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آنا ما عندى من العلم ال اسمه» ومن الطده ال رسمه وکن كما 
قال تعال: اف دوا ما فيموا صعيد؟ طا االنساءء 143. 


«وشرطى ف هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحلايث 
إلى مصنفيهاء فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» 
١جامع‏ أحكام القرآن للقرطبي 1| 3). 


22 8 ي ك : 57 
E‏ 50 


شكر وتقدير و“ 


بكل امتنان وتقديرء اتقدح بالشكر الخالص إل السلاة القائمين 
على اللزانات العامة بللخرب للا لقيت منهم جميعا من تشجيع وعون 
كان لهما أثر واضح فى إنجاز هذا العمل. 

كما أتقدم بعظيم تقديري إلى شيوخي وأساتذي الفضلاء الذين 
تلقيت منهم العلم الشرعيء والقانون في رحاب هذه العلمة 
التارعنية؛ وإلى السلاة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الحترمة التي 
شرفت بقبولها مناقشة هذه الأطروحةء وبخاصة إلى فضيلة شيخي 
وأستاذى الأستاذ الدكتور محمد سلامة حفظه الله الذي أشرف 
على هذا العملء وسار معي في جميع مراحله. موجهاء وناصحا... 
فكان لى بحق - وللدة مس سنوات ‏ خير مساعد أمين» ومشرف 
كريم؛ ومرب حکیم» فتح لي قلبه قبل بابه. فرليت فيه علما وادبا. 
وخلقا رفيعاء فكان له الفضل بعون الله ول في إخراج هذا العمل 
بهذا الشكل دراسة وتحقيقاً مع تقصيري أحيائاً في تنفيذ بعض 
توجيهاته السديدة؛ فإليه شكري وتقديري للا بذل؛ مع طيب نفس. 
ورحابة صدرء وتواضع محهود. فال جازيه خير الكزاء فهو سبحانه لا 
يضيع أجر من اأحسن عمل 
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مقدمي 
ص 

الحمد لله الى عل باقر (© عل اسن ما لر م 469 [العلق: 5 
حمدا يوافي نعمه» ويكافىئع مزیده» نحمدك بجميع محامدك» ما علمنا منهاء 
وما لم نعلم» ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل 
حال» هديتنا إلى دين الإسلام» وجعلت خير عبادك الصالحين الدين تفقهوا 
في الدين. وانتصحوا ونصحوا إخوانهم المسلمين على المحجة البيضاء. 
والصلاة والسلام على رسوله الكريم المنقذ للبشرية من ظلمات الجهل إلى نور 
المعرفة بهدى ربه» المبين لأحكام الشريعة والحاث على التفقه في الدين› 
وال ا على دن ادق اا ا عه تنام عطي اناد 

زيفين ول ا الم اة من رسال الإسثلام ول عا هي طهر 
التفوسن E TC E TP PN TT‏ اواضد 
لاط لاان جى .تصوو"العدل وال اوي كن ي 

ولعل أهم مسالك هذه المعرفة ‏ بلا منازع ‏ الفقه الإسلامي» لأن معرفة 
الأدلة التفصيلية للأحكام الشرعية من اختصاص هذا الفقه» ولما يتمتع به من 
تكامل وقطافر ين عاضر الروابةوالدراية اقرب والعقل» أن ا اهن 
نصوص الوحي قرآناً وسنة لا يتم إلا بتعاضد النقل والعقلء فالنص بمثابة 
خزانة» والعقل هو مفتاحهاء وكاشف عن ذخائرها. 

فعلم الفقه ‏ إذن ‏ من العلوم الجليلة التي ي ينبغي العمل على تحصيلها 
واكتسابهاء إذ به تكون العبادة» والمعاملات› والأحكاء ر ا لما 


1 


فى القرآن» والسنة المطهرةء بل هو من أشرف العلوم كما قال الغزالى : 
E OA RR‏ 
والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيلء فإنه يأخذ من صفو الشرع 
والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع 
SG‏ لاهن ع غا سيفن التقلية ای ا ونير اله العلل الك ماد 
اا وا شر ف علم ا ور وك الك دواعي الكلق على ليون 
وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناًء وأجلهم شأناً. وأكثرهم أتباعا 
اع ولك تون كلهت رقيوة ا ف كما ل( رد اللددية چا 
يفقهه في الدين)0© . 

ولا غرو إذا علمنا أن هذا الفقه يعتبر من أهم العوامل التى ساهمت في 
نهضة أمتنا الإسلامية» وبناء صرحها الشامخ» وتكوين حضارتها وثقافتها. 
حاترت اله تحت انها لاه فة مد ينانا مين كتانب د 


>. ور 


انق لطن 1ن يدنه ول ف ليد نتزبل مَنْ كر حميدِ 09* [نصلت: 42] 
ومن حديث رسول الله َة الذي لا ينطق عن الهوى» ولا يحيد عن الحق. 

وقد نشأ هذا الفقه فى عهده الأول على مقاس تلك البيئة القصيرة. فكان 
قلي افدر الحاخة اله 200 نمت الآمة"الإسللامية» وتوسعت دو دها 
الجغرافية» نما الفقه الإسلامي بنمائهاء واتسع باتساعهاء على يد فقهاء 
اجتهدواء واستنبطواء ونقحواء ثم جاء عصر الأئمة الأربعة وغيرهم فنما الفقه 
نموا عظيماًء وازدهر ازدهاراً عجيباً» ففيه بدأ التدوين الفقهي» وضبط 
قواعده» وجمع أشتاته ومسائله. 1 


)1( 1 تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط. أولى» سنة 1413ھ _ 1993. 

(2) حديث: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) . صحيح البخاريء. كتاب العلم» باب 
فق د الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث (71) 1/ 33؛ صحيح مسلم. 5 كتا نت 
الركاة» جات النهى عن المسالة خد 010370 :4715/2 سن العرندى »+ كنات 
العلمء باب إذا أراد الله بعيد خيراً فقهه في الدين» حديث (2645) 5/ 28. 
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ومالوا إلى التحشية والتفويراته والطرر. والتفريعات. والتعلقيات. وتعليقات 
التعليقات . 


نان يها كا ا اه طبخي ولايد ع 

ثم تنبه الناس في هذا العصر إلى تراثهم المكتوب - غثه وسمينه - فوقع 
نظرهم على نور الفقه الإسلامي يشع من تحت ما تراكم فوقه من أنقاض. 
فأخذ المهتمون في بعثه ونشره وتحقيقه وتقديمه للناس فى حلة جديدة جديرة 
بال سان رمي الست جر ١‏ لوانت التي تبط اواك ومع ذلك بقيت 
الكرانات. العامة والعاسة سنن بيك اكور ال الت ر ا كرك ار 
على يد الباحثين من هذه الأمة الغيورين على شريعتهم. وعلى إرثهم الحضاري 
من الضياع» وهي أمانة في أعناق أبنائهاء ولا أقصد بالأمانة مجرد حفظها من 
التلف والضياع فهذا من مستلزمات الحفاظ على حضارتنا وعطاءات علمائناء 
ولكني أعني تحقيق هذه المخطوطات لضمان استمرارية الاستفادة من معارفها 
في حاضر هذه الأمة» ومستقبلها وكذا العمل على تسهيل وسائل الوصول إلى 
ا على کا 

إلا أن طبيعة الفروع الفقهية يصعب التعامل معهاء ويزداد الأمر صعوبة حين 
يتعلق الأمر بكتب المختصرات والمتون» وهي كتب تحمل في طياتها علما نافعا 
ينبغي الاستفادة منه» وهذا لا يتأتى إلا بعد شرحهاء وفك رموزهاء وحل ألغازها. 

فكان من الضروري على فقهائنا القدامى التأليف فى هذا المنحى لإزالة 
عله الضعويات» ريي اعا إلى كل من زيروع الال س وا لااد م 
فظهرت شروح قيمة بينت مصنفات ومتونا جديرة بالشرح والبيان كمتن 
الرسالة» وكتاب التلقين الذي اعتنى به شراح يفوقون العشرء منهم الفقيه ابن 
بزيزة صاحب: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين؟ . 

ويحسن التنبيه إلى أنه منذ ما يزيد على خمس سنوات* وفقني الله 
وأمدني بفيض من حوله وقوته» فضلاً منه ونعمة فحققت شرح الأرجوزة 


)1( مشاهير رجال المغرب لعبد الله كنون ص 6. 
(2): اک نة 7م 


التلمسانية في الفرائض”؟ لأبي الحسن العصنوني المغيلي. دراسة وتحقيق» 
بإشراف فضيلة العلامة الدكتور محمد سلامة حفظه الله؛ واليوم يتوالى علي 
فضل الله جل وعلا بتحقيق كتاب «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» 
لابن بزيزة» دراسة وتحقيق» لنيل شهادة الدكتوراه. 

وإنى أحمد الله تعالى إذ هدانى إلى المساهمة فى الحفاظ على تراثنا من 
اذل ها اكاب الى جر من الات ا الي ل الود 
بعد» مع اشتماله على الأقوال الصحيحة المشهورة في المذهب المالكي› 
ومؤلفه فقيه أصولي ضليع» بلغ درجة الاجتهاد» كما يعتبر فريدا في منهجه 
وطريقته» إذ هو نتاج عالمين جليلين: القاضي عبد الوهاب صاحب المتن 
الذي ختم المدرسة المالكية بالعراق» والفقيه ابن بزيزة التونسي شارحه. 
وبذلك اجتمع في هذا الكتاب المنهج العراقي بالمنهج التونسي في كتاب 
واحدء كما اجتمع المنهجان من قبل في شرح القاضي عبد الوهاب لرسالة ابن 
أبي زيد القيرواني . 

وكان اختياري لهذا الكتاب يعود إلى الأمور التالية : 

1 - قيمة الكتاب العلمية شكلاً ومضموتاء وتزداد هذه القيمة خاصة حين 
نعلم أن كل شروح التلقين التي تزيد على العشر إما مفقودة» وإما ناقصة. 
ولعل كتاب: «روضة المستبين» هو الوحيد الذي يوجد كاملا فيما أعلم. 

ا اشع متي ا ا تراش هد | العاتم اا ا 
الذي لم يخرج له كتاب واحد محقق حتى اللحظة . 

3 دراسة تفصيلية عن حياة ابن بزيزة الاجتماعية» والعلميةء وهي أولى 
من نوعهاء ولم يسبقني إليها أحد ‏ فيما أعلم ‏ وقد مضى على وفاته أكثر من 
ثمانية قرود. 

4 - يعتبر كتاب: «روضة المستبين» من الكتب الفقهية القليلة التي تجمع 
ين ا ولال هن القر ان وال رفا عدو يدلا عن ال رس الى 
القرآنية» والأحاديث النبوية. 


(1) طبعت بدار ابن حزم» ببيروت لبنان» طبعة أولى» سنة 2009م. 
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5 يعد كتاب «الروضة» مرجعاً هاما للفقهاء الذين جاؤوا من بعده. 
فقوا عه شی الكثير ويكفي أن الشيخ خليلاً اعتمد في كتاب «التوضيح' 
على تشهيراته وترجيحاته . 

أما من حيث الخطة المتبعة في بناء هذه الأطروحة فإنني قد قسمت 
البحث إلى مقدمة» وقسمين» وخاتمة. 

0 القسم الأول: الدراسة. 

وتحته بابان : 

- الباب الأول: التعريف بالقاضي عبد الوهاب وكتابه «التلقين»» 
وجزأته إلى فصلين . 

الفصل الأول: القاضي عبد الوهاب» وقد ضم ثلاثة مباحث: 

الك الأول عصبر المؤلفه وة 

المبحث الثاني : حياته الاجتماعية. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

الفصل الثاني : كتاب «التلقین»» وفيه مبحثان : 

الم لول هة الكتات وأشفكة: 

المسبحث الثاني : هه :و أسلوية: 

- الباب الثاني: في التعريف بابن بزيزة وكتابه روضة المستبين في شرح 
كتاب التلقين . 

الفصل الأول: في التعريف بابن بزيزة» وجزأته إلى ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول: عصر المؤلف وبيئته . 

المبحث الثاني : حياته الاجتماعية . 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

الفصل الثاني : دراسة حول كتاب «روضة المستبين» وضم سبعة مباحث : 

المبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه» وبواعث 
تاليقه . 
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المبحث الثاني : قيمة الكتاب وأهميته. 

المسحث الثالث: منهجه. 

المبحث الرابع: أسلوب الكتاب . 

المبحث الخامس: مصادره. 

المبحث السادس : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق . 

المبحث السابع : عملي في التحقيق . 

* القسم الثاني : التحقيق. وقد سلكت فيه منهجية فصّلت الكلام عنها 
في المبحث الخاص بعملي في التحقيق. 

ثم خاتمة موجزة ذكرت فيها بعضاً من نتائج هذا العمل المتواضع. 

وبعد: فإن كتاس «روضة المستبين» يعتبر من المصادر الهامة فى المقه 
المالكي أصالة» وفي ا ات رر ر ا رجو 
أن أكون قد قمت بما ينبغي له من التقديم والدراسة والتحقيق» ويعلم الله أني 
بذلت جهوداً مضنية من أجل إخراجه في هذه الصورة التي توخث شرائط 
البحث العلمي مع اعترافي أني قصرت في بعض الأمور التي كان ينبغي على 
التأمل فيها أكثرء ولكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك جله» فيكفي أني 
قمت بتحقيقه على قدر مؤهلاتي العلمية المتواضعة» ووفق استطاعتي › رالات 
مفتوح لأرباب الكفاءات لتقويم ما اعوج» وتصويب ما وفع فيه من الخطأ . 

اله اسان ابيا عن سدى إلى انعد اسل وا تاتون اذاو لامر 
2 اا4 [هود: 56] صدق الله العظيم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين . 
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قم الدواسة 


الباب الأول: التعريف بالقاضى عبد الوهاب وكتابه 
التلقين. 


الباب الثاني : التعريف بالفقيه ابن بزيزة وكتابه روضصة 


المستبين فى شرح كتاب «التلقين) . 


مه ( 


2 1 

5 | لي +« صى « الو 

لفصل الثانى : التعرية ! 1 
8 يف بكتاب «التلقين». 


اد الأول 


وتحته للباحث التالية: 

المبحث الأول: عصر المؤلف وبيئته . 
المبحث الثاني : حياته الاجتماعية. 
المبحث الثالث: حياته العلمية. 


1 
Ek 


عصر المؤلف ويدثته 


تمهيد 


للتعرف أكثر على مؤهلات القاضى عبد الوهاب العلمية التى بوأته مكانة 
العيدارة خم لماه فى لار الال اغراي حدس كلا أن تلقن 
نظرة عمحلاء على الحالة العلمية والفكرية والدينية ببغداد خلال عصر القاضي 
(363 - 422ه/ 973 - 1031م)» وقبل ذلك إطلالة موجزة على الوضع 
الاي الى ليقف حدقي عق فة عل التاثيس ااا ارما عدن 
الجالة: العليية .والنكرية ولحي 

+ المطلب الأول . 
الحالة السياسية والاجتماعية 

لقد امتدت الخلافة العباسية حوالي خمسة فرون» وعمقدين من الزمان 
 132(‏ 656ه/ 750 1258م)“. إلا أن السمة البارزة للحقبة التاريخة 
الانقسامات والمنازعات الطائفية التي غذاها بشكل واضح موقف المعتصم 
ان الد اللي ادل العتصس الفارسي ال ك فى ر كرون 


(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض 7/ 220 تحقيق مجموعة من الباحثينء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب». سنة 1403ه - 1983م. 

(2)- البداية والتهاية لابن كتير 217/13 فكتبة المغارف روت طبعة ثانية» نة 
7م 

(3) أبو إسحاق محمد المعتصم بن هأرون الرشيد المهدي بن المنصور العباسي» ولد سنة - 
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لے لا كانت د مرف أ افير ا کت رايم بسي ذلك 
ایت لے ادت و نينا ور کے وت لے اف به يذو الب 
الدولة؛: ولم يبق للخليفة العباسي إلا يد على الوقاتق؛ والأوامر 
لإضفاء الشرعية عليها. ظ 

وقد تقلد منصب الخلافة العباسية في عصر القاضي عبد الوهاب: أبو 
بكر بن عبد الكريم العباسي سنة (393ه ‏ 1003م) تولى أمر البلاد سنة 
(363ه ‏ 974م) أي بعد ميلاد القاضي بسنة» وتم خلعه سنة (381ه ‏ 
2 ليخلفه القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق”* الذي استمر على 
العرش إلى أن توفي سنة (422ه - 1031م) وهي السنة التي توفي فيها 
القاضي عبد الوهاب على أرجح الأقوال. 

هذاء وأشير إلى أن الخليفتين: الطائع بالله» والقائم بالله لم تكن لهم 
أدنى سلطة في تسيير البلاد» بل اقتصرت مهمتهم على أمور شكلية الهدف منها 
ع كهنا" E ln‏ النولطة الفهلنة كانه فى يد 
المرشمن رصرام ا منت مونل المروسية | N‏ لانت نميب طن 
أرادت» وتخلع من لا تريد”” . ۰ 

ونتيجة لهذا الاضطراب السياسي» وتسلط العنصر البويهي على مدينة 


بخداف قفر 'الننب والسزقة؛. «إخراق"الأسواق: .وهذا من شانه آن يحدت 


= (180ھ - 797م(« وتولى الخلافة بعد موت أخيه المأمون» توفي سنة (227ه ‏ 
842م( . ينظر: العبر في خبر من غبر للذهبي 4315/1 تحقيق فؤاد سيد» وصلاح 
المنجد. دائرة المطبوعات والنشرء الكويت سنة 1961م؛ البداية والنهاية 10/ 308. 

(1) البداية والنهاية 10/ 309. 

(2) بنو بويه: هم ثلاثة إخوة: عماد الدولة: أبو الحسن علي. وركن الدولة أبو على 
الحسن» ومعز الدولة أبو الحسين أحمد. ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 7/ 
7 وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 176. تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة. 
بيروت (د ت)؛ البداية والنهاية 10/ 308. 

(3) سير أعلام النبلاء 15/ 138» تحقيق شعيب.الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالةء ط. الثانية» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

(4) الكامل في التاريخ 7/ 52؛ البداية والنهاية 11/ 225 226. 
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الرعب والفزع في نموس الناس . زيادة على جور بعص الحكام الدين فرروا 
منع الناس من فتح محلاتهم التجارية نهار والسماح لهم ليلا كما ساءت 
الحالة الاجتماعية أيضاً بظهور الفوارق المادية التي قسمت المجتع الإسلامي 
ند خا وال اود اا إلى ات ا 

طبقة سامية: استأئرت بالقسط الأوفر من الثروات» وتشمل: الأمراء. 
والوزراء» والولاة. 

- طبقة وسطى : تتكون من التجار والحرفيين والفلاحين. 


طبقة دنيا : وتشمل الشؤاد الأعظم من الخ ومن صمنهم القاضي 
عبد الوهاب . 


وقد ذكر ابن كثير يله أنه فى سنة (364ه ‏ 975م) مات كثير من 
الفقراء فى الطرقات من الجوع والعطش» وغلت الأسعار حتى بيع الدقيق 


الحواري اا وت ون داو 


وقد اضطر القاضي عبد الوهاب أمام هذا الوضع المتَرّذي إلى مغادرة 
داف فى اتجاه مصر حيث الفاطميون الذين أحكموا السيطرة على شؤون 
البلادء ووفروا لأهلها الأمن والاستقرارء علاوة على ما ذكره بعض المؤرخين 
من وجود مراسلة بينه وبين الحاكم الفاطمي المستنصر بالله”“ الذي تولى 
الخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر”" أي بعد وفاة القاضي بخمس سنوات» الشيء 
5 اف ا ردن و فا ال اا 
تكون غير صحيحة» أو أن ناقلها قد أخطأ في تسمية الحاكم» أو غير ذلك من 
لاا ليت E‏ 


(1) البداية والنهاية 10/12 33. 

(2) البداية والنهاية 11/ 295 298. 

(3) الذخيرة فى محاسن الجزيرة لابن بسام 4 >“ تحقيق إحسان عباس الدار العربية 
للكتاب ليبياء تونس» ط.أولىء سنة 1399ه ‏ 1979م. 


(4) البداية والنهاية 12/ 39؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 524 تحقيق محمد محيي الدين 
عيدك الحميد (د ت). 
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ويبدو لي - والله أعلم ‏ أن القاضي عبد الوهاب دنه كان في منآى عن 
هده ال اعات لاا ركان امعدامه ا أسانيا طن حضون ا 
وتعليمه» والدفاع عن أصول وشريعة الدين السّمحَة شأنه شأن كثير من العلماء 
المعاصرين له الذين فضلوا الاشتغال بالعلم والتفرغ للعبادة على هذه القضايا 
الا :إلا أن ی السعاد الذي كان يصل أحيانا إلى وى :ار 
الدموي بين مختلف الطوائف والمذاهب كان سببا أساسيا في هجرة القاضي 
عبد الوهاب إلى مصر حسب ما جاء في رسالته إلى الحاكم الفاطمي: «ولما 
)1( 


كنت على مذهب صحيح ومتجر ربيح كثرت على الخوارج) . 
+ المطلب الثاني . 
الحالة العلمية والفكرية والدينيه 

غت البحالة"العلمية ازذهارا واسعا مس كل الندون العلمية التي كانت 
من ابتكار المسلمين واستنباطاتهم». وكذا التي تمت ترجمتها عن الثقافات 
الأحديةة الموناقة والفاوسية واليحدية » توقه كانت حداف سن | قير البعراكر 
الثقافية والعلمية في هذه الحقبة» ونشطت فيها جميع التيارات الفقهية. 
والعقدية» والحديثية» والأدبية» واللغوية» والصوفية» والفلسفية ونبغ فيها ثله 
من العلماء» منهم القاضي عبد الوهاب الذي كان عالما مشاركا في مختلف 
علوم عصره» كما سنوضح ذلك حين الحديث عن مؤلفاته. 

وكان من أسباب هذا النماء العلمي. والثقافي تشجيع الملوك» والاأمراء 
لبعض العلماءء والأدباءء وانتشار الخزانات العامة» والمدارس العلمية. 
وانفتاح الحضارة الإسلامية على باقي الحا ا 
والرومانية» والفارسية» والهندية. .. إلا أن استفادة المسلمين من هذه العلوم 
الوافدة كانت لها بعض المخلفات السلبية حيث عَبَّرَ من خلالها كثير من 
المعتقدات الفاسدة. وكان من أهم البلايا التي عرفها المجتمع الإسلامي. 
اق سال ال القران): 

ومن أهم العلوم والفنون التي ازدهرت في هذا العصر ما يلي : 


La ON a E 3 
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: الحديث وعلومه‎ e 

لقد كان اهتمام علماء الحديث خلال القرن الرابع الهجري منصباً على 
تدوين الحديث تتميماً لجهود السابقين» وإخراج مروياتهم بأسانيد أخرى غير 
التي أخرج بها أصحاب الصحاح مروياتهم» واستدراك ما لم يخرجه أصحاب 
الصحاح من الأحاديث الصحيحة» كما دونوا بعض الأحاديث الضعيفة 
بأسانيدها قصد توثيقهاء والتنصيص على سبب ضعفها . 

أما بخصوص الصناعة الحديثية فإن أربابها أتموا ما ابتدأه الأسلاف في 
التدوين ووضع المصطلحات وتبيينهاء إلا أن علماء القرن الرابع الهجري 
حددوا المصطلحات الحديثية بدقة» ودونوا العلوم تدوينا جامعا . 

ومن الأعلام المحدثين بمدينة بغداد» مسقط رأس القاضي عبد الوهاب. 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع : 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفى سنة 
(360ه ‏ 971م) صاحب المعاجم: الك :وا لا سيط .و ا 

أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى أمير المؤمنين المتوفى سنة (385ه - 
5م) صاحب ل والعلل» ET‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى 
سنة (405ه ‏ 1015م)» صاحب المستدرك» والتاريخ» ومعرفة علوم 
التعديف ب 

ويوجد إلى جانب هؤلاء عدد كبير من الحفاظ الذين كانوا ببغداد» وقد 
أوصلهم السيوطي إلى ثلاثين حافظا”” . 


(1) البداية والنهاية 11/ 270؛ تذكرة الحفاظ للذهبى 3/ 912. اعتنى به السيد مصطفى 
علي» مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن. (د ت)؛ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص 372» تحقيق علي محمد عمر» نشر مكتبة وهبة» مصرء ط. أولى» سنة 
3ه _ 1973م. 

000 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 12/ 234 دار الكتاب العربي» بيروت (د ت). 

(3) تاريخ بغداد 5/ 473؛ البداية والنهاية 1/ 355؛ تذكرة الحفاظ 3/ 1039. 

(4) طبقات الحفاظ ص 372. 
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© علم الكلام : 

لقد تأسس المذهب الأشعري في بداية القرن الرابع الهجري على يد أبي 
الحسن الأشعري (ت 330ه ‏ 942م)" . 

وكان لهذا المذهب العقدي إقبال من لدن مختلف علماء المذاهب السنية 
المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة» كما كان له دور كبير في تفكيك 
ما تبقى من آثار الاعتزال» وكان هدفه أساساً نصرة عقائد أهل السنة بالأدلة 
العقلية» والبراهين المنطقية وأصبح المذهب الأشعري يمثل جمهور أهل السنة 
باستثناء جمهور الحنابلة الذين تشبثوا بارائهم» وجمهور الحنفية الذين اثروا 
الأخذ من مذهب أبي المنصور الماتريدي”" ومن أشهر الأعلام الذين ساهموا 
فى إثراء المذهب الأشعري وبشكل كبير الإمام الباقلاني المالكي المتوفى سنة 


- 


(403ه ‏ 0)1013© أستاذ القاضى عبد الوهاب . 
© الفقه: 

بوفاة أبى جعفر محمد بن جرير الطبري سنة (310ه ‏ 923م) لم يعد 
أحد العلماء يتطاول على مرتبة الاجتهاد المطلق» بل دعا كثير منهم إلى سد 
باب الاجتهاد» والرجوع إلى أقوال من سبقهم من المجتهدين والاهتمام بها 
تحريراً وبيانا . 

ولم يحظ بهذا الاهتمام سوى أربعة أئمة مجتهدين أثروا المجال الفقهي 
بر مته وهم أبو حنيفة › ومالك› والشافعى › وأحمد بن حنبل› وتراجعت آراء 
ومذاهب بقية المجتهدين كا لأوزاعي”* وسفيان الغوري””'. : 


(1) تاريخ بغداد 5/ 379؛ شذرات الذهب 3/ 168. 

(2) ترجمته في تاريخ بغداد 11/ 346؛ شذرات الذهب 2/ 303. المكتبة التجارية للطباعة 
والنشر بيروت» لبنان (د ت). 

(3) ترجمته في تاريخ بغداد 5/ 379؛ ترتيب المدارك 7/ 44. 

(4) طبقات الفقهاء للشيرازي ص78 تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العربي بيروت. 
سنة 1970م. 

(5) طبقات الفقهاء ص 84. 
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قال ابن خلدون: «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة. 
ودرس المقلدون لمن سواهم. وسد الئاس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولما 
خحشى من إسناد ذلك إلى غير أهله؛ ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصرحوا 
بالعجز والإعواز. ورد الناس إلى تقليد هو لاء» . 


© اللغة: 

خلال منتصف القرن الرابع الهجري» ظهر مذهب جديد في دراسة 
اللغة» يدعو إلى إعادة النظر في اللغة المروية بالسماع عن القبائل العربية» 
وإخضاعها للتمحيص والتصحيح بناء على أنها ليست صحيحة دائماء كما يدعو 
إلى إثراء اللغة؛ والتوسع في الاشتقاق عن طريق القياس» وهذا التوجه مبني 
أساساً على أن اللغة ظاهرة اجتماعية ليست توقيفية ولا مقدسة. وقد تزعم هذا 
الاتجاه أبو علي الفارسي المتوفى سنة (377ه ‏ 988م) . واستثمره تلميذه 
ابن جني في مؤلفاته . 

وفي المقابل نجد مذهب المحافظين الذين يرون أن اللغة توقيفيةء لا 
محل للاجتهاد فيهاء ويعتبر أبو سعيد السيرافي“ زعيم هذا التيار بلا منازع . 


(1) المقدمة ص 413. دار الشعب القاهرة (د ت). 

)2( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان» أبو علي الفارسي. أخذ عن 
الزجاج» وابن السراج وعنه ابن جني» وعلي بن عيسى الربعي» وكان متهما 
بالاعتزال» ومن مؤلفاته الويضاح في النحو والتكملة في التصريف› توفي سنة (377ه 
- 988م). ينظر: تاريخ بغداد 7/ 257؛ بغية الوعاة 1/ 496. 

(3) عثمان بن جني أبو الفتح النحويء من أحدق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو 
والتصريف. وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحوء ولد قبل سنة (330ه). 
ومات سنة (392ه ‏ 1102م). ينظر: بغية الوعاة 2/ 132». تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء ط. ثانية» سنة 1399ه ‏ 1979م. 

(4) الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي أبو سعيد السيرافى النحوي» قرأ القرآن على 
أبي بكر بن مجاهد واللغة على ابن دريد» من مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه» الإقناع 
في النحو وغيرهماء ولد بسيراف قبل سنة (270ه ‏ 884م)» وتوفيى سنة (368ه - 
9م . ينظر: تاريخ بغداد 7/ 341؛ بغية الوعاة 1/ 507. 
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أما الحالة الدينية فقد تميزت بتوسع الحركة العقدية» وتعدد الفرق» وقد 
لخص ابن تيمية يه هذه الحالة تلخيصاً فى غاية الدقة حيث قال: «وفى دولة 
بني بويه ونحوهم الأمر تالک فإنهم كانوا فيهم أصناف ا 
المذمومة» قوم منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرة» ومتفلسفة» ومعتزلة. 
ورافضة. وهذه الأشياء كثيرة فيهم» غالبة عليهم» فحصل في أهل الإسلام 
والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى التضارئ غل تعرز 
الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك 
وجرت ادت کی 


(1) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/ 22ء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


25 


الميحث الثاني 


حداته الاجتماعية 


أ سمه ودسبه › وکنہته› ومولده» واه وأسرته. ووفاته» ودلك في فطلي 
اش 
+ المطلب الأول + 
انا و و س 


نصر بن أحمد بن الحسين”” بن هارون البغدادي الفقيه المالكي» يرجع نسبه 
إلى قبيلة تغلب التي أنجبت رجالات سجلها التاريخ» ويأتي في مقدمتها 
مالك بن طوق› والي دمشق في عهد المتوكل العباسي› والمخطط لبناء بلدة 
ا على الفرات التى اشتهرت باسمه: «رحبة مالك». 


(1) مصادر ترجمة القاضي عبد الوهاب: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 11/ 31؛ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 168؛ الذخيرة في محاسن الجزيرة لابن سلام 4/ 515؛ ترتيب 
المدارك للقاضى عياض 7/ 220؛ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 249؛ وفيات 
الأعيان لابن خلكان 3/ 220؛ سير أعلام النبلاء 17/ 429؛ العبر 3/ 140؛ مرآة 
الجنان لليافعي 3/ 41؛ البداية والنهاية لابن كثير 13/ 33؛ الديباج المذهب لابن 
فرحون 2/ 26؛ تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص40؛ النجوم الزاهرة للأتابكي 4/ 
6+ حسن المحاضرة للسيوطى 1/ 314؛ شذرات الذهب لابن العماد 3/ 323؛ 
لص التوو الراقة المدروق ف 103 

0 في سير أعلام النبلاء 17/ 429: أحمد بن حسن؛ وفي البداية والنهاية 12/ 34: 
امه ين الح 

(3) الرحبة: مدينة على شاطئ الفرات بين الرقة وبغدادء وأنشأها مالك بن طوق التغلبي 
في خلافة الا وقان ها روة ال تبسر الى ا اا دين طن ر 
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ويكنى أبا محمدء وقيل أبا نصر كما عند ابن الأثر ". 
+ المطلب الثاني + 
مولده» ونشأته» وأسرته ووفاته 

ولد القاضي عبد الوهاب بمدينة بغداد سنة (332ه ‏ 973م)» وقد 
سئل كانه عن مولده فقال: «يوم الخميس. السابع من شوال سنة اثنتين وستين 
وثلا ثمائة خا 

ويبدو لي من خلال ما تجمع لدي من معلومات مختصرة حول نشأة 
القاضي وأسرته أنه نشأ يله نشأة علمية فاضلة» في دار علمء وفقه. وأدب 
وفضل» تحت رعاية والده علي بن نصر (ت 391ه ‏ 1001م) الذي كانت له 
مشاركة علمية فى مجال الحديث والفقه» حتى عد ضمن فقهاء المالكية 
محداق اتقو نكر ا فافض آله اغا مين ائ ایت الصد لات 
وي عدر ين النصافيء + وع اعد ابت القاضى د الوهات» كما اغا 
صاحب طبقات المالكية إلى أنه كان فقيهاًء ثقة عدلاأ ٠‏ بل أكثر من هذا 
وذاك» فقد كان يته من أعيان الشهود المعدلين ببغداد.» وهى خطة لا تسند 
إلا لمن له أهلية علمية عالية» وأخلاق فاضلة. 1 

كما كان أخوه أبو الحسن محمد بن على بن نصر (ت 432ه ‏ 1041م) 
من الأدباء الميززية» الف ات «المفاضلة» فى ثلاثين كراسة. وهو كتاب 
تدمع مه للاك الور جال الدولة أب منصون البويهى (ت :7اا 
1046م( . 

وفي ضبط وفاة والده» ومولد أخيهء ووفاته ما يدل على أن لأسرة 


5 معجم البلدان للحموي 9 وان الفكرء: یروت (د ت): 
(1) الكامل في التاريخ 7/ 357. 

(2) .وات الأعيان::4222:/3:شيذراتت الذهت 3/ :223 

0(7 ت كارك 22177 

7 قاف النالكة لولف مجهرل: 12 

E :)3( 
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القاقين .فكانة علمية» واستشافية فة إلا أن المضبادر التارييكة وكعب 
CC E‏ 
وتعلمه. وقد علل محقق كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب هذه الآفة التي 
أصابت تراجم كثير من أعلامناء معتذراً لهم بأن نشأة العلماء تتلخص في أخذ 
العلم» وتحصيله كغيره من أترابهم» ثم لا يظهر تمايزهم إلا عند مبلغهم مبلغ 
الا 


وما نكاد نعرفه عن القاضى عبد الوهاب أنه نشا وعاش عيشة صعبة» 
فكان يعاني قلة ذات اليد» ويعيش حالة من الفقر والخصاصة: شأنه شأن سائر 
العلماء العاملين» إلى حد أنه لم يكن يجد في بعض الأحيان رغيفاً يأكله» كما 
قال كْدَنُْ : «والله يا أهل بغداد لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية › ولقد ترك أبى جملة دنانير ودارا أنفقتها 
كلها على صعاليك ممن كان ينهض بالطلب عندي»“ . 

إلا أن المصادر التاريخية تدا بشت وجهات نظرها فى سبب مغادرة القاضي 
إلى كلام قاله في حق الشافعي فخاف على نفسه فهاجر””'. خاصة وأن بعض 
الشافعية كانوا مشهورين بالشغب والتألب على خصومهم“. وكان القاضي 
عبد الوهاب قوي الحجةء ظاهر البيان» لا يخشى من تخطئة صاحب أي قول 
لم يتبين له صحة نظره. فجرى على لسانه ما لا يرضى عنه بعض المتعصبين 
من الشافعية فى الوقت الذي كانت فيه السلطة السياسية تساندهم مساندة قوية. 
لما كان الخليفة القادر من كبار علمائهو”” . 


(1) مقدمة محقق كتاب المعونة 1/ 24. 

(2) الذخيرة لابن بسام 4/ 516؛ ترتيب المدارك 7/ 223. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 223؛ تاريخ قضاة الأندلس ص40» 41. 

(4) ظهر الإسلام لأحمد أمين 2/ 4» مطبعة لجنة التأليف» والترجمة والنشرء ط. ثانية 
سنة 1365ھ _ 1946م. 

(5) مقدمة محقق كتاب شرح التلقين للمازري 1/ 41 دار الغرب الإسلامي» ط. أولى 
سنة 1997م . 
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غير اا لاو نشيو الى اال د النشر بو ا 


ويرجح هذا السبب على غيره من وجوه: 


رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية” . 


- وأيضاً ما قاله من أبيات يودع فيها بغداد* : 


لحمرك ما قارتقها قاليا لها" وني يغتطى جاتبيها لعارف 
ولا فاق على جا ولج تكن اران ها ات 
فكنت كخل كنت أهوى وصاله وتنأى أخلاقه وتحالف 


فال مجرد كلام فى حق عالم كالشافعى لا أظن أنه يستدعي الهجرة 


والفرار: 


ومهما يكن فإن إقامة القاضي عبد الوهاب بمصر لم تعمر طويلاً حتى 


ا 7121031 جنيع نا ذكرته اقفر المعيادو الى 
اهتمت نتر جمته ) ونقل صاحب تاريخ دمسق وغيره إن وفاته کات عسينة 217 4ھ 
:17761030 روفاك فك اليد وبري ESEN‏ سكة RA‏ 
9م)“» وهو أضعف الأقوال. لأن عمر القاضي لم يتجاوز الستين سنة. 
م 1 اا ر يات 34 5 GD‏ 5 

قال الإمام الذهبي لله : «قلت وفك عاش ستين سنة» وهو الراجح. وفيل 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


ترتيب المدارك 7/ 224؛ سير أعلام النبلاء 17/ 431 - 432؛ البداية والنهاية 12/ 
35. 

الذخيرة لابن بسام 4/ 515 516. 

ترتيب المدارك 7/ 225؛ تاريخ قضاة الأندلس ص 41. 

ترت المدارك 7/ 226. 

تاريخ دمشق 10/ 610 مكتبة الدار بالمدينة المنورة» سنة 1407ه - 1967م؛ إيضاح 
المكنون للبغدادي 4/ 134؛ تصحيح محمد شرف الدين» منشورات مكتبة المثنى. 
بغداد (د ت)؛ شجرة النور الزكية لمخلوف ص103ء ع266. المطبعة السلفية 
(د ت). 

تاريخ بغداد 11/ 31؛ وفيات الأعيان 3/ 222. 

سير أعلام النبلاء 17/ 432. 
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٠ 85‏ 0000 12 
إن ست كانت حية: مانت ثانا رد ا 


كما الخحتلفت المصادر حول تحديد الشهر الذي توفى ف واگ 
التؤرخيق على اه نات فى هر شعبان *"».وقيل إن وفانه كانت ليله الاين 
الرابع عشر من صفر'*» وقيل في شهر ذي القعدة. وقيل في شهر ذي 
الح و و تناه ر 
وقول EE a A‏ نا 


وذكر ابن قنفذ أن القاضى ينه قال للأمير الذي أعانه على مطالبه عند 


احتضاره: «جزاؤك عندي أن أشكرك عند ربي بعد موتي»“ . 


ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من قبر الإمام الشافعي. وابن القاسم› 
قال ابن خلكان: «وزرت قبره فيما بين قبة الإمام الشافعي نه وباب 


ْ 5 


القرافة بالقرب من ابن القاسم» وأشهب رحمهم الله تعالى أجمعين 


(1) تاريخ بغداد 11/ 32؛ تاريخ قضاة الأندلس ص 42. 

(2) تاريخ دمشق 10/ 610؛ تاريخ بغداد 11/ 32؛ ترتيب المدارك 7/ 226. 

(3) وفيات الأعيان 3/ 222؛ سير أعلام النبلاء 17/ 429؛ مرآة الجنان 3/ 41» مؤسسة 
العلمي› بيروت» ط. الثانية» بيروت» سنة 1360ه ‏ 1970م؛ شذرات الذهب 3/ 
24 ظ 

(4) تاریخ دمشق 10/ 610. 

(25 تالا 277 

(6) الوفيات ص233 - 234. 

(7) شجرة النور الزكية ص 104. 

(8) وفيات الأعيان 3/ 222. 
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أفردت هذا المبحث للحديث عن شيوخ القاضي عبد الوهاب وتلامذته. 
ومؤلفاته. ومكانته العلمية. وثناء العلماء عليه وذلك فزن أربعة مطالب : 


+ المطلب الأول + 


* 


شيوحه 

قيل للقاضي عبد الوهاب مع من تفقهت؟ قال صحبت الأبهري. 
وتفقهت مع أبي الحسن بن القصار. وأبي القاسم بن الجلاب. والذي فتح 
أفواهناء وجعلنا نتكلم القاضي أبو بكر بن الطيب”2' . 

إن هذه المقالة سواء كانت من كلام القاضي نفسه» أو حكيت على 
لسانه» فإنها لا تستهدف حصر شيوخه» وإنما تشير إلى أن هؤلاء العلماء هم 
الذين أثروا في حياته العلمية» وكونوا ملكته في الفهم والاستنباطء وإلا فإن له 
شيوخاً كُثْراً في الحديث والفقه. 

فمن شيوخه في الحديث : 

- والده علي بن نصر المتوفى سنة (391ه ‏ 1001م)20. 
- العسكري : 

أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عبيد العسكري البغدادي» الدقاق» كان 


ثقة أميناء روى عن محمد بن يحيى المروزي» ومحمد بن عثمان بن أبي 


(1) الديباج المذهب 2/ 26ء تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع 
والخشينة: القاهرة: 
(2) وفيات الأعيان 3/ 222؛ شذرات الذهب 3/ 85. 
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شيىة» وطبقتهما. وروى عنه أبو القاسم الزهري والحسن بن محمد الخلال 
وغيرهما توفى سنة (375ه _ 986م)". 


- ابن سنبك : 
البغدادي. من نسل جرير بن عبد الله كان ثمقة. سمع محمد بن حبان. 


والباغندي» وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب» وأبو القاسم التنوخي. توفي سنة 
(376ه ‏ 2000987 . 


- ابن شاهين : 

ایو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أزداذ البغدادي. كان 
تق افوا سمع أبا بكر الباغندي وأبا القاسم البغوي» وأبا بكر بن أبي داود 
وغيرهم» وعنه أبو بكر الوراق» وأبو أحمد الجوهري وغيرهم توفى سنة 
(385ه _ 0700995 . 


- مخلص : 
أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياء 
البغدادي» المخلص. كان ثقة» سمع من أبي القاسم البغوي» وأحمد بن 
سليمان الطوسي. وأبى عمر محمد بن يوسف القاضى» وعنه أبو محمد 
الخلال» وأبو ا السمان. وعبد العزيز القطان وغيرهم رت 393ھ _ 
103م(“ . 


- ابن شاذان: 
ابو المي أو ابو على ابن بن ای کر ن ایی اد 


010 تاريخ بغداد 8/ 100؛ ترتيب المدارك 4/ 692. 

(2) تاريخ بغداد 11/ 261؛ سير أعلام النبلاء 16/ 378. 

(3) تاريخ بغداد 11/ 265؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لان الو 4152/7 وار 
الثقافة» بيروت. 

(4) سير أعلام النبلاء 16/ 431. 
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البغدادي البزار الأصولى» كان ثقة» صحيح السماع» صدوقاًء توفي سنة 
(425ه ‏ 1034م( . 


5 الهاشمي : 
اللؤلؤى سنن أبى داودء وكان ثقة أميناً. ولى قضاء البصرة مات سنة (414ه - 
124م( . 


ابن الصلت المحبر: 

أبو الحسن» أحمد بن موسى بن القاسم بن الصلت المجبر العبدري 
البغدادي» سمع من أبي إسحاق بن عبد الصمد الهاشمي» وأحمد بن عبد الله 
وكيل أبي صحرة» حدث عنه عبد الباقي الأنصاري وغيره» توفي سنة (405ه 
07010151 

أما شيوخه في الفقه» وما يتعلق به من العلوم الأخرى»ء كعلوم القران 
وعلوم اللغة وعلوم الكلام» وعلم الأصول» وعملي الجدل والخلاف» فهم 
كثر إلا أن كتب التراجم لم تذكر منهم إلا النزر القليل وهم: 


- الأبهرى : 

العراقيين» كان ثقة مأمونأًء زاهداًء ورعاء انتهت إليه رئاسة المذهب 
العالكى» ومن شيوخه أبو القاسم البغوى والباغندى› وعنه | القاضى 
986م(“ . 


وقد ظن الشيرازي راه أن الابهري لین من شيوخ القاضي › وإنما ا 


(1) تاريخ بغداد 7/ 279؛ شذرات الذهب 3/ 229. 
(2) الغير 227/2؛ شذارت الذهب 201/3. 

(3) سير أعلام النبلاء 17/ 186. 

(4) الديباج المذهب 2/ 206. 
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فط اء على أنه كان ابن ثلاث عشرة نة “حيق توف الا هری فقال: 
أدركته وسمعت كلامه فى النظر وكان فقيهاً متأدياً E‏ ون واف اا 
الأبهرى إلا الدال بم ب 0 

قال أبو الفضل عياض تعليقاً على عبارة الشيرازي: (إلا أنه لم يسمع منه 
ذينا؟ إن قوله لمبيسمع من ابي بكر الأنهري غير حح > بل حدث عنه 
وأجازه”2 . 

وإذا سلمنا بمشيخة الأبهري للقاضي في مجال الحديث فينبغي التسليم له 
الك ف مال الفقة أا إذ لأ فل بها واو كد هده ال أن 
صاحب المدارك ذكر أن القاضي عبد الوهاب قال: دخلت في حداثتي على 
الأبهري. وفي كمي كتاب «الحاوي» لاف الفرج. فقال لي ما الذي في كمك؟ 
فقلت : «الحاوي» لأبي الفرج» فقال: ليس بالحاوي» ولكنه اا 

والذي أميل إليه - إن شاء الله هو أن القاضي عبد الوهاب أخذ المنهج 
العام في دراسة الفقه على يد شيخه الأبهري» بكيفية تمكنه من متابعة التكوين 
الفقهي والعلمي على يد تلاميذه الذين ساروا على نهجه وطريقته . 


5 ابن الجالاب : 

أبو القاسم عبيد الله“ بن الحسن بن الجلاب» شيخ المالكية» قال أبو 
القاسم الهمدانى كان من | أصحاب الأبهري وأمثلهم. وعنه القاضي 
رها مانن التفريع مشهورء توفي سنة (378ه ‏ 0989م)0©. 


- ابن القصار: 


(1) طبقات الفقهاء ص 170. 

(2) المدارك 7/ 24. 

(3) المصدر نفسه 5/ 23. 

(4) اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن» والأشهر عبيدالله. ينظر: هذا بتفصيل فى مقدمة 
محقق كتاب التفريع 1/ 101. 

(5) سير أعلام النبلاء 16/ 383؛ الديباج المذهب 1/ 461؛ شجرة النور ص 92. 
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كتاب «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»ء اختصره القاضى 
عبد الوهاب في كتاب عيون المجالس”"» توفي سنة (398ه ‏ 20001008 . 


- الباقلانى : 

أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم الفقيه 
الأصولي» كان إماما مبرزاء انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته» سمع من 
القطيعىء وابن ماشا وغيرهماء حدث عنه أبو ذرء وأخذ عنه القاضى 
E‏ ا علمي الا صل والفقه.ء وهو الذي فتح أفواههم. 5-6 
يتكلمون توفي كه سنة (403ه ‏ 1013م) . 


المروانى المالكى : 

ا ا عند نملك بخ وان ين فد الع بو اخ الما فاضي 
المدينة» الفقيه الفاضل» ألف كتاب الأشربة» وتحريم المسكرء وكان با 35 
سنة (363ه ‏ 0000974 . 

والخلاصة أن القاضي عبد الوهاب كان له شيوخ في الحديث روى عنهم. 
كما كان له شيوخ في الفقه» وبذلك يكون القاضي حافظ على التزاوج الثقافي لدى 
علماء المالكية بالعراق القائم على تحصيل علمي الحديث والفقه على السواء . 

+ المطلب الثاني + 
تلاميذه 

لقد كان للقاضى عبد الوهاب جملة طيبة من التلاميذء فى الدراسات 
TAN‏ وفى الحتديث أيضا لکن کا ا كما ذكر 
الحا "عون ا ی 


(1) وقد نشر هذا الكتاب بتحقيق إمباي كيبا كاه» سنة 1421ه ‏ 2000م. 
(2) ترتيب المدارك 7/ 70؛ سير أعلام النبلاء 17/ 107؛ الديباج 2/ 100. 
(3) تاريخ بغداد 5/ 379؛ الديباج المذهب 2/ 228. 

(4) ترتيب المدارك 5/ 255؛ شجرة النور الزكية ضص90. 

(5) تاريخ بغداد 11/ 31. 
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والأصقاع, ففيهم العراقي» والشامي» والمصري» والإفريقي والأندلسي . 
وفيما يلي ذكر لبعض هؤلاء التلاميذ: 


- ابن عمروس : 

افق الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد البزار البغدادي. شيخ المالكية, 
اه نشت النترى نعداد» كان أصرلا فا »هالعا أخد عن القاضيية: 
ابن القصارء وعبد الوهاب ودرس على القاضي أبي الوليد الباجي» توفي سنة 
(452ه ‏ 1060م)207. 


الخطيب البغدادى : 

الأكفة الأعلام, صاحب التصانيف الكبيرة سمع من انين الفضل التميمى: 
بي العلاء الوراق وغيرهم. قال الخطيب البغدادي عن القاضى عبد الوهاب: 

. توفي يه سنة (463ه  1071م)‎ ٠ عنهء وكان ثقة‎ e 


- عبدالحق الصقلي : 

انق محمد» عبد الحق بن هارون السهمي. الصقلي» الإمام الفقيه 
ناظر بمكة المكرمة أبا المعالي إمام الحرمين» وباحثه» كان موصوفا 
بالذكاء» وحسن التأليف». تفقه بشيوخ القيروان كا بكر بن عبد الرحمن» 
وأبي عمران الفاسي» وحج» ولقي القاضي عبد الوهاب» من مؤلفاته كتاب 
النكت والفروق لمسائل المدونة» وتهذيب المطالب» توفي سنة (466ه - 
1055م(“ . 


(1) ترتيب المدارك 8/ 53؛ سير أعلام النبلاء 14/ 73؛ الديباج المذهب 2/ 238. 

(2) تاریخ بغداد 317/11 38. 

(3) سير أعلام النبلاء 18/ 270؛ تذكرة الحفاظ 3/ 1135. 

(4) ترتيب المدارك 8/ 71؛ سير أعلام النبلاء 18/ 301؛ الديباج المذهب 2/ 238؛ 
شجرة النور ص 116. 
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لس 


- الدمشقي : 

أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي يعرف بغلام عبد الوهاب. فقيه 
وقد كان القاضي رحمه الله تعالى. حدثني أنه عمل كتاباً وسماه: 
اابالمجموع والفروق». وأنه تلف له ولم يعمل عیره» و ا اانه 
فروقا مفترقة يصعب حفظها على من رامهاء وتشتد على من طلبهاء لأنهم 
لم يقصدوا إلى إخراجهاء بل أوردوها فى تضاعيف الكتب» وأنا أثبت لك 
من ذلك ما يسهل عليك تناوله» ويقرب فهمه. . "ا لم أقف على تاريخ 

220 

وفاته 1 


- ابن فقبيس : 
روى كثيرا عن القاضى عبد ارات 


5 الشيرازي : 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي 
جمال الدين» سمع من الزجاجي» والقزويني وغيرهماء وعنه الخطيب 
البغداديء وأبو الوليد الباجي». والكرخي وغيرهم من مؤلفاته: المهذب. 
واللمع» والمعونة في الجدل» قال في حق القاضي عبد الوهاب: «أدركته 
وسمعت كلامه في النظر»”*' توفي سنة (476ه ‏ 1084م) . 


(1) الفروق الفقهية للدمشقى ص 61 62: تحقيق محمد أبو الأجفان. وحمزة أبو 
فارس» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط. أولى» سنة 1992م. 

(2) ترتيب المدارك 4/ 765. 

(3) ترتيب المدارك 4/ 765؛ سير أعلام النبلاء 18/ 347. 

(4) طبقات الفقهاء ص 163. 

(5) سير أعلام النبلاء 18/ 452؛ شذرات الذهب 3/ 349. 
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كت اين الشماخ : 

أبو عبد الله محمد بن الحسن الحبيب بن الشماخ الغافقي الأندلسي» من 
أهل العلم والفضل» أخذ عن القاضي عبد الوهاب» جميع كتبه» وأخذ عنه 
اهل الاتدلين كتنب القاضى عند الرهابه فلك قق تشر الو قات الفراقة 
الاك اراسي ال 


- الكتاني : 


تمام لوار وطبقته لَه رحلة ال العراق» والجزيرة سنة (417ھ _ 16م( 
وتوفي ين4 عام (466ه ‏ 2001055 . 


- حيدرة : 
أبو النجا حيدرة بن علي بن إبراهيم الأنطاكي» المعبر المالكى» حدث 
E.‏ ا 
عن ابن نصر 


- مهدي بن يوسف: 
انو القاسم مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق» 

(4). 

صاحب ابن الشماخ : 


5 العباسي : 


أنق على الخ ين أحمن بن محمد الهاشمي العباسى يعرف بالميازري, 
507 القاضى عبد الوهاب من فقهاء المالكية بمصر»ء سكنها وأقرأ فى 
(1) ترتيب المدارك 8/ 165. 

(2) العبر 2/ 320؛ شذرات الذهب 3/ 325. 

(3) ترتيب المدارك 8/ 58؛ الشذرات 3/ 333. 

)4( فهر سة ابن خير الوشبيلي ص 2243 تحمفيق فرنسكه قذاره زيدين › ومن معهء. المكتب 
التجاري› بيروت » ومكتبة المت سبغداد. ومؤؤسسة الخانجى بالقاهرة ط. اة سنة 

33 1ھ _ 3 م. 
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التصانيف» كان مضطلعاً بعلوم كثيرة منها النحو واللغة والنسب» مات سنة 
(456ھ - 4م(“ . 


+ المطلب الثالث + 
آتار ۵ العلمية 


ترك القاضى عبد الوهاب بن على جملة من المؤلفات القيمة فى أكثر 
الفنون بما فيها الشعرية كما نوه بذلك ابن بسام» لكنه برع في مصنفاته 
الأصولية والفقهية» قال القاضى عياض: «وألف فى المذهب والخلاف» 


والأصول تواليف بديعة مفيدة)”" . 


وفيما يلي ذكر لمؤلفاته التي ذكرتها المصادر: 

كات «التلقين ٠: ٠‏ وهو المتن الدع لعفل على قف وت 
شرحه لابن بزيزة» وهو من أجود ما كتبه القاضي بالرغم من وجازة عبارته'6, 
حتى إن الحافظ ابن كثير قد اقتصر عليه حين الحديث عن مؤلفات القاضى› 
فقال؛ له كتاب التلقين يحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع والأصول“. ٠‏ 

وقد طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالمغرس سنة (1413ه - 


0 ترتبية المدارك 56/8 

(2) العبر 2/ 305؛ شذرات الذهب 3/ 297. 

(3) الذخيرة 1/ 36. 

(84): الا 278 

(5) واسمه الكامل كما أورده ابن خير في فهرسته ص 243: تلقين المبتدئ وتذكرة 
الي 

)6( الات المذهب 2/ 26؛ سير أعلام النبلاء 17/ 429. 

(7) البداية والنهاية 12/ 32. 
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3م)). لكنه خال من التحقيق» ثم قام الدكتور محمد ثالث سعد الغاني 
بتحقيقه سنة (1415ه ‏ 1995م) لئيل شهادة الدكتوراه بجامعة أم القرى. إلا 
أن هذا التحقيق لم يخل من ثغرات وهفوات. منها أنه أسقط ‏ غفر الله له 
کا الجامع بر مته» وهو أمر مجمع عليه غد لمانا قال العبدري : و 
البخاري : وتنعله› انظر : جامع التلقيه)17'. 

أقول: تحقيق الغاني تجوزأًء لأن صنيعه هدا أقرب ما يكون من الشرح 

(2) 03 . « 2 

الي ارو جي عله دولا عت اة ا دك مق كقا به المعورلة ذ اانه 
توجد نسخة من هذا الكتاب في خزانة القرويين تحت رقم (355) وتبعه على 
سبيل التقليد محقق كتاب «شرح التلقين للمازرى».؛ إلا أن هذا الذي ذكراه 
ليس بصحيح أصلاًء لأني وقفت على المخطوطة. فوجدت مؤلفها المجهول 
ينقل عن الإمام المازري والقاضي عياض والجزولي في شرح الرسالةء وهؤلاء 
متأخرون عن القاضى عبد الوهاب . 

- شرح المدونة: لم يتمه”” . 

النصرة لمذهب إمام دار الهحرة : وهو في ما ئه جرء» وفع بخطه في يد 
بعض قضاة الشافعية فألقاه في النيل قبل أن يكتب له الانتشار”* . 

- شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني: قيل إنه أول شارح لها قال 
أبو العباس أحمد القلشاني”: «إن أول شارح للرسالة هو القاضي 


(1) التاج والإكليل 1/ 278. 

(2) ترتيب المدارك 7/ 222؛ تاريخ قضاة الأندلس ص40» 41. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

(4) ترتيب المدارك 1/ 104. شجرة النور ص 104. 

(5) أحمد بن عبد الله القلشاني أبو العباس عم شارح الرسالة. قال فيه: فقيه صالح عدل 
حاج. أخذ عن ابن عرفة ونقل عنه في مواضع من شرح الرسالة (ينظر: كفاية 
المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ص 59. ضبط النص وعلق عليه أبو يحى عبد الله 
الكندري» دار ابن حزم» ط. أولى» سنة 1422ه ‏ 2002م. 
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عبد الوهاب“"" إلا أن ما ذكره القلشاني قد لا يصح. إذ تأكد ما أورده 
الأجهوري من أن القاضي عبد الوهاب ألف شرح الرسالة بعد أن استقر 
بمصرء وأن وفاته كانت سنة 422ه. فى حين كانت وفاة أبى بكر محمد 
المقبري شارح ل oy‏ ا اااي 
في نحو ألف ورقة» وقد بيعت أول نسخة من هذا الشرح بمائة مثقال ذه 
وسماه الذهبي : «المعرفة في شرح الرسالة)”* . 

يوجد من هذا الشرح جزء ضخم مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم (625ق). وقد اعتمدت عليه في توثيق النقول التي استقاها منه الفقيه ابن 
بزيزة في «شرح التلقين». 

- الممهد في شرح مختصر أبي محمد بن أبي زيد القيرواني: وهو شرح 
لمختصر ابن أبي زيد» وصل فيه نحو النصف”*٠‏ وذكر محقق كتاب المعونة“ 
أن الجزء o‏ هذا الشرح العظيم يوجد بمركز المخطوطات بمعهد 
البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (48). فقه مالكي. ويحتوي هذا 
الجرع هلى ا و ااا الا ب التوفن و الا اة ا ر ادد 
الوكالات _ العصبة ‏ الشهادات ‏ الدعاوى - الإقرار ‏ الرهن - العارية - 
الحجر ‏ التفليس - الضمان ‏ الحوالة ‏ الصلح ‏ إحياء الموات - اللقيط - 
اللقطة ‏ الغصب - الاستحقاق - الهبات ‏ الصدقات - الأحباس - الوقف - 
القفعة ى التسمة ب E‏ 


- المعونة على مذهب عالم المدينة: ألفه القاضي عبد الوهاب ليكون 
كمدخل لشرحيه: الممهدء وشرح الرسالة» وقد حقق الكتاب على يد الأستاذ 
حميش عبد الحق لنيل رسالة الدكتوراه من جامعة أم القرى. 


(1) شرح الرسالة للقلشاني 1/ 110. 

(2) الديباج 2/ 224. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

(4) سير أعلام النبلاء 17/ 429 430. 

(5) ترتيب المدارك 7/ 222؛ شجرة النور ص 104. 
(6) مقدمة محقق كتاب المعونة 1/ 41. 
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- عيون المجالس: هو اختصار لكتاب عيوم الأدلة لشيخه ابن القصار» 
وقد حقق هذا الكتاب إمباي بن كيبا كاه لنيل رسالة (الماجستر) بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وطبع سنة (1421ه ‏ 2000م). 

النظائر الفقهية: توجد قطعة منه بخزانة القرويين تحت رقم (2/ 382) 
إلا أن الملفت للانتباه أنه لا أحد من كتب التراجم نسب إليه هذا المؤلف. 

- الإشراف على مسائل الخلاف: من أهم الكتب التى عنيت بالفقه 
الموازن» وقد طبع قديما بمكتبة الإرادة بتونس في جزأين» وحقق مؤخرا على 
يد الحبيب بن الطاهر في مجلدين . 

- غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة: تو جد د نسخه مخطوطة منه في 
دار الكتب الوطنية بمدريد تحت رقم (60)'. 

- شرح فصول الأحكام» وبيان ما مضى به العمل عنه الفقهاء والحكام : 
أخرى بالخزانة الملكية تحت رقم (8178). ولأبي الوليد الباجي كتاب مطبوع 
بهذا الاسم. 

ب الوتعلى المرني ٠ ٠‏ وعو بحب عو اه دل على ي موب 


ly »‏ 
ابن تيمية ية .٠‏ 


الجواهر فى المذاهب العشرة . 
- البروق في مسائل الفقه: ولعله هو نفسه: «الفروق في مسائل الفقه» . 


(1) ملحق بروكلمان 1/ 660. 

0 ا'ترتييه الجدارك 222/7 

(3) منهاج السنة النبوية 5/ 16» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1986م. 

(4) هدية العارفين 1/ 637. 

(5) الديباج المذهب 2/ 28؛ شجرة النور ص 104. 
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- الإفادة '' وهو في أصول الفقه» نقل عنه القرافي في كتابه شرح تنقيح 
الفصول . 

- التلخيص في أصول الفقه”: ويطلق عليه أيضاً الملخصء واعتمده 
السبوطى فى كتابة: #الرد على من اا إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 
مورنة ارات وختم ذلك بقوله: انتهى كلام القاضي عبد الوهاب 

في الملخص)”© . 

الجا ولعله هو نفسه الأجوبة الفاخرة في أصول الفقه اعتمده 
الزركشي في كتابه «البحر المحيط) . 

- المقدمات في أصول الفقه : لم أعثر على من ذكره ضمن كتب القاضي 
عبد الوهاب إلا ما نقله السيوطى. 

- تقييد على الأحكام الخمسة: توجد منه نسخة بالخزانة العامة بتطوان 
تحت رقم (826). 


(7) 5 ٠ 
. المروزي في الأصول”‎ - 


- كتاب في العقيدة: ذكره السكوني في عيول ا حيثث قال: 
اوقد دکر القاضي عبد الوهاب في عميدته أن مالكاً ونه صنف عميلة. 
وأعطاها لابن وهب فكانت 03 6 وقل يكون مجرد مقدمة لكنا مك من كتبه 


على طريقة ابن أبي ريد القيرواني في كتابه «الرسالة». 


(1) ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

)2( ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

(0 الرد على من أخلد إل الأرض للسيوطي ص 81 89. تحقيق فؤاد عبد المنعم 
أحمد. مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.» سنة 1400ه - 1980م. 

0 ترتيت: المدارك 222/7 

)5( البحر المحيط للزركشي 1/ 8 تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الصفوة» ط . الثانيةء 
سنة 1413ھ _ 1992م. 

(6) الرد على من أخلد ص 123. 

0 ترت المدارك 2221/7 

)8( عيون المناظرات ص 204» تحقيق سعيد عراب» منشورات الجامعة التونسية (د ت). 
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+ المطلب الرابع + 

مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه 
يعد القاضى عبد الوهاب البغدادي أحد كبار علماء المدرسة المالكية 
بالعراق. إليه انتهيت رئاسة المذهب فى زمانه» تمقه على بد أبى بكر 

عاب اللي ريا واا وق هد 0 ا 
القياس» وهو أحد من صرّف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني» ونظر 
اليوناني» فقدر أصوله» وحرر فصوله» وقرر جمله وتفاصيله» ونهج فيه سبيلا 
كانت قله :طاميية المتار دارسة الاثارة ركان أكفر الفتفياء سمه :لعله كان 
اقرب سنداء وأرحب افا قليل مادة البيان كليل شبأة اللسان قلما يصل فى 
غير مستوفاة الأقسام» وكلهم قد قلد أجر ما اجتهد» وجزاء ما نوى 


وقد حاز القاضى كله فى مجال الفقه مرتبة عالية جعلت الإمام 
السيوطي يعده ضمن الفقهاء المجتهدين في المذهب» وأن القاضي عبد الوهاب 
ادعاه فى كتابه «المقدمات»” وفى كتبه ما يؤيد هذا الادعاءء فقد جاء فى 
كتابه المعونة حول الخصال التي يجب توفرها في القاضي: «أن يكون فقيها 
غير عامى. ومن أهل الاجتهاد عارفا بالكتاب والسنة وطرق الاجتهاد. وتر لیت 
الأدلة» وكيفية النظر فيهاء وتخريج الفروع على الأصول”. 

كما نص فى كتاب الأقضية والشهادات من كتابه الإشراف أنه: لا يجوز 
)4( 


أن يكون القاضى من غير أهل الاجتهادء وخلافاً لأبى حنيفة 


(1) الذخيرة لابن بسام 4/ 515. 
(2) 'الرد على هن أخلد: إلى الآرض ص194 
(3) المعونة للقاضى عبد الوهاب 3/ 1500 تحقيق حميش عبد الحقء. دار الفكر (د ت). 


we 
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أما في مجال علم الأصولء فإن القاضي يعتبر حلقة وصل بين كبار 
علماء الأصول من أمثال شيخيه الباقلانى». وابن القصار اللذين استفاد من 
مناهجهما استفادة جليلة في هذا العلم» وبين العلماء اللاحقين كأبي إسحاق 
الشيرازي» وأبى الوليد الباجي› والقرافي والزركشي › والسيوطي وعيرهم 

قال الشيرازي الشافعي في حق شيخه القاضي عبد الوهاب: اسمعت 
كلا مه في انظ ۲ كما اعتبره القاضي أبو الوليد الباجي من المحققين في هذا 
ال أما القرافي ققد اعتمد في كتابيه شرح تنقيح الفصول. وتفانسن 
الأصول على كتب القاضى عبد الوهاب الأصولية خاصة «الإفادة» و«التخليص'» 
الآصولية منها: «المفاخرا و«الإفادة)67 


أما في مجال الحديث فقد كان له سماع من كبار محدثي عصره ببغداد. 
کا روى عنه جماعة من المحدثين كالحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي 
. )4( 
وعيره) ووثقه خلق كثير من علماء الجرح والتعديل منهم الحافظ الذهبي 
د SF‏ 
وابن الجوزي ١‏ 
ا عشرة ا ارا 0 
مهران» حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة طب قال: قال 


= ط. أولى» سنة 1420ه ‏ 1999م. 

(1) طبقات الفقهاء ص 163. 

(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص78» تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

(3) البحر المحيط 1// 8. 

(4) سير أعلام النبلاء 7/ 430. 


(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 8/ 61. 
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رسول الله يي : (الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أ جراً)7 1 . 

إل أن القاضى غبد الوهاتف خضصن غتاعة.. كما نشو .اللدراساتك 
الأقيدة نامر الأصولية ولي تكن باللإراساف الحدرية كف bed‏ 
الخطيب البغدادي بأنه ااحدث بشيء يسير كتبت عنه» وكان ثقة» ولم نلق من 
المالكبية اعلا أفقه س 

ومن أبرز المناصب الجليلة التى تقلذها القاضى عبد الوهاب منضب 
القضاء في ay E‏ قد و خيرات الو كر 
e a ys‏ 

وكان القاضي ك سني الاعتقاد» مالكي الفروع» فقد ورد في رسالته 
إلى حاكم مصر الفاطمي المستنصر بالله قوله: «ولما كنت على مذهب 
صحيح » ومتجر ربيع» كثرت علي الخوارج)”” . 

وذكر ابن القيم الجوزية 6 ّل أن القاضي عبد الوهاب إمام المالكية 
بالعراق ومن كبار أهل السنة. 


(1) حديث: (الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أجراً). سنن أبي داود» كتاب الصلاة. 
باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» حديث (556) 1/ 152؛ سنن ابن ماج 
كتاب الصلاة» باب البعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً.ء حديث (782) 1/ 257. 

(2) تاريخ بغداد 11/ 31. 

(3) الديباج المذهب 2/ 26؛ شجرة النور ص 103. 

)4( الدينور: مدينة من أعمال الجيل قرب ميسين» وبين الدينور وهمدان نيف وعشرون 
ا ينظر : معجم البلدان 2/ 545. 

(5) باكسيا: بضم الكاف بلدة بين بغخداد» وواسط من الجانب الشرقي في أقصى 
النهروان. ينظر: معجم البلدان 1/ 327. 

(6) بادريا: بلدة بقرب باكسيا. ينظر: معجم البلدان 1/ 316. 

7 اس بلدة بالقرب من شط دجلة في شمالها. ينظر: تقديم البلدان ص288. 289. 
دار الطباعة السلطانية» باريس» سنة 1840م. 

(8) الذخيرة لابن بسام 4/ 520 521. 

)9( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص 164. تحقيق 
عواد عبد الله المعتق. مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» ط. أولى سنة 1408ه ‏ 
8مم. 
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لذلك أجمعت كلمة العلماء حوله بالثناء عليه : 

قال الخطيب البغدادي: «لم نلق من المالكيين أفقه منه»“" . 

قال ابن فرحون: «القاضى أبو محمد أحد أئمة المذهب كان حسن النظر 
نظارا للمذهب» ثقة حجة ل عم وفريد عصره2!0 . 

وقال ابن العماد: «... وكان شيخ المالكية في عصره وعالمهم)”” . 

والخلاصة أن القاضى عبد الوهاب يعتبر بحق أحد أركان المذهب 
لاه ا وتاضيلة ووا ما يدو جلا عن هال اقرف به 
العلمية. 


(1) تاريخ بغداد 11/ 30. 
(2) الديباج 2/ 26. 
(3) النجوم الزاهرة 4/ 276. 
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ديضم 


المبحث الثانى : منهحه وأسلوبه. 


ف ال 
مبحتن 
م الأول 


يف 
| تاب وا 


e NT FE iE TRNAS TENET I 


جك الا جوع ا ور 


0 


ESRAR 


CEOS SRR ERAS 


تمهيد 


أجمع العلماء على أن كتاب «التلقين» للقاضي عبد الوهاب من الكتب 
المهمة جدأ في المذهب المالكي» لذا فإنى لا أرى فى الحديث عن توثيق 
ران هذا الک بر م إلى مومه ای رر لما ور .من اة كيار 
الفقهاء من بعده وأصحاب التراجم”'' والمؤرخين على نسبة هذا الكتاب إلى 
القاضي عبد الوهاب» كما أن أثر هذا الكتاب على من جاء بعده من الفقهاء 
الذين ا منه مادتهم العلمية في بناء مؤلفاتهم. يغنينا عن الخوض في 
تفاصيل حول تحقيق عنوان الكتاب» ونسبته إلى صاحبه» ويكفي أن أذكر ‏ هنا - 
على سيل الاستتكتاسن ليس إلا .خا قال ابن خلكان: «صنف القاضي 
عبد الوهاب كتاب «التلقين» وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها 
فائدة* . 


فما هى إذن ب 'قائذة هذا الكا دوقم علما > ومتييها > واا 
ھی | با وى ا اه : 


(2) وفيات الأعيان 3/ 219. 
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الميحث الأول 
قىمة الكتاب وأهميته 


تبدو أهمية كتاب «التلقين» الفقهية» وقيمته العملية فى عناية الطلاب 

a N Ee ll oy 
الكتب الخمسة التي عليها المعول في الفقه المالكي حين قال: «وقد آثرت أن‎ 
أجمع بين الكتب الخمسة التي مكب فليا العا لكيون تترنا وغرباً. وهي‎ 
«(المدونة», ا #والتلقين»؛ و«الجَلاب» و«الرسالة») - خا نا بحيث‎ 
يستقر كل فرع في مركزه'"أ‎ 

فكان طلاب العلم يحفظونه كما يحفظون فاتحة الكتاب» ففي معجم 
البلدان: «قال أبو طاهر بن سكينة سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الزناتي الضرير بالثغر يقول: عمل هارون بن النضر الريغي بالريغ في 
قراءة كتاب «البخاري»» و«الموطأ» وغيرهما عليه» وكان يتكلم على معاني 
الحديث» وهو أمي ولا يكتب» ورأيته يقرأ كتاب «التلقين لعبد الوهاب في 
مذهب مالك من وا ا ۰ 

وقال الحافظ ابن كثير: (. . . وله كتاب «التلقين» يحفظه e‏ 

كما كان كتاب «التلقين قبلة للعلماء المؤلفين» فقد نقل عنه عدد كثير من 


(واعتبر و في «التلقين» صفة النوم مع الثقل» وصمة النائم مع غيره فقال : 


(1) الذخيرة للقرافي 1/ 6 حققه محمد حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي» بيروت› 
ط. أولى» سنة 1994م. 

(2) معجم البلدان 3/ 113. 

(3) البداية والنهاية 12/ 32. 
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ف ع 


وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعاء أو 
سادا وخا أت 


العبدري في التاج والإكليل : 

© «وقال 5 «التلقين» بول المكروه مکروه»* . 

ه «قال ابن مسلمة: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. وأعتمده «التلقين)”'. 

« «التلقين» لفظ الله أكبر متعيت)”*'. 

ه «وقد قال «التلقين» ما نصه: «أوما في الجراح والقتل فتقبل على 
شروط تسعة»0©©. 
- النفراوي فى الفواكه الدوانى : 

0 اوذکره في «التلقين» إلى نحفدء وزاد اللهم اهدنا فيمن هديت» 
وعافنا فيمن عافيت. . .)60 . 
- الحطاب فی مواهب الجليل : 

E 0‏ «التلقين»: ولا يجوز التطهر من حدث» ولا نجس من 
ا 

ه «في «التلقين»: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس» وذلك 
IS‏ 

« «قال في «التلقين»: فإن كان على الوجه شعر لزم إمرار اليد 


(1) حائية الدسوقي [/119 دار الف بيروت» تن مد غل 
(2) التاج ANOKA Es BAO Nb‏ 
(3) المصدر نفسه 1/ 368. 

(4. امير تة 515/1 

1716 مه‎ all O) 

)6( الفواكه الدوانى للنفراوي 1/ 186» دار الفكر» بيروت» سنة 1415ه. 
AOE OO E A a 1)7(‏ 
© الما 105:11 
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العدوي فى حاشيته : 

« «له أن يقتصر في الرد على: وعليكم السلام» ولو كان المسلم أتى 
بأكثر من ذلك كقوله: «السلام» الله. أو مع زيادة «وبركاته» وهو ما يفيده 
«التلقين» حيث قال إن زاد لفظ الرد على الابتداء» أو نقص جاز“*” . 

« «قيل ما حكاه صاحب «التلقين» من الكراهة. فقد قال: ويكره خصاء 
الخيل»0©. 

ولما كان كتاب «التلقين» من المصادر المعول عليها في المذهب» فإن 
الحاجة كانت ماسة إلى وضع شروح تزيح ما انبهم منه» وتوضح معانيه 
وفزافية» وقد غائ العلناء يله الطاب عما فى هذا السختصير من إبهاء 
وتخليط في بعض المواطن» وقد ذكر القرطبي نقلاً عن ابن عطية قوله: "لا 
أعلم أحداً جعل حد الوضوء إلى هذاء ولكن عبد الوهاب في «التلقين» جاء 
في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام»”” . وقال ابن بزيزة: «وقد كان الطلبة يسألون 
عن هذا الموضع فكنت أقول لهم ما ذكرته هنا» . 

وقد قام بهذه المهمة الجليلة كثير من العلماء المبرزين في مجال الفقه 
المالكي» فاعتنوا به عناية فائقة» فمنهم فق أكبل عله شاوحا بين معان 
ألفاظه ومراميه أحكامه» ومنهم من اقتصر على جانب من جوانبه الكثيرة كشرح 
مشکله» أو غريبه» أو تحقيقه. . 


وفيما يلي ذكر لبعض هؤلاء الشارحين : 


(1) المصدر نفسه 1/ 188. 

(2) حاشية العدوي 2/ 4617 دار الفكرء بيروت» سنة 1412ه. 

(3) المصدر نفسه 1/ 648. 

(4) جامع أحكام القرآن 6/ 96» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب. 
الاش م 3727 

(5) روضة المستبين 1/ 113/ظ. 
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- شرح القاضي عبد الوهاب لم يتمه"" . 


- شرح «التلقين» للمازري : 

أبو عبد الله» وهو من أجود الشروح بل هو كما قال ابن بزبزة: «كتاب 
مذهب لا كتاب شرح6”'» توجد أجزاؤه مخطوطة بالخزانات المغربية» وقد 
حقق محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية» منه كتاب الطهارة 
والصلاة في ثلاث TY‏ 1 


شرح «التلقين» للملياني : 

او غاا اح ان هان امن عا بن عة لار ا ي 
الا ا ا ا ن اا تقد و ن لد ر 
عليه تقييد فيه تنبيهات خفية قال القرافي: سمعنا أنه كمل بعض ما فات 
المازري على «التلقين»» توفي سنة (644ه ‏ 1247م)“ . وقد اعتمد الشاذلي 
في كتابه شرح (التلقین» على تقييدات الملياني بشكل كبير منها : 

« «العفن بفتح الفاءء يقول الملياني. . . هو ال 

«قال المليانى : وإنما يشير الحلول فى هذا لكون الدينيين من نوعين» وأما 
لو کان من نوع واد وف دراهم» ارا رقا يشرط :فى جرا الول 


- شرح «التلقين» لابن محرز: 
القرافي: ذكر لي أنه له تقييداً على «التلقين» صغير الحجم» توفي بباجة سنة 


E - (655ه‎ 


(1) ترتيب المدارك 7/ 222؛ تاريخ قضاة الأندلس ص40. 41. 

(2) :رروضة المسشين :37/1 

(3) الحلل السندسية في الأخبار التونسية 1/ 643. تحقيق محمد الحبيب الهيلةء الدار 
التونسية للنشرء سنة 1970م. 

)4( شرح التلقين للشاذلي 2/ 13/و» ومخطوط «خع» رقم (95) حمزاوية. 

(1)5 المصدن نة 3 14ي 

(6) الحلل السندسية 1/ 675. 
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- روضة المستبين في شرح كتاب «التلقين») لابن بزيزة : 
وهو موضوع البحث. 


- شرح «التلقين» للقرافي : 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى» الصنهاجى. 
المصري» صاحب التآليف البديعة منها الذخيرة» وشرح التفريع لابن الجلاب 
وغيرهما توفي سنة (684ه ‏ 1285م)17. 

وذكر محمد سعيد الغانى أن : «للقرافى 56 فلي ااا انان ده 
إلى المذاهب المعروفة» وأن هذا الشرح موجود بمركز البحث العلمي» وهو 
ميكروفيلم مصور عن النسخة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط رقم (30/ ق). 
وبها آثار تأكل شديدة في أولها وآخرهاء ورقمه بالمركز (206)» ونوع الخط 
مغربي» وقد سلك القرافي في شرحه مسلك الإسهاب والإطناب والمقارنة بين 
المذاهب الفقهية كما هي عادته»”” . 

إلا أن هذا الذي ذكره الغاني - غفر الله له - ليس بصحيح من ناحيتين : 

الأولى: إن كنب 'التراجم لم تذكن للقرافي شرا على التلقين > انما 
تذكر له شرحاً على التفريع . 

الثانية: ‏ وهي أكبر من أختها ‏ أن النسخة المحفوظة بالخزانة العامة بالرقم 
الذي أشار إليه هي جزء من شرح «المازري»» ولا علاقة لها بالقرافي إطلاقاء 
وقد تصفحتها وقابلتها بشرح المازري فتأكدت لدى المطابقة التامة بينهما . 
- شرح التلقين للشاذلي : 

داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإسكندري من الأئمة الراسخين» تفقه 


على مذهب مالك له فنون عديدة» وتصانيف مفيدة منها شرح «مختصر التلقين» 
للقاضي عبد الوهاب في الفقه مات بالإسكندرية سنة (733ه - 1333م)“ . 


(1) شجرة النور الزكية ص 188» ع627. 
(2) مقدمة تحقيق كتاب التلقين ص20» دار الفكرء بيروت» لبنان» سنة 1415ه _ 1995م. 
(3) دغية الوعاة: 1/ 602 شجرة النور ص ۰204 ع706 
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- تعليق على «التلقين» للسنهوري : 
نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله السنهوري» الإمام الحافظ 
المحدث شيخ المالكية في وقته» له شرح على «المختصر»» وتعليق على 
«التلقين»» ولد سنة (814ه ‏ 1412م): وتوفي سنة (889ه ‏ 1484م)'. 
يوجد هذا التعليق مخطوطأ بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم (283) 
يحتوي على (138) ورقةء وهو عبارة عن حواشي أملاها السنهوري . 


9 شرح التلقين للقلصادي : 

أبو الحسن علي بن علي القرشي القلصادي الأندلسي المعتني بلقاء 
الرجال خاتمة علماء الأندلس وحفاظه» من مؤلفاته «شرح التلقين". توفي 
بباجة تونس سنة (891ه ‏ 1486م)” . 


- شرح «التلقين» للمطماطي : 

إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام المطماطي التنيسي» انتهت إليه رئاسة 
التدريس والفتوى في قطر المغرب كلهء ترد عليه الأسئلة من بلاد إفريقية 
وغيرها له شرح «التلقين» في عشرة أسفار» توفي بتلمسان”© . 


- «تحصيل ثلج اليقين في حل مقفلات التلقين» لأبي الفضل 
1 لما (4) . 
8 سی : 


يب 


وقد حصلت على نسخة منه بخط الفقيه محمد بوخيزة. وكذا النسخة 
الأصلية المحفوظة بخزانة القروبين. 


(1) شجرة النور الزكية ص 258. ع939. 

(2) الحلل السندسية 1/ 656؛ شجرة النور ص261ء ع959. 
(3) الحلل السندسية 1/ 680. 

)4( لم أهتد إلى ترجمته . 


5 6 


- «مسلك التبيين لمعانى التلقين» للرسموكى : 
فلي ا ااا ااا 
3 المعين على كتاب «(التلقين» لمؤلف مجهول : 

توجد منه قطعة من كتاب «الطهارة» إلى منتهى كتاب «الرضاع؛ بخزانة 


١ «التلقيه)070)‎ 
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منهجه وأسلوبه 


الفقهية بدءاً من العبادات ثم المعاملات» والتبرعات والجنايات» وختما 
بكتاب «الجامع» الذي جرت عادة كثير من الفقهاء المالكية بذكره في نهاية 
مؤلفاتهم الفقهية. 

فجاء كنات (التلقين» ‏ إذن ‏ في مقدمة موجرزهة وخمسه وعشرين کا 
وفيما يلى ذكر لهذه الكتب: 

کتات الطهارة ‏ كتانب الصلاة ‏ كناف الجنائز 5 کات الزكاة کتات 
الصيام كات الاعفكافه ‏ كاب الما سك - كات الجهاد. كات الا يماك 
والنذور ‏ كتاب الضحايا والعقيقة ‏ كتاب النكاح وما يتصل بشت ت البيوع - 
كنات الإجارة ‏ كتاب الشركة د کات الرعونب كاب الحجر .والتفليس وما 
يتصل بهما ‏ كتاب الشفعة والقسمة ‏ كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص 
ودية وما يتصل بذلك من أحكامها ‏ كتاب الحدود ‏ كتاب القطع ‏ كتاب 
العكق ونا ضر بهد كاب الآنضية والشهادانهرب كنات الأحياس:والوترف 
كتاب الجامع . 

وقد اقتصر فيه القاضى يبل على المذهب المالكى» وبتركيز شديد 
ومحكم دون الإشارة إلى أقوال الأئمة كعادة كتب «المختصرات»؛ مع 
الاعتماد على ما ترجح لديه من الأدلة الخاصة دون الإفصاح عنهاء كما نجد 
فى كتاب «التلقين» إشارات إلى المذاهب الأخرى دون تصريح بهاء وقد تبه 


(0 ل باب الل فان الم ك في كنات التلقيق: 
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ابن بزيزة على هذه الإشارات» فكان يذكر يه قول القاضي ويعقبه بقوله: 
«هذا تنبيه على مذهب المخالف» ومن الأمثلة على ذلك : 

« قال القاضي: «في ليل أو نهار» قال ابن بزيزة: «تنبيهاً على ما حكيناه 
عن أحمد بن حنبل» . 

e‏ قال القاضي : «ولا يوجب الوضوء بشيء خارج من غير «السبيلين"» 
قال ابن رة عا عل ماه الا 

وقد صاغ القاضي عبد الوهاب مضامين هذه الكتب في قالب بديع توخى 
فيه البساطة والوضوح والاختصارء فكان بذلك في متناول القارئ مبتدئاً كان 
أو متخصصاً إلا في مواطن قليلة جداً استشكلها بعض العلماء والطلاب» وقد 
نبه ابن بزيزة على بعضها في تضاعيف كتابه «روضة المستبين في شرح كتاب 
التلقين» . 

ولعل النماذج التالية خير دليل على ما أقوله: 

أ _ قال القاضي عبد الوهاب: «الجهاد من فروض الكفايات» وقد يتعين 
في بعض الأوقات على من يهاجمهم العدوء ولا يجوز تركه إلى الهدنة إلا من 
عذر» ولا يكف عنهم إلا بأن يسلموا ويدخلوا في ذمتناء ويؤدوا الجزية في 
دارناء وينبغي أن يدعو قبل قتالهم إلا أن يعاجلونا. . .)”© . 

ب - قال القاضي عبد الوهاب: «النكاح مندوب إليه للقادر عليه من غير 
إيجاب» والمنكوحات ضربان حرائر وإماء» فالحرائر يجوز نكاحهن على 
الإطلاق» والإماء لا يجوز للحر نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول للحرة» 
E ET‏ 0 

ت - قال القاضي ككُأَنْهُ: «كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 


ضرب من ضروب المنع)”” . 


(1) روضة المستبين 1/ 6/ ظ. 

(0 الفضدر يف 8/1 

(3) كتاب التلقين ص 72.» طبعة الأوقاف. 
(4) المصدر نفسه ص 84. 

(5) المصدر نفسه ص106. 
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فى التعريف بابن بزيزة 
وكتابه الروضه 


ويتوي على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بابن بزيزة. 
الفصل الثانى: دراسة لكتاب روضة المستبين فى شرح كتاب التلقين . 
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الفصل الأول 


التعريف بابن بزيزة 


ويشتمل عل ثلاثة مباحث؛ [ 
المبحث الأول: عصر المؤلف وبيئته. ` 1 
المبحث الثاني : حياته الاجتماعية. 
المبحث الثالث: حياته العلمية. 
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عصر المؤلف ويدثته 


تمهيد: لا شك أن الإنسان ابن بيئته يتأثر بهاء ويؤثر فيهاء ينساق مع 
ظروفها. ويتجادب مع تياراتها وأصدائها المجتمعة. إد بإمكان هذه البيئةه 
بطريقة أو بأخری» أن تمرض - بإرادة الله - على الإنسان ماو مساق معين ۰ 
و منحنی خاص في التفكير والتربية والتكوين والتدريس والتأليف» وهذا يدعونا 
- وبإلحاح بد ال إلقاء الضوء على عصر ابن بزيرزهة ایا واا 


+ المطلب الأول . 
الحالة السياسية”+!' والاقتصادية 


عاش الإمام ابن بزيزة خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي  606(‏ 662ه/ 1210 1264م) في أواخر الدولة الموحدة/ 
es‏ لدعي ل سريعلة لدأ مسن را ر 
ويشظ النفوة (21625 :683 1227 21275): 


من الأحداث التاريخية الوازنة التي عرفتها إفريقية قبل ميلاد ابن بزيزة 
بع سنوات - أعني - سنة (599ه ‏ 1203م) سقوط مدينة تونس في يد ابن 
اة وأخلفه من الأعزاكة اة كت وهشافة الات الا ساسا لشي 
السياسي لدى القيادة الموحدية في آخر عمرهاء كما استطاع المتحالفون ‏ أمام 


(1) نعني بالحالة السياسية: دراسة الظروف التي تعاقبت على إفريقية في الفترة التي عاشها 
ابن بزيزة. 

(2) يحيى بن إسحاق المعروف بابن غانية. ينظر: الفارسية فى مبادئ الدولة الحمصية 
اتا ی وق حه ا ي ا و ع ا ی 
الدار التونسية للنشرء سنة (1968م). 
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هذا الضعف - الاستيلاء على جل المدن التونسية التى كانت خاضعة للسيادة 
الموحكية اهاه والقيرواند+ء نل كادت كل مون وه أن بعلم من د 


1 3 
٤ سداد‎ 


وبالرغم من الوهن الذي استشرى في عروف هذه الدولة المحتضرة» 
استطاع الخليفة الموحدي الناصر استعادة مدينة تونس سنة (600ه ‏ 1205م)» 
بل انتقل بنفسه إلى إفريقية سنة (602ه ‏ 1206م) ورأى أنه من اللازم جدا 
تعيين وال مقتدر قادر على مجابهة مختلف الأخطار التي قد تهدد استقرارء 
وأمن الد ولم يحد لمثل هذا المنصب سوى أبي محمد عبد الواحد بن أبي 
حفص الذي أدى المهمة كاملة غير منقوصة» حيث تصدى لقوات ابن غانية في 
موفعه «تاجرا) جنوبى قفصة وأنزل به هزيمة ke‏ 

وو اق ع ا ع قل ال د الات هة 
في شؤون إفريقية تصرف الملك» حسب تعبير ابن خلدون”“ إلى أن توفي سنة 
(618ه ‏ 1221م(“ . 

ولم يخلف ابنه ا ار قاي عادة الموحدين ‏ تعيين ا الا 
ولكنه في سنة (624ه - 1227م) رجع الحكم إلى أحد الحفصيين» وهو ابن 
عبد الواحد. ثم فى سنة (625ه ‏ 1228م) تربع على الحكم أبو زكرياء 
يحيى بن محمد بن عبد الواحد ابن الشيخ أبو الحفص. المؤسس الحقيقى 


0© ديت ترت فى العينة السفصى تالف عة الج ر الوولاتلن عن 559 تعره محمد 
الخاذلي .وعد العرين الدبولائلي دار سرا س لر س 198م 

)2( تاريخ المغرب وحضارته حسين مؤنس 217/2». العصر الحديث للنشر والتوزيع. ط . 
أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م؛ موسوعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي ص335. 
مكتبة النهضة المصريةء الطبعة العاشرة» سنة 1995م. 

(3) العبر لابن خلدون 6/ 2518 طبعة الأعلمي» بيروت. سنة 1391ه _ 1971م. 

(4) مدينة تونس ص 59. 

(5) أبو العلاء الذي وصل إلى تونس في شهر ذي القعدة سنة 618ه ‏ 1221م» ثم تلاه 
ابنه أبو زيد في شعبان سنة 620ه ‏ 1223م. ينظر: العبر لابن خلدون 589/6 
590. 
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للدولة الحفصية”' الذي أعلن استقلاله» وعدم تبعيته لدولة الموحدين» فأسقط 
اسم أميرهم من الخطبة؛ واقتصر على الدعاء للمهدي» والخلفاء الراشدين› 
وذلك بدءاً من سنة (627ه ‏ 20001224 . 
ثم اتجهت اهتماماته إلى توسيع حدود إمارته عن طريق القضاء على 
اللوراك وأنياتنا وخاصة ثورة ابن غانية الميورقي سنة (631ه _ 1233م) 
وأعلن البيعة العامة سنة (634ه ‏ 1236م)» وضرب الدرهم والدينار باسمه. 
ر اه وا اسه ل الل وأخذ يعلو شأنه ويتوسع سلطانه 
حتى بلغ مدينة طنجة ومكناسة فذاع صيته في المغرب والأندلس وجاءته 
وفود عدة بلدان تحمل له البيعة» وتستنجد بهء كلما اقتضى الأمر ذلك . 
وقد حفظ لنا الشعر العربي وثيقة تبين أنه كان ملاذ المسلمين إذا نزلت 
بهم نازلة» وهذا ما وقع عندما حاصر الفرنجة مدينة بلنسية بالأندلس» هتف 
شاعرهم ابن الأبار””' بالأمير الحفصي قائلاً : 
أذرك ق ا ااال اتن فيه هادا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست ٠‏ فلم يزل منك عين النصر ملتسا“ 
وقد استجاب الأمير لهتاف الشاعرء وأرسل أسطولاً حافلاً بالطعام 
والسلاح والرجال» ولكن حصار بلنسية كان محكماًء فوصلها الأسطول وهي 
تسسا اكلم تكن قائده من إنقا د77 , 


(1) العبر 6/ 589» مدينة تونس ص59» 60. 

(2) الفارسية ص 108. 

(3) الفارسية ص 109. 

(4) المؤسس في أخبار إفريقيا وتونس لابن دينار ص 2133 تحقيق محمد شمام» مطبعة 
المكتبة العتيقة» نهج جامع الزيتونة» تونس (د ت). 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى الشهر بابن الأبار البلنسى الفقيه 
المحدثء» النحويء اللغوي» ولد سنة (575ه ‏ 1179م) وقتل سنة (658ه - 
9نم ). ينظر: عيون الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية 
للغبريني ص 257 - 261. تحقيق رباح بونار» مطبعة الشركة الوطنية» الجزائر (د ت). 

(6) الحلل السندسية 4/ 1024. 

(7) العبر لابن خلدون 6/ 383؛ موسوعة التاريخ الإسلامي ص 336. 
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و ا التتساضة وا ار ال سر اد و ا و 
التشخصضيات البارزة كين القرن السابع الهجري. كمأ يعتبر المؤسس الحقيقى 
لنذولة ا ,ري على واا هال ال أن قوفي 0 0 
3م). وقد دعم أركان الدولة الحفصية ليأتي ميق دو اتةه الأمير اتد 
عن الله محم الاي ال ف ا ا أغلق ا ع سنس 7 
وکال فرشت | بأنية من حيث سياسته وعدله. وتعتبر ا فترة ازدهار 
للدولة الحفصية  647(‏ 675ه/ 1249 1276م). 


وتوالت بيعات الوفود تترى على الأمير حتى أتته بيعة شريف مكة التي 
ار کوت ری ع ليذ الا لصي وله وكات الور 
عن تخليد مثل هذه الوقائع التاريخية الهامةء فقد جادت قريحة أحدهم في 
الحفل الذي أقامه السلطان لذلك: 
افا امير BUCS O ERT EE‏ لالد الا سحفاة 
اا ةرت الوزن وات ب ر متتو بلا 
وإذا' اتيت أم القرى منقادة فم اوبره ناف TS‏ 
وفى عهد المستنصر بالله تعرضت تونس للحملة الصليبية التي قادها 
لوت الاس وبنفس الاهتمام والعناية بالشأن السياسي» كان لأبي زكرياء 
ا و ا وتر الال ك ابن قفا اله ترك بين اون 
سا فة آل سه والبيت الت أل أي أنه ترك 17000,000 دون ان 
يحدد إن كان ذلك دراهم أو دنانيرء والغالب أنه دنانير» لأن التعامل في 
الغرب الإسلامي كله كان بالدينار الذهبي وليس في هذا الرقم كبير مبالغة. 
فقد حكم أبو زكرياء اثنين وعشرين سنة فكأنه كان يدخر كل سنة أقل من 


010 بويع العستتضين وعمره اتان وعشرول سك (ينظر : تاريخ الدولثين للرركشي صن 433 
تحميق محمد ناضور» المكتية العتيقة. ھج جامع الزيتونة› توسں (د ت). 

© لمعل هة هن اقب اف اهل الزمان اجار مرك ترس وع ا لأماة الا بن ان 
الات 160/1 161+ الط الرس الجر رة التوضية بد 019647 

)4( موسوعة التاريخ الإسلامي ضن /33. 
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مليون دينار» وهذا ليس بالشيء الكثير» فقد كان معظم حكام تلك العصور 
ينفقون كر من الإيراد. فكانوا في إفلاس دائم. ولكن أبا كياج كان مهنا 
لدولة. والمنشؤون في العادة مدبرون في كل شيء» وبعد ابي زكر اغ اة 
ستدخل الدولة الحفصية في دور القلق المالي ثم الإفلاس”' . 

ويبدو أن ابن بزيزة بء لم يكن مهتماً كثيراً بهذه التطورات السياسيةء 
اهتمامه بتحصيل العلم وتدريسه وفق المذهب المالكي. وعقيدة آهل السنة 
والجماعةء كما يبدو من خلال مؤلفاته الفقهية والعقدية إسوة بكثير من علما 
أهل عصره الذين آثروا العلم والعبادة على هذه الأمور. 

والخلاصة: أن أبا زكرياء» والمستنصر بالله قاما بعمل جليل حقأء فقد 
استطاعا أن يبنيا دولة واسعة الأطراف» واضحة المعالم» وأن ينشرا الأمن 
السياسي والاقتصادي في ربوع هذه الدولةء وأن يقيما العدل والميزان» وأن 
يقضيا على حالة الاضطراب والفتن المزمنة التي لازمت هذه البلاد زمنا 
طويلا . 

+ المطلب الثاني + 
الحالة الدينية والفكرية والثقافية 

يعتبر العصر الذي عاش فيه ابن بزيزة ‏ في شقه الحفصي ‏ من أزهى 
العصور الثقافية والعلمية التي شهدتها بلاد إفريقية بشكل عام» ومدينة تونس 
على وجه الخصوص حيث نشأ ابن بزيزة وترعرع» ويعود هذا الازدهار أساسا 
إلى ولوع ملوك هذا العهد بالأدب والشعر وبخاصة العلوم الشرعية. 

ومن أجل تحليل هله الخالة وتش صا ازتايت استحضار عناصر وازنة 
تبلور الملامح الكبرى لهذه المرحلة التاريخية ثقافياً وفكرياً ودينياً . 

ويمكن إجمال هذه العناصر في التالي : 

- وضعية المذهب المالكي في العهد الحفصي . 


)1( تاريخ ج المغرب وحضارته 2222 
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- خصائص الحالة الفكرية. 

- المدارس الحفصية خلال القرن السابع الهجري. 
- العلوم في العهد الحفصي . 

أعلام الحالة الثقافية. 


- وضعية المذهب المالكي في العهد الحفصي : 

كان الحفصيون في بادئ الأمر يعتنقون مذهب ابن تومرت الموحدي. 
ويعملون على نشره» د ثم أصبحوا يتسامحون شيئاً فشيئاً مع المذهب المالكي 
الذي هو مذهب فل سكان إفريقية في كل الأزمان. وفى هذا التطور 
المذهبي الرسمي من الموحدية إلى المالكية معان غزيرة» فهو من جهة يضمن 
شعبية الأسرة الحاكمة التي اعتنقت مذهب الأغلبية الإفريقية ذات التأثير 
القوي» ومن جهة أخرى» يسم التنظيم الاجتماعي» والإنتاج الفكري بسمة 
المالكية السائدة منذ قرون. 

ويختلف مذهب التوحيد مع المالكية في مسألتين أساسيتين : 

الأولى: اعتقاد الموحدين بعصمة الإمام المهدي بن تومرت. 

الثانية: رفضهم للفروع› وهي التأويلات والشروح التي أوردها الأئمة 
الأربعة» ورجوعهم إلى الأضن أى إلى الفران والسة: 

وكان موقف السلطة في أول أمر يتسم بشيء من الاحتراز إن لم يكن 


وده 


عا تجاه المذهب المالكي› لكن سرعان ما بادر المستنصر بالتسامح 
مع هذا المذهب رغم تشبته الواضح بالتوحيد» ومهما يكن من أمر فإن 
المالكية لم تسترجع مكانتها إلا ابتداء من النصف الثاني من الفون السابع 
الهجري بفضل بعض كبار العلماء كابن زيتون» ومحمد بن شعيب الهسكوري› 
وأبو علي المشذالي وغيرهم'" . 
- خصائص الحالة الفكرية : 

من هذه الخصائص: قيام الدعوة الحفصية Pe.‏ الاتجاه 


(1) مدينة تونس فى العهد الحفصى ص278 79. 
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 625(‏ 647ه/ 1248 1249م) حيث أنكر على أبناء عبد المؤمن تهاونهم 
٠‏ 5-5 5 5 (2) . 7 5 
في صيانة الدعوة الموحدية وحمايتها ٠‏ فعمل على نقل مراكز التاثير 
الموحدي من المغرب إلى تونس عن طريق بناء جامع القصبة الذي أطلق عليه 
اسم: الجامع الموجدى وام بالأذاق فة .على الطريقة المرجده وس 
فى سبيل نشر هذا الاتجاه وتثبيته على علماء الأندلس الذين وجدوا فى أمراء 
بني حفص كل ترحاب وتقدير وإكرام» وجعل منهم وسيلة ذكية لإضعاف التيار 
الموحدئ سمتسقط رأة مراك وإظهان التداز الموحدى الافريقى إلا أن 
هذه المحاولة لم تصب الهدف بسبب انتشار المذهب المالكي الذي تأصل في 
جذور أبناء إفريقية طواعية لمرونته واعتداليته . 

ارات ا ا 


- المدارس الحفصية خلال القرن السابع الهجري : 
كان الطابع الغالب على هذه المدارس العلمية أنها مؤسسات حكومية 


للذولة ا كان الملاوسون ها تحت إمرة الام اة دو قل غت هده 
المدارس أهداف مؤسسها ليس فقط في نشر المعارف في مجتمع كانت غالبيته 


(1) الذي أدى إلى حرق كتب الفروع» ورد الناس إلى قراءة الحديث» واستنباط الأحكام 
منها (ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا للناصري 1/ 150» مصرء سنة 
2ھ _ 1899م . 

(0 الفارسية هين 120 فض الم ابظلين وال د عك انه قان 1 138 ااه س 
(1384ه ‏ 1964م). 

(3) الواقع بياب المنارة. ينظر: الفارسية ص109؛ الأدلة البينة النورانية عن مفاخر 
الحفصية لابن الشماع ص 45» تحقيق عثمان الكعاك. تونس (د ت)؛ تاريخ معالم 
التوحيد في القديم والجديد لابن الخوجة ص91 تونس» سنة 1358ه ‏ 1939م. 

)4( العبر 58 خحلدون 6/ 595؛ الفارسية ص 109. 

(5) عنوان الدراية ص56؛ نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب للمقري 4/ 2148 
تحقيق د. إحسان عباس. بيروت» سنة 1338ھ _ 1968م. 
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أمية» بل في توجيه السياسة والدعاية المذهبية والتربية الاجتماعية والثقافة. 
ومن اشهر هذه المدارس : 
5 المدرسة الشماعية : 


ا هذه المدرسة على يد الأمير الحفصي أبي زكرياء يحيى الأول 
سنة (635ه - 1237م) وتعتبر الأولى من نوعها في تونس» وقد اجتهد الأمير 
في اختيار أستاذة مبرزين في علوم القرآن والسنة» ومن أمثال أبي القاسم 
القسنطيني» وأبي عبد الله البحيري وغيرهم0© ولم ضمح لعلناء المالكية 
بالتدريس بها إلى نهاية القرن السابع ‏ كما أسلفت -. 

ونتيجة لهذه الرعاية المتميزة» فقد تخرج منها أفواج من العلماء كأبي 
القاسم بن البراء وعمر بن قداح الهواري. وابن عبد السلام الهواري 
وغيرهو”7 . ويرى ابن الخوجة أن المدرس بها كان يتقاضى عشرة دناب 40 
ولا أعلم مستنده في ذلك . 


- المدرسة التوفيقية : 

فخ العلقيك: الا قا أن ظاهره التعلق والاهتمام بالعلم والثقافة» وإنشاء 
مراكزهما لم تكن ميزة خاصة بالرجال الأمراء. بل إن المرأة الحفصية لم 
تتخلف عن المساهمة في هذا الميدان العلمى والثقافى حيث شاركت فى تشييد 
الجوامع والمدارس» فالأميرة «عطف) ا 55 ويا يحيى الأول 0 
جامع التوفيق» والمدرسة التوفيقية في عهد ابنها المستنصر بالله وقد أشرفت 
ع نانسا غ ی العلا ومين ا 


ص81 87. الدار العربية للكتاب» سنة 1980م. 
(2) الفارسية ص 2141 149. 151. 
(4) معالم التوحيد ص167. 178. 


(5) المؤنس ص134. 178. 
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ومن اوا شيوخ هذه المدرسة أبو عد الله محمد الشريف المتوفى ا 
(666ه ‏ 1268هم) وابن سيد الناس اليعمري"" المحدث المشهور الذي 


المدرسة المعرضية/ الكتبيين : 

أسست من طرف الأمير أبي زكرياء الحفصي سنة (681ه ‏ 1283م) 
وکال م الین اا ا ار ا بم ويه ها وة ال رر نادو 
زكرياء نفسه» وذلك من خلال نافذة تشرف على المدرسة» وكان TEE‏ 
منتتلنة رون و اا O TET‏ 
أحمد الغرناطي. اجه كنات الف ف لاء اة وان : 

ولم أهتد إلى معلومات تاريخية في شأن قائمة بأسماء الذين درسوا بهذه 
المؤسسة العلمية سوى ما ذكره الزركشى”” من أن الفقيه أبا عبد الله محمد 
الزندوي تولى مهمة التدريس e‏ المعرض» أو ما أشار إليه الإمام 
الرصاع“ من أن أبا عبد الله محمد الباجي كان من مدرسيها . 

وكان لا بد أن ينعكس هذا التوجه الذي نهجه الأمراء الحفصيون على 
بقية أفراد الأمة» وهو الذي حدث بالفعلء لأن الناس ‏ كما قيل ‏ على دين 
ملوكهم» فقد شهد القرن السابع الهجري تأسيس مدارس على يد رجال من 
أهل العلم والصلاح› من أهمها : 


المدرسة العصفورية : 
٠‏ أبن / ٠ ٠‏ 2 )5( 0 + 
نية إل أبي الحسن علي بن عصفور الحضرمي الإشبيلي المتوفى سنة 
(669ه ‏ 1270م) صاحب كتاب «المقرب في النحو»ء. وأكبر الظن أنها من 


(1) الحلل السندسية 3/ 694. 

)2( تاريخ الدولتين ص 51؛ الحلل السندسية 1/ 140. 

(3) تاريخ الدولتين ص 145. 

(4) فهرس الرصاع ص 2.185 تحقيق محمد العنابي» تونس» سنة 1967م. 
(5) الحلل السندسية 1/ 518. 
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تامسن ا ا ا ال على ي 


المدرسة المغربية : 


لعلها من تأسيس أبى عبد الله محمد المغربى المتوفى سنة (689ه ‏ 
0م ). والذي ينسب إليه إنشاء جامع باب الجزيرة أيضا”'. 


المدرسة المرجانية : 

من المرجح جداً أنها من تأسيس أبي عبد الله محمد المرجاني المتوفى 
Os (1299 6997‏ انشانها أن تكو هر قرا ياو اناب 
اللا و غ 

ونتيجة لكثرة هذه المراكز العلمية انتشرت ظاهرة الإجازات. وخاصة في 
المجال الحديش”“ فمنها : 

إجازة الوادي أشي لابن خلدون إجازة عامة. 

إجازة ابن بزيزة كا4 محمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن رحيمة 
الكناني خطيب جامع بجاية وإمامه . 

ويبقى السؤال مطروحاً بخصوص العلوم التي كانت تدرس بهذه 
المؤسسات العلمية» والتى كانت محط اهتمام لدى الأمراء الحفصيين» وكذا 
ال و ليب موري التي كانت محل بحث ومدارسة. 


تنوعت العلوم التي كانت تدرس في العهد الحفصي داخل السات 


10( جامع الزيتونة ص 86. 

(2) الفارسية ص 151؛ جامع الزيتونة ص86. 

(3) معالم التوحيد ص 181. 

(4) إجازات السماع في المخطوطات القديمة لصلاح الدين المنجد ص 233ء مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد الأولء الجزء الثاني» سنة 1375ه ‏ 1955م. 

(5) البرنامج للوادي اشي ص137. تحقيق محمد محفوظه. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» طبعة أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 
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العلمية التي سلف ذكرها منها: الفقه» وأصوله»ء والتفسيرء والحديث؛» وعلم 
الكلام» وعلوم العربية. 
الفقه : 

كان الفقه أول علم دخل إفريقية بلا خلاف» وذلك للحاجة إلى 
المقارنة والمقاربة بين الأقوال والآراء ليسهل على الناس أمر فهم مذهب 
إمامهم» ومن ثم اتباعه» وكانت العناية مركزة على الاتجاه الفقهي الذي بنى 
أسسه» وأصل أحكامه الإمام سحنون واختصره ابن أبي زيدء وهذبه أبو 
سعيدك البرادعي . 

وخلال القرن السابع الهجري دخل المختصر الفرعي لابن الحاجب 
إفريقية عن طريق أبي علي ناصر الدين الزواوي”'". 


وقد أشاد علماء المغرب بمنهجية فقهاء العهد الحفصى في مجال دراسة 
الفقه ود يم 


د التفسير: 

لم يكن التفسير محضوضاً بإفريقية منذ أن انتشرت العلوم الإسلامية بهذه 
الربوع» وفيما يخص العهد الحفصي لال القرن «السحوت فة فقن أشارنت 
المصادر إلى بعض التفاسير كتفسير ابن بزيزة الذي جمع فيه بين تفسيري ابن 
عطية والزمخشري”” . 
الحديث : 

إذا كان علم الحديث قد عرف ازدهاراً متنامياً في المشرق» فإن إفريقية 
لم تواكب مراحل هذا الازدهارء لأن أهلها كانوا يعتقدون أن لهم في المذهب 
المالكي غنية عن الاجتهاد» واستنباط الأحكام من أحاديث النبي مَك مقتصرين 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 809» بيروت (د ت). 
(2) أزهار الرياض فى أخبار عياض 3/ 26» القاهرة» سنة 1358ه ‏ 1939م. 
(3) سيأتي الكلام عن هذا التفسير حين الحديث عن مؤلفات ابن بزيزة. 
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2 ذلك على قراءة كتاب «الموطاً» والترحوي كنا اتيت كدانة المت 
خلال العهد الحفصى إلى تصحيح الكتب المشهورة فى هذا التات» وضبطها 
5 كن : : )1( 
آنل العناية إئما نصرفت الى الصحاح : 


- أصول الفقه : 

لم يعرف أهل إفريقية هذا اللون من المعرفة إلا في وقت متأخر فلم 
ات غه ابن خاد 2 كما لع رخنت غو ال و لكا 
بوادر هذا العلم إنما ظهرت على يد أبي القاسم بن زيتون» حين رجع من 
المشرق» حاملاً معه أصنافاً من العلوم العقلية وخاصة أصول الفقه» وذكر ابن 
عاشور أن من الكتب المدرسية التي اعتمدت بإفريقية في هذا العهد. كتاب 
المستصفى للغزالي» والمعالم للرازي» والأحكام للآمدي. ومختصر منتهى 
السول والأصل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب» وكتاب المنهاج 
لار 


9 علم الكلام : 

يكن أهلها بحاجة إلى علم الكلام إلا لتنزيه الخالق سبحانه عن كل التأويللات 
والتصورات الفاسلة وهو ما قصذه ابن بزيزة في كتابه (الإسعاد في شرح 
ارا الذي أثياةية الميشرفق برانشفيك7" . 


(1) المقدمة ص 794. 

(2) المقدمة ص 812. 

(3) المصدر نفسه ص 820. 

(4) المصدر نفسه ص 818. 

(5) أليس الصبح بقريب ص81» تونس سنة 1967م. 

(6) سيأ تي الحديث عنه في أثناء الكلام عن مؤلفات ابن بزيزة. 

(7) تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 1/ 395 تعريب حمادي الساحل» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة 1988م. 
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علوم العربية : 

اعّمد في دراسة علوم العربية في ل ل م 
إلا أن منهجية التدريس كانت محل انتقاد من طرف بعض العلماء المؤرخين 
من أمثال ابن خلدون الذي رآى أن أهل إفريقية والمغرب أجروا علم النحوء 
وصناعة العربية مجرى علوم المقاصدء وأهملوا تطبيقها على كلام العرب. 
وأصبحت بذلك كالعلوم التي ا 

لكن من هم هؤلاء الأعلام الذين ساهموا في إثراء هذه النهضة العلمية 
ال 
- أعلام الحالة الثقافية : 

من هؤلاء الأعلام الذين رفعوا راية هذه النهضة العلمية والثقافية بتونس 
أذكر : 

- أبا زكرياء يحيى البرقي» الإمام» الفقيه» العالم الفاضل المتوفى سنة 


(647ه _ 01009 


ه أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القطاعي الشهير بابن الأبار 
البلنسي المتوفى سنة (658ه ‏ 1259م). 

أبا العباس أحمد اللليانى الفقيه الشاعر له تقييد على المدونة» توفي 
سنة (659ه - 50061260 . ١‏ 

- أبا بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي» الفقيه. 


الجدك اتا لخر سية (39 قهري 7721260 


(1) المقدمة ص 1083. 
(2) المصدر نفسه ص 1084. 
(3) شجرة النور الزكية ص170. 

(4) عنوان الدراية ص257» 261؛ الفارسية ص 123؛ تاريخ الدولتين 27» 35. 36. 
(5) نسبة إلى قرية من قرى المهدية تعرف بلليانة بضم اللام الأولى وكسر الثانية. ينظر: 
رحلة التجاني ص 371» مطبعة الدار العربية للكتاب» ليبيا» تونس» سنة 1981م. 

(6) الفارسية ص 125؛ الحلل السندسية 1/ 2/ 500. 
(7) عنوان الدراية ص246 - 249؛ الحلل السندسية 1/ 694 695. 
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اا ج و فارس عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التونسي 
المعروف بابن بزيزة» الإمام الفقيه» سأفرده بترجمة موسعة. 

- أبا عبد الله محمد بن شعيب الدكالى الهسكورى. الفقيهء الأضولى» 
المحدث» المتوفى سنة (664ه ‏ 1265م)17. 

- أبا العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي كان إماماً في الفقه 
والحديث والقراءات وعلم العربية» توفي سنة (670ه ‏ 1271م)20. 

وصفة القول أن أمراء بني حفص ساهموا في إرساء دعائم نهضة علمية 
وثقافية في ربوع إفريقية وما حولها عَرَّ نظيرها في تلك الفترة التاريقية. كانت 
تونس بدورها متهيئة لأن تعطى ثمار نهضتها الثقافية فى مختلف صنوف المعرفة 
فى الشعر والمكر والحديث والتفسيرة وعلوم الفقه» نتيجة لذلك التلاقح الذي 
حصل بين أبنائها , والعلماء الوافدين عليها من المشرق والمغربس والأندلس. 


(1) الفارسية ص 127؛ الحلل السندسية 1/ 3/ 703. 
(2) عنوان الدراية ص 116 - 118؛ الحلل السندسية 1/ 1/ 288. 
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تمهيد 


لقد تعددت المصادر التي ورد فيها ذكر ابن بزيزة وأخباره» 00 
هذه المصادر يعتمد بعضها على بعض في سرد سيرته وأخباره دونها 
إضافات» أو استنتاج حقائق تتعلق بحياته» وما ظفرت به من مصادر لترجمة 
ابن بزيزة» قد لا يقدم صورة كاملة عن حياته وخاصة عن نشأته ورحلاته 
ال 

ومن خلال تتبع المعلومات التي ذكرها مؤلفوها أدركت أنها لم تخرج 
عن كونها نقلاً حرفياً لما كتبه ابن سعيد في المشرق في حلي المشرق» معاصر 
ابن بزيزة» مع اختلاف بسيط في تاريخ وفاته» وعنه نقل الزركشي في تاريخ 
الدولتين» والسرّاج في الحلل السندسية وأحمد بابا في النيل» والكفاية, 
والحجوي في الفكر السامي» ومخلوف في شجرة النور وكحالة في معجم 
ألم ل 

وسنعرض في هذا المبحث نبذة موجزة عن سيرة ابن بزيزة نطلع من 
خلالها على اسمه» ونسبه» وکنیته» ومولده» ونشأته» ووفاته. 
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+ المطلب الأول + 
ا و 1 0 كني” )02 ولق 000 


ك لميضراور غا أن ها الود من اأ ااي 


القرشي» قال الشبراع + ون السادات الاين ترت يهم الحضرة التونسية ال 
عبد العزيق بن إبراهسم القرشي (العسيمى) التوتسى .ا ون الققياء 
والصوفية» وعلماء التفسير والكلام» ورواة الحديث والآدب» ومن أئمة 
ا اععيذة الف خليل فى ار .ركان مشارها فى سار الا 
قفن ال الد . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


أما كنيته فقد وقع في شأنها اضطراب هل هي أبو محمد أم أبو فارس 


مصادر ترجمة ابن بزيزة: المشرق في علماء المغرب والمشرق لأحمد بن محمد 
القرشي الشريف الغرناطي» المتوفى سنة (692ه ‏ 1293م)؛ إتحاف أهل الزمان 1/ 
2 - 163؛ تاريخ الدولتين ص29؛ تبصرة المنتبه 1/ 79؛ نزهة الأنظار تاريخ 
مقديش 1/ 218؛ نيل الابتهاج ص 178؛ هدية العارفين 1/ 581؛ الحلل السندسي 
1/ 661/3؛ شجرة النور الزكية ص190؛ معجم المؤلفين 5/ 239؛ بلاد البربر 
5 5 الشحعة 13 العدد 3 ديسمسر 7م الإمام المازري جس 
عبد الوهابف ص 242 43 

الكنية: اسم يطلق على الشخص للتجيل والتعظيم كأبي الضياء. وأبي الفضل. أو 
بالنسبة للأولاد كأبي سلمة» وغالبا ما يكون للولد الأكبر كأبي شريح» وقد تطلق لما 
يلا بس الشخص من أمور وحالاات كاب هريرة » لأنه حمل هرة» وأبي تراب لعلي. 
ولأنه نام على باب المسجد فتغير بالتراب. 

ولا ازدراء» فلا يكون حراما كالأخفش› عمش وقد يكون بقصد التعظيم 
والشهرة كركن الدين وشيخ الإسلام. 

فى أكثر مصادر ترجمة ابن بزيزة «التميمى» ولعل الصواب: «التيمى» كما فى كتاب 
«الأنوار»» و«كفاية المحتاج» ص 197» لأن تميماً ليس من قريش . 

الحلل السندسية 1/ 3/ 661. 

شجرة النور ص 90 1. 
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أم هما ينا ؟ ففي برنامج الوادي آشي : «أبو فارس عبد الو ا 
وفى العملا اد ١و‏ هدارا ناريا و ا تادر 
ت «أبو محمد»» وكذا في النسخ التي وقفت 2 فك کا به 
«الروضة»» و«الإسعاد)» الذي جاء في ديباجته: «قال الشيخ العلامة الصالح 
الصوفي اليتق البرسوم أبر حمق عد العزيق ين الل ١المروم‏ د 1 . 

ولا نعلم شيئاً عن طبيعة هذه الكنية أهي على حقيقتها أم لمجرد التعظيم 
والتبجيل؟ فيحتمل أن تكون على الحقيقةء كما يحتمل جداً أن تكون من باب 
قول الشاعر: 

لها كنية عمرو وليس لها عمرو 

إذ لم يتم التنصيص ‏ حسب علمي ‏ على ذكر محمد وفارس بله 
ترجمتهما أحد من المؤرخين ولا من مؤلفي التراجم. وأصحاب الطبقات . 

وإذا كان الأمر وفق هذا الاحتمال الأخيرء فإن انقطاع نسب ابن بزيزة 
لن يطفئ الأنوار العلمية التي أضاءهاء والمشاعل التي حملهاء إذ العلم نسب 
بين أهله فكل من تعامل مع انتاجاته العلمية في الفقه» والتفسيرء والحديث› 
وعلم الكلام» فقد اتصل نسبه العلمي بابن بزيزة» وكان من مريده وأتباعه. 

ولقب بابن بزيزة كما في مختلف مصادر ترجمته خلافا ها دكوة 
الزركشي أنه شهر بابن نويرة“ ولعله خطأ مطبعي» أو نسخي. أو «ابن بزة) 
كما ذكر محقق كتاب: «كفاية المحتاح»ا ا الك وهو غير صحيح› 
أرجو أن يكون خطى مطبعياً لا اجتهاداً فاسداً من المحقق» لأني رجعت إلى 
الشركة انبلط :لمحت كل .جا لتقو انها لعا نل BI‏ روجا لع انها aN‏ 


(1) البرنامج ص137. 

(2) السراج 661/3/1. 

(3) الإسعاد لابن بزيزة 1/ ظ› مخطوط: «ع». رقم (154ج). 

(4) تاريخ الدولتين ص39. 

(5) كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي ص197» رقم الترجمة 
(268). 
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EE 
Pa Er 


ولا عذر للمحقق في هذا الذي ذكره» حتى وإن افترضنا تَجَوزاً أنه وارد 
في النسخ التي اعتمدها في التحقيق . 

ويبدو لى - والله أعلم أن إطلاق الناس والعلماء «ابن بزيزة» على أبي 
نار عت لحري وصف مطابق لطبيعة عمله في الإسراع إلى الدفاع عن 
الشريعة والعقيدة وإشاعة الطريق القويم» وشدته على محاربة الظلم والظالمين» 
والمارقين عن الدين» والمشككين في مبادئيه وأحكامه. 

ومرتكزي في هذا التأويل الحديث الذي أورده الخطابى أنه ميه قال : 
(تكون نبوة رحمة» ثم تكون خلافة رحمة» ثم تكون ملكاً يملك الله من يشاء 
من عبادهء ثم تکون بزيزيا. . .). 

قال الخطابى: قوله: اوا داك ان ما ”فيو عن ال زوفو 
الإسراع في ا فيه... يقال رجل تأفكة ورا 5 RE‏ 
وقال بعضهم: إنما هو ابِرَّيرَى؛ على وزن فعيلي من قولهم: من عر بر أي من 
EE‏ 


0 ا 0 
“ي* | لمطلب الثاني ° 


مولده ونشأته 


ولد ابن بزيزة يوم الاثنين رابع عشر لمحرم عام (606ه ‏ 1210م 


ولم يختلف أحد من المترجمين له في تاريخ ولادته. انطلاقا من لواد 
المتوفرة لدي» وفي هذا إشارة إلى مكانة ابن بزيزة وأسرته» فهو لم يكن نكرة 
وكان مولده بتونس كما ذكر التنبكتي نقلاً عن صاحب «المشرق في 


(1) كفاية المحتاج 34/ و مخطوطء الخزانة العامة» رقم (709ج). 
(2) غريب الحديث للخطابى 1/ 145 تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي. دار الفكرء 
دمشق سنة 1402ه ‏ 1982م. 


(3) شجرة النور الزكية ص190. 
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علماء المغرب وال 3 وفيل هو نزيلها ا وقل يكون اس من 
القيم الجوزية يه نسبه إلى الأندلس حيث قال: «وحكاه شارح أحكام 
عبد الحق عنه وهو ابن نا 

أما عن نشأته العلمية فإن المصادر التاريخية لم تفصح بأية تفاصيل عن 
أطوار نشأته الأولى» كما لم تحدثنا عن أسرته» شأن شأن كثير من العلماء 
الذين تَضِنٌ كتب التراجم عن ذكر جوانب من حياتهم الطفولية» وعذرهم في 
ذلك أن نشأة العلماء تكون كباقى الناس» ولا يظهر تمايزهم إلا بعد تحصيل 
العلم والمعرفة» وظهور النبوغ في إنتاجاتهم العلينة: لويس و لهات 

فلا نعلم ‏ إذن ‏ عن نشأته» ولا عن أسرته شيئا من شأنه أن يقشع ذلك 
الظلام الذي أغطش أسرته» واكتنف نشأته. 0ت ذكره ناسخ الإسعاد: «أن 
أباه أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد كان شيخاً فاضلاً»”” . 

فإذا كنا نعلم الحالة العلمية في ذلك العصرهء وكذا طبيعة العلوم 
والمناهج التعليمية السائدة فى تلك الفترة» فإنه من المرجح جدأ أن يكون ابن 
بؤيزة قد نشا فى تعلمه كمائر شبات عضيرة اذا يحفظ القران الكريع: 
ومبادئ العلوم الإسلامية الضرورية ا عفيدته » واستقامة لسانه» حتى يتأهل 
لتحصيل العلوم المختلفة. ثم المشاركة فى الحياة العلمية» حسب مواهبه» 
ورغاته» واستعداداته» ولا فك اة نشأ 5 اتان والده الشيخ الفاضل 
فاعتنى بتربيته وتعلیمه. 


(1) نيل الابتهاج ص 178؛ الحلل السندسية 1/ 3/ 661؛ معجم المؤلفين 5/ 239. 

(2) المصدر نفسه ص 178. قال أحمد بابا: ابن بزيزة أبو محمد الإمام العلامة المؤلف 
المحصل الجامع المحقق نزيل تونس . 

(3) إعلام الموقعين 3/ 52» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيلء بيروت سنة 
3م. 

(4) الإسعاد 1/ ظ. 


82 


+ المطلب الثالث + 
أخلاقه. وفضائله» ووفاته 

وفضائل الشيخ ابن بزيزة وأخلاقه كثيرة» لأن الأصل الطيب لا ينبت إلا 
الطيب» وأن صلاح الآباء ينتقل عادة ا الا ويعيدهم لقوله ا والَذِنَ 
ءامنا واُعنهم دربم بإيمئن لقنا بم دربم [الطور: 21]. 

فكان من أخلاقه الحميدة» وسجاياه الرفيعة أله لا يسمح لنفسه بمحاباة 
اج فى: الحق. وان الضواس: والكشف» عن الخطا وتصفيحة» :ولق ضكر 
لل هوه اخ الاقمة المشهورين وهذا هو منهجه فى كتاب: «روضة المستبين 
فى شرح كتاب التلقين» فكم من مرة انتقد مشايخ المذهب. وانتصر لقول 
مذهب ا لقوة E‏ كها کان يعترف بالفضل E‏ وينتسلب الخير 
لصاحبه» لأنه لا يعرف الفضلء لذويه إلا أهل الفضل» فكان يثنى على 
شيوخه» ومن سبقه من العلماء دون أن يدفعه في شراك المجاملة» فالحق 
اس أن EEE‏ لأن التقدير والاحترام عنذدهة شسىء ١‏ وبيان الحقيقة والإفصاح 
بها شيء آخرء ومن أمثلة هذا الخلق الكريم ما قاله في حق الإمام المازري 
الإتقان» محيط بكليات مسائل المذهب» منفسح الأغراض فهو في الحقيقة 


كناب متسب ل كنات ر 


واستمر يانه على هذا المنوال طول حياته إلى أن أدركه قضاء الله الذي 
لا بد منه» وسلم الروح إلى بارتها هائئة عراضية بمدينة ترس 
وقد اختلفت المصادر المتاحة لدى في تاريخ وفاته» فقد نقل أحمد بابا 


عن صاحب المشرق أنه توفي رابع ربيع الأول عام اثنتين وستين وستمائة (662ه 
- 1263م)» ثم استصوبه قائلاً: صوابه ثلاثة وسبعون وستمائة فحققه”” » وبه قال 


010 روضه الحستبين 1/ ظ . 
)03( نيل الابتهاج ص 178. 
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الحجوي في الفكر السامي” 0 وهو رأي يه يفتقر إلى مستند تاريخي . ودهب 
السراج إلى أنه توفي سئة (663ه 1264 لان ا ملع مد 77 إل 
أن صاحب طبقات المالكية لم يوافق على هذا التحديد الأخير وذكر أن فيه نظراً. 


قال : توفي في ربيع الأول عام ثلاث وسین وستمائة» کذا فيل وفيه زظر » فإنه 


ذكر فى شرحه للإرشاد أنه ألفه سنة أربع وستین 0 


لکن عندي فى نظره نظرء وهو أن ابن بزيزة ألف كتابه «الإسعاد فى 
شرح الإإرشاد» شيده أربع وأربعين وستمائة. ولیس أربع وسین » كما رعم 
صاحب الطبقات» قال ناسخ الإسعاد: «هذا كتاب في شرح الإرشاد. . . ألفه 
EE‏ 1 5 . 5 ئ5 
مححصر ه توبس في سنه اربع واربعين وستمائة») 
اوناك اج هداية العارفين إنه توفي في - حدود ال وتردد محمد 
- والله ا ا إليه صاحب اال الا لساري 000 


بحكم قربه من عصر ابن بزيزة» وأن غالبية مترجمى ابن بزيزة عيال عليه . 


(1) الفكر السامي 4/ 272 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. أولىء سنة 1416ه 
- 1995م 

(2) شجرة النور الزكية ص 190. ع638. 

(3) الحلل السندسية 1/ 3/ 661. 

(4 -طيقات: المالكية لمؤلفه مجهرل. 2/878 

(5) الإسعاد في شرح الإرشاد 1/ ظ. 

(6) هدية العارفين 5/ 581؛ دار الفكرء سنة 1402ه _ 1982. 
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يحصص هذا المبحث للحديث عن رحللات أبن بزيزة العلمية» وعن 

شيو خحه وتلامذته ومکانته العلمية› ومۇلفاتە › وذلك فى ثلا نه مطالب : 
المطلب الأول * 
رحلاته العلميةء وشيوخه وتلامذته 

ه رحلاته العلمية : إن الرحلة فى طلب العلم وملاقاة العلماء فى المراكز 
العلمية الشهيرة والأخذ عنهم» وطلب الإجازات العلمية الخاصة منها والعامة 
قات علس وات عله «علياتنا: المملمين اول 

أما عن رحلات ابن بزيزة العلمية ‏ إن كانت له رحلة ‏ فإني حاولت 
البحث من غير تقصير» أن ألم بطرف منها في مظانهاء فلم أظفر فيها بشيء 
يفيدنى فى هذا الشأن» ولعله قد يكون تلقى أطوار دراسته بتونس عن 
مشايخهاء حيث كانت تعج بالعلماء المحققين في جميع فروع العلم» فكانت 
له بذلك غنية عن الرحلة. 

يقول حسن حسنى عبد الوهاب: و هد ال إلى ات فى العهيد 
الذي انتقلت فيه دراسة العلوم الشرعية من القيروان إلى المهدية» ومنها إلى 
تونس» كانت كتب الدراسة للعقائد والفقه المالكي» إنما هي للمبتدئين› 
وتهذيب المدونة للبراذعي القيرواني» والتعليقة وهي شرح المدونة لابن إسحاق 
إبراهيم التونسي القيرواني» والتبصرة لأبي الحسن اللخمي إلى كثير من 
المؤلنات. جي ا الخ والا ها 


(1) شجرة النور الزكية ص190» ع638. 
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على قيمة المرء ومكانته» هي معرفة سشيوخه وأساتذته لما لهؤلاء من أثن في 
بناء شخصية تلاميذهم وصقل مواهبهم ومن المؤكد ذا أن لابن بزيزة 
يوقا . قال الى الاسعاد : :اوا نشد كيخا فى فضل هذا العا 
ااال ا لات لا "كل علو ضيه لخلاب لكا 
تطلب الفقه كي تصحح حكما نى اقفلت سفن EE‏ 

وقال فى كتاب «روضة المستبين»: «تزجيها أي تدفعهاء والرواية الثانية 
ترخيهاء والرواية الأولى أصح وهكذا قرأته على ال 

لكن أحياناً يصعب على الباحث الوقوف على جميع شيوخ المترجم له 
كما هو الشأن بالنسبة إلى ابن بزيزة لكونه كس لم يضع فهرسة لشيوخه فيما 
أعلم. لذا فإن كتب التراجم المتاحة لدى لم تنص سوى على ثلاثة منهم. 
سأعرض لهم بالتعريف بعد. 

والحقيقة أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالنسبة إلى فتى مثل ابن بزيزة 
وهو ما هو من علو المكانة والحظوة من الناس» ولا شك أنه تردد على 
مجالس كثيرة من العلماء الذين كانت تزخر بهم مدينة تونس خلال القرن 
السابع الهجري» وقد يكون ابن بزيزة فعلا اقتصر على قليل من الشيوخ 
إيماناً منه أن الاستكثار من الشيوخ ليس بأمر ذي بال وإنما كان اعتماده 
القلائل . 

قال صاحب الحلل السندسية: «تفقه بأبى عبد الله السوسى»ء وأبي محمد 
البرجيني» والقاضي أبي القاسم بن البراء»”. 

وسأكتفي بتقديم تراجم موجزة لهؤلاء الشيوخ الثلاثة : 
(1) الإمام المازري ص42» دار الكتب الشرقية» تونس (د ت). 


(2) الإسعاد في شرح الإرشاد لابن بزيزة 105/ ظ. 
(3) روضة المستبين لابن بزيزة 6/1 1/ظ. 
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- الرعيني : 

أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسيء الفقيه» المتقن› 
ملحق الأبناء بالآباء لقدم مولده» أخذ عن القاضي ابي يحيى بن الحداد. 
تال الإمام المازري وغيره» وعنه ابن بزيزة وغيره ولد سنة (567ه - 
2 م)». وتوفي بتونس في ذي القعدة سنة (662ه ‏ 1254م)'. 


- التنوخي : 
أعلام الإسلام» إليه انتهت رئاسة العلمء أخذ عن مشايخ بلده» ثم رحل 
شرف ته (622ه - 1225م( فسمع تالف هین ارتي والقاهرة 
والإسكندرية من جماعة ذكرهم في جزء خاص منهم: جعفر بن أبي الحسين 
الهمدانى› والحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى. مولده بالمهدية قى 


حدود سنة (580ه - 1185م). وتوفي بتونس سنة (677ه - 1279م)“ . 


- البرجيني : 

ا محمد عبد السلام الل الفقيه» الفاضل › العوية ال عن 
الإمام المازري وغيره» و نه أنو جمد من رة وغيره» له فتاوى مشهورة»› 
ا 061 یا ولد ا و افر و 


ه تلاميله: 
أما عن تلامذته فلم أهتد في كتب التراجم إلا على واحد منهم» ومن 
حق البحث أن يقف ههنا وقفة استفسار ومساءلة لماذا لم يكن لابن بزيزة 


طلبة مثل سحنون من قبله» وابن عرفة من بعده» وابن بزيزة لا يقل عن ابن 
عرفة» بل إن منزلته الثقافية» وإنتاجاته العملية تفوق منزلة ابن عرفة 


(1) السراج 1/ 3/ 661. 
(2) الفارسية ص 126 ؛ بغية الوعاة 1/ 153. 
)3( رحلة التجانى ص 367. 
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من طلبة الحضرة التونسية ممن أحيوا سنن البحث وتدريس الفقه وأصوله 
وفروعه)”!'. بل إن كثيراً من طللاب العلم كانوا يقصلويه من كل حدب 
وصوب لأخذ الإجازات كما فعل مع ابن صالح الكناني . 

قال الوادى آشى: «محمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن رحيمة 
الكناني خطيب جامع بجاية وإمامه أجازه أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن 
20 . 

فلا شك إذنء أن أفواجاً من الطلاب كانوا يتابعون حلقاته الدراسية 
خاصة وأن في كتب ابن بزيزة ما يؤكد هذه الحقيقة. 

قال ابن بزيزة: «وقد كان الطلبة يسائلون عن هذا الموضع» فكنت أقول 
لهم ما ذكرت هنا»”” . 

وفي تقديري - والله أعلم ‏ أن تلامذة ابن بزيزة كثيرون» ولكنهم لم 
يتمكنوا من نشر علمه في الناس بسبب تدهور الأوضاع السياسية بعد وفاة ابن 
بزيزة» حيث دخلت البلاد مرحلة التفكك والانقسام» وهذا من شاه | يؤثر 


سلباً على نقل العلوم ونشرها بشكل طبيعي ومن أشهر تلامذته : 


ابن زيتون : 

أبو القاسم بن أبي بكر بن مسافر اليمني التونسي» المعروف بابن زيتود. 
مفتى إفريقية وقاضيها في مدة الأمير أبي زكرياء الأول» وابنه محمد 
العستتصوه ولد سلة (621ھ - 1224م( وقد تحرج على بل ابن بزيزة وغيره ) 
ثم رحل إلى المشرق مرتين الأولى سنة (648ه - 1250م) والثانية سنة 
(656ه - 1258م( واتصل هناك بأقطاب العصر كالعز بن عبد السلام“› 


(1) شجرة النور الزكية ص 168» ع527. 
(2) الإمام المازري ص 43. 

(3) البرنامج ص137. 

(4) روضة المستبين 1/ 113/ظ. 
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(1) »۾ 5 (2) س ۰ ؤم ه. ١‏ 
وتو كد ال أن ابن زيتون وك من أظهر مؤلفات الفخر الرازي 
الأضيولنة ها تونس :وتروق اا اة ع م امه مارت اا ع 
لعلو منزلته العلمية» حتى إنه لم يتأخر عن مجالسه أحد من طلبة العاصمة . 
126م( ° . 


+ المطلب الثاني + 
مكانته العلمية وآراء العلماء فيه 


إن التأمل في معارف شيوخ ابن بزيزة يعطينا تفسيراً على تعدد جوانب 
ثقافته» فهم كانوا من أصحاب الثقافة الإنسانية العامة» وإن كنا نلمس فيهم 
الميل إلى علوم اللغة والفقه خاصة» وقد استفاد ابن بزيزة منهم فوائد جلة أعانته 
- فضلا عن الملكة الطبيعية ‏ على تحصيل العلوم الشرعية» وكذا على امتلاك 
زمام اللغة على نحو لا نعرفه أقيم لفقيه عربي قبله إلا لفئة قليلة جداء والذي 
يتأمل في صفحات كتبه المخطوطة في الفقه» والتفسيرء وعلم الكلام لا يمكنه 


(1) أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عبد السلام. فقيه مشارك فى عدة علوم. من مصنفاته: 
القواعد الكبرى في أصول الفقه؛ وشرح السول والأصل في علمي الأصول والجدل» 
ولد سنة (577ه ‏ 1181م) وتوفي سنة (660ه ‏ 1262م) ينظر: الشذرات 5/ 301. 

(2) أبو محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري الشامي المصري الشافعي» محدث. فقيه 
من مؤلفاته مختصر كتاب الشفاء لابن سينا. ينظر؛ عيون الإنباء فى طبقات الأطباء 
لابن أبي أصبعة 3/ 283: بيروت» سنة 1376ه ‏ 1956م؛ طبقات الشافعية للسبكي 
5 60. دار الرفاعي للنشر والطباعة» ط. أولى سنة 1983م. 

(3) عنوان الدراية ص 56؛ مقدمة ابن خلدون ص 772. 

(4) جامع الزيتونة ص 8؛ الإمام المازري ص 43. 

(5) عنوان الدراية ص56؛ عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب 1/ 
09 تونس» سنة 1951م؛ شجرة النور الزكية ص 192. ع650. 
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إلا أن يفطن لأول وهلة أنه تمثل اللسان العربي تمثلاً ما أظن أنه تهيأ إلا لمن 
اتر دافا مجح ننه و ا ول المي قن ا عليه انو برف 
قد أقدم على شرح المفصل للزمخشري في النحو وهو ما هو في بابه. 

فقد أخذ ابن بزيزة ‏ إذن ‏ علوم عصره» ووعى آراء العلماء قبله وأحسن 
الاستفادة منها وتضمينها كتبه ومؤلفاته التي سيأتي الحديث عنهاء والتي شملت 
صنوفاً من المعرفة في التفسيرء والحديث» والكلام» والسيرة» والعربية» فهو 
لم يترك باب من أبواب الدراسة في عصره إلا طرقه» وألف فيه» وهذا يتناسب 
والنظم التعليمية التي كانت سائدة أنذاك كما لم يكن لطابع التخصص في ذلك 
العهد وقبلهء هذا الشأن الذي نراه اليوم» بل إنهم كانوا في القديم يزدرونه. 
ويستخفون منه حتى قال قائلهم: «ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا 
يعرف إلا فنا حتى إذا سئل عن غيره لم يجب فيه" . 

ولم يكن ابن بزيزة في هذه العلوم مجرد حافظ للفروع والأحكام» وناقل 
لآراء من سبقه وإنما كان متوقد الذكاء» منفتح الذهن» وصل إلى مرتبة 
الاجتهاد” فكان يقبل الآراء التي تتفق مع الأدلة» وتترجح على غيرها 
فيقرهاء ويأخذ بهاء ويرفض الأقوال الضعيفة التي تتعارض مع الأدلة ال 
والعقلية» ولو نقلت عن إمام مالك بن أنس» فالحق أحق أن يتبع» وكان يقيس 
الرجال والشيوخ بمدى موافقة آرائهم للحق والدليل» ولا يقيس الحق والأقوال 
بالرجال. 

إلا أن ابن بزيزة وإن أفاد من ألوان العلوم والثقافات المتعددةء فإنه كان 
أشبه ما يكون بالمتخصص في علوم الحديث والتفسير والكلام وخاصة الفقه 
الذي برز فيه من ناحيتين الشكلية والموضوعية» فمن الناحية الشكلية فقد 
صرف شه همه إلى جمع طرق الجمذفس» .وحضر أقوال غلماء :الحالكية »اما 
من الناحية الموضوعية فقد كان بصيراً لما ينقل خبيراً لما يكتب» مجتهداً فيما 
لم يجد فيه نصأء مرجحاً بين الأقوال. . . 


(1) تاريخ بغداد 11/ 407. 
(2) شجرة النور الزكية ص 190» ع638. 
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وقد أجمعت كلمة المؤرخين على أنه من المجتهدين». ومع ذلك فإنه نه 
لم يدع يوماً ما الاجتهاد كما لم يدعيه قبله الإمام المازري مع أنهما فاقا مرتبة 
كثير من الذين زعموهء ومرد ذلك - في نظري والله أعلم ‏ إلى أن ابن بزيزة 
رأى را العين أن ادعاء الاجتهاد فى عهده سيغذي اول : 'شقة الاق عي 
أمة تعيش تحت أمواج وتياك القان الخد والعدهي: الها کي وا 
كان يرى أن أهل إفريقية لن يتخلوا عن مذهب مالك مهما كانت الظروف 
والنتائح وكانت له عبرة في الدولة الفاطمية التي NEE‏ قيض :فون بت 
جهوداً مضنية لتوجيه الأفارقة إلى اعتناق المذهب الشيعي» وتحويلهم عن اتباع 
المذهب المالكي› كما كانت له أيضا عبرة في الدولة الموحدية التي حاولت 
صرف الناس عن المذهب المالكي» ولكن لم يتحقق شيء من ذلك. يضاف 
إلى ذلك أن ابن بريزة وجد في المذهب المالكي مجالا خصبا لإبداء كثير من 
آرائه» إلى جانب تواضعه وأخلاقه. وفضائله. 

والخلاصة أن ابن بزيزة يه يعد بحق أحد أركان هذا المذهب» 
وأحد الأئمة الفضلاء الدين ساهموا فى إثرائه وتهذيبه في نطاق أصوله دون 
خروج عنها إلا حين يقتضي الأمر كبن إعمالاً لقاعدة مراعاة الخلاف» 
هذه القاعدة التي ينبغي على ذوي الاختصاص الاستفادة منها والتفكير وفق 
روحها ومقاصدهاء وإن كانت محل خلاف بين العلماء داخل المذهب 
وخارجه. 

وهذا المنهج الذي سلكه ابن بزيزة جعل المؤلفين في المذهب المالكي 
يقبلون على مصنفاته وارائه ويدونونها ضمن المذهب» ويثنون عليه» ثناء 
عطراً. قال عنه صاحب الحلل السندسية: «الشيخ» الإمام» العلامةء 
الما ۾ القن كان عالما :ضرفا فقا بجلا 

ونعته صاحب طبقات المالكية: «بالفقيه العالم النظار الم 


وحلاه أحمد بابا بالإمام. العالم العلامة؛ المؤلف المحصلء الجامع. 


(1) السراج 3/1/ 661. 
(2) طبقات المالكية لمؤلف مجهول 178/و. 
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المحقق كان كه فقيها حبراًء عارفاًء صوفياً»”''. 

ووصفه الحجوي: ابالإمام المشهور في الفقهء والحديث» والتفسير» 
وأحد رجال المذهب الذي اعتمد خليل ترجيحهم في التوضيح)”2 . 

وأشار محمد مخلوف إلى ما يدل على تضلعه فى الفقه المالكى فقال: 
الا الات الله ال ا ا الحا له بوالمحديك راد 
والأدب الحبر الصوفى من أعيان أئمة المذهب اعتمده خليل فى التشهير كان 
في دوع الا 1 

والحقيقة أننا لسنا مضطرين إلى إثبات مكانة هذا العالم ومنزلته بسرد 
تحليات المؤرخين لهء أو ثناء العلماء عليهء ما دامت مؤلفاته القيمة فى 
اهو اذ خو كله مقطو فاقيا ولا قلات :الحم قري 
والدليل القاطع على إبراز مكانته العلمية والثقافية بلا واسطة. فما هي إذن 


+ المطلب الثالث + 
مولفاته 

كان ابن بزيزة موسوعة علمية أخذ من جميع العلوم» وخلف آثارا خالدة 
ضمن التراث الإسلامي في مختلف الشؤون العلمية» وكان تأثيره واضحا في 
معاصره ومن بعدهم» وأحرزت كتبه ومؤلفاته مكانة مرموقة بين الثروة العلمية 
وتمتاز بالجودة» والإتقان» والعمق» والتحليلء» والدقة فى البحث. كما تزدان 
بالفصاحة في الأسلوب. والبراعة في التعبير. ۰ 

وقد قدر لبعضها أن تصل إليناء بينما ضاع بعضها الآخر لكونها لم تسلم 
مث أيدي الزمان وعواديه. 

ويعتبر كتاب «تراجم المؤلفين» من أوسع المراجع وأوفاها عدداً 


(1) نيل الابتهاج ص 178. 
(2) الفكر السامى 232/2 233. 


(3) شجرة النور الزكية ص 190. ع638. 
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لاتقاسات امن مودو فقلة. ذكر الس الف صحف ا 


ا )واه فين ا ك هن الو الا .وميد تلوق 7 
ويأتي بعدهم الحجوي فاقتصر على ستة تاليف أما صاحب طبقات 
المالكية. ورضا كحالة” فقد اكتفيا بذكر أربع كتب فقط . 


وفيما يلي عرض موجز لمؤلفاته : 


© الإسعاد في شرح الإرشاد: 

شرح فيه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد"“ للإمام 
الجويني ألفه بالحضرة التونسية سنة (644ه ‏ 1247م) أوله: «الحمد لله 
الموصوف بصفات العظمة والكمال... وهذا العلم هو المسمى علم الكلام. 
ورتبته في العلوم غير خفية» وشرفه معلوم من خمسة أوجه)”' وقد أشاد به 
المستشرق روبار برنشفيك» ورآى أنه: «كان للعقائد وعلم التصوف ذاته نصيب 
زهيد من تلك الكتب» ذلك أن علماء إفريقيا لم يتحمسوا كثيرا للنظريات 
العقائدية في آخر العصر الوسيط لا سيما بعد اختفاء المذهب الموحدي» ولا 
شك أن من بين الكتب القليلة التي ألفها أولئك العلماء حول الموضوع 
المذكورء والتي هي جديرة بالملاحظة» يوجد الشرح الذي وضعه حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر العالم التونسي عق العزير ناقری ان 


(1) تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ دار الغرب الإسلامي». بيروت» لبنان» 
ط. أولى» سنة 1982م. 

(2) نيل الابتهاج ص 178. 

(3) الحلل السندسية 1/ 3/ 661. 

(4) شجرة النور الزكية ص 190. ع638. 

(5) الفكر السامى 2/ 232 233. 

(6) طبقات المالكية 178/و. 

(7) معجم المؤلفين 5/ 239؛ عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

(8) كتاب الإرشاد مطبوع بمطبعة السعادة ونشرته مكتبة الخانجي بمصرء سنة 369اه - 
0م وحققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه د. محمد يوسف موسى. وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد. 

(9) الإسعاد في شرح الإرشاد 1/ ظ. 
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ابن بزيزة على كتاب إمام الحرمين الإرشاد»”' 

ولهذا الكتاب نسخ خطية منها: النسخة المحفوظة بالخزانة العامة 
ناقواط در (154- شمن مجو نين الا 1571021 إلى ا 
(6)181/215: والتسكة الموحودة بان الفرويين تحتف رقي :01271351 

ه شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي : ورد ذكر هذا الشرح 
في كتاب روضة المستبين في مواطن بلفظ: «شرح اا 

ه روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: موضوع البحث» سأفرده 
لرا 

« تفسير القرآن: المسمى: البيان والتحصيل المطلع على علوم التنزيل 
الجامع بين مقاصد الزمخشري وابن عطية في تفسيرهما المكمل بزيادات عن 
غيرها مما لم يذكراه ولم يتعرضا إليه. يوجد منه الجزء السادس: 
ا تعالی: فرج عل لمع ل ند ذال اموت E‏ 


ر 


تلت لاما رك قَلْرون 2 لو حل عظير 69 * [القصص: 79] ا 
نهاية سورة القتال» يقع فى (144) :ور , 


ه كتاب التنبيه على مواضع من منهاج الأدلة لابن رشد الحفيد: ذكره 
في كتاب الإسعاد وقال: «وقد وهم في هذه المسألة ابن رشد المتأخرء وزعم 
أن الواجب لا يصرح فيها بنفي» ولا إثبات» وهذا الذي قاله خطأء لأن 
الشك في العقائد كفر محضء. والدلائل العقلية القطعية قاطعة» والظواهر 
الشرعية متأولة» وله في كتابه الصغير الذي سماه «منهاج الأدلة» مواضع نبهنا 
عليهاء وفيها غلط فاحش”” 


(1) تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 1/ 395. 

(2) نيل الابتهاج ص178؛ تراجم المؤلفين 1/ 2.128 يوجد من هذا الشرح بالخزانة 
الل الجران: الخامس»: ا O‏ أوله: كتاب الحجء. وآخره 
القن كح ها 

(0 :وروضة الجن 71 5/12 

(4) فهرس خزانة القرويين رقم المخطوط (28). 

)5( الإسعاد في شرح الإرشاد 4 ظ . 
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ه منهاج العارفين إلى روح العوارف: بين فيه تأويل أكثر الآيات. 
والأحاديث المشكلة واختصره في إيضاح السبيل”' . 

ه شرح الأحكام الكبرى”2. 

ه شرح العقيدة البرهانية للسلالجي”" . 

۵ شرح الأسماء ال 2 قال ابن بزيزة في أؤائن كناب الأسعاة: 
«وقد رأينا أن نفرد للكلام عليها [الاسم الأعظم] كتابا مستقلا بنفسه جامعا 
تا ا عا على استواوفا” اة تعالى .و امول قن لمر وبر 
إتمامها فى هذا القصد الجميل» والله يجعل ذلك ا وقد أمهل فى 
العمر 2 آلف هذا الكتاب . ۰ 

ه شرح المفصل للزمخشري في النحو' . 

« الأنوار فى فضل القرآن والاستغفار: رسالة صغيرة فى (28) ورقةء 
ورد فيها ا ج في فضل القرانء وما أعد الله ا لقا ركف 
والعاملين به من الثواب الجزيلء» ثم ذكر آثاراً في فضائل بعض السورء ثم 
عقد بابأ فيما أخبر عنه النبي بي في الأمر بذكر الله والترغيب فيه» وما 
للذاكريق من الا جر الحسيم: ل آخرها باب في فضل الدعاء”” . 

٠‏ إيضاح السبيل إلى مناحي التأويل: ورد ذكره في كتاب الإسعاد: «وقد 
راو أكثن المشكل في كتابنا منهاج العوارف إلى روح المعارف» وفي 


© ا ا 66 ا السا 23327272 

TE) 

0(7 تعض ا رو ان ني فك ا ن عي ابي الت 
بالسلالجى» إماة أهل المغرب الأقصى فى الكلام والتضوف»+ توف سئة (674 : 
8 والسلالص تة إلى سللالجو تاح فاسء ينظ الوقيات ض44 شجرة 
النور ص 163؛ معجم المؤلفين 6/ 250. 

(4) نيل الابتهاج ص 178؛ شجرة النور ص 2190 ع: 638. 

(5) الإسعاد 6/ 102/ظ. 

Oa © 

(7) توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس حسب ما ذكره صاحب تراجم المؤلفين 1/ 
108 


05 


مختصره المسجى : إيضاح E‏ 
ه كثاب في معجزاث الرسنول: ورڈ ذكره في كتابه : الروضة ا 
مرقتروت رافظ دعر ياه فى تالفنا ستول عن ا 


(1) الإسعاد في شرح الإرشاد 145/ ظ. 
(2) روضة المستبين 1/ 23/و» 30/1/و. 
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الفصل الثاني 


كتاب روضة المستبين قي كتاب التلفين 


ويضم للباحث التالية 

المبحث الأول: توثيق عنوان الكتاب» ونسبته إلى صاحبه 
وبواعث تأليفه . 

المبحث الثاني : قيمة الكتاب وأهميته. 

المبحث الثالث: منهحه. 

المبحث الرابع: أسلوب الكتاب . 

المبحث الخامس : مصادره. 

المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

المبحث السابع : عملي في التحقيق. 


ْ 
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٤ 
2 
2 


0 
بض‎ 
2 
1 
ع‎ 
0 
٤ 
i: 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
ِ 


توثىق عنوان الكتاب ونسدته إلى صاحده» وبواعث تآلدفه 


ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أساسية : 
+ المطلب الأول + 
توثيق عنوان الكتاب 
لم يقع أي اختلاف في تسمية هذا الكتاب ‏ الذي أقوم بتحقيقه ودراسته - 
إذ تكفل مؤلفه بوضع عنوان محدد له كعادته في أكثر كتبه التي ألفها 
كالإسعاد. والبيان والتحصيل وغيرهماء ومن ثم فإن مجال الاجتهاد في إبراز 
عنوان لهذا الكتاب يكاد يكون معدوما. 
قال ابن بزيزة فى مقدمة كتاب «الروضة»» وسميته: «روضة المستبين في 
شرح قاتا هذا دلبل الدلاكل» وح (الحجم على در 
الكتاب» ومع ذلك فإن كتب التراجم حين تعرضت لهذا الكتاب». فإنها ذكرته 
باسم: «شرح التلقين» كما فعلت مع المازري في شرحه للتلقين أيضاًء ولعل 
ذلك لاختصار. والصحيح ما أثبته مؤلفه ابن بزيزة 5 إذ هو أولى من غيره في 
تسمية كتأبه . 
+ المطلب الثاني . 
تحقيق نسبة كتاب «روضة المستبين» إلى ابن بزيرة 
لتحليل هذه النقطة ينبغي الإجابة عن السؤالين التاليين : 
أولاً: ما الدليل على أن لابن بزيزة كتاباً يسمى «روضة المستبين» في 
شرح كتاب «التلقين»؟ . 


(1) روضة المسعينة في شرح کات التلقين 1/ ظ . 
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وثانياً: ما الدليل أيضاً على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب 
(الروضة» المقصود؟. 

أما أن لابن بزيزة كتاباً باسم: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين»: 
فهو ما اتفق عليه الذين ترجموا له» وقد ذكرت فيما سبق أسماء كتب التراجم 
التي جاء فيها هذا الكتاب منسوبا لابن بزيزة» فالإجماع ‏ إذن ‏ حاصل على 
هذه السيمية كما أن كار غلماء المالكية كرون النقل. عن الروضة*..ويتسون 
هذا النقل لابن بزيزة» وقد تأكدت من وجودها ومطابقتها لما في كتاب 
«الروضة» كما سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الخاص بأهمية الكتاب وقيمته. 
کھا أن لا کے اقول انق رة کے جیا چا اروف وھ اكير بول عدن 
eT‏ 

وقد شذ محمد الفاسى يله وذكر فى فهرسة خزانة القرويين: أن هذا 
الاب ل SS‏ رن اعد تريس الاك 5 أقول بل عة جندا أن 
Nar‏ ا ا ل E‏ اج غ 
ااأشرح التلقية) للشاذلي. لفاوق E‏ وحن E‏ ني الل شر اننيعا .ون 
اهتديت إلى الجزء الثاني منه” فتصفحته بعناية فائقة» وصح عندي أن كتاب 
(اروضة المستبين» ليس للشاذلي كما زعم غفر الله له -» وإنما هو لابن بزيزة 
ندليل واحد أرى أن لي في غنية عن باقي الأدلة» وهو أن الشاذلي نفسه في 
الجزء الذي اهتديت إليه بنقل عن «روضة المستبين» ويقول: قال صاحب 
الروضة المستبين»» قال ابن بزيزة وبمقارنة بعض النقول التي أوردها الشاذلي 
في كتابه «شرح التلقين» عن الفقيه ابن بزيزة والتي نص في بعضها أنها من 
الروضة تبين لي وبكل وضوح وجود تطابق بينها وبين ما جاء في كتاب 
«الروضة». 

وفيما يلى نماذج عن ذلك : 

قال الشاذلي : (انظر: «روضة المستبين»)» قال صاحبها والضايط لما 


(1) فهرس خزانة القرويين 1/ 343. 
(2) يوجد هذا الجزء بالخزانة العامة بالرباط ميكرو فيلم (95 حمزاوية). 
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جزافا»»" . 

وحجاء ون لاروضة المشتيية »: اقلت الضابط فيما يجور بيعه رانأ أن 
كل ما ليس المقصود منه جملته لا آحاد أعيانه» جاز بيعه جزافاً)20 . 

- قال الشاذلي: «قال ابن بزيزة» وكذلك يجوز بيع أول بطن من القرط 
والقصت)0© . 

- قال ابن بزيزة: «وأجاز مالك أن يباع أول بطن من القرط والقصب 
Ss‏ 

قال الشاذلى: «ودليلنا ها روق أن ابن عم بن الخطات وف فال 
سمعت رسول الله يي يقول: ... (ومن ابتاع نخلاً بعد أن أبرت فثمرتها 
للبائع) دکره ابن ا 

- جاء في روضة المستبين: «اعتماداً على ما روي ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله كك قال: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع) . 

أها أن كتاب «الروضة» هو هذا الذي ع اا فهذا يدل عليه افون 
منها : 
يوسف بمراكش وفيه: ااأوحبس مولانا جميع هذا الجزء الثاني من روضصة 
المستبين لابن بزيزة». 


ما نقله علماء المذهب من كتاب «الروضة» ونسبوه لابن بزيزة» كابن 


(1) شرح التلقين للشاذلي 2/ 8/و. 

(2) روضة المستبين 2/ 9/و. 

(3): شرع العرقيق اللعاذلن: 3,/10:/2: 
(4) روضة المستبين 2/ 9/و. 

(5) شرح التلقين للشاذلي 2/ 10/ ظ. 
(6) روضة المستبين 2/ 9/ ظ. 
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غازي المكناسي في شفاء غليله» والحظاب في مواهبه» والدسوقي في حاشيته 
وغيرهم» ويكفي ما ذكرته قبل حين من نقول الشاذلي عن كتاب «الروضة» 
لابن بزيزة . 
+ المطلب الثالث + 
بواعث تأليفه 

أما عن بواعث تأليفه كتاب «الروضة» فإن الفقيه ابن بزيزة يانه قد تكفل 
ميان دلقي على سيل الل ا التصريم: 

جاء في مقدمة كتاب «الروضة»: «فقصدنا في هذا الكتاب الكلام على 
كتاب «التلقين» للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي البغدادي يه واتباع مسائله» والتعرض لضوابطه» وتفسير مشكلاته 
على طريق الاختصار دون الإطالة والإكثارء إذ الإطالة مدعاة للمللء والكسل 
وقد شرحه أبو عبد الله المازري شرحاً في غاية من الإتقان» محيط بكليات 
مسائل المذهب» منفسح» الأغراض فهو في الحقيقة كتاس مذهب لا كتاب 
شرح» وللقاضي على مشكلاته تعليق مختصر» وعلق عليه بعض أهل عصرناء 
فجعلت هذا الكتاب مرتباً على مسائله قاصداً بذلك وجه الله العظيم»" . 


)1( روضة. المستبين 1/ ظ . 
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قئمة الكتاب وأهميته 


يعد الفقيه ابن بزيزة في مصاف العلماء الذين برزوا في مختلف العلوم 
الشرعية والعربية كما يعد «كتاب روضة المستبين» من خير الكتب ال٠‏ ت 
فى مجال الفقه ا وفك اراد مله أن کوت مر جعا لهذا العلم فجعله 
افا + كها آراد 2 ان کون وميا بين شروح التلقين السابقة» وقد كان له 
ما أرادء لأنه عرف كيف يستفيد من هذا التراث العظيم ا و 
وجمعاً . 

وكان من مميزات هذا الكتاب أننا نلتقي فيه بنصوص غديدة ثاقزة قن لا 
نجدها في غيره لضياع أصولها عبر رحلة التاريخ . 

فالكتاب يعد بكل المقاييس موسوعة فقهية» وثمرة لعقلية ابن بزيزة 
الواعية فهو كه لم يترك إشكالا فقهيا إلا وقد علق عليه» ووضعه رهن إشارة 
المهتمين بهذا العلمء بالإضافة إلى ما فيه من إشارات بلاغية» وأصولية. 
ونحوية وصرفية» وكلامية» وتفسيرية وحديثيه . 

ويحق لنا أن نقول إن كتاب «الروضة» قد جمع بين الفقه ومشتقاتهء وأنه 
من الكتب التي ينبغي الاعتماد عليها ضمن كتب المذهب المالكي» ونظراً 
لمكانته العلمية» فقد اتخذه العلماء بعده ا ااا 


1 له 
- شرح الزرقاني على الموطاً: 
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ابن اة ان الواجب يجوز تركه لما هو وجب مله » ولأنه لو فعل ذلك قد 
يتداركها في جماعة ا 


- التاج والإكليل للعبدري : 

قال العبدري: «نقل عن ابن بزيزة إذا انفتق بخروج الحدث السبيلين› 
فإن انسد أو كان تحت المعدة نقض الوضوء الخارج منه» وإن لم ينسداء ففيه 
تو كد للق إن كان نوت ال 


مواهب الجليل للحطاب : 
المشهور البناء ونصه قال ابن بزيزة ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور: 
الأولى: أن يقطع أن الماء يكفيه الثانية: أن يقطع أن الماء لا يكفيه الثالثة: 
أن يشك فى ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا؟ ففي كل صورة قولان: الابتداء 
والبتاغ والمشهون فى الأولى البناءة وف اللا واكاك الاقداء» .ووجه ذلك 
ا ١ ١‏ 
هر اسهى 

- حاشية الدسوقى : 

قال الدسوقى: قوله: «أي كل فرد منه سنة مستقلة هذا هو الذي شهره 
ابن بزيزة خلا فا لمن قال بوجوب التشهد اا 

قال الدسوقى: وقد حكى ابن بزيزة في «شرح التلقين» والتشهير في ثلاث 
ودجء وفي نصف كل من الثلاثة» وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط. . . 
وقد قرر الشارح بهرام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة»”” . 


(1) شرح الزرقاني 1/ 381. 
(2) التاج والإكليل 1/ 293. 
(3) مواهب الجليل 1/ 226. 
(4). اة الدسوقق. 392/1 
53 ادر شه 100/2 
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تمهيد 


کتاب آخرء وهو ما تي هاا على كتاب «الروضة»ء. إذ أنه تتبع منهج 
لطريقة ابن بزيزة في هذا الشرح. 

فقد بدأ يانه كتابه بمقدمة قصيرة تحدث فيها عن الدواعى التى حملته 
على تأليف هذا الكتاب مختزلاً إياها فى كون شروح التلقين تأرجحت بين 
التطويل› اضر اد أن كرو كا هلرو ين ولك رانا موحي 
الوسطية والاعتدال 52 التحليل والشرح› فاختار إذن منهجا يلاثم الغرض 
الذي كان يرمى إليه من وراء هذا التأليف» كما تولى بنفسه الإفصاح عن هذه 
المح دال سار عليها في وضع كتابه قائلاً: «فقصدنا في هذا الكتاب 
نصر المالكي البغدادي لاء واتباع مسائله» والتعرض لضوابطه» وتفسير 
مشكلاته على طريق الاختصار دون الإطالة والإكثارء إذ الإطالة مدعاة للملل 
والكسل» وقد شرحه أبو عبد الله المازري شرحاً في غاية من الإتقان» محيط 
بكليات مسائل المذهب» منفسح الأعراض» فهو في الحقيقة كتاب مذهب لا 
كتاب شرح» وللقاضي على مشكلاته تعليق مختصرء وعلق عليه بعض أهل 
عصرناء فجعلت هذا الكتات را علق ا 


)1( روضة المشتيين 1/ 1ظ . 
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وقسم الشرح بعد ذلك تبعاً لتقسيم القاضي عبد الوهاب غالباًء إلى 
(95) كتياه روشضت 5 أكتابه أرواضه وتصضول ضافة: 

وفيما يلي ذكر لهذه الكتب: 

كنات الظهازة:. فق الؤرقة 1:/1/ ظ إلى الوزفة 71 18و 

كتاب الصلاة 2 من الورقة 1811 و إلى الورقة 7/3771 

كتاب الجنائز: من الورقة: 1/ 37/ ظ إلى الورقة 1/ 39/و. 

كنات الوكاة :من 'الووقة 1 39و إلى الور 40:11 فد 

كتاب الصيام: من الورقة 1/ 49/ ظ إلى الورقة 1/ 58/ ظ. 

كنات المتاسك: من الؤرقة' 1/ 7/58 إلى الورقة 63/و. 

كتاب الجهاد: من الورقة 1/ 63/ ظ إلى الورقة 1/ 71/ و. 

كنات الآيمان والنذون: من الورقة: 7171و إلى الور 77 

كتاب الضحايا والعقيقة: من الورقة 1/ 77/ ظ إلى الورقة 1/ 80/ و. 

كتاب الذكاة: من الورقة 1/ 80/ و إلى الورقة 84/ و. 

كتاب النكاح: من الورقة 1/ 85/ و إلى الورقة 1/ 100/ ظ. 

كتاب الطلاق: من الورقة 2/ 1/ظ إلى الورقة 1/ 117/ ل” 1 . 

كتاب البيوع: من الورقة 2/ 1/ ظ إلى الورقة 2/ 28/ و. 

كتاب الإجارة: من الورقة 2/ 18/ و إلى الورقة 2/ 28/ و. 

كتاب الحجر والتفليس: من الورقة 2/ 28/ و إلى الورقة 2/ 33/ و. 

كتاب الغصب والتعدي: من الورقة 2/ 33/ و إلى الورقة 2/ 38/و. 

كتاب الشفعة والقسمة: من الورقة 2/ 38/ و إلى الورقة 2/ 41/ و. 

كتاب الجنايات: من الورقة 2/ 41/ و إلى الورقة 2/ 50/ ظ . 

كتاب الحدود: من الورقة 2/ 50/ ظ إلى الورقة 2/ 56/ و. 

كتاب القطع: من الورقة 2/ 56/ و إلى الورقة 2/ 57/ ظ . 

كتاب العتق والولاء: من الورقة 2/ 57/ ظ إلى الورقة 2/ 61/ ظ . 


(1) هذا الترقيم حسب نسخة الخزانة العامة بالرباط . 
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كتاب الأقضية والشهادات: من الورقة 2/ 61/ ظ إلى الورقة 68/و. 
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات: من الورقة 2/ 68/ و إلى 
الووقة 2/ 77ن 


6 ظ . 


كتاب الجامع : 2/ 76/ ظ" . 


والأنؤاتب توفيشسة بحسب هذا الجدول: 


ولا خط أن عدو الكعب غد ھا ھی ھی : 


ويمكن أن نتلهسن منهجية ابن بزيزة 8 كتابه «الروضة» من خلال 
العناصر الثالية: 


1 - قسم كه نص «التلقين» إلى مقاطع وفقرات دون أن يذكرها كلهاء 
بل يكتفى بقول: «إلى آخره» أو إلى «آخر الفصل» مثال ذلك : 
ه قال القاضى ككْدَنْهُ: «وأما فضائله فالسواك يعود يابس أو رطب» إلى 
انال 
(1) هذا الترقيم حسب نسخة خزانة ابن يوسف. 
7 روت المسفيق 7/1 7/.ظ. 
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فنقر 40 بوزذ ١‏ أزاة فى ا 


2 خي يذكر افقه سال ماء فإنه لا يقتصر على المذهب المالكى» 
وإنما يتعداه إلى باقى المذاهب الإسلامية الأخرى كالحنفية والشافعية 
والحنابلة. كما يعنى تارة بالمذهب الظاهري› وهو فى هذا لا فاق دكي 
الأقوال» ونسبتها إلى أربابهاء بل يربط ذلك بدليله» ثم يتولى ترجيح الرأي 

ه قال ابن بزيزة: «اختلف العلماء فى جواز وطء المستحاضة على ثلا نه 
أقوال: والصحيح أنها طاهر في أحكام العبادات والعادات”” . 

ه قال ابن بزيزة: «قوله: والحامل تحيض» هو كما ذكره» وهو قاعدة 
المذهب عند مالك يه وقال أبو حنيفة: حكم الدم الذي تراه الحامل حكم 
الاستحاضة» وهو الأصح من طريق القياس نظراً إلى أن العادة بالآقراء إنما 
شرعت علماً لبراءة الرحم» فلو كان دم الحامل حيضاً لانخرمت قاعدة 
ا 
مذهب مالك فى الألبان والأبوال» وقال الشافعى بعموم نجاسة الأبوال. 
وتأوله الشافعى على أنه محل ضرورة» واحتح علماؤنا بحديث طوافه نلا 
على البعير› ولا يؤمن منه الحدث» ولا ححة ف 
الات الذي توحى فيه مؤلفه تلخيص التحرير دول إخلال لمحتي الفاورة 
الملل والكسل»› كما صرح بذلك فون ديباجة الكتامب: و تفسير مشكلا نه على 


(1) المصدر نفسه 2/ 40/و. 
(2) المصدر نفسه 1/ 17/ظ. 
(1)3 المضيدو تف 2/1371 
(4) روضة المستبين 1/ 14/ ظ. 
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طريق الاختصار دون الإطالة والإكثارء إذ الإطالة مدعاة للملل NN‏ 
يقتصر على محل الشاهد» ثم يقول: الآية ونفس المنهج بالنسبة إلى الحديث 
النبوي الشريف وباقى مادته العلمية. 

© استعمال عبارات دالة على هذا المنهج : منها : 

قال ابن بزيزة: «والفرق فى ذلك كما ذكره)”2 . 

قال ابن بزيزة: «والفرق بينهما [زوقت التوسعة والإباحة] ظاهر ل يكاد 
يشكل على أحد» ‏ . 

قال ابن بزيزة: «وهذا أوضح فتأمله» 

قال ابن بزيرة : «والأمر ف ذلك على ما بسطناه» . 

قال ابن بزيزة: «وهذا الفصل ظاهر»“'. 

قال ابن بزيزة: «وباقى سائل الباب ظاهرة)”” . 

ه الإحالة على المواطن السابقة مما له صلة بالموضوع المطروق: قد 
يشبع الحديث في مسألة من مسائل الفقه حتى إذا ما تكررت اكتفى بالإشارة 
إليهاء ومن الأمثلة على ذلك : 

قال ابن بزيزة: «والاستدلالاات المتقدمة في وجوبها فى الطهارة جارية 
١ a‏ 


(4) 


(1) المصدر نفسه 1/ 1/ ظ. 
(2) المصدر نفسه 1/ 18/ ظ. 
(3) المصدر نفسه 1/ 18/ ظ. 
(@ اضفر اتنس | 2/270 
05 .اد نيه 1 15122 
(6) المضدى فة 1/ 7/22 ظ: 
(7) روضة المستبين 1/ 39/ ظ. 
(8) المصدر نفسه (343). 
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قال ابن بزيزة: «وقد تقدم من ذلك ما فيه كفاية»”' . 

قال ابن بزيزة: «وقد تقدم الخلاف في رفض نية الصوم هل يؤخر أم لا؟“ . 

4 - تقرير الأحكام: سلك ابن بزيزة في تقرير الأحكام مسلكاً توخى فيه 
التوسع في ألفاظه شأنه شأن أبي الحسن اللخمي» والمازري وابن شاس 
وغيرهم. فلم يكتف ده للتعبير عن هذه الأحكام بالمصطلحات الخمسة 
المعهودة: الواجب» والحرام» والمندوب» والمكروه» والمباح» وإنما عبر 
عن ذلك بهذه ومشتقاتهاء وما يؤدي معناها حسب التصنيف التالي : 

أ ما يفيد الوجوب: وجب - يجب إيجاباً - مفروض - الفرض - شرط - 
عليه - لازم لزم - فريضة - أجزأ - مجزئ - يلزم - واجب وجوب الفرائض . 

ب - ما يفيد الحرمة: حرام يحرم محرم ‏ لا يصح - لا يجوز لا 
يجزئ - غير مجزئ - غير جائز - بطل - ممنوع . 

ت - ما يفيد الإباحة: لا شيء عليه لا يلزم - لا يجب - مباح - غير 
مكروه ‏ حل له لا بأس - يجوز لا حرج . 

ث - ما يفيد الكراهية: مكروه ‏ لا ينبغى ‏ أساء ‏ يكره ‏ یکره من غير 
تحريم - لا ينبغي - يكره كراهية شديدة. ۰ 

5 تتبعه لمساق القاضي عبد الوهاب: التزاماً منه كه لما صرح به في 
نقدمة الاب انجیلے هذا الكتاب مرا عل فصالا "© کا ید جلا م 
خلال العبارات التالية : 

قال ابن بزيزة: «سنفصله متبعين لترتيب القاضي عبد الوهاب» . 

قال ابن بزيزة: «والأولى بنا أن نتبع مساق القاضي» لأن ذلك أهم من 
التفريع بالتنبيه إلى مقصود الكتاب»”” . 


5© المضكر نيه 747/1 . 
(3)-“المصدر د اا 
0 الف فيه ا 

(4) روضة المستبين 1/ 18/ ظ. 
(5): -المفيار تفه 49/1 
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قال ابن بزيزة : «وفصل أحكام ذلك بعذه فنتبع و 


قال ابن بزيزة: «واختلف القائلون بتأثيرها فى مسائل نتبع فيها سياف 
8 عه 0D‏ 
القاضى ONS‏ 


قال ابن بزيزة: «فسنذكره بعد حين ذكر له القاضي)”” . 


6 - الترجيح بين الأحاديث الواردة في موضوع واحد مع ذكر درجته 
أبحيانا : اعتنى ابن بزيزة بالترجيح تین الاحاديف ب كلها اقتفس الامن دل 
ومن الأمثلة على ذلك : 

قال ابن بزيزة: «وروى عن مالك أن صوم يوم عاشوراء بنية بعد المفجر 
جائزء وهو استناد إلى حديث معاوية الذي خرجه مالك في الموطأ أنه قال يا 
أهل المدينة: أين علماؤكم سمعت رسول الله َة يقول: (إن هذا يوم 
عاشوراء» وإني صائم» فمن شاء فليصم) والمشهور الاعتماد على حديث 
جه الذى هونا ره وهو عا ق الال :وا لفو ل 

قال ابن بزيزة: المنع لقوله عَيةِ: (لا يؤم أحد جالساً) وهذا الحديث 
مرسل مروي عن جابر بن يزيد الجعفي» وهذا كذاب فيما أسند» فكيف فيما 
0 

7 طريقته فى الاستدلال: لقد سلك ابن بزيزة منهجاً حسناً في تدليله 
على e‏ يعسي درجاتيا السرم لبو يده اذ ودر 
الحكم في المسألةء يبدأ في التدليل عليها من المصدرين الأساسيين القران 
والسنة» ووجه الاستدلال بهماء ثم بآثار السلف الصالح الواردة في 
الموضوعء كما يشير إلى الإجماع» إذا كانت المسألة موضوع التحليل محل 
اتفاق بين الفقهاءء كما يجنح أحياناً إلى الاستدلال بالقياس» وإجماع أهل 


5 در ى 071 
(© "المفيووو ق 44و 
(0 افدر ا 521و 
© ال ةا 
(6 المصدر تة :ا7/29 ظ: 
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المدينة وسد الذرائع» والمصلحة والاستحسان؛ والعرف» والاستصحاب. 

وا فلت ارف العواللك: مدال ان ان وة ان خر ها لبد 
الحرص على تقديم الأدلة المقنعة لآرائه المختلفةء لذا فهو لم يكتف بإيراد 
الأدلة النقلية» بل أضاف إليها أدلة عقلية عملية» جعلته قادرا على النفاذ إلى 
فقول سن عاك ا فق ال ر لاعن رالات ره عضر ا لهذا 
المنهج . 

8 الاهتمام بنسبة الأقوال إلى أصحابها: نجد ابن بزيزة كاله يهتم 
كثيراً بنسبة النقول إلى أرباعهاء لأن ذلك من بركة العلم كما يقول العلماء. 
ومن هنا نجد في الصفحة الواحدة أكثر من علم» وبمحاذاته ما رآه من رأيء 
أو ذهب إليه من مذهب. 

9 منهجه في التعامل مع النصوص: تميز ابن بزيزة في نقله للنصوص 
بطريقتين : 

الأولى: الأخذ بالمعنى» وهي الطريقة التي تغلب على الكتاب . 

الثانية: محافظته على النص كما هوء أو بشىء من التصرف» وعند نهاية 
النص يشير إلى ذلك بقوله : «انتهى» . ٠‏ 

0 - كثرة النقول: إن المتأمل فيما أورده ابن بزيزة من نصوص في كتابه 
لط ذلك العدد الفيطو من التقرل فى مات الات O TE‏ 
المرء كتاباً فى التفسير لكثرة الآية القرآنية الواردة فيه» أو كتاب حديث لكثرة 
ما ورد فيه الا اداو كتاب تراجم لكثرة ما جمع فيه س الأعلام. كما 
كتير واف ااي خلال ی اا ا وال اديت اللجوية» 
والأعلام. 

لكن المتفحص حين يغوص في أعماقه ويسبر أغواره» يلفي هذه 
النصوص متكاملةء جاءت أصالة لخدمة الهدف الأساس الذي رسمه المؤلف 
لهذا لات كفا الها تعكسس لنا صورة واضحة لثقافة ابن بزيزة» ومكانته 
العلمية» وكذا المنهجية في عرض المسائل . 

1 التفاوت في حجم هذه الكتب: يلاحظ أن الكتب المكونة للروضة 
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قد تقصر أحياناً» من حيث يطول بعضهاء وذلك راجع إلى طبيعة محتويات 
الكتاب ومضامينه» ومن ثم نجد كتب الصلاة مثلا يحتوي على 19 ورفه؛ في 
حين نجد كتاب الجنائز لا يتعدى ورفتين. 

ومع هذا التفاوت فإن أبن بزيزة له قد أعطى لكل ذي حق حقه» 
ووفى الكيل نصيبه كما يقال» وفاء لمنهجه. 

2 منهجه فى التعقيب والرد والانتقاد: من خصائص كتاباته الفقهية 
لقاب لشم كبا تح له امقس اقونة تيون على كل ما روفي شام 
على مستوى الميزان النقدي› كما يظهر من خلال النماذج الغالية: 

ه قال ابن بزيزة: «وتعقب بعضهم قول القاضي: الصلاة من أركان 
الین من حت إن أركان الدين وات فإن ضح :ذلك كف تسمه إلى 
واجب» وسنته» وفضيلة» وهذا لا يتوجه لاختلاف الموضع› إذا الحكم الأول 
باعتبار قاعدة هذه العبادات الكلية» والتقسيم بحسب أشخاصها» وهي مختلفة 
الأحكام اع 


© قال المصنف: إدخال صر في باب المباحات ا 


له الريان م | إلا الصائمون) والأحاديث فى تفصيل الصوم كر :© 

وقال ابن بزيزة: «اختلف العلماء في حكم الإبراد. ترجه عدي اهل 
النلاض يى ااال واستحبه الجمهور. وأنكره , بعض العلماء ع ممن 
Ee‏ ورآائ أن اول الوقت ks‏ أفضل للمذ والجماعة فى كل زمان: ينا 
روى أنه ي كان يصلي في الهاجرة» ولحديث جماعة قال: (شكونا إلى 
رسول الله ية حر الرمضاء فلم يشكنا) ولا حجة فيه من وجهين : 

الأول: الاحتمال أن يكونوا طلبوا مجاوزة الحد فى التأخير بحيث يزيد 
على ربع القامة وذلك منهم مجاوزة لوقت الإبراد. 


© .ووش ال 1 1و 
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والثاني: أن يكون معنى قوله: «فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى 
الا 

ه قال ابن بزيزة: «فلو قال إنزال الماء الدافق الذي يمكن التحرز منه 
لكان قيد الإمكان من حيث إنه ليس للكلام إلا فيما يمكن التحرز منه» إذ هو 
الذي يتعين الإمساك عنه: وما لا يتحرز منه لا يدخل تحت وجوب الإمساك 
عنه فهو غير معتبر في الباب». 

ه قال ابن بزيزة: «وفي كلامه تجوز ظاهر» ونحن نفصل الكلام في 
حكم الات 5 

« قال ابن بزيزة: «عند قول القاضي: «مع صوم إما له أو لغيره» هذا فيه 
تسامح. لأن ظاهر كلامه عموم ذلك في اعتكاف النذر والتطوع» واعتكاف 
النذر لا يجوز فيه إلا الصوم المراد له» حتى إنه لا يجوز فيه شيء من أنواع 
الصيام الواجب كما ذكرنها على نصوص المذهب»”” . 

3 - ذكره لسبب الخلاف وما ينشأ عنه: من ذلك . 

قال ابن بزيزة: «سبب الخلاف هل يعطى البدل حكم المبدل أم لا)؟77. 

قال ابن بزيزة: «وسبب الخلاف النظر في تحقيق المناط*“ . 

قال ابن بزيزة: «وقد اختلف المذهب في هذا الأصل. وهو: هل 
الأوقاص مزكاة أم لا؟ وفائدة هذا الخلاف في الخلطة»”” . 

4 اهتمامه بالكليات الفقهية وقاعدة مراعاة الخلاف: من الأمثلة على 
د 


SON aa ys O 
المضدر تفه 50/1/و.‎ )2( 
: 3311 ا اميف‎ 
571 المضدر لم‎ 249 
المصدر نفسه 1/ 28/و.‎ )5( 
المصدر نفسه 1/ 13/ظ.‎ )6( 

(7) روضة المستبين 1/ 44/و. 
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قال ابن بزيزة عند قول القاضي : «ولا يؤخذ في زكاة الاه كرائسها 
إلى آخر القول الكلي فيه أنها إن كانت كلها كلف الوسط» وكذلك إن كانت 
كلها روعت( . 

قال ابن بزيزة: «وإذا اعتدل قائماء وأمرناه ألا يرجع فلا يخلو أن یرجح 
عامدا أو خاد lÎ‏ متأولاً فإن رجع عامداً فهل تبطل صلاته أم 
لا؟ فيه قولان: البطلان لكون زاد في صلاته عدا وعلسه مس راعاة 
الخلاف)20 . 

5 - ابتكاره لبعض العناوين ع الفرعية غير الواردة في متن التلقين» و 
تنطوي على تعريفات غالا ا کون عي ا 1 
التنبيه أو الزيادة عليها فيضع ذلك تحت أحد العناوين التالية: E‏ تفريع › 
تنبيه» تكميل» فرع › نكتة. وهو منهج درج عليه القاضي في التالنقفه»: و لجسن 
مَرَذّ ذلك كما زعم بعض الناس إلى غياب منهج التبويب عندهم . 

وصفوة القول إن ابن بزيزة يه قد سلك في كتابه الروضة مسلك إمام 
الهجرة في السنن» وروح أبي حنيفة النعمان في القياس والاستنباط» وعلم 
الشافعي في التأصيل والتفريع» وورع الإمام أحمد في الاحتياط . 


(1) روضة المستبين 1/ 44/و. 
)2( روضة المستبين 1/ 28/ ظ . 
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1 


أسلوب الكتاب 


لعل أول ما يطالعنا فى هذا الكتاب عنوانه ومقدمته اللذين سار فيهما 
على منهج ودين حيق تن E‏ اناوه نييما اللو سوسا تالس 
إلى العنوان: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» فهو وإن كان مسجعاء 
فإنه ملم» ومحيط بموضوعه الشيء الذي يجعله مقبولاًء أما ديباجة الكتاب 
فإن المؤلف يه لم يرتض التقليد العلمي المتعارف عليه لدى مؤلفي علماء 
المسلمين القدامى في ذكر الموضوعات التي ستكون محل الدراسة والبحث 
والتحليل» لكنه سار على نهجهم في تصدير شرحه بأسلوب سجعي . 

قال ابن بزيزة: «الحمد لله الذي أوضح منهح الحق س وجعل العلم إلى 
بعرقه ولا و وا ي النعوث ا الا ورال ق والاخم ورا 
فهدى سبحانه ببعثته المباركة الأنام» وطهر من دنس الشرك الأنام» وأزاح الرسوم 
المعيزة يقر هق هو اا عجار وال اانه و اترات الا عام و لنا 
وأوضح الأحكام» وبين الحلال والحرام» وهدى سبحانه لاتباع هديه الأمم من 
أرضاه واختاره لصحبته» والإيمان بما جاء به من وفقة واجتباه. . "٠.‏ . 

وكآن هذا "الأسلونه فا مف بيعل من الأساليب البليفة البليغة المسماة 
عندهم: «ببراعة الاستهلال» وهي مكون أساسي لبلاغة الكتاب وفصاحته. 


وقد حصر ابن الأثير صناعة الكتاب في أربع نقط أساسية وهي : 
1 - مطلع الكتاب ييحيثث يكون عليه جدة ورشافه. 
)1( روضة المسين 1 1/ ظ . 


(2) المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير 1/ 72» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد | لحميد» مطبعة الباجى الحلبى»› مصر › سنة 1358ھ _ 1939م. 
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1ك و الدقاء المووم فى وار الاب عن المع :اذى 
بني عليه الكتاب» مما يدل على حذاقة الكتاب وفصاحته. 

3 - اتصال موضوعات الكتاب» وارتباطها بعضها ببعض . 

4 - إشراقة التعبير ووضوحه. 

لكن هذا الأسلوب من الكتابة لم يعد كما كان مصدر المباهاة والبراعة 
الأدبية بل أصبح مهجورا في العصر الحديث لما فيه من تكلف وتحكم لا 
جدوى من ورائه. 

وانتئويب المولك يفنا فى روت الا ماهر فى اه لخر 
أسلوب علمي تحليلي يعنى ال وتحليل الأحكام ال أصالة» مع 
مراعاة الوضوح» بحيث لا نكاد نشعر فهي بتعقيد ولا بخفاء» فهو أسلوب سهل 
الألفاظ والعبارات» واضح التراكيب» يعين القارئ على فهم المراد دون 
غموض» أو تردد» ولعل جل صفات «الروضة» تمثل أنْمودّجاً لهذا الذي أقوله. 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني خلوص الكتاب من الانتقادات والملاحظات 
التي قد توجه له على مستوى الأسلوب. 

وإذا ما تَتَبَعْنَا ما يمكن أن يؤخذ عنه تَجَوّراً في هذا الإطار نجد أنه يعود 
إلى أمور منها : 

- استخدامه اللّام الجارة بين العامل ومفعوله كما في قوله: «مفسداً 
للصوم». المبيح للفطرا. امريد للوحرام» «ما لکا لضا تاب 

اا ا غير ر الاق 

- استخدامه التأكيد قبل المؤكد كأن يقول «نفس الحكم» بدل أن يقول 
«الحكم نقسه) . 

لكن هذه الماخذ في العمق ليست كذلك. فاستخدامه اللام الزائدة مع 
المفعول به فهو استخدام صحيح جار على سنن العرب في كلامهم» وعلى 
القواعد النحوية المتفق عليها فقد قال النحاة» إن اللام الجارة تزاد مع 
المفعول به شريطة أن يكون العامل متعديا إلى مفعول به واحد. كقوله تعالى: 


خر 


ر 
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فقول ابن ا ((مفسد للصوم» امريد للإحرام»» اامبيح للفطر»› فالا 
لنصاب»... صحيح لأن الشرط قد توفر» فكل من: «امفسداء و«مريدا, 
و«امبيح)» و«مالكا») اسم فاعل» وهو عامل فرعي › وکل من «(صوم) ولإحرام) 
و«فطر)ا و«(نصاب») مفعول به . 

أما استعماله كلمة سيما غير مقرونة بلا النافية» فقد وردت في اللسان. 

أما استخدامه التأكيد قبل المؤكد في قوله مثلاً: «نفس الحكم» فهو 
صحيح › وقد استعمله كثير من اللغويين ك «ابن منظور مادة (نفس) كما أجازه 
آخرون» ومنهم الزمخشري» وابن يعيش» ومجمع اللغة العربية”'' بالقاهرة. 

ولا يمكن أن نتصور أبداً أن تغيب هذه القضايا النحوية البسيطة ‏ لو لم 
تكن صحيحة ‏ عن ابن بزيزة شارح المفصل للزمخشري في النحو. وهو ما 
هو في بابه. 


(1) ينظر: مجمع اللغة العربيةء أصول الفقه. 2/ 991. القاهرة. 
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مصادره 


يحمل كتاب «الروضة» مادة علمية غزيرة جلبها إليه مؤلفه ابن بزيزة من 
الثروة العلمية الهائلة التى كانت متداولة فى عصره من فقه» وأصول. وتفسيرء 
وحديث» وعقائد» ولغة... مع الخركي: على بعضها كمدونة مالك ومنتمى 
الباجى» وتبصرة اللخمى» وتنبيه ابن بشير فمنها استقى أغلب مادته العلمية. 

ولا غرابة فى وجود هله الثروة العلمية إذا ما استحضرنا الحالة العلمية 
والفكرية والثقافية لعصر المؤلف الذى غرف - كما أسلفت - نهضة علمية 
متميزة» توفرت فيها مؤلفات أعلام الوالكة رعولا "شق ادق أن ابن بزيزة 
حين أقدم على تأليف كتاب «الروضة» كان بالقرب من مصادر هذه الثروة. 

ور هار أن نحصر مصادر هله المعرفة لكر تهاب وتنوع أغراضها 
ومشاربهاء ويمكن القول أن ابن بزيزة اعتمد في تحرير مسائله الفقهية في هذا 
الشرح على المصدرين الا فاس القرآن والسئةء وعلى مصادر ققهيه متعددة 
لكر ا منها مرتية حسب سن وفاة أصحابهاء وهذه المصادر هي : 

« الموطأ: للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة (179ه ‏ 796م). 

ه المختصر: لعبد الله بن عبد الحكهو”' بن أعين بن الليث المصري 
المتوفى سنة (214ه ‏ 529م) وكتابه المختصرء اختصر فيه أسمعته» وسماه: 
المختصر الكبير» ثم اختصر منه كتاباً أسماه المختصر الصغير”2 . 

ه الدمياطية: هي كتب لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي الکو 
سنة (226ه ‏ 840م)» سمع الدمياطي من أكابر أصحاب مالك كابن وهب» 


020 ترتيب المدارك 4/ 252 _ 254؛ الديباج المذهب 2/ 176. 
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وابن القاسم› وأشهب ». وهذه الكتب معروفة 0 

: كتاب المدنية‎ e 

سنة (227ه ‏ 816م) إلى المغرب» أخذها عنه أخوه عيسى بن دينار» وخرج 
بها إل المشرق» وعرضها على اش القاسم» فرد فيها اقتا رت را 


© كتاب الواضحة : 
(8 22 852م( . 


5 كتاب المدونة : 

لأبي سعيد عبد السلام التنوخي الشهير بسحنون المتوفى سنة (240ه - 
4 وهي أفضل الكتب المالكية بعد «الموطأ»» وتعتبر عند أهل الفقه كتاب 
سيبويه عند أهل النحو» وتسمى الأم» وتعرف بالمدونة» لتدوين الفقه بهاء 
وبالمختلطة» لأن سحنون مات قبل تهذيب كل أبوابهاء إذ هذب بعضها دون 
ال 


© العتبية. أو المستخرجة : 

بالعتبي توفي نله (255ھ - 68 8م( ليد الإمام سحئون » والعتبية هي عبارة 
عن كتب كثيرة فى الفقه استخرجها من الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس. 
رواها عنه أبو عبد الله محمد بن لبابة وقد ذكر ابن حزم في فضائل الأندلس 


3-7573 الفدارك‎ OD 

(2) ترتيب المدارك 4/ 739. 

(3) الديباج المذهب 8/2 - 15. 

(4) النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشرعية وأصول الدين ص6» 7ء العدد 4 76. 
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المستخرجة فقال: «لها عند أهل العلم بإفريقية القدر العالي والطيران 
ال 20 


۵ كتاب ابن سحنون : 

لأبى عبد الله محمد بن سحنون المتوفى سنة (256ه ‏ 869م). ولعل 
المقصود كتابه الجامع الذئ وع ي تو لمن ٠‏ وابن بزيزة لا 
يذكره باسمه» وإنما يضيفه إلى مؤلفه فيقول: وفي كتاب ابن سحنون. 
© الكتب الثمانية : 

وتعرف عند الفقهاء بثمانية أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى 
المشرق. وبه لقى بالمدينة بعضا من أصحاب مالك. فسألهم عن فسالا أجابوه 
عنها» فجمح أجوبتهم فى ثمانية كتب سمت بثمانية ا رید مضافة ا 


e‏ كتاب ابن مزين: 
لا بي زكرياء يحيى بن إبراهيم بن رین القرطبي المتوفى سنة (259ه - 
83م( ولعله يقصد كتابه «المستقصية» الذي استقصى فيه مؤلفه علل الموطا”“ . 


ه المحموعة: 
لابي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني المتوفى سنة 
(260ه ‏ 873م) وهو كتاب معتمد عليه في المذهب” . 


© الموازنة: 


لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندراني الشهير بابن المواز المتوفى 


(1) ترتيب المدارك 252/4 254؛ الديباج المذهب 2/ 176. 
(2) الديباج المذهب 171/2. 

174/1 a O) 

(4) نفح الطيب 3/ 168. 

(5) شجرة النور الزكية ص 70. ع82. 
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سنة (269ه ‏ 882م) أثنى عليه القاضى عياض بقوله: «هو أجل كتاب ألفه 
قلماء العالکيينء وأ جه مسائل وأ سط کلاماً E,‏ 


© مختصر الوقار: 

لآبن بكر سحملا من أبى يخيى زكرياء الوقار المتوفي سنة (269ه 
2 له مختصران في الفقه يقع الكبير منهما في سبعة عشر جزءاً. وكان 
أهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد الحك” . 


© السلمانية : 
لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان يعرف ابن كحالة توفى سنة (281ه 


- 894م)» من أصحاب سحنون”7 . 


© أحكام القرآن: 
u‏ إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد البصري البغدادي المتوفى سنة 
(309ه ‏ 921م(“ . 


© المبسوط : 
اى إسحاف إسماعيل بن حماد بن زيد البصري البغدادي المتوفى سنة 
(309ه ‏ 921م) وله على الكتاب مختصر” . 


لأبي الفرج عمرو بن محمد الليثى البغدادي المتوفى سنة (331ه - 
942م( ألفة ی المذهب المالكى» وسماه الحاوي» إلا أن ابن بزيزة لم يذكره 


(1) ترتيب المدارك 4/ 169. 

(2) ترتيب المدارك 3/ 163 168. 

)3( الديباج المذهب 374/1. 

(4) ترتيب المدارك 4/ 282 وبلغني أن حكمت بشير العراقي يقوم بإعداده للنشر عن 
لسخه تونسية . 


(5) ترتيب المدارك 4/ 276 _ 293؛ الديباج 282/1 _ 290. 


ا 


باسمه› وإنما يضيفه إلى صاحيه : «كتاب أن الفرج)”؟' . 


وكلاهما لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المتوفى سنة (355ه 
- 965م)» ذكر ابن فرحون أن في كتبه غرائب وأقوال شاذة»*“ . 


© التفريع : 
ا القاسم عبيذ الله بن الحسن بن الجللاب البصري › المتوفى سنه 
(355ھ _ 965م) ° . 


« النوادر والزيادات: 
لأبى محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن النفزي القيروانى المتوفى 
سنة (386ه ‏ 996م)“ . 


© وثائق أبن العطار: 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الشهير بابن العطار المتوفى سنة (399ه - 
08م( . 


ه المعونة ‏ الإشراف ‏ شرح الرسالة: 
كلها لصاحب التلقين أبى محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي 
المتوفى سنة (422ه ‏ 1031م). 


(1) الديباج 1/ 248. 

(2) الديباج 1/ 215 216. 

(0) حققه الدكتور الدهمانى فى مجلدين . 

(4) الديباج المذهب 1/ 429+ شجرة النور الزكية ص96. 
(5) شجرة النور الزكية ص 101» ع254. 
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قفري 059 1ه )الع 


»© المنتقى : 

5 الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة (474ه ‏ 
1م ). وهو مختصر لكتابه: «الاستيفاء في شرح الموطاً)» ثم اختصر 
المنتقى في كتاب سماه «الإيماء» يساوي قدر ربع المنتقى”2 . 


© التبصرة : 
5 الحسن علي بن محمد الربعي› المعروف باللخمي المتوفى فده 


(478ه - 0101005 


۵ كتب ابن رشد الحد : 
والبيان والتحصيل . . . دون أن يذكر أسماءها. 


® شرح التلقين : 

لأبي عبد الله محمد بن علي المازري المتوفى سنة (536ه ‏ 1151م) 
بالمهدية» قال ابن فرحون: ألفه في الفقه» والأصول. وشرح كتاب مسلم. 
وكتاب «التلقين» للقاضي عبد الوهاب” . 


56 الطاهر إبراهيم بن عك الصمد بن شير التنوخي› أكتمل كتايه شينةه 
(526ه - 1132م)7©. 


(0) شجرة النور 111/ع» ص294. توجد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 
0. 

(2) الشجرة ص 120 121» ع341. 

(3) توجد منه نسخة بالجامع الكبير بتازة» وأجزاء بخزانة القرويين» والخزانة العامة 
بالرباط وخزانة الجامع الكبير بمكناس . . . 

(4) شجرة النور الزكية ص 127»: ع371. 

(5) نيل الابتهاج ص200؛ شجرة النور الزكية ص 158. 
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ه وثائق ابن القاسم : 

لامي الحسن علي بن یحیی بن القاسم الصنهاجي الجزري المتوفى سنه 
(585ه ‏ 1189م(" . 
۵ كتاب ابن رشد الحفيد: 

ينقل عنه دون ذكر أسمه. 

هذه بعض المصادر التى اعتمدها ابن بزيزة في بناء هذا الكتاب إلى 
جات عادر رى كك الماع والمصادر الل كالعين اللخلبل بن 
أحمد الفراهيدي. والمحكم لابن سيده» والصحاح للجوهري. ومصادر في 
التفسير كتفسير ابن فورك» وتفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري؛ كما اعتمد 
على المذاكرة باعتبارها مصدراً أخذ منها بعض مادته» فهو يقول أحيانا بعد 
ذكر حكم ما: «سمعناه في المذاكرة». 


(1) نيل الابتهاج ص 200؛ شجرة النور الزكية 158. 
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ل 
0 


وصف النسخ ١‏ لمعتمدة في الذ لتحقيق 


غالبا ما يعاني المشتغل بالتراث من ندرة نسخ الكتاب المراد تحقيقه» 
وكتاب «روضة المسنبين» في شرح كتاب «التلقين» واحد منهاء فبعد البحث 
والتنقيب في فهارمر المخطوطات واستشارة أهل الاختصاص عن نسخ هذا 
الكتاب ومكان وجودهاء فإني لم أعثر حتى اللحظة إلا على نسختين إحدهما 
على م الا وسيب ذلك خفنل لاق دد حل كا وا ال 
فاستقر فى ذهنى بدابة أنه لا يَفى بالغرض المنشود» خاصة»ء وأنا مقبل على 
أمن :دی فر عا الد كما أراده مؤلفه» أو قريباً من ذلك لكن 
الألية التى حصلت بينى وبين اللغة التى وظفها ابن بزيزة فى كتاب «الروضة» 
ساعدتنى 5 قراءة E‏ كاملة راب على 50 الكلمات غير 
الوافسة»' وأا ى مل الات الي عاتن »ينها السك نس ارج ال 
المصادر التي اعتمدها ابن بزيزة في صناعة هذا الكتاب. 

وحين شرعت فى اختيار نسخة الأصل أو ما قد يعتبر كذلك» وضعت 
في اعتباري الأمور التالية : 

- تقديم النسخة الكاملة على الناقصة. 

- تقديم النسخة الكاملة الواضحة على غيرها. 

- تقديم النسخة الكاملة الواضحة القديمة على الحديثة. 

وبعد دراسة ومقارنة طويلة تأكد لدى اعتقاد وهو أن اعتبار إحدى 
النسختين أصلاً أمر فيه تكلف واضح» وترجيح بلا مرجح لتكافئهما في هذه 
الاعتبارات› ومن ثم ارتأيت الاعتماد عليهما معا. 

ولما كان هذا الكثات مكونا من معن #التلقين4 للقاضى غد الزهات» 
ومن شرحه روضة المستبين» فقد عنيت بضبط المتن عنايتي ا 
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ات كتاج اق 

اعتمدت في تحقيق كتاب «التلقين» على النسخ التالية : 

أ النسخة التى طبعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرس سنة 
(1413ھ - 3م) ورمزت إليها يحرف «ق». 

ب - النسخة التى حققها محمد ثالث سعيد الغانى لنيل شهادة الدكتوراه 
في الفقه بجامعة أم اقرف بمكة المكرمة» سنة 4 5 ورمزت 
إليها بحرف: «ع». 

تتا نضوضن المتة: الواردة في النسخ المعتمدة في التحقيق» ومنهجي 
في ذلك أني أثبت ما تبين لي صحته في الأصل» ووضعت في الهامش ما كان 
دون ذلك . 

2 - روضة المستبين في شرح كتاب «التلقين" : 

اعتمدت في تحقيقه على النسخ التالية : 

النسخة الأولى: 

توجد محفوظة بخزانة القرويين بفاس في سفر ضخم تنقصه في الا خير 
نحو الورقة أصلح قديما. ولكنه إصلاح يعتبر إفساداء فإن كثيرا من السطور 
ضاعت بسبب هذا الإصلاح المزعوم”'' وقد أثر في هذه النسخة عامل الزمان 
حتى تسربت الرطوبة إلى أطراف كثيرة من صفحاتهاء علاوة على عبث 
الأرضة» وأعتقد أن هذه النسخة أعيد تسفيرها فوقع فيها تقديم لبعض 
ضفحاتها :: ونخاضة فى الجوغ الثاني .فاعدت تنسيقتها وفق التسلخة الثانيةء 
ا عا اا و ا الي 

وقد رمزت إليها بحرف «خق»» وبيانها كالتالي : 

الرقم : 0 3. 

اة 34 مط : 

المقاس: 19×27 سنتم . 


(1) فهرس خزانة القرويين 1/ 343. 
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غدة اورا 71ى 

الخط : مغربي جيد. 

معدل عدد الكلمات : 18 كلمة. 

الناسخ قد يكون الناسخ أورد اسمه في خاتمة الكتاب ولكني لم أهتد 
إليه بسبب النقص الذي أومأت إليه سابقا. 

تاريخ النسخ : لو اجو افش الب العا 

وهي نسخة خالية من التمليكات والتحبيسات خلوها من التصحيحات 
ولات والإضافات. 

النسخة الثانية : 

تتكون من جزأين مختلفين : 

الجزء الأول: يوجد محفوظأ بالخزانة العامة بالرباط بخط واضح» وقد 
رمزت إليها في التحقيق بحرف «خع»»ء وفيما يلي وصفها : 

الرقم : 9 . 

المسطرة: 30. 

المقاس: 22,5×27,5 سنتم. 

عدذ الأوراق:. 117 -وزقة: 

الخط : مغربي جيد . 

معدل غندة: الكلمات:< 17 كلمة: 

الناسخ: موسى بن سعيد الصنهاجي من بني لحمام. 

تاريخ النسخ: قرب الهاجرة من يوم الاثنين لثلاث وعشرين ليلة خلت 
من شوال سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. 

وبها تملكات: 

- التملك الأول: «وقد بعت هذا السفر من الفقيه الأكرم سيدي 
الحسن بن محمد بن الشيخ المقدس المرحوم سيدي الحسن الحرماط وليه 


ونفعنا به بأربع أواق سكة تاریخه» بل مثقال ذهب» وقبضته منه» وصار في 
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ملكي» قاله عبيد ربه موسى بن سعيد الصنهاجي لطف الله به بمنه وذلك 
اط جمادى الأولى عام (987ه). | 

وقد تولى شراءه مني الفقيه الأكرم السيد محمد بن الحسن البوني 
الدرعى بمثقال ذهب وصار فى ملكهء لأن له رشدا على نفسه بخط يده القانية 
مسد ون جيه ادرو اد ١‏ 

- التملك الثاني ونصه: «ثم في أول ذي القعدة الحرام سنة (1089ه) 
تملكه شيخ الإسلام» وأجود الأنام» أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر كانه 
بمثقال وربع عدله 24 فضة جديدة فتح الله في إكماله على يده . 

وعلى هوامش هذا الجزء تصحيحات توحي بأنها قوبلت» وصححت على 
نببيشة خر وجا فى خاتمة الكثات:٠اكمل‏ السفر الاول هخ كنات اروصة 
ال ن ر اذى رج کا ا اع وا وصلى الله 
على محمد واله وصحبه وسلم تسليماء ويتلوه في الثاني إن شاء الله كتاب «البيوع). 

الجزء الثاني : 

يوجد محفوظاً بخزانة ابن يوسف بمراكش بخط غير متقن» تنقصه نحو 
الورقة» وفيما يلي وصفها : 

الرقم ::239. 

المسطرة: 39 سطراً. 

المقاس: 26,5× 20 سنتم . 

عنقا لآ وواق 1 76 9ور 

الخط : مغربي خشن . 

معدل عدد الكلمات : 20 كلمة. 

الناسخ: غير مذكور بسبب النقص في آخر النسخة. 

ا رو ی ا 

وهي خالية من التعليقات والتوضيحات, إلا في مواضع قليلة كنا نرى 
الناسخ يستدرك على نقص أو خطأ فيجعل الصواب. أو الاستدراك على 
قا ال 
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وبها تحبيس على ظهر الورقة الأولى ونصه: «حبس مولانا الإمام كهف 
0 0 00 ل كي عليه اا 0 000 باللهء 
لابن بزيزة ككْدَنْهُ على خزانة جامع الحرة والدة مولانا الإمام مدر قدس أ الله 
سره » وذلك في الثالث والعشرين من دي الححة الحرام» متم عام ست 
وعشرين وآلف"ا: 

ومن خلال النظر فى النماذج التتضورة في فقا هة الدراسة ب كل 
للقارئ الكريم وصف النسخ بداية ونهاية ونوع الط وغدد الاسطر فى 
الورقة. 
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1 
fas‏ 
عملي في التحقيق 


لقد انصب اهتمامي أساساً على إخراج النص صحيحاً خالياً من الأخطاء 
كما أراده المؤلف أو قريبا من ذلك» وقد سلكت في تحقيق ذلك المنهجية التالية : 

1 حررت النص وفق القواعد الإملائية الحديثة» فلم أتقيد بالنص 
الأضلى ق عدا المتجال: نفدل ها ورد فى السخطوط هن تسهيل لله 
الا في كتابة الألف الممدودة ENA‏ دل 

2 قابلت بين النسختين» وأثيت أوجه الخلاف بينهما فى الهامش› 
ونبهت على موضع الخطأء والسقط. والزيادة. ۰ 

3 - قمت بتصحيح ما عساه قد وقع من خطأ نحوي» أو تقديم لكلمة أو 
تأخير لها في المتن» ثم ذكرت الأصل في الحاشية. 

4 - إذا سقطت من المتن لفظة أو عبارة» ووجدتها في مصدر آخر أثبت 
النقص في موضعه في المتن ووضعته بين معقوفتين هكذا [...]» وذكرت 
مصدر استدراكه في الهامش وكذلك إذا اقتضى المقام زيادة كلمة أو عبارة. 
واستطعت تقديرها أثبت ذلك في المتن ووضعتا بين معقوفتين» ونبهت على 
ذلك في الهامش» ونفس الشيء في حالة امحاء كلمة أو أكثر. 

5 عنيت بعلامات الترقيم حسبما تقتضيه قواعد الإملاء الحديثة 
كالفواصل» والنقط. وعلامة الاستفهام» والتعجب وغير ذلك مما يزيد النص 
TET‏ 

6 التزمت فى بداية كل كتاب» أو باب أو فصل أن أبداً صفحة 
جديدة و ا ای كا لمق ماد الشرح تنسيقاً يعين على فهم النص فهما 
صحيحأ» ففصلت كل كلام على غيره» وجعلت ابتداء النقول والأخبار من 
اول لے كلها ات الام کل > 
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7 شرحت معانى بعض المفردات الغريبة» والمصطلحات الفقهية التى 
رعا وا إلى رجانه ن الغ الب راذا ا ت على 
استجلاء أبعاد النص . 

8 - ترجمت للأعلام الواردة في النص مع الإشارة إلى مصادرهاء وإذا 
تكرر العلم فى موضع لخر ,وهنو سا محخضيل: كنيرا + اكعفيت بار جف الأول 
اعتماداً على إمكان الوصول إليها من فهرسة الأعلام المثبتة في النهاية . 

9 - وثقت النقول والمسائل الفقهية التي نقلها ابن بزيزة عن غيره في 
مصادرهاء وأثبت في الام ها فد كن من حلاف في التقل :والاضل :إلا 
ما تعذر الوصول إليه وهو قليل جداء وعندما يورد النص على وجه التلخيص 
فإنى أحياناً أذكره تامأ فى الهامش» وقد كان لهذه المنهجية ملاحظ ذات بال» 
ما كنت لأهتدي إليها لو اكتفيت بتضمين الشارح دون الوقوف على سياق 
العيارة امالا فى مهنا لهاع كبا تمك يعور الحجاتل عير الي إلى 
مصادرها . ۰ 

ag EE يفريم الآبات‎ e 
حسب تر تيب المصضحف.‎ 

آ آ ےج ا اد ا فى ذلك النهج اا 

ه اعتمدت على كتب الصحاح والسنن والمجامع والمساند» مشيراً إلى 
الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة غالبا. 

ه أشرت إلى بعضها في كتب الفقه» وغيره إن لم أهتد إليها في مظانها . 

ه شرحت ألفاظها الغريبة بالاعتماد على كتب غريب الحديث . 

وك التو اهت اجره وف السنييية التالئة: 

۵ عزوت بعض ما لم يعزه المؤلف . 

ورج الجن اونغ . 

ه أشرت إلى تخريج البيت في كتب اللغة وغيرها حين لا أهتدي إليه في 
مظانه الخاصة. 

ه شرحت الألفاظ الغريبة. 
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« أكملت البيت فى الحاشية إن ورد فى النص صدر أو عجز أو قطعة 


حنمت نيا ومن اة انا لا لحواقة اهت وقد شجلت: 

هرن الآيات القرآنية: التزمت بجمع آيات كل سورة على حدة 
وكتبتها مرتبة حسب ورودها في المصحف الكريم. 

بد افهرين اا القوية ا N‏ 

ت - فهرس الأشعار مرتبة على القافية والروي. 

ث - فهرس الأعلام: رتبتها ألفبائياً . 

ج - فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق. 

ح - فهرس الموضوعات. 

وتحسن الإشارة إلى أني اتخذت في تضاعيف هذا الشرح الرموز التالية : 

[ ]: معقوفاتان يحصران كل زيادة على النسختين المعتمدتين . 

و: وجه الورقة. 

ظ: ظهر الورقة. 

/ : ما قبل الخط المائل للجزء وما بعده للصفحة وذلك إذا ورد بالهامش 
بين رقمين وكذلك لموافقة التاريخ الهجري الذي قبله للتاريخ الميلادي الذي 
بعده» أما في الأصل. فيعني انتهاء الورقة ووضعت رقم الورقة المبتدأ على 
الهامش من جهة الشمال» مع استعمال «و» لوجهها و«ظ) لظهرها. 


خحق: خزانة القرويين. 
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خع : الخزانة العامة. 

كذا: إشارة إلى أن الكلمة وضعت كما وجدتها في النسختين على ما 
فيها من تحريف أو تصحيفف. 

ل : لوحة. 

( ): إشارة إلى أن ما بداخلها غير مقروء في النسختين أو إحديهماء أو 
ساقط منهما أو إحديهما. 


(دت) : دون تاريخ . 


خاتمة : 

وبعد فقد تم بحمد الله الغرض بتمام هذه الدراسة التي تناولت الكلام 
فيها عن شخصية القاضي عبد الوهاب وكتابه «التلقين»» وعن الفقيه ابن بزيزة 
وكتابه «(روضة المستبين؟ في شرح كتاب «التلقين» وانتهى به المطاف من تحقيق 
ما تم تحقيقه إلى النتائج التالية : 

إن اا رار السياسي الذي ساد في عصر ابن بزيزة خلال العهد 
الحفصي خاصة كان له تأثير على الحياة العلمية والثقافية» فبرز نتيجة لذلك 
كثير من العلماء في مختلف فنون العلم والمعرفة وفي مقدمتهم ابن بزيزة لَه . 

إن المصادر التاريخية وكتب التراجم لم تحتفظ لنا بالمعلومات الكافية 
حول نشأة ابن بزيزة» ومراحله الدراسية» وكذا وسطه الاجتماعي» ومن 
المجتمل أنبيكون ذلك .زاجعا إلى الصراع الاس الذي راكب «طفولة اين 
بزيزة ومراحله الأولى. 

وقف ابن بزيزة يبه إلى جانب المذاهب الفقهية السنية. والانتصار 
لآرائها وخاصة المذهب المالكي» ولكن دون تعصب» أو تشنح مذهبي 


يما 


متا . 
إن التصوضصض النادرة الح جلبها ابن بزيزة من مختلف المصادر المعتمدة 
تبرز بوضوح أهمية الكتاب بين كتب الفقه» كما تدلنا على مكانة ابن بزيزة 
العلمية. 


13 


اهتمام الشارح باستنباط الأحكام الفقهية من القرآن والسنة. 

ظاهرة التشهير والترجيح» والعناية ببعض النظريات الفقهية كنظرية 
الاحتياط» ومراعاة الخلاف» ومنشأ الخلاف وثمرته» كل هذا وغيره يدلنا 
على ثقافة ابن بزيزة الواسعة بكتب الأقدمين وآرائهم. وقد اعتمده العلماء في 
ها الكنان: 

كان ابن بزيزة أمينا في جمع المسائل وإخراجها من مصادرها ونسبتها 
إلى أصحابها بكل دقة وأمانة. 

والخلاصة: إن كتاب «الروضة» يعتبر بحق أثراً جليلاً لعالم مجتهد 
أوخو الله أن کا و کی ا ا يك لي 
ما في وسعى من جهد فى حدود طاقتی› فإن وفقت فذلك بفضل الله سبحانه. 
وإن أخفقت فيكفي أني لم أدخر 06 وأعوذ بالله من التقصير . 
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ر( لاج محم اة لزي مر لحتلاف الا 4< والو[احب سلطا مور زر 
ميم عا راحب فا ف مروا لول خنااف النشوي نسم . وعم عنم بعثر ا 
بإاكتاب لن ر 01 غخصر ص عا( وجيتم رلسمنة ورك العاف ور | 500 
یکر جزحر» ہعبرا رباب مكزجرم e‏ 
لعي الم] اشتركية نموم رز نر , (جب و لب رلو اجب شمر 
ا 006 


3 


نب رطالا : ١‏ 
الاسر وللا الى لاإ معز واج ر العدإدات را لع ملاك عنرن وف ر فار دل 


¥ أ ew‏ 4 5 « م لما 
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1 اليد ٠‏ ذم كتوب الرضاج جمرا 


>> الى مه جد وي م 


1- !ء. 
06 
i 0‏ 


باحإ از ستغ هل رفع جسم ل زم ا حرم ا عمل جمد قولا ز سن ردا ومهزا نولتت ( کا مزز 
'وكرازئر ی ولم والس اد درا زيثوزجنه دأ ع م یدل ر و رفز کم رد ضرا داریا 4 
مستيد اكز ضف تتش رال داكا زد وافح رب و قوع الح ريم لصرو نر 
CES‏ بع دل تعح ا لمم ا ر 20 
ترص ملم و رو كرا للذلاه + لدل و مهاالب(ب جرو ع نزكرمميط ماحض 2اا 3 
ردروكواإنكوتْ - ناشن با تت بولر كدوم حرم وارطعت. اتيت مغمانت 
ا حرم سزالرطيع ودن ر لم دمب الول ر ف( كتمري زا 4وا ر حرم علہإ وتات ال رر 
E‏ لكر عل لذ( مزب م( الوا الولر E‏ ال مز لاما 
ومر یتال وارز رع الول زل ميم سرک ا ملإعل فول چن رنا الجر الدَاندته .2 
رذ كلها فر ر لبن ھا تعر لاقلاو رمعت سنن رال معز لزل مر الشه ورا رجا 
یرال ولورعرعنترن نخ تقشع ليثم ويددث لم البز (خر.: وفيربقع لطم حط بر 
وزو تان بل ينطع ابل اد ميج انور عخنتمرالوقا رافح مك لفر برعا 


1 ارك ا ار‎ e 
0 ,  مكيلث دسح اسر رالد‎ 
و د کراس عر نرتاب وض للسهياني: اك‎ 

0 0 ات ل جام وغوت ونإيبسمة : 00 
١ ١‏ رن سس وشم د و وزاك رق روا رصب رصل تاپا ونودو فى 0000لا 
0 مه از الشه تعلرك ي ¢ + 0 


ل مه شن الاجر ا 


: 00 
ا مولا 0 71 0000 ْ 
E a 5‏ افير الا لسم 
7 39 
ZÊ 1‏ الین الغ ال رحو س ا مسر ل | 
رح لامر “مل ونبعنا ا 


نھر OE SUL‏ تار 000 ا [ 
ھب اس : ct‏ ش ۹ 7 ت 
۰ کے “سس و لیام مغر ولا اہ 


57 اا تہ جم ری الہ ہہ عنہ ولك با ماسر از 


آ2 سخ رلو إل تالش 7 
/ لا امہ ورلا( 2-0 010000 بوم ر 
مغر ا o‏ زعا م جر ب رتور عر و ر رم 2 
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0 بسع بام > -ا د‎ es ووچ کے ا اباس اولي يا ا الى لت ع اه ود جر امب ولعمم‎ 73 ١ ١ 
و 4 ` ا - د 0 0 شاع ليله‎ 5 
ای و ا‎ ê ARA We 
. ا اهاوه لمسسفكه دا يي ساد الى درو دع‎ 
5-5 0 0 a Vk a 
55 e aa 


٠١ 2-4 


' لما ودود ميو‎ 100 
سسا # لياس كينو كه‎ ٠ 
n = 0 ” ١ ج ر ات‎ 
e ل‎ ê r 8 
VE DE ۵» 4 
2 mm “a ve 5257 لے ل‎ I STA i = 
2 7 3 2 a ١ © 


5 مسالط سر سه ك2 
: اور اميك" 
RI 0 "31 . .‏ 
رمه 1 ىا نا 3 nenn‏ دم ° 5 7 2 اساج ؟ سيو فا س ٠.‏ . 
في 1 0 ت 1 : ا ا 
٠.‏ . م 5-5 ت 0-7 mn. mm‏ - .. 
نھ نے میمت جد + بو جم 
ك ٠.‏ 
1 


.اعد سي 


بذ لاد 0 


س ل ج پام ج س قيس ل اد 3 


4 
au‏ < ع 4 ووس سي سس سه 
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e / ١‏ سنه وارضاى 1 0 ع 
۰ أل بوع ااا أ رج ال خريجع ا مر :ابه 1 مالم 3 ف 
وخر ع ا 0 ا 


۾ درك ند من و وا نصیے او جلد وفيه مقطا جما بقسم معنا درل 

- 0 5-7 لك ا دھ ر / بد 2 ب صر 
اليعاوضة RE‏ 
وجمه العدانتحياب الفا د ج خيس ة انوا وو بس بيجع وک احفر 
واو رماوا اہ رھ ارجح اللا ا بیع | نروح الركبا رمع 
اا لابا د و اليح وف اننوك وج 


وجرنو رلا فد ب برج المساء الووقته بلوجعزفيساذ الوفة عبان + ا 0 
ب کان وجا 0ر اعا(لا ر للوقة و ا نالعال ور مانوالزما ,الوق بمكحؤوا حر 
و هموحارءما جا مز رست في ير عل امارائه وقد قول اا بر جج اوجح جکر مها 
.ضع ببباكه وک لگ کیج ال رالا خ ان یری 1 ae‏ 
عا العم زع نجوه یع نرتاب بي لكان ا 
ا و اغا اه E E‏ 
م لعا فك ود روم متربجح العصوا و جوا ستبيلها! حت الال چو رتلف حامر رضن 
انفرع جاع ترج بسع مان و عا وو دس فا عله اق يترينانتاويزم 
و جزل اما E‏ برانا تنبو چواإمه عل | 
نال ووم سول حرم بيخ ان رواجت ول مر r GS‏ 


كأمَهب به الجرى رھ اجلو ب يستصيع مادنا يعارلا هرن 
د د اتفه علبه و لحز الله الہ رد حم ES‏ جا خلرھاباعوهار RIY‏ 
0 وا متجاع وير ینہ ونم جرا وسشيومه و سارلا جرا 
EY E E E 1‏ ا ا 1 
> 
2 0 زمر جعابًا وعولنا )بزلا جرال تغب(ا چا 2 e‏ ر ا 0 57 
١‏ و 0 ا n e‏ 4 
2 ا اواو TTT‏ ا EE‏ د 
0 5 ا ب لیما رایت یوران یمه مقف ١‏ 
نا سمكا م ورلا سلا رار ححا لمعا ر 


00 اا 0 
057 مات یر 3 بوک ساسا n‏ 
1 0 ومن لف هبه هذا روات ۲ واف ول وراحملهف ا لز چھب ‏ جوا E‏ 
- ماف ارطع مزبييح العو ء وو فار از الما جت ورل با سريب برعا انها مزه عر 0 

اتقمراء نحي E‏ هونا وا جوا روا : 
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000 


5 ل عو فلب ف و 
ماسر 


2 مض ؛ ر4 


ا 


00 


ر هال ١٠١.‏ ,اد 
لك سرلا و 
وریز جز تاتا بز سيا وازجا" ام اوک و اهران ملک کک 

ولف اخزىي ملاتا بلا جه ا ر نا و الہ ۔ بوففتاو بنج منا عا برهأ عا و ضوح 1 
كالم 5 10 امه بل € PT HH, Ee‏ امم نافع لتقن : 
ألرد ورف مک احج ۔ ج د انر كت 33 5 3 
Ly‏ نشم هي e i‏ وضو للحلا سلكا ١‏ 
ایب مزاع تزاجا ست را انغ اليج مرا د BP‏ 0 
لك بع رايتليط بكهة البسلاد عن :اعشعادر د معيع و E‏ 1 


ا 


مرقیله وا ول 


ر Ee a‏ ا روب یزاو هله AE‏ اذامب 0 1 


جا 
ر الاه E‏ 
Ji;‏ وال وال رمعم 
لز 2 ار ۴ 
اھات طهة نمم تلا لابه وتكمزا زیت حلم الددء a‏ 


: م كمانا نهل سم بم" 
ا کی اشم ونا هرل لک ف ریز عل 
و مه 


ب 


,انيف مته ولف : علب وفرفارب+ 4 


2 مالل فلا بنط و زا الا لکا لفت لانت وفاراثٌ 
اناو ادر روا نها رباد i‏ ا OR‏ 1 ' 
ش رمطالة دكين اله ع ١فاو‏ الحا 1 
المأ زن هماه 

7 ویس ویار و 
uk‏ 
چ e‏ لولمه وله ود ینہ فارالعه تع ا سلوا هار 
ا 1 روزأ عبارالس وق ل e‏ ون 
٠ ED‏ 
واد واارغاوالن رع e‏ عليه ازل جرا ز هلولو اهمسا جرا بتلادام 


مه نوت 
بح دیع ١‏ پم سے ا روخر یدو زرو 
وتن مہا وفضزابهت 8+ بها »بيت مز م وعو بر اسب زار تم 


مضو ص عاوى 


كفا د نبا ملالدد علي جل لمرخة ةا وا لاس جفرم نل لك وعدا الوعفة !زموه البو مل الله علي بام 


ل سر مكة أ والصلا ي 3 سل هناا مخز عبك من E; E aS, EM‏ 


O AE 2 8‏ 4 صرح هرك اراد ر وي حب احم مأ 


| 
١‏ 
۱ 
ا 
٠‏ 
| 
ا 
عدو عيملا سما ا«االلسجج را جر" رد البو وی ها رجا » البكبراةرام 
دسي مزلا مض لز ل 00 


ملك للا وہ ومر ورک کیره زح م 
باع لما مدكنا مك واج سلف نحللا جز ادل + ذلف ففاريح صهم لطا نهار ررم مكنا شا ود رال 
I E J71‏ ت تضاعه ول كما تضاعه المسنات نت ولیہ ا 0 
اسيم فار اال علب كم حمب البنا امه معد گیا ةا او وور لہ حل الہ عليه و 
ا ر ر نة وتمان رن E E‏ 
على : ا را مواق وفارلة بوب لعا انق سح یہ وام ەز لصو 5 
ال اجە E‏ قات اير ہکا تشبيسن زان ا 
0 5 05 اباق 0 ابتصائطليم 
مت زه عزف افصو د وا نه انوع عنرک وا ررر مه و ور 0 00 
زا ا و ل خت ور و ا ا 
ل سم 7 ft‏ 
لبلك و ج عزائعاي ر SORE‏ مرت يشي ونه م كماو 9 ا 
مالا زاس )م ہکا ہکان لواف وودر برا لقاطد وعیردلک ر ر لك موا طم ممم مه رالسور ومو 
Ux‏ بغضله,' | العدر عع ا : ار ر» علما وناة المت 
الله وا لر ان نا ور لك و Vn:‏ 
6 3 ازيم مم اهسسا جر كر اسياهاه سر ا عما ‘ای کر ر 
ا ت الیہ وو له والشعب ۲ س حرم فارص الده 


"I‏ نھ ما ت فرج وک 
ا وال کک 


: ولك ,السا اجام EK‏ 
مر يلاله بجو مل فيلا Rg‏ ألاحه کک 
۽ اعا خلا نع زر وسح ار و ا ر کک 


الي 3 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
عونك اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


الحمد لله الذي أوضح منهج الحق سبيلاء وجعل العلم إلى معرفته 
lS‏ لأسو ال مقن كرا للحي Ig‏ 
مدق ساف هه لار 0 ا وهر فح دن ا 1( 0 
وأزاح الرسوم“ المعبودة بغير حق من الأحجار» والصلبانء والنيران» 
والأصنام» وشرح لنا وأوضح الأحكام. وبين الحلال والحرام» (وهدى"” 
سبحانه لاتباع هديه الأمم من أرضاه واختاره لصحبته» والإيمان بما جاء به 
من وفقه واجتباه» جعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع والأديان» وأنواره باقية 
قك النكوى واا نات فلن الل عله وع ل ما اق الارن وة 


(1) إشارة إلى حديث: (بعشت إلى الأحمر والأسود...). سنن الدارمى»ء باب الغتبمة لا 
تخل الأعد وكا ديك 2467 1/ 4295 السكدرك غل الج سنيف 
(3587) 2/ 460. 

(2) في نسخة: «خع»: (ببعثه)» والصحيح ما أثبته من «خق4. لأن الشارح إنما يتحدث 
عن البعثة المحمدية لا عن البعث». ولذلك نعتها بالمؤنث: «المياركة». 

كن نسخة: «خق» شبه طمس يمكن قراءته: (والآثام)» وفي نسخة: «خع»: (والأنام) 
بزيادة الواو وكلاهما لا يستقيم» لأن الجملة في القراءتين معا غير تامة: طهر من؟ 
والصحيح - والله أعلم ‏ ما أثبته. 

(4) الرسوم: مفرد الرسم وهو الأثرء وقيل بقية الأثر. ينظر: مختار الصحاح للرازي 
ص 2102 تحقيق محمود خاطر» مكتبة لبنان» بيروت» سنة 1415ه _ 1995م. لسان 
الفرت .لانن -متظوو 4241/12 دار ضاض للطباعة والتشر» نروت ب :021990 
وعرفه أبو هلال العسكري بأنه: إظهار الأثر فى الشىء ليكون علامة فيه. ينظر : 
القروق: فى الل في 3ق مور ت وان الآفاق الجتيدة» بوك ا ا ا 
9م00 

(0) في نسخة: اخحق»): (هدى). 

(6) الملوان: الليل والنهار» وقيل طرفا النهار» وحدهما: ملاء مقصورء يقال: لا أفعله - 
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وجك ا عاق هن راف وا عله وع ا کر 

انا يغد صدا فى هذا الكناب الكلام على كاب التلتين للقاضي 
الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي نه 
واتباع مسائله» والتعرض لضوابطه» وتفسير مشكلاته على طريق الاختصار 
دون الإطالة والإكثارء إذ الإطالة مدعاة (العدة)“ والكسلء وقد شرحه أبو 
عبد الله المازري شرحاً في غاية من الإتقان» محيط بكليات مسائل المذهب. 
منفسح الأغراض 2307 و الحقيقة كتابت مذهب کاب شرحء وللقاضي 
على مشكلاته تعليق مختصر” وعلق عليه بعض أهل عصرنا . فجعلت هذا 


= ما اختلف الملوان. ينظر: مختار الصحاح ص264؛ لسان العرب 14/ 292. 

(1) بدأ الشارح لله بهذه العبارة» اقتداء برسول الله وء حيث كان يستهل خطبه 
ومكاتباته بهاء كما ورد في الصحيحين: البخاري 9/1 تحقيق مصطفى ديب البغاء 
ذاو أن OO 1987 OT rg oa o‏ عقي 
محمد فؤاد عبد الباقي»› دار إحياء التراث العربي» بيروت (د ت). ومعناها ‏ حسب 
ابن جنى ‏ «أما بعد ما نحن فيه أو بعد ما كنا بسبيله فقد كان كذا وكذا». ينظر: سر 
N la CE Da‏ عه e‏ 
5م . ينظر أيضاً: رسالتان في اللغة لأبي الحسن على بن عيسى بن علي بن 
عبد الله الرماني ص 25ء تحقيق إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» 
سنة 1984م). 

(2) كذاء ولعله يقصد العدة بمعنى المدة أيام العم كنارة غين الامة الطويل» رفي 
تحكمء والأنسب بالسياق - والله أعلم ‏ (الملل). 

0 کي تيكة: 3# (الأعراضن) و مدل لغ اا و كلا عا ب برايف ا فى 
نسخة: «خع» لأنه أدق وَضِفا لمنهج المازري اده في شرحه للتلقين فهو كتاب فقه 
بالأصالة. وكتاب أصول ومنطق ونحو وكلام وبلاغة. . . بالتبع. 

(4) سماه: «المعين على كتاب التلقين» لم يتمه. 

(5) لم أهتد إليهء ولعله يقصد معاصره أحمد بن عثمان التونسي الملياني المتوفي. سنة 
4ه _ 1247م» الذي وضع تقييداً على التلقين» فيه تنبيهات خفية. وربما يقصد 
ابن محرز أبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. قال القرافي: ذكر لي أن له 
تقييداً على التلقين صغير الحجم» توفي بباجة يوم الأحد ثاني عشر شوالء سنة خمس 
وخمسين وستمائة. ينظر: الحلل السندسية في الأخبار التونسية للسراج 656/1 
5 كييك البييت اليئلة:: الدان E‏ تيده 07 13د 
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الكتاب مرتباً على مسائله قاصداً بذلك وجه الله العظيمء ورجاء ثوابه الجسيم. 
وسميته: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» وهو سبحانه --0 في 
إقالة العثرات» والعفو عن الزلات» والمرجو أن ينفعنا بالعلم في E‏ 
الظليل”** في المحشرء ويؤمننا به يوم الفزع الأكبر» وروجا يعاجه برا ت 
لا تاج إلا تاج أهل طاعتهء لا تاج كسرى”* ولا تاج قیصر“» وهو سبحانه 
حسبنا ونعم الوكيل””. 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


في نسخة: «خحق»: (ظلة)» وهو خطأ نسخي . 

الظل الظليل: الكثيف الذي لا شمس فيهء ومنه قوله تعالى: #وندَخلَهُمَ ظلد ظليلا# 
[النساء: 57]. ينظر: جامع البيان على تأويل القرآن لابن جرير الطبري 5/ 144 
دار الفكر» بيروت» سنة 1405ه ‏ 1984م. 

كسرى بفتح الكاف وكسرها اسم ملك الفرس معرب وهو بالفارسية «خسرو» أي 
واسع الملك» فعربته العرب فقالت كسرى: والجمع أكاسرة» وكساسرة» وكسور على 
غير قياس» لأنه قياسه «كسرون» بفتح الراء مثل عيسون وموسون بفتح السين». ينظر: 
مختار الصحاح ص 228؛ لسان العرب 5/ 142. 

القيصر: اسم ملك الروم» والأقيصر صنم كان يعبد في الجاهلية. ينظر: مختار 
الصحاح ص224؛ لسان العرب 5/ 104. 

لم يتعرض ابن بزيزة به لشرح مقدمة تلقين القاضي» وهو نفس المنهج الذي سلكه 
قبله الإمام المازري» في شرح التلقين» وَنْصّها كما وردت في طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية: نحمد الله ونشكره ونستعينه» ونستغفره؛ ونعبده» 
ونذكره» ونؤمن به ولا نكفره» ونسأله الصلاة على خيرته من خلقه محمد نبيه» وعلى 


آله وأصحابه وأزواجه صلاة (نامية زاكية)» نحظى بفضيلتها ونسعد بمزيتها آمين. 


ينظر :: التلقين: صن 11 المطيعة الملكية» ط:. أولىغ سنة 1413ه - 1993م. وأوردها 
د. محمد ثالث سعيد الغانى فى تحقيقه لكتاب التلقين ص 35» وفيها (تامة) عرض 
(نامية زاكية). 
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قال القاضى الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي : 
«كتاب الطهارة: الطهارة من الحدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة» 
إلى قوله: «والغسل فيما (عداهما)7 ». 

لشرح: الطهارة فى اللغة هى النظافة والنزاهة قال الله تعالى : #وتابك طهر 
469 [المدثر: 4] والمراد تطهير القلب من دنس الشرك» والخطاب حيتئذ للنبي 828 
والمزاة غير أو اتات من التجاندنات. عل احتف أهل التأويل ف , 

وهي في ا قسمان: عينية وحكمية. 


(1) الكتاب في اللغة الجمع: وفي الاصطلاح اسم جنس من الأحكام ونحوهاء تشتمل 
على أنواع مختلفة كالطهارة مشتملة على المياه» والوضوءء والغخسل» والتيمم» وإزالة 
النجاسة وغيرها. ينظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد فارس بن زكرياء 5/ 
8 المصباح المنير للفيومي 2/ 524 المكتبة العلمية» بيروت» سنة 1369ه. 
المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي البعلي ص25 تحقيق محمد بشير الأدلبي» 
المكتب الإسلامي» دمشق» سنة 1401ه - 1981م. مواهب الجليل لمحمد بن 
عنينك الرخمن الفغرض أبو ععة الله 437/1 داز الفكر+ ببرزت سنة 398 اه 
7م وفيه: «والكتاب يفصل بالأبواب» أو بالفصولء والباب بالفصول» ولم 
يستعملوا تفصيل الباب بالكتب والفصل بالأبواب...2. 

)02( في نسخة: (غ2: (عداها)» وكلاهما يستقيم. 

(3) لسان العرب 4/ 506. 

(4) جامع أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي 19/ 
0 تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب. القاهرة» ط. ثانية» سنة 
2ه _ 1953م. فتح القدير للشوكاني 5 324» دار الفکر» بيروت (د ت). وقد 
أوصل عبد الرحمن الجوزي هذه الاختلافات إلى ثمانية أقوال. ينظر: زاد المسير 8/ 
0 المكتب الإسلامي» بيروت ط. ثالثة» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

(5) صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو لهء فالأوليان من - 
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ولما انقسم ظاهر الطهارة الشرعية إلى قسمين: طهارة حدث وهي 
الحكمية» وطهارة خبث وهي العينية» قيد عموم اللفظ وبين مقصوده» فخرجت 
طهارة الخبث بقوله: «من الحدث»: وبقى اللفظ شاملاً لطهارة الحدثين: 
اکر 

وقد طال كلام الشيوخ في قوله: «فريضة واجبة»: وقد قصد به 


الات على مخ والتحرز من مذهب أبي باتك وأبي لو 


= نحيثء والأخيرة من حدث. ينظر : : حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 11> تتحفيق 
محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي». زولك ان ظط 
أولى» سنة 3امم. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ لمحمد عرفة الدسوقي 1/ 
31-0 داز الفكرء یروت (5ات). 

(1) قال الإمام المازري: الطهارة على قسمين عينية وحكميةء فأما العينية فإنها طهارة 
اة اعا رال غين اجا و اا اة ي ج ات د 
الغرض بها رفع حكم الحدث» وليس هناك عين تزال. ينظر: شرح التلقين 1/ 119 
تحقيق الشيخ محمد المختار السلامي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان طبعة 
أولىء سنة 1997م. 

(2 .0 الفرقن والواجب علدا مراي رة المقومات: لان رعا الج اده ديق 
محمد حجيء دار الغرب الإسلامى» بيروت لبنان» ط. أولى» سنة 1408ه _ 
8م ٠‏ 
وكذلك عند الشافعية إلا في الحج فإن الواجب ينجبر بدم» ولا يتوقف التحلل عليه 
والفرض بخلافه. ينظر: الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى ص287 دار الكت 
العلمية» بيروت» طبعة أولى» سنة 1403ه ‏ 1983م. ۰ 

(3) النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفةء أحد أئمة الإسلام وفقهائه» إمام المذهب 
الحنفي» توفي سنة 150ه ‏ 668م. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 1/ 87ء تحقيق 
خليل الميس› دار القلم» بيروت (د ت)؛ طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي 1/ 30 
1 3 دوان اا »> مير محمد كتب خانة» كراتشى (د ت)؛ شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي 1/ 227» المكتب التجاري للطباعة والشروالتوزيغ ع مروت البنان 
(د ت)؛ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/ 342 دار الكتب العلمية. 
بيروت» لبنان» ط. ثانية» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

)4( عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي اتو ریا E‏ وأول من وضع علم 
الخلاف وأبرزهء له كتاب تقويم الأدلة» وکاب الا سار وغيرهماء توفي ببخارى سنة 
0ه - 1039م. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 17/ 521ء تحقيق شعيب 
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حيث فرقا بين الواجب والفرض”'*» فالفرض المقصود المدرك» والواجب ما 
كان مظنون المدرك» وهو اصطلاح محض إذ لا يلزم من اختلاف مدرك 
الشيء اختلاف الشيء في نفسه وعبر عنه بعض الحنفية فقال: الواجب 
مخصوص على ما أوجبته السنة؛ ولا يكفر المخالف فيه. والفرض هو 
الواجب بالكتاب الذي يكفر جاحده بغير ارتياب”“» فكل فرض عندهم 
واجب» وليس كل واجب فرضاً. والصحيح أنهما اشتركا في خصوصية 
الرجحان الذي هو فعل الواجب» فلا فرق. ونظير ذلك فى الترادف أيضا 
الفاسد والباطل وكلاهما بمعنى واحد فى العبادات ee a‏ 
وقد قال ابن [1/ ظ] فور( في تفسير القرآن: «الفرض بجعل جاعل» 


= الأرنؤوط»ء محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 1413ه - 
1994م. 

(1 کف الأسوان اردق 300/2 303. 

(0 اضول السرصيين :0111/1 تحقيق أبن الوافاة الأفخاى )دان المفعوفة» بيروت» ةة 
2ه 1953م؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 140/1 141 دار الكتب 
العلمية::.بيزروت لبتان» نة 81403 1983م؛: أضول: الشاشئ:صن 4379 داز 
الكتب العربي» بيروت 1402ه ‏ 1982م؛ اللمع في أصول الفقه للشيرازي 1/ 23. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م؛ حاشية ابن عابدين» 
لمحمد أمين 2ج 3‏ 4» دار الفكرء بيروت» ط. ثانية» سنة 1386ه ‏ 1966م. 

(3) دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك تأليف: حمدي عبد المنعم 
شلبي ص16.ء مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة» مصر (د ت). 

(4) وعند الشافعية أيضا مع استثناءات» قال السيوطي: «... الباطل والفاسد عندنا 
مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض» وفي العبادات في 
الحج فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل». ينظر: الأشباه والنظائر ص 286؛ 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكرياء بن محمد الأنصاري أبو يحيى ص 63» 
تحن فاون المبارك» داق الفكن المعاهتر» روت م 1 :14هى 619571 انا 
للحنفية الذين فرقوا بين الفاسد والباطل. حيث خصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد 
بأصله كبيع الخمر والتمرء والفاسد بما ينعقد عندهم بأصله دون وصفه كعقد الرباء فإنه 
مشروع من حيث إنه بيع» وممنوع من حيث إنه عقد ربا. فالبيع الفاسد عندهم يشارك 
الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض. ينظر: تحقيق المراد للعلائي ص 272 
تحقيق د. إبراهيم محمد السلفي› دار الكتب الثقافية» الكويت (د ت). 

)5( اتو مكو بوه الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي من مؤلماته: تفسير - 
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والواجب يطلق على الواجب بالأدلة لا بجعل جاعل»”'' فهذه مسألة أخرى في 
الفرق بينهما . 

ولذلك لما كان من ضرورة الواجب تعلقه بالمكلف› قال : «على كل من 
لزمته الصلاة»: وهو المسلم البالغ العاقل» والتمكن من الأداء شرطه. 

وقلا ى ااال ا هاما كراد لتقم وا ما كين 
مراد لغيره كالطهارة فتجب بوجوب ما تراد له» فلذلك قال : «على كل من 
لزمته الصلاة»» ولم يقل: «على كل عاقل» لأن الصلاة يسقط أداؤها عن 
العاقل لمانع كالحيض » وإذا سقط المشروط سقط شرطه. فإذا وجب عليها 
أداء الصلاة وجب حينئذ تحصيل شرطها فحينئذ يتناولها كلام القاضي» وتحقق 
جال 

وأيضا هل يدخل تحت لفظه الصبي المأمور بالصلاة آم لا؟ لأن الصلاة 
وإن كانت غير لازمة» فشرطها عند فعلها واجب ضرورة فلا تقع شرعية إلا 
بتحصيل شرطها › فالشرط عليه واجب» وإن كان المشروط مندويا. 

وقد خالف في هذا بعض المذاكرين» ورأى أن الطهارة في حقه ندب 
كالصلاة إذ لو ثبت فى حقه الوجوب لستحق العقاب بكر که فيلزم القول 
(بتكليفه)“ وهو خلاف الإجماع لقوله يي (رفع القلم عن ثلاثة)”7 فذكر 


= القرآنء توفي سنة 406ه ‏ 1416م. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/ 252. تحقيق 
محمود الطناحي» عبد الفتاح محمد لحلوى مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاأه» ط . 
أولى» سنة 1386ه ‏ 1967م؛ سير أعلام النبلاء 17/ 214؛ وفيات الأعيان لابن 
خلكان 1/ 610« تحقيق إحسان عباس › دار صادر (د ت)؛ معجم المؤلمين لعمر 
رضا كحالة 3/ 229؛ مكتبة المثنى بيروت. دار إحياء التراث العربى» بيروت (د ت). 

(1) توجد نسخة منه خطية بخزانة فيض الله أفندي باستنبول تحت رقم (50). في مائتي 
ورقة. 

(2) في نسخة: «خع»: (بتكليف). 
يحب عليه الحدء حديث (1423) 4/ 32»: قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن 
غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي يةه ورواه - 
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الصبي فيهم» فاعتبره بعضهم بحكم المشروطء وقال بالثبوت فيهما”'' في 
حقه. والامتناع عندنا أنه قد يجب الشرط» وإن كان المشروط غير واجب 
بدليل الطهارة لمس المصحف. والطواف على ما فيه من حق القائل أن يقول: 
إن الصبي مكلف بالصلاة بدليل لحُوقٍ العقاب الناجز له عند بلوغ العشر سيما 
أنه يوقعها بقصد العبادات» وصورة الطاعة لا على معنى العبث والعادة» وهو 
مقتضى الأمرء فإن قال: إنما الخطاب متوجه على الولي والحاكم» ولا يكون 
الأمر (امراً)”” (قلنا)”©: إن لم تكن الصلاة مطلوبة من الصبي فلا معنى لأمر 
الولي إياه بها. فإذا صح ما ذكرناه أنه مأمور بها ندباء ثبت في حقه قسم من 
أقسام الاه إلا أن يدعي الخ أن الماوت لمم من اباد 
الات فإن قيل: انما آم بالضاذة للتهديد والعانسي» قلا ويه تقول 
وغاية ذلك أبداً العلة» وذلك يستلزم وجود المعلول. 

وقد قال كثير من أهل العلم إنها واجبة (عليها)““ تعلقأ بلفظ الأمرء 
وبمقتضى الأمر الناجز الذي هو حاصله الإيجاب سيما أن التكليف حكم 
شرعي» وصاحب الشرع قد أمر بأمره» وصرح هدند واغيوريه'"" ._.وكذلك 


= ابن عباس عن علي موقوفاً ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ 
سنن النسائي» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» حديث (3432) 
6 156؛ سنن ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق المعنوه والصغير والنائم» 
حديث (2296) 1/ 658. 

(1) أي في الشرط والمشروط معاً. 

(2) في نسخة: «خع»: (بالأمر أمراً). 

(3) ساقطة من نسخة: «خق». 

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 173/1؛ اللمع للشيرازي ص77؛ إرشاد 
الفحول للشوكانى ص77ء تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصعب دار الفكرء 
بيروت» ط. أولى» سنة 1412ه _ 1992م. 

(5) كذاء ولعل الصواب: (عليه)ء لأن الضمير عائد على الصبي . 

(6) قال ابن قدامة: فأما الصبي العاقل فإنه تجب عليه في أصح الروايتين» وعنه أنها 
تجب على من بلغ عشراً. ينظر: المغني 1/ 239» دار الفكرء بيروت» سنة 1405ه 
1985م. 

(7) إشارة إلى حديث (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم = 
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صلاة النافلة عير لازمة والطهارة لها عند فعلها لازمة. ققد تحمق وجوب 
الا من الحدائين على من لم ا اها من ا اف 
العموم والخصوص بالقضية القياسية» فيقال: كل من لزمته الصلاة لزمته 
الطهارة لها ولیس كل من لزمته الطهارة لزمته الصلاة كالمتنفل › وماس 
المصحف. والصبي» والطائف» اللهم إلا على القول بوجوبها على الصبي 
تعلق مضي الأفرة: فالقضية عاك ف عقف .والخرط. والمشروطط حا 
جاده 


وتك راي بف فقا ل فول ان الد للنافلة وان الس 
فيها لا يتحقق» بدليل أنه إن قام إلى النافلة فحينئذ يتحقق إيجاب الوضوء 
عليه)» عند الخصم إما أن يجيزوا له الترك مطلقاً أو لا؟ فإن كان الأول 
سقط الوجوب مطلقا إلى غير بدل» وذلك إبطال للنفلية» وإن كان الثاني لزم 
إنقلاب النفل واجباً وهو باطل. فالوضوء للنافلة حينئذ على (الأصل)”© 
OEE‏ نقلها CLO Ue OSE‏ تر كينا a‏ 
وبقي حكم النفلية على أصله. 

والتزم بعض المتأخرين أنه واجب من حيث إنه إذا كان فعلها بغير طهارة 
رما كان قعل الطيارة لها راجا ولال أن شرل اذا كان فعلها بغر 
طهارة محرماًء كان تركها حينئذ واجبأء حملا للضد على ضده. 


ومنهم من لزم الفرق بين الصبي والمتنفل» فأوجب الوضوء على المتنفل 
دون ا لصبي› اعتمادا على أن الصبئ غير مكلف بخلاف المتنفل. وهو 


= أبناء عشر› وفرقوا بينهم في المضاجع)؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاةء حديث (495) 1/ 133؛ المستدرك على الصحيحين» حديث 
(706) 1/ 311. 

(1) في نسخة: «خع»: (للوجوب). 

(2) في العبارة اضطراب وقلق يمكن تصويبه ‏ والله أعلم ‏ ب«أن الوضوء للنافلة قبل القيام 
بها غير واجب» ولا يتحقق الوجوب إلا إذا أريد القيام بها». 

(3) كذاء والوجه (أصل). 
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ضعيف» لاشتراكهما في نفي (التكليف في)”'' صور الفرض» وافتراقهما في 
غير ذلك لا اعتبار له في هذا المحل . 

وقسم بين أنواع الطهارة وحصرها يله في ثلاثة» وقدم الصغرى إجمالاً 
وتفصيلاً على مقتضى الآية (وبينها)(* على مسيس الحاجة على (علمها) © 
بتكررها كل يوم وليلة. قال الله تعالى: يكبا اليرت حَامَنُوَا إا سند إل 
ألصَلوة مَأَعِْلُواً وجوهكة* [المائدة: 6] «الآية»» تسلمياً على أنه الأكثر الأغلب» 
فكان تقديم بيانه أهم . 

قال امام اسان كم 0 5-5 فيه احم د وكيم ان 
أعني . فإن: كنا ا يهمانهم ود يعنيا نهه”” 

ر اا ال وقد اختلف الشيوخ في ذلك» فسماه بعضهم بدلا 
لأنه يقوم مقام المبدل منه في الاستباحة به فقط أو مطلقاً على ما روى“» 


)1( في نسخة: «خع»: (التكليفية) . 

(2) في نسخة: «خع»: (وبينهما). 

0030 في نسخة: «اخحع»: (عملها) . 

(4) يقصد سيبويه عمرو بن عثمان بنقنبر أبا بشر» إمام البصريين» مولى بني الحارث بن 
کی نضا بالبصرة» وأخذ عن الخليل» ويونس» مات بالبيضاء» وقيل: بشيراز» مع 
اختلاف في تاريخ وفاته. ينظر: الفهرست لابن النديم ص76 دار المعرفة» بيروت». 
سنة 1398ه ‏ 1978م. تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 12/ 195 دار الكتب 
العلمية» بيروت (د ت)؛ بغية الوعاة للسيوطي 2/ 229 230ء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط. أولى» سنة 1334ه - 
4مم. 

(5) نقلاً عن كتاب الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي ص 69) 
تحقيق 5 كيني رهئ الشناغن»: :دان الشير :عفان هة اولي س 0م ونص 
العبارة: قال سيبويه: إن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به أهم» وبيانه أعني› واف 
كنا جميعاً يهمانهم ويعنيا نيانهم . وفي الصفحة 78: قال سيبويه : إنهم يقدمون ما هم به 


0 وبسميانه ا 

)6( سماه بعضهم خلفاًء وأن الخلف لا يشرع مع وجود الأصل . ينظر: تحفة الفقهاء 
o‏ 11 وار الك العلمية 1 سروف .طبعة اول تة 1405 
4 أإم. 
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وأباه بعضهة" نظراً إلى أن البدلية تقتضي التساوي كخصال الكفارة 
(المخيرة)” فيهاء والترتيب بين هاتين الطهارتين قد أتى إجماعاء وأباه 
بعضهم نظراً إلى خصوص الأحكام الاه رساد ي ا 
وفيه نظر لفقدان السبب المحرم الذي يتوقف إطلاق اسم الرخصة على 
(قيامه) إلا أن يثبت أن استباحة الصلاة بغير الطهارة المائية محرم بالأصل› 
وقد (بقي)”6 أهل الاصطلاح تسميته رخصة بوجوبه» ظا (منه)””' أن الرخصة 
تنافي NO‏ [3 الزصيمنة قد تيع فى O‏ لاجرل 


وسماه المحققون فرضاً مستقلاً بنفسه فى محله وهو الأصح عندناء ثم 
نينا کان س ور ال و اال ر لذكرها وهی أريعة اجا 


(1) ورأوا أن حقيقة البدل ما ناب مناب ما هو بدل عنه مع حضوره ووجوده كالعتق في 
كفارة اليمين» والإطعام. فإن أحدهما بدل عن الآخرء لأنه يجزئ مع وجوده 
وحضورهء والتيمم لا يجزئ إلا مع عدم العاف قلا منص ولا بم مقر تيرم 
التلقين للمازري 1/ 123. 

(2) في نسخة : «حق»: (المتخيرة). 

(3) الرخصة في اللغة: التسهيل في الأمر والتيسير. ينظر: المصباح المنير للفيومي /١‏ 
4؛ وفي الاصطلاح هي : ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. ينظر : 
أصول السرخسي ص 117؛ الإحكام للآمدي 1/ 188؛ حاشية الدسوقي 1/ 141. 

(4) قال الحطاب: وفي مختصر ابن جماعة أنه [أي التيمم] رخصة» قال التادلي: والحق 
عندي أنه عزيمة في حق العادم للماءء رخصة في حق الواجد العاجز عن 
استعماله... والقول بالرخصة لا يستقيم في حق العادم فإن الرخصة تقتضي إمكان 
الفعل المرخص فيه وتركهء كالفطر في السفرء والعادم الماء لا سبيل له إلى ترك 
التيمم. ينظر: مواهب الجليل 1/ 325. 

(5) في نسخة: «اخحع»: (قياسه) . 

(6) كذاء ولعل الصواب: (أبقى). 

(7) كذا والوجه: (منهم). 

(8) مواهب الجليل 1/ 226. 

(9) بخلاف الوضوءء فهو طهارة تتعدى محل موجبها. ينظر: المقدمات لابن رشد 1/ 
5 تحقيق د. محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط. 
أولىء سنة 1408ه ‏ 1988م. 

(10) كذا. 


1 56 


وثمانية تفصيلاًء» وهي ثمانية بالإجماع لا زائد عليها ومنها مفروض وما ليس 
بمقروض» ومنها مغسول بلا خلاف كالوجه واليدين؛ ومنها ممسوح بلا 
خلاف كالرأس. ومختلف (فيه) '* كالرجلين» ولم يذكر فيها غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء» وهو ثابت فيها من جملة السننء أو الفضائل على خلاف 
ا ١‏ 

وقد انعقد إجماع الأمة على أن الصلاة لا تستباح إلا 2 |استتادا 
الى نض الات والسةه قال الله الي واا ال ا د فال 
A‏ 3 والمعنى: إذا أردتم القيام”“. قال زيد بن أسله”*: معناه من 
المضاجع”*» وقال غيره: المعنى إذا قمتم محدثين؟» وقد اضطر العلماء 
إلى تقدير هذا المحذوف ضرورة أن الوضوء لكل صلاة غير واجب» وهو 
مقتضى الظاهرء ولم يقل به إلا من شذا”**» ولم يصح عن أحد من السلف 


(1) ساقطة من نسخة: «اخحع». 

(2) تفصيله في: شرح التلقين للمازري 1/ 124. 

(3) تفسير القرطبي 6/ 82؛ المقدمات لابن رشد 1/ 74. 

(4) أبو أسامة زيد بن أسلم. أحد ثقات أهل المدينة» قال مالك: كان زيد بن أسلم من 
العلماء الذين يخشون الله » توفي سنة 136ه- 754م. ينظر: تهذيب الكمال للمزي 10/ 
2 تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 
0م . تهذيب الأسماء لأبي زكرياء بن حزام ص196» دار الفكرء بيروت» ط. 
أولى. سنة 1996م؛ تذكرة الحفاظ للذهبي 132/1 133؛ تصحيح عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي ؛ حيدر آباد الهندء سنة 1274ه- 1978م؛ سير أعلام النبلاء 5/ 316. 

(5) تفسير القرطبى 6/ 82؛ الكافى لابن عبد البر ص10 - 11ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» سنة 1409ه ‏ 1987م المقدمات لابن رشد 1/ 73؛ الإكليل في استنباط 
التزيل للسيوطى صن 16859 دان الكقب العلمة » سروت لان (5ت): 

(1)6 تنسير الطبرى 4112/6 الشدمات 73/1 

)7( في نسختي : «خحق» راحم (إذا). 

Ne E N EE (8)‏ تولو وا 
الد ءامنا إذا قتي إل الس وكل قائم إلى الصلاة يتوضاً على مذهبه على 
ظاهر الآية. ولم يبلغه الحديث - والله أعلم - ويحتمل أن يكون إنما كان يتوضأ لكل 
صلاة لما اختص به النبي كل أهل بيته من إسباغ الوضوء. ينظر: المقدمات 1/ 74؛ 
0 الدارمي 1/ 198. 
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القول به الآنء وفي الصحيح عن النبي كَكِةِ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
ولا صدقة من غلول"). والأحاديث في ذلك كثيرة متظافرة ' على إيجاب 
الوضوء (كثير)” الصلاة» ولذلك اتفق العلماء عليه» وإنما اختلفوا في وقت 
وجوبه”» والصحيح أن الطهارة إنما تجب للصلاة» والصلاة لا تجب إلا بعد 
دخول الوقت. فالطهارة لا تجب إلا بعد دخوله. وقد قال بعض الفقهاء إن 
الطهارة تجب في وقت غير معين. وقال الشافعي”*' ‏ من شيوخ البغداديين - 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


أغل بالألف خان في المغنم وغيره» قال ابن السكيت: لم نسمع في المغنم إلا غل. 
ينظر: مختار الصحاح ص200؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 380› 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطباخحى» دار الفكر» بيروت» سنة 
9ه _ 1979م؛ المصباح المنير 2/ 4618 لسان العرب 11/ 505. 

حديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول). صحيح مسلمء كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. حديث (224) 1/ 204؛ سنن الترمذي. 
كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث (1) 1/ 5؛ سنن أبي 
داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث (59) 1/ 16؛ سنن ابن ماجه. 
كتاب الطهارة وستنهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهورء حديث (271) 1/ 100. 
منها: حديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى)» وحديث (مفتاح 
الضلاة الطيور.وتحريمها التكبير وتحليلها الشليم):. ينطر: سكن أبى. داود ‏ كاب 
الطهارة» باب فرض الوضوء1/ 16. 

في نسخة: «خحق»: (محو)ء وما أثبته من نسخة: «خع»: (وهو لا يستقيم) لأن أهل 
العلم أجمعوا على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا 
أن بجت حدنا قفن طهار تة بطر الات الأوسط لانن المقدى: 0109/1 تة 
صغير أحمد محمد حنيف» دار طيبة» الرياض» طبعة أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 
ولعل الصواب: «لمريد» لأن المتفق عليه هو هذا المعنى» وليس ذلك بشرط تحقق 
الموجب للوضوء. 

قال الزرقاني: واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوباً 
موسعا وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معاء ورجحه جماعة من الشافعيةء. وقيل: 
بالقيام إلى الصلاة فقط لقوله ية : (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة). ينظر: 
شرح الزرقاني 1/ ٠78‏ لمحمد بن عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
أولى» سنة 1411ه ‏ 1991م. 

لعله أبو القاسم الشافعي تلميذ أبي الحسن بن الشاب بن الفضل أيوب البغدادي» 
المعروف بالكرابيسي. ينظر: الديباج المذهب 1/ 145 146. 
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الوضوء قبل الوقت نفل يسد مسد الفرض وهو أحد أقوال الحنفية في الصلاة 
المعجلة في أداء الوقت» والصحيح عندنا أن النفلية متعلقة [2/ظ] بالتقديم لا 
صل اننا )1 و 

قال القاضي يانه : «وأحكامه ثلاثة أنواع: فرض»› وسنةء وفضيلة» . 
إلى قوله: «وتحن ثبين تفصيله إن شاء الله» . 

شرح: ذكر في هذه الجملة فرائض الوضوء وسننه وفضائله» وحصر 
الفرائقى فى س ٠‏ والمتفقغلبها 'الأعضاء الأربعة القابقة نص القران». برأم 
الماء المطلق فمتفق عليه في المذهب. وفي المذهب قولان في وجوب النية 
في الوضوء» والمشهور اليا أنها و ف وفي ع العبادات» 
بناء على أن جانب العبادات هو المقصود فى الوضوءء والشاذ لا يفتقر إلى 
نية» بناء على أنه مفهوم OST AE‏ 


)1( في نسخة: «خع»: (العقد). 

(2) وهذا خلاف المشهور والمشهور في المذهب أن فرائض الوضوء سبعة» كما قال ابن 
عاشر: فرائض الوضوء سبع وهي : ا 
أربع مجمع عليها وهي : غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الان الواردة في قوله 
بجا :هاا ا قیال ا فَأعَسِلوا وجو هك و ِل 
المرافق وأمسحوأ رءوسيکم وار ڪه إل الكعبين» وثلاثة مختلف فيها وهي : النيةء 
والدلقه. بوالموالاة ر اب انما مو اا د 3 ا 
على الشرح الكبير 1/ 85 93؛ مختصر الدر الثمين ص 25. 1 

9 بالل قوله تعالن «إذا عتم إل الصلزة اعارا مفهومة لةه وال لااك 
هو معنى النية. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 1/ 
9+ تحقيق حميش عبد الحق دار الفكر»: للطباعغة والنشن والتوزيع (د ت) 
الإشراف على مسائل اللات له اشا 1/ . مطبعة الإرادة (د ت)؛ بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد 1/ 5 - 66» دار الجيل» بيروت لبنان» طبعة أولى 
9ه 1989م؛ شرح التلقين للمازري 1/ 138. 

(4) وهو لأصحاب القاضي من العراقيين القائلين بأن النية ليست فرضاء بناء على أن مفهوم 
المعنى المقصود من الوضوء هو النظافة» وهو حاصل بغير النية. ينظر : الشرح الصغير 
على أقرت الشمالك للدردير :486:71 تحتيق تعمد مح الذي عند الخد (ذ يت 
شرح الخرشي على مختصر خليل 1 » دار صادر» و طبعة أولى زح 

(5) يقصد أبا حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص17 تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار 
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قال الإمام ابو عبد الله (والشيخ أنق الطاه وفلي ذلك يتخرج 


الخلاف في الغسل” “. واحتج له الإمام أبو عبد الله لله ) بقوله ك : (هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)””' وهو فيه نظرء لأن ذلك الوضوء عري عن 
النية لفظأ بما عري فيها وجوداً أو قصداًء وإنما عولوا على تغليب الماء كما 
ذكروا. 


ولما غلب العراقيون على الوضوء حكم النظافة» ورأوا أنه مفهوم 


الك Os‏ قربي كيرا انها ل إزالة E N‏ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(0070 


إحياء العلوم» ط. أولى سنة 1406ه ‏ 1986م» إلا أن للحنفية قولاً آخر بأنها 
مستحبةء وآخر بأنها سنة. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني 1/ 2.13 
المكتبة الإسلامية» بيروت (د ت)؛ شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 32» دار الفكرء 
بيروت» طبعة ثانية (د ت)؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 19. دار الكتاب العربي» 
بيروت» طبعة ثانية سنة 1982م. 

إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدويء أبو الطاهرء حافظ المذهب 
المالكي› وهو من أهل الترجيح والاختار» :الف ال في الفقة اتمة«مينة ‏ 520 
ولا يعرف تاريخ وفاته. ينظر: ال المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون 
11 265» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر القاهرة (د ت)؛ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف ص 126. ع۰367 دار 
الكتاب العربى» بيروت. لبنان» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» سنة 1349ه - 
1+ ؛ تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ ج1/ ص143 دار الغرب 
الإسلامي» سنة 1982م. 

التنبيه لأبى الطاهر بن بشير 1/ 13/ ظ. 

بناقطة فی نة «(خحق) . 

شرح التلقين للمازري 1/ 138. 

حديث: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). سنن ابن ماجهء كتاب الطهارة 
ها نات ما جا ف الوصو هرة ومر تن واا > حدية :419(7 4145/1 لفقل 
مار يقن ا ل وا الات ر 
تلكيضن. التخبير لابن حجر العفقلاتى 1/ 83.المدية المتورة» ست 1384 فى 
2 تحتيق عد اله هاشم البعاتى المدتى 4 إرواء الغليل للؤألناتى 012511 
المكتب الإسلامي» ط. أولى» سنة 1399ه ‏ 1979م. 

في النسختين: (يجيبوا) وهو خطأ نسخي واضحء والصواب ما أثبته. 

كذا والصيوات:: (واجية). 
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وعلل ذلك أصحابنا بوجهين» فمنهم من قال: لأنها مفهومة المعنى. 
والمقضود مغه الازالة» افيف حخصلت: خضل المقضود ' وقال يغضهم إنما 
لم تفتقر إزالة النجاسة إلى النية لأنها من باب التروك. فأشبهت ترك الزنا 
واللواط وغير ذلك من المنهيات التى لا تفتقر إلى النية”. وكذلك قال كثير 
من الأصوليي.7) إن الكفار E‏ الات دون :الها مويرات 4 يناف قلي 
فا ذكرناه من المقروك لا يفتقر إلى نة وهو طا لان كرا .مين الأفعال 
أيضاً كذلك“» كرد الودائع والمغصوب ونحوه. وألحق بعض أصحابنا 
بالفرائض الفور”” والترتيب”© وهو قول الشافعي ”*. وألحق ابن 


(1) للمنتقى للباجي 1/ 302. 

(2) شرح التلقين للمازري 1/ 138. 

(3) البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 292 تحقيق عبد العظيم محمود الديب. دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» الطبعة الرابعة» سنة 1418ه ‏ 1997م. 

(4) اللمع في أصول الفقه ص 21؛ المحصول للرازي 411/2 412» تحقيق طه جابر 
فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط. أولى» سنة 
0ه 1980م . 

(5) بداية المجتهد 1/ 76؛ شرح التلقين للمازري 1/ 154 155؛ القوانين الفقهية لابن 
جزي ص9. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (د ت). 

)6( التفريع لابن الجلاب 1/ 2192 تحقيق د. حسين بن سالم الدهماني. دار الغرتب 
الإسلامي» طبعة أولى» سنة 1408ه ‏ 1987م؛ الكافي لابن عبد البر ص21 دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى» سنة 1407ه ‏ 1987م وهذا كله في ترتيب 
المفروض مع المفروض أما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند 
مالك مستحب . ينظر : بداية المجتهد 1/ 75 - 76. 

(7) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعى» أحد أئمة المذاهب الأربعةء ولد 
بغزة» سنة 150ه ‏ 768م» وتوفي سنة 204ھ - 820م. من مؤلفاته كتاب الأم في 
الفقه. والرسالة فى الأصول. ينظر: طبقات الشيرازي ص71 - 73؛ غاية النهاية فى 
طنقا نه القواء لانن سوق :195/2 كبدرانع دمن الكنن اباك 4902 اللا 
والنهاية لابن كثير 2521/10 مكتبة المعارف» بيروت» سنة 1966م. 

(8) في مذهبه القديمء أما في الجديد فلم يعتبره من الفرائض. ينظر: الأم للشافعي 1/ 
0 دار المعرفة» بيروت» ط. ثانية» سنة 1393ه - 1973م؛ المهذب للشيرازي 
1/ 19» دار الفكر» بيروت (د ت)؛ حلية العلماء للقفال 1/ 128. تحقيق ياسين 
أحمد إبراهيم» مؤسسة الرسالةء دار الأرقم» بيروتء. عمانء الأردن» ط. أولى؛ - 
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الماجفون""؟ تقل الماء إلى الأعهماه بالقرالقى». والمشهور من المدذهب أن 
للق لز ا ا 


وحصر (السنن)”*' في سبعة» والفضائل في ثلاثة جرياً على ما ارتضاه 
المذهب: وقد فصل ذلك (بعد هذا) . 

قال القاضى كْدَنْهُ: «أما النية فقد بينا أنها من فروضه» إلى قوله: 
«كقصده استباحة 5208 


لشرح: النية في كلام العرب عبارة عن القصد» ومن كلام العرب: 
«نواك الله بحفظه» أي OY‏ وقال الشتاغ : 
إلى الله أشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي أمس جميه'6' 
وهى فى الشريعة عبارة عن قصد تخليص أعمال الطاعة له سبحانه لتتبين 
أغوال:لعاذات من اعمال العبادا شد رخص ای عضي ا 


= سنة 1400ه ‏ 1980م؛ التنبيه للشيرازي ص 16» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. 
عالم الكتب» بيروت» ط. أولى» سنة 1403ه ‏ 1983م؛ المقدمة الحضرمية تأليف 
عبد الله الحضرمي ص29. تحقيق ماجد الحمويء الدار المتحدة» دمشقء ط. ثانية: 
سنة 1413ھ _ 1993م. 

(1) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي» روى عن مالك وبه 
تفقه» وأخذ عن ابن حبيب وسحنون» توفي سنة 212ه - 828م. ينظر: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 3/ 136. 
المطبعة الملكية (د ت)؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 2/ 150. تحقيق 
على محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعةء بيروت لبنان (د ت)؛ الشجرة ص 86 
اع11. 

(2) القوانين الفقهية ص 21. 

(3) وفى النسختين معا: (السنة). 

E (4)‏ «خحع»: (بهذا). 

(5) مختار الصحاح 1/ 286 تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين لأبي الفضل 
السجلماسي 1/ظ نسخة بخط الفقيه محمد بو خبزة نقلها من نسخة محفوظة بخزانة 
القرويين. 

(6) أورده القرطبي بلا نسبة في جامع أحكام القرآن 18/ 36. 

)7( المطلع ص 69؛ المبدع لابن المفلح الحنبلي 1/ 414»؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 
0ه 1980م. 
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ومحل القصد القلب عندنا"» وعند بعض المتكلمين الدماغ وهذا لا قاطع 
عليه . 


واختلف المذهب فى محله من الطهارة» فقيل عند ابتدائه فى العمل 
المشروع فيهاء حكاه القاضي أبو محمد“ والقاضي ار يغ ساعد 
الاه فل الا :فى الا :ونيد الخعر صو بعل السة ينها 
ا وهذا نص CH‏ ابتداء العمل المشروع› وقد قيل عند 
ابتدائه بالعمل المفروض”» وبه قال الشافعي”* وبعض المالكية”” . 


(1): ال 4119:/1 التواتي الفقيية ص 42: 

© وغد اق المزاهب الاسلامية الأ رق نتظر: الكافن فى فته ابن خا ال 
PTT E NT ATE‏ 4 المكفي ا لأسافي: 
بيروت: ط. نخامسة؛ سنة 1408ه ‏ 1988م؛ إعانة الطالبين للبكري بن السيد محمد 
الدمياطى 4232/5 .دار الفكر:'ببروت: (ددت)؟ تحخمة الأخوذئ تاليف محمد 
فيه ارو ين عد الخ ال رر ر ال العلسة» ر ا 
والنظائر للسيوطي ص30؛ فتاوى ابن تيمية في الفقه» لأحمد عبد الحليم ابن تيمية 
2 42. تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» مكتبة ابن 
تبمدة ا و 

(3) المقصود القاضى عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين . 

180 أن نال ل مانن E RO E‏ ويناس E I‏ لاسا 
توفي نه سنة 474ه - 1052م. ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون 1/ 4377 نفح 
الب ن قهن الأندلن: الرطمبيةة اللمقرى اللاي 2 1272 احق ينان 
عباس» دار صادر» بيروت» سنة 1388ه _ 1968م. الشجرة ص120» ع341. 

(5) المنتقى 1/ 307. 

(6) الذي في التلقين: أن يبدأ بعد النية فيسمي ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ص 14. 
والمشهور أن محلها عند غسل الوجهء إذ هو أول الفرائض . ينظر: مختصر الدر 
الثمين والمورد المعين لميارة الفاسى ص 25» مطبعة المشهد الحسينى؛ بالقاهرة» سنة 
3ه 1964م . ٠‏ 00 

(7) في المذهب قولان أحدهما أن محلها ابتداء الوضوءء وهو الظاهر كما قال ابن 
عاشر: 

راض افيه معنو روقص اا رر ا ا قي عات 
(8) المهذب للشيرازي 1/ 14؛ حواشی الشروانی 1/ 199» دار الفكرء بيروت (د ت). 
E 190‏ اللمفتي 1301711 قيرح الدلقين للها ENG‏ 
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قال الإمام أبو عبد الله: اختلف الناس في محلها الخفي» وفي محلها 
الشرعي» أما محلها الخفي فقيل القلب» وقيل الدماغ» وأما محلها الشرعي 
ففي المذهب قولان» فقيل المراعى أول العلم المشروع» وقيل المراعى أول 
العم العفو و مراعاتها في أول العمل المشروعء. واستصحابها 
إلى آخر العبادات وهو جمع بين 0 ا 
والدليل قلي وخوسه النية الكتات والسفة:: اها الكعاف فقرلة تفال : 
نا إل ليعبدوا أله لصي لَه أليَنَ* [البينة : 5] وقال 0 206 


سو د جد سا چا سے سر سر 


زیڈ حرت الْآَجِْرَوَ د له31/و] فى حرٹوہ ون کات رید حَرَتَ لدا وت مسا وَمَا 
ى ار فن ب [الهورى: 20 فبين سبحانه أنه ا تكوة نصيا في 
الآخرة إلا لمن قصدها بالعمل» وثبت عن النبى ييل أنه قال: (إنما الأعمال 
بالنيات)”“ والخبر متواتر في TE‏ 


= .والاكليل لا نى عد الله العبدرف. ا 4230 دار الفكره يروت اط ان م 
8ھ _ 1978م. 

(1) شرح التلقين للمازري 1/ 135. 

(2) القوانين الفقهية ص 19؛ مختصر الدر الثمين ص 25؛ كفاية الطالب اش الخ 
المالكي 11 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار الھک سروت .شه 
2ه 1992م. 


(3) حديث: (إنما الأعمال بالنيات). صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء 
الوحي» حديث (1) 1/ 3؛ صحيح مسلم.ء كتاب الإمارة» باب إنما الأعمال بالنية 
حديث (1907) 3/ 1515؛ سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن 
يقاتل بالنية» حديث (1647) 4/ 179؛ سنن أبى داودء كتاب الطلاق» باب فيما 
عنى به الطلاق والنيات» حديث (1882) 2/ 262؛ سنن النسائي» كتاب الأيمان 
والنذور» باب النية فى اليمين» حديث (3794) 7/ 13. 

0 راا او م لخا ر و ی عمق لقب ا 
کان يعني المتواتر المعنوي كمصطلح حديثي الذي هو : نقل جماعة يستحيل تواطؤهم 
على و مختلفة تشترك كلها في أمر معين كرفع اليدين في الدعاءء فلا أظن 
أن هذا من ذاك. وقد نبه ابن الصلاح والنووي والسيوطي وغيرهم على أن هذا 
الحديث ليس بمتواترء وذلك دفعا لتوهم تواتره بسبب كثرة رواته التي لم تستمر في 
كل الطبقات. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني 1/ 
4» تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني. دار المعرفة» بيروت (د ت)؛ فتح 
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وأوجبوا النية في الوضوءء والصلاة والصوم» وغير ذلك من أعمال الطاعات 
التي ظهر قصد (التعبد)" [بها]“ . 

واختلفوا في وجوب النية في مواضعء منها: غسل الجمعة» وظاهر 
المذهب افتقاره إلى النية» تغليباً لحكم العبادات”*» والقول الثاني : أنه لا 
يفتقر إلى النية تغليباً لحكم النظافة“» وكذلك اختلفوا في غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء» والذكر من المذي» فيه قولان في المذهب» وسنذكر ذلك 
ا 


وإذا قلنا بوجوب النية - كما ذهب إليه الجمهور - فمن شرطها أن تكون 
مقارنة للفعل» فإن تأخرت عنه فهى مجزئةء فإن تقدمت بالزمان الطويل 
كذتافي بون تمك والرمان ا القية قولان دان على عا قارب 
3 05 )6( 
الشيء هل حكمه كحكم الشيء آم لا 5 
المشهور عدم الإجزاءعء والشاد الإجزاعء بناء على الاسترسال ونميه» وقال 
اتن الماحفون”7): به ف البح لأت لل رضن غالا إلا لعن الاب 
بخلاف الحمامء فإنه يقصد غالبا للنظافة. وروى عن ابن القاس“ ا 
س البارئ: له أيضا 1 11. تحقيق محمد عبد الباقى محيى الدين الخطيب» دار المعرفة. 
ص ۰406 او الفكر. دمشق سورية» ط . ثالثة» سنة 1401ھ - 1981م 
0 ى سكين :.(التعدو)ء 
(2) زيادة يقتضيها السياف. 
(4) “قال تھ واس اماق ن معان من المالكية , نط الق 3027/1 
(5) القوانين الفقهية ص 19. 
(7) كذا في النسختين: (ابن الماجشون) والمعروف فقهاً أن هذا الرأي لسحنون. ينظر : 
الإسلامي. ط. أولى» سنة 1999م؛ المنتقى للباجي 1/ 307؛ مواهب الجليل 1/ 242. 
(8) عبد الرحمن بن القاسم العتقى أبو عبدالله» روى عن مالك وغيره» توفى بمصر سنة = 
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١ CL : 5 2 1‏ :. 
في البحر والحمام إدا ست قصذده على عسل الجنابة 0 والذي اختاره الإمام 
فإن انفصل بعضه عن بعض لزم تجديد النية ذكراً . واختلفوا هل تفرق النية 
على أعضاء الوضوء أم ا وفيه قولان: المنصوص عدم التفريق نظرا ا 
الها عبادة واحدة وقربة متش خصة . فكان الأعضاء كلها عضو واحد 
E)‏ حكم النية على جميعها ا على عصو وام 
والشاذ أنها تفرق على الأعضاء فاستقرأه القاضي أبو محمد عبد الوهاب من 
الندونة وفة نظ اة ومتاء .على :أن كن عقيو خضو ع حه سا ت 

أو دغل فلزم تخصيصه كسائر العبادات . 

قوله: «والذي بلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث (أو استباحة) 
فعل معين يتضمن رفع الحدث» : هو كما دگرة وبين کل واحد من الفسمية 
بالمثال» انظر: هل يكفي الإطلاق في اعتقاد رفع الحدث أو يفتقر إلى النية 
بالقيد الخاص» وتعيين الحدث الموجب للطهارة» فينوي الأصغر بعينه أو 


= 191ه- 807م. ينظر: ترتيب المدارك ١151/3‏ 244؛ تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني 6/ 254 مطبعة دار صادرء الهند» ط. أولى» سنة 1327ه ‏ 1919م. 

15 النوادر 46/1 

(2) شرح التلقين للمازري 1/ 136. 

(3) مختصر خليل ص 13. دار الفكر» بيروت» تحقيق أحمد على حركات. سنة 1415ه 
1993م ا جاسية التسوقي: 937/1+ ارح الك رر 951/1 اسايق ا 
غ :دان المكن» روت( د )ا 

(4) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (فانسحب). 

(5) کے اک اا اوا که ات ا 

(6) قال الحطاب: والصحيح من المتذهت عدم الصحة» بل قال ابن بزيزة: إنه 
المنصوص» واستظهر ابن رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم» ونقله في التوضيح. 
وإلى استظهان ابن رشبد أشان بقولة: والأظير فى الأخير الصحة:. يبظ مواهعن 
الل ا9د ۰ 

(7) شرح التلقين للمازري 1/ 137؛ التاج والإكليل 1/ 239. 

(8) يعني به الحدث الأصغرء لأن الجنابة لا يرفعها إلا الخسلء أو التيمم عند فقدان 
الماع 

)9( في نسخة: «خع) : (واستباحة) . 
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باستحضار كل واحد منهما بقيذه الخاص › لقيام سه عند الشروع فه» فال 
المذهب أنه لا يجزئه» وقال الشيخ انو ساق : e‏ يقوف التظير 
ولم ينو الجنابة. قال ل مرة لا يجزته. وقال مرة يجرته». وعلى دل 
م 


قلت: الصحيح عندنا (لا د يجمع داخل)“ تحت الإطلاق» لأنه أقل 
سيا ته ا دلول 7 ووي القن در .ولا وغ نالا كير 
مستخص قصداًء ولا منصوصاً عليه لفظاًء ويحتمل أن يدخل لشمول اللفظ 
واسترسال القصد. ولو لزمه رفع الحدث الأكبر فنوى الأصغر. فلم يختلف 
العلماء المشترطون للنية أنه لا يجزئه فى الطهارة المائية لاختلاف الموجب 
معا وأما في الطهارة الترابية ففيه قولان في المذهب الإجزاء لاتفاق الموجب 
ونفيه لاختلاف الموجب حكاهما القاضي أبو الوليد”” وغيره"“. انظر: لو 
لزمه رفع الحدث الأصغر فنوى الأكبر هل يجزئه الاندراج لئے ی الكلي 


e‏ 0 سيو ب 0 في فى المختصر؛ توفي 
سنة 350ھ - 962م» وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 78؛ حسن 
المحاضرة للسيوطى 1/ 126» المطبعة المشرقية (د ت)؛ أزهار البستان لابن عجيبة 
9و؛ مخطوط الخزانة الملكيةء رقم (417). 

)2( مالك , 0 بن مالك إمام دار الهجرة› واد الأئمة الذيخ اجتمعت الأمة الإسلامية 
على اتباع مذاهبهم» توفى سنة 179ه ‏ 796م. نظ ت المداوك قاو اده 
شذرات الذهب 1/ 289؛ وفيات الأعيان 3/ 284؛ إسعاف المبطأ برجال الموطى 
للسبوطن ص 931؛ تقديم فاروف سعد »6 منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت» 
لبنان. ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م؛ الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي 
ف 22:6 دار الكت العلمية ا يروت لان طا أولى عة :1405 :1983م 

(3) النوادر 1/ 47؛ المنتقى 1/ 306. 

(4) كذا بالأصل ولعل الصواب - والله أعلم -: (لا يدخل) أو (لا يجمع». 

(5) المنتقى للباجي 1/ 305. 

(6) كالإمام المازري في شرح التلقين 1/ 132. 
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أم لا؟ بخروجه 31/ظ] عن (مير)7 الشرع» وإفساده الأوضاع الشرعية بالقلب 
والتغيرء فكأنه كالغاية» ولو قصد الطهارة المطلقة لم يرتفع عنه الحدث لصدق 
اللفظ على طهارة النجس فلا يدخل في ذلك رفع الحدث إلا بقصد معين. 
وأما المعين المتضمن لرفع الحدث فهو أن يتوضاً لاستباحة فعل معين لا 
يستباح إلا بعد التطهير من الحدث» وهذا الضابط يدخل تحته قسمان: 

الأول: الصلوات على اختلاف أنواعها إلا ما لا يستباح إلا بالطهارة 
بالوضوء (يتوضأ)”© لها (فرضاً كانت أم نفلاً)» فإذا توضأ لاستباحة الصلاة 
عم أثره» ونفد حكمه إلا أن يقتصر الوضوء على صلاة بعينها معينة مثل أن 
يقول: أتوضأ لصلاة الظهر فقطء فأجراه الي أبو الحسن بن القصار”* على 
الخلاف في رفض الوضوء هل هو مؤثر آم لا ري اي 
فهل يستباح بهذا الوضوء كل الصلوات نظراً إلى أن ذلك هو مقتضى الوضوء 
الشرعي» فالقصد فيه مخالف لقانون الشرع» فجرت صورة الوضوء على ظاهر 
حكمهاء وعم أثرهاء وانتفى القصد بخروجها عن وضع القرة "دأو لا 
يستباح به شيء من الصلوات» وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وحكى 


(1) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (حيز). 

(2) في نسخة: «خع»: (بالوضوء). 

(3) في النسختين: (فرض كان أو نفل) بالرفع فيهما. 

(4) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار 
الأبهري. الفقيه الأصولىء له كتاب فى مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب فى 
الات اکر لري سنة 398ه ‏ 1008م. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص168؛ ترتيب المدارك 7/ 70؛ الديباج 2/ 100؛ سير أعلام النبلاء 17/ 107؛ 
الشجرة ص92 ع208. 

(5) قال الباجي: قال القاضي أبو الحسن فيمن نوى بطهارته استباحة صلاة بعينها دون 
غيرها أنه يتخرج على روايتين عن مالك في رفع نية الطهارة؛ فإن قلنا: إن الطهارة لا 
ترفع › جاز له أن يصلي ما نوی وغيرهاء وإن قلنا : إنها ترفع لم يجز له أن يصلي 
شيئا بعدهاء وفرق القاضي بين ان ينوي استباحة صلاة بعينها وبين أن ينوي استباحة 
صلاة بعينها دون غيرها م المنتقى 1/ 306؛ التاج والإكليل 1/ 236. 

(6) التفريع لابن الجلاب 1/ 192 193؛ الكافي لابن عبد البر ص 20. 

(7) نقل الزركشي عن فتاوى البغوي أنه لو نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا في - 
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في المذهب. سمعناه في المذاكرة. نظراً إلى أن قصد النية أخرجها عن حكم 
النية الشرعية المشترطة في العبادات» وخصوصاً في هذا الباب» فإذا خرجت 
عن سنتهاء وغيرت عن وضعها وقعت فاسدة» فلم يترتب عنها (أثر)" '' مطلقاء 
أو يستباح به الصلاة المعينة وحدها لقوله #4 : (وإنما لكل امرئ ما 
نوى)”': ومن هذا النمط أن يبول ويتغوط» فيتوضاً قاصداً لرفع حكم البول. 
قاصداً أن لا يرفع حكم الغائط. فأجرى الإمام أبو عبد الله الثلاثة الأقاويل”” 
اعد رة و 

القسم الثاني : الطواف بالبيت» ومس المصحف» والمعول عليه من 
مذهبنا أنه كالصلاة» فإذا توضأ لذلك استباح (به)“ الصلاة» لأن الوضوء 
مشروط في ذلك اشتراطه في الصلاةء واختلف المذهب في مسائل : 

الأولى: إا :توق الغبرده ورن الحدث معأًء ففيه قولان في المذهب. 
الإجزاء» ونفيه“» وجعله الإمام أبو عبد الله من قسم النية المركبة ٠‏ وفيه 
مجاز» إن النية لا تركيب فيهاء وإنما التعدد في المتعلق فقط . 

الثانية: إذا توضاً تعلما هل يستباح به الصلاة أم لا؟ فيه نظرء وتحصيل 


5 حق غيرها لم يصح وضوؤه قولاً واحداً لأن إيقاع حدثه لا يتجزأ فإن بقي بعضها بقي 
كله. ينظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 48» دار الفكر بيروت (د ت). 

(1) في النسختين معاً: (أثرا) بالفتح. 

(2) جزء من حديث (إنما الأعمال بالنيات) سبق تخريجه. ينظر: ص 164. 

(3) بمعنى الأقوال» وهو جمع شائع في كلام القدامى» قال ابن قتيبة: ورأيت إسحاق بن 
راهويه يقول قولاً يجمع الأقاويل: قال... ينظر: الغريب لابن سلام 13/1؛ 
الغريب للخطابي 2731/1 تحقيق عبد الكريم أحمد العزباوي» دار الفكر دمشق› 
2ه _ 1982م لا بمعنى الأساطير والأباطيل كقوله تعالى: وو قول ليا بعص 
الأقاوبل © € . ينظر: لسان العرب 11/ 574. 

(4) شرح التلقين للمازري 1/ 130. 

(5) ساقطة من: «خع». 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي عند قول خليل: وإن مع تبرد 1/ 93 94؛ وبالنفي قال ابن 
حزم. ينظر: المحلى 1/ 76» دار الآفاق الجديدة بيروت» لجنة إحياء التراث العربي 
ردت 


(7) شرح التلقين للمازري 1/ 134. 
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الأمر أنه إن نوى التعليم فقط من غير استحضار قصد رفع حكم الحدثء لم 
تستبح به الصلاة» وإلا استباحهاء إذ رفع حكم الحدث لا يناقض التعليم. 
الفالئة احفر اد رفا الما اقوفت له الظيازة ااا > ل أن تا 
لقراءة القرآن طاهراًء أ للدخول على AE)‏ وللنوم وبحوه». فحكى أبو 
تحييل 7 انه ل ا وک اده ی أنه ارات 
أصحابنا في صحة الصلاة بالوضوء للنوم” ٠‏ ووقع في المختصر" أنه يصلي 


في المجموعة: من توضأ للدخول على السلطان فإنه يصلي به . قال 
القاضى أبو الوليد: الوضوء لدخول امس عدن ولدخول فک وللسعي بين 
الصفا والمروة» وللوقوف بعرفة مسحب بالوضوء للنوم. فيجرى قول ابن 
حبيب”“ . قال الإمام أبو عبد الله: المشهود إذا توضأ لما تستحب الطهارة له 
أن حدثه لا يرتفع”" . 


)1( في نسخة: نجع : (السلاطين) . 

(2) المقصود به: القاضى عبد الوهاب. 

(3) النوادر 1/ 45 46؛ التاج والإكليل 1/ 237. 

(4) أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسى» فقيه مالكى. ألف 
الواضكة والفرائضن وغيرهها توق نة 8432238 ينظر + تريب السدارك 4 
3 جد المكفين للحميدق حى 263 تحقيق خمد بن تاوت الط م 
نشر الثقافة الإسلامية». القاهرة» مصر (د ت)؛ بغية الملتمس بتاريخ رال أهل 
الأندلس للضبي ص364. طبع في مدينة مجريط» بمطبعة روخس» سنة 1884م؛ 
طبقات الشيرازي ص162؛ ميزان الاعتدال 2/ 6521؛ الديباج 2/ 8؛ الشجرة 
ص 74. ع109. 

(5) المنتقى 1/ 306 وفيه: وحكى ابن حبيب أنه لم يختلف أصحابنا في صحة الصلاة 
بالوضوء للنوم. ينظر أيضا: النوادر 1/ 46؛ التاج والإكليل 4/ 237. 

(6) النوادر 1/ 45 ونصه: قال في المختصر: ومن توضأً لنافلة» أو لجنازة» أو لمس 
مصحف» أو ليكون على طهر فليصل به الفريضةء وإن لم ينو شيئاً من ذلك فلا يصلي 
به . 

(7) النوادر 1/ 45. 

(8) المنتقى 1/ 01/ 306. 

(9) شرح التلقين للمازري 1/ 130. 
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الرابعة: إذا توضأ مجدداًء ثم ذكر أنه محدث» هل يجزئه ذلك عن 


وضوء حدث أم اد فيه ل والمشهور عندنا أنه لا عي وكذلك 


a (4). 5 000 9 3 -‏ (5) . 
وفع في كتاب ابن سحنون 6 وحكى الشيخ ابو محمد في النوادر عن 
أشهب” أن ذلك يجزئه””'» ومبنى المسألة على الخلاف فى نية النفل هل 
تنوب عن نية الفرض أم لا؟ ومن ذلك نشأ الخلاف فيما إذا اغتسل للجمعة 
ا الا وال ور انه أ ج تال ابن وف وا ا 


(1) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 1/ 47. 

(12 ت تمان بد الفضيلة» ول مرن الحدف عن تقو كر التتريم الاين الجوب 
1/ 193. 

(3) قال الباجى: وفى كتاب ابن سحنون أنه لا يجزئهء لأنه قصد النافلة. ينظر: المنتقى 
ON‏ 

)4( أبو عبد الله عد السلام سحنول بن سعيد التنوخي » تفقة :اة وسمع من غيره» له 
كتاب كبير في فنون من العلم» وتفسير الموطأء ومصنف في الرد على الشافعي. 
والعراقيين» وهو أحد المحمدين في مصطلحات أهل المذهب. والآخر محمد بن 
المواز توفى سنة 255ه ‏ 869م. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 104؛ الديباج 2/ 169؛ 
الشجرة 70» ع81. 

(5) آنل محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن م النفرى' القيزوان المعروف: بالك 
الصغير كان ها ا نظاراً؛ له مصنفات كثيرة منها: النوادر والزيادات؛ و مختصر 
المدونة وغيرهماء توفي سنة 386ه _ 996م. ينظر: طبقات الشيرازي ص 160؛ 
الديباج 1/ 427؛ شذرات الذهب 3/ 131. 

(6) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري» فقيه ثبت ورع 
انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بعد ابن القاسم» توفي بمصرء سنة 204ه ‏ 
0م. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 262؛ طبقات الفقهاء للشيرازي 150؛ الديباج /١‏ 
7 حسن المحاضرة 1/ 122؛ وفيات الأعيان 1/ 238؛ تهذيب التهذيب: 1/ 
9. 

(7) النوادر 1/ 47. 

(8) وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم»ء وأصبغ. ينظر: النوادر 1/ 47. 

(9) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ٠‏ روى عن أربعمائة عالم منهم المت 
له مؤلفنات نافعة متها الموظأ الكبيرة الموطأ الضغير» وغيرهما توفن: تمض سئة 
7ه - 813م. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 400. ٠‏ 

(10) أبو عمرء أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبي» يعرف أيضاً - 
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ومطرف”؟' وابن الماجشون يجزئ غسل الجمعة [4/و] عن غسل الجنابة. كمن 
وفيا للفائلةي E‏ ننه لفو 


الخامسة: إذا توضأ تبرداً هل تستباح به الصلاة أم لا؟ قولان المشهور 


لا تستباح بهاء ويتخرج الإجزاء على القول بأن النية غير مشترطة في الوضوء 
ر قاد اة ابن المندر* 4 ويل ول إن ا اليا للق" و 


الطهارة كالمسن ونحوه. 


فرع: لا يلزم في وضوء ولا غسل أن يعين بنيته الفعل المستباح» ويلزم 


ال فی ال رك ات سبيت انلك مقع لل على :( نعي 007 
الفرق . 


قال القاضي يانه : «وأما الوجه فالفرض إبعاب جميعه» لون قوله: 


«وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة»». 


(2) 
(3) 


(4) 
(59 


(6) 


لشرح: ذكر في هذا الفصل حكم الوجه» وما يتصل به» وحكم اليدين. 


بابن العنان» كان ثقةء خياراًء ضابطأًء توفي سنة 383ه _ 994م. ينظر: بغية 
الملتمس ص 186» سير أعلام النبلاء 16/ 325. 

أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار المدنى› فقيه» روى عن مالك› 
توفي بالمدينة سنة  220(‏ 835ه). ينظر: المدارك 3/ 133؛ التهذيب لابن حجر 
0 175. 

التفريع 4193/1 النواون 4477/1 المي 303/1 

أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أحد الأئمة الأعلام لم يقلد أحدا 
في آخر عمره» قال الشيخ أبو إسحاق توفي إما سنة 309ه أو 310ه» وفي هذا 
نظر. ينظر: طبقات الشيرازي ص201؛ سير أعلام النبلاء 14/ 490. 

ساقطة من نسخة: «خحق». 

كذا في نسخة: «خع)» وفي نسخة: «خق»: بياض» ولعل الصواب: (الوجوب). 
اعتماداً على نقل الحطاب لنص ابن بزيزة وفيه «الوجوب» قال: حكى ابن حبيب أن 
ذلك فلى سبل الوجوت:-والمشهون أن ذلك غلى سبل الاستعيان لا على معت 
الإيجاب» فانظر: الفرق قاله ابن بزيزة انتهى. ينظر: مواهب الجليل 1/ 346. 
البقاعي» دار الفكر» بيروت» سنة 1412ه ‏ 1990م. 
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وقد أجمع العلماء على أنها من الأعضاء المغسولة. أما الوجه فلا خلاف في 
المذهب في حده طولاً في حق ا اه ون a‏ :المعناة: إلى 
آخر الذقن””". واحترز بالمعتاد من الأصلع والأقرع. وتعقب الإمام أبو عبد الله 
على القاضي إطلاق القول في ذلك» ورآى أن التقييد بالمعتاد واجب”” وهو 
صحيح كما ذكره» ولم يقصد القاضي غيره. 


واختلف في حده طولاً في حق الملتحي. وفي حده عرضاً في حقه ففيه 
روايتان فى المذهب أحدهما: من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن 
يد وهو اختيار الشيخ أبى بكر الأبهرى”. وتانيديما أنه إن آخر 
اللحية» وهو قول امهو واختاره القاضي أبو e‏ اه » بناء على 
المتصل بالشيء له حكمهء والأول أصح» بناء على“ التسمية اللغوية التي نزل 
بها القرآن» والذي نرتضيه أن حده إلى آخر الذقن» وإيجاب إمرار اليد على 


الشيء حكم ما اتصل به أو جاوره» وبهذا الطريق يفع 000 بين مقتضى 


5 ت »> د نت ( 5 ت ؟ ل ف 

البلدان لياقو الحموي 5/ 11 ان :الفكر نروت ( )؛ لسان العرب 401/3 
وكتاب التعاريف للمناوي ص 648 ؛ محمد رضوال الداية دار الفكر المعاضصر› دار 
الفكر ببروت ٠‏ دمشى ظط أولى 6 م 1412 1992م 

0 الدقن: بفتح الذال المعجمة والقاف» مجمح اللحين بمتح اللام وبكسر الحاء. ينظر: 
مواهب الجليل 4/1 1. 

)3( شرح ا للمازري 1/ 140. 

(4) المنتقى 1/ 272+ شرح التلقين للمازري 1/ 141. 
شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم توفي حوالي به 15 83 5م . 
ينظر: طبقات الشيرازي ص168 ؛ الديباج 2/ 206؛ شجرة النور ص 91› ع 204. 

(6) شرح التلقين للمازري 1/ 141؛ الشرح الصغير 1/ 40. 

)7( التلقبء صن 12. 

(8) في نسخة: «اخحع» ا 

(9) فى نسخة: «خحق»: (الوقف). 
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اللسان والشرع» لأن العرب (مجموعون”' على أن الوجه قبل ظهور اللحية 
يسمى وجهاًء وعلى أنه لا يقال لمن سقطت لحيته أو بعضها قد ذهب وجهه 
أو بعض وجهه. فدل على أنها غير داخلة تحت مسماهء ولو اوخل تلجت 
مسماهء لوجب غسلهاء وامتنع الاكتفاء بالمسح» لأن فرض الوجه الغسل. 
لا المسح» ففي إدخال القاضي أجزاء اللحية في حد الوجه» تجوز ظاهر 
عندنا . 

واختلف حي 7 عرفا على اا ل اميق ا 
إلى وو اا و إلى ار وول 
الاشتقاق: وفيل: بالتحتيد الأول في حل ا مرد ونا جود الات ف کے 


8( 


الملتحى» وقيل : اا ا الذي بين الصدغ” و 00 
اختار آي محمد قوسطأ بن القولين .وفيه نظ لأنه إن اتيت أنه فين الرحه 


٠ التعميم‎ e n ol es, 


O AE 10 

EEE O NINA NOSED) 
هل هي داخلة في المغيى أم لا؟.‎ 

(3) وهو المشهور في المذهب. ينظر: مواهب الجليل 1/ 184؛ الفواكه الدواني للنغراوي 
131 دان الفكر نيزوت»:سئة 1415ھ ى 1995م: 

(4) العذار: هو الشعر النابت على العارض» وهو صفحة الخد. ينظر: المصباح المنير 
2 445؛ الذخيرة للقرافى 1/ 253»: تحقيق مجموعة من الأساتذة» دار الغرب 
الإسلامي» ط. أولى» سنة 1994م؛ مواهب الجليل 1/ 184. 

6 وواة اين وقي غو مالك فى المحمرعة: ل الد لآو غود البو 8/20 11 
المطبعة الملكية» سنة 1387ه ‏ 1967م تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون؛ 
نواه العلا 184/1 

© يس لنة:“الشاكاى خط لان الغرفي :359111 

(7) الصدغ: ما بين العين والأذن. مختار الصحاح ص151. 

(8) المقدمات 1/ 76؛ القوانين الفقهية ص19؛ الفواكه الدوانى 1/ 138. 

(© اتن هوة ا و أذ ام ته فى ع الال ا4ا ن 
البياض الذي بين شعر اللحيةء والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله معه في 
الوضوء. وباختياره قال أيضاً: ابن العربي المعافري. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 138. 

(10) كذا في نسخة: «خع» وفي نسخة: «خق»: محو. ولعل الصواب: (وجوب). 
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والتفريق لا دليل عليه" . 

ثم الشعور على قسمين خفيفة وكثيفة» فالفرض مع الخفيفة باق على 
أصله» واختلف المذهب فى الشعور الكثيفة هل الفرض الأصلى باق أو 
منتقل › وهر المشهور رفعا للمشقة› وكذلك اختلفوا فى تخليل الشعور في 
ا وت ف ا أنه عات ا و الع 
واستحبه ابن حت ترا من الخلاف) وأوجب ابن عد الحكم' 
اا 9 ال نيه قال أبو اك قياساً 5 ا 0 

وأما اليدان فالفرض غسلهما إلى المرفقين» واختلف المذهب هل يلزم إدخال 
المرفقين في الغسل أم لا؟ وكذلك اختلفوا في وجوب إدخال الكعبين في الرجلين . 
المد عيذ آل ملسي الاك رجرب ايتا ن اليل" وبه قال أبو ا 


(1) قال الحطاب: «وضعفه ابن الحاجب لأنه إن كان من الوجه وجبء وإلا سقطء. ولا 
يثبت كونه سنة إلا بدليل ولم يثبت». ينظر: مواهب الجليل 1/ 184. 

07 'الويان فل لبن و 98/1 تحقيق محمد حجي وآخرونء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» سنة 1408ه ‏ 1988م. وهو الحق» لأن الأحاديث 
الواردة في تخليل اللحية ليست صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي وردت فيها صفة 
وضوئه ## ليس فى شىء منها التخليل. ينظر: بداية المجتهد 1/ 69. 

O)‏ العف زا ونيو ذال ناوه عيبي يشاتيا رقية وهو برانكيه: 

(4) أبو محمدء عبد الله بن عبد الحكم يسمع مالك والليث والقعنبي وغیرهم» كان رجلا 
فالا ثقة» ألف المختصرء والمناسك وغيرهماء توفي سنة 191ه - 807م. ينظر: 
الديباج 2/ 163؛ التهذيب لابن حجر 5/ 289؛ البداية والنهاية 10/ 269؛ حسن 
المحاضرة 1/ 305؛ وفيات الأعيان 1/ 245. 

(5) وجه کلام ا أن هذه الطهارة يغسل فيها الوجهء فوجب أن تخلل فيها 
اللحية كالغسل . ينظر: النوادر 1/ 34؛ المنتقى 1/ 272؛ المقدمات 1/ 69. 

)6( إبراهيم بن ا بن آبيِ اليمان الكلبي الفقيه البغدادي. اعد انم الدنا» ا 
E‏ فا وفضلاً. توفي سنة 240ه ‏ 855م. ينظر: طبقات الشيرازي 
ص 101؛ التهذيب 1/ 118 _ 119. 

(7) المنتقى 1/ 272؛ شرح التلقين للمازري 1/ 141. 

)8( الكافي زومت خب ال ص21 

(9) تحفة الملوك للرازي ص26 تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية. 
بيروت ط. أولى سنة 1417ه ‏ 1996م تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 9؛ بدائع 
الصنائع للكاساني a‏ 
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والشافعي”'' وروى ابن نافع عن مالك في المجموعة أنه يبلغ بالغسل إليهما. 
ولا يدخلان» وهو مقتضى الغاية”'وذكر الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
اختلافاً فى ذلك“ وأنكر الخلاف فيه القاضى أبو محمد» (وحكى"” أنه لا 
قائل (في المذهب)(“ يمنع افا لي و ل ا م والخلاف في 
ذلك مشهور مبناه على اختلاف العلماء فيما بعد الغاية» هل يدخل فيما قبلها أم 
لا*'؟ فمنهم من قال يدخله مطلقاً لأنه أحوط» وعلى هذا القول يلزم أن يكون 
إدخالهما من باب الاحتياط» لا من باب الإيجاب» وهو اختيار الشيخ أبي 
e‏ وهو نن بات ا ا ت الا ا وعم من انال لا ا 


(1) التنبيه للشيرازي ص ١15‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» عالم الكتب بيروت طبعة 
أولى سنة 1403ه ‏ 198م؛ حلية العلماء للقفال 1/ 120؛ المهذب للشيرازي 1/ 
17؟ المجموع لمحيي الذية من شرف 1/ 447». تحقيق محمود مطر حي دار الفكر» 
بيروت طبعة أولى» سنة 1417ه ‏ 1996م. 

(2) عبد الله بن نافع الزبيري من سلالة الزبير بن العوام يعرف بالأصغره فقيه من تلاميذ مالك. 
ثقة» صدوق» خرج عنه مسلم» توفي سنة : 8832-6 ينظ رتب العسدارك 3 
38 ميزان الاعتدال 2/ 514؛ التهذيب لابن حجر 6/ 50؛ الديباج 1/ 411. 

(3) النوادر 1/ 35؛ المقدمات 76/1 - 77. 

© النواور 34/1 35 

(5) فى نسخة: «خحق»: (وذكر). 

a a (6)‏ لاخع). 

(7) المنتقى 1/ 273 - 274 وفيه: وقد ذكر الاختلاف في ذلك الشيخ أبو محمد وأنكر 
الخلاف أبو محمد أن يكون ذلك من مذهب مالك وقال: إنما هو من مذهب زفر 
ابن الهذيل . 

(8) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي» ص 523 524. تحقيق عبد المجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي» طبعة أولى» سنة 1407ه ‏ 1986م. 

(9) عمرو بن محمد بن عمر الليثي» فقيه مالكي من بغدادء معاصر لإسماعيل القاضي له 
كتاب: الحاوي في الفقهء واللمع في أصول الفقهء توفي سنة 330ه أو 331ه. 
ينظر: الديباج 2/ 127؛ الشجرة 79» ع136. 

(10) النوادر 34/1 35؛ المنتقى 1/ 274؛ المقدمات 1/ 77؛ شرح التلقين 1/ 147؛ 
شرح التلقين 1/ 143» وبه قال ابن الجهم. ينظر: التبصرة للخمي 28/1/و. 
مخطوط «خق» مكرو فيلم رقم (242). 

(11) ينظر: الأحكام للآمدي 157/1 158. 
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o E‏ مرد الغاية اله 52 والد: ل ينافيه» وه إن كان ٠‏ الجنسب دحا 
ھی ا هم | هن 3 من 
و إلا فلا. 


وروی جابر بن عبد 0 آنه رأى الماء على مرفقي رسول الله a:‏ 


وصح عن أبي هاب 3 أنه لما وا أا الماء وها وقال عند تمام 
وصوثته: هكذا نوها ,وسيل الله لار , وقال ماد : (فمن استطاع منكم أن 
يطيا غرته ذلية . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


. .د‎ ,)6( “٢ لە“‎ ± 5 E 


أبو عبد الله» جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي» غزا مع 
رسول الله كلا تسع عشرة غزوة» توفي سنة 73ه ‏ 663م. ينظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر 1/ 221» مطبعة السعادة» مصرء ط. أولى» سنة 
8ه - 1910م؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 1/ 213»: مطبعة 
العا فيه ظ د ولي سنة 1328ه ‏ 1910م؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة 
لابن الأثير 1/ 307 - 308 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د ت)» تجريد 
أسماء الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 273/1 ترجمة 
(4073 ار المغرفة' للطباعة وا لر يروت" لان (وءت): 

حديث: (أنه رأى الماء على مرفقى رسول الله ). سنن البيهقى الكبرى» كتاب 
الوا رقو نات ل ر فى او حك (259) 56/1 ينين الدا قط 
حديك (15) 837/1 ۰ ٠‏ 
وكلاهما من حديث القاسم بن محمد. وهو متروك عند ابن حاتم» وقال أبو زرعة: 
منكر الحديث» وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات. 
وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي 
وغيرهم . ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر 57/1. ٍ 

نو هريرة الدوسي» صاحب رسول الله بيا وأكثرهم حديثا عنه وقد اختلف في اسمه 
کثیرا لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما یقاربه» قال عمرو بن علي الفلاس: أصح 
شيء قيل فيه: عبد عمرو بن غنم. ينظر: أسد الغابة 5/ 318 319. 

حديث: (أنه لما توضاً أدار الماء...). صحيح مسلم.ء كتاب الطهارةء باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوءء حديث (246) 1/ 216. 

حديث: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). صحيح البخاري» كتاب 
الوضوءء باب فضل الوضوءء والغر المحجلون. حديث (136) 1/ 63. 

النوادر 1/ 35 36؛ شرح التلقين 1/ 143؛ القوانين الفقهية ص 20؛ مواهب الجليل 
11 305. 
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والغسل» وقيل ليس بواجب في الوضوء والغسل» وقال ابن وهب هو واجب 
كت اليدين» ومستحب في الرجلين› لآن"أضاغيها متضلة؛ لاف الد 
والظاهر وجوبه مطلقأء لأن ما بين الأصابع داخل تحت محل الغسل» ولا يتم 
الغسل ق إلا به كان وا جا إذ لا معنن للخل إل بإقوان المناء على 
جميع العضو المغسول. وقال ##: (خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله 
بالنار””') وفي حديث لقيط بن صبرة** قال: قال رسول الله يككيِ: (إذا توضأت 
فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع). 


(1) 


(2) 


(3) 


حديث: (خللوا بين أصابعكم. . .). مصنف عبد الرزاق» باب غسل الرجلين» 


حديث )67( 1/ 22+ سنن الدارقطني› کات الطهارة. باب وجوت غسل القدمين 
والعقبين» بلفظ: (خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينهما بالنارء ويل للأعقاب 
من النار) 1/ 95. قال ابن حجر: إسناده واه جدأ وأخرجه من حديث عائشة نحوه 
بإسناد ضعيف أيضاً. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر 24/1. 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (د ت)؛ البيان والتعريف لإبراهيم بن 
محمد اي2 37> جف سم الدية الكاتث و داز الاي العريى تروك س 
1ه _ 1981م؛ الفيض القدير للمناوي 3/ 451 المكتبة التجارية الكبرى. 
مصرء طبعة أولى» سنة 1356ه ‏ 1937م. 

انق عاصم لقيط بن صيرة» روی له ابنه عاصم حديث (أسبغ الوضوءء وخلل 
الأصابع. وإذا استنشقت فبالغ» إلا أن تكون صائما). ينظر: معجم الصحابة لابن 
قانع 3/ 8» تحقيق صلاح بن سالم المصراتيء مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة. 
ط. أولى» سنة 1418ه ‏ 1997م؛ معرفة الثقات لأحمد العجلي 9/1: تحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» سنة 1405ه ‏ 
5م؛ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 2124 تحقيق م. فلايشهمرء دار 
محمد عوامة» دار الرشيدء سورياء ط. أولى سنة 1406ه ‏ 1986م. 

حديث: (إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع). سنن الترمذي. کاب 
لصوم باب ما حاء في كراهية مبالغة الا ساف للصائم»ء حديث (788) 3/ 155؛ 
سنن ابي داود» كتاب الطهارة. باب في السار حديت (142) 1/ 35+ سنن ابن 
ماجه» كتاب الطهارة» باب تخليل الأصابع» حديث (446) 1/ 152؛ صحيح ابن 
رة ؛.سلية (150 78/1 يق د محمد طف الأعظيى: المكتة 
الإسلامية بيروت» سنة 1390ه _ 1970م؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم 


178 


واختلف المذهب في تحريك الخاتم في الوضوء والغسل فقيل 
يحركها فيهما لأن ذلك مظنة تكميل الواجب» وقيل يحركها مطلقاً. وقيل إن 
كان ضيقاً حركها وإلا فلاء وقيل يحركها في الوضوء دون الغسل ويحركه في 
الت 

وروى الدارقطني”“ أن النبي 42 : (إذا توضأ حرك خاتمه). 

قال القاضي كانه : «وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا 
طولا وإلى الأذنين عرضاء» . 

سر وھا كما ذكرة .ولا غات ئی سه الراس ولا وفوفا ‏ واا 
اخكالوا اذى ی رد المعضال جو هال يعدن بساكم ا 
الأذنين هل هما منه أم لا؟ كما ذكره القاضي . 


ٍ 1 : . : 00 5 . : 
اما وجوب بعميمه فيه) فى المذهب خلاف› المشهور حو 5 وانه إن 


= وقد أجمع أهل الفن كالترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم والبغوي على 
تصحيحه. ينظر: تلخيص الحبير 1/ 81؛ خلاصة البدر المنير لابن الملقن 233/1 
تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد. الرياض» طبعة أولى. 
سنة 1410ھ - 1990م. 1 

(1) شرح التلقين 1/ 143؛ القوانين الفقهية ص20. 

(42: انو الحسن على بن عمر بن أحييل بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطنى الشافعى 
مسوك ا ا من ا الا لديو ي اا لريكا ل و 
اللغة» وكتاب السنن وغيرهاء توفي سنة 285ه ‏ 995م. ينظر: وفيات الأعيان 1/ 
7 البداية 11/ 317. 

(3) حديث: (إذا توضأ حرك خاتمه). سنن الدارقطنىء كتاب الطهارة» باب الحث على 
الفسية ادا لار جا :483:11 دن اين ماه کات الطيا زه وا 
باب تخليل الأصابع» حديث (449) 1/ 153؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» 
باب تحريك الخاتم في الإصبع عند غسل اليدين» حديث (263) 1/ 57. 

(4) قال الحطاب: «قال سند وأما آخره فالمعروف من المذهب أنه منتهى الجمجمة حيث 
يتصل عظم الرأس بفقار العنق» وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر وهو فاسد 
لأنه موضع مباين للرأس» ولهذا لم يكن فيه موضحة كما في الرأس». ينظر: مواهب 
الجليل 1/ 202. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 20/ 126؛ المعونة 1/ 124؛ التفريع 1/ 190. 
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اقتصر على بعضه لم يجزه بناء على أن الباء في قوله تعالى : #وامسحوأ روس کہ 
[المائدة: 6] للإلصاق أو زائدة لا لعف" 3 وقيل: إن مسح بعضه أَجِرَأه. 
واختلفوا في تحديد ذلك» فمن المالكية من أوجب مسح ثلثه ٠‏ وهو اختيار أبي 
الفرج» ومنهم من أوجب مسح ثليه" ٠‏ وهو قول ابن مسلمة”*'. ومنهم من اعتبر 
الربع””ا وهو مقدار الناصية. روى عن مالك أنه قال إذ اقتصر على مقدم رأسه 
أجزأه. واختلفت أقوال الشافعية في ذلك“ وقاعدة مذهبهم جواز التبعيض بناء 
على أنه مفهوم الباء» وقد ثبت التبعيض عن النبي ية من طريق”» والأشهر أنه 


(1) البرهان في أصول الفقه» للجويني 1/ 136 137» تحقيق عبد العظيم محمود 
الديب. دار الوفاء للطباعة الي والتوزيع. المنصورة. طبعة ثالثة. سنه 1412ه ‏ 
2 اصضول الم خيس 4229228/1 الكل ف اسفاظط الل ارط 


ص 89. 
(2) النودار 1/ 40؛ المنتقى 1/ 277؛ الكافي ص22؛ شرح التلقين للمازري 1/ 144؛ 
المقدمات 1/ 77. 


(3) عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب 1/ 101ء تحقيق امباي بن كيبا كاه» مكتبة 
الرشد» الرياض» طبعة أولى» سنة 1421ه ‏ 2000م. بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
لابن رشد 1/ 70 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» طبعة أولى. 
سنة 1409ه ‏ 1989م؛ القوانين الفقهية ص20. 

(4) أبو عبد الله محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» ويقال: أبو عبد الرحمنء قيل : 
مات سنة 42ه - 663م» وقيل: غير ذلك. ينظر: الإصابة 383/3 
4 لاستيعاب 3/ 334؛ أسد الغابة 4/ 336؛ حسن المحاضرة 1/ 97. 

(5) وهو قول أشهب. ينظر: مواهب الجليل 1/ 202. 

(6) الأم للشافعي 1/ 26» دار المعرفة» بيروت 1393ه ‏ 1972م؛ مسند الشافعي 
ص 14» دار الكتب العلمية» بيروت (د ت)؛ المجموع للنووي 1/ 457؛ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي 1/ 53. المكتب الإسلامي. بيروت» سنة 1405ه ‏ 
65م !؛ المهذب للشيرازي 1/ 17؛ الوسيط للغزالي 1/ 268: تحقيق أحمد محمود 
إبراهيم محمد محمد تامر» دار السلام» القاهرة ط. أولىء مج 417 اه 4 إم. 

(7) المغيرة بن شعبة عن أبيه ينظر : صحيح مسلم» باب المسح على الناصية والعمامةء 
جديث 274(7 231/1 وف (أن النبي َي توضأً فمسح بناصيته وعلى يباع وعلى 
الخفين). سنن الدارقطني» باب في جواز المسح على بعض الرأس. حديث (1) 1/ 
2ق ا 0 تح كمال وت البغرات دة اله 
الرياض» طبعة أولى» سنة 1409ه _ 1989م. 
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بدأ من المقدم ثم انتهى إلى المؤخر''' وذلك يقتضي التعميم» وهو أحوطء. 
وداخل تحت مقتضى اللفظ» وقد قيل: إن الباء باء العلة كقول الشاع”2': 
م UG‏ عضو ]لاقي 

والمغنى ومسخت بعضف_ الإثمد اللكتين ٠ء‏ والتقدير فى الآية على هذا 
التأويل: وامسحوا بالماء رؤوسكم. وبالتبعيض قال جماعة من أهل العله©) 
اعتماداً على ما ذكرنا أنه مفهوم الباءء وهم مع ذلك موقوفون على امتناعه في 
قوله : مسحو يِوْجُوَهِكُمْ4 إذ لا قائل بالتبعيض فيه بل هي عندنا للإلصاق 
رل قعالى ورو بال لْعتِيقِ* [الحج: 29] والصحيح القول 
بالتعميم. وأما التحديد بالثلث أو بالثلثين أو بغير ذلك من التقديرات فلا دليل 
عليه» بل إن كان التبعيض جائزاً وقع الاكتفاء بأقل ما يسمى مسحاً عند 
الم 

وأما الشعور المتصلة [5/و] به فقيل يلزم إمرار اليد عليها إعطاء حكم ما 
اتصل به» وقيل لا يلزم إعطاء لها حكم نفسها وهو الأشهر في النظرء والأول 
أحق. وذكر الشيخ أبو محمد في النوادر أن شعر الصدغين من الرس يدخل 


(1) إشارة إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليهء سيأتي ذكره وتخريجه. 

(2) الشاعر هو: خفاف بن ندبة بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي. شاعر معروف. 
قال أبو عبيد هو أحد أغربة العرب. قال الأصمعي: شهد خفاف حنينا. ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر 2/ 450؛ الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 275» دار صادرء 
ببروت (د ت)؛ الثقات: لابن حبان. 4109/3 تحقيق شرف الدين أحمد» دار الفكر: 
طبعة أولى» سنة 1395ه ‏ 1975م؛ الإكمال لابن ماكولا علي بن هبة الله بن أبي 
نصر 1/ 222» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1411ه ‏ 1991م. 

216/5: العرت‎ E شياو‎ NEE O) 

(4) وصدر هذا البيت: 

كنواح ريش حمامة نجدية 
بطر الان العرت: 316:/5: 

(5) لسان العرب 5/ 316. 

(6) ينظر: تفصيل ذلك في المجموع للنووي 1/ 457. 

(7) قال ابن قتيبة: سمى الغسل مسحاً لأن الغسل للشيء تطهير له بإفراغ الماءء والمسح 
تطهير له بإمرار الماء فالمسح خفيف الغسل. ينظر: غريب الحديث 1/ 154. 
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في المسح"”'". قال القاضي أبو الوليد: يريد ما فوق العظب” . 


وأما الأذنان فقد اختلف المذهب فيهما على أربعة أقوال: فقيل هما من 


الرأس وهو المشهور عن مالك“ وقيل: من الوجه'*» وقيل: ظاهرهما من 
الوص ااي اي وا ها فون انان ا اما هن 
قال إنها من الرأس فاحتج بقوله #: (فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من 
رأسه حتى تخرج من أ النديف: والاحتجاج به ظاه (* . 


(1) 
02) 
00 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


وروی ا و فال : (الأذنان مر اراس والصحيح أنهما من قول 


النوادر 1/ 38. 

المنتقى 1/ 276. 

المدونة 1/ 16ء دار صادر بيروت (د ت). وفيها: وقال مالك: الأذنان من الرأس. 
ويستأنف لهما الماء؛ وكذلك فعل ابن عمر. ينظر: المقدمات 1/ 82. 

المقدمات 1/ 72. 

مواهب الجليل 1/ 249. 

وهو المشهور في المذهب» وأن السنة مسحهما داخلاً وظاهراً. ينظر: الشرح الصغير 
1/ 47. وبه قال الشافعية وجماعة من السلف. ينظر: المجموع 1/ 471. 

حديث: (فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه. . .) لم أقف عليه في كتب الحديث بهذا 
اللفظ . وإنما ورد بلفظ (. . . فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج 
من اليسرى...). سنن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء» باب ثواب الطهورء 
حديث (282) 1/ 103؛ مصنف ابن أبي شيبة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور» حديث (43) 1/ 15. 

كما احتج من قال: إنهما من الرأس بقوله تعالى: َد برأ أيه يحرم إليه» قيل : 
المراد به الأذن. ينظر: المجموع 1/ 470. 

خاي لادان من الراس): سنن آم دارو كنات الطيارة باب هة قير 
ال ا خا 0004 33 تن التوفدى + کات ارات او ات جا 
أن الأذين هن الراس خد 0 ردق 

قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبى عة أو من قول 
أ ٠‏ 

اا ووا الت يقال ی و ا ی ی و 
والآخن دخول الشاك فى رفعه». ينظر: ستن البيهقى الكبرى. ۹66/1 ستن ابن ماه 
كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأس. حديث (434) 1/ 152؛ سنن الدارقطنى. 
كتاب الطهارة» باب ما روى من قول النبي كل: الأذنان من الرأس» 97/1. ٠‏ 
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الراوي ابن عل .(1) لذ من 0 ال sS‏ 57 الا 

واحتج من قال إنهما من الوجه بقوله #8 : (سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره)“. وأما من فرق بين ظاهرهما وباطنهما تحاكم 
إلى اللغة"”* (وتوفيه)”*' إلى الاشتقاق حقه. 


وأجمع جمهور العلماء على أنهماممسوحتان بخلاف ابن شهاب 
الزهري”' فإنه يرى أن فرضهما الغسل”*' وهو لازم على المذهب إن قلنا 
إنهما من الوجه. وقال الشافعي: يغسل باطنهما مع الوجه ويمسح ظاهرهما 
مع الرأس”*. وقد روي عن النبي #4 في وصف وضوئه ##: (ثم مسح 


(1) أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي المدني» سمع من سحنون وغيره كان عالما 
فاضلاً. توفي سنة 148ه ‏ 766م. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 274؛ الديباج 2/ 178. 

(2) ينظر: سنن الترمذي 1/ 53؛ والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 66؛ الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية 1/ 20؛ التحقيق فى أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن الجوزي !/ 
3 تحقيق مسعد عبد الحميد د السعدنى» دار الكتب العلمية بيروت. سنة 
5ه 1995م. ۰ 

(3) لم أقف على هذا الحديث في موطأ مالك؛» ولعله يقصد بقوله: وقع في الموطأ 
معين» حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المعول عليه في هذا الباب. ينظر: موطأ 
مالك 1/ 18. 

(4) حديث: (سجد وجهى...). سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله مل 
ناف :نا O‏ تبهو القن ان A OO‏ حكن ابن ذارهه كفاتب 
الو باصق الرجل بخ الت رفو وات العلا 2:0414 00 

(5) غريب الحديث للخطابي 2/ 417. 

(6) كذا في النسختين. 

(7) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني» توفي سنة 
3ه - 741م. ينظر: تهذيب التهذيب 9/ 445؛ غاية النهاية 2/ 262. 

(8) عيون المجالس 1/ 109؛ المنتقى للباجي 1/ 355؛ شرح التلقين للمازري 1/ 148. 

(9) لم أقف في كتب الشافعية على هذا الذي نسبه للإمام الشافعي» لكن الوارد في كتبهم 
هو مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ينظر: الأم 1/ 26 27؛ روضة الطالبين 1/ 
1 المقدمة الحضرمية ص30؛ الوسيط 1/ 288؛ الإقناع لمحمد الشربيني الخطيب 
1- جت متب التخو ت والدراساتة دان الفكرة» بوت سه 1415 > 
5م 
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رأسه بالسبابتين وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه)”'': وسيجيء الكلام على 
تجديد الماء لهما. 

وأشار القاضي بقوله: «حقيقة أو حكما»: إلى الإطلاق اللغوي والعرفي 
لر 

قوله: «فمن أوجب مسحهما عدهما منه»: وهذا فيه نظرء إذ لا يدل 
إيجاب مسحهما على أنهما من الرأس» لجواز أن يقول القائل يجب مسحهما 
مع أنهما عضوان قائمان بأنفسهما أو من الوجه إلا أنهما إن انفردا بحكم 
المسح باستفادة كونهما من إيجاب مسحهما غير محقق لاحتمال المعارضة بما 
ذكرناه» وظاهر كلام القاضي أن كونهما من الرأس غير مختلف فيهء وإنما 
مَوْرِدْ الخلاف هل هما منه حقيقة أو حكما؟ وذلك غير مسلمء بل الخلاف 
هل هما من الوجه أو من الرأس؟ قائم مشهور” . 

ثم اختار في مسح الرأس الهيئة التي ذكرء وقد ورد فى صفة مسحه عن 
النبي ية على هيئات مختلفة ذكرناها في شرح الأحكام . 

واختار الشيخ أبو القاسم بن الجلاب”' الهيئة التي ذكرها في أول 


(1) حديث: (... ومسح رأسه وأذنيه. . .). سنن الترمذي. كتاب أتواات الطهارة عن 
رسول الله اء باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث (36) 1/ 
2 المنتقى لابن الجارود ص30». تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب 
الثقافية » بيروت» طبعة أولى» سنة 1408ه - 1988م؛ باب صفة وضور رسول الله ماز 
وصفة ما أمر به» حديث (72). 

(2) المقدمات 276/1 82؛ شرح التلقين 1/ 147 148. 

(3) الموجود من هذا الكتاب الجزآن: الخامس» والسادس بالخزانة الملكية بالرباط أوله 
كتاب الحج» وآخره: الثيب أحق بنفسها. حسبما ذكره الدكتور إبراهيم بن الصديق 
في رسالته: «علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في 
كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان 1/ 24139 المطبعة الملكية» ط. أولى» سنة 
5ه _ 1995م» ولكني بحثت عن هذين الجزأين بهذه الخزانة لمدة تفوق أربع 
سنوات» ولم أعثر على شيء يذكر. 

(4) أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب من أهل العراق» تفقه بالأبهري وغيرف 
وتفقه به القاضى عبد الوهاب وغيره من الأئمةء له كتاب فى مسائل الخلاف» وكتاب 
التفريم ف المدهيه» هرر مد ترق ده امو ر ج ن الا 
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ف ٠‏ وأنكرها عليه الشيوخ ” إذ لم تلبت عن النبي يق مع أنه وقع فيما 
حادوه من التكرار. 

وأما الرجلان فأجمع جمهور أهل العلم على أن فرضهما الغسل لأنهما 
محل الأدران والغبار غالباًء والمعول عليه في قراءة الخفض في قوله: 
#رَانْمْلَكُع 4 أنه خفض على الجوار. وخلاف العلماء في العكس مشهور”. 

وفرق القاضي بين أقطع اليدين والرجلين وفيه نظر ٠‏ تحقيقه أنه إن بقي 
من مسماهما شرعا شىء وجب غسله وإلا فلاء وصدق هذا القول إن كان 
شرعياً: ووجب الرجوع إليه. وإلا فلا معنى لهء إذ العلة تقتضي التسوية. 

ثم تكلم على الموالاة””'. وقد اختلف المذهب 4 حكمها على 
أقواله فقول : ا و ا 


= 4/ 605؛ الديباج 1/ 461؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي 
الكتب والفنون تأليف محمد أمين البغدادي؛ إسماعيل باشا 1/ 301؛ المكتبة 
الإسلامية. طهران» ط. ثالثة. سنة 1378ه - 1967م؛ هدية العارفين في اساب 
المؤلفين 7 المصنفين تأليف إسماعيل باشا البغدادي 1/ 447 المكتبة الإسلاميةء 
طهران» ط. ثالثة» سنة 1367ه ‏ 1957م. 

)1( التفريع لابن الجلاب 1/ 191. وفيه: : «والاختيار في سه الرأس أن يأخذ الماء 
بيديه ثم یرسله» ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهماء من مقدم رأسه» ثم يذهب بهما إلى 
مؤخرهء ويرفع راحيته بمودیه» ويرفع أصابع يديه . 

(2) كالمازري في شرح التلقين 1/ 157 - 162؛ والقرافي في الذخيرة 1/ 278. حيث 
نص على أن: «هذه الصفة لم تعلم لغيره قصد بها على زعمه عدم التكرار. وخالف 
السنةء إذ التكرار لا يلزم من ترك ما قالهء لأن التكرار إنما يكون بتجديد الماءء 
بذليل: أن ذلك اليد مرارا يما لا بعد إلا هرة واخدة فكلك هييا»: 

(3) المقدمات 78/1 - 79؛ شرح التلقين 1/ 149 150. 

(4) ينظر: المعونة 1/ 126. 

(5) الموالاة: «أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق». ينظر: التنبيه لابن بشير 
77 ظ» وعرفها المازري بأنها : «كون الشيء يلي الشيء». ينظر: شرح التلقين 1/ 154. 

(6) وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. ينظر: المقدمات 1/ 80. 

10د تن ا ور رر فى اا احا الف ا 00 نيدن | ات عا للقي 
SE OO gE aN aS‏ 
11 الكافى لابن هة ال ح21 
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واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان والعذر""» وقيل: إنها واجبة في 
المغسولات دون الممسوحات مطلقا”” » وقيل: إن الممسوح (أصلا)“ 
كالمغسول بخلاف الممسوح بدلاً. وقد ثبت عن النبي بي (قال)“ : 
(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا ف وكان مسو غا FT‏ ا 
فإن كانت الإشارة إلى الفعل وصفته» وجبت النية» والفورء والترتيب إلى 
غير ذلك من صفات ذلك الوضوءء وإن كانت الإشارة إلى أصل الفعل 
ا الوعتوما» واا العفرفةا ن الاك والاميى فقا عدن اا في 
e CID ST E Co‏ 
المسرحات. الات اقطان 18141 إلى آ هی الس غل الت 
والرفق» وحقق بعضهم التخفيف في الممسوح الأصلي)” دون البدلي. 
وعكسه اخرون. وإذا بنينا على العذر بالنسيان» جاز له البناء مطلقاء 


5 كر 


واختلف الشيوخ في حد الطول فقيل جفوف الأعضاءء وقيل: ما يعد 


(1) وهو المشهور فى المذهب. ينظر: بداية المجتهد 1/ 76؛ القوانين الفقهية ص 20؛ 
شرع ارا 81201 ا اا 34/1 

(2) وهو قول مطرف وابن الماجشون عن مالك قال ابن رشد الحفيد: وهو أضعف 
الأقوال. ينظر: المقدمات 80/1. 

(3) في نسخة: «خق»: (أصل) والمثبت هو الصحيح. 

(4) ساقطة من نسخة : ااخع؟ . 

(5) حديث: (هذا وضوء لا يقبل. . .) سبق تخريجه. 

(6) كذا فى التسختين» ولعل الضوات ايُعْذَرٌ). 

(7) في نسخة : «اخحع»: (الأصيلي) . 

(8) شرح التلقين 1/ 154. وفيه: «أن نقطة الخلاف في ذلك هي أن الله تعالى أمر بغسل 
أعضاء معدودة وعطف بعضها على بعض فهل يقتضي ذلك فعلها على الفور؟ أو يكو 
له التراخي في امتثال هذا الأمر؟ هي مسألة خلاف بين أهل الأصول. . . ونقطة ثانية 
وهي أنه َة نقل أنه غسل أعضاء وضوئه فى فور واحد وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله 
الضلاة إلا به فقولة: (هذا وضوء) هل هوازقارة إلى رة الفعل + أن إلى الفغل 
وزمنه؟ فإن قلنا: إنه إشارة إلى مجرد الفعل لم يكن فيه ما يقتضي الفور وإن قلنا : 
وقع إشارة إلى الفعل وزمنه» فزمنه كان متصلاً فيجب أن يكون الفعل متصلا . 
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طولاً وهو أشبه" فأما عجز (الماء)”' فيبنى معه ما لم يطل» فإذا طال ابتدأ 
الطهارة. هذا اختيار المحققين من أهل المذهب”". 

وذكر المتأخرون ثلاث صور: 

فالصورة الأولى: أن يقطع بأن الماء يكفيه. 

الصورة الثانية: أن يقطع بأن لا يكفيه. 

الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء الوضوء هل يكفيه أم 3 

ففى كل صورة قولان: الابتداءء والبناء» والمشهور فى الأولى البناءء 
وفي الثانية: والثالثة الابتداءء ووجه ذلك ظاهر فتأمله. 00 

والخقار القاقى فى الم اوو القرو بيده وهو ا ر إن كان 
تلبذ واا ا ويه إذا تعندى أو ا 
الطول المتفاحفر 7 . 

قال القاضى يدنه : «فأما بيان سننهء فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء» . ١‏ 

شرح: اختلف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في حق 
طاهر اليد» وفي مذهب مالك في ذلك قولان: فقيل: إنه سنة وهو مختار 
القاضي”” لما ثبت من مواظبته ## على ذلك وقيل: إنه مستحب» وهو 


(1) عيون المجالس 120/1؛ المعونة 1/ 129 وفيها: وفى حد الطول المعتبر فى ذلك 
روايتان إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب المتفاحش والأخرى ما لم يجف 
وضوؤه. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(3) التفريع 1917/1 192+ شرح التلقين للمازري 154/1 155+ القوانين الفقهية 
ص 121. 

(4) قال في التلقين ص 13؛ والذي يجب أن يقال: إن التفريق يفسده مع التعمد والتفريط 
ومع الطول المتفاحش الخارج عن الموالاة» ولا يفسده قليله ولا على وجه السهو 
فين 13:.ينحظن اهنا © الوت 12871 2129 الاش اف-117/1: 412 ههون 
المجالس 1/ 191. 

5" التلقين صن :3 1..لكن ذكر ف المعونة' 0120/1 ذلك يمتحي سيفب لكل شريد 
الوقوه :وطاق ا نئل أو كط اورجه رخا و ماس لاک 
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اختيار ابن الجلاب" وشذ قوم خارج المذهب فأوجبوه” تمسكاً بلفظ 
الأمر. قال 4ذ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في 
الإناء)”© وفي ألفاظه اختلاف ففي لفظ التحديدٌ بالثلاثة» وفي لفظ آخر 
الل لحك ومسيله مدنا على الدبو ا جاب اع وا اي 
قوله 2 : (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). فظاهر التعليل بالشك. وأن 
الأمر بالغسل إنما توجه لأجل الشك فينتفي الغسل حيث ينتفي الشك وهو 
ى المعو ااك قال ابن الما حون ۰ 

مريد الوضوء: لا يخلو من ثلاثة أقسام. إما أن يقطع بطهارة يديه 
أو يقطع بنجاستهما أو يشك» فإن قطع بطهارتهما فهو مورد الخلاف الأول 
الذي حكيناه عن المذهب في كونه سنة أو مستحب» ويبقى أن ينفي ههنا 
ا کا تفس اصن ای مر مياق حت وه فل با 
وجب عليه غسلهما وهو متفق عليه» وإن شك ففيه قولان: الوجوب. 
ونفيه» فالوجوب اعتماداً على صيغة الأمر ومقتضى التعليل» ونفيه اعتماداً 


على حكم الأصل . 


ك أو ملامس لزوجته» أو قائم من نومه. أن يغسل يده قبل إدخالهما في إناء وضوثته. 
(1) التفريع 1/ 189. 
(/ + المعونة 4121/1 و ولك لص ان ا في البداية 66/1 
هذه المسألة وأجاد. حيثث قال: اختلف الفقهاء ع في عسل اليد قبل إدخالهما في ناه 
الوضوءء فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد. وهو 
مشهور مذهب مالك» والشافعى. وقيل : إنه مسحب للشاك و طهارة يذه » وهو 
داود وأصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهارء فأوجبوا ذلك في نوم الليلء 
ولم يوجبوه في نوم النهار وبه قال أحمدء فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة 
بإطلاقء وقول إنه استحباب للشاك» وقول إنه واجب على المنتبه من النوم. وقول إنه 
واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. 
الوحى» باب الاستجمار وتراء حديثث (60 1( 1/ 72+ r‏ مسلم » فى الطهارة. 
ا ا ل OTD ES‏ 
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وقال الحسن ابن عيسى)”'' في الجنب يدخل يديه في الإناء قبل أن 
يغسلهما أفسد ا 0 ونهى بعضص الارن ¿ الوجوب بالتحديد». 7 قاطع 
فبقا بويك ا وللنظافة. ففيه قولان في المذهب* ركد دك 


احلا بخان ي م وق ان ی أو ا 

وقلنا قولان في المذهب مبنيان على اختلاف رواية عن ابن زيد» ففي بعضها 
أنه وصف وضوء رسول الله يه قال: (فغسل يديه مرتين مرتين)“ وذلك 
بتعفسي ا و مشا ا 9 اج 0007 


(1) كذا في النسختين . ولعل الصواب: الحسن البصري أبو سعيد» إمام أهل البصرة» وخير 
أهل زمانه روى عن نحو مائة وعشرين من الصحابة منهم عثمان بن عفان سه ٠‏ توفي 
سنة 110ه - 729م. ينظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري 1/ 357. 
تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشيري الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طبعة 
أولى. سنة 1404ه ‏ 1984م؛ العبر في خبر من غبر للذهبي المتوفى سنة 748ه. 1/ 
3+ دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان» طبعة أولى» سنة 1405ھ _ 1985م. 

(2) النوادر 1/ 16؛ عيون المجالس 1/ 95. وفيه: قال الحسن البصري سنه إن 
أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء كانت النجاسة على يديه أم لا 

(3) وهو المشهور. ينظر: مواهب الجليل 1/ 243. 

(4) المنتقى 1/ 270؛ القوانين الفقهية ص20. 

(5) النوادر 1/ 17؛ المنتقى 1/ 270. وفيه: روى شهب عن مالك أنه استحب أن يفرغ 
على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إنائه» ثم يصب على الیسری» وروی عيسى بن 
دينار عن ابن القاسم: أحب إلي أن يفرغ على يديه فيغسلهما. 

(6) مواهب الجليل 1/ 243. 

(7) حديث: (... فغسل يديه مرتين مرتين). موطأ مالك. كتاب الطهارةء باب العمل 
فى الوضوءء حديث (32) 1/ 218 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي» فر عا م الا ا اهار ات عق :لقعم ع 99) 
11 ؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب الاختيار فى استيعاب الرأي 
بالمسح» حديث (273) 1/ 59. 

(8) حديث: : (فغسل يديه مرتين) . سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب وضوء بعض 
الأعضاء ثلانا وبعضها اثنين وبعضها واحدة» حديث (383) 1/ 80؛ صحيح ابن خزيمة. 
نات إبائحة فل جع أعضاء الوقنوء شنها وعد و ديت (72 0 E‏ 
ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب ما جاء في مسح الرأس» حديث (434) 1/ ! 

(9) ذكر ابن رشد الجد أن الاختلاف في هذه الأحاديث ليس اختلاف 0 وإنما هو - 


189 


اختلفوا إذا شك هل غسلهما ثلاثاً أو اثنين هل يأتي بالرابعة» بناء على الأقل 
المنفي» أو لا يأتي بها خوفا من توقيع زيادة الرابعة» وهو مكروه فيه قولان 
بين الأشياخ””'. 

قال القاضي كأَنُْ: «بأي (وجه) كان انتقاض وضوئه» تنبيهاً على 
” لأن من أهل العلم من قصره على النائم والصحيح 
القتاوق *" وسيب ذلك قاعدة قيانية» الآن مورف 'الشن هو التاق + والح غير 
من باب الجمع بالاشتراك بالعلة وهي مظنة النجاسة غالبا . 

قال ابن حبيب في الواضحة: إنما أمر النائم بغسل يديه قبل إدخالهما 
في الإناء [6/و] لأنه قد ينال يديه نجاسة أو قذر يخرج منه ولم يعلم به 
وقال العراقيون من المالكية إنما أمر بذلك لأنه لا يكاد يسلم من حك جسده» 
فأهر يتللك a‏ وقول لانن زه ya Oe‏ 
تبقى في المخرج نجاسة يابسة يصلها اليد في حال النوم» وعموم هذه التعاليل 


= اختلاف تخييرء وإعلام بالتوسعة. ينظر: المقدمات 1/ 84 مع الإشارة إلى أن الفقيه 
الناقد أبا الوليد الباجى قال: إن هذه الآثار ليست بالقوية» إلا أن الفقهاء اتفقوا على 
العم O o‏ 

D5‏ ات 81 لل حديث عمرو عن تعيب غ مه عن دة (الواضووة هة 
ورتين وا ومن زاد فقد أساء وظلم) رواه أبو داود في الطهارة 1/ 130؛ والنسائي 
في الطهارة 1/ 75؛ وابن ماجه في الطهارة 1/ 146. 
والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة 
الاسداة إلى عر ينظ تلخيض. الحبين 830/1 

(2) ففي : «ق» واغ»: (نوع). ولعل الوجه ما أثبته من نسختي: «خحق» واخع». 

(3) المقصود: مذهب أحمد بن حنبل» ومذهب الظاهرية. ينظر: المغني لابن قدامة /١‏ 
0 - 81. ظ 

(4) أي المساواة بين الأحداث وأسبابها. ينظر: التنبيه لابن بشير 1/ 5/و٬ظ‏ شرح 
التلقين للمازري 1/ 157. 

(5) النوادر 1/ 16؛ المنتقى 1/ 297. 

(6) المعونة 1/ 120. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (لأنهم كانوا لا يستنجون). 

(8) التمهيد لابن عبد البر 11/ 21. وفيه: «المهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء وهو قول 
يعلد ين السا موا الاتضان وكاتوا فون الاأحجان لاع 
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داخل تحت قولنا: مظنة النجاسة غالباً» وذلك مستحق في غير النائم: 
فيتساوى الحكم فيه» ومخرج الحديث عندنا على الغالب» وقصر بعض 
المالكية الحديث على النائم فقط”", والاشتراك في المعنى يقتضي التساوي 
كما ذكرنا من الأحداث وأسبابهء (واقتصره)” أحمد بن حنبل” على نوم 
الليل. تعلقاً بلفظ البيات ولا يستعمل إلا لا“ . 


واختلف المذهب هل يفتقر غسلهما إلى النية أم لا؟ فابن القاسم” اشترط 


فى ول اء ل أنه و وروی أشهب ویحیی بن يحیی عن مالك 
ا رسفن ا 0 وعلن ذللك الخلاف فى غ ال ادا 
جمهور أصحابنا في أنه يفتقر إلى نية تعلقاً بحكم العبادات عليه . قال الشيخ 
أبو الوليد: ويجيء على قول أشهب» والشيخ أبي إسحاق أن ذلك لا يفتقر إلى 


(1) 
(2) 
000 


(4) 


(5) 


(6) 
0 


(8) 


(9) 


ان 15771 

كذا في النسختين» ولعل الأولى: (قصره) بالتشديد. 

بمصر الثوري الك والأوزاعى» واللنث برخ سعد لكان هو المقدم. ون سه 
1ه - 856م. ينظر: طبقات الشيرازي ص91؛ الحطة في ذكر الصحاح الستة 
ص256 - 261. 

المغنى 1/ 71؛ المبدع لإبراهيم بن مفلح 1/ 46 المكتب الإسلامي؛ بيروت» سنة 
0ه 1900 مخففضر الشرقئ صن 1:6 تسقيق زهير الشتاويش» الب 
الإسلامي بيروت» طبعة ثالثة» سنة 1403ه ‏ 1984م. 

الماجشون خرج عنه البخاري في صححبيحه › توفي بمصر سنه 191ه ‏ 807م . فر 
تريب المدارك 243/5 4261 اقات الشيزازى صن 4150 الدببناع 5465/1 
ات ات 2541/6 

المتقى للباجي 1/ 302+ شرح التلقين للمازري 1/ 139 140. 

ولازمه مده للا قتداء به » توفى يوم الأريعاءة سبية- 6 22 8 ت 841م . ينطن: تر تیت 
المدا 16340 قي 213 

وآخرون» دار الغرب الإسلامي. بيروت. سنة 1408ه ‏ 1988م. 


المنتقى 1/ 302. 
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نية» ولذلك أجازه بماء الورد وماء الريحان والزعفران ونحوه» بناء على أنه 
نظافة . 

وكذلة ااا ا لک و ا هل تقال إلى ا 
بناء على أنه عبادة ونظافة ونزاهة كما ذكرناه. 

وقوله: «(في)©) ليل أو ثهار»»: يها على ما حكيناه عن أحمد بن 
حنبل» لأنه أوجب غسلهما في المستيقظ من نوم الليل دون نوم النهار تعلقا 
لظ الات ولا تعمل غالا إل للا 

قال القاضى يانه : «وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة» إلى آخر الفصل . 

لتر : تكلم في هذه الجملة على حكم المضمضة والااستنشاق وغعسل 

أما المضمضة”" فهي مشتقة من مضه الدهر إذا حركه» وسميت بذلك 
لذن اة خض الماء ننه وتك والا ان ٠‏ مارد من الفاق 
وهو زمام يكون في أنف البعير. 

وقد اختلف العلماء فى حكمهماء واتفق مذهب مالك ياه على أنهما 
غير واجبتين في الوضوء والغسل؟» وقال أحمد وغيره؟ إنهما واجبتان» لأن 


(1) المصدر نفسه 1/ 302. 

(2) قال ابن أبى زيد فى نوادره: وينبغى أن يجوز غسله [الذكر من المذي] بغير نية 
كالتجاسة والتحرزر منها1/ 49 :وتعقية أبو'الولين الباجى بقولة + كى البح أبو 
محمد في نوادره أنه يفتقر إلى النية كغسل الجنابة. . . والصحيح عندي أنه يفتقر إلى 
النية» لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها... ينظر: المنتقى 1/ 302. 

)3( في نسختي : (ى) و«غ»: (من): 

(4) المضمضة لغة. تحريك الماء في الفم. ينظر: لسان العرب 410/5» وفي 
الاصطلاح: «إدخال الماء فاه فيخضخضهء ثم يمجه ثلاثا». ينظر: الحدود 1/ 06؛ 
جواهر الإكليل 1/ 16. 

(5) الاستنشاق لغة: إدخال الماء إلى الأنف» وإبلاغه الخياشيم. ينظر: غريب الحديث 
للخطانى. 113571 واصيطلاه) : دت الماء اة ور مه ندعل اة ا ا 
ينظر: شرح الحدود 1/ 96؛ جواهر الإكليل 1/ 16. 

(6) عيون المجالس 99/1؛ التفريع 1/ 191؛ النوادر 1/ 37؛ المقدمات 282/1 
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يما تعر تبر انعد الماع و0 وأوجب قوم الاستنشاق دون المضمضة“. 
وأوجبها ابن أبي ليلى في الوضوء (دون الغسل)“ ومنشأ الخلاف هل 
يتناولهما لفظ الوجه أم لا؟ Eb‏ غير صحيحة في النظرء والصحيح أنهما 
لا يتناولهما لفظء إذ الوجه مشتق من المواجهة'*» ولو وجب غسل العضو 
القاصي في أصل الخلقة» لوجب (غسل ذلك) العينين» مع أن الوضوء 
يتناولهما نصاً فسقط وجوبهماء وثبت استنانهما بفعله 846 الدائم الظاهر. 
ويجوز فيهما الجمع والتفريق على صفات شتى بحسب الإمكان. إذ ليس في 


ذلك حل محدود» ولا هيئة معلومة لا تتعذر )79 . 


وروى النسائى عن لقيط بن صبرة قال: (قلت يا رسول الله أخبرني 


= وبسنيتهما قالت: الشافعية» والحسن البصري» والزهري» والحكم. وقتادة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» والأوزاعي». والليث» ورواية عن عطاء وأحمد... ينظر: المجموع 
للنووي 1/ 425. 

(1) المغني لابن قدامة 1/ 83؛ المحرر في الفقه لأبي البركات 11/1 دار الكتاب 
العربي» بيروت (د ت). العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ص35 دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع (د ت). 

(2) وهو مذهب أبى ثور» وأبى عبيد» وداودء ورواية عن أحمد. قال ابن المنذر: وبه 
أقرلم ينظ المتجموع 425/1 

(3) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري الكوفيء فقيه فرضي» قارئ؛ محدث. 
روف عن سس ق O‏ نيك E A‏ 
طبقات الشيرازي ص84؛ شرف الطالب في أستى المطالب لابن قنفذ ص 32» تحقيق 
محمد حجي» الرباطء سنة 1396ه ‏ 1976م. الشذرات 1/ 224. 

(4) كذاء والصواب: (والغسل). لآن القابت ها عن ابن أ ليلى هو إيجابهما في 
الوضوء والغسل فا . ينظر : عيون المجالس 1/ 110 وقيه: «وذهب إسحاف وابن أن 
ليلى رحمهما الله إلى أنهما واجبتان في الطهارتين جميعاً الوضوء وغسل الجنابة» وفي 
مجموع النووي: (والمذهب الثاني واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما 
عو ماه انق أبن لل 425/1 

(5) شرح التلقين 1/ 159. 

(6) كذا ولعل الوجه (ذلك غسل) تقديم وتأخير. 

(7) کذا في نسختي : «خحع» و«اخحق» 

)8( انو اك الرحمن»؛ أحيد بن شعيب بن علي النسائي. محدث. حافظ» من تصانيقه: 


السنن الكبرىئى: والصغرى (المجتبى) وغيرهما» توفي سنه 3ه - 5م ينظر : ي 
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عن الوضوء قال: أسبغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)'. وقد 
جاء ذلك في الآثار الثابتة» وتاركهما سهوا إن تركهما قبل صلاته فعلهما ثم 
صلى» وإن ذكر بعد صلاته فعلهما لما يستقبل ولم يعد وضوءه ولا صلاته 
فا وود کا عمد فقن طن و و ا ات الاغادة ع 
جاريان على al a E‏ والخلاف فى ذلك مشهور ٠‏ واستحب 
السالدة ني ا إلا فى لصي جد اا ٠‏ وكذلك حكم 
المضيفق: ا ريي عضن الجلماء e oo‏ 
والاسسكاق لا يها فيو ” 0 واستحب بعضهم أن تفعلا ثلاث مرات من 
غرفة واحدة» لأنهما كعضو واحد“» وحكى عن بعض أهل العلم أنه رأى 
النبيى 44 فسأله عن ذلك فقال: له لا بأس بالجمع والتفريق وقد جاء [9/ ظ] 
ذلك واختلف قول الصحابة فمنهم من عدهما فضيلتين» ومنهم من عدهما 
سنتين» وهو المشهور . 


وقد تقدم الكلام في البياض الذي بين الصدغ والأذنء والصحيح أن 


= التهذيب 36/1 39؛ الوفيات 1/ 25 26. 
(1) حديث: (أسبغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). سنن الترمذيء كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء حديث (788) 3/ 155؛ 
سين ای دراد كنات اليا زات ا ان عديت :1151 :ادق مويه 
لساري كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق» حديث (87) 1/ 86؛ 0 
ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستتشاق والاسكثان: ديت 
(407) 1/ 142. 


)03 ا 191/1 المعو 1/ 4125 ا الكبير 00 ونه ا ا وا 


إن كان الترك نيوا اتفاقا وكذا إن کان مدا على قول» والمعتمد نذاب الإعادة» 1/ 


100. 
(4) الفواكه الدواني 1/ 137؛ مختصر خليل 1/ 13 وفيه: «وبالغ مفطر؛؛ مواهب الجليل 
1/ 246. 
(5) وهي رواية وهيب. ينظر: النوادر 1/ 41؛ شرح الزرقاني 1/ 67؛ التاج والإكليل 1/ 
246. 
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عرض الوجه في حق الأمردء والملتحي سواء» وهو ما بين الأذنين» وهو قول 
ابي حنيفة”" والشافعي ‏ زواه ابن سح قل سوط م ا وهو 
الجارى عل مت ال 

فأها مسح الأذنين فقد اختلف العلماء في حكمه» والحمهور على أنه 
غير واجب» ويلزم وجوبه على القول بأنهما من الرأس»ء كما يلزم وجوب 
غسلهما على القول بأنهما من الوجه. 

وتحصيل المذهب في ذلك أن مسح داخلهما سنة أو ذه فضيلة». واختلفوا 
في مسح ظاهرهماء فقيل : إنه سنة» وقيل: إنه واجب› ات ا 
د وحكى القاضي أبو الوليد عن محمد بن مسلمة والأبهري | 
الأذتية: بمشحالن فرضا [ولم يفرقا بين ظاهرهما ls‏ قال: وذهم 
سائر أصحابنا يمسحان و وار ظاهر (مذهب)"“ مالك» والأصل في 
(إسقاطه)” الوجوب الاعتماد على أنه وضوءء وعلى قوله :8 للأعرابى 
(أن توضاً كما أمرك الله)27' . | 

واختلفوا في تجديد الماء لهما“» وفي ظاهرهما ما هوء فقيل: الذي 
يلي الوجه» وقيل: الذي يلي الرأس القفاء والتحكم فيه إلى اللغة. وقد جاء 


(1) بدائع الصنائع 1/ 3. 

2N) 

354 O O) 

(4) ولعلها زيادة من ابن بزيزة. ينظر: المنتقى 1/ 354. 

(5) في المنتقى 1/ 354. (نفلا). 

(6) ساقطة في نسخة: «خحع» وفي هامشها: (قول). 

(7) كذا في النسختين. ولعل الصواب: (إسقاط). 

(8) حديث: (إن توضأ كما أمرك الله) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والثابت (ارجع فأحسن 
وضوءك). صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محا 
الطهارة» حديث (243) 1/ 215؛ سنن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب من 
توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماءء حديث (665) 1/ 218. 

(9) حاشية الدسوقي 1/ 98؛ مواهب الجليل 1/ 249؛ الفواكه الدواني 239/1 وفيه 
«وكذا تجديد الماء للأذنين على اال الخطات لاا للزرقاني» . 


193 


عن النبى :4 : تجديد الماء لهما» وعليه العمل عند جمهور العلماء” . 
والصماخ: ثقبة الأذن” . قال ابن حبيب: من لم يجدد الماء لهما فهو بمنزلة 
من لم ب وقال محمد بن اة إن شاء حدد لهما الماء. وال 
شاء لم يجدد””'. وقال أبو حنيفة: (لا)” يستأنف الماء لها . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


قوله: «فى صفة الترتيب أن ببتدئ بعد النية فيسمى الله كِيْنَ): يتعلق 


حديث: (وقد جاء عن النبي 2 تجديد الماء لهما). سنن البيهقي الكبرى»: كتاب 
الطهارة» باب مسح لا ا جه جرع خا ضيه الاين ريد د هرن 
النبي بيا يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه). حديث (312) 1/ 65. 
وحديث البيهقي هذا هو دليل الإمام أحمد والشافعي أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد. 
وهو دليل ظاهر. ينظر: سبل السلام للصنعاني 1/ 278 تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 
وزعم أبو بكر بن المنذر أن تجديد الماء لهما: «غير موجد في الأخبار الثابتة التي 
فيها صفة وضوء رسول الله يَلةِ. .. بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح 
رأسه وأذنيه. . .» الحديث. ينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 40: وحديث ابن عباس 
الذي احتج به هو حديث ثابت في السنن» فقد رواه الإمام الترمذي في جامعه من 
کات أنؤاات الطهارة» باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث 
(36) 1/ 52. ومع ذلك يبقى حديث البيهقي السالف الذكر حجة على زعم ابن 
المنذر.ء ومن ذهب مذهبه. 

الأوسط لابن المنذر 1/ 404؛ حاشية الدسوقي 1/ 98؛ مواهب الجليل 1/ 249؛ 
الفواكه الدواني 1/ 239. 

الصماخ: خرق الأذن. وقيل: هو الأذن نفسهاء والسين لغة فيه. ينظر: مختار 
الصحاح ص 155؛ النهاية في غريب الحديث 3/ 52؛ لسان العرب 3/ 26؛ قال 
الدسوقي في حاشيته: الصماخ: هو الثقب الذي يدخل فيه رأس الإصبع من الأذن 
1/ 98. 

الواضحة لابن حبيب 10و» مخطوط خزانة القرويين رقم (809). 

النوادر 1/ 39؛ المنتقى 1/ 355؛ المقدمات 1/ 82. 

ساقطة من النسختين» والأنسب لرأي الأحناف ما أثبته. 

بدائع الصنائع للكساني 1/ 23» وفيه: ومنها أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما 
بماء الرأس... ولنا ما روى عن أنس بن مالك عن النبى كلل أنه قال: (الأذنان من 
الا ۰ 


كذا في النسختين» وفي نسختي «ق» و«غ»: (يبدأ). 
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n e 2010 5‏ 1 5 
به حكم النية والتسمية . أمأ النية فقد قدمنا الكلام فيها. وظاهر كلام 
القاضي أبي محمد أ يعمل النية عند الشروع في طهارته› وام الله فقد 
اختلف العلماء فيهاء فقد رأى مالك إنكارهاء وقال أيريد أن يذبح”*'؟ إشارة 
آلا ا شت مو اا ونين : ب ا ا بوني 1 ات 
٠‏ : )4( ع 5 )5( وس RN: f‏ 
ومخير فيها”*' وأوجبها بعض أهل العلم”' لقوله 44: (لا وضوء لمن لم 
يسم الله عليه)”© وعن النبي يَلْةِ: (إن العبد إذا سمى الله وتوضاً تطهر بدنه 
كله» وإذا توضأ ولم يسم لم يطهر إلا أعضاء الوضوء خاصة)'. والأحاديث 


O 1013‏ عسي 3 رق 

(2) النوادر 1/ 20؛ التاج والإكليل 1/ 266؛ كفاية الطالب 1/ 229. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. ولعلها سهو من الناسخ . 

(4) الكافي ص 23؛ المقدمات 1/ 83؛ التاج والإكليل 1/ 266؛ كفاية الطالب 228/1 
9. 

(5) شرح العمدة لأبي العباس 172/1» تحقيق د. سعود صالح العطيشان» مكتبة 
الكبيعان» الرياض الطبعة الأولى» سنة 1413ه ‏ 1993م؛ زاد المستقنع لموسى 
المقدسى ص24» تحقيق د. على محمد عبد العزيز الهندي» مكتبة النهضة الحديثة. 
مكة المكرمة (د ت)» المغني لابن قدامة 1/ 74. 

(6) حديث: (لا وضوء لمن لم يسم الله عليه). سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما 
حاف ق التسيية فى الوق جد (150095 38137 شيك اف داوف كنات 
الوا ر رات اة غل الوشيرف ع00 :435/1 بسن ابن ماح كنات 
الطهارة» باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء» حديث (397) 1/ 139. 
قال الإمام أحمد نه 8 شأن هذا الحديث: إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقد 
قال ا لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاًء وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
عن اریخ .+ ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 1/ 166 167» دار الجيل» بيروت» 
سنة 1973م؛ سبل السلام للصنعاني 1/ 85. 
وللوقوف على أقوال علماء الجرح والتعديل والعلل في هذا الحديث. ينظر: علل ابن 
أبي حاتم 252/1 تحقيق محيي الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» سنة 1975م 
5 ه؛ العلل المتناهية» لعبد الرحمن بن الجوزي 337/1 تحقيق د. خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1983م 1403ه. 

© ديت إن السد إذا سى الله .): سكن الببهقن الكبرئ» كاب الطهازة اسا 
الها عل ال ك 100007 14 :445 ميعن ااا ا کات امار 
نا و فلي الو حف 01 370ا اين ای لبي اي - 
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في التسمية في الوضوء غير ثابتة عند أهل الإسناد'" . 

قوله: فى صفة غسل الوجه: «يبد1© من أعلاه»: تنبيهاً على الأفضل 
عن عار الى ريه إن الها ا ا لأن ذلك غسل لا مسح» وصفة 
الغسل في الهيئة للأعضاء المغسولة أن يلقى العضو بالماء» والماء بالعضو مع 
إمرار اليد حينئذ» فإن تناول الماء بيده» ثم أرسله ثم أمر بيديه على العضو 
المغسول» فهذا مسح لا غسلء» فلا يقع به الإجزاء عند الجمهورء وقال أبو 
يوسف”*': إن مسح وجهه وغيره كمسح الظاهر أجزأه”*. وقال النخعي””': ما 
عهدناهم ينطحون وجوههم بالماء. 

واختلف المذهب في كيفية رفع الماء للغسل. روى ابن القاسم عن 
مالك أنه يدخل الممسوح“ فإن كان العضو ممسوحاً فغسلهء فقال الشيخ 
و م يجزئه*» وقال ابن حبيب: في الخفين لأن الغسل مسح 
وزيادة . 


= الطهارات. باب في التسمية في الوضوءء حديث (11) 73؛ مصنف ابن أبي شيبة: 
كناك ا لطا زاك ,تاب ف اة قن ال خد 0173 1271 

(1) ينظر: ايهو كريس ا دري 200 1 تقب الراية للزيلعى. 1/ 7 تحفيق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصرء سنة 1357ه ‏ 1938م. 

)02 في تنه ی (: 

(3) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» قال ابن معين: ليس 
في أصحاب الرأي محدثاً؛ ولا أثبت منهء توفي سنة 182ه ‏ 799م. ينظر: طبقات 
الشيرازي ص 134. 

(4) شرح فتح القدير 1/ 16. 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه» ولد سنة 50ه 
- 570م» ومات بعد موت الحجاج بأربعة أشهر. ينظر: طبقات الشيرازي ص 82؛ 
ارات 611/1 تينيب اا 17701 

(6) للمنتقى للباجي 1/ 273؛ مواهب الجليل 1/ 222. 

(7) ساقطة من نسخة: «خحق»» وفي نسخة: «خع»: بياض» وأكمل من النوادر. 

(8) النوادر 1/ 41. 

(9) المصدر نفسه وفيه: قال ابن القرطي: وإن غسل رأسه أجزأه» وقاله ابن حبيب في 
الخفية إذا غسلهها 41/1 
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وقد اختلف المذهب في حكم الترتيب على أربعة أقوال» فقيل إنه 
واجب» ولا تجزئ الطهارة إلا به. قاله الشافعى”'' وهى رواية عن ابن زياد 
عن مالك وفيل : إنه لجسن بواجب» ولا تست طط ق صحه الطهارة. وهو 


قول أبى حنيفة» فمنهم من قال : إنه نه ومنهم من قال : مستحب » وهو 


اتاد أب القاسم بن الجلاب””'. وروى عن ابن القاسم أنه واجب مع الذكر 
ساقط مع النسيان (لأنها)“ وردت (فيهما)" ولا أصل في الإطلاق والخفيف 
إلا أن يقول إن المحاز [7/و] خير من الاشتراك».ولا يتجه على هذا إلا أن 
يكون حقيقة في الجمع في الترتيب. 

واختلف المتأخرون هل حكم الترتيب في المسنونات كحكمه في 
المفروضات أم لا؟ والمشهور أن الترتيب إنما ورد في الفرائض” ‏ . قال ابن 
حي ات ك ووت غات او مناه عدف ون فل :ذلك ناميا 
نظرت». فإن فعله في مسنون أو مفروض فلا شيء عليه» وإن كان بين مفروض 
أحدهما قدم وأتى بما بعده من مفروض» وهو قول مطرف» وابن الماجشون»ء 
وروى ابن ابن مسلمة في المبسوط فيمن غسل رجليه قبل مسح رأسه وليس 
عليه أن يعيد غسل رجليه» لأن المسح خفيف””. 


(1) الأم 1/ 30؛ المهذب 1/ 19؛ حلية العلماء 1/ 127؛ المنهج القويم ص35؛ الإقناع 
للشربيني 1/ 45. 

(2) أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» ثقة بارع في الفقه» سمع من مالك. 
والثوري» والليث» وغيرهم» توفي سنة 183ه ‏ 800م. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 
0 طبقات الشيرازي ص152؛ الديباج المذهب 2/ 92؛ الشجرة ص 60» ع3. 

(3) النوادر 1/ 32. 

(4) بدائع الصنائع 17/1 18. 

)5( التفريع 1 192. ونصه: وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق» فمن نكس وضوءه» 
ثم ذكر ذلك قبل صلاته رتبه» ثم صلى» وإن ذكر ذلك بعد أن صلی رتبه لما يستقبل 
ولم يعد صلاته. 

(6) في نسخة: «خع»: (لا أنها). 

(7) فى نسخة: «خحق»: (فيها). 

© ا الف 1/1 6 

(9) المنتقى للباجى 1/ 294. 
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قال القاضى كَكْذَنْهُ: «وأما فضائله فالسواك بعود بابس أو رطب» إلى 
آخر الفصل . 
خلافاً لأحمد وأصحابه20»: والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله لاه : 
(لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)37 "و فك وروا (عند 
)4( 030 26 
كل وضوء) 3 واحتجح أحمد بقوله ا : (ما لكم تدخلون قلحا استاكوا) 


(1) نعلي أن ن فضائل الوضوء استعمال: الراك قبل أن يتمضمشن + ذلك عورد أو اتيحوه 
وبكل ما يزيل صفرة الأسنانء. أو ينظف الفم كالفرشاة ونحوها. ينظر: المعونة 
للقاضي عبد الوهات 1/ 118؛ حاشية الدسوقي 1/ 102؛ التاج والإكليل 1/ 263؛ 
شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 2.134 وبه قال الحنفية والشافعية. ينظر: المهذب 
للشيرازي 1/ 13؛ حلية العلماء 1/ 105؛ الأم 1/ 23؛ تحفة الفقهاء 1/ 13. 

(2) قول ابن بزيزة: والجمهور على أنه ليس بواجب خلافاً لأحمد وأصحابهء لا يفهم منه 
وجوب الوا عند الحنابلةء بل هو عندهم سنة. قال ابن قدامة: والسواك سنة. . 
ولا نعلم اا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه افون به: ينظر : المغني 1/ 69+ 
الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 21؛ شرح العمدة ص16. 

(3) حديث: (لولا أن أشق على أمتي. . .). صحيح البخاري» كتاب الجمعة. باب 
السواك يوم الجمعة» حديث (847) 1/ 303؛ صحيح مسلم» كتاب الطهارةء باب 
السواك» حديث (252) 1/ 220. 

(4) حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). . صحيح 
البخاري» كتاب بدء الوحي. باب ا حديث (1831) 682/2؛ صحيح ابن 
خزيمة» كتاب الوضوءء باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة...› 
حديث (140) 1/ 3 السنن الكبرى» حديث (3032) 2/ 196؛ المنتقى لابن 
الجارود 1/ 27. 

(5) قلحا: الواحد منهم أقلح. والمرأة قلحاء» وجمعها قلح. والاسم منه القلح. هي 
صفرة تكون في الأسنان» ووسخ يركبها من طول ترك السواك. ينظر: الغريب 0 
سلام 2/ 243؛ النهاية في غريب الحديث 4/ 99. 

)6( حديث: (ما لكم تدخلون علي قلحا. . .)؛ الأحاديث المختارة للمقدسي 8/ 2.394 
من حديث العباس بن عبد المطلب؛ مسند أبى يعلى التميمى 12/ 71؛ المنار المنيف 
دعقي عن 424 والحديث فيه اعنظراتي :كما حكن ذلك العاف ار نعي 
العسقلاني في تلخيص الحبير 1/ 69. 
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وقد جاء فى الحض عليه أخبار كثيرة» فقد جاء أنه #4 (كان يستاك 


عند قيلته من النوم. قبل الوضوء. وبعدل الوضوء قبل الصلاة. وعند القيام إلى 
الصلدة)10) 


وأما تكرار المغسولات فثابتة» واتفق العلماء على أن الواجب 


e > NEN % 5 5 0 (2).‏ ت « 
الإسباع 4 والزيادة عليه لمعيف واجية» وقال 50 9 يقبل الله الصلاة إلا 
71 لا وصح انه توضا مربين وثلاثا لاتا » وفي الصحيح : (قام 

5 )4( .و ,ث ٠ 5 5 (5)J/¢‏ )6( ل ا ,ا 
مركن لاله من الوكين د الا جرال 


(1) 


(2) 


00 


(4) 


(5) 


(6) 


حديث: (أنه كان يستاك عند قيلته من النوم. . .) لم أجده بهذا اللفظ» وفي معناه 
حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه» باب السواك» حديث (256) 
1/ 221. بلفظ (ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضاًء ثم قام فصلى ثم اضطجع. ثم قام 
فخرج فنظر إلى السماءء فتلا هذه الآية: ثم رجع فتسوك فتوضأًء ثم قام فصلى) . 

قال النووي: أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة. وممن نقل الإجماع فيه ابن 
جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون. ينظر: المجموع 1/ 500؛ الإجماع لابن 
المتدن صن 131 بذاية المجحعيد 71/1 دارط الرناضن» اللطيعة الآولى تة 
2ه 1982م. 

ادت اق الله الصلاة إلا به). سنن الدارقطنى» كتاب الطهارةء باب وضوء 
مول ابه هه EE e CN ODE‏ 
التكرار في الوضوءء حديث (384) ٠.80/1‏ 

والحديث ضعيف كما صرح بذلك ابن الجوزي والمنذري» وابن الصلاح والنووي 
وغيرهم ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة» أنه توضأ حتى أشرع في 
العضد» ثم قال هكذا رأيت رسول الله ية توضأ. ينظر: تلخيص الحبير 57/1؛ 
خلاصة البدر المنير 1/ 27؛ التحقيق فى أحاديث الخلاف 1/ 163؛ علل ابن أبى 
حاتم 1/ 45» دار المعرفة» بيروت 1405ه» تحقيق محيي الدين الخطيب... 00 
الشن» والشنة: الخلف من كل أنية صنعت من جلد» وجمعها شنان. ينظر: الغريب 
لابن سلام 4/ 56؛ مختار الصحاح ص146؛ لسان العرب 13/ 241. 

الثابت في الصحيحين وغيرهما: «فتوضاآ» أو «ثم توضاً»؛ صحيح البخاري 5/ 
7؛ وصحيح مسلم 1/ 526. 

حديث: (قام إلى شن معلقة...). صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب الدعاء إذا 
انتبه بالليل» حديث (5957) 2327/5؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» حديث (763) 525/1 526. 
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وقد اختلف العلماء في الثانية والثالئة فقيل: هما سنتان”"» وقيل : 


فضيلتان “» و الأولى سنةء والثانية فضيلة . واختار الغزال ”4 أن 


الثانية فضيلة. لقوله ##: (أتاه الله أجره مرتين)؟. وهذا يقتضى الفضيلة. 


والثالثة فضيلة» لقوله ##: (هذا وضوئي ووضوء النبيئين من قېلى) هذا 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


حاشية الدسوقي 1/ 101؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 48 مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض 1390ه ‏ 1970م. 

القواتين الفقهة ض20 احخاشية الدسواقن. 5/1 9: .وهو المشهور ف المذهب وغاه 
اقتصر ابن عاشر في منظومته: ا ی و ا رح مبارة : 
وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة» وهو الذي شهره في التوضيح» وقال 
ابن ناجى: كل واحدة فضيلة مستقلة. ينظر: مختصر الدر الثمين ص 26. 

عا قي السو OI‏ 

أبو حامد» الي ا الطوسي الغزالي» علم بارز من أعلام الاجتهاد 
في الإسلام ألف في الفقه. والأصولء والفلسفة وغيرها توفي سنة 505ه ‏ 1112م. 
ينظر: المقتنى في سرد الكنى 1/ 165» تحقيق محمد صالح عبد العزيز المرادء مطابع 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» سنة 1408ه - 1988م. ينظر: سير أعلام النبلاء 
9 _ 323؛ طبقات المحدثين للذهبي ص149 تحقيق د. همام عبد الرحيم 
سعيد دار الفرقان عمان» الأردن» الطبعة الأولى» سنة 1404ه - 1983م؛ نزهة 
الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني ص 197+ تحقيق عبد العزيز بن حجر بن 
صالح السديدي» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 1989م. 

الوسيط للغزالى '286/1, 

حديث : (أتاه الله أجره مرتين). سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في الوضوءء حديث (419) 1/ 145 بلفظ: (ثم توضأ مرتين مرتين)» ثم قال: (هذا 
وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر)؛ سنن البيهقي» كتاب الطهارة» باب 
فقن لكان ت ال فر ديف 90/1381 سين اننا و کات ار 
بات و وسو ل الله كلل ك 03 8179117 قال و کک ای هذا 
مسقو واف ان ا دك د انهو وواية ےا سيت اد ور مالع 
أيضاء والبيهقي وغيرهما من رواية ابن عمر» واستادة أيضاً ضعيف... وكيف كان 
الحديث ضعيف لا يحتج به... وإذ ثبت ضعفه» تعين الاحتجاج بغيره» وفي ذلك 
أحاديث كثيرة صحيحة منها حديث عثمان وليه أنه وصف وضوء رسول الله كي 
«فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً رواه مسلم. ينظر: المجموع 1/ 493. 

حديث (هذا وضوئى ووضوء النبيين من قبلى): جزء من حديث (لا يقبل الله الصلاة 
إلا به)» ولف سق ا 1 
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به جن آل ا وس مهو غ الأشبياء اد واختار انق : إسحاق 
والشيخ أبو محمد“ وغيرهما من شيوخنا أن ينوي بالثانية تكميل الفرض 
إن كان قد تخلى منه شيئاً لم يعلم بهء وفيه نظر لأن النية المترددة لا 
کے عو ال "العامة على مير الاقم دل انق الاس و 
يذكر جنابة واغتسل على أنه إن كان عليه جنابة فهذا الغسل لرفع حكمهاء 
ثم ذكر بعد ذلك جنابة قال: لا يجزئه رواه عيسى”” عنه» وقال عيسى: 


Ges. 
. له‎ 


عر 

وكذلك اختلف إن كرر الثانية بنية الفضيلة» ثم تبين له أنه أخل ببعض 
الفرض هل تجزثه نية الفضيلة عن نية الفريضة أم DTI‏ واحتح 
تقول انوي کا أن غ الح يروت عن عسل البعدابلة كال ق 
وفصل فيه القاضي أبو الوليد تفصيلاً انظره في المنتقى/*'. 

واختلف الأشياخ إذا شك في الثالثة» فكره بعضهم أن يعتقد في محله 
أن تكون رابعة فيقع في السرف الممنوع» وبعضهم أجاز ذلك» ورأى أنه فعل 
شك هل صلى ثلاثا أم أربعاء ومثله إذا شك في عرفة أن يكون يوم النحر فهل 
يكره صيامه مخافة الوقوع في المحظور أم لا يكره؟ بناء على الأقل فيه نظر 


(1) النوادر 1/ 31. 

(2) عيسى بن دينار أبو محمد القرطبي» لم يسمع من مالك. وسمع ابن القاسم. ألف في 
الفقه كتاب الهدية» توفي ببلده طليطلة سنة 212ه ‏ 828م. ينظر: سير أعلام النبلاء 
0 439؛ شجرة النور الزكية ص 64»: ع47. 

(3) النوادر 1/ 46 47؛ المنتقى 1/ 304. | 

(4) قال المازري: أحدهما أنه يجزئهء لأن نية الفضل يقدر أنها انطوت على نية الفرض. 
واشتملت عليها لما كان لم يمكن أن يقصد أحد إلى تحصيل الفضل. إلا وعنده أن 
الفرض حصل لهء والثاني أن ذلك لا يجزئهء لأن الطهارة تفتقر إلى نية تقتضي رفع 
الحدث والقصد إلى إيقاع الواجب خلاف القصد إلى إيقاع الندب فلم يجب أن يسد 
عدا ها ا ل جر ولا يجزئ عنه. ينظر: شرح التلقيخ 17/1 

(5) زيادة من المصدر المنقول عنه: المنتقى 1/ 304. 

(6) المنتقى للباجي 1/ 304. وفيه: واحتج بأن ابن كنانة قال: من اغتسل للجمعة ناسيا 
للجنابة أجزأه» قال عيسى: فكيف بهذا . 


2013 


50 5ه ا )1<١‏ 
بين المتاخرين من الاشياخ . 


واختلف العلماء في الممسوحات كالرأس هل تكرر أم لا؟ قاعدة 
المذهت: تفي التكرار فى الممسوحات'" .وهر فول آنى فة والسهب 
الاتعى فيه الك ا وفك تبت« دلك م تحدنيتث عثمان وعيره عن 
النبي ية © [7/ ظ] قال الإمام أبو عبد الله : أحاديث عثمان الصحاح تدل 
على أنه ا مسح الراسن مرة eT‏ وقد روى ابن نافع عن مالك في 
صفة المسح في الراشن قال : يمسح مره أو مردين › فاستقرأ منه بعض شيوخنا 
تكرار الممسوحات» ورأى بعضهم أنه ليس من باب التكرار وإنما هو من باب 
غنات ي مه فى ل 


واتفقوا على نفي التكرار في التيمم» والمسح على الخفين» 
وهما يلحقان بالرأس على مشهور مذهب مالك . واختلف المذهب إذا 
مسح رأسه» ثم حلقه» فقال مالك: ليس عليه إعادة المسح””. وقال 
عبد العزيز بن أبي سلمة”"' عليه الإعادة. وفي المدونة عنه هذا من لحن 


)1( شرح التلقين 1/ 17؛ حاشية الدسوقي 1/ 124. 

(2) المعونة 1/ 130. 

(3) بدائع الصنائع 1/ 4؛ تحفة الفقهاء 1/ 9. 

(4) الأم 1/ 26 وفيه: قال الشافعي: وأحب لو مسح رأسه ثلاثاء وواحدة «تجزئه». 

(5)- حديث: (عكمهان وقيره::): سدق أبى ذاوذء كثات الطينارة» نات صفة وض 
النبي كله حديث (106) 1/ 26؛ صحيح ابن خزيمة» جماع أبواب الوضوء وسننهء 
باب ذكر الدليل على أن الكعبين...» حديث (158) 81/1. 

)6( شرح التلقين 1/ 167. 

(7) المنتقى للباجي ۰277/1 وفيه: وروى ابن نافع عن مالك في مسح الراهن فة او 
مرتين» فقد يقل الماء فيكون مرتين» ويكثر فيكون مرة» وليس هدا من باب التكرار 
وإنما هو من باب استئناف أخذ الماء لما بقى من مسح الرأس. . . 

(8) المعونة 1/ 131؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 8. 

(9) المدونة 1/ 17. ۰ 

(10 0 انو هيك ال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون»ء والد عبد الملك بن 
الماجشون» نزيل بغداد» مدنى» ثقة» مأمون. مات سنة 164ه. ينظر: تسمية فقهاء 
انار للسائي هن 127 ي مو ا ع اي وار ارغ ستيب ا 
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الفقه'”' روايتان وتأويلان. 

وقوله: «والثلاث أفضل من الاثنين»: لأن لكل واحدة حظها من 
الإجزاءء وقد قال مالك: أكره الواحدة من غير العالم” وفيه تأويلان: إما 
خشية الابتدائية» وإما لترك الفضل» وترك الفضائل مكروه» وقد روى عنه: لا 
أحب الواحدة إلا لعالمء يريد العالم بالوضوءء وأحكامه» لأنه يستوعب بها 
محل فرض بخلاف الجاهل فإنه عسى أن لا يكمل بها . 

وقوله: «وما زاد على الثلاث (يعد إيعاب العضو المغفسول)0) 
(فسرف)7) ممنوع»: هو كما ذكره: سرف ممنوع مع الإسباغ. فإن بقي بعد 
الثلاثة لمعة'”* غسل موضع اللمعة وحده دون العضو كلهء وإعادته العضو كله 
خروجه إلى حد التجاوز والسرف. 


البستوي» مكتبة 0 المدينة زر سنه 1405ھ _ 1985م 2 الاعتدال 7 
5 تهذيب الكمال للمزي 18/ 142؛ تقريب التهذيب 1/ 357. 

(1) المدونة 1/ 17؛ المعونة 1/ 128؛ شرح التلقين 148/1 _ 149. 

(2) النوادر 31/1» وفيه: قال عنه ابن حبيب: ولا أحب الواحدة إلا من العالم 
بالوضوء . 

(3) أثبتها من نسختي : «خق» ولاخع )» وأظنها ليست من كلام القاضي عبد الوهاب» فهي 
غير واردة في نسختي : (ی) ولاع)» ولعلها من إضافة ابن بزيزة على سبيل الشرح 
والإيضاح . 

(4) فى نسختى: «ق» واز»: (سرف). 

(5) اللمعة: البقعة من الكلأء والقطعة من النبات تأخذ في اليبس واللمعة: الموضع الذي 
لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن. ينظر: التعاريف ص 626؛ مواهب الجليل 
1/ 239. 
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FF ¬ =7 


2) )1( 


باب ها وخب الوضوء وها تة معد اة 


قوله: «يوجب الوضوء شيئان» : 

لشرح: قد يفهم من هذه الترجمة ما لا يحصل عنده الترادف والتكرار. 
وذلك باطل» وإنما قصد القاضي الكلام على حالين: أحدهما الحدث 
بالأصل. الثاني من طرأ عليه الناقض بعد وجوب الطهارة. هما صورتان 
متباينتان ا متساويتان في الحكم. وذكر أن الوضوء يجب بشيئين 
أحداث وأسباب الأحداث» وترتيب حكم الوضوء عنهما واحد وربما اختلف . 


والفرق بين الد TST‏ الحدث يقتضي الوضوء قليله وكثيره 
بخلاف الس لآنه.فظنة» “فينتقضن الوضؤء بها يتتحقق فيه مظنة .دون ما يتظر 
اعفن" 
فيه غالبا 


قوله: «هو (خارج) من أحد السبيلين من المعتاد دون النادر»: تكلم 


(1) المراد بالباس: القضايا المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة» ومجموعة 
اللأنراف قو لنت الات وت اباب هول ينظ عا السو ار ا 
الكبير للدردير 1/ 30؛ مواهب الجليل 1/ 43؛ الفواكه الدواني 1/ 108. 

07 انض .هذا العتوان على برت صا وهما الموجب والناقض وهو من محاسن 
المؤ”لف بخلاف من اقتصر على أحدهماء الا بين الموجب والناقض : 
فالأول متقدم على الوضوءء والثاني متأخر عنه . 

(3) الحدث: هو المنع القائم بالأعضاء لموجب من بولء ونحوه» أو جنابة» أو حيض» 
أو نفاس. ينظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك 
للكشناوي 1/ 434 مطبعة عيسى البابى الحلبى» الطبعة الأولى (د ت). 

9 الماررض ا الترق بين الات :ويس إن العدت. ي ار تمي لا 
بمعنى آخر يؤدي إليه كالبول والغائط وشبههماء وأما سبب الحدث فلا ينقض الوضوء 
بنفسه ولكن بما يؤدي إليه ألا ترى أن النوم إنما ينقض الوضوءء لأن الغالب منه 
خروج الحدث ولهذا لم ينقض الوضوء قليلهء لأن الغالب منه عدم خروج الحدث. 
ينظر: شرح التلقين 1/ 174؛ كفاية الطالب 1/ 172. 

(5) في نسخة: «غ»: (ما خرج). 
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الصحة والاعتياد. وقيدنا في صفة الخارج المعتاد تحرزاً من النادر كالحصا 
والدم والدود» هل ينتقض ذلك الوضوء أم لا؟ اختلف المذهب فيه على ثلا نه 
أقوال» فقيل : إنه ينقض الوضوء إجراء له مجرى المعتادء قاله: محمد بن 
عبد الحكم”"» وهو قول: أبي حنيفة”” والشافعي” ° وقيل: إنه لا ينقض› 
إعطاء له حكم نفسه» وهو المشهور من المذهب. والقول الثالث إن كان 
معه بلل ينقض الوضوء وإلا فلاء وهذا لأنه يشبه المعتاد إذا قارنه البلا ° 
والله أعلم . 

وقوله: «فإن كان البول والمذي خارجين على وجه النتسله 59 
والاستنكاح7) فلا وضوء فبهما واجب» : 

ل له ل فاخن الس اا تان خر على دای ارا نان 
قدر على رفع ذلك بالتداوي فنصوص المتقدمين على أنه معفمو عله » ولعل 
ذلك بناء على 0 الج فيشكوك فيه » ومهم من أوجب عليه الوضوء 
لكل صلاة بناء على غالب الظن النجح عند التداوي“. وإن لم يقدر على 


(1) بداية المجتهد 1/ 98. 

(2) بدائع الصنائع 1/ 24. 

(3) الأم 17/1. 

(4) شرح التلقين للمازري 1/ 176. 

(5) النوادر 1/ 48 49. 

(6) السلس: هو استرسال البول وغيره» وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه» أي 
الخارج بلا اختيار» والسلس بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة للرجل. 
وبفتحها اسم الخارج على حذف مضاف تقديره: لصاحب سلس البول. ينظر: مختار 
الصحاح ص130؛ لسان العرب 6/ 107؛ كفاية الطالب 170/1؛ جواهر الإكليل 
1/ 19. 

(7) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة» وطهارة» ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو 
مرتين. ينظر: مواهب الجليل 301/1؛ حاشية الدسوقي 1/ 71. 

(8) النجح بوزن النصح. والنجاح بالفتح: الظفر بالحوائج. ينظر: مختار الصحاح 
صن 1269 سان العرك 611/2 

(9) القوانين الفقهية ص 21؛ الثمر الداني ص28. 
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e 4‏ 586 ه 57  .‏ )1( ’ء EAT‏ 
رفع دائه» فقد اختلف الفقهاء فيه. فقال الشافعي وأبو حنيفة ” أن 


السلس ينقض الطهارة على حال» وقال مالك: لا ينقضها كدم 
الامشتحافة*". وفص المتاخرون ذلك فتالواء إا أن تكوة الملارت 
ا أو المفارقة أكثرء أو يتساوى الأمر فيه» ففي الصورة الأولى 
قولان إيجاب الوضوء واستحبابه» والمشهور الاستحباب والشاذ إيجاب 
الوضوء. وفي الصورة الثانية قولان أيضاً المشهور إيجاب الوضوءء والشاذ 
امح انلك إرلى ا ا 
الك على تحن المناط قن ال عل هى حاص | لا؟ فإن كان 
الان ۷ ع اا ريا ار ناد ا ا مني اعاب 
ال اا 


وكذلك إذا لااعب فاضدا اللذة. ووسجل اللذة. فالوضوء وأاجب 2 هذه الصورة 


واختلف آهل العلم فى السلس يجده المرء فى صلاته» فذهب خا 


(1) المنهج القويم ص30؛ المجموع 2/ 500. 

(2) بدائع الصنائع 1/ 28. 

(3) المدونة 10/1 - 11. 

(4) كفاية الطالب 1/ 171؛ مواهب الجليل 1/ 143. 

(5) حاشية الدسوقي 1/ 71؛ التاج والإكليل 1/ 142. 

(6) الفواكة الذواتى. 111/1 مراهت الجلية 4292291/1 وق المشيور من 
الاح طب الا رة آذ اللي على ا اا :الأول :أن يلزنم ول 
يفارق» فلا يجب الوضوء ولا يستحبء إذ لا فائدة فيهء فلا ينقض وضوء صاحبه 
بالبول المعتادء الثانى: أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوء» 
الثالث: أن يتساوى إتيانه» ومفارقته» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان» قال 
ادن رد المي وار لذ بسي .ونال ادن ازرد الظاهر لر جرب 
الرابع: أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين» فإنه 
عندهم مستحب . 

(7) حذيفة بن اليمان العبسي» روى عن النبي ييا توفي سنة 36ه ‏ 657م. ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 317؛ أسد الغابة 1/ 125. 
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ا وثابت(1) 6 ول وا ال اا مقس 
الوضوءء ولا يمنع صحة الصلاة حتى يقطر أو يسيل» وكاك عي تن الت ` 
يقول: لا يبطل الوضوء ولا الصلاة وإن قطر وسال . وقال مالك فى موطئه 
عن يحيى بن سعيد””' عن سعيد بن المسيب: «أنه سئل عن الرجل يجد البلل 
وهو في الصلاة فقال سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي 
صلاتي ٠“‏ وترجح عليه الرخصة في ترك الوضوء من المذي» ولعله إن ما 
حمله على ذلك فهو من قرائن الحالء وإلا فظاهر لفظه عام في البلل علةء مذيا 
كان أو غيره. وروى ابن نافع عن مالك إن وجد بللا في الصلاة فلا ينصرف 
حتى يستيقن» إلا أن يكون مستنكحا”". وحكى القاضي أبو الحسن في المرأة 
خرج منها دم الاستحاضة المرة بعد المرة عليها [...797”!!' (وأنكر ذلك 


© تابث دين الاك .ين تخليفة: ولك سنة ثلات:من'الهحرة» يكن أبا زنك سكن الشاءء 
وانتقل إلى البصرة» ومات سنة خمس وأربعين» وقيل غير هذا. ينظر: الاستيعاب 1/ 
7 الإصابة 1/ 193؛ أسد الغابة 271/1 272. 

(2) أبو سعيد الحسن البصري مولى الأنصار مات سنة 110ه - 727م؛ طبقات الشيرازي 
ص 87؛ التهذيب 2/ 223. 

(3) عطاء بن 5 رباح فق محمد كان ثمة. فقيهاء عالماء كثير الحديث› توفي هة 
4ه - 733م. ينظر: طبقات الشيرازي ص 57؛ سير أعلام النبلاء 5/ 78. 

(4) قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصري ولد سنة 61» وتوفى سنة 157ه - 
4م: على خلاف في ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 355/8 ٠‏ 

(5) سعيد بن المسيب بن عمران القرشى المخزومىء قال العجلى. كان رجلا صالحا 
فقيهاً» توفي سنة 94ه - 913م. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 84 - 88. 

(6) المنتقى للباجى 1/ 381. 

)7( اتو سعد » حن ب اع لعن E‏ روى عن اسن يرد مالك» وعنه سفيان 
الثوري. ينظر: الكنى والأسماء 1/ 357؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 2.147 
دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى» سنة 1371ه ‏ 1952م. 

(8) موطأ مالك بشرح الباجي 1/ 2.381 ونصه: مالك عن يحيى ين سعيد» عن سعيد بن 
المسيب أنه سمعه. ورجل يسأله فقال: إنى لأجد البلل وأنا أصلى» أفأنصرف؟ فقال 
ا ا ل ا فاي 

(9) النوادر 1/ 51؛ المنتقى 1/ 382. 

9ا اض :ولعل: الجواة؟ '[الوضووء]: 

(11) التبصرة للخمي 1/ 13/ ظ» مخطوط «خق» رقم الميكروفيلم (242). 
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[ . 4 0 واستحب E)‏ الو وسئل 2ن ع ي 
اا اة يعن ال فال علد الق لأ أن سكس ذلك . 


فرع: إذا قرن صاحب السلس» أو المستحاضة بين صلاتين بوضوء 
واحد» فقطع ذلك عنه في بقية من الوقت الثانية» فروى أشهب عن مالك في 
المستحاضة الإعادة 0007 لأنها اجتهدت وصلت. وروی ابن ا عنه 
أنها تعيد الثانية" ٠"‏ ويتخرج في مثله في صاحب السلس لاشتراكهما في أنه 
علة تعرض . 

قال القاضى كَُنْهُ: «ويفسد الوضوء الردة» إلى قوله: «وأما مس 
الذكر» . ١‏ 

لشرح: اختلف العلماء في الردة هل تبطل الطهارة أم لا؟ وفي المذهب 
في ذلك قولان» والمشهور أنها تنقضها""" كما ذكره القاضي اعتماداً على 


(1) 1[ بياض٠‏ لم أهتد إلى منكر هذا الرأي: 

(2) ساقطة في نسخة: «خق»., والأولى: «لها». 

(3) عبارة (وأنكر ذلك [...] استحب (له) الوضوء) فيها اضطرابء, ولعل الصواب: وإن 
کان حكون.عليها بالناعات التعضت لها الوضوء )ب ينظ الى للاج 382/١‏ 

)4( ساقطة في نسخة : حع . 

(5) قاض فن السختيق. .وأكمل فن المدونة” 11/1 

a O e: O) 

(7) البيان والتحصيل 1/ 114. 

(8) أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن الموازء ألف 
الموازية في الفقه من أمهات كتب المذهب ومن أصحها مسائل وأوعبهاء توفي 
1ه - 895م. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 161؛ الديباج 2/ 106؛ حسن المحاضرة 
1/ 31؛ الشجرة 76 ع118. 

(9) المنتقى للباجى 1/ 383. 

عو لسو فق اللستسييي توويك انلف أن ا N E‏ ما ند 
محبط لهاء ووجب الوضوء على المرتد» لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ» 
فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة» لأن الردة محبطة لجميع أعماله 
التعبدية. ينظر: النوادر 1/ 56؛ البيان والتحصيل 1/ 131؛ شرح التلقين للمازري 1/ 
8 التنبيه لابن البشير 1/ 6/ ظ؛ حاشية الدسوقي 1/ 123؛ الشرح الصغير 1/ 55. 
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قوله تعالى: # لين أَشَرَكْتَ لطن عَمَزْكَ 4 [الزمر: 65] الآية. والطهارة عمل. قال 
كثير من العلماء: لا تبطل أعمال المرتد بنفس الردة» بل ال غاا ر 
تعالى: لوس یردد نکم ع وف نك وض عكار ارهق عاك لكلل + 
[البقرة: 217] فشرط الوفاة في (الاحتباط)“ الاحتجاج بهذه الآية الثانية. لآنها 
عاملة. والأولى مخصوصة للنبي كله . 

قوله: «ولا يوجب الوضوء بشيء خارج من غير السبيلين» : تنبيها على 
مذهب المخالف ولهم في ذلك فضي وكالك اعارا الى ديع 
البهيمة“. وغسل الميت هل ينقض الوضوء أم لا””'؟ على ما أشار إليه 
القاضي بعد» والجمهور على أن ذلك غير موجب للوضوء. 

فرع : إذا انفتق مخرج الحدث من غير السبيلين فلا يخلو إما أن ينسد 
المخرجان المعلومان أم لا؟ فإن انسد وكان المنفتق تحت المعدة فهو 
كالمخرج المعتاد» وإن لم ينسد فهل يجري مكان المنفتق مجرى المخرج 
المعتاد؟ فيه قولان فى المذهس. وكذلك إذا كان فوق المعدةء وهذه خاصة 
بالحدث . | 

قوله: «وأما أسباب الأحداث فهي ما أدت إلى خروج الأحداث غالبا 
(وهي)7) نوعان: زوال العقل» واللمس»: وذكر أن زوال العقل يكون بأسباب 
النوم والجنون والإغماء والسكرء أما النوم فشبهة زوال العقل”'' وإلحاقه 
بالجنون» والإغماءء فيه نظر عندي» بل النائم عاقل بأنه يشهد في حال نومه 
بمعنى أن شرط التكليف حاصل لهء ويتأكد هذا فى خفيف النوم. وقد قال 


(1)-. شرع التلقين 78/1]. 

(2) كذاء ولعل الصواب: (الإحباط). 

(3) يقصد أبا حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص 18. 

(4) القوانين الفقهية ص 22. 

(5) المبدع لابن مفلح الحنبلي 1/ 107؛ شرح العمدة 1/ 341؛ المغني لابن قدامة 1/ 
3 ؛ بداية المجتهد 1/ 105. 

)6( في نسختي : «ق) وااغ) : (وذلك) عرض (وهي) . 

(7) شرح التلقين للمازري 1/ 180. 
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كثير من الصحابة ومن بعدهم: أن الأمر كان منها فكيف يتصور أن يكون 
النائم غير عاقل إلا أن يدعي في ذلك خصوصية الأنبياء ولو كان النوم زوالا 
للعقل حقيقة لتعطل إحساس النفس باللذات والآلام. وكل إنسان ينام» ولا 
يصدق إطلاق القول بأن كل إنسان يزول عقله كل ليلة» وقد أمر الله سبحانه به 
على الحيوانات وجعله راحة للنفس ‏ وستأتي [8/ظ] الأحكام ‏ وذلك يدل 
على أنه نعمة» ولو كان فيه زوال العقل لكان نقمة» وإنما سماه الله سبحانه 
وفاة" لأن النفس لا تتعطل عن كثير من أفعاله البائنةء وأما النفس الحية 
المدركة» فلا يتعطل فيه البتة في يقظة ولا منام. ويتعلق بمعقودها الكلام في 
انتقاض الوضوء به» وقد قال كثير من السلف: إنه لا مدخل له في نقض 
الوضوء البتات” بدليل أن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم.ء ثم 
يصلون» ولا يتوضأون”©» وفي الصحيح أن رسول الله ية : (اعتم ليلة بصلاة 
العتمة فبادر عمر رسول الله كه حتى نام النساء والصبيان)” “0 ولم يأمرهم نلكلا 
تجديد الوضوء» وصح عن آني موسي الاشعرى'* وقيره أنه ا كان نانا 


يجعل ا والجمهور على أن له مداخل فوع نقضص الي 


(1) فى قوله: اه برق الاش جين موتا وَالّى لر مت فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: 42]. 

180 عون المسالس 1024/1 اقيرف الان 1861/1 ال ا قا اا 
المجموع 2/ 17؛ حلية العلماء 1/ 145. ْ 

(3) حديث: (إن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم...). صحيح مسلم» باب 
الدليل على أن نوم المجالس لا ينقض الوضوءء حديث (376) 1/ 284؛ سنن 
العرمذئ» كنات أبوات الطهارة ٩113/1‏ سنن أبن داود» كتاب الطهازة .نات 
الوضوء من النومء حديث (199) 1/ 51. ١‏ 

(4) حديث (اعتم ليلة بصلاة العتمة...)؛ مسند أبي عوانة» حديث (1475) 1/ 305. 
مجمع الزوائدء كتاب الصلاةء باب وقت العشاءء الآخرة» 1/ 313. 

(5) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري رسول الله ية إلى اليمن ليعلم الناس 
القرآن» مات بالكوفة سنة 52ه ‏ 672م. وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 44؛ طبقات ابن سعد 2/ 344. 

(6) بداية المجتهد 1/ 99. 


(7) شرح التلقين 180/1 181؛ المبدع لابن مفلح 1/ 159؛ المغني لابن قدامة /١‏ 
4. 
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واختلف قول مالك هل هو حدث تفه او الخد وهو 
المسهور: واد قلنا إنه حلث » نقضص قليله وكثيرةهء وهو قول E‏ 
Fs 2‏ د 5 
وغيره» ووقع في سماع اين القاسم . وجمهور المالكية في تفصيله فقسمه 
sl.‏ 0 )4( وس 
الأولون: إما أن ينام المرء قائماء أو راكعاء أو ساجداء أو محتبياء أو 
امنا القائم فلا وضوء عليه لآنها حالة لا يبتك فيها النائم. وفى 
الراكع والساجد قولان””© في إيجاب الوضوء وإسقاطهء والمشهور إيجاب 
الوضوء على النائم ساجداً دون الراكع. لأن الساجد حصل له سببان 
الساحد. 


واختلفوا 5 الهس تن والصحيح إيجاب الوضوء عليه. وعلى 
المضطجء”“ . وأما المحتبي فلا يخلو أن يستيقظ قبل انحلال حبوته أو بعد 
انحلالها أو مع ذلك» فإن استيقظ قبل انحلال حبوته فلا وضوء عليه» وإن 
استيقظ عدن اتخلذل تخو ته قى إنحاب الوضوء عله اف الأحوط 
١ 4‏ 
الإيجاب . 


(1) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي» فقيه مجتهد» صحب الشافعي وحدث 
عنه» توفي بمصرهء سنة 264ه - 878م. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 79؛ 
وفيات الأعيان 1/ 88؛ طبقات الشافعية الكبرى 2/ 93. 

(2) مختصر المزني ص 3. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان (د ت). 

(3) العتبية (البيان والتحصيل) 1/ 302 344. 

(4) وهو المشهور في المذهب فإن كان ولا عبرة بهيئة النائم سواء نام مضطجعاً أو قائماً أو 
على أية صفة» فمتى كان النوم ثقيلاً نقض وضوؤه على أي حال كان نومه» غير ثقيل 
فلا ينتقض وضوؤه. ينظر: المدونة 1/ 109؛ التفريع 1/ 196؛ الإشراف 21/1 22؛ 
شرح التلقين 1/ 182 183؛ حاشية الدسوقي 1/ 119؛ الشرح الصغير 1/ 57. 

(5) الاشراف 1/ 21؛ بداية المجتهد 1/ 100. 

(6) النوادر 1/ 50؛ الإشراف 22/1. 

SO التواون‎ OD 
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وأما من قسمه بحسب صفة النوم في نفسه فقال: لا يخلو (إما)”" أن 
يكون ثقيلاً طويلاً؛ أو خفيفاً قصيراً» أو خفيفاً طويلاً» أو ثقيلاً قصيرا . 


فالصورة الأولى: توجب الوضوءء ولا وضوء عليه في الثانية. وفي 
ال وا الان اعات الوضود واا وا ول العمل ب اجون 
والأغماء رجب الوفيوع لأنة مط الخدت لا تعر كالتره» بل اجرف 
وأولى””'» وهل يوجب الغسل أم لا؟ فيه قولان في المذهب» المشهور أنه لا 
e‏ ركان ابد سيم مو دن الى ا هلبه ی ا الك 
لاحتمال أن ينزل وهو لا يشعر» وهذا فيه نظرء إذ لا يخفى إنزال الماءء فإن 
قدرناه خفي فهو عار عن اللذة فلا يوجب الغسل على الأصح 

وأما اللمس فقد اختلف الفقهاء فيه هل يوجب الوضوء أم لا؟ فقال 
ابو حا لا بجو به الواقيوه طلقا" ,ونسر اللمس فض فك ار 
للع َلِنسَاء © [المائدة: 6] بأنه الجماع. وهو قول (ابن عبدوس اك صح 
عنه أنه قال: «ربنا حي كريم كنى لكم باللمس عن الجماع»” 10 ان 


(1) ساقطة من نسخة: «خع). 

(2) القوانين الفقهية ص 22. 

(3) التفريع 1/ 196؛ النوادر 1/ 48؛ بداية المجتهد 1/ 105؛ شرح التلقين 1/ 184. 

(4): النواون 31/1 الاشراف: 22/1 

(5) ساقطة من نسخة: «خحق». 

0 ك المي عليه ]ذا اننال ا ميا عا اها ايج 
المتقدمين » سواء طال به ذلك» أو قصرء خلاف أبن حبيب لإ معنى يو جب العقل › 
فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر. 

(7) بدائع الصنائع 1/ 30. 

(8) كذا في النسختين ولعل الصواب (ابن عباس) لأنه صاحب هذا القول: ربنا حي 
کر 

(9) أبو العباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بيو توفي 
رسول الله ييو وله ثلاث عشرة سنة» ومات بالطائف . سنة 68ه ‏ 688م وهو ابن 
1 سنة. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 2/ 330؛ أسد الغابة 3/ 186 2.190 
ع 3035؛ التجريد 1/ 4320 تهذيب التهذيب 5/ 276 279. 

(10) المنتقى 1/ 4389 وفيه: ذهب عبد الله بن عباس إلى أن الملامسة التي ذكرت في الآية 
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ف وان فو المراد به في الآية اللمس ا وقال رید بن أسلم 
والأوزاعي“ والشافعي اللمس يوجب الوضوء E‏ واختلف قول 
الشافعي في لمس ذوات المحاره” . 


وتحصيل مذهب الا أن لا يوج الوضوء على حال دول خان 


وفسمه الا رن أا إما أن يقصد اللمس ويجحد اللذة. هين ولا 


يجد» أو ل د ول قفص 


ولم يجد فلا وضوء عليه» وإن وجد ولم يقصد وجب عليه الوضوء* ٠‏ وحكى 
بعص الشيوخ في هذه الصورة قولين» والصحيح ما دكوياة: وإن قصد ولم 


يجد فيه قولان: إيجاب الوضوء وإسقاطه ٠‏ وأجرأه بعض الشيوخ”"'' [9/و] 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


هي الجماع» ولذلك روى عنه بأنه قال: ربنا حي كريم» وكنى عن الجماع بالملامسة. 
أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد المكثرين من الرواية عن 
رسول الله يِه توفي سنة 73ه ‏ 693م. ينظر: الاستيعاب 341/2 346؛ الإصابة 
2 347؛ التجريد 1/ 325؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص50. 

أبو عبد الرحمن الهذلي عبد الله بن مسعود» صاحب نعل رسول الله يَلْة. توفي 
بالعدينة ييه ل O‏ | لألسيعاي O CAL‏ 
أسد الغابة 3/ 280 286. 

الأم 1/ 15؛ الكافي لابن عبد البر ص12؛ عيون المجالس 142/1 143. 

أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي» من آثاره كتاب السنن في الفقه 
والمسائل في الفقه» توفي سنة 157ه ‏ 774م. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 
8 _ 300؛ البداية والنهاية 10/ 104؛ كشف الظنون ص 1282. 

الأم 1/ 15؛ الكافى ص12؛ المنتقى 1/ 390؛ عيون المجالس 1/ 137 141. 
كل :العلماء 1 O‏ قروا 7 E‏ 

ساقطة من نسخة : «خحع». ۰ ٤‏ 

المقدمات 97/1 _ 98. 

المقدمات 1/ 98. وفيها: روى عيسى عن ابن القاسم أن عليه الوضوءء وهو ظاهر 
ما في المدونة والعلة في ذلك وقوع الملامسة التي عناها الله تعالى بقوله: أو للمسام 
لاء وروى أشهب عن مالك أنه لا وضوء عليه» ووجه ذلك أن المعنى فى إيجاب 
الملامسة الوضوء اقتران اللذة بهاء فإن عدمت لم يجب الوضوء. ۰ 


(10) كالإمام المازري. ينظر: شرح التلقين 1/ 189. 


215 


على الخلاف في رفض الوضوء هل يؤثر أم لا؟ قال القاضي أبو الوليد: 
والذي يتحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء يلزم التذ بذلك أم لم 
ر 10) ْ 

قال إالمصنف اه : «إنما بحب بقصد اللذة دون وجودها)ا فيه مناقشه » 
لآن ظاهره حصر الموجب فى القصدء ويمى كون الوجود را ومقصذه 
الوجوب مجری القصد وإن لم يقاربه وجود إاللدةء فمقتضى كلامه و مقفصده 
تقدير الوجوب على القصد المفرد وإن لم يجد اللذة. 

وأا الله :قاف ال وفيا دحوالا اوضر عليه بورق الا ى بين أن 
يكون الحائل خفيفاً» أو كثيفاً» بناء على ما أشار إليه القاضى من حصول اللذة 
مع القر: و الناتقى الل غل عدي ع ونه ا 
سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتها)” الحديث”” . 

قوله: «ولا فرق بين اللمس باليد أو بالفم (بغير القبلة)“»: وقد 
اختلف المذهب فى القبلة على ثلاثة أقوال67' : 

أحدهما : أنها تنقض الوضوء ظا ى وره قال کر س الات منهم 


(1) المنتقى 390/1. 

(2) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» قال علي وله في حقها: لو كانت امرأة 
تكون خليفة لكانت عائشة. ماتت سنة 58ه ‏ 678م. ينظر: أسد الغابة 6/ 188 - 
2+ طبقات ابن سعد 2/ 374. 

(3) حديث (فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي...)؛ صحيح البخاري» كتاب بدء 
الوحي» باب الصلاة على الفراش»ء حديث (375) 1/ 150؛ صحيح مسلم. كتاب 
الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلى»ء حديث (512) 1/ 367. 

(4) وتمام الحديث (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح). ينظر: صحيح البخاري 1/ 150. 

(5) في نسختي: «ق» و«غ»: (أو بغيرهما من الأعضاء إذا وجد اللذة). 

(6) عيون المجالس 1/ 140؛ المعونة 1/ 155؛ المقدمات 1/ 98؛ شرح التلقين 1/ 
8 القوانين ص22. 

(7) المقدمات 1/ 98». وقد ذكر في حكم القبلة قولين: أحدهما إيجاب الوضوء منها وهي - 
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والثاني : اعجان اللذة أنها إن كانت في الهم وجب الوضوء ا وإن 
كانت في غيره اعتبرت اللذة» وفي لاسرع الزوجين 

(1) 5 
اا يخي كهوة من مون ار روو 

قوله: 0 (فرق)0) د بين الزوجة( 4( والأحثبية وذات محره(” » : يريد 
مع e‏ ال ا أعلم . 

قال القاضى يانه : «وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند أصحابنا 
البغداديبين كلمس النساء وعند المغارية ويعض البغداديين بيطن الكف أو 
الأصايع فقط, . 


لشرح: اختلف المذهب في مس الذكر هل هو من نواقض الوضوء أم 
لا؟ على أربعة أقوال: 
الأولة ات نات اا طا غاد على ها 


(8) ^ - ع هي ا 
عمر بن الخطاب وأبو هريرة». وعائشة. وجابر بن عبد الله » وسعد بن ابي 


= رواية أشهب عن مالك» وقول أصبغ ودليل المدونةء وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من 
اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة فيقبلها على سبيل الرحمة أو ذات محرم فيقبلها على 
سبيل الوداع» أو ما أشبه ذلك والثاني أن لا وضوء منها كالملامسة والمباشرة وهو 
قول مطرف واين الماجشون وغيرهما. 

(1) طمس» قد يكون المطموس: [في القبلة]. 

(2) النوادر 51/1 52؛ المنتقى 1/ 391. 

(3) زيادة من نسخة «غ». 

183 إتجا تكرت ال لأن غظلاء دهت إلن أن التلمس إتماء تقض الوضوء إذا كان مها 
كلمس الأجنبية» فإن كان محللاً لم ينقضه كمس الزوجة. ينظر: شرح التلقين 1/ 189. 

(5) خص ذات المحرم بالذكر أيضاً لأن أصحاب الشافعي مختلفون في نقض الوضوء 
بمس ذوات المحارم. ينظر: المصدر نفسه 1/ 189. 

(6) وهو المشهور في المذهب: أنه لا فرق مع وجود اللذة بين ذات المحرم وغيرها. 
ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 121؛ شرح الخرشي 1/ 156. 

(7) المقدمات 100/1 102. 

(8) أبو حفص عمر بن الخطاب بن نوفلء ثانى الخلفاء الراشدين» توفى سنة 23ه - 
4م. ينظر: الاستيعاب 2/ 458 474؛ الإصابة 2/ 518 4519 أسد الغابة 3/ 
02 - 678. 
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2 )1 
وقاص 
0 060 7 5 1 : 
ايوب وابن عمر وعيرهم. عن النبي يه أنه أمر بالوضوء من مس الذكر . 


٠ (2). 5. (‏ . )3( (4) ع 5 e‏ 
و حمصه > ويزيد بن خالد الجهني وبسره وام حبيبه وابو 


000 


وألفاظهم مختلفة ومعناها واحد. 


الثاني : أنه لا ينقض الوضوء أصلاً“ اعتماداً على قوله 122 : (وهل هو 


إلا بضعة منك)”” وقد قيل: إنه منسوخ»ء لأنه كان في أول الإسلام» وحديث 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


000 


(8) 


(9) 


أبو إسحاق مالك بن أهيب» فاتح القادسية» وأمير عمر على الكوفة» توفي سنة 51ه 
671م أو 55ه ‏ 675م. ينظر الإصابة 2/ 33 34؛ التهذيب 3/ 483 484. 
حفصة بنت عمر بن الخطاب وئ زوج رسول الله َو توفيت سنة ٠45‏ وقيل: غير 
ذلك. ينظر: أسد الغابة 6/ 56. 

أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني» المدني» قيل: توفي سنة 78ه ‏ 698م. 
ينظر: تهذيب التهذيب 410/3 ٠ ٠‏ 

بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية» وهى جدة عبد الملك بن مروان عاشت 
AAI al BY)‏ 

حمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبي يِه وهي التي كانت تستحاض. ينظر : 
تهذيب التهذيب 12/ 411؛ الإصابة 4/ 440 441. 

أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب الخزرجي. فنك العقة ويدوا واعيذا 
والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله كيده قيل: توفي سنة 51ه ‏ 671م. ينظر: 
أسيك الغا 25/5 

حديث: (أنه أمر بالوضوء من مس الذكر): لم أجده بهذا اللفظ ولكن روي بلفظ : 
(من مس ذكره فليتوضأ). موطأ مالك كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء 
حديث (89) 1/ 42؛ سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
حديث (163) 1/ 100؛ سنن أبى داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكريج سديف 14610151 سه الصاق م ت الطهارةه اب ودی امون 
الذكرء حديث (163) 1/ 100؛ صحيح ابن حبان» حديث (1116) 400/3؛ سنن 
الدارمي» حديث (724) 1/ 199. 

الفقدفات 7/1 102:.وفيها: وهي رواية أشهي الآولى عن شالك وهو قول 
سحنون» وروايته عن ابن القاسم في العتبية . 

حديث: (وهل هو إلا بضعة منك). ؛ سنن أ داود» كتاب الطهارة» باب الرخصة 
فى ذلك» حديث (182) 1/ 46+ سنن الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء فى ترك 
ا الذكن ديك( 4150171-85 le 4 AR‏ 
را و :10111016517 سعن ال الك كعات 
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١ 5 ۴‏ 12) 
ابي هريرة کان عام خيبر 


والقول الك انه إن م الذكر عامدا وجي عليه اضر واف 
ناسياً فلا وضوء عليه لأن حكم النسيان مرفوع في الشريعة مع أن الغالب 
عدم وم 

والقول الرابع 2 اعقيار اظن الكنب» فان ممه باط الكت وجب عا 
الوضوءء لأن الغالب اللذة لما فيه من اللطافة» فالوضوء به. وإن مسه بظاهر 
كفه فلا وضوء عليه إلا أن يلتذ“. واختلفوا في باطن الأصابع هل تنزل منزلة 
الكف أم لا؟ وفيه قولان في المذهب” . 

وقدم جمهور العلماء حديث أبي هريرة وبسرة وغيرهما على حديث طلق 
لما ذكرناه من التاريخ”6 . 

تفريع : إذا أمرناه بالوضوء ولم يتوضأء فقد اختلف فيه المذهب» فروى 
ابن القاسم» وابن نافع عن مالك أنه يعيد الصلاة في الوقت” » وروى ابن 
القاسم نفي الإعادة مطلقا*» وذهب العراقيون من أصحابنا إلى وجوب 


(10)(9) 


الإعادة في الوقت وبعده وبه قال ابن نافع » وابن دينار » وقد روی مالك 


= الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف» حديث (634) 1/ 134؛ 
صحيح ابن حبان. حديث (1120) 3/ 403. 

0 کات الاغصار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لابن حازم الهمذاني ص 41 47. 
تصحيح » راتب حاكمي» مطبعة الأندلس» حمصء الطبعة الأولى. سنة 1386ه _ 
6م . بداية المجتهد 1/ 104. 

(2) المقدمات 1/ 102. 

(3) فى نسخة: «نحق»: (النية) . 

(4) عيون المجالس 1/ 135 137؛ المنتقى 1/ 384. 

(5) شرح التلقين 1/ 193؛ المقدمات 1/ 101. 

© .وقد جرت مناطرة بين ائمة الحفاطظ فى هنذا المسألة- ينظر > التسعدرك على 
اا ا 

(7) البيان والتحصيل 1/ 165؛ المنتقى 1/ 388. 

(8) المنتقى 1/ 388؛ النوادر 1/ 55. 

(9) المنتقى 1/ 388؛ النوادر 1/ 55. 

(10) أبو عبد الله؛ محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني. الفقيه» مفتي المدينة» توفي سنة 
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عن عبد الله بن عمر أنه أعاد الصبح بعد ما طلعت الشمس» وكان مس ذكره 
وصلى ولم ا وروی الزهري (و )2 سال بو عبك الله رين فر أن 
الصلاة التي أعاد عبد الله بن عمر هو العصر”". 

فرع: إذا مسه من فوق حائل» فقد اختلف المذهب فيه فقيل : بإيجاب 
[9/ ظ] الوضوء مطلقاء ولو مسه من فوق الحائل بدعة» وقيل: إن كان خفيفا 
رض 4 :وإ كان كينا ندل وتو عله إلا أن كل 

فرع: إذا مسه بإصبع زائدة فهل يجب عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في 
الدهي: اعات الخ لايل : 

فرع : إذا مس غيره من جنسه أو من غير جنسه أو ذكراً مقطوعاً أو ذكر 
صبي» أو فرج بهيمة فهل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان في المذهب. 

قوله: «ومس المرأة فرجها مختلف فيه»: قلت: اختلف المذهب على 
أربعة أقوال: إيجاب الوضوءء واستحبابه وإسقاطه وإيجابه إن لطفته أو قبضته 
رلا فد .قال تاغل چن انی اريس "مالف خا مال دين اس 


= 217ه - 832م. ينظر: الجرح والتعديل للرازي 6/ 271؛ سير أعلام النبلاء 10/ 
440. 

(1) الموطأء باب الوضوء من مس الفرج 1/ 43. 

(2) كذا ولعل الصواب: (عن). 

(3) أبو عمرء أو عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر العدوي» من فقهاء أهل المدينة 
السبعة» توفي سنة 106ه ‏ 725م. ينظر: التاريخ الكبير 4/ 115؛ تهذيب الكمال 
0 145 ؛ تذكرة الحفاظ 1/ 88؛ تهذيب التهذيب 3/ 436. 

(4) المنتقى 1/ 389. 

(5) شرح التلقين 1/ 193؛ المقدمات 1/ 102. 

(6) حاشية الدسوقى 1/ 120. 

09 رات 207/1 

(8) المقدمات 102/1 103. 

(9) إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الإمام الحافظ الصدوقء أبو 
عبد الله الأصبحي المديني» حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهماء توفى سنة 226ه - 
1م وقيل غير ذلك. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 153؛ السير 11/ 392 _ 395؛ 
تهذبب التهذيت 3107/1 
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aE *'؟ تال أن تدع مها عرد فز‎ EN E 
وقيضت قال : أن تشد عليه يدها وتقرضه »› وذلك مظنة اللذة غالا وأ‎ 
. إن مسته أن الوضوء ينقض عليها” لقوله 6 : (من مس فرجه فليتوضا)‎ 


واختلف المذهب في الإنعاظ بمجرده». فروى ابن نافع عن مالك ا 5 


بو جب الوضوء ولا غسل الذك © , 


قال الشيخ أبو إسحاق: من نعظ إنعاظاً قوياً انتقض وضوئه وهو قول 


الف EE‏ إن كانه ICO‏ ضر لد افوا ال 
: : 000 
فاه و صوء عليه 9 


(1) 


(2) 


000 


(4) 


(5) 
(6) 
0 
(8) 


(9) 


4 : . 5 عط هاه خا : عن )9 


ألطفت : من الإلطاف هو إدخال المرأة يديها بين شفري فرجها. ينظر: كفاية الطالب 
1/ 178. 
الكافي لابن عبد البر ص 12. ونصه: «قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن 
ان عن المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء؟ قال مالك: إذا ألطفت وجب عليها 
الوضوءء فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرتين». ينظر أيضاً: التاج 
والإكليل 1/ 302. 
رر في المذهب عدم انتقاض وضوء E‏ لأن فرجها ليس بذكر 
فيتناوله الحديث» ولكن روي عن مالك يانه وجوب الوضوء عليها بدليل قوله مل : 
5 مس فرجه فليتوضأًا. ولفظ : «في الحديث شامل للذكر والأنثىء ولفظ «الفرج» 
يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة» والمذهب كما أسلفت» عدم النقض . ينظر: 
حاشية الدسوقي 1/ 123؛ شرح الخرشي على خليل 1/ 9؛ مواهب الجليل 1/ 102. 
حديث: (من مس فرجه فليتوضاً). سنن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء من مس الذكرء حديث (481) 1/ 162؛ سنن الدارمى»ء باب الوضوء من مس 
الذكر» ديف 9199110257 السعدركه على SEO a‏ 
النوادر 1/ 50؛ المنتقى 1/ 390. 
المنتقى 1/ 390. 
المدونة الكبرى 1/ 13. 
التنبيه لابن بشير 5/ ظء وفيه: «قال الأشياخ وإنما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى حاله. 
فإن اعتاد وجود المذي مهما كان منه ذلك توضأء وإن اعتاد فقده لم يتوضأ». 
الانثيين: الخصيتين. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي ص 229 
دار الكتاب العربي» ليئان (د ت). 
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لم يثبت عن النبي بيا حين سئل”'' عن الماء يكون بعد الماء فقال: (ذلك 
المذي وكل نحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك 
للصلاة)27) يريد من المذي. 


والقق خر العلماة على انامس الأ وين ا 


وارعي ا 1ق ريون ني تين الاي ألو للق امون اا بي ال 
فلا وضوء عليه عند جمهور آهل ا وقال ا عليه ا 


وأما مسن الدب فالمشهور من المذهب ا أله وضصوء E‏ بنأء على 
لفظ الفرج والذكر لا يصدقان عليه. وروى حمديس | لقفصي ۶ عن مالك 


0 السائل هو عد اله تن .ينيك الأنصارى: بينظر :لفق أبن داوة !547/1 

(2). خان ذلك المذي وگل فل معن ادن ا كتاب الطهارة» باب في 
المذي» حديث (211) 1/ 54؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارةء باب المذي 
فا ای ات ت 000 4110 

(3) 1/ 25 الإشراف للقاضي عبد الوهاب؛ التفريع 1/ 196. 

(4) المعونة 157/1؛ المغني لابن قدامة 1/ 119؛ المبدع لابن مفلح 1/ 164؛ حلية 
الا 12 

(5) أبو عبد الله المدني عروة بن الزبير بن العوام» ولد في آخر خلافة عمر» ومات سنة 
أربع أو خمس وتسعين وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 421؛ التهذيب 
7/ 180/ 184. ظ 

(6) كذا في النسختين. ولعل الصواب: (لمن شاء). 

(7) الأليتين: تثنية الألية بفتح الهمزة وسكون اللام وهي العجيزة. أي الشق الذي بين 
الفخذين من خلف. ينظر: تحفة الأحوذي 9/ 21؛ مختصر الدر الثمين ص 1 3. 

(8) التمهيد لابن عبد البر 17/ 204. 

(9) أبو المحارب الليث بن سعد إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً. توفي بالقاهرة. 
ينظ ان الا عذال 3617/2 بهذب الدب 45978 

(10) لم أقف عليه منسوباً لليث بن سعد وإنما هو قول لعكرمة» أما الليث فله رأي في 
مس فرج البهيمة وليس في مس الأليتين والله أعلم. ينظر: حلية العلماء 1/ 152؛ 
المجموع 2/ 55؛ المبدع لابن مفلح 1/ 164؛ المغني 1/ 119. 

(11) التفريع 1/ 196؛ الإشراف 1/ 25؛ المعونة 1/ 157؛ عيون المجالس 1/ 139؛ كفاية 
الطالب 1/ 178. 
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وجوب الوضوء منه""» وبه قال الزهري”” والشافعي”' وجماعة من 
ا 

وأما أكل ما مسته النار فالخلاف في إيجاب الوضوء منه» مشهور بين 
الصحابة» واستقر جمهورهم على ترك الوضوء من ذلك حملاً على الأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله لارا . 

وكذلك اختلفوا في القهقهة» وفيمن مس صبياً يحمل منيأ هل يجب 
الوضوء بذلك» والجمهور على إسقاط الوضوء من ذلك إذ لم تثبت سنة 
تقتضي إيجاب الوضوء والله أعلم. 

وأما من ذبح الماشية فلا أعلم أن أحداً أوجب الوضوء به» ولعل 
القاضي إنما نبه على خلاف اطلع عليه. 

فرع: يتعلق بهذا إيجاب الوضوء الأولء إذا تعين أنه أحدث قبل 
(الوضوء”* أو بعده بخلاف في إيعاب الوضوء وهذا من باب تعيين الحدث» 
والشاك في الطهارة» وروى القاضي او اا عو شالف "تملك ات 
الخدت فى القن الوا و وضو عار شتلك شار الان وو رجو 
عليه وهو قول العلماء. 


د فى ضار مسال المدونة ترق م 299د 2ق بطر ترقيي ادر 4 
9؛ الشجرة ص71ء ع76. 

a Ss aT ١60:1 E O 
مس حلقة الدبر للوضوء تخريجأً على إيجاب مس المرأة فرجها». ينظر أيضاً:‎ 
.1 0/1 القراتن الققيية يي 4213 حاقية العدوى.‎ 

(2) التمهيد لابن عبد البر 4204/17 المغني لابن قدامة 1/ 118. 

TIT l<) 

TIE A bS O) 

(5) المنتقى 333/1 ` 

( 6 كا و اعدف ی 

(7) التنبيه لابن بشير 1/ 6/ ظ. مخطوط «خع» الرباطء رقم (397ق). 
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باب ما يوجب الغسل 


قوله: «يجب الغسل على الرجل بشيئين» إلى آخره. 

لتترح: وهذا كما 0 الغسل يجب بإنزال الماء الدافق للذة ين الرقظة 
والمنام“» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاحتلام لا يوجب غسلاً وإن 
أنزل» ولعله بناء على أن النائم في حال نومه غير مكلف عند" . 


قوله: «للذة» احتراز من إنزاله لغير اللذة» وهل يجب الغسل بإنزاله 
عارياً عن اللذة أم لا؟ فيه قولان في المذهب مبنيان على النادر هل يعطى له 
حكم نفسه أو حكم الأكثرء وكذلك إذا قارنته اللذة غير المعتادة» ففي 
المذهب فيه قولان”© كاللدغ» أو ضرب سوطهء أو سائق» أو أنزل في ماء 
ساخن فأمنى» والظاهر في هذه الصورة [10/و] إيجاب الوضوء لأنها تشبه 
الا رت تلقو" ا شرع هاا ا و قم ج ا يغلا 
ذلك هل يجب عليه الغسل أم لا. وفيه قولان في المذهب” . 


قوله: «والإبلاج بالحشفة ° في قيل أو دبر»: [.. ۴ وابن القاسم 


(1) لقوله تعالى: #وإن کت جْنبًا ابروا [المائدة: 6]ء ولقوله ##: (الماء من 
الماء). ينظر: شرح مسلم للنووي 4/ 36؛ سنن البيهقي 1/ 167؛ النوادر 1/ 59. 

(2) يروي أن النخعي كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام وقد اتفق الجمهور 
على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا 
رسول الله المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها غسل قال: (نعم إذا رأت 
الماء). ينظر: بداية المجتهد 1/ 117. 

(3) النوادر 1/ 60؟ شرح التلقين 1/ 204 

(4) عيون المجالس 1561؛ الإشراف 1/ 27؛ بداية المجتهد 1/ 119. 

(5) ساقطة في نسخ: «خق» واخع» وى وما ا من نسخة «غ» قو الف ات لذن 
إدخال الحشفة وهي رأس الذكر في الدبر أو القبل كاف لإيجاب الغسل مطلقا. 

(6) بياض.ء يمكن ملؤه ب(ابن وهب). ينظر: النوادر 1/ 62. 
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المتفق عليه» كان الإيلاج محرماً أو جائزاً فهو في إيجاب الغسل به سواء. 

وأما الإيلاج في الدبر محرم في الزوجات على خلاف في المذهب وغيره. 

ويحرم في غيرهن إجماعاً من أهل الملة» ولم يختلفوا في وجوب الغسل به. 
قوله: «وخروج الولد» : محمول على إطلاقه. واتفقوا على أنه يوجب 


الغسل إذا خرج معه الدم» فإن خرج ارا عن الدم» ففي إيجاب الغسل بذلك 
قولان”'' الظاهر إيجابه» إذ لا ينفك عن الدم غالباً وإن قل. 


واختلف المذهب في الولدين يخرج أحدهما بعد الآخرء هل يتكرر 
عليها الغسل بخروج الولد الثاني أم لا؟ وفيه قولان في المذهب,. والظاهر 
اعتبار الطوارئ والمعهود» فيترتب على كل واحدة حكمها. 
له: «وعليها بإسلام الكافر منهماء»”” ويتعلق بهذا الكلام في غسل 
الكافر هل هو واجب أم مستحب وفيه قولان في المذهب الوجوب لقوله 
تعالى: #إِنَّمَا المشركوت َس [التوبة: 28] ولقوله ## فى حديث ثمامة”” : 
(اذهب فاغسل بماء وسدر)“ وظاهر الأمر الوجوب” . 


(1) شرح التلقين 1/ 207» قال الخرشي: «ووجوب الغسل في حال خروج الولد بلا دم 
أصلاً بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبهاء لأن الغالب خروج الولد مع 
الدم». ينظر: شرح الخرشي 1/ 165. 

)2( قال المازري: أما غسل الكافر فاختلف فيه أصحابنا هل هو للجنابة أو للإسلام» فمن 

اا عله زاحنا إذ غسل الجنابة واجب» ومن رآه للإسلام جعل 6 
د وهو مذهب إسماعيل القاضي . ينظر : شرح التلقين. 7/1 207, 

(3) أبو أمامة اليمامي ثمامة بخ أثال بن النعمان بن مسلمة بن وائل. وهو الذي قام في 
قومه ووعظهم حين ادعى مسيلمة النبوة. ينظر: معجم الصحابة 1/ 131؛ الطبقات 
الكبرى 5/ 550؛ الإصابة 1/ 203. 

(4) الحديث (اذهب فاغسل بماء وسدر): ليس من مرويات ثمامة بن ا أعلم - 
وإنما هو من حديث قيس بن عاصم. ينطر: سنن الترمذي 2/ 502؛ نحن ابی داود 
1/ 98؛ صحيح ابن خزيمة 1/ 126؛ أما حديث ثمامة في هذا الباب فهو كما جاء 
في السنن الكبرى للبيهقي 111 سد فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي يله : لقد 
حسن إسلام أخيكم) . 

(5) هو المشهور في المذهب قال الخرشي 1/ 185: إن الشخص الكافر ذكراً أو أنثى إذا 
أسلم وتلفظ بالشهادتين وجب عليه الغسل» إذا تقدم له سبب له يقتضي وجوب الغسل - 
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والاستحباب لقوله : (الإسلام يجب ما قبله)" ويلزم على مقتضاه 
سقوط الطهارة الصغرى عنه إلا أن يقال إنها واجبة على كل قائم إلى الصلاة. 
ففيه نظر. تحقيقه التساوي» فتأمله. وسيأتي الكلام في غسل الجمعة 
والعيدين . 


= من جماع أن إنزال أو حيض. أو نفاس النساءء فإن لم يتقدم عليه شيء من ذلك لم 
الإسلام يجب ما قبله. وان الهجرة تجب ما كان قبلها قال فبايعته ثم انصرفت). 
ينظر: أيضاً: إِرْوَاء الغليل 5/ 121 - 123. 
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a‏ نة الاغتسال 


قال القاضى يانه : «باب صفة الاغتسال» . 


تكلم في هذا الباب على مفروضات الغسل» ومسنوناته ومستحباته. 
وذكو :أن المفروديات وت واا ورو فى اسا ملست 
ناراك cg o‏ بويعو وان 
الى لتر من ا ر عبن ايك الاق و اا 
ليس بواجب مطلقاً وهو قول الشافعي» وأبي الفرجء والثاني: أنه ليس بواجب 
في الطهارة الكبرى دون الصغرى وهو قول ابن عبد الحكم جارياً على مذهب 
الشافعي. ولا ينبغي أن يعزى إلى المذهب» لأنه فى مذهب الشافعىء وإنما 
ل الشافعى ين أشار e‏ الجاع : 
اجتماعهم إليه بعد موته» وكان ابن عبد الحكم يظن أنه يخصه بذلك فكان بعد 


(1) فى نسخة: «ق» زيادة: (فى). 

E رساب مجان لسر رب لل الجا كنا برا‎ DE 
أن فرائض الغسل خمس» وهي: النية والموالاة والدلك» وتعميم الجسد بالماء‎ 
.63 /1 وتخليل شعر اللحية والرأس. ينظر: حاشية الدسوقى 1/ 132؛ بلغة السالك‎ 

e Neco لعشيو يواد‎ ENS OE O) 
.90 /1 الشرح الكبير‎ 

(4) التفريع 1/ 94؛ عيون المجالس 157/1؛ المعونة 1/ 133؛ القوانين ص22؛ الشرح 
الكبير 1/ 90؛ التاج والإكليل 1/ 218. 

(5) الأم 41/1. 

(6) كالحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط للسرخسي 1/ 5 الدر المختار 1/ 123؛ شرح 
العمدة 1/ 368. 

(7) عيون المجالس 1/ 157؛ المنتقى 1/ 394. 

(8) شرح التلقين 1/ 210. 

(9) محو بقدر كلمتين يصعب قراءته. 
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ذلك تخلف مذهبه» وربما وقع فيه. والمعتمد للشافعي وجوت التدلك غل أنه 
شرط في تسميته اغسلاً» لغوياً بدليل أن العرب تفرق بين الغمس» > والغسل 
لقوله تعالى : #وَّإن كث جثا كَاكلهّرُوا4 [المائدة: 6] الآية والمبالغة تقتضي 
الثلاثة لأنه أبلغ في النظافة» وفيه نظرء لأن المبالغة قد جاءت في التيمم. 
ومبناه على المسح المشروع تخفيفاً . 

واختلف في مسائل : 

الأولى: هل يشترط أن يكون العرك ملازماً لصب الماء أو لا يشترط 
ذلك؟ فيه قولان في المذهبء والظاهر أنه إن كان عقبه أجزأء لأن المقارنة 
حرجء وقد أسقطته الشريعة”"' . 

المسألة الثانية: اختلفوا إذا بقي في جسده موضع لا يصل إليه بيديه. 
فقيل: يلزمه الاستنابة وقيل: ل يلامة ذلك بويكفية أن نكت من صب :الماء 
فيتوبية له.. للك ستناب العدالاق .ونيا CICS‏ استدايه بون كان نسيرا 
بالغ في صب الماء وأجزأه”© 

له: «ويفعل الغسل بما يفعل به الوضوء من الماء المطلق»: وهذا 

متفق عليه وانظر هل يجوز قول الحنفية في نبيذ أم لا ؟ ومقتضى القياس 
جوازه في الغسل قياساً على الوضوءء وذكر في تخليل اللحية [10/ظ] في 
الخسل روايفان: أخدعها الوضوتب» والأخترئ انةسينة» وقد ززق عبن 
النبي ل : (أنه كان يخلل لحيته في الق يروى عنه #4 أنه قال: (تحت 


(1) كفاية الطالب 1/ 272؛ حاشية الدسوقي 1/ 90 وفيها: «فلا يشترط الماء باقياء بل 
يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافاً لأبي الحسن القابسي 
حيث قال: لا بد من مقارنة إمرار اليد للصب». 

(2) الفواكه الدواني 1/ 137. 

(3) بداية المبتدئ للمرغيناني ص6» تحقيق حامد إبراهيم كرسون» محمد عبد الوهاب 
بحيري» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» سنة 1357ه ‏ 1983م؛ البحر الرائق 
0 بن إبراهيم 1/ 143. دار المعرفة» بيروت (د ت)؛ تحفة الفقهاء 1/ 69. 

(4) حديث: (أنه كان يخلل لحيته في الغسل). سنن ومين كتاب أبواب الطهارة. 
باب ما جاء في تخليل اللحية» حديث (29) 1/ 44. سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة 
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كل شعرة ا وهو ضعيف الاسناد” . 


قوله: «ثم يتوضاً وضوء الصلاة» : ظاهره التكميل. وقد اختلف 


ا أحدها تكميل الوضوء اعتماداً على حديث 


(4). 


9 : م‎ 6500 EE 
وفرقف بعس‎ ٠ ميمو له » وقيل : نالت خير في ذلك حملا على جمع الحديثين‎ 
العلماء بين أن يكون الموضع نقيا فيقدمها. أو أن كوة قزرا غا ر‎ 


(1) 


20 


8 
(4) 


(5) 


وسننهاء باب ما جاء فى تخليل اللحية. حديث (429) 1/ 148؛ الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية 1/ 23؛ تلخيص الحبير 85/1 _ 87؛ نصب الراية 1/ 23. 224 20. 
حديث : (تحت كل شعرة جنابة). ن اي دأاود» کات الطهارة. باب الغسل من 
الجنابة» حديث (248) 1/ 65. قال أبو داود: الحرث بن وجيه: حديثه منكرء وهو 
ضعبف ؟ سنن الترمذي» كتاب الطهارة. یاب ما جاء أن :تحت كل سعرة جنابه» 
حديث (106) 1/ 178؛ سنن اين ما حه کات الطهارة وشا باب تحت كل شعرة 
ات تعديف (1967/1-0)597: 

قال البيهقى: فأما ما روي أن النبي وي قال : (تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر. 
وانقوا البشرة)ء فإنه ليس بثابت. ينظر : OE a‏ وطق ارج هنا 
الحديث: تلخيص الحبير 1/ 142؛ كشف الخفاء للعجلوني 1 ناخد 
القلاش. مؤسسة الرسالة› بيروتء» الطبعة الرابعة 1405ه ‏ 1985م. 

المنتقى 1/ 392؛ شرح التلقين للمازري 1/ 214. 

كذا فى النسختين» والثابت في السنة النبوية أن الراوي لحديث تكميل الوضوء هي 
اة ولت مسولة كما فى الصحيحين وموطأ مالك. والله أعلم؛ صحيح البخاري. 
کاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» حديث (245) [/ 499 صحيح مسلم ۰ کټا بت 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة» حديث (316) 1/ 253؛ موطأ مالك باب العلم 
فی غسل الجنابةء حديث (98) 1/ 44. 

ونصه بلفظ البخاري: (عن عائشة زوج النبي كك أنه يو كان إذا اغتسل من الجنابة 
دا تسل :بدي ثم بوا كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها 
اصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله) . 
أ ميمونة ينك الحارث الهلالية رفخ رسول الله عة المتوفاة سنه 51ھ على الراجح ؛ 
أسد الغابة 6/ 2 _ 274؛ فإنها قالت بتأخير غسل الرجلين لا بتكميل الوضوء كما 
في صحيح البخاري› کتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» حديث (246) 1/ 
100« ونصه : عن ميمونة روج النبي َة قالت : ل توا واسنيوان الله عة وضوءه 
للصلاة غير رجليه» وغسل فرجهء وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماءء ثم 
نحى رجليه فغسلهما . 

كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (بالتأخير) . 
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من التكرارء إن قدم» وإذا غسلهما بعد فراغه من غسلهء فإنه ينوي بذلك 
تكميل غسل الجنابة» وقد ذكرنا أنه يقصد النية بعد زوال الأذى عن فرجه عند 
شروعه في الغسل» ويبتدئ بعد زوال الأذى بغسل الفرج قاصدا بذلك ا 
الأول: نية رفع الأذى» الثاني : رفع الا كان ات يرو اناف الساد 
أن ينقضن رؤوسهن)”“ حينئذ بعد النية» ويشدهما. 


واختلف بعض السلف هل يلزم نقض عر الرأمن فى ١‏ ا أم لا؟ 
قولان فقالت طائفة من الصحابة والتابعين: أنه ينقض» وقالت طائفة: إنه لا 
7 5 5 ( . 1 
7 والمنصوص عن مالك أنه لد قش وروی بعص الما خرین 
نقضهء وتؤول كلام مالك على شعور الأعراب» ولم تكن مربوطة بالخرق 
والخيوط. وإنما كانت عدو أو مربوطة وا ا له يدفع الماع 
٠‏ والأحاديث في ذلك مختلفة عن النبي ية ففي صحيح مسلم عن أم سلمة 
أنها قالت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ظفر رأسى فأنقضه لغسل الجنابة قال: 


(1) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمنء أسلم قبل 
أنيةة .قال أبو هويرة :ما كان أهدا أكثر حدينا فن وشضول الله كله م :لآ هبيه الله بين 
عجرن فإنه كان کت وکت ۷ أت ترق 65ه يعض حطر اند العا 
3 245 _ 247؛ تهذيب التهذيب 337/5 338. 

(2) صحيح مسلم» باب حكم ضفائر المختسلةء 1/ 260. حديث (331) ونصه: (بلغ 
غائشة أن غد اله بن عمرو ناهر الها [ذ اغتسلن أن قفن رورس قال ا 
عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهن.ء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد ولا أزيد على أن 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). 
ينظر أيضاً: صحيح ابن خزيمة» حديث (247) 1/ 123؛ التمهيد لابن عبد البر 11/ 
8 وقد تفرد عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا الرأي» ولم يوافقه أحد من الصحابة 
ومن جاء بعدهم غير إبراهيم النخعي. ينظر: حاشية ابن القيم 1 تار الكتت 
العلمية» بيروت ط. ثانية 1415ه ‏ 1995م؛ عون المعبود 1/ 298» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. ثانية» سنة 1415ه ‏ 1995م. 

(3) التمهيد لابن عبد البر 22/ 98. 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 137. 

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب: (منسدلة). 
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(إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات)”'. وكذلك في حديث 
ر E‏ وروی 0 بن 0 0 عائشة 5 أ أن -- ع قال لها في 


لتغسل؛ وبلغ عائشة نا حي أن 


بنقضصن رۆوسهن ولا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن) فقالت: كنت إذا افسنيت 
اغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحدء. وما أزيد على أن أفرغ على ر راسي 
(7r 1‏ 
ثلاث غرفات) . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


الطهارة. باب حكم ظفائر المغتسلة. حديث (330) 1/ 259. 


ثوبان بن بجدد أبو عبد الله الهاشمي مولى النبي يي توفي سنة 54ه ‏ 674م؛ 


الاستيعاب 1/ 209؛ تهذيب التهذيب 2/ 31؛ الإصابة 1/ 204. 

حديث ثوبان: سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب في المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل. حديث (255) 1/ 2.66 د (أما الرجل فلينشر رأسه حتى يبلغ أصول 
الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتعرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها). 
۳ الجنكدر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. روى عه الثوري وشعية ومالك». توفي 
سنة 47ه. ينظر: الكنى والأسماء لمسلم 1/ 771؛ تهذيب التهذيب 11/ 48 51. 

الات أن هشام بن عروة لم يرو هذا الحديث عن عائشة». وإنئما رواة هن انه عروه 
عن عائشة . ينظر: إرواء الغليل 1/ 167. 

حديث : (انقضي واغسلي) . سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب في الحائض 
كيف تغتسل. حديث (641) 1/ 210. ونصه: (أنقضى شعرك واغتسلى) . 


سبق تخریجه . 
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چ ل ۳ 


باب ي المياه وأحكامها 


قال القاضي : «الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير» لقوله تعالى : 
وَأرَلْمَا من أَلسَمَاءِ مآ طهورًا) [الفرقان: 48] ثم قد يخرچ عن أصله بما يعرض 

له والخارج عن أصله نوعان: جر وات وكلاهما لا يستعمل في 
الطهارتين» وذكر ماء البحر في التفصيل» 58 وتطهيره قال جمهور 
العلماء إلا القليل اعتماداً على قوله نئل : (هو الطهور ماؤه الحل مينته)!2) 
وفي إسناده ين 

وفك انکر القاضي أبو الحسن الخلاف فيه» ولا معنى لإنكاره لثبوت 
الخلاف عن عمر وابنه عن بن عرو بك العامن وعبد الله بن عباس › وأبي 
.)4( 


قوله: رالا ما تغثيرت أوصافه» : وهذا مأ ذكره» ولا حاف فيه إلا 
التغيير بالريح› فقد قيل: إنه غير معتبر مطلقاً . حكاه القاضي أبو الوليد عن 
أبن 'الماحشون: لا اعتبار بتغير الرائحة» وحكي عن ابن الماجشون أنه لم 


(1) الماء المضاف: هو ما تغير بمخالطة ما ليس بقرار لهء وك فالا ا 
المنتقى للباجي 1/ 312؛ شرح التلقين للمازري 1/ 217. 

(2) حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). موطأ مالك باب الطهارة للوضوءء حديث 
(41) 22/1؛ سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء حديث (69) 100/1 - 101؛ سنن أبى داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء 
نماء الح ديف (83) 421/1 سنن lk‏ كتات الطهارة» باب ماء البحرء 
حديث (59) 1/ 50؛ سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر 
حديث (386) 1/ 136. 

(3) تلخيص الحبير 21/1 ؛ بداية المجتهد 1/ 84؛ سبل السلام 14/1 - 15؛ إرواء 
الغليل 1/ 42. 

(4) التمهيد 6 21 ؛ عيون المجالس 161/1 162؛ المنتقى 1/ 31. 

(5) المنتقى 1/ 319. 
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يعتبر تغيير الريح في بعض الصور دون بعض . قال: في الهرة تقع في البئر ميتة 
زلا a‏ ذلك الماع وإن عير ت رائحته حتى تغير لونه 5 طعمه ؛ وقال: 
ان وا حا ات بز اتيف فيو تجا وال لا شتير حو ها تحير 
بالمجاورة لا بالحلول كالشاة تموت حول الغدير» فيحمل الريح نتنها إلى 
الإماء» فاته لذ تخر اذه مجاؤورة غير حال واتفقوا. على ال ها تعير 
ا وبأورافق الشجرء والحشيش › ونحوه» وهل هو مطهر› له غالب 
وهو قول العراقيين من الا أو مانا فلا تجوز الطهارة [11/و] منه قاله 
E 480 (7(6(5) i f‏ 
الابياني وروی ابن غانم في المجموعة عن مالك في غدير سر ده 
الماشية» فتبول فيه وتروث» وتغير طعم الماء منها أنه لا يعجبني الوضوء به 
ولا ا 


وكذلك اختلفوا في الملح يذوب فى الماء هل يضيفه أم لا؟ وهو الذي 


(1) كذا في البحتية »«والضوات: (لا تق كنا ف الي 315/1 

(2) المنتقى 1/ 315. ۰ 

(3) الحمأة والحمأ: الطين الأسود المنتن» وفي التنزيل: «من حما مسنون». ينظر: لسان 
العرب 1/ 61. 

(4) المنتقى 1/ 312. 

(5) في نسخة: «خق»: (الأبهاري)» وفي «خع»: (الأنباري)» والصواب: ما أثبته لما 

(6) أبو العباس الأبياني عبد الله بن أحمد التونسي» تفقه بيحيى بن عمرء وابن حارث 
وجماعةء وعنه الأصيلي» والقابسي» وابن أبي زيدء توفي سنة 352ه 963م. ينظر: 
ترتيب المدارك 6/ 10 18؛ شجرة النور 85» ع173. 

(7) المنتقى 1/ 312» وفيه: «وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن 
مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به» وقال أبو العباس الأبياني لا يجوز 
الوضوء به». 

(8) أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل الرعيني» فقيه من سكان 
إفريقية من آثاره: كتاب جمع فيه ما سمعه من مالك بن أنس وسمي ديوان ابن غانم. 
ينظر: ترتيب المدارك 3/ 65 79؛ الشجرة 62 ع35؛ الأعلام للزركلي 4/ 247. 

(9) المنتقى 1/ 312. 
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ار القاضي أبو الحسن”"» لأن الملح من جنس الأرض» وقد اختلف في 
ان آي داراو اقا ولك ارا ف اليسو هن ظاهر 
العاننااف يخارط العا مهل Ee Ng RE a‏ 
الفقهاء: لعله إنه مطهر إلا ما روي عن (ابن القاسم)“ لأنه لا يتطهر به“ 

قوله: «سوى أنه يكره استعمال القليل منه»: هذا أحد الأقاويل . وقد 
اختلف المذهب في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة» ولم تغيره» على أربعة 
ا 

الأول: أنه نجس وهو قائم من المدونة. 

والثاني: مكروه ولا يستعمل مع وجود غيره” كماء ولغ فيه الكلب. 

والثالث: أنه طاهر مطلقاً لعدم تغيره. 


والرابع: أنه مشكوك فيه» فيجمع بينه وبين التيمم» واختلف المذهب 
هل يبدأ به أو بالتيمم فيه قولان””'. وهل يصلي به صلاة واحدة أو صلاتين 
فيه قولان أيضاً. 


أما الماء الكثير إذا خالطته النجاسة ولم تغيره» فالمحققون على أنه 
مالك أنه لا يستعمل إذا وقعت فيه النجاسة غيرته أو لم تغيره. ورواية أهل 


© التق 312/1 

(2) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (القاضي أبو الحسن). لأن الخلاف في مسألة 
الملح يخالط الماءء إنما كان بين أبي زيد القيرواني والقاضي أبو الحسن. ينظر: 
ا 312/1 

(3) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (الشيخ أبي الحسن). ينظر أيضاً: المنتقى /١‏ 
312 

(4) المنتقى 1/ ٠312‏ ونصه: «فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه لا يمنع الطهارة به إلا 
ما روي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: لا يطهر». 

(5) النوادر 1/ 91؛ المنتقى 1/ 325؛ مواهب الجليل 70/1. 

(6) أما إن لم يوجد غيره» فإنه يجوز استعماله من غير كراهة. 


(7) المنتقى 1/ 315. 
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المدينة عن مالك أن النجاسة إذا خالطت الماء القليل ولم تغيره فهو طاهر 

40 
مطهر `. 

فرع: في العتبية من رواية موسى عن ابن القاسم «في ماء وقعت فيه 
قطرة من دم أو من بول إن كان مثل الجرار”” لم تفسدهء وإن كان مثل إناء 
الوضوء أفسدته القطرة” ”2 وروى أبو زيد في ثمانيته عن ابن القاسم أن ذلك 
لا ” ومن روايهة موسى فى العتبية عن اض القاسم أ تفسده روث 
الذواتي» إلا ان حذه طافياً کی الإناء فإنه لا يمسده» ولا بان به للا ختلاا ف 
فيه» وروى عن مالك في الإناء يوجد فيه الروث طافياً أو يابساً لا خير فيه 
ولعله مبني على القول بنجاسة أرواثهاء وبذلك قال: من لا يجوز مسح الخف 
e‏ 

فرع : د وجل الماء و أو اکل عي ر نظر إلى ظاهر 55 
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية في بئر دار تغيرت ولم يدروا من آي شىئء 
تغيرت قال: «تترك يومين أو ثلاثة» فإن طابت» وإلا لم يتوضأ بهاء وقال فى 
موضع آخر: أخاف أن تغسل القذرات» ولو علم أنه ليس منه لم ير به 
ا" 
ا ا 07 0-0 
شيء»؛ ورب أرض رخوة يصل إليها ٠‏ فروى ابن وهب عن مالك في البئر 
تملأ من النيل إذا زادء ثم يقيم بعد زواله» لا يسقى منه» فتتغير رائحته بغير 
3 ۰ ا )8( ۰ 0 50 1 5 


aR a O 

(2) الجرار: جمع الجرة وهي إناء من خزف كالفخار. ينظر: لسان العرب 4/ 131؛ 
الغا ف غب الد را6 

(6 :ليان والتعصيل. 7/1 187 

(4) المنتقى 1/ 318. 

(5) المنتقى 1/ 318؛ البيان والتحصيل 1/ 188. 

(6) البيان والتحصيل 1/ 183. 

(7) النوادر 1/ 75. 

(8) النوادر 1/ 80. 
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الإسكندرية لد يعجبئلى الوضوء به إذا تعير ا (وخرجت النعل)!2) قال: 
وال ال يسقى بهذا الماء المراحيض وقال : «اجعل بينك وبين 
الحرام سترة من الحللال» وظاهره الكراهية لد التحريم . وما رواه علي بن زياد 
عن مالك فيمن توضاً بماء وقعت فيه النجاسة ولم تغيره» وصلى أنه يعيد في 
ال قال ابن حبيب: إن توضأ به عامداً أو جاهلاً أعاد أبداً. وإن توضاً 
 . : 1 5‏ )6( : (7) 4 
به غير عالم أعاد في الوقت . وقال يحيى بن يحيى” '' هو كمن لم يتوضاً 
واا اله جي اا 
فرع : وروی أشهب عن مالك في العجين »› أو الحنطة يبتل في الماء 
الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره أنه لا يؤكل ذلك الخبز ولا الحنطة . 
واختلف شيوخنا هل المنع من أكل ذلك على وجه الكراهية» وهو قول 
ائ ENN‏ بناء على أنه لین بنجس ١»‏ أو على وحه التحريم. E‏ 
القاضى عن أشهت»: وهو مفتضى روایته»› وسئل مالك عن ذلك فقال: لا" 
يؤكل ونهى [11/ظ] أن يطرح ويعلف للدواب» وإن كان خبرا''. وحكى ابن 


(1) البيان والتحصيل 1/ 134. 

(2) كذا في النسختين»ء ولعل الصواب: (وخرجت النيل) أو (وذهب النيل). كما فى 
النوادر 1/ 81. ۰ 

(3) المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من الطبقة الأولى من أصحاب مالك كان ثقة 
وار اتر ف زان سالك و توفي سنة 188ه ‏ 804م. ينظر: الديباج 
المذهب 2/ 343. 

(4) الل ابن عسو بطر اراد 81 لانو ته 1347 

(5) المدونة 1/ 25؛ النوادر 1/ 87. 

(6) المنتقى 1/ 316. 

(7) أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي» سمع ابن وهب» وابن القاسم. 
وابن عيينة وعنه ابن حبيب والعتبي» توفي سنة 234ه ‏ 849م. ينظر: الشجرة 64: 
اع 406 

(8) المنتقى 1/ 316. 

(9) النوادر 1/ 74؛ البيان والتحصيل 1/ 106 _ 111. 

(10) المنتقى 1/ 316. 

(11) البيان والتحصيل 1/ 111. 
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حبيب إذا عجن بالماء النجس المتغير لا يطعم للدجاج› وهو کال 
وحكى ابن القاسم عن مالك في المدونة أن العسل النجس يعلف للنحل”” . 
قال المقيزة تسقى بهذا الدوات» :ويتكن اللين والأشجار. والثمار”” وقال 
علی»› وابن عمر. يسمى الحيوان» ولا يىجس لبنها ولا ثمرة الشجر . وروى 
ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ”* أن ما عجن من 
الخبز بماء لم يتغير أحد أوصافه فلا بأس أن يطعم (رغيفه)”' من (اليهودي 
دون النصراني”6)”' وحكى ابن سحنون عن أبيه”*' أنه لا يطعم إياه ولا 
)9( 


قوله: «فالطاهر يسلبه التطهير فقط»: ظاهره الإطلاق سواء كان الخلط 
نسيرا أو كيرا وقد ذكرنا أن اليسير الطاعر لا تضف الما غل مدقت 
الجماعة» خلافاً لظاهر كلام القاضي . 

قوله : «كماء الحب»”" : وهو بالحاء المهملة وهو: الإناء الصغير. 


(1) الواضحة 17/ وء مخطوط «خق»؛ النوادر 1/ 75. 

(2) المدونة 1/ 25. 

(3) النوادر 1/ 75؛ المنتقى 1/ 317. 

)4( أبو عبد الله أصبغ بن الفرج› تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب› قال عبد الملك بن 
الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ» توفي قبل سحنون بأربع عشرة سنة. ينظر: 
طبقات الشيرازي ص 153؛ المدارك 4/ 17؛ الديباج 1/ 301؛ التهذيب 36/1؛ 
حسن المحاضرة 1/ 123. 

(5) في النوادر: «رفيقه» 1/ 78 وفي المنتقى: «رقيقه» 1/ 317. 

(6) في المنتقى: «اليهود والنصارى» 1/ 317. 

(7) الواضحة 17/و. 

(8) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» أخذ المدونة عن 
ابن القاسم»ء ثم انتهت الرئاسة إليه في العلم بالمغرب مات سنة 240ه ‏ 855م. 
ينظر: طبقات الشيرازي ص156 - 157؛ ترتيب المدارك 4/ 45؛ الديباج 2/ 30؛ 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية 1/ 285؛ الشجرة 69» ع80. 

(9) النوادر 1/ 78؛ المنتقى 1/ 38. 

(10) في نسختي «ق» و«غ»: (كماء الجب) وهو تصحيح من الناسخ» والصواب هو: (كماء 
الحب) بالحاء المهملة» كما قال ابن بزيزة» مضمومة وجمعه حباب وهو الجرة 
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قوله: «ويدخل فيه الماء المستعمل على كراهية مناله»: قلت: الماء 
اعا بكاو دا تاشر :لاعفا ان تحن E‏ 
فإن كان نجس الأعضاء ققد تقدم» وإن كان وسخا ظامراً وهو مورد 
الخلات. قال ابن ,القاس كره استعمالة مع وجرد غيرزة» فان ل جك غير 
وتوضاً به أجزأه. وهو يفتضي أنه طاهر مطهرء وهو المشهور من 
01 وقال أصبغ: هو طاهر غير مطهر”“ وهو أحد قولي 
٤ )‏ وحكى عن ابن القاسم أنه مشكوك فيه» وتجمع بينه وبين 
التيمم ٠‏ وروى الحسن بن زياد“ عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه نجس 
احتجاجاً بأنه عليه الإثم» لأنه سماه: ماء الخطايا. والدليل على مذهبنا 
قوله تعالى: #وَأئرْنَا من السَمَ مَآءُ طَهُورَا© وذلك يقتضي تكرار الطهارة 
بالماء. قاله القاضي أبو الوليد”© . 


قوله: «وما تغير بزعفران أو عصفر أو كافور أو بغبير ذلك من 
الطيب» إلى آخره. هذا كله داخل في القسم المضاف بالطاهر»ء لم يختلف 


العلماء أنه طاهر غير مطهر. وقال أبو حنيفة: في ماء الزعفران» والورد 


= الكبيرةء أو الخابية. وهي كلمة فارسية معربة. ينظر: مختار الصحاح ص 51. 

(1) الماء المستعمل: هو ما أزيل به حدث» أو استعمل في البدن على وجه القربة. 
ينظر: الهداية شرح البداية 1/ 20. 

(2) المدونة 1/ 4؛ النوادر 1/ 71؛ التمهيد لابن عبد البر 1/ 25؛ الشرح الصغير 1/ 12. 

(3) النوادر 1/ 71؛ عيون المجالس 1/ 16؛ مواهب الجليل 1/ 66. 

(4) المهذب 1/ 8؛ المجموع 1/ 206 207. 

(5) هذا القول عزاه ابن بشير للأبهري. ينظر: مواهب الجليل 1/ 66 وفيه: : «والثاني أنه 
مشكوك فيه فيتوضاً به ويتيمم لصلاة واحدة وعزاه ابن بشير للأبهري ونوزع فيه). 
يفظن أيضيا عيون المجالس 1/ 163. 

(6) أبو علي» الحسن بن زياد الأنصاري. فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة نزل بغداد. 
وصنف» وتصدر للفقه مات سنة 204ه ‏ 811م. ينظر: السير 9/ 543 544. 

(7) الهداية شرح البداية 1/ 20؛ المبسوط للسرخسي 1/ 46؛ حلية العلماء 1/ 81. 

(8) المنتقى 1/ 313. 

)9( العصفر: بضم العين والفاء نبات يصبغ به. ينظر: مختار الصحاح ص 183؛ لسان 
العرب 4/ 581. 
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رتسو إت خاعر حور راان خی فر ان : جا ها € ده 
[المائدة: 6] فشرط التيمم بعل الماء المطلق فی استعهال التيمم» ولم يجعل ر 
سبحانه بين الماء المطلق واسطة. أبو حنيفة جعل ماء الزعفران ونحوه واسطة 


بينهماء وفيه نظر . 


قال القاضي كُأَنْهُ: «والحيوان كله طاهر العين طاهر السؤر © » إلى 
قوله: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب (في الماء)0) سبعاً». 


لشرح: اتفق العلماء على طهارة عين الآدمي إلا المشرك والميت ففيهما 
خلاف شاذ EE‏ لاسي بد سباع 
الوحش» والكلب» والخنزير» والهرة» وسائر سباع الطير المفترسة» فالجمهور 
على أن ذلك كله طاهر العين› ا الحياة علة الطهارة. فكل حي 
طاهر. وقال أبو حنيفة : إنها نجسة العين حتى الهرة ة إلا أن ينتزع عفا عن سؤرها 
لما لم يكن الاحتراز منها””'؛ وعلى ذلك نشأ الخلاف بين العلماء في أسآر 
الحيوانات» وأصل المعنى أنها طاهرةء إلا ما لا يتوقى النجاسة غالبا كالكلب 
والخنزير» والمشركين. وقال الشافعي : أسار الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب» 
وال وقال أبو حنيفة: آسارها كلها نجسة كلها نجسة إلا سباع الطير 
وسؤر الهو اء“ > والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #4 في الهرة: 


)1( بدائع الصنائع 1/ 15. 

220 السؤر هو . ما بقي في الإناء من الماء أو غيره بعد الت 
(3) ساقطة من نسخة: «اخع». 

(4) المعونة 1/ 181؟ شرح التلقين 1/ 230. 

(5) بدائع الصنائع 1/ 63 65. 

)6( الأم 1/ 5؛ المجموع 1/ 229. 

(7) البدائع 1/ 63 65. 


(8) الهوام: جمع هامة: وهي المخوف من الأحناش. ينظر: مختار الصحاح ص 201؛ 
لسان العرب 12/ 622. 
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(إنها ليست بنجس» وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) “. وقال عمر بن 
الخطاب لصاحب الحوض: «لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا“» 
ووافقه على ذلك أهل الركب من الصحابة فكان كالإجماع. وقال الشافعى”” : 
قال 4# : (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً)”” وذلك يقتضي النجاسة . 


كالسباع لا يتوضأ بسؤرها إلا الهر'*' وهذا بخلاف حديث عمر» وبخلاف 
اش الو س 1 السباع على قدر الحاجة. 


فرع : اتفق المذهب على الدجاج المخلاة“ التي تصل إلى النتن» 
الور ا ل نوفا ها اا ن ااا رقت شريينا ا ا 


(1) حديث: (إنها ليست بنجس» وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات). سنن أبي 
داود» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» حديث (75) 1/ 19؛ سنن الترمذي. كتاب 
الطهارة» باب ما جاء فى سؤرة الهرة» حديث (92) 1/ 154؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
الطياوة aa‏ 7 13111086 

(2) حديث: (فإنا نرد على السباع» وترد علينا). الموطأء حديث (43) 1/ 23ء بلفظ : 
«قال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد فقال عمر بن 
الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخيرنا فإنا نرد وترد علينا» . 

(3) مسند الشافعي ص 7» دار الكتب العلمية» بيروت (د ت). 

(4) حديث: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً). صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب 
ولوغ الكلب» حديث (279) 1/ 234؛ سنن الترمذي. كتاب الطهارةء باب ما جاء 
فى سؤر الكلب» حديث (91) 1/ 151. 

(5) النوادر 1/ 72؛ المنتقى 1/ 326؛ المقدمات 1/ 98. 

(6) المدونة 1/ 5: قال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب قال: قال مالك 
إن توضأ به وصلى أجزأه قال؛ ولم يكن يرى الكلب كغيره. 

(7) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (فهو أيسر). ينظر: المنتقى 1/ 326. وفيه: قال 
E‏ إلا أن الهر في ذلك أيسر من الكلب» والكلب أيسر حالاً من السباع. 
وذلك بقدر الحاجة إليه. 

(8) الدجاج المخلاة: يعني بها الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل القذرة وغيرها. 

(9) النوادر 1/ 73. 

(10) المصدر نفسه 1/ 72. 
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1 ذه )1( : : 1 1 أ 

لا ياس بسؤر البرذون والبغال والحمير . وفي المختصر: لا باس بفضل جميع 
الذوات والطير إل أن يكون يف ادلاد ورون أب ريد 
عن مالك: لا بأس بالوضوء والشرب من أحياض الدواب» وإن ولغت فيه 
El‏ مها بولا a‏ 

قال القاضى كدَْهُ: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا» إلى قوله: 
«في غسل الإناء من ولوغ الخنزير» واختلف الفقهاء في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب فى مسائل : 

الأولى: هل الأمر بغسله ايعان : افر ا أو اانا وفيه ولان 
حازيان قلي ا ا الهو ا 

اكان عل الكسن الخاد نوهو المسيور ار ا اة وهو دول 


27 ASE N AD 

(2) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (بموضع) كما في النوادر 1/ 71: ومن 
المختصر: ولا بأس بالوضوء بفضل جميع الدواب والطير إلا أن تكون بموضع 
يصيب فيه الأذى. 

(3) المنتقى 1/ 326. 

(4) النوادر 1/ 70؛ المنتقى 1/ 327. 

(5) الإشراف 1/ 42؛ شرح التلقين 1/ 232؛ القوانين الفقهية ص 26؛ مواهب الجليل 1/ 
5. وفيه: 
ظاهر كلام ابن الحاجب أن الاستحباب والوجوب روايتان» قال: وفي وجوبه وندبه 
روايتان» قال ابن فرحون: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب أنهما مستنبطان» 
فالاستحباب ما تقدم» والوجوب تعلقاً بظاهر الأمر. 

(6) واختلف هل الأمر على الوجوب أو على الندب بناء على أن الأمر المطلق هل يحمل 
على الوجوب أو الندب. ينظر: أصول الشاشى ص120؛ أصول السرخسى 2/ 334؛ 
القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص164؛ الإبهاج للسبكي 2/ 25» تحقيق جماعة 
من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت ط1ء 1984م؛ مواهب الجليل 1/ 175. 

(7) العبادة أو التعبد: معناه أنا لا نعلم مصلحته» لا أنه ليس فيه مصلحة. ينظر: الذخيرة 
1/ 63. قال الحطاب: فائدة قال في التوضيح: كثيراً ما يذكر الفقهاء التعبد ومعنى ذلك 
الحكم الذي لا يظهر حكمه بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمته» وذلك لأنا 
استقرينا عادة الله تعالى فوجدناه جالباً للمصالح درءاً للمفاسد. ينظر: المواهب 17/1. 

(8) المقدمات 1/ 88؛ التنبيه لابن بشير 1/ 3/ ط. 
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اا وابن ا TT‏ 


الثالثة : هل ذلك عام في الكلاب كلهم» أو مخصوص بالكلب المنهي عن 
اتخاذه فيه قولان“ مبنيان على الألف واللام» هل هي جنسية» أو عهدية”” . 

الرابعة: هل يغسل أوان الطعام كأوان الماء أم لا؟ قولان جاريان على 
الخلاف فيما خرج على الغالب» هل له ذلك أم لإ؟67 , 

الخامسة: هل يغسل بذلك الماء» وبماء آخر فيه قولان جاريان على 
القول بنجاسته أو بطهارته”" . 

السادسة: إذا ولغت كلاب شتى فى إناء واحد هل يغسل لكل واحد 
بيدا ١‏ أو ھی سيعة عل لے ود 

السابعة: هل يغسل من ولوغ الخنزير أم لا؟ فيه قولان” . 


(1) اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص106 تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت 1405ه ‏ 1985م» ط1ء.؛ المهذب 1/ 48. 

(2) شرح التلقين للمازري 1/ 232. 

101 E CS E 

(4) المقدمات 1/ 89. 

(5) مواهب الجليل 1/ 188 وفيه: قال في التوضيح: بناء على أن الألف واللام في 
الكلب للجنس فيعم» أو للعهد في المنهي عن اتخاذهء والمشهور أن الغسل لا 
يختص بالمنهي عن اتخاذه» بل يغسل من ولوغ المأذون في اتخاذه» والمنهي عن 
اتخاذه» كما صرح به ابن الفاكهاني في شرح العمدة. 

(6) التفريع 1/ 214؛ الإشراف 1/ 43؛ التمهيد 18/ 270؛ شرح التلقين للمازري 1/ 
4 ؛ مواهب الجليل 1/ 175. 

(7) الصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم: فليرقه ويغسله سبعاً.. ينظر: مواهب الجليل 
70 

(8) شرح التلقين 1/ 234؛ القوانين الفقهية ص26؛ التاج والإكليل 1/ 179؛ مواهب 
الجليل 1/ 179ء وفيه: سبب الخلاف الألف والام في الكلب هل هي للماهية» أو 
للجنس» فعلى الأول يتكررء وعلى الثاني لا يتكررء وهو المشهورء لأن الأسباب إذا 
تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة» والسهو في الصلاة 
وموجبات الحدود. 

(9) التفريع 214/1؛ الإشراف 42/1؛ الكافي ص18؛ المقدمات 92/1؛ عيون - 
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الثامنة: هل يعفر" بالتراب أم لا؟ والخلاف فيه قائم بين السلف"'© . 

التاسعة: إذا قلنا بالتعفير هل يجعل أول المرة أو آخرها فيه خلاف مبنى 
غل اعدللاف طرق الاعات ش 

العاشرة: هل العرك”" شرط أم لا؟ فأسقطه أبو حنيفة» ورآى أنه كسائر 
النجاسات والجمهور على غسل ذلك . 

لاا عن يوي ك ارادا ا 1070 لزي 
قولان. 

الثانية عشر: الغسل من ولوغ الهرة» وقد جاء فيه اختلاف بسطناه في 
شرح الأحكام”” . 

قال القاضي كُأَنْهُ: «ثم الحيوان بعد ذلك على ضريبين بري وبحري» . 

لشرح: فالبحري نوعان نوع تطول حياته في البر كالسلحفاة والسرطان. 
وذلك مختلف فيه هل يلحق بحيوان البرء أو بحيوان البحرء لأن البحر أصلهء 
أو بحيوان البر اعتباراً بطول حياته فيه» وهو عند مالك طاهر حلال لا يحتاج 
إلى ذكاة»””*» وقال ابن نافع: هو حرام نجس إن مات حتف أنفه”"21. ونوع 


= المجالس 1/ 189؛ القوانين الفقهية ص26»؛ قال الصاوي فى بلغة السالك 1/ 34: 
يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغهء وهذا يعني أنه يقاس عليه 
اساھ مل سيل قاض الازلى.: ْ 

(1) العفر: والعفر طاهر التراب» والجمع أعفار» وعفره في التراب يعفره عفراًء وعفره 
تعفيرا قانعفز وتعفر؟ مرغة فيه أو ندسه. :+ :ينظر:: لسناق العرت 7/4 583: 

(9) الق تر الفقينة ض26 السخرر 1 4 الأنضنات 1311307 

(3) سبل السلام 27/1 30؛ إرواء الغليل 1/ 60 62. 

(4) الغرك: الدلك. ينظر: الغريب لابن قتيبة 1/ 583. 

(5) وهو مذهب الفقهاء. ينظر: عيون المجالس 1/ 192؛ مختصر الطحاوي ص16؛ 
زوف ا 33/1 

(6) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (أو مطلقاً). 

O Nea E AN SNE a o ls O) 

© وع ا الاس و ای ا اا 

(9) المنتقى 321/1 322؛ التنبيه 1/ 2/و. 

(10) المنتقى 1/ 322. 
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له تطول حياته كالحوت ونحوه وهو طاهر حى وميت » لاف سا قال ا 
ا ا ا 50" لد تادز 
ميتته). وتبع أبو حنيفة عموم الكتاب قال الله تعالى: #حمَت عَلَيَكُْ ألْمَيتَة» 
[المائدة : :3]: 


زذكر البرق أيها على ضرين: مه ما له نفس .نائلة > بولا خلاف أنه 
او و م ا ل رن 
N a‏ ذا BE a‏ 
والخنفساء” ونحوه. قال الشافعي: نجس بالموت” . والدليل لنا قوله 82 : 
(إذ (وقع”*' الذباب في إناء أحدكم NT‏ فان في أحد جناحيه داء 
وفى الآخر' 9 وا٩‏ 17713ب ت ی 
ا ا کرو أو الى کو را ی ا ا 


(1) بدائع الصنائع 1/ 61. 

(2) كذاء والصواب: (و)» عوض: (وهو). 

(3) المقصود بانفس سائلة»: الدم» قال المازري: ويكون النفس بمعنى الدم» ومنه 
قولهم : نفست المرأة» وهذا المراد عند بعض شيوخنا بقولهم : النفس السائلة بمعنى 
الدم. شرح التلقين 1/ 239ء وقال الحطاب: المراد بالنفس السائلة: الدم الجاري. 
ينظر: مواهب الجليل 1/ 83. 

4 لے 322/1 

(5) بنات وردان: ذويبة دون الخنفساء» حمراء اللونء وأكثر ما تکون في الحمامات وفي 
الكنف وفى اللسان: بنات وردان؛ دواب معروفة 3/ 459. 

(1)6الحتساء: دري بوذا تكوة ف أصول الان بطر مار الصاح من 776 
لسان العرب 6/ 73. 

(7) الأم 1/ 5؛ حلية العلماء 1/ 74. 

(8) في الأصل: «ولغ». 

(9) فى الأصل: (الأخرى). 

(16) تة ا وق الذبات): هيع اهاري باب اذا رقع اللاب قن الاه ايت 
(5445) 2180؛ سنن أبي داودء كتاب الأطعمة» باب في الذباب يقع في الطعام 
حديث (3844) 3/ 365. 

(11) القائل هو القاضي عبد الوهاب في التلقين . 

(12) زيادة في نسخة: «ق». 
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تتفي نا عر :العامة الات بوعل اصن جا 
جامدأء أو مائعاء أو لا ينجس إلا موضع النجاسة وما جاورها إن كان 
جامداً» فيه قولان فى المذهب» والأصل فى ذلك أن رسول الله يي سئل عن 
الفأرة [12/ ظ] تقع في السمن فقال: (إن كان مائعاً فاطرحه. وإن كان اهيدا 
فاضم .وما حول ٠‏ وو اة قال الور وهو ال هرد غد الف 
زوا اس وابن نافع عن مالك في البئر تقع فيه الهرة فتموتء فإنه ينزح 
مها مقدار كبر الدانة وضخرها ا وقلة الماء و كرت وكدلك الفارة وف 
المجموعة إن ما وقع في البئر من الفرث”“ والدم فإنه ينزعه إلا أن يغلبه» وإن 

a o ON. oa‏ ا ع ا 
لم ينزع منها شيء > وفرق ابن الماجشون بين أن يقع حيا أو ميتأء فإن 
طعمه» ولم يؤمر أهل البئر أن ينزحوا منها شيئا» وإن وقعت حية» وماتت نزح 
منها قدر ما يطيبهاء وإن لم يتغير» حكى ذلك أبو زيد في الثمانية. وقال 
أصبغ : (كل)“ الوجهين يفسد الماء (ويوجب إباحته)””' وحكى ابن حبيب عن 
ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ أن الآبار الصغار كآبار الدور يفسدها 
ما مات فيها من شاة» أو دابة» أو دجاجة» وإن لم تتغير» ولا تفسد بما وقع 
OF eas a :‏ 


(1) حديث: (سئل عن الفأرة تقع في السمن). صحيح البخاري» باب إذا وقعت الفأرة 
فى السمن أو الجامد أو الذائب. حديث (5213) 1105؛ موطأ مالك باب ما جاء 
في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاةء حديث (1743) 2/ 314؛ سنن 
الدارمي» باب الفأرة تقع في السمن فماتت. حديث (2083) 2/ 140؛ مصنف ابن 
أبى شيبة» حديث (24392) 5/ 128. 

(2) مواهب الجليل 111/1 114. 

(3) البيان والتحصيل 1/ 111؛ المنتقى 1/ 314. 

(4) الفرث: السرجين ما دام في الكرش والجمع: فروث. ينظر: اللسان 2/ 176. 

(5) المنتقى 1/ 314. 

(6) كذاء ولعل الصواب: (كلا). 

(7) كذاء ولعل الصواب: (ويوجب عدم إباحته). ينظر: المنتقى 1/ 315. 

(8) النوادر 1/ 76. 
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وأما آبار السرانن ‏ قلا تفسد» ولو مات قيهنا شاة إلا أن تتغير وأما 
البرك العظام فإنه يفسدها ما مات فيهاء وإن لم يتغيرء اله أن تكون عظيمة 
جداً . قال ابن وهب: الدابة تموت في الجب يكون فيها ماء السماء» ولم 
يتغير الماء لكثرته إلا ما قرب منها قال: تخرج الدابة وينزع منها ما يذهب 
الزائحة واللوة» اننظييه يذلكه إن كان «الماة كرا وأكرة اين الناسم وتال 
لا خير فيه . وفرق ابن وهب فى هذه المسألة بين الماء المشكوك الذي له 
مادة» والدائم ل ابن القاسم أن الماء الدائم بخلاف 
الماء المتحرك الذي لا مادة له» والمشهور ألا تحديد فيه» وإنما ذلك لكثرته 
وقلته» وكبر الدابة» وصغرها . وكان ابن الماجشون إذا سئل عن ذلك يقول 
ما نستقي أربعين مسي ١‏ سنتوة بول تققنه عدن سد ا 

قوله: «وما تغير وجب نزح جميعه إلا أن يزول التغيير (منه)7» : 
ولو قال حتى ينفذ الماء لكان صواباًء لأن حكم النجاسة مستدام إلى أن يرفع 
الفا ولعله جعل زوال الغ علما علق فاد الماء. وذكر فما ل نفس له 
سائلة أنه لا نجس الوت رهی كما ذكره: 


قرع ر ا دم رشقل اليد حرج ع کا عت هال ا 
له دم | شن بدم» فميه قولان فى الهذهي:: فألحق القاضي”ةا بهوام 


(1) السواني: هي الإبل التي يسقى عليها من الآبار وهي النواضح بأعيانها. ينظر: غريب 
الحديث لابن سلام 1/ 70؛ لسان العرب 14/ 404. 

(2) المنتقى 1/ 318. 

(3) النوادر 1/ 77؛ البيان والتحصيل 1/ 159. 

(4) المدونة 1/ 25؛ البيان والتحصيل 1/ 159. 

(5) المنتقى 1/ 318؛ البيان والتحصيل 1/ 159. 

(6) التنبيه لابن بشير 1/ 11/وء وفيه: «ولهذا نقل عن ابن الماجشون أنه كان متى استفتاه 
أحد في مثل هذاء قال له: ارق منه أربعين دلواً خمسين ستين» سبعين» وإنما كان 
يقول ذلك لثلا يفهم من التحديد أنه قانون شرعي لا يتعدى» وذلك يختلف بكثرة 
الماء». وصغر الدابة الميتة» وعظمها». 

(7) ساقطة في نسختي : «ق» و«غ». 

(8) المراد القاضي أبو الحسن بن القصار. ينظر: شرح التلقين للمازري 1/ 241. 
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جس من (. : E‏ ونحوها مما له 0 أله نجس الت وقال سحئول 


في برغوث ودم وقع في الثريد لا بأس أن يؤكل» وهذا يدل على أنه لا 
ينجس». وجعل ابن حبيب البعوض في صنف ما ليس له دم» ولا خلاف أنه لا 
ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه» ومنه ما له دم» ولا خلاف أنه نجس 
بالموت» وينجس ما مات فيه على تفصيل ما قدمناه» ومنه ما فيه دم» ولیس 
له دم - كالبراغيث والبعوض - ففيه قولان في المذهب. 

قال القاضى ذَْأَنهُ: «لا يجوز التطهر من حدث ولا نجس ولا بشيء من 
المسنونات (والقرب) 4) بمائع سوى الماء المطلق». وهذا كما ذكره لا 
خلاف فيه في المذهب» وشذ على مذهبه أبو حنيفة. حيث جوز الوضوء 
ETT‏ وقد روي عنه أنه وافقهم في المسكر فقط” . والحديث 
ای اا ال 191 قبسي و ی کک 
أنكره» وفي المذهب خلاف شاذ في المائعات» هل تزيل النجاسات أم لا؟ 
E O dy,‏ 
وقوله ##: (حتيه” ثم اقرصيه”“ ثم اغسليه بالماء)"" فنص على الماء 
المطلق». فدل هنا ستو له خلا قه. 


(1) شبه طمس يشبه: (المصار بالعارض) كذا. 

(09: الم 322/1 

(3) التاج والإكليل 1/ 98. 

(4) في نسخة: «غ»: (والقربات). 

)5( بدائع الصنائع 17-16/1؛ فتاوى السغدي [1/ 213 تحقيق د. صلاح الدين الناهي, مؤّسسة 
الرسالة» دار الفرقان» بيروت» عمانء الأردن» الطبعة الثانية» سنة 1404ه- 1984م. 

(6) المراد حديث ابن مسعود أنه بي سأله: ما في إداوتك قلت نبيذه فقال: تمرة طيبة 
وماء طهورء قال: فتوضاً منه؛ سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء فى 
ق AOD a‏ ميدن أبى :داوق كنات الطيان: + Ne‏ 
بالنبيذ» حديث (84) 1/ 21. ۰ 

(7) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 93 64؛ العلل المتناهية 1/ 355 356. 

(8) حتيه: أي حكيه وقشريه. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 1/ 337. 

(09 ارف أي اققطعه باطراف الأصابه مع الماء قحل ينان اشر مسل ررق 3 199 

(10) حديث: (حتيه ثم اقرصيه. . .). صحيح البخاري» كتاب الطهارة» باب غسل الدم» 
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باب ف الاستنسا 17) وآداب الأحداث 


قال القاضي كل : «(ويختار) لمريد الغائط والبول أن (يبعد) ٠‏ 
بموضع لا يقرب منه أحد [13/ و] ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». 

لشرح: هذا كما ذكره» ويؤخذ من هذه الترجمة أن الاستجمار داخل تحت 
الاستنجاء لأنه بوب على الاستنجاء» وأدخل فيه الاستجمار وأحكامه» وقد ثبت 
أو اا ا ا اجره نوسن المكا ال ن ن الا رض ر 


ر سے ار بی 
. 


يطلق على الرفع أيضا ° : فلوم نيك بَدَنِك4 [يونس: 92]. 

قال أهل العلم: ترك أ تجرتك عن الأرض ليكو (خبطابا من 
الم ر الو ق ال ا العالب 
فى حال المستنجي أن يقصد الموضع المنخفض من الأرض»› لأنه بعيد عن 
العيون» وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: نجوت العود إذا قشرته وأصلحته» 
وسمى به لأن فى الاستنجاء تقشير النجاسة عن محلها وإذهاب لعينها“" . 


= حديث (225) 1/ 92؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب في نجاسة الدم وكيفية 
غسله» حديث (291) 240. 

(1) الاستنجاء لغة: الاستطابة. ينظر: مختار الصحاح ص188؛ لسان العرب 3/ 149. 
وشرعاً : إزالة البول والغائط عن مخرجيهما. ينظر: حدود ابن عرفة 1/ 96. 

(2) في نسخة: «ق»: (والمختار). 

(3) فى نسخة: «ق»: (يقعد). 

(4) الغريب لابن قتيبة 1/ 160؛ لسان العرب 1/ 567. 

(5) المصباح للفيومي 2/ 816. 

(6) في نسخة: «خع»: (على) بدل (أي). 

(7) ساقطة فى نسخة: «خع». 

(8) في نسخة: «اخع»: (المتعقدين) كذا. 

(9) عبارة غير مفهومة. 

(10) التنبيهات للقاضي عياض 1/ 4/و» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (348ق). = 
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قوله: «ويختار لمردد الغائط واليول أن بيبعد». هذا كما دکره» وقد 
نهى رسول الله يكلا . . . وقوله ##: (إن كل سائلة يريد الرائحة وفى رواية 
ر الوت)” وکر اق فا ا ر أنه كاف إذا اراد فعاف اتات يهب 
(إلى ا تال زليه عر )06050 : Ne‏ ى3 

وأما الاستقبال والاستدبار فقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من منع 
ذلك مطلقا في الصحاري والمدائن بناء على حديث أبي ايوب“ ولم 
يعتبره ابن مسعود وغيره“ وهو قول عطاء والنخعي والثوري' ومجاهد 


= حاشية ضوء الشموع على المجموع للأمير مع عليش 1/ 114. 115 المطبعة الشرقية» 
القاهرة» سنة 1304ه ‏ 1887م. 

)1( بياض في النسختين معا. ولعله يقصد حديث (اتقوا الملاعن الثلاثة: «البراز في 
الموارد» وقارعة الطرق. والظل»» كما فى سنن أبى داود 1/ 7. 

(2) حديث: (إن كل سائلة يريد الرائحة رفن ووا يريد الصوت). سنن الترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح» حديث (75) 1/ 4109 سنن ابن ماج 
كتاب الطهارة» باب لا وضوء إلا من حدث.» حديث (513) 172. 

(3) كذا والصواب: (المغمس): بضم وفتح ثانية بعده ميم أخرى مشدودة مكسورة» وسن 
مهملةء موضع في طرف الحرم وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاء به 
أبرهة. ينظر: معجم البلدان 5/ 161؛ معجم ما استعجم 4/ 1248ء تحقيق مصطفى 
السقا عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

(4) فيض القدير 5/ 134؛ الجامع الصغير للسيوطي 1/ ١2147‏ تحقيق محمد عبد الرؤوف 
المناوي دار طائر العلم. جدة . 

(5) كذا في النسختين» والثابت: هو (نافع). ينظر: مسند أبي يعلى 9/ 476» تحقيق حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث دمشق» الطبعة الأولىء سنة 1404ه ‏ 1984م. 

(6) نافعء» الفقيه» مولى ابن عمر عبد الله المدنيء كان ثقة كثير الحديث» قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء توفي سنة 117ه»ء على خلاف في ذلك. 
ينظر : التهذيب 412/10 414. 

(7) مواهب الجليل 1/ 2275 وفيه: «وذكر الدميري عن ابن عمر أنه #4 كان بمكة إذا 
أراد قضاء الحاجة خرج إلى المغمس. قال نافع : وهو على نحو ميلين من مكة. 

(8) ونصه كما في صحيح البخاري 1/ 154: «وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا». 

(9) كأبي هريرة. ينظر: المحلى 1/ 194. 

(0) سفيان بن سعيد مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث». ولد = 
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ا وای و ري جا اف على ال ادن اا 
على دی جار فال ی رضول الك ان يدلا راجا مال ذيك 
في المدائن دون الصحاري جمعاً بين الأحاديث» وأجاز قوم الاستدبار» ومنعوا 
الاستقبال» اعتماداً على حديث ابن عمر” . والصحيح ما ذهب إليه مالك لأن 
فيه إعمال الأحاديث والجمع هما فهو أولى مو ادعاء اليه . 

واختلف المذهب في النهي عن ذلك هل النهي لحرمة القبلة فيمنع 
محتلن :إن اللحوية لوا سيت اا 
واختلف المذهب أيضا على قولين في التجريد هل تجري إجماعا على مجرى 
قضاء الحاجة أم لا" وسبب الخلاف النظر فى تحقيق المنتاط 27 . 


= سنة 97ه» وتوفى سنة 161ه. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 114. 
(1) نور الإيضاح لأبي الأخلاص ص16» دار الحكمة» دمشق 1985م؛ حاشية ابن 


غابدين 1257/1 

(2) كذاء ولعل الصواب: (وأبي ثور)» ينظر: المحلى 1/ 194؛ عيون المجالس 1/ 
25 

(3) منهم عروة بن الزبير» وربيعة» وداود. ينظر: المحلى 1/ 194؛ عيون المجالس 1/ 
126. 


5 اة اقنشباها السياق: 

(5) حديث: (نهى النبي يي أن نستقبل القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها). سنن 
الترمذي» كتاب الطهارة» باس ما جاء فى الرخصة فى ذلك حديث (9) 1/ 15؛ 
سنن ا داود» كتاب الطهارة. بياب الرخصة في ذلك » حليث )13( 1/ 4+ سنن ا 
ماجه› ات الطهارة متها باب الرخصة في ذلك في الكشفب وإباحته دون 
الصحاري» حديث (325) 1/ 117. 

(6) زيادة يتطلبها السياق» وأظنها من إسقاط الناسخ. 


TN O) 

(8) حيث خص مالك ّم عموم النهي بحديث ابن عمر. ينظر : شرح التلقين للمازري 
1/ 246. 

(9) المحلى 1/ 196. 


(10) المقدمات 1/ 95؛ شرح التلقين 1/ 245؛ التنبيه 1/ 4/ و. 
(11) المعونة 1/ 164. 
BESO)‏ هو أن يقع الاتفاق على علية وصف نص أو إجماع» فيجتهد في - 
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قوله: «ولا ينبغي له قضاء الحاجة على قارعة الطريق» : قلت: النهى 
عن التخلي في الموارد (والطرقات)" وقد (أمر)”© رسول الله ية فاعل ذلك 
خرجه أهل الصحيح””» وذلك لما فيه من الضرر العام» وثبت نهيه كله عن 
البول في الماء الدائم لأنه أفسده» وأجازه فى الجاري» إذ لا يفسد بذلك. 

قوله: «ولا يكلم أحداً في حال جلوسه للحدث» : هذا (محمل )© على 
الكراهية . 

قوله: رو أذا أراد الإاستنجاء فيشماله»: E‏ ال عن الاستتححاء 
ال تاوف عو اي والأمر فيه بين لما منع الاستنجاء به صحيح 
محر م » وقال ده بعص أهل العلم. اعتماداً على النيه . 

قوله: «والأفضل (له) ©) أن يجمع بين الماء والأحجار» : أجمع العلماء 
على أن الجمع أفضل”" لقوله تعالى: ورجا وت أن ا العوبة. 


= وجودها في صورة النزاع كتحقيق أن النباش» سارق. ينظر: إرشاد الفحول ص375 
تحقيق محمد سعيد البدري 0 مصعبء. دار الفكر» بيروت الطبعة الأولى. سنة 
2ه 1992م؛ الإبهاج 3/ 82. 

(1) فى الأصل « (الطابيات) هذا 

(2) كذاء والصواب: (لعن). 

(3) حديث: (اتقوا اللاعنين.. ). صحيح مسلم» باب النهي عن التخلي في الطرق 
والظلال» حديث (269) ll‏ صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن التغوط على 
طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجلسهم» حديث (67) 1/ 37+ صحيح ابن حبان: 
جيك (01415 262/4 

(4) حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه). صحيح 
البخاري. باب البول في الماء الدائم» حديث (236) 1/ 94؛ صحيح ابن خزيمة: 
باب النهى عن البول فى الماء الراكد الذي لا يجري. وفى نهيه عن ذلك دلالة على 
اا ار الى الماء ار ا 0 ا ار ` 

8 ذاو وح OS‏ 

(6( زيادة من نسخة: «غ». 

(7) التنبيه لابن بشير 1/ 4/ وء وفيه: «والأولى فى ذلك الجمع من الخخارة والماء سيدا 
بالحجارة لإزالة العين› > ثم بالماء لإزالة الأثرء» وذلك أبلغ في سرعة الإزالة»). 

(8) حديث: (أن النبي بيا سأل أهل قباء فقال: (إن الله يشني عليكم) فقالوا: إنا نتبع - 
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داود أنهم کانوا يستنجولن الها وروى الشافعى أنه لما د هذه الآية 
قال رسول الله ب : (يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكو)”© . 


وأجمع جمهور العلماء على أن الآية نزلت في أهل قباء» وشك بعضهم 
فقال: إن المسجد المذكور في الآية» هو مسجد المدينة» وهو أصع”©. 


وأجمع العلماء على جواز الاقتصار على الماءء وأجمعوا على جواز 
الاقتصار على الاستجمار مع عدم الماءء واختلفوا هل يجوز الاقتصار مع 
جود الماع أو لأ .يكو + والمشقور حوازة اعحماذا على أنهم كانوا في الصدر 
الأول صو عليه + اناه ادن خو نوكا وها كان ا لض 
(تأويلاً)” ضعيفاً . 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «غسل اليدين نجاة» وقال سعيد بن 
المسيب» وقد سئل عن الاستنجاء بالماءء فقال: «إنما ذلك وضوء النساء» 
والجمهور على [13/ ظ] خلافه”6 . 

قوله: «فإن انتشر (عن)7) ذلك الموضع لم يجزئه إلا الماء» : وهذا كما 
ذكرهء لأنه لا يخرج حينئذ عن حكم الاستنجاء» وفيما قرب المخرج قولان» 
فقيل : لا يزال إلا بالماءء وقيل: يزال بالأحجار وبالماء» على أن ما قرب 


= الحجارة الماء) رواه البزار» وضعفه البخاري والنسائي وغيرهما؛ مجمع الزوائد. 
باب الجمع بين الماء والحجر 212/1 213؛ بلوغ المرام شرح سبل السلام 1/ 
16 147. 

(1). سد انی داودء كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماءء حديث (44) 11/1 
ونصه: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رال بور أن يتظهّرُواً» قال: كانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية. . 

(2) لمأقف عليه في كتب الشافعي. وله إشارة في كتب أصحابه. ينظر: المهذب 1/ 
7 المجموع 2/ 118. 

(3) جامع أحكام القرآن للقرطبي 8/ 259. 

(4) التفريع 1/ 211؛ الكافي ص18؛ شرح التلقين للمازري 1/ 250. 

(5) في نسخة: «خحع»: (متأولاً). 

(6) الواضحة 1/ 23/ظء 24/و؛ شرح التلقين 1/ 252. 

)7( فى نسخة: «ق»: (عند)ء وفي نسخة «غ4: (على) ولعله الصواب . 
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الشيء حكمه كحكمه" . 
قوله: «ويستحب له أن يأتي بالثلاثة»: وهذا كما ذكره لقوله عل : 

(من استحمر فليوتر)”*": :وقد الف العلماء هل المظلوت الإنقاة فقط» أو 
الإنقاء والعدد» ومذهب مالك أن العدد يستحب» واختلفت الرواية هل يجوز 
الاتعصار عق 00 ال رة أو يطلب لكان واد ماو ا و 
قولان» وكذلك اختلفوا هل يعم بكل حجر جميع المخرج» أو يجعل حجرين 
للجانبين» وثالث لوسط المخرج» والأول مشهور المذهب. واختلفوا إن 
اقتصر على حجر واحد له ثلاثة شعب شعب» هل يجزئه أم لا؟ والصحيح حصول 
الإجزاءء بناء على أن المقصود النظافة والاستطابة . 


قوله: «وكل جامد يحصل به الإنقاء فهو كالحجر في الإجراء» : وهذا كما 
ذكره. وقد شد قوم فقصروا الاستجمار على الأحجارء والتراب وما في معناه”” . 


قوله: «ويكره له العظم والبعر»: لأن فيه حقاً للجن» والبعر 
أنه ملوث» وفي الحديث: (ولا تة تقربني حائلاً وال وو 


(1) التفريع 1/ 212؛ المعونة 171/1 172؛ الكافي ص 18؛ شرح التلقين 1/ 250. 

(2) حديث: (من استجمر فليوتر). صحيح البخاري» باب كتاب الوضوء» باب 
الاستجمار وتركه» حديث (160) 72/1؛ صحيح مسلمء باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» حديث (237) 1/ 212؛ سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الارتياد للغائط والبول.» حديث (337) 1/ 121. 

(3) التفريع 1/ 211؛ المعونة 1/ 172؛ عيون المجالس 1/ 131؛ المقدمات 1/ 90؛ 
الكافي ص 17؛ بداية المجتهد 1/ 176. 

(4) عيون المجالس 1/ 132؛ بداية المجتهد 1/ 171؛ شرح التلقين 1/ 113. 

(5) الرجيع: الروث والعذرة» سمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما 
أو علفا. ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 274؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 203؛ 
مختار الصحاح ص 99. 

(6) حديث: (ولا تقربي حائلاً ولا رجيعاً): مصنف ابن ا شيبة» حديث (1650) 1/ 
3+ ولفظه: (.. . إيتني بشيء أستنجي به» ولا تقربني حائلاً ولا رجيعاً)؛ سنن 
المبيقى الكبري: كناب اللا ا ا با يقدم مقا الجا ره فى 0 
دون ما نهى عن الاستنجاء به» حديث (527) 1/ 108؛ الأوسط لابن المنذرء 
حديث (318) 1/ 355. 


255 


إجزائه)”"" (أخذ الحجرين ورمى الروث» وقال: إنها ال 


الشافعي: إذا استنجى بالعظم لا يجزئه » وفي بعض الآثار أن عمر بن 
الخطاب كان له عظم يستنجي به » 1 وفى إسناده ضعف . 


قال القاضى 4: «ومن ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة» 


إلى آخر الفصل . 


لشرح: اختلف المذهب فى إزالة النجاسة على أربعة أقوال: 
الأول: إنها فرض مطلقء لقوله تعالى: #وتابك عر 402 الآيةء وقد 


ل إن الاد ال أن ا و ا ا :قن وول ارو رديه 
نظرء لقوله 44# في حديث المعذبين: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير)“ 


)7( 
يستبرئ من بول) '. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


كذا فى الأصل . 

حديت : (أخذ التحتحرين ورمى الرؤق: وقال: إنه تجن صحيه البشارق» كاب 
الوضوءء باب الاستنجاء بالحجارة» حديث (155) 1/ 70 بلفظ: (أتى النبى لز 
الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجده 
فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة وقال: هذا ركس)؛ سن 
البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء 
دون ما نهى عن الاستنجاء به» حديث (527) 1/ 108؛ سنن الدارقطنىء كتاب 
الان اا لااب عت 31 511 ةق ٠‏ 

الأم 1/ 422 الأوسط 1/ 355. 

قال ابن المنذر؛ كان لعمر مكان قد اعتاده يبول فيه» وكان له حجر» أو عظم. في 
حجرء فكان إذا بال مسح به ذكره ثلاثاً ولم يمسه ماء. ينظر: الأوسط 146/1. 
حديث (299). 

زيادة يتطلبها السياق» وأظنها من إسقاط الناسخ . 

حديث: (إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير). صحيح البخاري» باب من الكبائر أر 
لا يستنثر من بوله» حديث (213) 1/ 88؛ سنن أبى داودء كتاب الطهارة» بات 
الأمفيراء هن الولة خو 00 61 ج رای کات وت اللي وساب 
ما جاء في التشديد في البول» حديث (70) 1/ 102. 

راان اب الا امه وضع اللعريلة على ارو حدوف: 50 1801 
6 . 
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الثاني : إنها واجبة مع الذكرء ساقطة مع النسيان» اعتماداً على حديث 
| لتعلين. ٠‏ خرجه انو دأاود» وفيه: : (أن النبي 255 خلعهما وهو في الصلاة. 
فا عه الصحابة عندما أخبره جبريل أن فيه قذراً)" الحد لحديث . 


الف اها هة اعا عل مويف ٠‏ ج 

الرابع: إنها سنة» وعلى ذلك يترتب الخلاف في صلاة من صلى ولم 
بجر ولم يستنج» فقيل : يعيد أبداء وقيل: يعيد في الوقت. وقيل: إن كان 
ما أعاد أبداً» وإن كان ناسياً أعاد في الوقت. 

واختلف في وقت الصبح› وقيل: يعيدها ما لم يقع الإسفارء وقيل: ما 
لم :طلع الشمس» وهو مبنى على الخلاف في الإسفار. هل هو وقت اختيار» 
اقوفت اقبطراي والكلات نيه هرر واشعلته فى ارت في ال 
۴ فقيل : الإصفارء وقيل: الغروب”"'. 

#ووكرة له الول قاتا اح لاء فة على ف قو ل 

ی من جرد اد عل اھ یا ا جاع یر اک 
اكدسول اله كيال قافا فا تر وت فن رهه و هن 


.175 /1 )650( سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في الصلاة في النعلء حديث‎ )١( 

[4) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. وقيل: هو في 
الماشية السلى» وفي الناس المشيمة» والأول أشبه لأن المشيمة تخرج بعد الولدء 
.ولا يكون الولد فيها حيث يخرج. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 396. 

9( حديث: (سلى جزور). صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا ألقى على ظهر 
المصلي قذر» أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» حديث (237) 1/ 94؛ صحيح مسلم» كتاب 
'لجهاد» باب ما لقى النبى هة من أذى المشركين والمنافقين» حديث (1794) 3/ 1419. 

(4) المتقى 1/ 285؛ بداية المجتهد 257/1 259. 

489 مواهب الجليل 1/ 267؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد الطحطاوي 
الحنفى ص35»: مكتية البابى الحلبى» مصرء الطيعة الثالثةء سنة 1318ه؛ كشاف 
قناع 1/ 65. 00 

(#) هل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم يثبت عن النبي بيه في النهي عنه شيء. 
.ظلر: فتح الباري 1/ 330»: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» 

ر المعرفة» بيروت» سنة 1379ه ‏ 1960م. 
489 عديث: (من حدثكم أن النبي ييه بال قائماً فلا تصدقوه). سنن الترمذي» كتاب - 
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الاخ اعا على د اا وه نال اا ووا 
عو و اطا قا ال فا ا لدي بول إن العربي ا 
الو ان وقيل : إنما فعله 1826 لمرض» وقيل: لنجاسة الموضع”” . ١‏ 
قال القاضي ك : «كل مائع يخرج من أحد السبيلين» إلى آخره. 
قلت: هذا كما ذكره» ولا خلاف بين العلماء في نجاسة ما خرج من 
أحد السبيلين إلا المنىء ففيه خلاف بين العلماء. فقال الشافعى: هو طاهر 
و ااا على حديث ا :نوا لل هنا للك مرا ا هو 


= أبواب الطهارة» باب ما جاء في النهي عن البول قائماًء حديث (12) 1/ 17؛ سنن 
التساقن» بات البول فى البيت جالسا حديث (029 486/1 مضتف:ابن أبى شنيبة: 
حديث (1323) 1/ 116. 

(1) السباطة: بضم السين المهملة هي المزبلة والكناسة» تكون في فناء الدور مرفقاً لأهلهاء 
وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيها البول. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 2/ 335. 

(2) حديث السباطة ونصه: انتهى النبي وله إلى سباطة قوم فبال قائماً ؛ صحيح البخاري». 
كتاب الوضوءء باب البول قائماً وقاعداً. حديث (222) 1/ 90+ صحيح مسلم» باب 
المسح على الخفين» حديث (273) 1/ 228؛ سنن 5 داودء كتاب الطهارة» باب 
البول قائماًء حديث (23) 1/ 6؛ سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب الرخصة 
فى ذلك. حديث (13) 1/ 19؛ سنن النسائى» كتاب الطهارةء باب الرخصة فى ترك 
ذالم ات (191/1::018 کن انم ماج كات الظيارة وساد بات ها خاد فى 
البول قائماًء حديث (305) 1/ 111. 

(3) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب البول قائماً. حديث (498) 1/ 202؛ شرح 
النووي على صحيح مسلم 3/ 166. قال ابن المنذر: استحب بعض أهل العلم لمن بال 
قاعداً أن يتباعد عن الناس» ولم ير بأساً أن يبول يقرب الناس من بال قائماء قال: 
وذلك أن البول قائماً أحصن للدبرء وأسلم للحدث. ينظر: الأوسط 1/ 322. 

(4) فتح الباري 330/1 قال الحافظ: وقيل: إن العرب كانت تستسقي لوجع الصلب 
بذلك فلعله كان به» رواه الحاكم والبيهقي من حديث أب هريرة... ولو صح هذا 
الحديث كان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطني» والبيهقي» والظاهر 
أنه فعل ذلك لبيان الجواز. 

(5) شرح التلقين للمازري 1/ 253 254. 

(6) الأم 1/ 55؛ روضة الطالبين 1/ 17. 

(7) حديث عائشة: قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله كليْةِ؛ سنن أبى داودء 
کات الطيازة بات المت رصبت القوي حديت 01/108729 سين السائي .نه 
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نجس › لأنه جرى مجرى البول يات مع الاعتماد [14/و] على 
الأحاديث المقتضية غسله أيضا »2 وفرق قوم بين الرطب واليابس» فأجازوا 
فرك“ اليابس» وغسل الرطب”“ ٠‏ واختلفوا فيما خرج من فرج المرأة (من 
دم)“ هل هو نجس أجراه مجرى سائر المائعات الخارجة منه» أو طاهر 
522006 0017 

قوله: «والدماء كلها نجسة»ء (من إنسان أو حيوان له نفس سائلة)() 
تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها»: هذا فيه تسامح لأن ظاهر الجواز 
يقتضي إباحة دخول الصلاة بالدم اليسير وهو ممتنع» وإنما الرخصة في العفو 
منه (بعد)” رؤيته في الصلاة إلا دم الحيض ففيه روايتان الأمر كما ذكره 
فقيل: إنه كسائر الدماء يعفى عن يسيره» قيل: لا يعفى عن يسيره» ولا عن 
ک0 ال ا وهذا فيه ت ان كل یچ 
أذق 4 و اختلفرا في دم الحوت هل هو نجس أجرراء ری فنائر الذماع 6 :اؤ 


= كتاب الطهارة» باب فرك المني من الثوب حديث (296) 1/ 156؛ سنن ابن ماجه»ء 
كتاب الطهارة وسننهاء باب فرك المني من اللاب خدية ( 637 159/٠‏ ,مسن 
البيهقي aN‏ كتاب الطهارة» باب المنى يصيب الثوب» حديث (3968) 3 
6 سنن الدارقطني» كتاب الطهارةء e‏ ورد في طهارة المني وحكمه رطباً 
LO‏ 

(1) المدونة 1/ 12؛ المعونة 1/ 168؛ عيون المجالس 1/ 201؛ الكافى ص 18. 

18 النظر هااا عا الجارىة ا7 7-002 0 و اا وی ا 
201/1179 سن A8 OO O N‏ 

(3) الفرك: دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن لبه كالجوز. ينظر: لسان العرب 10/ 473. 

(4) قال بهذا الحنفية. ينظر: نور الإيضاح ص 35؛ المبسوط للسرخسي 81/1. 

8 اررق الات ن عر 

(6) الكافي ص18؛ شرح التلقين 1/ 258. 

(7) ساقطة في نسختي : «حع» واخحق». 

(8) فى نسخة: «اخحق»: (فقد). 

(9) التفريع 1/ 205؛ المعونة 1/ 166 167؛ عيون المجالس 1/ 195 196؛ شرح 
التلقين 1/ 259؛ التنبيه 1/ 9/و. 

(10) وهو قول ابن وهب . ينظر: القوانين الفقهية ص 27. 

(11) قال تعالى : #وسكلوئك عن المحيض فل هو أذى» [البقرة: 222]. 
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طاهر لكونه غير مسفوح» قاله ابن القاس" 

مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء لا يعفي عنه سوى الدم عند 
مالك“ وقال الشافعي: النجاسات كلها سواء» الدم» وغيره لا يعفى عن 
قليلها ولا كثيرها”” بدليل حديث العرى”" وقال أبو حنيفة: قدر الدرهم من 
جميع النجاسات معفو عنه» وما زاد على ذلك يجب إزالتها””'» والدليل على 
خلاف قوله» حديث العرى» وظاهره الإطلاق فى يسير البول وكثيره» وإنما 
رأ مالك العفو عن قلبل الدم. لعدم الانتكاك عه .والتحرق. مته وك روق إن 
القاسم عن مالك أنه يغسل ما قل من الدم وكثر”© كقول الشافعي . 

فرع: إذا قلنا إن اليسير من الدم معفو عنه» فقد اختلف في حد 
اليسير””': فحكى الداودي”*' عن مالك أنه لا حد لهء لقوله في دم البراغيث 
أنة يعمل إلا أن بم > ورری على بن رياد فى المسمرعة عن مالك أن 
مقدار الدرهم من الدم لا تعاد الصلاة منه» ولكن تعاد من الفاحش الكثير 
المكتشر» وقال اف بيب :مهل مالك عن كر الدرهع فراه كثثرا » وروق فذر 
الف 10 


(1) المدونة 1/ 21؛ القوانين ص27؛ المنتقى 1/ 287. 

(2) المدونة 1/ 20؛ الكافى ص 18. 

٠ EN) 

(4) لم أقف عليه. 

(5) حلية العلماء 1/ 162. 

(6) المدونة 20/1 21؛ الثمر الدانى ص217. 

(7) المنتقى 1/ 187؛ كفاية الطالب 1/ 451. 

(8) أبو جعفر أحمد بن نصر الطرابلسي له شرح على الموطأء وله الواعي في الفقه 
وغيرهماء توفي سنة 402ه ‏ 1012م. ينظر: الديباج 1/ 165؛ الشجرة 2110 
ع293. 

(9) المدونة 1/ 21؛ المنتقى 1/ 287 وفيه: قال الداودي كه إن مالكاً كه لم يرد 
بلك اليسير جدا لاه فد قال لا يغسل :ذم البراعيث إلا أن يتشر قدل هذا غل :أن 
الشيه جد لعل لمكا شاه 

(10)التراوق 487/1 اى 01 و غل ج سير رف ف ف الدع 
أحدهما أنه مقدار الدرهم البغلى»ء والقول الآخر: أنه على قدر الختصرء والأول هو ب 


2-8 


قال المصنف عفا الله عنه: قدر ما فوق الدرهم کر قدو الا 
فما دونه يسيرء واختلفوا فيما بينهماء هل هو فى حد اليسير أو الكثير» فيه 
قولان في المذهب”“ ٠‏ وقال ابن قتيبة“ : إن 5 الصنجي”“ قليل ولو كان 
هو الماء» بحيث لو انتشر لعم جميع الثوب» وهذا فيه نظر» وقد قيل: إن قدر 
الدرهم كحافر البغل. قال ابن حبيب: من لم يغسل موضع المحاجم من الدم 
حتى صلى لم يعد . وفي العتبية عن أشهب: من جفف من غسل في ثوب 
فيه دم ألا يخرج بالتجفيف. فلا شيء عليه» وإن كان فيه دم كثير يخاف بلل 
التجفيف فليغسل داره منه“ . 


فرع: إذا ألقى عليه فى صلاته نجس قال سحئون: أرق سيد 
صلاته”” » وقال أبو الفرج: يتمادى على صلاته وإن أمكنه طرحه» وكذلك 


= المشهور في المذهب» والمراد بالدرهم البغلي: الدائرة التي تكون بباطن الذراع من 
الح نظ" اسيل دار 269:71 

(1) القيراط: أصله قراط لكنه أبدل من المضعفين باء للتخفيف كما فى ادينار» ونحوه 
زلا وة :فى الجن إلى أل وال قراريط» قال يعض لكات الفبراط في لعة 
اليونان: حبة خرنوب» وهو نصف دانق... ينظر: المصباح المنير 2/ 683؛ النهاية 
في غريب الحديث 4/ 42؛ لسان العرب 7 5 

(2) التنبيه لابن بشير 1/ 8/ ظ؛ الثمر الداني ص217؛ حاشية الدسوقي 1/ 72. 

)3( ار ا ا وقيل: المروزي الكاتب صاحب 
القضاتيف كان ثقة) دتا ناضلا من مؤلفاته : مشكل القرآن: غريب التحديت: 
طبقات الشعراءء ولد سنة 213ه ‏ 829م» وتوفي سنة 267ه - 861م. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 13/ 296؛ بغية الدعاة 1/ 63؛ لسان الميزان 3/ 357. 

)4( الصنجي نسبة إلى الصنجة.». وهو شيء يوزن به» مجهول القدر قال الفراء هى 
بالسيوه. و ات وفك ا ا ا وا ا 
الميزان بالصاد ولا يقال: بالسين» وفى نسخة من التهذيب: سنجة وصنجة»ء والسين 
أعرب وأقصح فهما لختان» وأما كون السين أفصلحء قلأن الصاد والجيم لا 
يجتمعان في كلمة عربية. ينظر: المصباح 1/ 291؛ لسان العرب 3/ 357؛ حواشى 
الشووان 417/5 18 

)5( المنتقى 1/ 288. 

(6) البيان والتحصيل 1/ 116؛ المنتقى 1/ 288. 

2 ل‎ 7D 
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اختلفوا إذا رأى نجاسة فى ثوبه فى أثناء الصلاة» فروى ابن القاسم عن مالك 
أنه يقطع الصلاة» وقال: 5 يتمادى ويعيد إيجاباً» أو استحباباً على اختلاف 
في إزالة النجاسة هل هي فرض أم لا؟ وقال أبو الفرج: إن خف طرحه تمادى 
في صلاته ولم يقطعها''". وذكر القاضي أن الأبوال تابعة للحوم» وهو أصا 
مذهب مالك في الألبان والأبوال. وقال الشافعي: بعموم نجاسة الأبوال' ٠‏ 
والمعتمد لنا حديث العرنيين”* أباح لهم النبي ية شرب أبوال الإبل 
وال وتأوله الشافعي على أنه محل ضرورة”” واحتج علماؤنا بحديث 
طواقة © عا الجر ولا وز فو فته الخدت وح ف 

قوله: «وأجزاء الميتة كلها نجسة إلا ما لا حياة فيه»: هو كما ذكره. 
1نم تله لخا رفحي لا ونا ل اة الا عبن نالرت 
واختلف المذهب في أنياب الفيل على أربعة أقوال: التحريم [14/ظ) 
والكراهية والإباحة» والفرق بين أن يسلق فينتفع به كالمدبوغ» أو لا يسلق فلا 
ينتفع به. قالوا: وأطراف القرون التي لا تؤلم البهيمة بقطعهاء ولا تنمو بنفسها 
ميتة»ء وكذلك خصية الفحل تبقى معلقة بعد الخصى ميتة أيضاء لأن نمو الحياة 
قد انقطعت عنها بانقطاع نموهاء ولو حلب من الشاة الميتة لبن بعد موتها دم 


(1): المتتق. :285/1 

(2) مغنى المحتاج 1/ 79. 

(3) العرنيون: رهط من عرنية قدموا المدينة» فأسلمواء ثم ارتدوا فسمر النبي ميه أعينهه 
ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 173؛ لسان العرب 4/ 378. 

(4) حديث العرنيين؛ صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب استعمال إبل الصدقة؛ حدب. 
(1430) 2/ 546؛ صحيح مسلم؛ كتاب القسامةء باب حكم المحاربين والمرتدي ٠.‏ 
حديث (1671) 3/ 1396. 

(5) مختصر اختلاف العلماء لاطحاوي 1/ 126: تحقيق د. عبد الله نذير أحمد. ‹, 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 1417ه ‏ 1997م. 

(6) حديث: (طوافه َه على بعير). صحيح البخاري» كتاب الحجء باب استلام الرك.ى, 
بالمحجن» حديث (1530) 2/ 582؛ صحيح مسلم» كتاب مسلمء كتاب الحد. 
باب جواز الطواف على بعير» حديث (1272) 2/ 926. 

(7) لأنه طاهر قبل الموت فيكون بعده كذلك عملاً باستضحاب الأصل. ينظر: شاء 
الخرشي 1/ 89. 
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لويم وقيل: إنه يشرب» لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم (يضرها)" ''. 
ولو ماتت دجاجة فوجدت فيها بيضة» فهي نجسة في المشهور . 

له: «وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ»” : تعقبه عليه 
بعض شيوخناء لأن لفظه معارض لنص قوله 282 : (إذا دبغ الإهاب” فقد 
طهر)””. والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة. وقد اختلف 
المذهب فيه على قولين» فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة» وقيل: طهارة 
خاصة» وفائدة هذا الخلاف هل يباع أم لا؟ فيه قولان» وهل يستعمل في 
اليابسات فقط. أو المائعات» واليابسات» فيه قولان جاريان على ما ذكرناه 
عو عموم الطهارة أو خصوصهاء والظاهر العموم . 


(1) في نسخة: «خحعا: (يضربها). 

١‏ وهو المشهور في المذهب ذلك أن جلد الميتة نجس ولو دبغء إلا أنه يجوز استعماله 
في اليابسات كالحبوب والدقيق وغيره دون المائعات كالعسل والزيت ونحو ذلك أما 

ما ورد في حديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر فقالت المالكية: المراد بالطهارة: 

الطهارة اللغوية أي النظافة لا الشرعية لحديث عبد الله بن حكيم قال: أتانا كتاب 
رسول الله َة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا بز السية ينات دعصي a‏ 
الحافظ ابن حجر بين الحديثين يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ 
يسمى قربة. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 94؛ جامع الأصول لابن الأثير 7/ 
2 - 113غء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» الناشر مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» 
مكتبة دار 0 بيروت» عام 1379ه ‏ 1960م. 

43) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. ينظر: لسان العرب 217/1. 

41) حديث إذ دبغ م امات نقد علي : صحيح صحيح مسلمء > كتاب الطهارة. باب طهارة جلود 
الميتة بالدباغ» حديث (366) 1/ 277؛ سنن الترمذي؛ كتاب اللباس» باب ما جاء 
فى جلود الميتة إذا دبغت» حديث (1728) 4/ 220. 

4 عيون المجالس 178/1 179؛ الإشراف 1/ 4؛ الكافي ص19؛ بداية المجتهد 1/ 
164. 
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ل س 


باب ف التيمم 


قال القاضي اه : «وفصوله خمسة») ال قوله: «وأما جوازه لتعذر 


الاستعمال» . 


لشرح: التيمم يقال: تيممتك أي قصدتك مخففاً ومشدداً إذا قصدك' 


وهو في الشريعة طهارة ترابية توجب مع الإضرار دون الاختيار. والأصل 
فى مشرو الكتات والبيننة ب كما قال الله تعالى : یسوا صّعيدا طا 
[التاء ۲43 أي اقصدوا. وحديث ا ار بت » ولسسه أ الله آية 
التيمم“ ٠‏ وقد قال #: (إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك) . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


التيمم لغة القصد. ينظر : المغرب ص 28 ؟ التعريفات ص 1/. 


وشرعا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية نيابة عن الطهارة الصغرى 
والكبرى عند عدم الماء أو عدم القدرة؛ غرر المقالة في شرح غريب الرسالة 
للمغراوي ص 2101 تحقيق الهادي حمو» ومحمد د الأجفانة الطبعة الأولى. دار 
الغرب الإسلامي سنة 1406ه ‏ 1986م؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع لوحك 
حديت العقد عن عائشه ئشة وا قالت: ثم هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي لاز 
طا ا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء. ولم يجدوا ماء 
فأنزل الله - يعني - آية التيمم؛ صحيح البخاري › كتاب التفسيرء باب aT‏ 
أو على سفر› حديث (4307) 4/ 1674؛ صحيح مسلمء باتت التيمم. حديث 
(367) 279/1؛ سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في السبب» 
حديث (565) 1/ 187. 

5 5 . 4 7 مل و سر لل 2 5 7 I‏ 
وهي قوله تعالى: #وإن متو أو عل س 0 الغايط أو 
لقنم أيه فلج دوا ما فتیمموا صَعيدا طا كأمسكُوا و يريم 4 اتسينا 
3. قال القرطبي: ... قيل: ا ا الماء فى غ لسريس 
حين انقطع العقد لعائشة. ينظر: جامع أحكام القرآن 5/ 214. 
حديث إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك؛ صحيح البخاري» في التيمم» باب إذا 
خاف الجنب على نفسه من المرض» حديث (338) 1/ 132؛ سنن النسائي» كتاب 
الطهارة» باب نوع آخر من التيمم» حديث (317) 1/ 169. 


١ 


#اسصممب 


262 


قوله: «فأما من يجوز له التيمم فكل محدث حدثاً أعلى أو أدنى»: هذا 
مذهب E‏ وال غ ادو أل ا لاسي 7 

ا )4( r ES‏ 
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب ' والجمهور على خلافه والقائلون بانه تيمم 
اختلفوا إذا وجد الماء هل يلزمه استعمالها أم لا؟ فقال الجمهور: إن وجود الماء 
اقش :ليذه الظيارة: وقال أت سلا عد ال رجن بن عرف ٠‏ نيلزمة اعمال 
الماء“ والدليل على خلاف ما ذهب إليه قوله ع : (فأمسسه جلدك)”” . 

فوله: «فإن وحد دون الكفابة لم بلزمه استعماله» : وهذا كما کر 
وحكمه أن يزيل به إذا كان علیه» فأما إن لم يكن ل 
ااك ,عه له ها ود اجو ا مف ا( "تين اد 
النظر. والمعنى: فإن لم تجدوا ماء كاف" فعليه يدل السياق. 


قوله: «وذلك بان يدخل الوقت»: بيان أنه لا يتيمم قبل الوقت وبه قال 
الجمهور"": بناء على أنه لا يرفع الحدث”2" . 


(1) بدليل قوله تعالى: أو لسم السا فلم يمدو مام قَتَيمَّمُوا» [النساء: 43]. 

(2) كسعيد بن المسيب. ينظر: المدونة 1/ 45. 

(3) المقدمات 1/ 116. 

(4) شرح التلقين للمازري 1/ 115. 

(5) أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري» توفي سنة 94ه ‏ 685م. ينظر: طبقات 
الشيرازي ص 44. 

(6) المقدمات 1/ 116. 

(7) حديث: (فامسسه جلدك). سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء حديث (124) 1/ 221؛ سنن ا داودء كتاب الطهارة» 
باب الجنب يتيمم» حديث (332) 1/ 90؛ سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب التيمم 
بالصعید» حديث (321) 1/ 171. 

(8) فى نسخة: «خق»: (يلزمها). 

(0 کا 

(10) المنتقى 1 425؛ شرح التلقين 1/ 272. 

(11) عيون المجالس 1/ 220؛ المعونة 1/ 149؛ الإشراف 1/ 33؛ بداية المجتهد 1/ 146. 

(12) خلافاً لابن شعبان من أصحابنا. ينظر: شرح التلقين المازري 1/ 275. 
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قوله: «وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب 
الماء وإعوازه»: وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى: فلم تدوأ واشترط في 
استعمال التيمم نفي الوجود» وليس يتحقق ذلك إلا بعد طلب الماءء وقد شد 
قوم من أهل اك فلم يوجبوا الطلب واستعمال (الأسباب)”'' وهذا باطلء 
ولزمه الشراء بقدر ما لا يحجف به» ولیس فيه حد محصور” . 

ال ا التخلاي: ويك أن عن الف فاع اه او ذلك 
مختلف بحسب الأحوال. وذكر في تعذر الاستعمال وجوهأء منها: متفق عليه 
في المذهب» وهو لخوف التلف» ومنها مختلف فيه» وهو ما دون ذلك» وشد 
N A ao‏ 
ونص الكتاب والسنة يرد عليه: قال تعالى: و لا لقو بایدیگ ل الک 4 
[البقرة: 195] وقال: ##ولا نَمَسَلواً اشک 4 [النساء: 29] وفي حديث أبي داود: 
(ما لهم قتلوه قتلهم الله. ألا ا اک ول تيه نين 
لصوص أو سباع مبيح الانتقال إلى التيمم. فإن خاف تلف ماله فهل يبيح له 
التيمم أم لا؟ فيه قولان في المذهبء. المشهور الإباحة [15/و] لأن دين الله 
يسرء وأما إذا خاف إن تشاغل به فوات الوقت» فهل يبيح له التيمم أم لا؟ فيه 
قولان في المذهب. فروى البغداديون عن المذهب ال ل ل 
الوقت» وقيل: لا يتيمم» ويلزمه استعمال الماء”' لقوله تعالى: فلم يَجَدُواً» 


(1) في نسخة: «خق»: (الأنساب) والمثبت هو الصواب. 

(2) المدونة 1/ 46؛ التفريع 1/ 201؛ عيون المجالس 221/1؛ الكافي ص 28؛ بداية 
المجتهد 1/ 145؛ شرح التلقين 1/ 275. 

(3) التفريع 1/ 201. 

(4) أبو عبد الله الأسدي الوالبي» سعيد بن جبير بن هشام» قال خصيف: كان أعلمهم 
بالطلاق سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالحج عطاء» وأعلمهم بالحلال طاوس. 
وأعلمهم بالتفسير مجاهدء وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» توفي سنة 95ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 82 83؛ سير أعلام النبلاء 4/ 321. 

50 ل :اهن إلى هذا" الزاى یا او چ 

0 “سدق أب داودء كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» حديث (336) 1/ 93. 

(7) عيون المجالس 1/ 224؛ التنبيه لابن بشير 1/ 20/و؛ شرح التلقين 1/ 281. 
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واختلفوا إذا خاف فوات الجمعة بذهابه إلى النيل» والجمهور على أنه يجب 
عليه طلب الماء”"“. وقال: أهل الظاهر يبيح له الانتقال إلى التراب”” . 
والخلاف مبني على وجوبه أو نفيه. 

قوله: «أو أن يخاف على نفسه أو إنسان يراه التلف»: أطلق ولم 
يفرق» ولا خلاف أن المسلم مقدم» وأن خوفه تلفه مبيح لانتقاله إلى التيمم 
وهل يقدم الكافرء أم تقدم الصلاة عليه؟ لم أر فيه نصا. قال بعض الشيوخ : 
يحتمل الخلاف”" . 

قوله: «يل يجوز للحاضر والمسافر»: أما المريض والمسافر فالإجماع 
على أنهما من آهل التيمم» واختلفوا في المرض هل هو عام في كل مريض 
أو مخصوص. والظاهر أنه للمريض المانع من استعمال الماء لخوف شديد. 
واختلفوا أيضا في السفر المبيح للتيممء فقيل: السفر المبيح لقصر الصلاة» 
وقيل: هو عام في كل سفر. واختلفوا في الحاضر الصحيح» هل يباح له 
التيمم عند الماء أم لا؟ وفيه قولان في المذهب”” جاريان على الخلاف في 
المفهوم هل هو حجة أم لا؟ . 

قوله: «فأما صفة التيمم فهي أن يضع يديه على الأرض»“: قال 
بعض الشيوخ: مضموم الأصابع 5 الضتربة O) md‏ في 
الضربة الثانية لليدين» لأنه لو فتح أصابعه في شربة الوجه لتعلق به التراب» 
فمسح حينئذ بتراب قصد به مسح الوجه» فيكون كالماء المستعمل» وزاد 
بعض الشيوخ: ويجعل أطراف الأنامل على الصعيد» ويمسح وجهه كله كما 


(1) شرح التلقين 291/1 292. 

8 خا 122/7 

(3) شرح التلقين 1/ 279. 

(4) المعونة 1/ 143؛ المقدمات 1/ 111 - 112؛ بداية المجتهد 1/ 143؛ شرح التلقين 
1/ 281. 

(5) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالى الجويني 1/ 300. 

)6( في نسخة: «غ»: (الصعيد) . ۰ ٤‏ 

(7) كذا في الأصل ولعله: (ومفتوحهما). 
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TT ٤ ea الأ‎ TT 
يفعل ئي الو سد فوم من اهل العلم فقالوا: يعدم الكو على الوجهء‎ 
وهو قول الأوزاعى. قال أبو حنيفة: هو بالخيار إن شاء قدم الوجه» وإن‎ 
شاء قدم اليدين”©. ومبنى المسألة على الخلاف في «الواو» هل ترتب. أم‎ 
لا؟.‎ 

ومنتهى اليدين في المسح المرفقان قياساً على الوضوء» وهذا مذهب 
ا ا العلمء وقال على ین ان ا وابن الخ 
اا ' والأوزاعي وعطاء واخ ا يمسحهما. وقال 
الزهري 9 : يبلغ بالتيمم إلى الآباط والمناكب» وهو قول محمد بن مسلمة» 
ولا دليل عليه. واختلفوا إذا اقتصر على الكوعين»› وقلا إن فصر أو 
اقتصر على ضربة واحدةء. وقلنا: إنه لا يقتصرء فقيل: لا إعادة عليه» وقيل : 
يعيد أبداأًء وقيل : يعيد في الوقت”" 

فرع : هل ينفض يديه من التراب أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه فقال مالك : 
تنقيا انها خسني ولا انی ا ی و ل ا ا 


5 التبه لابن يشير 1/ 19/,ظ: 

(2) الهداية شرح البداية 1/ 25. 

030 على بن أبن طالب أبو الحسن الهاشمي اسر المؤمنين» روى عن النبي ا وعن اف 
بكر وعمر وفاطمة وغيرهم قتل سنة 40ه ‏ 661م. ينظر: تهذيب التهذيب 334/7 
8. 

(4) سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفى الأعمشء ولد بالكوفة» كان يسمى 
التصتخف لضندقه» توق سه 147 165م بطر تهذيب التيذيي. 4/ 224 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب المعروف بابن راهويه» ولد سنة 
6ه - 783م» ومات سنة 237ه ‏ 852م على خلاف في ذلك. ينظر: تهذيب 
التهذيب 1/ 218؛ وفيات الأعيان 1/ 80. 

(6) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني» توفي 
في رمضان سنة 125ه ‏ 743م. ينظر: التهذيب 9/ 445 450. 

© عننون السحالس 4215-12137/1 الاشراف 429/1 السعونة 4145/1 الكافن 
ص 29؛ المقدمات 1/ 113 114؛ شرح التلقين 1/ 282. ۰ 

(8) المدونة 1/ 42. 

(9) المهذب 1/ 32؛ الإقناع للشربيني 1/ 82. 
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)3()2( ا‎ () e 
نفض أو لم ينفض > وصح النفخ فيهما من حديث عمار بن يسار و‎ 
. أصل في الباب‎ 

قوله: «فأما ما يتيمم به فالأرض نفسها وما تصاعد عليها»: وهذ 
جوز يكل تاهو على وجه الآرفى. تال ات تیال ترا ا 
طيبا © . 3 العلماء في الصعيد. ٠‏ فقيل : و حه الأرض ایا كان أو غيرهة 


ا ی بو قال الاوضن الفى البو قفني لكر بول ات 
وقال غيره: ييا الع من ارم ساك الشافعي: لا يقع الصعيد 
الأنعن با ن قيار ول الصععيت: اي عفان ا 
في الطيب» فقيل: الطاهرء وقيل: (المذهب)*» وعلى هذا اختلفواء هل 
جر سب على ال 17 لاه E 01 Cg N‏ 


(1) المحرر في الفقه 1/ 22. 

(2) حديث عمار (إنما يكفيك أن تضرب بيدك» ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك 
كفيك). صحيح مسلم في الحيض» باب التيمم» حديث (368) 1/ 280؛ سنن أبي 
داود» كتاب الطهارة»› باب التيمم. حديث (326) 1/ 89. 

(3) عمار بن ياسرء أبو اليقظان مولى بني مخزوم» روى عن النبي ييه وعن حذيفة بن 
اليمان» وعنه ابنه محمد وابن عباس وأبو موسى الأشعري» توفي سنة 37ه ‏ 658م. 
ينظر : تهذيب التهذيب 7/ 408. 

(4) أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي إمام اللغةء ولد بالكوفة سنة 150. 
توفي بسامراء» سنة 231ه ‏ 864م. ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 687 - 688؛ بغية 
الوهاة فين 42: 

053:3: ON O) 

(6) المصدر نفسه 3/ 254. 

(7) الأم 50/1. 

(8) كذا في نسخة: ا وهي ساقطة من نسخة: «خحق»» والصواب: (المنبت) قال 
القرطبي في جامع أحكامه 5/ 236: ييا معناه طاهراً وقالت فرقة: ا ع 
وهذا قلق» وقال الشافعي وأو وتف المع ارات اليف وهو الت “قال : الله 


را | حرج بان يان ري . 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث 2/ 333. 


(10) الأم 1/ 50؛ المنتقى 1/ 436؛ النوادر 1/ 108. 
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9 بناء غل أن الطيب اله واختلفوا فى غير التراب هل‎ E 
منزلة التراب أم يك ؟ وفيه قولان في المذهب والجمهور غلى أنه يدرك‎ 
(2 e بود ووو وغل‎ BEAL 
ترا . سوا ا وقال ك : (الصعيد الطب كافبك)  وفئ د‎ 
(التراب كافيك)0©. واختلفوا فى المصنوعات» والمشهور من المذهب المنع‎ 
لأندر طيرك :17 الضيوة 117 والسدرنوا ليها" ل يلقع والين عن 'اغزاك ستول‎ 
والرمل الذي كنج اا اا عليه ا لا؟ وفى المذهب فيه‎ 
قولانء واختلف في الملح على قولين”: أحدهما: جواز التيمم لدخوله‎ 
نحت الصعيد. الثاني : فى ذلك أنه بناء على تة - الغا ت: جوازه في‎ 
. المعدن دون السبخ»ء لأن السبخ منفعته حقيقة» بخلاف التبم‎ 

قال القاضي كانه : «ولا يجوز الجمع بالتيمم بين صلوات فروض» إلى 
قوله : «ففبه روادتان» . 
والمشهور المنع» ذاه على OE al‏ 


(1) المنتقي 1/ 436. 
)2( التفريع 1/ 202؟ المعونة 1/ 150؛ بداية المجتهد 1/ 150؛ شرح التلقين: 2570/1 
288. 


(3) يديك (جغلت لى الأرض مسجداً وطهوراً). صحيح البخاري» كتاب التيمم 
حديث (432) 1/ 128؛ سنن النسائي», كتاب الطهارةء باب التيمم بالصعيد» حديث 
(209:/1:0439 سكن بق ماج بات نا جا ف السب حك 0 660 1535/1 

(4) تحديف: (الشعيد'الطيت كافك سدم ال اکر کات الطوارةه بات دد 
الا د 

(5) حديث: (التراب كافيك). السيل الجرار للشوكاني 1/ 37 تحقيق محمد إبراهيم 
زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

(6) كذاء ولعل الأشبه بالصواب: (غيرته). 

© التق 1 312 ال 201 ل شرت القن 289/1 

(8) بل ثلاثة أقوال كما نص عليها الشارح نفسه. 

(9) التنبيه 1/ 20/ ظ؛ المنتقى 1/ 437؛ شرح التلقين 1/ 289. 
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جائز في المشتركة الوقت خاصة» لأنها كصلاة واحدةء وقيل: إنه جائز في 
الفوائت دون الحواضر”"» واختلف إذا تيمم للنوافل هل يصلي به الفرائض» 
والبشهور ال وقال(إساق)'*: إذا بهم لل جار أن يصلى نه 

r (3)‏ . 1 
الصبح . وروى عن مالك وبعض أصحاينا أنه يصلي الضحى بتيمم الصبح. 
والمشهور منعه. وأجاز سحنون: أن يصلى الوتر من أول الليل بتيمم العتمة. 
وأجاز غيره أن يصلي الصبح بتيمم الوتر آخر الليل» ومنعه الجمهور. واختلف 
القائلون بأنه يعيد التيمم للفريضة» هل الإعادة إيجاب أم استحباب» فيه قولان 
بين الوا ي والصحيح الاجاب ك وحكى فش فی الجنب ينوي الحدث 
الأصغر ناميا للدت الأكبن. أحدهها : الأهزاء» والكائى: نه لاخقلاف 
الو خت: 

قوله: «فكل قربة لزم التطهر لها بالماء»: قيد المسألة: بالقربة. ولم 
يقل : كل حكم لزم التطهر له بالماءء أو أمرء وذلك تحرزاً من أن يدخل عليه 
تيمم الحائض للوطء» وليس في المذهب حتى تطهر بالماء» ولا يلزم ذلك في 
القربة لكون الوطء لا يتناوله اسمها. ولا يقتضيه نظمها. 

قال القاضي كانه : «ولا يخلو مريد التيمم من ثلاثة أحوال» إلى آخر 
الات 

اشرح: وقد ذكرنا أن التيمم قبل الوقت لا يجوز بناء على وجوب 
الطلب» ولا تجوز إلا بعد دخول الوقت. وإذ جاز التيمم بعد دخول الوقت. 
فله التيمم أول الوقت› ووسطه. وآخره على حكم الوضوء. إلا أن شيو 
المذهب فصلوه تفصيلاً. الراجي””' يتيمم (أول5 الوقت بناء على غالب ظنه 


(1) التفريع 1/ 203؛ النوادر 117/1؛ المعونة 149/1؛ بداية المجتهد 155/1؛ 
المقدمات 1/ 119؛ شرح التلقين 1/ 294؛ عيون المجالس 217/1 218. 

(2) كذاء ولعل الصواب: أبو إسحاق البرقى). ينظر: النوادر 1/ 118. 

(3) النوادر 1/ 118. 1 

(4) التنبيه لابن بشير 21/1/و. 

(5) الراجى: هو الذي غلب على ظنه وجود الماء فى الوقت. ينظر: أسهل المدارك 1/ 133. 

CCE ENE EE ©‏ العا تريق اودعت 
عند مالك إلا في آخر الوقت. ينظر: الكافي ص 28. 
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انض أنه لا يصله في الوقت» واختلفوا في الراجي اليائس”") يجمع الأمرين. 
فقيل : يتيمم أول الوقت» وقيل: كعم وسا وهو الأظهر» وهذا خلاف في 
حال (لم يحكم)” على واجد الماء20 . 

وتحصيل مذهب مالك ##: أنه لا يخلو أن يجد الماء قبل التلبس 
بالصلاة» أو في أثناء الصلاة» أو بعد الفراغ منهاء فإن وجد بعد التيممء 
وقبل الصلاة فالجمهور على أنه عليه استعماله» لأنه إنما أبيح له الاستفتاح 
بالصلاة من فقد الماءء لا مع وجوده» وشذ قوم وقالوا: ليس له استعماله» 
فإن وجده في أثناء الصلاة هل يقطع أم لا؟ وفي المذهب ثلاثة أقوال“ : 

أحدها: أنه يقطع» لأن اشتراط الطهارة فى آخر صلاته على (حر)(5) 
اشتراطه في جميعها فبوجود الماء يبطل التراب فهو باعتبار ما بقي منهاء 
كمن وجد الماء قبل الصلاة. 

والثاني : أنه يتمادى. ولا ع لأنه دخل في الصلاة بوجه جائزء فلا 
يجوز إبطاله لقوله تعالى : ولا بِطلا أَعسلَكي »© [محمد: 33]. 

والغالك: أنه يقطع» إذا ذكر الماء في رحلهء ولا يقطع إن طلع به عليه 
إنسانء لأن الأول معه ضرب من التفريط بخلاف من طلع به عليه. والقائلون 
بأنه لا يقطع اختلفوا في الإعادة. فقيل: لا إعادة عليهء بناء على أن الفرض 
قد أدى وجوبه» وقيل: يعيد في الوقت لتحصيل فضيلة الماءء وقيل: يعيد أبدا 
بناء على ما ذكرناه أولاً من اعتبار الإجزاءء وإذا بطل الجزء بطل الكل . وإن 
وجد بعد الصلاة فالمشهور أنه لا يعيد» وقيل: يعيد في الو 


(1) اليائس: هو الذي يئس من وجود الماء أو لحوقه في الوقت المختار. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 133. 

(2) كذا فى النسختين. 

(3) المدونة 42/1؛ التفريع 1/ 204؛ المعونة 147/1 148؛ المقدمات 1/ 121؛ 
شرح التلقين 1/ 298. 

(4) المدونة 1/ 46؛ التفريع 1/ 203؛ عيون المجالس 1/ 215؛ المعونة 1/ 148؛ 
الكافي ص30؛ شرح التلقين 1/ 302. 

)5( في نسخة: الخع»: (أحد). 

(6) التفريع 1/ 203. 
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قوله: «والتيمم لا يرفع الحدث» : هذه عبارة 010 الطاهر لا يمعل 

م2 ع : ' 0 ١‏ 
(الاجتماع) على أن التيمم باختيار الصلاة إلى (الصلاة) ومقصودهم في 
إطلاق هذه العبارة. 


(1) كلمة غير مقروءة» تشبه: (تترك). 
)2( في نسخة: «خع» : (الاجماع). 
(3) فى نسحخة : «خع» : (صلاة) . 
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¬ 17 ا 
باب المسح على الخفين” ١"‏ 


5 5000 ا 30 2 1 5 2 
قال القاضي ُدَنْهُ: «المسح على الخفين جائز في (السفر والحضر) ^ 
للرجال والنساء» إلى آخره. 


شرح: اختلف المذهب في المسح على الخفين على [16/,] ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه جائز ذ TT‏ > وقيل: إنه جائز فى السفر فقط. 
وقي إنه [ل011 يمسح في السفر والحضرء وروى أنه TET‏ 
وقد قال أهل ف ا من قرأ: #وأرمكم إل الْكَعْبَيْنْ4 بالخفض على 
(أن)””* المقصود به المسح على الخفين“. والأصل في ذلك السنة التي ثبتت 
عن النبي ية قولاً وفعلا . 

قوله: «وذلك إذا ادخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه»: جعل كمال 
الطهارة من شروط المسح.ء وهذا كما ذكره» أن المسح على الخفين جائز لمن 
لبسها على طهارة بالماء كاملة غير عاص بلبسهما. فقولنا: «على طهارة» احتراز 
من الحدث. وجمهور العلماء على اشتراط الطهارة في هذا الباب بخلاف 


(1) الخفان: مثنى الخفء وعد مجع رجي البعير والناقة. ثم انتح لما يلس في قدم 
الإنسان» وسمي الخف خفأ لأنه لابسه يخف. ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 145؛ 
لسان العرب 7/9 81. 

(2) في نسخة: «ق»: (الحضر والسفر): تقديم وتأخير. 

(0) زياد يقتضيها السياق. 

(4) عيون المجالس 1/ 235؛ المعونة 1/ 135؛ الكافي ص 26؛ شرح التلقين 1/ 310. 

(5) ساقطة في نسخة: «خع». 

(6) جامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 91. 

(7) مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوءء باب المسح على 
الخفين» حديث (200) 1/ 85. ومسلم في الوضوء باب المسح على الخفين. حديث 
)22272 
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العصائب والجبائر» وذلك لأن المشقة حاصلة باشتراط في المسح على 
العصائب بخلاف الخفين”" . وقولنا: «بالماء» احتراز من الطهارة الترابية وهل 
ل ا 0 أم لا؟ فيه قولان في المذهب» والظاهر أنها كالماء 
عند قيام (مؤخره)” وبناه بعض المتأخرين في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ 
وقوله: «بعد كمال) اراز من تفريق الطهارة» وفيه خلاف» المشهور ما ذكرناه. 

قوله: «من غير توقيت بمدة»: على المشهور من المذهب» وقد قيل: 
إنه يؤقت المسافر على أنه أباح له» وبه قال: جميع الصحابة والتابعين اعتمادا 
على الحديث الثابت في ذلك عن النبي بيا“ وحد الخرق اليسير بما لا يمنع 
متابعة المشي فيه”. وقد اختلف الناس هل من شرط اليسير 0 يظهر 1 
أو إلى الأصابع”©. وذكر الخلاف في المسح على الجوربين” الجرموقين”''. 
والخلاف قائم فيهما بين الصحابة ومن بعدهم» ومبناه على القياسر ٠.‏ 

قوله: «والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما»: وهو كما ذكرهء وقد اختلف 
المذهب في الاقتصار على أحدهماء قيل: يجزئ واحد منهماء وقيل: لا 
يجزئ من ذلك إلا المسح عليهماء ومشهور المذهب جواز الاقتصار على 
أعلاهما دون أسفلهما وهو خلاف مقتضى 00 وإذا اقتصر على الأعلى 
أعاد في الوقت» ولو اقتصر على الأسفل أعاد أبدا” . 


(1) المنتقى 1/ 290؛ القوانين الفقهية ص30. 

(2) كذاء والاشيه بالضوات: (موجية). 

(3) ينظر: صحيح مسلم» »> باب اللوالى لقي طن لين حديث (276) 1/ 232. 
وفيه: جعل رسول الله يخ ثلاثة ة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. 

(4) القوانين الفقهية ص30. 

)5( التفريع 11+ ؛ عيون المجالس 1/ 238 _ 240؛ البداية 1/ 80. 

(6) الجوربان: تثنية جورب: معرب وهو بالفارسية: كورب» وهو ما يلبس في القدم 
ويكون على شكل الخف من كتان أو قطن... ينظر: لسان العرب 1/ 263. 

(7): لجرا قف جوز ف متيو وق "شنب فر بانس :قوق الخ :ينظ 
مختار الصحاح ص45؛ لسان العرب 10/ 35. 

(8) المدونة 1/ 40؛ بداية المجتهد 1/ 79؛ الكافي ص27؛ شرح التلقين 1/ 317. 

(9) المدونة 1/ 39؛ شرح التلقين 1/ 319 320. 
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والمسح على العمامة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم. ومذهب 
مالك المنع من ذلك" وههنا مسائل : 

الأولى: هل يجزئ مسح المخاتن سد روت ناوا أ لا اه 
الغسلء فيه قولان في المذهب» والمشهور جواز الاكتفاء بالمسح ”7 تفقوا 
على أن أرواث بني آدم لا يجزئ المسح منهاء والفرق بين الوجهين انفكاك 
الطرق» وحصول النجاسات الاجماعية في أحد الحالين بخلاف الاخر. 

واختلفوا في النعل هل يجري مجرى الخف أم لا؟ وظاهر المذهب أن 
النعل كالخف. وقال ابن حبيب» لا يجزئ في النعل إلا الغسل» وفرق علي 
وابن القاسم بين النعل والخف ورأى أن ا جائز في E‏ 
الج 

الثانية : اختلف المتأخرون في الرجل هل يجزئ المسح أو لا؟ واختار 
القاضي أبو الوليد”" أن المسح يجزئ فيهاء لأن العلة جارية في الرجلء لأن 
أكثر الناس يمشي حافياً إلا أن يقال: الفرق بينهما أن الخف بخلاف القدم؛ 
فالغسل يستحب الاعقاد عليه وقد روى ابن القاسم في العتبية عن مالك أن 
الس يح من الد ويصلى بهء لأنه يفسد بالغسل» ولأن الدم يبقى له 
بعد الغسل أثر كالمحاجم والله أعلم. 


(1) التفريع 1/ 202؛ عيون المجالس 104/1 105؛ الكافي ص 28. 

(2) التفريع 1/ 201؛ المعونة 1/ 170؛ الكافي ص 18؛ شرح التلقين 2/ 458. 
(3) المنتقى 1/ 290. 

(4) المصدر نفسه 1/ 290. 


(5) البيان والتحصيل 71/1. 
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E ةا‎ 0007 


باب الحيض” والنفاس””' وما يتصل بهما 


قال القاضى كْدَنْهُ : «الدماء التى ترخيها الرحم ثلاثة» إلى قوله: «وأقل 
١‏ لحدض والنفاس له حد له . 


لشرح: الحيض مأخوذ من قولهم: (حاضت السماء ماء 00-5 
(وهو)“ شيء كتبه الله على بنات آدم» وقيل: إن أول من حاض [أمنا 
حواء] وقيل: (إنها بنت علي بن ا وقع في صحيح البخاري والأول 
لقوله #4: (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم). قوله: الدماء التي 
ترخيها الرحم ثلاثة» فيه روايتان: «تزجيها» بالزاي المعجمة والجيم» فمعناه 


ر لے 
س 
0 


يدفعها. قال الله تعالى: «ألر تر أن اله ميق 402 ار :49 أ د 


(1) الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. ينظر: حدود ابن عرفة مع شرح 
الرصاع 1/ 102. 

(2) النفاس: دم إلقاء حمل . ينظر: حدود ابن عرفة 1/ 104. 

(3) لم أقف فل هذا في كتب اللغة» ولا غيرها والمعروف قولهم: حاض الوادي إذا 
سال» ويقال: حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمرء وحاضت السمرة خرج 
منها الدودم وهو شيء يشبه الدم» وقيل: حاضت اله يفن خا وهي شجرة 
يسيل منها شيء كالدم... ينظر: لسان العرب 7/ 142 143؛ حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح 1ج91. 

(4) في نسخة: «خع»: (وهي). 

(5) بياض في النسختين» وأكمل النقص من كتاب: حواشي الشرواني 1/ 384. 

(6) كذا في النسختين ولعل الصواب: إنما أرسل الحيض على بني إسرائيل» وهو الذي 
وقع في صحيح البخاري 1/ 113. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وقال بعضهم : 
كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . 

(7) حديث (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) ؛ صحيح البخاري» باب كيف بدء 
الحيض» حديث (290) 1/ 113؛ صحيح مسلم» باب بيان وجوه الإحرام. حديث 
(1214) 2/ 873. 

(8) لسان العرب 12/ 262؛ المصباح المنير 1/ 341. 


275 


بسوقه. والرواية الثانية: «ترخيها» والرواية الأولى أصح'. وهكذا قرأناه على 
الشيوخ. وحصرها في الثلاثة [16/ ظ] حكم (استقرار)”*'. والأحكام الشرعية 
معلقة على ED)‏ وعرف كل واحد منهما. 


«فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على الصحة بغير ولادة, 
الا .ها" كان عدي ال وا كما ذقره ا کے وان الام 
فقد سماه الفقهاء دم علة وفسادء لأنه مرض للعو كك را العلماع على أن 
دم الحيض والنفاس يمنعان فعل العبادات والعادات” . ودم الاستحاضة غير 
معتبر بذلك» وقد قال ##: (إنما ذلك عرق وليس بحيضة)“ الحديث. وذكر 
ما يمنع دم الحيض والنفاس» وفرق بين الصلاة» والصوم» وجعلهما مانع 
وجوب صحة فعلهماء وفعل الصوم دون وجوبه» وذكر فائدة المرق» وذلك 
بناء على أنها غير مكلفة بالصلاة» ومكلفة بالصوم بدليل وجوب القضاء عليهاء 
وإن تعذر فعله منها لمانع طرأ عليها وفي ذلك نظرء وللقائل أن يدعي أن 


(1) وذهب أبو الفضل السجلماسي إلا أن الرواية الثانية أصح» لأن الإرخاء جرى فيه 
سهولة ليس بالمستفرغ ء فكأن الرحم ترخي دم الحيض شيئاً بعد شيء فاعلمه. ينظر: 
تحصيل ثلح اليقين في حل معقدات التلقين 3/ ظ. 

(2) كذاء وصوابه: (استقراء). 

(3) في نسخة: «خع»: بياض» وفي نسخة: «خق». كلمة غير مقروءة» ويفهم من السياق 
نها : (الاستقراء). 

(4) قال الفيومي : قول الفقهاء يفعل ذلك عقيب الصلاة ونحوها بالياء لا وجه له إلا على 
تقذير محذوف» والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة» فيكون عقيب وقت› لم حذف 
من الكلام حتى صار عقيب الصلاة 574/2 575. 

(5) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض. ينظر: المغرب ص 135. 

(6) المعونة 1/ 182؛ المقدمات 1/ 124. 

(7) الكافي ص 24. 

(8) حديث (إنما ذلك عرق وليس بحيضة)؛ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث (334) 1/ 263؛ سنن أبي داود» كتاب 
الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أديرت لا تدع الصلاةء حديث (282) 1/ 
4 سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض› حديث (201) 
1/ 116. 
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الحيض ل لهاء السام أن عت باحك أولى | 
من الفعل. ولا يو عموم المنع من الفعل» وذلك 
مانع من الفعل, ممكن شرعاء وكذلك إلحاق العدة في جملة من الممنوعات 
كالصلاة والصوم. وفيه ييا 


قوله: «والعدة» : يريد إذا طلقها وهى حائض بأن يمنع العدة لكونها 
بالرجعة» ألا ترى أنه إذا كان قبل البناء لا يصح فيه رجعة» فهذا قد أطلق ما 
لحك أن يقيد فكان من حقه أن يقول: (والعدة المأمور فيه بالرجعة» فهو 

فى المراجعة في الطلاق» والذي ليس ببائن» فان كانت مباراة وخلعا. > لم 
تع انيه E‏ والذي يطلق عليهم في الحيض لعارض من جذام. أو 
برص > أو جنول» أو عنة. اق غار بالتفقة. فان لهم الرجعة ما خاد اعنم 
ار له ل ا تقب العام بهذا عن كنات اروف 


واا الجماع في الفرج فلا خلاف بين أهل الأدلة أنه يمنع في أيام 
الحيضر . واختلفوا هل تجب الكفارة على فاعله أم لا؟ مذهب مالك ألا 
كقانة ليت لأن ا الكما و كتير مق ق 
الكفارة في ذلك“ اعتماداً على أخبار ضعيفة* لم تثبت عند أهل 


(1)- فی الشسختین: (آولا) وهو عطا إملاٹی نسحى 

)2( زبادة اقتضاها السياق. ۰ 1 

6(5 المعوة 2183-18271 شرم العلتين 324/1 

(4) لعله أبو ا يد كن علي البغدادي البخاري فإنه كان يحرق البخور في جامع 
المنصور احجان فجعل هل بغداد البخوري انا وعرف بيته في بغداد ببيت ابن 
الببخارئ. ينظر: معجم البلدان 1/ 356. 

(5) لقوله تعالى : #فَعَمَْلُوا أَليَآءَ فى الْمَحِيضَ* [البقرة: 222]. 

(6) التفريع' 1/ 4209 المنتقى 439:/1: 

(7) بداية المجتهد 1/ 133. 

(8) منها: حديث (الذي يؤتى امرأته وهی حائض قال: يتصدق بدینار أو نصف دينار) . 
أبي داودء كتاب الطهارة» باب إتيان الحائض» حديث (264) 1/ 69. 
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ا 


تفق الجمهور على جواز مباشرتها والاستمتاع بها في أعلاه . 

55 في جواز وطئها بين الفخذين› وفيه قولان في المذهب. المشهور 

المنع” 7 0 الشبهة. وقد قال #4: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 

أن يقع فيه“ وقد صح عن ابن عباس منع مباشرة الحائض جملة. والسنة 
الصحيحة (حجته )^ . 

ولا خلاف في هذه الجملة التي ذكر أن الحيض والنفاس مانعان للمرأة 

قراءة القرآن إلا قراءة طاهرة وفيه قولان في لذ والصحيح أن الطيارة 

مطلقا على مشترطه في قراءة القرآن على الأصحء. وفي حديث عائشة قالت: 

(کا )8 رسول الله ي يذكر الله على (كل أحيا: 109 وقد ارط توه 


(1) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 253؛ إرواء الغليل 217/1 218. 

(2) المدونة 1/ 52+ التفريع 1/ 206. 

(3) المدونة 1/ 52؛ شرح التلقين 1/ 330؛ بداية المجتهد 1/ 130. 

(4) حديث: شاك ب لح كر سل در . صحيح البخاري› ھا ت د 


الصلاةء 8 اشد الول وترك ات حديث (1599) e‏ ا 


كتاب البيوع؛ باب ما جاء في ترك الشبهات» حديث (1205) 3/ 511+ سنن أبي 
داود» كتاب البيوع» باب في اجتناب الشبهات» حديث (3329) 3/ 243؛ سن 
النسائي» كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات في الكسبء حديث (242) 4241/7 
سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الوقوف عن الشبهات. حديث (3984) 2/ 1318. 

(5) مصنف عبد الرزاقء» باب مباشرة الحائض» حديث (1233) 1/ 321. 

(6) كذا ولعل الصواب: (حجة عليه). 

(7) الفريع 1/ 206؛ المعونة 1/ 163؛ عيون المجالس 1/ 124؛ الكافي ص24. 

(8) في النسختين: (جاء) والمثبت - والله أعلم ‏ هو الصواب. 

(9) فى النسختين: (ما أحييه به). 


(10) حديث : (كان يذكر الله على كل أحيانه). e‏ مسلم» باب ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرهاء حديث (373) 282/1؛ سنن الترمذي» كتاب م باب ما 


جاء أن دعوة المسلم مستجابة» حديث (463) 5/ 462؛ سنن أبى داودء كتاب 


الطهارة» باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهرء حديث (18) 1/ 5+ سنن 
ابن ماجة. باب ذكر الله يك على الخلاءء حديث (302) 1/ 110. 
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الطهارة في قراءة القرآن اعتماداً على قول علي: كان رسول الله يل لا يحجبه 
عن قراءة القرآن (إلا الجنابة” )”2 وقال النبي 82 : (إن المؤمن لا ينجس)0© 
وقد كتب ببعضه هرقل بعض حكم القضاء“» وفي مذهب مالك في قراءة 
القران طاهر ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقاء وجوازه في اليسير 


للود درن ا 
قال القاضى ي : «وأقل الحيض والنفاس لا حد له» إلى قوله: «وجب 
التلفيق» . 


لشرح: اتفق الفقهاء على أن أقل الحيض فى باب العبادات لا حد له 
واختلفوا في تحديد أقله في العدة بالأشهرء 3 ثلاثة أيام بلياليهن» وقيل : 
أربعة أيام. فأما أقل النفاس فلا حد له“ . وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر 
ET‏ سيفن القيل: خمسة عثير يونا + E‏ 
عشر يوماً بالاستظهارء واختلف في أكثر النفاس فقيل: معتبر [17/و] بعادة 


0ا ل كذار 

(2) حديث: (كان رسول الله َيه لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة)؛ سنن الترمذي› 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنباً... : 
حديث (146): 4273/1 سنن أبى داوذ؛ كتاب الطهازة؛ نات ف الجنت يقرأ القران 
11 سدق القسات : ا جاوما عام اتن کچل ا عا کا ا 
لم يكق باد 1/ 118؛ سنن اين ماجة» كنات 'الطهارة». باب ها جاء فى 'قراءة 
القرآن على غير طهارة» حديث (594) 1/ 195. 

)03( حديث: (إن المؤمن لا ينحس). صحيح البخاري» باب عرق الجنب وأن المسلم 3 


ينجس › حديث )279( 1/ 109+ صحيح مسلم. باب الدليل على أن المسلم ل 
ينجس ١‏ حديث (371) 1/ 282. 


(4) فتح الباري 1/ 408. 

(5) عيون المجالس 121/1 - 124» الإشراف 1/ 13؛ شرح التلقين 322/1 333؛ 
اليه لانن شمر 3/2511 

(6) عيون المجالس 250/1 251؛ بداية المجتهد 1/ 125؛ الكافي ص31؛ شرح 
التلقين 1/ 334. 


(7) ينظر: البحر الرائق 1/ 230؛ حاشية ابن عابدين 1/ 300؛ المبسوط للسرخسي 3/ 
211 
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النساء وقيل: أقصاه ستون توما وهو المشهورد في اي وروق اسن 
الماجشون أنها تصبر إلى سبعين يوماً”. وأكثر الطهر لا حد له. واختلفوا في 
أقله على خمس روايات» فقيل : خمسة أيام» وقيل: ثمانية أيام» واستفر او ايخ 
أبي زيد من المدونة ٠‏ وقيل: عشرة أيام» وقيل: خمسة عشرة يوماً» وقيل: 
هو معتبر بالعادة» وهذه التحديدات لم تثبت فيها سنة إلا قوله 888 : (تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم)” والشطر لفظ مشترك وإنما هي 
تحديدات مبنية غلى عوائد» وأمور غالبة. وذكر في المبتدأة روايتين إحداهما 
انها تعتبر أيام اها رهن الأقزان من القرابة وغرهن انها :ها ترج 
إلى أكثر الحيض واختلفوا هل تستظهر على خمسة عشر يوماً. ووا فى ذلك 
الا ا 

وذكر في المعتادة أيضاً روايتين إحداهما البناء على العادة» ثم 
الاستظهار بعد والثانية الجلوس إلى اخر الحيض» ثم تعمل على التمييز. 

قال القاضي كه : «وإذا انقطعت أيام الحيض والنفاس» إلى آخره. 

شرح: مشهور المذهب في حكم المنقطعة التلفيق إلى أن تكمل أيام 


(1) المدونة 1/ 53؛ المعونة 1/ 188 189؛ الكافى ص 31؛ بداية المجتهد 1/ 125؛ 
مواهب الجليل 1/ 376. ۰ 

(2) النوادر 1/ 139؛ المنتقى 1/ 459؛ المقدمات 1/ 129. 

(3) النوادر 1/ 125 126. 

(4) حديث: (تمكث إحداكن. . .) قال فيه الحافظ ابن حجر: لا أصل بهذا اللفظ ولا 
يغبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا 
وقد طلت فلم أجده تي شىء س كب الخلاييةة: ولم أجد له إسناداً. ينظر : التلخيص 
1/ 162. 

(5) لداتها: جمع لدة» وأصله: وليدة فعوضت الهاء من الواوء وهي التي ولدت معها في 
عام واحدء وفي الحديث (أنا لدة رسول الله أي تربه). ينظر: النهاية في غريب 
الحديث 4/ 246؛ الذخيرة للقرافى 1/ 381. 

(6) المعتادة: هي التي لها أيام معلومة يأتيها فيها الحيض. أو هي التي تكرر عليها د 
الحيض واعتادته. ينظر: شرح التلقين 1/ 338؛ الفواكه الدواني 117/1. 

(7) المبتدأة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك وكانت في سن تحيض أمثالها فيه. 
ينظر: الفواكه الدواني 1/ 117. 
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الحيض» وقد قيل: إنها حائض في يوم دمهاء طاهر في يوم طهرها”' و 
تكلف رفعته الشريعة» وذكر أن الصفرة”' والكدرة “ حيض وهو مشهور 
المذهب.» اعتماداً على حديث عائشة الذي روى مالك في ا وقد 
قيل: إنها لغوء اعتماداً على قول أم عطية”©: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة 
على عهد رسول الله ل شيعاً)!6. وقد قيل: إن كانت في أيام الحيضة فهي 
حيض › وا لست سحام ة ج بين الأحاديث . 


قوله: «والحامل تحيض» : هو كما ذكرةء وهو قاعدلة المذهب عند 
مالك 07 6 وقال انو حليقة: | حكم الدم الذي تراه الحاما ل حكم 
الاستحاضة”*' وهو الأصح من طريق القياس» نظراً إلى أن العادة بالأقراء إنما 
شرعت علماً لبراءة الرحم» فلو كان دم الحامل حيضاً لانخرمت قاعدة العدة» 
وإذا ولا بمذهب مالك أنه حيض › فروى اتن القاسم عن مالك أن افك الحمل 
ليس كآخره فتصبر في آخر الحمل خمسة عشر يوماء وبل س اا فون 
: وروى أبو زيد في ثمانيته أنها تجلس في آخر الحمل ثلاثين يوماًء 
وقال ابن وهب تضاعف الحامل أيام عدتها وقال ابن الماجشون: تجلس 


(1) التفريع 1/ 208؛ عيون المجالس 1/ 26؛ الكافي ص31؛ المقدمات 132/1؛ 
مواهب الجليل 1/ 368. 

(2) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديدء وتعلوه صفرة. ينظر: الفواكه الدواني 
1/ 116. 

(3) الكدرة: يضم الكاف وهو الدم الذي يشبه غسالة اللحم. المصدر نفسه 1/ 116. 

9 المنوطا 459:1 وتصن الد ير كان السباء عقن إلى انق ام التي 
بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من دم الحيض» يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض . 

(5) نسيبة أم عطية الأنصارية» روت عن النبي ية قال ابن عبد البر: كانت تغزو مع 
رسول الله َي وتداوي الجرحى. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 124. 

(6) حديث: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة...). صحيح البخاري» كتاب الطهارة» باب 
الصفرة والكدرة أيام الحيض» حديث (320) 1/ 124. 

(7) المدونة 1/ 54. 

(8) بدائع الصنائع 1/ 42. . 

(9) المدونة 54/1 55؛ شرح التلقين 1/ 344 345. 


o: 
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خمسة عشر يوماً كالحامل قال: ولا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخرهء وقال 
مطرف: «تجلس في أول الحمل وعادتها أربع مرات حتى تبلغ ستين يوماًء 
حكاها انق حنبب فى الواضجة ٠‏ وفرق أشنهيه بين أن تسترزات أع لاه قان 
استرابت احتاطت» وإلا فهى كالحامل”*» وهذه الأقوال مبنية على (عادات 
اها نانف )37 1 

قوله: «ولا تمنع الاستحاضة شيئاً يمنعه الحيض»: وهذا كما ذكره. 
يعنى من العبادات» وقد اختلف العلماء في جواز وطئها على ثلاثة أقوال» 
فمنهم من منعه» ومنهم من أجازه» ومنهم من منعه إن طال بها وإلا فلا“ 
والصحيح أنها طاهر في أحكام العبادات والعادات» واختلفوا في استحباب 
الوضوء لها لكل صلاة» أو إيجابه””'» واختلفوا في غسلهاء وأصل المذهب 
الا قير عله ا اليل لمكا د الراجي عند القطاء وه (الحين + وار 
انقطع دم الاستحاضة» فهل يستحب لها الغسل أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب”“ الظاهر الاستحباب» والأحاديث في حكم الاستحاضة تختلف. 
اج مالك الل غاد على حافت وام بين عرو عن ابه ف 
شأن فاطمة بنت [أبي]“ حبيش”"'' لأنه أصح ما ورد في الباب» ففيه أن 


(1) النوادر 1/ 137؛ المنتقى 1/ 454. 

(2) المقدمات 1/ 135؛ شرح التلقين 1/ 344 345؛ النوادر 1/ 136. 

(3) في نسخة: «خحع»: (عادة واستحباية). 

(4) المعونة 1/ 192؛ بداية المجتهد 1/ 137. 

(5) المدونة 1/ 59؛ التفريع 1/ 209؛ الكافي ص 33. 

(6) المدونة 1/ 52؛ التفريع 1/ 209؛ المقدمات 1/ 66؛ شرح التلقين 1/ 340. 

(7) هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذرء ثقة» كثير الحديث» حجة» ولد سنة 61هء 
وتوفي سنة 147ه - 765م. ينظر: تهذيب التهذيب 11/ 48 51. 

(8) عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني» ثقة» كثير الحديث» فقيه» ثبت» قال 
هارون بن محمد: توفي سنة 99ه ‏ 718م. ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 180 _ 184. 

(9) ساقطة من النسختين» ولعله سهو من الناسخ . 

(10) فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية» روت عن النبي يل حديث الاستحاضة وعنها عروة بن 
ال ول عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش . . . ينظر + تدب 
التهذيب 12/ 442. 
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النبي ية قال لها: إنما ذلك عرق وليست بحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة: فإذا ذهب قدرها فاغسلي [17/ظ] عند الدم» وصل”'' ويحتمل أن 
ردت هنا وروا أيضاً عن هشام عروة عن أبيه أنه قال: (ليس على المستحاضة 
إلا أن تغسل غسلاً واحداًء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة)20 . 

قوله: «وللطهر علامتان الجفوف والقصة البيضاء» : فالجفوف: هو أن 
تدخل الخرقة تخبر بها نفسها فتخرجها جافة” وذلك دليل انقطاع الدم. 
والقصة"": ماء أبيض يخرج من الفرج» وروى علي بن زياد عن مالك أنه 
ا وو ابن ا ا امد وليه اليرل "نو تمل ساد ايض سه 
العجين» وقيل؛ القصة شيء يكون كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم» 
وقيل : إنه يشبه ماء ال 

واختلف المذهب أيهما أبلغ» فروى ابن حبيب عن ابن عبد الحكم أن 
الجفوف أبلغ”*» وقال ابن القاسم: القصة أبلغ٠‏ وهذا في المعتادةء وأما 
المبتدأة» فاتفقوا على أنها لا تطهر إلا بالجفوف وقال أبو الوليد: وهذا نزوع إلى 
قول ابن عبد الحكم”"''» فإذا قلنا تنتظر الأبلغ» فذلك ما لم تخف فوات الوقت. 
وهل المقصود الوقت الاختيار» أو الاضطرارء فيه قولان في المذهب”!2). 


(1) سبق تخريجه. 

(0) حديث: (ليس على المستحاضة. . .). سنن البيهقى الكبرىء كتاب الطهارةء باب 
ق الماد جت 15347 350/1 ` 

)03 الجفوف هو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرجها جافة ليس عليها شيء من 
أنواع الدم. ينظر: المدونة 1/ 51؛ الفواكه الدواني 1/ 115 116؛ التنبيه لابن 
كين 221 

(4) الفواكه الدوانى 1/ 115. 

3 وار 28/1 

(6) المنتقى 1/ 443. 

(7) المعونة 1/ 194؛ التنبيه 1/ 22/و. 

(8) المنتقى 1/ 443؛ المقدمات 1/ 134؛ شرح التلقين 1/ 346. 

(9) النوادر 1/ 128؛ المقدمات 134/1. 

(10) المنتقى 1/ 443. 

(11)العتيية. 22:/1/فق:وفنة: أن تنتظر الثانى ما لم تخف فوات وقت الصلاة» وما هو - 
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قوله: «وإذا طهرت الحائض (أو النفساء)7') لم توطأ إلا بعد الغسل» : 
وهذا كما ذكره القاضي وبه قال الجمهور“ واعتماداً على قوله تعالى: #وَلَا 
قروم عى يَهُرْد4 [البقرة: 1222 الآية. المعتى : ولا تقربوهن حتى يطهرن من 
دمهن بانقطاعه» فإذا تطهرن بالماء» فاتوهن من حيث أمركم اللّه» وسواء انقطع 
(دمها)”© لأكثر دم الحيض أم لا؟ وبه قال جمهور الفقهاءء وقال أبو حنيفة : 
إن انقطع دمها قبل عشرة أيام لم يجيز له أن يطأها حتى تغتسل» أو يجيء آخر 
وقت الصلاة» وإن انقطع الدم لأكثر أمد الحيض جاز وطؤها قبل أن 
تغفسل”* + والدليل قوله تعالى + #إنَّ اه يحب التَوَِّينَ تحت لسرت [البقرة: 
2] مدحهم بالتطهير» فدل على أن المراد به الغسل لانقطاع الدم» لآن ذلك 
ليس من فعلهن» ولو وطئت لم يجز وطؤها بالتيمم على مشهوز المذهب. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز وطؤها””. وقال ابن بكير*': إذا انقطع 
دا ا ا ا ا ا لمقصيرة وال 
الأذى» وهو مرتفع بانقطاع الدم والله أعلم. 


= الوقت. حكى أبو محمد عبد الحق عن أشياخه قولين أحدهما: أنه الوقت المختار 
والثاني أنه الضروري . 

(1) ساقطة من نسخة: «ق». 

(2) التفريع 1/ 209؛ عيون المجالس 1/ 253؛ بداية المجتهد 1/ 131. 

(3) فى «خق»: (منها). 

(4) بدائع الصنائع 1/ 41. 

(5) المنتقى 1/ 441. 

(6) أبو بكر محمد بن أحمد بن التيمي البغدادي» تفقه بالقاضي إسماعيل» له كتاب في 
أحكام القرآن» وكتاب الرضاع» وكتاب في مسائل الخلاف كتاب جليل» توفي سنة 
5ه _ 918م. ينظر : الديباج 2/ 185؛ الشجرة ص78 ع133. 

(7) المنتقى 1/ 440. وفيه: قال ابن بكير: الإمساك عنها استحسان. 
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قال القاضى ان : «الصلاة ركن من أركان الدين» إلى قوله: «فإذا ثبت 
هدل . 
شرح: الصلاة في اللغة: هي الدعاء ومنه قوله تعالى : #وصَل عَلَهمَ #4 
[التوبة: 103] معناه ادع لهم وسمت الشريعة هذا الفعل المعلوم» صلاة لاشتمالها 
١ 0 0 0‏ 
لأنها ثانية عن الإيمان والإسلام» وقيل: إنها مشتقة من (المصلين)”**' وهما 
فظوان لوانتن ابره" Ell aa al‏ 
واختلف أهل العلم في هذه الأسماء الشرعية» هل هي منقولة عن 
[ال]” موضع اللغوي جملة» أو منقولة عليه وزيد إليها شروط شرعية . 
وانعقد إجماع الأمة على فرضية الصلاة الخمس» وجعلها أقساماً تابعة للأدلة 
N 2 E E‏ 0 .)8( 9 
الشرعية» وفرق بين فرض العين ٠‏ وفرض الكفاية ٠‏ هل فرض العين متوجه 


(1) الصلاة: في اللغة: الدعاءء والاستغفارء وشرعاً: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود 
فقط . ينظر: المصباح 1/ 346؛ لسان العرب 14/ 465؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 107. 

(2) غريب الحديث للخطابي 2/ 205. 

(3) كذا ولعل الصواب: (الصلوين). وهما عرقان فى الردف» وقيل: عظمان ينحيان فى 
الركوع والسجود. ينظر: التنبيهات 1/ 12/ و» مخطوط «خم» رقم (384ق). ٠‏ 

(4) لسان العرب 14/ 465. 

(5) في نسختي: «خحق» و«خع»: (موضع). والوجه ما أثبته. 

(6) شرح التلقين 1/ 354 - 356. 

(7) فرض العين: هو ما طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلفين لهء ولا 
يسقط عن أحدهم بفعل غيره» كما لا يسقط عن أحد منهم إلا لعذر شرعي معتبر 
كالحيض والنفاس . 

(8) فرض الكفاية: ما طلب الشارع حصوله ولو من بعض المكلفين بحيث إذا فعله البعض - 
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على كل واحد من المكلفين» إلا أنه يسقط بفعل البعض. أو متوجه على 
بعض غير معين» (فمن جعله أسقط الوجوب بفعله على الباقين» ''. واختار 
بعض المحققين أنه متوجه على الأعيان»ء والكفاية فيه» فأجزأ بعض عن 
البعض لا بأصل الخطاب» وفيه نظرء والصحيح أنه وجب على كل واحد من 
أحد المكلفين لما سقطت عنه بفعل غيره. وتعقب بعضهم قول القاضي : 
«الصلاة من أركان الدين» واجبة» فإن صح ذلك فكيف يقسمها إلى واجب. 
وسنة» وفضيلة» وهذا لا يتوجه لاختلاف الموضع» إذ الحكم الأول باعتبار 
قاعدة هذه العبادات الكلية والتقسيم بحسب أشخاصهاء وهي مختلفة الأحكام 
إجماعا . 

لكك عن السنة والفضيلة» والسنة ما فعله 42 ومداوماً عليه مظهرا 
gE yi eley Sd‏ الى هذا 
العم خل مى ‏ اعار ارا ارا ار ا ع ران 
أخف من ذلك وتميزه عن الفضيلة اصطلاح محظ (لرواتب)** الصلوات» 
ووقت الضحى على نظر فيه . 


= سقط الطلب أو الإثم عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثموا كصلاة الجنازة وغيرها. 

© الفا راف رولها: المعدوف فن جه رجا على عفن خر فع أشقط 
الوجوب بفعله على الباقي. 

(2) إعانة الطالبين 1/ 243؛ تحفة الفقهاءء 1/ 381؛ مغني المحتاج 1/ 219؛ بدائع 
الصنائع 1/؛ شرح عمدة الأحكام 174/1 الإبهاح 57/1؛ وفيه: قالت 
المالكية: السنة ما واظب النبي يي على فعله مظهراً له. 

(3) شرح عمدة الأحكام 1/ 174» وفيه: وما واظب عليه ولم يظهره» وهذا مثل ركعتي 
الفجرء ففيه قولان: أحدهما أنه سنة» والثاني أنه فضيلة. 

(4) قال المازري: والفرق بين السنة والفضيلة زيادة الأجر» ونقصانه» وكثرة تحضيض 
صاحب الشرع» فكل ما حض عليه» وأكد أمره» وعظم قدره. سميناه سنة كالوتر. 
وما فى معناهاء وكل ما سهل في تركه» وخفف أمره سميناه فضيلة ليشعر المكلف 
بمقدار الأجور فى الأفعال» فنقدم الأولى فالأولى: وتعلم قدر .ما يتقرب.بهء .وهذء 
نكتة يجب أن تتدبرهاء فقد وقع اختلاف بين أصحابنا في سنن الوضوء وفضائلهء ولا 
تتكشف حقيقته إلا لمن انكشف له هذا الذي قلناه. ينظر: شرح التلقين 1/ 127. 

(5) في نسخة «خع»: (لرواية). كذا. 
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وقسم السنة قسمين» والأمر في ذلك كما ذكره. 

قال القاضى كْذَنْهُ: «فإذا ثبت هذا فالصلوات الخمس التي هي فرض 
الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر» هذا كما ذكره. وأجمع العلماء على تكفير 
النبى غل“ وأما التارك العاصىء فقد اختلف العلماء فيهء فقال أبو حنيفة 
وسحنون يؤخر بفعلهاء فإن أبى لم يقتل اعتماداً على قوله 842 : (لا يحل 
ا ا وقال أحمد بن حنبل وداود وجماعة من أهل العلم منهم ابن 
حي نه المالكنة اسيك 735*722 قال و يتما يدا و 
على هذا الخلاف» أين يدفن» وهل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟”7 . 


(1) ولأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل 
كفرأء وما له فيء للمسلمين. ينظر: التفريع 1/ 254؛ النوادر 1/ 150؛ حاشية 
الدسوقي 1/ 191؛ المبدع 1/ 305؛ المنهج القويم ص 420؛ المجموع 3/ 15. 

(2) نور الإيضاح ص59؛ البحر الرائق 2/ 97؛ شرح فتح القدير 497/1؛ مختصر 
اختلاف الفقهاء 4/ 393. 

(3) حديث: 0لا يحل دم مسلم. 00 صحيح البخاري» كنات لاان والنذور. باب 
قول الله تعالى: أن النَفْسَ بالتّقين©: حديث (6484) 6/ 2521؛ صحيح مسلمء 

باب ما يباح به دم المسلم» دت :1676 1302/3 سيدق ات اود كنات 

الديات» باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم» حديث (4502) 4/ 170.. . واللفظ له 


مع اختلااف طفيف . 
)4( المبدع لايق مفلح 1/ 07 ؛ النوادر 1/ 151؛ المقدمات 1/ 142؛ شرح التلقين 1/ 
Sl‏ 


(5) قال ابن مفلح الحنبلي: وقد يقتل حداً. أو لكفره على روايتين: أشهرهما أنه يقتل 
كفراً.» وهو ظاهر المذهب. واختاره الأكثر. 

(6) النوادر 1/ 150؛ المقدمات 1/ 142 143؛ شرح التلقين 1/ 372؛ القوانين الفقهية 
م34 :رواهية: الطالبين 2/ 6؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص250. 
والفرق بين قتله كفراً أو حداً أنه إن قتله كفراً أو حداً أنه إن قتل كفراً لا يدفن فى 
عقا بن المسسلمي ى ,والادي نش ككف با أن كا نمدا الله يلاق E‏ اميد هي ور + 
ووئته المسلمون» :ويضلى عله غير الفضلام: ۰ 

(7) المقدمات 142/1 143. 
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اعتمد أحمد وأصحابه على ظاهر قوله #4: (من ترك الصلاة [متعمداً 


فقد برئت منه ذمة الله ورسوله])'. وعلى قوله ##: (بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة)”© وقال عمر: (ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)” 
وتأوله الجمهور على التغليظ والتشديد» وإذا قلنا: إنه يقتل» ينتظر به وقت 
الصلاة الثانية» وهل يؤخر إلى آخر الوقت الاختياري” أو الضروري”” ٠»‏ وفيه 
قولان في المذهب» المشهور التأخير إلى وقت الضرورة””' لعموم قوله #4 : 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)“ والشاذ أنه يؤخر إلى آخر 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


بياض في نسخة: «خع»» وساقطة من نسخة: «خحق». ورجحت أن يكون الجزء 
المحذوف من الحديث هذا لا غيره» إذ هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده 
عن مكحول مرسلا. ينظر المبدع لابن مفلح الحنبلي 1/ 305. 

حديث : (من ترك الصلاة. . .). مصنف ابن أ شيبة» بلفظ ف فرك صلاة مكتوبة 
6/ 171. 

حديث: (بين الرجل وسن الكفر ترك الصلاة) . صحيح مسلم»› باب بيان إطللاق الكفر 
على من ترك الصلاة» حديث (82) 1/ 88؛ سنن البيهقي الكبرى» جماع اتا تارك 
الصلاةء باب ما جاء فى تكفير من ترك الصلاة عمداء حديث (6287) 3/ 365. 
قول عمر: للا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث 
(37067) 7/ 438؛ مصنف عبد الرزاق» حديث (5010) 3/ 125؛ سنن البيهقى 
الكبرى» باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح» حديث (15559) 1/ 357. 
الوقت الاختياري: سمي كذلك لما فيه من الرجحان على ما بعده» وقيل: لاختيار 
جبريل إياه في قوله: الوقت ما بين هذين الوقتين. ينظر: الإقناع للشربيني 1/ 109. 
الوقت الضروري: هو الذي لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه. 
ومن أخر إليه بلا عذر من الأعذار فهو آثم. ينظر: مواهب الجليل 1/ 406؛ أسهل 
المدارك 1/ 156. 

النوادر 1/ 150؛ شرح التلقين 1/ 373؛ حاشية العدوي 1/ 211. 

حديث : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). r‏ البخاري› كتاب 
الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» حديث (555) 211/1؛ صحيح مسلم كتاب 
الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاةء حديث (607) 1/ 423؛ سنن الترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس». حديث (553) 1/ 274؛ موطاً 
مالك وقوت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (15) 1/ 10؛ سنن 
النسائى» كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاةء حديث (553) 1/ 274. 
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وقت الاختيار” ")2 لإن وقت الإضرار لأصحاب الضرورة» وهم خمسةء 
واختلفوا هل يجهز عليه بالسيف» وهو المنصوصء أو ينخس لحمه» وهو 
الاو يعفر المنا د 3 

قوله: «ولا أوقات مختلفة الأحكام»: إلى آخره. قلت ثبتت الأوقات 
المعلرفات: لا ات الخس كاب ا0 عة احا رسيو نه ال كله 
تيتا واتفاضيلة: وقد علم المسلمون علمأ ضرورياً لم يخالف فيه من أهل 
القبلة» وسنفصله متبعين لترتيب القاضى كاله . 


قال القاضى يده : «الأوقات وقتان» الفصل إل آخره . هذا فصل حسن 
(جمع)”ا فيه القاضي [أوقات الضلا)] ورتبها E‏ بج وفصلها 
تفصيلاً» فقسمها أولاً قسمين: وقت أداء» ووقت قضاء. والأداء عبارة عن 
1 : 5 : 5 5(7 ننه ا 37 
فعل العبادت في وقتها ابتداء من غير تكرير > فإن كررت في وقتها سمى 
ذلك إعادة» فإن فعلت خارج وقتها سميت قضاء“ على الحقيقة» والمجاز 
باعتبارات مختلفة» بسط القول (فيها”7) الغزالي في مستصفاه* ٠‏ وقد يطلق 
القضاء على الأداء نفسهء قال تعالى: هلدا هَصَيْسُم اكك [البقرة: 
0 :الا بقع ا 

وقسم وقت الأداء على خمسة أقسام» وفرق بين الاختيار والفضيلة. 


(1) شرح التلقين 1/ 373. 

(2) حلية العلماء 1/ 12؛ مغني المحتاج 1/ 328؛ المجموع 3/ 16. 

(3) في نسخة: «خحق»: (أجمع). 

(4) زيادة اقتضاها السياف . 

(5) وحد ابن عرفة وقت الأداء بقوله: ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف. ينظر: 
الحدود 1/ 116. 

)6( قال الرصاع عند قول ابن عرفة: والقضاء انقطاعه: معناه وقت القضاء زمن انقطاع 
ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف. ينظر: شرح الحدود 1/ 16. 

(7) ساقطة من نسخة: «خع». 

(8) المستصفى 1/ 55. 

(9) قال القرطبي: وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم قال تعالى: «دا قضِيّتٍ ألصاوةً4 
ا ادنم الجمعة. وقد يعبر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود 
لها. ينظر: جامع أحكام القرآن 2/ 431. 
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وبين وقت الإباحة (والتوسعة)"” والفرق بينهما ظاهر»ء والمعلوم أن الإباحة 
تقتضي استواء لويقاع الصلاة فى جميع أجزاء الوقت» وتقتضي الفضيله 
الترجيح لتضاد معقول الإباحة والترجيح» ووقت الفضيلة يقتضي الترجيح» 
رل القواين الا اوررق بين وت العدى وال ةة وبين وفك 
الإباحة والتوسعة» والفرق بينهما ظاهر لا يكاد يشكل على أحد» ومن المعلوم 
أذ الاناحة اي كا الاخ هه ر عدن اعنم ذا عل ال اله 
يلات الذي إن إباعة الا غير خر فة عله ومترة يدم :ومشتقرة إل فرت 
العذر كوقت إباحة باعتبار التأخير. وينفصل عنه باعتبار وجود السبب ههناء 
وانتفائه في وقت الإباحة [18/ظ] ثم لفف”" بعد في أثناء كلامه» وعقده 
بضمير فيه إشكال» لم يزل الشيوخ يختلفون في مفهومه» وفي الضمير على من 
يرجع» والصحيح أنه عائد على العذرء واسم اا غاد على الف نسي 
والمعنى: أن العذر مبيح للتأخيرء فلولا العذر لكان التأخير حظراء ومراده 
ههنا التخيير لامع العزم» فهو محظورء لما فيه من الإخلال بالواجب مطلقاء 
وهذا بناء على وجوب العزم» وأن تأخير الصلاة على أول الوقت لا يجوز إلا 
إلى البدل» وهو قول بعض البغداديين”“. 

قوله: «وإما ندباً» : يريد أن يكون التقديم ندباً» فاسم «كان» ههنا عائد 
على التقدم الذي يقابل التاخير» وتكلم القاضى كالة على( الوقت 


(1) في نسخة: «خع»: (التسعة) كذاء والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(2) قال القاضى عبد الوهاب: وفائدة الفرق بين وقت الاختيار والفضيلة وبين وقت 
الإباحة والتوسعةء أن وقت الاختيار والفضيلة يتعلق به من الثواب والفضل أكثر مما 
يتعلق بوقت التوسعة من غير مأثم يلحق بتأخير العبادة إلى وقت التوسعة» وذلك 
كفضيلة أول الوقت على وسطه أو فضيلة وسطه على آخره». ينظر: التلقين ص 26. 

(3) فى النسختين: «الأرجحة» كذا. 

14 للقن هو كر معد مقف أو سج نت اذكر جا لكل نمو اماد لذ تعبين: نكال 
على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به لوضوح المثال. ينظر: علوم البلاغة لمصطفى 
المراغي ص 341.» المكتبة المحمودية التجاري» مصرء الطبعة الخامسة (د ت). 

(5) منهم القاضيان أبو بكر بن الطيب» وأبو محمد عبد الوهاب. ينظر: المنتقى 1/ 
3+ شرح التلقين 1/ 378. 

(6) اللفظة غير مقروءة في النسختين. ولعلها (ضربي). 
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وحكى على الفعل ومقابله فيهماء فلولا العذر لكان التأخير محظوراء أو التعجيل 
مندوباًء يريد مع العذر لما في التعجيل من المسارعة إلى المغفرة المأمور بهاء 
فقابل المحظور بالمندوب» وفيه نظرء لولا أنه أخذ بحسب طرفين» ويجوز أن 
يشير إلى الندبية في حق المنفردء لأن أول الوقت أفضل» ويجوز أن يريد قسم 
التأخير أحدهما التأخير الذي يخرج الصلاة عن وقت الإباحة إلى وقت الضرورة 
كتأخير عمر بن عبد العزيز"“ لصلاة العصر حتى أنكر عليه عروة بن الزبير “ في 
صلاة العصر إلى الاصفرار”**. ونزله بعضهم في حق عادم الماء في أول الوقت 
وهو مرجو أن يجده في آخره» فابن حبيب: یری رجاءه هذا بالغا من التيمم» فلا 
يجوز له التيمم» إلا أن ينقطع رجاؤه» واستحب ابن القاسم له انتظار الماء فإن 
اور إلى العيت :ارك لارا اا “د يوهده الضعورة "ارق و 
القاضي على قضية نادرة فيه بعد والله أعلم. 

قال القاضى كلَنْهُ: «أما وقت الظهر الذي لا (تحل) قيله ولا يجوز 
تقديمها عليه» فهو زوال الشمس». 


شرح: بدأ بالظهر لأنها الصلاة الأولى التى صلاها جبريل بالنبي ميا 
على الأصح من أقاويل العلماء“ وأهل الإسناد””"'. وقد أجمعت الأمة على 
اوأر وها رول الت ل قن ذلك" ه وتم ها فيه إلا من لا بعد 


(1) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي أمير المؤمنين» مأمون» له فقه 
وعم وور مات تن رجب ب 01اه 720 بطر فلب الب 478/7 

(2) فى التن اد( 

SA الموطا‎ 39 

(4) المنتقى 1/ 432. 

)5( في نسختي «ق“ وااع) : (تجب) . 

(6) النوادر: 1/ 145؛ المعونة 1/ 195؛ الإشراف 1/ 56. 

(7) قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري) حديث جابر أصح شيء في المواقيت. 
فر سد العرملض :1282/1 

9 ؤوال القممن» هو الختطاط الشنمين عن اة اوتفاعها: وخرت ذلك با قدا الظل ى 
E o‏ الشضاة ANE E‏ اصن 34 1 

(0 الاد 15 عة المجالسى 190:01 الع 4095/1 الكان. عر ود 
المقدمات 1487/1 1 
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من أهل العلم كالخوارج ونظرائهم» ولم يصح الخلاف في ذلك على أحد من 
السلف» وما ذكر من الخلاف فيه باطل”!', وهو وقت و محدود بأول وآخر . 


وقد اختلف أهل العلم في الوقت الموسع. هل يتعلق الوجوب 
لاجرب واا ( د ردن الأداعدو القهي] :ودشي أصحات 
آلا ف إلى أن ال ت حجن اول الت ١‏ رت انو حسنة واا 
إن أن الرجرت لا يتتحقق إلا لاخر لوقت ,وض القاضى ابو الوليذ عن 
ع الا ن ور ل کت ق رف و ی و ی 
بمعل الصلاة فيه » واختار هذا القول. قلت : وهو القول بعينه جعله القاضي 
أبو الوليد قولاً ا ا N‏ وفيه نظرء لآن القائلين أن :مه :وت 
الوجوب موافقون على أن للمكلف أن يوقع الصلاة في أوله أو وسطه أو آخره 
فكل من أقامه في جزء من أجزائه حاصل لويقاع العبادة فيه» ولشبه الصلاة 
من إقامه لويقاع العبادة فيه » فللمكلته تعبية ذلك الجزء الزماني بفعله فلا 
جرء منه» ولا تعمره بهاء ولا يحرج الوجوب بذلك عن كونه موسعاء ولحق 
بالواجب المضيق› وهو خللاف الإجماع. فإذا تبي ما سوی الشبدهة شرعاء 
اصق .ا عن للمكاف توق ى الدين ضور آذ کول مهيا راا لو 


(1) فقد ذكر في تقدمتها على الزوال عن ابن عباس شيء في ذلك وإن صح.ء فهو خلاف 
شاذ. ينظر: بداية المجتهد 1/ 187؛ شرح التلقين 1/ 383. 

)2( في المنتمى: (ضرت)» ولعل الصواب ما اله من النسختين المعتمدتين . 

(3) عيون المجالس 270/1 271؛ المنتقى 1/ 203. 

(4) حاشية البجيرمي 1/ 147. 

(5) بدائع الصنائع 1/ 95. 

(6) في النسختين ما أثبت» ولعل الصواب: (تعيينه). ينظر: المنتقى 1/ 203. 

(7) المنتقى 1/ ١203‏ وقد تعقب الإمام المازري اختيار الباجي. ينظر: شرح التلقين 1/ 
9. 
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فيل به: 0 أن يكون وقت Ea‏ عير معين عند 
ل كه قلا في خصال تار وهو مذهب مدفوع (فيها»'' إذ لم 


فصل [19/,] إذا ثبت ما ذكرناه فقد انعقد إجماع الأمة على جواز تأخير 
الصلاة عن أول الوقت ا واختلف في مسائل : 


الأولى: إذا أجزنا التأخيرء فهل يجوز مطلقاً أو إلى بدل». اختلف 
الفقهاء فيه» فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخيرها إلى بدل» وهو العزم 
على الفعل» وقال بعضهم: يجوز تأخيرها إلى غير بدل» وبعضهم أوجب 
العزم» ويجوز من تسميته لما توهم من قيامه مقام البدل منه» فحينئذ يلزم 
سقوط الفعل وهو خلاف الإجماع وفيه نظرء لأن لهم أن يقولوا: هذا بدل عن 
التقديم. لا عن أصل الفعل» وامتنع من إطلاق القول بإيجاب العزم لا مكان 
المبدل عنهء ولا يقال: إن ذلك إخلال بالواجب اجماعام وأن الدليل اللفظي 
إنما اقتضى إيجاب فعل الصلاة فقطء لا إيجاب الفعل أول العزم. واعتمد 
الشافعي على أن الإجماع منعقد على أن المكلف إذا أدى الصلاة في أول 
e‏ فد أذ اجب فدل ع أن رحبي قا يا ون رانف ليت 
على مقتضى تحقيق اقتران الواجب بالأولوية امتناع الا تحر a‏ 
الا خد يتناقضان كما اقفن الا جات راتخي ولك قال ابو هاشم“ 


(1) في نسخة: «خع»: : (وههنا) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

)2( كذا في النسختين : ولعل الأشبه (فيه) . 

(3 شرح التلقين 1/ 379: 

(4) القوانين الفقهية ص34. 

(5) المنتقى 1/ 203؛ وفيه: اختلف الناس في جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت: 
فذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل. وهو 
العزم على فعلهاء > وحكى عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقتها 
ما يفعل فيه» وقال قوم من أصحابنا : إن العزم واجب ولا أسمية لاء :وهذا أظهر» 
ل a‏ ل 

(6) أبو هاشم» عبد السلام بن محمد الجْبّائي» ابن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلةء قدم 
مدينة السلام سنة 314ه وكان كا حسن الفهم ثاقب الفطنة. e‏ للكلام» 
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وأتباعه من المعتزلة”!': بإيجاب جميع خصال الكفارة مع تحديده ترك كل 
واحد على البدل”2'» إذ هو مقتضى الإجماع واللسان» وإنما رأى إيجاب 
جميعها لما لم يمعل الجمع بين الوجوب e‏ التخيير › وهو كذلك ول الحد 
المتحخلة» أما عت اخخلافة» فلا إشكال فى جوازة ,وغو قول أضحايف 
(ندب)“ كلام أبي هاشم في ذلك» وكان ظاهر الخطأ والفساد» ولما لم 
يتحقق المأثم إلا بتركها في أول وقتها رأى أبو حنيفة وأصحابه أن الوجوب 
حقيقة إنما يتعلق بآخر الوقت وهو الصحيح باعتبار المأثم لا باعتبار تساوي 
الشبه الزمانية”© واختلفت مذاهبهم إذا (أوقعها)“ في أول الوقت» فشذ 
بعضهم فأوجب فعلها آخر الوقت» وخالفه الجمهور في ذلك" فقال 
ا إنها نفل تسد مسد الفرض ۲“ كالوضوء قبل الوقت» وقال مرة: 


= مقتدراً عليه» توفي سنة 321ه ‏ 933م ومن مؤلفاته كتاب الجامع الكبير والصغيرء 
وكتاب الاجتهاد وغيرها. ينظر: الفهرست ص 247؛ سير أعلام النبلاء 15/ 32ء 
8 59. 

(1) كابن خويز منداد. ينظر: شرح التلقين للمازري 1/ 379. 

0 لكر ا 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) كذا فى النسختين. 

0 a 48 

)6( فى نسخة : : (أوقعتها). 

(7) البدائع 

(8) أبو الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي. الفقيه» شيخ الحنفية 
سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي» ومحمد بن عبد الله الحضرمي» وطائفة» حدث 
عنه أبو حفص بن شاهين وعبد الله بن الفاكهاني وآخرونء انتهت إليه رئاسة 
المذهب» ولد سنة 260ه» وتوفي سنة 340ه ‏ 952م. ينظر: سير أعلام النبلاء 
5 426 - 427؛ طبقات الحنفية للقرشى ص337؛ تحقيق مير محمد كتب خانة 
كراتشي (د ت). ۰ 

(9) المقدمات 1/ 153 وفيه: قال الكرخي إن الصلاة المفعولة في أول الوقت تطوع وهي 
تسد مسد المرض : 
هذه الرواية قيل: إن نسبتها إلى الحنفية غلط» ينظر: فواتح الرحموتي مع المستصفى 
لنظام الدين الأنصاري 1/ 74ء المطبعة الأميرية لبولاق مصرء الطبعة الأولى» سنة ‏ 
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هى شوقوقة كما متحققة علما”'':..والقول بالاعادة قن .هذه الور عدف 
د 

r.‏ تحقيق المسألة متعلق بأصول الفقه حيث يقع الكلام على حد الواجب 
e‏ ودکر القاضي تمثيل الزوال وهر ظاهر من كلامه. وفيه نوسح لقوله : 
«فتراه أول النهار طويلاً» فظاهر لفظه أن الضمير عائد على الفاعل والمراد: 
ظله. فعبر بضمير الملازم عن ملازمه واعتبر زيادة الظل بعد طرح الزوال» 

)3( ٤ 

وهو قول اهل العلم ١‏ 
قوله: «ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعة إلا أن يكون الفى“ 
ذراعاً» : ا كذلك اعتماداً على كتاب عمر بن الخطات إلى عمال 
وأداد ا 5 2 الذي ا وإنما فدر کک 


= 1322ه والمنسوب للكرخي هو أنها تقع واجبة. ينظر: حلية العلماء 2/ 20. وما 
س له غلطا فهو للكلاباذي» كما في كتاب المقدمات: النسخة المحفوظة بالخزانة 
الملكية بالرباط» رقم 5051. 

(1) بدائع الصنائع 1/ 95؛ فواتح الرحموت مع المستصفى 1/ 74؛ حلية العلماء 2/ 20. 

(2) عيون المجالس 272/1 3 وفيه: وقيل عنه إنه واجب موقوف 0 يظهر من 
حاله آخر الوقت من السلامة وغيرها» الإو بكي على اصدد بارمه الصلاة فى آخر الوقت 
كان وانجياء وإن كان على صفة لا تلزمه الصلاة كان نفلا والفقهاء 0 
ذلك. 

(6: شرح التلقين 4392/1 المقتن 222 

(4) الفيء: ما بعد الزوال من الظل» وسمي فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. ينظر: 
نان الاح ص 1118 انات 1240/1 

(5) وهو المشهور عندنا فى المذهب» وقد نص مالك فى المدونة على كتاب عمر ميك : 
وقد احضو الطهر اذا كان الفيء ذراعاً إلا أن كنظ ا مله والعضر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب 
الشمس. ينظر: المدونة 1/ 55 56؛ المنتقى 1/ 222. 

(6) الذراع: ما بين طرف المرفق إلى الإصبع الوسطى» أي ما يساوي 2,46سم. ينظر: 
المصباح 1/ 207؛ معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعه جي» وحامد صادق قنيى» 
ص 4450 دار النفائس» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء سنة 1408ه ‏ 1988م. 
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فاستحبه مالك للجماعة» ليجتمع الاه رركتو رداك فى ران اراد 
آكدء لاجتماع شيئين يقتضيان التأخير“ قال مالك: فأما الرجل في نفسه. 
فأول الوقت أفضل له. وحكى القاضي أبو محمد وغيره استحباب تأخيره 
للفذ والجماعة» والأول أصح في المذهب. وسئل مالك عن الجماعة 
تيليا أول الزوال» فاتك ذلك» زرائ التاهير تن عمل النامن »...وما ذلك 
إلا لثبوت ذلك عنده من عمل أهل المدينةء ولما جاء من الأمر بالإبراد“ 
وأشهر (مذهب)“ الشافعى أول الوقت أفضل على كل حال للمنفرد 
TO‏ وهو قائل ارات إلا أن وقت إنشائه الضرورةء فكذلك وافق 
الشافعى على أن التأخير للجماعة أفضل بمقدار الإبر اد6 
آخر الوق أفضل على كل 0 والدليل لنا حديث عمر: وأمره إياهم 
بالتأخير إلى أن يكون الفيء ذراعاً. ومن المعلوم أنه إنما يأمرهم بالأفضل› 


واعتمد الشافعى وأصحابه على قوله فك حين سئل عن أفضل الأعمال› 


5 وقال أبو حنيفة 


(1) الإبراد: هو سكون شدة الحر ومعنى الإبراد بالصلاة تأخيرها عن أول وقتهاء وهو 
المشهور فى المذهب لقوله ييل : (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر عن الصلاةء فإن شدة 
الحر من فيح جهنم). ينظر: عارضة الأحوذي: 1/ 266. 

(2) التفريع 1/ 220؛ المعونة 1/ 196؛ عيون المجالس 1/ 278؛ بداية المجتهد 1/ 188. 

(3) الإشراف 1/ 56 57؛ الكافي ص 34؛ شرح التلقين 1/ 389. 

(4) في نسخة: «خع»: (المذهب) وهو خطأ نسخي. 

TAIN :)5( 

(6) الأم 1/ 72؛ المنهج القويم ص137. 

(7) ومن أصحاب الشافعي من قال: إن التأخير بحكم الإبراد رخصة تعم جميع البلاد في 
شدة الحر وليس بفضيلة. ينظر: حلية العلماء 2/ 20. 

(8) بدائع الصنائع [/ 125. 

(9) قال الشوكانى : اختلف الأدلة فى أفضل الأعمال فتارة يذكر الجهادء وتارة الصلاة فى 
أول موكيا وناو ذكر الله مركاو تابر الو و ا يما وود هذا لے 
وينبغي الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة بأن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص فمن كان مثلاً قوي القلب مستعد للجهادء فالجهاد أفضل أعماله» ومن كان 
قادرا على الجهاد أو يقدر عليه مع ضعف يلحقه» وعدم فائدة تحصل منهء فأفضل 
أعماله المحافظة على صلواته وأذكاره» أو على بر الوالدين» وإن كان كثير المال 
فأفضل أعماله الصدقة على ذوي الحاجة. ينظر: السيل الجرار 4/ 483. 
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فقال: (الصلاة لأول” وقتها وبر الوالدين)20”© الحديث» وههنا مسائل : 


الأولى: اختلف العلماء في حكم الإبرادء فأوجبه بعض أهل الظاهر 
نكا م ره و ا اكه فاق لايناد شدي 
شذ» ورأى أن أول الوقت مطلقا أفضل للفذ والجماعة فى كل زمان لما 
روي أنه ##: (كان يصلي في الهاجرة)» ولحديث جماعة قال: (شكونا 
إلى رسول الله له يك حر الرمضاء فلم يشكنا)”. ولا حجة فيه من وجهين: 
الأول: الاحتمال أن يكونوا طلبوا مجاوزة الحد فى التأخير بحيث يزيد على 
ربع القامة وذلك منهم مجاوزة لوقت الإبراد. الثاني : أن يكوك معت قوله: 
(فلم يشكنا) أي فلم يحوجنا إلى التأخير”* . 

الثانية: الإبراد مخصوص بالجماعة على المشهور من المذهت. وقد 


)1( اللام في قوله : (لأول) e‏ (في)» وقال ا اللام للتأكيد. ولیس 0 2 0 
تعالى: 9#ءامنوأ استجي بوا لِه وَلِلرسُولٍ إذا دک لتا يكم Fy‏ اا ا 
المرء وليه وأ إل شرت »4 أي.وقت اي لآنالوقت مذكون:. ينظر: تحمة 
الأحوذي 1/ 439. 

(2) حديث: (الصلاة لأول وقتها. . .). صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب فضل 
الجهاد والسير» حديث (2630) 3/ 1025؛ سنن الترمذي» كتاب المواقيت» باب ما 
جاء في بر الوالدين» حديث (1898) 4/ 310. 

(3) هذا الحديث ضعيف من وجهين : ERE‏ في سنده عبد الله بن عمر العمري. وهو 
ضعيف والثاني : أن فيه اضطراباًء ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود. ينظر : تحفة 
الأحوذي 1/ 439. 

(4) المحلى 3/ 182. 

(5) بداية المجتهد 1/ 188. 

4 حديث: (كان يصلي في الهاجرة). صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب 
تقديم الظهر في أول الوقت سدة الحرء حديث (619) 1/ 433؛ سنن النسائي. كتاب 
الصلاة» باب أول وقت الظهرء حديث (497) 1/ 205؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
الصلاةء باب وقت صلاة الظهر» حديث (675) 1/ 222. 

)7( حديث: (شكونا إلى رسول الله َو حر الرمضاء فلم يشكنا) . صحيح البخاري»› كتاب 
الصلاة. باب وقت المغرب» حديث (535) 1/ 205؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاة. 
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. حديث (646) 1/ 446. 

(8) أي لم يزل شكوانا. ينظر: فتح الباري 2/ 16. 
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ذكرنا رواية عن المذهب أنه جاز في حق المنفرد تمسكاً بلفظ العموم. 

الثالثة: هل يبرد بالجمعة أم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور نفي 
الإبراد''' بها وفي حديث أنس: (كنا نبرد بالصلاة على عهد رسول الله ككل 
لغير الحمعة)” وهو حجة (على القول)”© الشاذ. 

الرابعة: هل يبرد بالعصر أم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور نفي 
لاتا لانتفاء معناه حينئذ. 

الخامسة: هل يبرد في زمن الشتاء أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
المشهور نفي الإبراد”” أيضاً لما ذكرناه. 

السادسة: اختلفوا فى آخر وقت الظهرء الجمهور آخر وقتها أن يصير ظل 
كل شيء مثله» وهو المشهور عن مالك وهو (أقل)” تمام القامة الأولى”' قال 
ابن حبيب: آخر وقت الظهر بمقدار ما تصلي الظهر فتتم صلاته قبل تمام القامة. 
وأول وقت العصر تمام القامة فما بعدها“ وقال أبو حنيفة مرة: آخر وقتها أن 
يصير ظل كل شيء مثليه» وقد روى عنه أن آخر وقتها هو المثلء وقت العصر 
المثلان» وما بين المثل والمثلين وقت لا يصلح لهما' . والمعتمد لنا وجوه: 

الأول: إمامة جبريل بالنبي كَل وفيه: (أنه صلى به الظهر في اليوم 


(1) المنتقى 1/ 262؛ النوادر 1/ 156. 

(2) حديث: (كنا نبرد بالصلاة على عهد رسول الله َة بغير الجمعة). لم أقف عليه بهذا 
اللفظ. ونص حديث أنس فى هذا الباب: (كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة). 
سار محم اللشارق كاب لةه اب الفائلة يعد اله محدية 890 ا 
8. 

(3) في النسختين: (للقول). ولعل الصواب ما أثبته» إذ أن هذا الحديث هو حجة على 
القول الشاذ لا له. 

(4) النوادر 1/ 155 156. 

(5) شرح الرسالة لأبي الحسن 1/ 214. 

(6) ساقطة من نسخة: «خع». 

(7) المدونة 1/ 56؛ النوادر 1/ 153؛ عيون المجالس 1/ 273؛ المقدمات 1/ 148؛ 
القوانين ص 34. 

(8) النوادر 1/ 154؛ المقدمات 1/ 148؛ شرح التلقين 1/ 393. 

(9) بدائع الصنائع 1/ 122. 
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الأول حين زالت الشمس› وفي الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال 
له : الوقت ما بين هذين). 


الثاني : حديث عمر وكتابه إلى العمال وهو نص في مذهبنا . واعتمد أبو 
حنيفة على قوله ##: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة (التوراة) فعملوا حتى انتصف 
النهار ثم روا اغا کا 2 قيراطاً. ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى 
صلاة العصرء ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً (قيراطاً)”” ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً وكنا نحن أكثر عملا قال الله 
تعالى: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً”*. قالوا: لاء قال: فهو فضل أوتيه من 
أشاء)”” والحديث نص في الوقت الذي بين الظهر والعصرء أرجح من الوقت 
الذي بين العصر والمغرب» كما أن الأولى أرجح منهء فلو كان آخر الظهر 
الل ازى الر تان لعما رق اللا ره ضاق الي الد ن 
على أن وقت الظهر يأخذ من الوقت الثانية جزء» وهذا فيه نظر» نبه عليه 
الحافظ أبو محمد بن حزم“ من جهة التعديل فتأمله. 


(1) ساقطة من النسختين. وما أثبته من صحيح البخاري 1/ 204. 

(2) القيراط: يقال أصله (قراطء. لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف كما فى دينار 
ور ةوه ردقي العم إلى أ دال ر ر ا ال عن ا ي 
(القيراط) فى لغة اليونان حبة خرنوب وهو نصف دانق . . . والحساب يقسمون الأشياء 
أربعة ورن قيراطأًء لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير 
كسر. ينظر: المصباح 2/ 498. 

(3) أثبتها من المصدر السابق . 

(4) في النسختين (أجرتكم مرتين) وما أثبته من المصدر السابق. 

(5) حديث: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم...). صحيح البخاري» كتاب 
الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» حديث (532) 1/ 204؛ 
صحيح ابن حبان 16/ 204. 

(6) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي» ولد بقرطبة سنة 384ه من 
مؤلفاته: كتاب المحلى» توفي سنة 456ه ‏ 1064م. ينظر: السير 18/ 184. 

(7) المحلى 3/ 191. 
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قوله: «وهو بعینه أول وقت العصر» : يتعلق به الكلام في RR‏ 
لين الظهر والعصر› وقد اختلف العلماء فى إثباته ونميه» وفى مذهب مالك 
فيه قولان. المشهور القول بالاشتراك بين وقتيهما" وهو قول أبي حنيفة “. 
وأنكر الشافعى الاشتراك جملة”©. والقائلون بالاشتراك اختلفوا في صفته. 
فالنشهور من .فدهي عالك أن ا را ها فى ار وقت الظهرء وأول 
وقت العصر لا بعد الزوال“ فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو وقت 
ا بمقدار ما يصلى أربع ركعات» فإدا ت الزيادة. حرج وقت الظهر 
وانفرد وقت العصرء فيختص الاشراك على هذا القول بآخر وقت الاختيار 
للظهرء وأول وقت العصرهء ثم استمر الاشتراك الضروري إلى ما قبل 
الغروب بمقدار خمس ركعات للحاضر› اق لدا E‏ قر وهذا أصل 
المذهب» وقد وقع في الف أذ ا لاا عا من وله ارول الي اخ 
[20/و] وقت الظهر الذي هو أول وقت العصر» وهو (وقت)570) متصلة غير 
اة طكنيا > :زوفيل أيضا :إ0 الاشعراك بعد اربع .ركعات اللحاصر» 

: ن چ )7( 
وركعتين للمسافر من اول الزوال نتفر د بها الظهر› (فتختص) 
کا او ركعفن نر لوال لاشتراكها فيها العصرء والاشتراك ثابت فيما 
بعد ذلك إلى آخر وقت الظهر المختارء ثم إلى الغروب بمقدار خمس 
ركعات للحاضرء تللاد بوذكرنا قا عق ابن خيب اف الظهي أن 
آخر وقتها مقدار ما يصلى المصلى فتتم صلاته قبل تمام القامة» وأول وقت 
العصر لتمام القامة*» ووافقنا أبو حنيفة على الاشتراك بينهما إذا صار ظل 


بمقدار أربع 


(1) التفريع 1/ 219؛ الاشراف 57/1؛ المعونة 1/ 197؛ عيون المجالس 176/1: 
المقدمات 1/ 148؛ شرح التلقين 1/ 410 - 411؛ القوانين الفقهية ص 34. 

(2) بدائع الصنائع 1/ 122. 

(3) الأم 71/1. 

(4) المعونة 1/ 197؛ الإشراف 1/ 57؛ المنتقى 1/ 223؛ المقدمات 1/ 148. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

© ال تة اها ص 134 الات 148/1 149 

(7) في نسخة: «خع»: (فتخص). 

(8) المقدمات 1/ 148 149. 
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كل شيء مثليه “ بناء على أنه وقت ضرورة اعتماداً على ذلك. أما الشافعي 
وأصحابه فأنكروا الاشتراك» واعتمدوا على مسالك: 

الأول عفدي ابن عمر قال : قال رسول الله َك : (ووقت الظهر ما لم 
يحضر وقت العصر) خرجه مسلم“ وهو نص في نفي الاشتراك. 

الثاني: قوله #: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى) 
وهو حديث صحيح الإسناد'* ولعله مشترك الدلالة» فلا يقوم به قاطع . 

واحتج مثبتو الاشتراك بأدلة منها: الأحاديث الثابتة في الجمع بين الظهر 
والعصر في السفر في أول الوقت وآخره» وذلك يدل على اشتراك الوقتين» 
وفيه نظر. لقيام الضرورة في هذا المحلء فلا تقوم به الحجة على محل 
التوسعة» ومنها حديث إمامة جبريل وفيه (أنه صلى النبي 9 الظهر في اليوم 
الثاني لوقت العصر بالأمس)”” وَصَحححَ الترمذي”“ إمامة جبريل» والاحتجاج 
به على الاشتراك فيه قولان قوله: (صلى بي) يحتمل أن يكون معناه ابتداً أو 
فرغ . 


(3) 


قوله: «إلى أن يصير الظل مثليه فذلك آخر وقت العصر»: قلت: 
اختلف المذهب في آخر وقت العصر على روايتين: إحداهما أن يصير ظل كل 
شيء مثليه رواه عبد الله بن عبد الحكم عن مالك وهو قول الشافعي 


(1) بدائع الصنائع 1/ 122. 

(2) حديث: (ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر). صحيح مسلم. كتاب الصلاة. 
باب أوقات الصلوات الخمس.». حديث (612) 1/ 427. 

(3) حديث: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى). سنن النسائي» كتاب 
المواقيت» باب آخر وقت المغرب» حديث (522) 260/1؛ شرح معاني الأآثارء 
1/ 161؛ بلفظ : (لا يفوت إحداهما حتى يخرج وقت الأخرى). 

(4) نصب الراية 1/ 230. ) 

(5) حديث: (إمامة جبريل). سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى مواقيت 
اا 0 ميان الات كتانب ال اه ات اول 
الوق الفا ديك (626 263/1 ۰ 

262:1 a 0) 

(7) المتتقى 1/ 223؛ شرح التلقين 1/ 393. 
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اعتماداً على حديث جبريل 4 وفيه (أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين 
صار ظل كل شيء مثليه). والرواية الثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر 
الشمس”” » وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر التحديد بالمثلين فقال: لا 
أعرف ذلك ويصلي العصر ما دامت الشمسن بيضاء نقية لم يدخلها صفرة” 3 
قاله أحمد بن حنبل”'" وأبو حنيفة”" اعتماداً على قول النبى که فى حديث 
O 5 50 ١‏ 6 
عبد الله بن عمر عن النبي كَلةِ: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس)'“ خرجه 
ES al 2‏ 0 .)7( 
مسلم. وقال آهل الظاهر: اخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة 
قوله: «فإذا زاد على المثل زبادة بينة حرج وقت الظهر»: يعنى وفت 
الاخببار ل الفرووة ونب تعن يفل خا آل راك س تمر الى أن 
يصير قبل الغروبف بمقدار أربع ركعات للحاضر› اق ركعتين للمشافن» فحينئد 
يختص الوقت بالعصر › فيزول الاشتراك: فكلامه فى هذا الفصل الذي يليه 
على الاشتواك الضروري» فهما مال بحسب وفتين › وهذا أوضح › فتأمله . 
قوله: «ويستحب في العصر تأخيرها قليلا في مساجد الجماعات كنحو ما 
إلى أن أداءها أول وقتها أفضل للفذء والجماعة في الشتاء والصيف من غير تأخير . 
وقد روى عن مالك استحبات تأخيرها قليلاً للجماعة”5 قال أشهس: حب إلينا 


(1) الأم 1/ 71؛ المهذب 52/1. 

(2) المنتقى 1/ 223. 

(3) المدونة 1/ 56 ونصها: قال ابن القاسم: وما رأيت مالكاً يحد في وقت العصر قامتين 
ولكنه فيما رأيته يصف كان يقول والشمس بيضاء نقية. 

(4) المبدع 1/ 341؛ شرح العمدة 4/ 166. 

(5) البحر الرائق 1/ 258؛ حلية العلماء ص 56؛ المبسوط 1/ 144. 

(6) حديث: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس). صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب 
أوقات الصلوات الخمس.». حديث (612) 427/1؛ سنن أي داود» كتاب الصلاة. 
باب في المواقيت» حديث (396) 1/ 109؛ سنن النسائي» كتاب الصلاةء باب في 
آخر وقت المغرب» حديث (522) 1/ 2601. 

(7) المحلى 3/ 164. 

(8) التفريع 1/ 220؛ الإشراف 1/ 59. 
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أن يزاد على القامة ذراع سيما في شدة الحر” . قال ابن حبيب: يستحب يوم 
الجمعة تقديم العصر ليتعجل من يأتي الجمعة رواحه إلى أهله"“ وقال أبو 
حنيفة تأخيرها أفضل من تعجيلها. والمعتمد لنا العمل المتصل الدائم . 

قوله: «وتأخيرها زيادة على ذلك مكروه»: يريد ين يصلي عند 
الاسفرار» وقد قال ##: (تلك صلاة المنافقين)“ الحديث» وأما وقت 
المغرب فهو غروب الشمس» والإجماع منعقد عليه» واختلف المذهب هل لها 
وقت واحد أو وقتان» وفيه قولان [20/ظ] مشهوران عن مالك نصا واستنباطاء 
والذي حكاه العراقيون من أصحابنا عن مالك أنه ليس إلا وقت واحد» وبه 
قال ابن المواز”” والشافعي”» وقال أبو حنيفة: إن وقتها موسع إلى مغيب 
اليه "> لان سل ازل وا فوت المي ور اء حرطا إلى 
مكب انق 5 و اچ وقد 7 


وجعل القاضي التأخير للمسافر الميل ونحوه من باب الرخص 
والأعذارء ورخص غيره الميلين ولحوه. 


(1) المنتقى 1/ 223؛ شرح التلقين 1/ 393. 

(2) النوادر 1/ 156؛ المنتقى 1/ 223؛ شرح التلقين 1/ 393. 

(3) نور الإيضاح 11 حاشية ابن عابدين 1/ 370؛ المبسوط 1/ 147. والضابط 
عندهم أن كل صلاة في أولاً اسمها عين تعجل› وما ليس في أول اسمها عين 
تؤخر. ينظر: بدائع الصنائع 1/ 126. 

(4) حديث: (تلك صلاة المنافقين). سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في صلاة 
العصرء حديث (413) 112/1؛ سنن البيهقى الكبرى» كتاب الصلاةء باب كراهية 
تأخير العصرء حديث (1928) 1/ 444؛ صحيح ابن حبان» حديث (261) 1/ 494. 

(5) المنتقى 1/ 73؛ شرح التلقين 1/ 395. 

)6( الأم 1/ 73؛ المهذب 1/ 52+ وفيه: ولیس لها إلا وفت واحد» وهو بمقدار ما 
يتطهر» ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم الصلاة ويدخل فيها. وحكى أبو ثور عن 
الشافعى يده أن لها وقتين» وآخر وقتها إذا غاب الشفق» وليس بمشهور عنه. ينظر: 
حلية العلماء 2/ 16. 

(7) حلية العلماء 2/ 16؛ تحفة الملوك ص56؛ بداية المبتدئ ص 11؛ الهداية شرح 
البداية 1/ 38. 


(8) النوادر 4/1 _ 155 ؛ المنتقى 1/ 224؛ شرح التلقين 1/ 395. 


303 


وسبب الاختلاف في ذلك اختلافهم في الطرق في حديث جبريل» ففي 
كقنها أنه صلاها في اليومين في الوقت الواحد» وفي بعضها أنه صلاها في 
ق وفي صحيح مسلم عن النبي ي: (ووقته ما لم يسقط نور 
الشفق)” . 

فرع : القائلون باتساع وقتها اتفقوا على أن تعجيلها أفضل» وحكى ابن 
حارث”* الإجماع على ذلك. 


أنه أخرها ليلة حتى بدأ النجم ففتح باب داره للعراء ورآى أنها مصيبة فى 
الل اع بعض السلف عن ذلك رقبة» وهذا يدل على أن التعجيل 
بصلاتها ثابت. ثم تكلم على وقت العتمة» وقد انعقد الإجماع على أن أول 


وقتها مغيب الشفق. واختلف فى الشفقء والمشهور عن مالك أنه الحم 


(1) سنن البيهقي الكبرى» حديث (1613) 1/ 372. 

(2) قال ابن المنذر: ثبت عن النبي َي بأنه جعل للمغرب وقتين وذلك بعد قدومه للمدينة 
بزمانء وإنما صلى جبريل 828 بالنبي كل قبل ذلك بمكة فلما جعل للمغرب وقتين 
ويد تدر ال ر فو ل ا كها ی قرول ار ا وک ف 
الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة العصر» فوجب قبول ذلك كذلك» وكما أن للمغرب 
وقتاً وعدا : ثم زاد في وقت المغرب فوجب قبول تلك الزيادة. ينظر: الأوسط 2/ 
6 3. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» حديث (612) 1/ 
7. 

(4) أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني» ثم الأندلسي» تفقه بأحمد بن 
نصر» وعنه جماعة» له تاليف حسنة مفيدة منها: كتاب الاتفاق والاختلاف فى مذهب 
مالك» وكتاب طبقات فقهاء المالكية» توفي سنة 361ه - 972م. ينظر: شجرة النور 
الزكية 94 95ء ع218. 

(5) العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق... وقيل: العتمة وقت صلاة العشاء. 
ينظر: المصباح 2/ 492؛ لسان العرب 381/12 2382 وقد نهى عن تسميتها 
بالعتمة. ينظر: القوانين الفقهية ص 33؛ شرح الرسالة لأبي الحسن 1/ 218 219. 

(6) المدونة 1/ 191؛ التفريع 1/ 219؛ المعونة 1/ 199؛ الكافي ص 35؛ بداية المجتهد 
1/ 192. 
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وروی عن أبن القاسم في أسماع أنه الا والصحيح أنه ا لغة لا 


نا 

واختلف المذهب في آخر وقتهاء فقيل: ثلث الليل الأول“ وهو قول 
الشافعي”* وأبي حنيفة””'. وروى عن مالك أن آخر وقتها نصف الليل قاله ابن 
عب وخر أحد قولي أبي حنيفة””'. وفد روى عن مالك أن آخر وقتها 
قبل طلوع (الفجر)”* ا رکعات» وهو قول داود””*؛ ورواية ابن وهب . 

وسبب الخلاف فى ذلك اختلاف كثير الأحاديث منها حديث جبريل أ 
صلاها بالنبي ل في اليوم الثاني ثلث اليل" ومبناه على قوله ل : 37 
أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل)”" وقال عمر بن 


(1) المنتقى 1/ 225؛ وقال المازري في شرح التلقين 1/ 397: لما وقع في سماع ابن 
القاسم عن مالك أنه قال: أرجو أن تكون الحمرة» والبياض أبين. 

(2) بداية المجتهد 1/ 192. 

(3) المقدمات 1/ 149. 

)4( في الجديد» ونصه في «القديم) والإملاء من الجديد: يمتد إلى نصف الليل. ينظر : 
المجموع 3/ 41. 

(5) شرح فتح القدير 1/ 223؛ تحفة الفقهار 1/ 102. 

(6) النوادر 1/ 157؛ المنتقى 225. 

(7) المبسوط للسرخسى 1/ 145ء وفيه : إلى نصف الليلء والمراد بيان وقت إياحة 
التأخيرء فأما وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني . 

(8) فى النخستين: (الشمس)» ولعل الصواب ما أثبتته. 

(9) التمهيد 8/ 92. 

(10) المصدر نفسه 8/ 92. 

(11) حديث: (أنه صلاها بالنبي ¥ في اليوم الثاني ثلث الليل). سنن البيهقي الكبرى. 
كتاب الحج» جماع أبواب المواقيت» حديث (1583) 1/ 364. 

(12) حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل). سنن الترمذي. 
كتاب الصلاةء باب ما جاء فى تأخير العشاء الآخرة» حديث (167) 310/1 - 311 
قال أبو عيسى : حدق جس مجح وف هله الروايات: فنك فى :كلك الليل اد 
نصفه؛ سنن ابن ماجه» كتاب الصلاةء باب وقت الصلاة العشاءء» حديث (691) [/ 
26؛ رأخرت الحاكم 1/ 146 عن أبي هريرة وفيه إلى نصف 0 مق غير شلك 


وكذا في سنن البيهقي الكبرى 1/ 36. 
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الخطاب: فإن أخرت فإلى شطر الليل”'' الحديث وقال ##: (من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصادة)20) الحديث . واختلفوا هل المستحب تعجيلها أو 
تأخيرهاء وفي المذهب فيه قولان» فروى ابن القاسم عن مالك أن تعجيلها 
أفضل» وكره تأخيرها إلى ثلث الليل”" اعتماداً على قوله ## لما سئل عن 
اقل الا عمال ال (الضلاة لأول وي وهو قول الشافعي» وروى 
العراقيون من أصحابنا أن تأخيرها أفضل” وبه قال أبو حنيفة“ اعتماداً على 
قوله ##: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل)” قال: 
ذلك حين أخرها ليلة حتى ذهب عامة الليل. 


قوله: «ووقت (الصبح) 7 طلوع الفجر الثاني»: يعني الفجر الصادق» 
وأجمع جمهور العلماء على أن الفجر الكاذب المسمى ذنب السرحان لا 
مدخل له فى حكم الصلاة» ولا الصيام» وقد قيل في ذلك: ثلاثة طوالع 
متوالية» فالحكم معلق على وسطها قياس على الغوارب”” . وقاس آخرون 
الغوارب على الطوالع» وهو قياس ضعيف لأن كلا الأصلين مختلف فيه. 
فالأصح ألا يقاس عليه”'؟. 


(1) كتب عمر إلى أبي موسى: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل فإن 
أخرتم فإلى شطر الليل» ولا تكونوا من الغافلين. ينظر: سنن البيهقي 1/ 445؛ 
مصنف عبد الرزاق 1/ 556. 

(2) سبق تخريجه. 

(3) المدونة 1/ 56؛ شرح التلقين 1/ 398. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) المنتقى 1/ 226. 

)06( بدائع الصنائع 1/ 124. 

(7) حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل). صحيح مسلم 
كتاب الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء حديث (639) 1/ 442. 

)8( في نسختي : (ق» ولغ) : (صلاة الفجر). 

(9) السرحان: بالكسر الذئب» والأسد» والجمع سراحين» ويقال للفجر الكاذب 
(سرحان) على التشبيه. ينظر: المصباح 1/ 273؛ لسان العرب 2/ 481. 

(10) الغوارب: مفرد غارب» وهو أعلى كل شيء. ينظر : المصباح 2/ 444. 

(11) بداية المجتهد 1/ 192. 


3 06 


قوله: «والتغليس يها أقضل» : قلت: هذا مذهب مالك وأصحابه 
ی ولا خلاف عنه في ذلك اعتماداً على ثبوت ذلك عن النبي إل من 
حديث عائشة”” وغيرها» ولمداومته عليه» وهذا من أدل e‏ أ 
أفضل» لأنه لا يداوم إلا على الأفضلء وقد روى أبو حنيفة وغيره أ 
الإسفار””' بها أفضل” لقوله 22 : (أسفروا بالفجرء فإنه ا 0 
وناو أحمد بن حنبل على أن الإسفار طلوع الفجر وتعيينه“ . وهو بعيد. 
واختلف المذهب في آخر وقتهاء > فقيل : طلوع الشمس» وقيل: الإسفار 
ال وكلا القولين مستقر من أجوبة مالك فيمن رجا أن يدرك الماء قبل 
طلوع الشميينى آنه يتيمم» فلو كان ما بعد الإسفار وقت اضطرار لما أخرت 


)1( التغليس : ظلام آخر الليلء أو هو اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل. يقال: غلس 
تغليساً خرجوا بغلسء وغلّس في الصلاة صلاها بغلس . ينظر: المصباح 2/ 450؛ 
الفواكه الدواني ص 165. 

2( المدونة 1/ 56؛ التفريع 1/ 219؛ النوادر 1/ 153؛ الإشراف 1/ 59؛ شرح التلقين 
AE‏ 

(3) حديث عائشة: ونصه: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ييو صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب وقت الفجر» حديث (553) 1/ 210؛ 
صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب استحباب التبكير بالصبح» حديث (645) 1/ 
5. 

(4) كأبي مسعود الأنصاري وله . ينظر: سنن أبي داود» حديث (394) 1/ 107. 

(5) الإسفار: الإضاءة» وأسفر الفجر: إذا أضاء قبل الطلوع» ولا شك فيه. ينظر: لسان 
العرب 4/ 370. 

(6) مختصر الطحاوي ص24؛ حاشية ابن عابدين 1/ 147؛ بدائع الصنائع 2/ 156. 

(7) حديث: (أسفروا بالفحر انه أعظم للأجر). سنن أبي داودء باب في وقت الصبح. 
حديث (424) 1/ 115؛ سنن ابن ماجه» كتاب الصلاةء باب وقت صلاة الفجرء 
حديث (672) 221؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث (3242) 1/ 283. واللفظ له. 

(8) شرح العمدة 4/ 224. 

(9) الإسفار البين: عندما يبين الصبح» وتظهر فيه الوجود ظهوراً بيناً. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 153. وقيل: الإسفار البين الذي يكون قرب طلوع الشمس» ذهب وإلى 
هذا من رآى أن للصبح وفت ضرورة. ينظر: المقدمات 1/ 150. 
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الصلاة إليه» ويوجب التيمم محافظة على الوقت الاختياري قاله القاضي أبو 
[21/و] الوليد”''. وفيه نظر. لأن الاضطرار مستقل بحكمه فلا يكون كمحل 
التوسعة. وروى ابن نافع عن مالك في المسافرين يقدمون الرجل يصلي بهم 
فيسفر بهم لصلاة الصبح قال: يصلي الرجل أول الوقت أحب إلي» وهذا يدل 
على اوفك الأسفار.وقه» اقطان كاله القاضى انق الول اا وه 
ی لآ ارج تن مدل الاعتبا ل مكو عار يتواردان عن 
ذلك المحل» فيكون أحدهما أولى بالاعتبار. 

قوله: «وأما المثل في العصرء ومغيب الشفق في العشاء الآخرة فهو في 
الرفاهة والاختيار»: إشارة إلى ما ذكر من جواز الجمع للمسافر في الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء إذا جد به السير. وسنفصل ذلك في موضعه. 


قال القاضي كُأَنْهُ : «فأما أوقات الضرورة والتضييق فهي (لخمسة)7) 
للحائض تطهر» إلى آخره. 

شرح: الأصل في هذه الأوقات قوله ميه فى حديث أبي هريرة وغيره: 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”“ وفي بعض طرقه: (من أدرك 
ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر)””' وقد اختلف قول مالك في هذا الحديث» فمرة 
حمله على العموم في أصحاب الضرورات وغيرهم» والمشهور عنه أنه 
مخصوص بأصحاب الأعذار جمعا بين ظاهره» وظاهر قوله 8 : (تلك صلاة 


(1) المنتقى 1/ 811. 

(2) المنتتى 211/1 

(3) ساقطة 0 النسخ : «ق» واخق) و«خع». 

)4( تقدم تخريجه. 

(5) حديث: (من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح). سكن ابی داو كعات 
الصلاةء باب وقت صلاة المغرب» حديث (412) 1/ 112؛ سنن الترمذيء كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك ركعة» حديث (186) 1/ 353. 
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المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان قام فنقر 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلً”'' الحديث. وثبت الذم على التأخيرء أو عليه 
مع غيره فدل على أن التضييق في المفهوم من ظاهر الحديث الأول منعه. 
کا نولك رة ولك علق أ الأول متصوصن. :بأ صحاب الأعذان. ونك اتفق 
جمهور العلماء على أن تأخير العصر إلى الاصفرار مكروه» ونص المالكية 
على أنه مؤد حينئذ آثم ٠‏ وفي إجماع الأداء والمأثم نظرء فإذا ثبت ما ذكرناه 
فقد اختلف المذهب فى الركعة المشار إليها فى هذا الحديث. فقيل : الركعة 
بسجدتيها. لأنه المفهوم الشرعي» وفيل : مجرد الركوع» وهر المفهوم 
اللغخوي» والقولان في المذهب مبنيان على الاختلاف في (العرفين)7© 
المتعارضين أيهما يغلب» والظاهر تغليب العرف الشرعى على اللغوى“. لأن 
تقديم الأحكام (الشرعية)”” يتنزل الخطاب مقتضى عرفه» وفي هذا الحديث 
دليل على أن الركعة أقل ما يكون بها المدرك مدركا. وبه قال الجمهور من 
أهل العلم“» وقال الشافعي وأبو حنيفة من أدرك (تكبيرة)” قبل غروب 
الجن فيو وله الغ داتعي فاه هه على أن اراش اا وات 
CEY‏ وفى حديث عفائقة: (من أدرك سحدة من الصلاة فقد أدرك 


)1( تقدم تخريجه. 

(2) شرح التلقين 1/ 413. 

(3) في نسختي : «خق» و«خع؟: (الفرقين). وفي هامش نسخة «خع» قال مصححه: أظنه: 

(4) المغني لابن قدامة 10/ 57. 

).قن ا 

(6) المنتقى 217/1 218. 

(7) كذا فى النسختين» والثابت عندهما: (ركعة). 

(8) بدائع الصنائع 1/ 123؛ المهذب. 

(9) هذا صحيح» لكن بين وقتي الظهر والعصرء ووقتي المغرب والعشاءء أما بين وقتي 
العصر والمغرب فلا اشتراك» قال الشربيني: ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن 
تكبيرة اخر وقت العصر»ء وتجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك اخر وقت العشاء 
لانحاد وقتي الظهر والعصرء ووقتي المغرب والعشاء في العذر. ينظر: الإقناع 1/ 
4؛ وفي بداية المجتهد شيء يشبه ما ذكره ابن بزيزة 1/ 196. 
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الصلاة)”'' الحديث» وتفسير الراوي مرجوع إليه. 


وذكر أصحاب الضرورات وهم ستة وصور العكس في قسمين منهم وهو 
قسم الطاهر تحيض» والمفيق يغلب» قال: ويمكن ا في الناسي» وبسط 
ذلك يطول» هذا أيضاً من المشكلات التي عادةً الطلبةٌ يتذاكرون فيه. 

قال القاضي يله : «وبسط ذلك يطول» إشارة إلى الناسى وحده ويمكن 
أن يكون إشارة إلى الجميع» ولم يذكر المسافر في أصحاب اا وذكره 
أصحابناء ويتصور فيه العكس» فتصوير العكس في ثلاثة أقسام من أصحاب 
الأعذارء ونحن نبسط ذلك فنبدأ بالحائض. ولا شك أن (الحيض)”” مانع من 
الصلاةء فإذا ذهب المانع عنهاء وبقي من النهار بقدر خمس ركعات فأكثرء 
وجب عليها الظهر والعصر لإدراكها وقتهما أربعاً للظهرء وركعة يدرك بها 
العصر لقوله ##: (من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك 
العصر)“ فإن بقي مقدار أربع ركعات إلى واحدة (لم تسقط)“ عنها الظهر 
لأنها كانت في وقتها أيضاً ووجبت عليها العصر لإدراكها لها بركعة منهاء فإن 
كانت مسافرة (فالتقدير)” في حقها بثلاث ركعات» وعكس هذا أن تحيض 
اهر ر بلق مع :ا ار ار حمسن ر کات اک مقطا ع اا 
لآنها حاضت في وقتهماء وأربع ركعات قبل طلوع الفجر في حق [21/ ظ] 
المسافر والحائض في الليل بخمس قبل غروب الشمس في صلاة النهار في 
حق الحائض› أو ثلاث في حق المسافرء فقد ظهر في الحائض الموجب 
والمسقط. وكذلك المغلوب يفيق وعكسه المفيق يغلب» والأمر في ذلك على 


(1) حديث: (من أدرك سحدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) : لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
ونص حديث عائشة: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من 
الصبح قبل أن تطلع فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة. ينظر: صحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء حديث (609) 
1/ 424. 

(2) في النسختين: (الحائض). 

(3) سبق تخريجه. 

(4) في النسختين: (سقطت). 

(5) في الأصل: (كالتقدير). 


310 


ما بسطناأه» فالإفاقة موجبة» والإغماء سقط وفك انين القاضى أن مانع 


قوله: «وأخذ في حال التضييق بما يؤخذ به الكافر الأصلي»: يعني من 
اعتبار الركعة الواحدة قبل الغروب للعصر» والخمس فما دونهاء فجعل حكم 
المرتد إذا دعى إلى الإسلام كحكم الكافر الأصلي”“ من حيث إنه لا يؤخذ 
بقضاء ما فاته » وهذ العلة موجودة في الحائض التي يتصور فيها العكس 
فعلى مقتضاها يجب تساويهما من جهة التغليب» ومن ا أنهما مفترقان. 
وأما الناسي» فيتصور فيه صورتان: الأولى: أن يقال لم أدخله مع أصحاب 
الضرورات» ومن المعلوم أن القضاء واجب عليه أبدا. الثانية: في تصوير 
العكين فيه والجراب عن الأول أنه إتما أدخله ف لببين حكم الآداء 
والقضاءء وذلك أنه إذا ذكر قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات فما زاد 
وجب عليه الظهرء والعصرء وكانت أداء لا قضاءء وإن ذكر أربع ركعات 
فأقل» كانت الظهر قضاء والعصر أداء» وإن ذكر بعد غروب الشمس وجبتا 
عليه» وكان قاضياًء فيشترك الناسي مع أهل الأعذار في أمرين: الأول: رفع 
الإثم وهو معنى عام. الثاني : خصوص الأداء» فإذا ذكر بمقدار خمس ركعات 
فأكثر من صلاة النهار أو ثلاث فى حقه إن كان مسافرا فهو موّد فيهماء وإن 
كان اقل دو لف نهو اغ ا لد على وان ذكر ناه جود للها 32 نا نتن لها 
مقدار ركعة فإن ذهب الوقت فهو كما قدمناه قاض فيهماء وينفصل الناسي عن 
أهل الأعذار بوجوب القضاء أبداً من غير تقييد بوقت”؟. فإن قيل: إذا وجب 
عليه الفعل مطلقاًء فما فائدة قوله: «قضاء أو أداء» قلنا: تظهر فائدته فيما إذا 
[تذكر]“ صلوات منسيات مع حاضرة الوقت» وكان الوقت ضيقاً فإن كانت 
آذه فال ينذا بالحاضيرة أن بالمعيةه حدري قه الخلاف المعاوي: ومتيهور 


(1) شرح التلقين 1/ 408. 

(2) بدليل قوله تعالى : فل لِلَدِيِنَ قرا إن ينهو يُثْمْرْ لهم ىا هد سَلّتَ4 [الأنفال: 38]. 

(3) شرح التلقين 417/1 وما بعدها؛ القوانين ص34 35؛ المعونة 1/ 262» وما 
بعدها . 

(4) زيادة يقتضيها السياق» ولعلها من سهو الناسخ. وفي نسخة: «خى»: (أدرك). 
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المذهب أنه يبدأ بالفوائت إن كانت تسيرة .إن ادق ذلك إلى فوات وت 
الحاضرة وإن كانت الفوائت كثيرة”'" بدأ بالحاضرة. وأما إذا كانت الصلاة 
قضاء فهو من باب ترتيب المتروكات بعضها من بعض» وقد وقع في المذهب 
أنها أداء في حق النائم والناسي مطلقاً© لقوله نئل : (فإن ذلك وقتها)*° 
وهذا حكم الناسي يذكر» وأما عكسه فهو الذاكر ينسى» ومعلوم أنه غير 
مكلف حال السات قهن ينعظر الذكر ودا دك وجب غليه فعل الضيلاة؛ 
وههنا ينظر هل ذكر بعد بقاء الوقت. أو بقاء بعضهء أو انقضائه جملة. 
ويترتب على ذلك هل هى قضاء أو أداء» ويجري على ما قدمناه إذا ذكر 
منسيات سابقة مع المنسية الحا والله المستعان بفضله . 

وههنا فروع تتعلق بأصحاب الأعذار. 

الفرع الأول: هل يعتبر وقت الركعة بعد زوال المانع فقط» أو بعد زوال 
المانع» وتحصيل الشرط من الطهارة» أو ستر العورة فيه قولان في المذهب 
في جميع أصحاب الضروروات» أحدهما: أن التقدير معتبر من وقت زوال 
المانع فقطء وقيل: هو (تحصيل)“ الشرط*» ومبنى المسألة على الخلاف 
في الطهارة هل شرط في الوجوب أو شرط في الأداء*“ . وأنكر بعض الشيوخ 


)210 اختلف في حد الكثيرة» فقيل : الأربع» وقيل : اللخمس › وفيل : آل وهو الصواب» 
إذ لا يصح أن يخصص عموم الحديث إلا بما يتفق أنه كثير وهو الست صلوات. 
نظن المقدمات 208:/1. 

(2) القوانين الفقهية ص50 - 51. 

(3) حديث: (فإن ذلك وقتها): لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن معناه ثابت في صحيح 
مسلمء كتاب الصلاة. یاب قضاء الصلاة المائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث 
(684) 1/ 477» ولفظه: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصل إذا ذكرهاء 
فإن الله كبك يقول: لواقم أَصَّكَرةَ إزكرى4 وقال في حق الناسي» نفس الكتاب 
والباب»ء حديث (684) 1/ 477»: ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها. . . 

(4) كذا ولعل الصواب: (وتحصيل) بزيادة الواو» ليستقيم المراد. أي وقت زوال المانعء 

(5) المنتقى 1/ 249؛ شرح التلقين 1/ 425. 

(6) قال المازري: فإن قلنا بأن الطهارة شرط في الوجوب لم تجب الصلاة في جميعهم 
إلا بعد فراغهم من الظهرء وإن قلنا: إن الطهارة شرط في الأداء لم يعتبر الطهر في - 


312 


الخلاف فى الصبى والحائض بناء على أنهما غير مكلفين» والخلاف فيه عنه 

غير جار فيهما» وأجراه غيره فى جميعهم؛ بناء على ما دراو وأصل 

المذهب أنه في بعضهم أشهر منه في بعض» والمشهور في الكافر تحصيل 

الشرط في حقه غير معتبر لاشتهار الخلاف فيه هل هو مكلف بفروع الشريعة 

أم لا؟ واختلف في المغمى عليه فهو عند مالك كالحائض وعند عبد الملك 
.20( ` 

(كالكافر) 


فرع: إذا وقع الخطأ في التقدير مثلاً أن تقدر الحائض أنه بقي من النهار 
[22/و] خمس ركعات ثم تغرب الشمس قبل ذلك» فإنها تعمل على ما بينت 
في الوجود على التقديرء فإن أمكنها (قبل)”' الغروب فعلت» وإلا سقطت 
عنها الصلاتانء لأنها في وقتهما غير مكلفة» وكذلك الحكم في بقية أصحاب 
الأعذارء ولو قدر ضيق الوقت فكشف لها اتساع الوقت في الصلاة قطعت› 
وهل تقطع على شفع أو على وتر فيه قولان في المذهب. الأظهر أنها تشفع 
الركعة نافلة إن كان في الوقت سعةء وإلا قطعت على وتر [وصلت” صلاتها 
التي ذكرت و 

فرع: إذا أحرمت بالعصر قبل الغروب بركعة» فلما كانت في آخر 
ركعة بعد غروب الشمس حاضتء فهل تقضي العصر أم لا؟ قال سحنون 


(7) 


تقضيها لأنها حاضت بعد خروج وقتها“» وقال أصبغ لا قضاء عليها . 


= جميعهمء لأن الوجوب غير موقوف على شرط. ينظر: شرح التلقين 1/ 425. 

(1) في نسختي: اخع) و«دخق»: (كالمسافر)» كذا ولعل الصواب ما أثبته. ينظر: المنتقى 
1/ 249. 

(2) المنتقى 1/ 249 وفيه: أما المغمى عليه فأجراه مالك مجرى الحائض لأنه مغلوب غير 
ملوم. وقال ابن حبيب هو كالنصراني يسلم قال: ووجه ذلك أن المغمى عليه حين 
يفيق من الصلاة كالكافر وإنما هو كالمحدث . 

(3) في نسخة: «خحق» زيادة: (في). 

(4) فى النسختين (كلمة) غير مقروءة. ولعلها كما أثبت. 

)5( 5 التلقين 1/ 418 419. 

(6) المنتقى 1/ 218. 

© الفضك اة 2185/1 
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والأول أظهرء لأن إدراك الوجوب حاصل بإدراك الركعة الواحدة. 

فرع: إذا ظهرت الحائض بماء نجس لمتعلم بنحاستها فصلت الظهر 
والعصر لإدراكها وقتهما الضروري» ثم تبين لها ذلك بعد الصلاة» فهل يلزمها 
القضاء أم لا"؟ أما إن كانت مجتهدة ففي وجوب القضاء عليها قولان مبنيان 
على الاختلاف فى الاجتهادء هل يرفع الخطأ أم لا؟ وإن كانت عامدة وجب 
عله شاا 
وكلام القاضي يقتضي أن تحصيل الشرط معتبر في حق الحائض والمغمى 
عليه» والصبي والكافر يسلم» وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وأصل ابن القاسم 
أن الكافر تغلظ عليه» ويعتبر له من وقت الإسلام بخلاف غيره من أهل 
الضرورات”©» إذ الكافر غير معذور كما قال القاضى”©. وذكر الخلاف فيما 
إذا أدرك أربع ركعات قبل طلوع الفجر هل يصلي المغرب والعشاء فقط› 
وذلك بناء على الاشتراك أو نفيه» فمن جعل الوقت الآخر لصلاتين أسقط 
المغرب لفوات وقتهاء ومن جعله فكت كا أوجب عليه المغرب لإدراك وقتها 
لثلاثة والعشاء لإدراكها بواحدة“ وقد قال #4: (من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة)50 . 


قوله: «وأما المسافر ينسى في سفره الظهر والعصر»: وهذا الفصل 
ظاهر» وحكم الذاكر بعد السهو اعتبار الوقت» والبناء عليه» اتساع أو ضيق 
فيصلي على نحو ما بقدره بعد انقضاء الوقت جملة قضاء على نحو ما أوجب 
عله :وإ كات لرجرت اها رة وان "كان مسا هلقنا ا 


“ 


أراد تكميلها جاز للمسافر الذاكر في حال سفره التيمم على أصل المذهب. 


)1( شرح التلقين 1/ 418. 

)2( شرح التلقين 11 44؛ المنتقى 1/ 249؛ القوانين ص5 3. 
(3) التلقين ص29. 

)4( شرح التلقين 1/ 419. 

(5) سبق تخريجه. 


چ حص 


قال القاضى كانه : «وهما سنتان غير واجبتين» . 
لشر<: الأذان في اللغة هو: الإعلام وفي الشريعة: الإعلام بدخول 
(أوقات)(4) اأ . 


وقد اختلف العلماء في طريق ثبوته» فقيل: الوحي في اليقظة. وقيل: 
في المنام“ ٠‏ وقيل: الاجتهاد» وقد قيل: في قوله تعالى : #وَدًا ناديم إل 
ألكََوة أنخدوها هروا وما [المائدة: 58] أن يهودياً كان سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن مدا وسل الله رل أحرق اف الكاذت فدخلت خاريعه يخاو فظارت 
منها شرارة فاحترق البيت بجميع من فيه" . 

وقد جاء في الصحيح أن ال لها كوا راذن أت هاو فدها 
على أوقات الصلاة» وذكر أشياء يفعلونها فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا وقال 


(1) في نسخة: «غ» زيادة: (ذكر). 

(2) الإقامة: هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصلاة 
المفروضة ذات الركوع والسجود. ينظر: الفواكه الدواني 171/1. 

(3) لسان العرب 13/ 9» ومنه قوله تعالى: #قَالْوَاً ادَنَكَ» [فصلت: 47]. 

(4) في نسختي: «خع» واخحق»: (الأوقات). 

(5) وعرفه الدسوقي بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة. ينظر: حاشية 
الدسوقي 1/ 191. 

(6) ينظر: سنن أبى داود» كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» حديث (499) 1/ 135؛ 
سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» حديث (189) 1/ 358. 

(7) فتح القدير 2/ 56» وفيه: كان رجل من اليهود تاجراً إذا سمع المنادي ينادي بالأذان 
قال: أحرق الله الكاذب قال: فبينما هو كذلك إذ دخلت جاريته بشعلة من نارء. 
ارت كداز فيا فى اليف قا ج ته اا :انات ال رل اي ال 
التسا بورق راا اه در الف العلسيةه مره لان طن أولى» ب 40اه 
1982م . 
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000 


بعضهم: نورم ناراًء وقال بعضهم: كذا 

واختلفت آراؤهم فرأى عبد الله (بن) زيد" الأذان في صورة طويلة 
معلومة”*'» وذكر البزار”” وغيره من علماء الإسناد أن النبي يية: (سمع الأذان 
ليلة الإسراء)“ واختلف العلماء في حكمه. والجمهور أنه ليس بواجب في 
مساجد الجماعات» وأما إقامته في مصر الإسلام» فاتفق العلماء على وجوبه. 
وتعية اخوون شن المالكبة اتام فال :متف واج وا وا 


(3) 


فيه » ومندوب »© ومکروه»› ومباح . 


فالواجب الأذان في المصر في موضع واحد» والمسنون الأذان في 
مساجد الجماعات على الأشهر من المذهب قال مالك: «يجب النداء في 
مساجد [22/ظ] العشائر والجماعات” واختلف الأشياخ في مفهومه فقال 


(1) ينظر؛ صحيح البخاري» باب الأذان مثنى مثنى» حديث (581) 220/1؛ صحيح 
مسلم» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» حديث (378) 1/ 286. 

)2( في النسختين : اين اف 

(3) أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجى المدنى» صحابى جليل› 
شيف الحقنة:وندرا + وهو الاق ری ا وو ت فى ال ا م ا 
توفي سنة 32ه - 653م. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 376. 

(4) ونصها في؛ سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» حديث (189) 
1 ؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» حديث (499) 1/ 135. 

(5) خلف بن هشام بن ثعلب» الإمام» الحافظ الحجةء شيخ الإسلام» أبو محمد 
الخاد لل الل بن أنس وحماد بن زيد وغيرهما» حدث 
عنه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه» توفي سنة 229ه - 844م. سير أعلام 
النبلاء 577/10 580. 

(6) حديث: (أنه به سمع الأذان ليلة الإسراء). مجمع الزوائد باب بدء الأذان 1/ 328. 
قال الحافظ ابن حجر: وللبزار وغيره من حديث e‏ لها اك الله أن يعلم رسوله 
الأذان أتاه جبريل بداية يقال لها: البراق فركبها. . . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو 
الجارود وهو متروك... والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث وقد جزم ابن 
المنذر بأنه ية كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة فى مكة إلى أن هاجر إلى 
المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن زيد. ينظر: 
فتح الباري 2/ 79. 

(7) المدونة 1/ 61؛ المعونة 1/ 202؛ الإشراف 1/ 68؛ شرح التلقين 1/ 429. 
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بعضهم: هو وجوب السنن» وقال بعضهم: وجوب الفرائضء. (والمختلف 
فيه)" الأذان في مساجد المحلة والمندوب الأذان في البادية اعتمادا على 
جد ال و E e‏ لابه 5 سعد اكد اا 
ومجدز عدا على الدب انا لن حمله على الا یجاب سكا اهن ” 


واختلفوا فى المكروه فقيا : هو أذان المرأةء وقيل: إنه مباح» وقيل: إنه 
مندوب إليه كأذان الرجل”7 » وقد صح أن عائشة كانت تأذن وتقيم “ ذكره ابن 


(1) في نسختي: «خع» واخق»: (والمسنون) ولعل الصواب ما أثبته تمشياً مع ترتيب ابن 
بزيزة وتقسيمه 

(2) أبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي› > روى عن النبي وء وعنه أبو قلابة وغيره 
توفي سنة 74ه - 694م. ينظر : تهذيب التهذيب 137/10 14. 

(3) حديث مالك بن الحويرث كما في الصحاح أنه قال: أتيت النبي ييه في نفر من 
قومي» اتا سردن شريو لله :ركان ريما رقنا لها رای فوا إلى أعالينا قال 
ارجعواء فكونوا فيهمء وعلموهم وصلوا فإذا عمدا الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم. واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب من قال 
ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حديث (602) 1/ 226؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» 
باب من أحق بالإمامة» حديث (614) 1/ 861. 

(4) أبو سعيد الخدري› ا المجاهد» مفتي المديتة. .سعد بن هالك ين سنال امن 
تعلبة» شهد أبوه يوم أحد وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان. 5 سنة 74ه - 
4م. ينظر: السير 3/ 168 - 171. 

(5) حديث أبي سعيد الخدري: ونصه كما في موطأ مالك: إني أراك تحب الغنم والبادية 
فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاةء فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله يكِّةِ: موطأ مالك» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى النداء للصلاة» حديث 
(151) 1/ 69. وأخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الصلاة» باب رفع 
الصوت بالنداء» حديث (584) 1/ 221. 

(6) المحلى 3/ 125. 

(7) القوانين الفقهية ص 35؛ مواهب الجليل 1/ 435. 

(8) حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم؛ المستدرك على الصحيحين»› باب في فضل 
الصلوات الخمس» حديث (731) 1/ 320؛ سنن البيهقى الكبرى» كتاب الصلاة» 
أن اا الا تاها لعا وص احا دت 01721 38001 فحت ابن 
اسن شيبة» حديث (2320) 1/ 202؛ مصنف عبد الرزاق» حديث (5015) 3/ 126. 
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ال ولك جناء على أنه فزع وفك قال اا كتير من اهل اا 

وكذلك:رآئ إسحاق أن على النساء الاأذان:والاقامة e‏ وقال العافعي عا 
الاقام فان اذ فج وال مالك ١‏ ادان فلن eT‏ 
وذكر أبو بكر بن فورك أن أم ورقة el‏ 9 كانت توم أهل دارها في 
الفرائضر وكان رسول الله بي يقول: (انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها وأمر 
أن يؤذن لها ويقام)”” وإنما سماها رسول الله بي شهيدة لأنها قتلت في أيام 
عمرء قتلها غلام وجارية لهاء فأتى عمر بن الخطاب فصلبهماء فكانا أول 
مصلوبين بالمدينة. قال عمر: صدق رسول الله ية وكان يقول: (انطلقوا بنا 
إلى هذه الشهيدة نزورها””' فكان ذلك كما قال» فهو من معجزاته الإخبارية. 
ذكره ابن فورك في كتاب الفصول”''' وذكرناه في تأليفنا المنقول من معجزات 
الوسيؤول*"". الاح أذان الرجل في داره لا ينتظر جماعة» واختلفوا في أذان 
يوم الجمعة هل هو واجب وجوب الفرائض أو وجوب السنن المؤكدة» فأصل 


(1) ينظر: بداية المجتهد 1/ 212؛ خلاصة البدر المنير 1/ 106. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) الأم 1 1؛ المجموع 472؛ شرح فتح القدير 1/ 354؛ المهذب 100/1. 

(4): ا :لمك 212/١‏ المعتى. 1/ 253. 

١ .84 /1 الأم‎ )5( 

(6) المدونة 1/ 59؛ قال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة» قال: فإن أقامت المرأة 
فحسن قال ابن الجلاب موضحاً هذا الكلام: وليس على النساء أذان ولا إقامة قاله 
ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم: إن أقمن فحسن. ينظر: التفريع 1/ 221. 

(7) أم ورقة بنت عبد الله الأنصارية» كان رسول الله َة يزورها ويسميها الشهيدة. ينظر: 
تهذيب التهذيب 12/ 482. 

(8) المبدع 2/ 72؛ المغني 2/ 16. 

(9) حديث: (انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها وأمر أن يؤذن لها ويقام). يفن الى د ود 
كتاب الصلاةء باب إمامة النساءء حديث (541) 1/ 161؛ صحيح ابن خزيمة» كتاب 
الصلاة» باب إمامة المرأة في الفريضة» حديث (1676) 3/ 89. 

(10) ينظر: هذه القصة فى: سئن البيهقى الكبرى 3/ 130. 

(11) لم أقف على هذا الكتاب . 1 

(12) لم يذكره أحد من الذين اهتموا بترجمة ابن بزيزة ومؤلفاته. 
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مذهب مالك الأذان فيه فرض كفاية لا فرض على الأعيان . 

قوله: «والأذان في الصبح تسع عشرة كلمة»: كما ذكره. وقد اختلف 
العلماء في ذلك» وأصل مذهب مالك وأهل المدينة أن الأذان كله مثنى إلا 
الشهادتين فإنهما مربعة» اعتماداً على العمل الجاري بالمدينة» واختلف 
أصحاب مالك هل المستحب في الشهادة أن يبدأ بها منخفض الصوت» ثم 
يرفع ا أ يرفع الصوت الأول نا جمهورهم» اعتماداً على حديث ا 
اة ا 0 احتا 6 ال ن والشافعي اا 
والشهادتين فقط وباقيه ا أ واختار البصريون تربيع التكين وة السهادن 
5 بعدها 0 إلى e‏ و 


لذ اللذ انه هت أن 70 سوك 0 


(1) شرح التلقين 1/ 429. 

(2) وهو المسمى عند الفقهاء بالترجيع» ومعناه أن يأتي بالشهادتين خافضاً بهما صوته. 
ثم يرجعهما رافعاً بهما صوته. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 172؛ مواهب الجليل 1/ 
426. 

(3) عيون المجالس 1/ 226؛ شرح التلقين 1/ 426. 

(4) أوس بن معير أبو محذورة» مؤذن المسجد الحرام» وصاحب رسول الله بو توفي 
مه 4839 :اوقل 79ف ينظ : السير 4117:0/3::تهذنيه التهديب: 222/12 

(5) حديث أبى محذورة الأعمى؛ يدن أبى داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» 
ای (10502/ 137 سين الدار کے کات العا اب فى کر ادان ان 
محذورة» حديث (1) 1/ 233. 

(6) في نسختي: «خع» و«خحق»: (اختلف) ولعل الوجه» هو المثتب. لدليل السياق» وما 
بعده. 

(7) أي يقول: «الله أكبر» أربع مرات» ومعنى الله ا الله أكبر من كل 
شيء وقال آخرون: إنما يقع التفاضل بين متقاربين في الشيءء أو متشاركين فيه» والله 
تعالى عن ذلك» سم ها الكبير قالوا: إنما يقع التفاضل بأفضل بين 
متقاربين» قالوا: وقد جاء «أفضل» بمعنى اسم الفاعل» قال الله تعالى : وهی أهورك 
َيه أي هين» وقد قيل: بل جاء على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغة, 
ولم يرد به المفاضلة. ينظر: التنبيهات للقاضي عياض 1/ 113. 

(8) دقائق المنهاج ص 42. 
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لكر قرز ايه قي انق رونا قا لحي وان ع © 


واختار الكوفيون تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان» وكل هذا الاختلاف 


مسند الأحاديث المختلفة والعمل . 


قوله: «(ويزيد في نداء الصبح)2) الصلاة خير من النوم»: وهذا 


مذهب مالك وأصحابه””'. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يزيدها في 
الصبح“”. وهو باطل لثبوتها عن السلف من الصحابة» ولم يكونوا ليتفقوا 
على الخطأء وقد قيل: إنها كانت على عهد رسول الله يل **'. والأشهر أنها 
قيلت في عهد عمر بن الخطاب بأمره. وأما الإقامة فمفردة كلها إلا التكبير 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


000 


(8) 


القوانين الفقهية ص 6 3. 


أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك سمع أبا هريرة وابن عمر وغيرهماء 
توفى سنة 77ه وهو ابن 77 سنة. ينظر: طبقات الشيرازي ص92. 

فى نسخة: «ق»: (وفى الصبح يردد بعد حى على الفلاح) وفي نسخة: «ع»: (وفي 
الصبح يزيد بعد حي على الفلاح). 

المدونة 1/ 57؛ التفريع 222/1؛ عيون المجالس 268/1؛ الإشراف 67/1؛ 
النوادر 1/ 164 أما ما حكاه ابن حبيب عن مالك بأن التشويب محدث مبدع» .. 
وأنه ليس بصواب. ينظر: النوادر 1/ 164 فقد وجهه ابن رشد الجد بأن المراد بهذا 
التثويب... ما أحدثه الناس بعد النبي ية من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس. 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. . . 
وقيل: إنه إنما عنى بذلك قول المؤذن فى أذانه: حى على خير العمل» لأنها كلمة 
زادها فى الأذان من خالف السنة من الشيعة. ينظر: البيان والتحصيل 1/ 535. 

الأم 1/ 85 خلافا لأصحابه» قال في المهذب 57/1: فإذا كان في أذان الصبح زاد 
فيه التثويب. وهو أن يقول بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم» مرتين» وكره ذلك 
فى الجديد» «زقال أضحابثا “سين ذلك قرلا واجدا قان إننا كره.ذلك فى الجدين لان 
أا محذورة لم يحكه. 

هذا الذي نسبه ابن بزيزة وغيره من فقهاء المالكية لأبى حنيفة قد يكون فيه نظرء إذ 
الثانيك في مصادرهم القول بالتثويب. ينظر: نور الإيضاح ص 39؛ بداية المبتدئ 
ص12؛ الهداية شرح البداية 1/ 41؛ تحفة الفقهاء ص 1/ 110؛ المبسوط للسرخسى 
1/ 130؛ بدائع الصنائع 1011 

ينظر : المبسوط للسرخسى 1/ 130. 
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فإنها مثنى. واختلف المذهب فى قوله: «قد قامت الصلاة» هل تثنى أو تفرد 
نه قر لان الاه او على اخوت رادي 


قوله: «ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح»: وهذا كما ذكر 
وإنما أجاز مالك النداء لها قبل الصبح لقوله 882 : (إن بلالا ينادي بليل)“ 
ولأنها صلاة تأتي في وقت غفلة» وإذا قلنا بذلك فمتى يؤذن؟ فقيل: ثلث 
الليل وقيل: سدسهء وقيل: شطره» وقيل: بإثر صلاة العتمة إذا صليت في 
الوقت المختارء وهي رواية أبى بكر الوقار”” عن مالك وهي ضعيفة“ 
(ولا)“ (کان)(۴ ال ذل ماهوا 0 وقد اختلف العلماء هل هي وة او 


مستحبة» وهو المشهور عن مالك“ وهل يحكيه المصلي [23/,] فيه ثلاثة 


(1) شرح التلقين 1/ 437: المشهور عن مالك ول أن قد قامت الصلاة توترء وذكر ابن 

(2) منها حديث (أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). صحيح البخاري» كتاب 
الصلاة» باب بدء الأذان» حديث (578) 11/ 219؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» حديث (379) 1/ 286؛ (أمر بلالاً أن يشفع 
ويوتر الإقامة)» زاد يحيى فى حديثه» فحدثت به أيوب فقال: «إلا الإقامة» (أي إلا 
قل قامت الصلاة)؛ بم مسلم»› كتاب الصلاة باب الأمر بشمع الأذان وإيتار 
الإقامةء حديث (378) 1/ 286. 

(3) المدونة 1/ 60؛ التفريع 1/ 221؛ النوادر 1/ 160؛ عيون المجالس 267/1؛ 
المعونة 1/ 208؛ الإشراف 1/ 67. 

(4) حديث: (إن بلالا ينادي بليل). صحيح البخاري. كتات الضصلاةء بات آذان الأعمى 
إذا كان له من يحخبره » حليثث (592) 1/ 3؟ صحيح مسلم»› كتاب الصوم. باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث (1092) 2/ 768؛ موطأ 
مالك. كتاب الصلاة» باب قدر السحور من النداء» حديث (161) 1/ 74. 

(5) أبو بكر بن أبي يحيى بن زكرياء الوقار» روى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
وغيرهم» قيل : توفي سنة 254ه» وقيل : غير ذلك. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 36 - 38. 

)26 شرح التلفيق 1/ 2» قال المازري معدا على رواية الوقار: فی هذا القول إفراط » 
إذ لا فائدة فى الأذان حينغذ». 

(7) ساقطة من نسخة: «اخع». 

(8) في نسختي: «خع» واخحق»: (كانت). 

(9) شرح التلقين 1/ 445. 
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أقوال» فقيل: إنه يحكيه في الفريضة والنافلة [وقيل: لا يحكيه لا في فرضها 
ولا فى نفلها]" وقيل: يحكيه فى النافلة دون الفريضة ومنتهى الحكاية عندنا 
احا فا و ع ا و E‏ 
العلماء» مذهب مالك ما ذكرناء“ . 


(1) ساقطة من نسختي : «خع» و«خق» وأثبتها من شرح التلقين للمازري 1/ 445. 
(2) الحيعلة: هي قول المؤذن: حي على الفلاح. 
(3) عيون المجالس 1/ 210؛ القوانين الفقهية ص37. 


322 


| ج س IE‏ 
باب العمل ق الصلاة 


قال القاضي ية : «الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل» . 

اشدرح: ذكر القاضي في هذا الباب جملة كلية» وحصر في ذلك ضابط 
ااه ا و ا ا س 
جواز تقديم فعلهاء وأنها مكتفية بنفسهاء وذلك يتم في الطهارة» يعني (أن)”" 
كل واحد منهما مطلوب لغير الصلاة. وأما الطهارة فتطلب لمس المصحف 
وغير ذلك» وأما ستر العورة فمطلوب على أعين الخلق» ولا تزيده الصلاة 
فريضة. ثم قسم الفروض إلى قسمين مطلق'“ ومقيد. فالأول كالطهارة» وقد 
أجمع العلماء على أنها واجبة للصلاة. قال تعالى: لاجا لذت اموأ إِذا 
فُمْنَمْ إلى الصَّلرةَ فأَعْسِلُوا» الآية» وثبت عنه كل أنه قال: (لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور) . وقد انعقد الإجماع على وجوبهاء لكن اختلفوا هل هي شرط 
في الوجوب أو في الأداءء على ذلك نشأ الخلاف في حكم من فقد الماء 
والصعيد”” » وفي المذهب فيه خلاف أشار إليه القاضي» تحصيله هل تجب 
غل ا سد هه 8 المسية: ا 01 ا حر دوق 
على شرط متعذر بتعذر الوجوب. الثاني: أنها واجبة بناء على أن الوجوب 
ی ر رجو اله وا و ا ي ااا وإ ا ا 
يتعذر الإيماء إليها. وإذا قلنا إنه يومئ إلى الماء أو إلى التراب فيه قولان 
احا اه إلى الماك اا آنه الأضتى القانق؟ أن اله الابما إلى 'المادة 
وا المح ٠‏ هو يعدم لماه من أجل آل ت ر فاه يسنان تمان 
يعيد إذا وجد الماء أو الصعيد أم لا؟ فيه قولان: في المذهب: أحدهما: 


(1) في نسختي: «(خع» واخحق»: (لأن). 

(2) الفرض المطلق: هنا معناه: الفرض الذي لا تصح الصلاة مع تركة على وجه 
كالطهارة من الحدث» والنية. ينظر: التلقين ص 31. 

(3) شرح التلقين 1/ 451. 
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الإعادة إيجاباًء لأن الفعل الأول غير واقع بشرطه. الثاني: إسقاط الإعادة. 
لأنه فعل أولاً جهد مقدوره» وإذا قلنا إنه لا يصلي فهل يقضي أم لا؟ فيه 
قولان: إيجاب القضاء ونفيه» والصحيح أن الإيماء بعد ذهاب الوقت مفتقر 
إلى دليل . 

قوله: «والنية7) فرض مطلق»: وهذا كما ذكره» ويكتفي من النية 
إا اك ية برقال الجوهري !© ا ةا تيضر عند ك اا و 
التوحيد» وأصل العقائد» وهو سبيل إلزام في حق من آنس بالبرهان. 

قوله: «ولا تصح الصلاة مع تركها على وجه»: تحقيق معنى الفريضةء 
لكن اختلفوا هل يفتقر كل جزء من أجزائهاء وعدد من أعداد ركعاتها إلى نية 
أو تستحب النية في جميع أركانهاء وفيه قولان في المذهب”” . 

قوله: «وأما إزالة النجاسة فاختلف هل هي من شرط الصحة أو ليس 
من شرطها» : 

قلت: اختلف العلماء في حكم إزالة النجاسة بعد اتفاقهم على أنها 
بطلرنة قرغا :فقا ل الان وار :ل الاس ج الت وال 
OG ED‏ رقا كن نبا N‏ 
واضطراب المذهب في ذلك» فروى ابن وهب عن مالك أنها فرض على 
الإطلاق» ومن صلى بها أعاد أبداً على كل حال» وقال قوم من أهل العلم 


(1) في نسختي: «ق» و«غ» زيادة: (أيضاً) . 

)2( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري من أعيان المصريين 
المالكية سمع أبا إسحاق بن شعبان وغيره» صنف مسند الموطأ بعلله» واختلاف 
ألفاظه وإيضاح لغته» وتراجم رجاله» وتسمية مشيخة مالك وألف حديث مالك مما 
ليس في الموطأء توفي سنة 381ه ‏ 992م. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 436. 

(3) الإشراف 72/1؛ شرح التلقين 2/ 535 536؛ المقدمات 1/ 170؛ القوانين ص 42. 
واشترط القاضي عبد الوهاب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام غير متأخرة عليهاء 
أو متقدمه عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت فى ابتدائها. ينظر: المعونة 1/ 214 - 
5 ريسن اشتراط المقارنة أنه أ NS‏ يوا لنكني. 51 تسوه ل أذ 
تكون النية مصاحبة للتكبير. ينظر: حاشية العدوي على الرسالة 1/ 227. 

(4) الأم 1 - 89؛ التنبيه ص 28؛ المهذب 1/ 59؛ بدائع الصنائع 1/ 114. 
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سنة على الإطلاق وهي رواية أشهب عن مالك» زمن صلى بها عامداً أو ناسيا 
أعاد في الوقت e‏ ابن القاسم عن مالك أن إزالتها واجبة مع الذكر 
ساقط مع النسيان فمن صلى بها عامداً أعاد في الوقت)” وبعده» ومن صلى 
بها ناسيا أعاد في الوقت فقط وهو المشهور فى المذهب وذكر القاضى أبو 
محمد في شرح الرسالة أن المذهب كله متفق ٣‏ أنها فرض» وإنما الخلاف 
في الإعادة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟“ واحتج القائلون بالوجوب 
مطلقاً بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: #وَيَّبِكَ غر 406 الأصل 
بقاؤه على ظاهره» وأما السنة فحديث [القبرين]“ وفيه (أن رسول الله ية مر 
على [23/ ظ] قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما كان 
يمشن بالا وان ] لخر ان ل رع وول الت و 
الأولون عن الاحتجاج بالآية”“ بأن المراد بالثياب القلب» والمراد خطاب 
الأمة» فتوجه إلى النبي 4 والمعنى أمته» وإنما رجحوه وإن كان مجازاً من 
حيث إن هذه السورة أول ما أنزل من القرآن ولم تجب الصلاة حينئذ» وإذا لم 
يكن المشروط مفروضاً فكيف يتوجه فرضية الشرط» وفيه نظر” وأما حديث 
القبرين فأسقطوا الاحتجاج به بناء على اختلاف رواياته» لأن بعضها (فكان لا 
يستبرئ من بوله) وكان في بعضها («لا يستبرىء»)“ ولا تقوم الحجة 


(1) بداية المجتهد 1/ 157 - 159؛ شرح التلقين 1/ 453 454؛ المعونة 1/ 165؛ 
النوادر 1/ 82. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) التنبيه لابن بشير 1/ 8/ و» أما شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب فالموجود منه الجزء 
الثانى» ويبتدئ فى كتاب الضحايا وهو محفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 625ق. 

)4( 0 فی ال ولعل المراد ما أثبته. 

NT تقدم‎ (5) 

(6) المقصود قوله تعالى: #وثابك طهر [المدثر: 4]. 

(7) ينظر : المنتقى 1/ 283. 

(8) كذا ولعل الصواب: (يستتره): ينظر؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارةء باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث (292) 241/1؛ سنن أبى داود» كتاب 
الارن باب الأسعرواء هن الله حو 6:00 6م امن ماخ كنات 
الطهارةء باب الاستبراء بعد البول» حديث (347) 1/ 29. 
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بالمحتمل. وإنما من أسقط الوجوب حمل الأمر على وجه اللات وتبهى 
الثياب على ظاهرهاء وأثبت الندبية بصيغة الطلب الذي مقتضاها ترجيح 
المطلق معتمداً على حديث (سلا جزور)” روى أن المشركين وضعوه على 
ابن القاسم فاعتمد على حديث النعلين» (وأنه 1 خلع نعليه فخلع الصحابة 
نعالهم فسألهم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالتا» فقال : أخبرنى جبريل أنه فيها قذراً) الحديث حرجه أبو داود ey,‏ 

قوله: «فأما ما كان على الثوب فلا يتوجه عليه فرض إلا في ترك 
محله» : بخ االو الحامل للنجاسة . 

قوله: «إن اختار المحل» : يعنى إل اختار النتصدى الوت الحامل 
للنجاسة.» فيجب عليه غسلها منه» ثم يصلى فيه بعد. وذلك عندما يكون 
وأجدا لخيرة شرن اللات قهنل له أن ت كج ويل عة إلى غير مره 
الات الطاهرة. 

قوله : «أق وجب». يعنى إذا لم يجد ساتراً لعورته فيتعين عليه IE‏ تم 
الصلاة فيه إذ لا تجوز الصلاة عرياناً مع القدرة على السترة. 

قوله: «وحكم ستر العورة حكم إزالة النجاسة» إلا أنه لا يتصور فيه 
الترك» : يعني أنه قادر على رفض الف النجس » ولينسن بقادر على رفع حكم 
العورة فلا يتصور فيها المحل إلا فعل السترة لا ترك على حكم المستور» 
لذت إزالة العامة نالرت لان رر که رنف ارت طا رقا 
الإزالة منه» وسيجىء الكلام فى تمصيل العورة المامرر سترها إن تا ا 

قال القاضى يانه : «وأما استقبال القيلة ففرض» إلى قوله: «والواجب 
من التسليم» . 

1 1 ر 00 

اشرح: الأصل في استقبال القبلة قوله تعالى: #9قَدَ رى تَمَلّبَ وَهكَ في 


(1) بداية المجتهد 2158:/1. 
(2) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه . 
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م ےر ص 5 2 2 
السَمَاءِ © [البقرة: 144] الآية وسبب نزول الآية أن النبى به كان يصلى إلى 
الكعبة» ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس بضعة عشر شهراًء ثم 
حولت القبلة إلى الكعبة فقال قريش: قد حار محمد فى أمره فأنزل الله هذه 
الا 

وأما السنة فقد ثبت أنه # (قال) : (ما بين المشرق والمغرب 
قبلة)!© إذ لا يستقبل نحو البيت وقال ##: (من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم)“ وأجمعت الأمة على أن التوجه نحو البيت فرض على 
المصلين””' مع القدرة”© . 

قوله: «وهو في (حال) المسايفة»: تنبيهاً على حال الضرورة» ومن 
المعلوم إن حال محل الضرورة فيسقط فيه المعجوز عنه من استقبال القبلة» 
والركوع والسجود وغير ذلك. وفرق القاضي بين المعاين والغائب عن القبلةء 
أما المعاين فالفرض عليه عين القبلة» وأما الغائب فهل الواجب عليه عين 


(1) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ص20 - 21ء مطبعة البابى الحلبى وأولاده 
بمصر ط2 (د ت)؛ الصحيح المسند من أسباب التزول عقيل بن هاني الوادعي ص 6» 
مكتبة المعارف الرباط 1400ه ‏ 1979م. 

(2) ساقطة من نسخة: «خحع». 

(3) حديث: (ما بين المشرق والمغرب). سنن الترمذي» كتاب الصلاة (المواقيت)» باب 
ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حديث (342) 2/ 171؛ سنن النسائي» 
كتاب الصوم» باب ذكر الاختلاف» حديث (2243) 4/ 171؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب القبلة» حديث (1011) 1/ 3223. 

(4) حديث: (من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم). صحيح البخاريء كتاب 
الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» حديث (384) 1/ 153؛ صحيح النسائي. كتاب 
تحريم الدم» باب تحريم الدم» حديث (3967) 7/ 76؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب 
الصلاة» باب لا يأتم مسلم بكافرء حديث (4921) 3/ 92. 

(5) المقدمات 157/1 158؛ بداية المجتهد 1/ 213؛ شرح التلقين 2/ 485؛ القوانين 
ص 41. 

(6) احترازاً من المسايف القاتل للعدوء إذ لم يمكنه استقبال القبلة» فإنه يسقط عنه فرض 
التوجه إليها. ينظر: شرح التلقين 2/ 487 488. 

(7) ساقطة من نسخة: «ق». 
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القبلة أم يجتهدء اختلف العلماء فيه» وفي المذهب فيه قولان”''» وكذلك 
اختلفوا هل الفرض على الغائب الاجتهاد والإصابة وفيها أيضاً قولان, 
وعليهما ينشأ الخلاف في وجوب اأ عة سق ي مان إلى ر 

قوله : «وكذلك المتنفل على دابته في سفر القصر» : معناه أن المتنفل إلى 
غير القبلة جائز لأن النبي 4 كان يفعل ذلك" . واختلف المذهب هل يجوز ذلك 
في كل سفر أو في السفر التي تقصر تقصر فيه الصلاة فقط فيه قولان في المذهب”” . 

قوله: «وإذا اجتهد مع القدرة فصلى ثم بان له غلطه فالإجزاء [24/و] 
حاصل» : تحصيل القول فى المصلى إلى غير القبلة أنه إما أن يفعل ذلك 
عاد أو دا او اس أو جاهلاً» فالعامد يعيد 7" واختلف المذهب في 
الجاهل هل حكمه حكم العامد أو حكم الناسي أم لا؟ فيه قولان أحدهما: 
أ د ااا وهو المشهون مق المذهبب راان أنه يعيد في الوقت. لأن 
النسيان غير مؤاخذ به في الشريعة. وإن فعل ذلك مجتهدأء ثم تبين له الغلط 
فلا يخلو أن يرجع إلى يقين أو إلى ظن فإن رجع إلى يقين ففي المذهب 
قولان: أحدهما الإعادة أبداً. وهو قول أصبغ. والثاني: الإعادة في الوقت› 
ومبناهما على الخلاف في تصويب المجتهد» وظاهر الكتاب الإعادة في الوقت 
فقط» وإن رجع إلى ظن ففي الإعادة فى الوقت قولان أحدهما أنه يصلي إلى 
الجهات الأربع. الثاني : أنه ی وميه على إلى الجهة الواحدة لا 
غير» وعلى هذا تتخرج مسألة الأواني المختلطة”” . 


(1) التفريع 1/ 261؛ المعونة 1/ 212؛ الكافي ص38؛ عيون المجالس 283/1؛ 
المقدمات 1/ 158؛ بداية المجتهد 1/ 213؛ شرح التلقين 1/ 485 486. 

(2) المنتقى 2/ 398 399؛ بداية المجتهد 1/ 214؛ شرح التلقين 2/ 486. 

(3) ينظر: موطأ مالك» كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب ما يجب فيه قصر الصلاة. 
حديث (338) 1/ 147؛ مصنف عبد الرزاق» باب الوتر على الدابةء حديث (4532) 
2 578؛ صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ذكر غلط في الاحتجاج. . 
حديثث )1263( 2/ 250 سنن الدارقطنى. كتاب الوترء تانب صفة الوتر» حديث 
(6) 2/ 22. 

(4) الإشراف 471/1 شرح التلفية 2 488؛ القوانين ص 41. 

(5) المدونة 1/ 92؛ الإشراف 70/1 71؛ المقدمات 1/ 158. 
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قوله: «فأما أركان الصلاة التي هي منها فتسعة»: وهذا كما ذكره. وقد 
ضبط ابن أبي زيد وغيره أحكام الصلاة فقال: «أفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة : 
رفع اليدين والجلسة الأولى» والتيامن في السلام» وأقوالها كلها سنن إلا 
ثلاثة: تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن والسلام)”'". 

ثم ذكر أن النية المعتبرة هي المقارنة أو المتقدمة المستصحبة لا 
المتأخرة» وقد تقدم في كتاب الطهارة حكم النية تتقدم الفعل . 

قوله: «ولفظ التكبير متعين»: وهذا هو حقيقة مذهب مالك ينه 
لقوله 8 : (وتحريمها التكبير) وقصره مالك على هذا اللفظ. واشتق الشافعي 
من لفظ الله أكبر كل ما في معناه بشرط حروفه"“ . وأجاز أبو حنيفة كل ما فيه 
تعظيم من لفظ «الله آک2 وغ ۰( وقيد القاضي على مذهب إمامه. 

قوله: «وهو فاتحة الكتاب لا يجزئ غيرها في كل ركعة»: وفي هذا 
الكلام تنبيه على خلاف عام وخلاف مذهبي. قوله: «لا يجزئ غيرها»: تنبيه 
عل مذهب أبن حنيفة لابه أجاز القراءة بجا تير ٠‏ اعتهادا غل قوله تعالى: 
# فاقوا ما سر ر ند [المزمل: 20]. قوله: «في كل ركعة»: تنبيه على خلاف 
مذهبي» وذلك أن المذهب اختلف هل القراءة فرض في كل ركعةء أو في جل 


(1) لم أقف عليه فيما توفر لدي من مؤلفات ابن أبي زيد» وورد في القوانين الفقهية 
ص39 بلفظ: وقال بعضهم أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين. 
والجلسة الوسطى والتيامن بالسلام» وأقوال الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة : 
تكبيرة الإحرامء وقراءة أم القرآن» والسلام. 

(2) الأم: 100/1ء وفيه: والتكبير الله أكبر» ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه ولو 
قال الله الكبيرء الله العظيمء أو الله الجليل» أو الحمد لله أو سبحان الله أو ما ذكر الله 
به اا الا إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبر. . . وزيادة الألف واللام 
لا تحيل معنى التكبير. . 

)3( بدائع الصنائع 1 وفيه: قال أبو حنيفة ومحمد: مح الخرن و ة بكل 
دك هر كاج كلصي الله ا :قال ابو وتف : لا يضر كنارها 
إلا بألفاظ مشتقة من التكبير. 

(4) كابن بشير. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 176. 

(5) ينظر: البحر الرائق 1/ 312؛ حاشية ابن عابدين 1/ 446؛ المبسوط للسرخسي 1/ 18. 
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الصلاة» أو في ركعة واحدة فقطء وعلى ذلك اختلف المذهب فيمن تركها من 
ركعة أو من ركعتين” ". وقد روى عن ابن زياد أن القراءة في الصلاة غير 
مشترطة اعتماداً على قول عمر بن الخطاب حين صلى ولم يقرأ قال: (كيف 
كان الركوع والسجود قالوا: لا بأس به قال فلا إذا)“ وقد ضعف هذا 
الحديث”», وتأوله على أنه ترك الجهر بقراءة أم القرآن. ولم يترك القراءة. 
وقد روى أنه أعاد هذه الصلاة” . وحكى ابن الجلاب وغيره فيمن ترك أم 
القرآن في ركعة (ثلاث”© روايات؟. وذلك في حق الإمام والمنفرد دون 
المأموم. وقال أبو بكر من تركها في ثلاث ركعات قرأها مراراً في الرابعة. 
قوله: «والاعتدال في الركوع والسجود واجب»: تنبيهاً عَلَى وجوب 
ال وهو مذهب الجمهور اعتمادا على حديث الأعرابي وفيه : (اركع 


(1) الإشراف 77/1؛ المقدمات 160/1 161؛ شرح التلقين 2/ 513. 

(2) المدونة 1/ 65. 

(3) هدا الحديث منكر اللفظء. كان مالك ذكره في الموطأ مرسلاً ثم رماه من كتابه. 
ومنقطع الإسنادء لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عمرء ومرة يرويه 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع لا حجة 
فيه» وقد روى عن عمر من وجوه متصلة أنه أعاد تلك الصلاة. ينظر: التمهيد لابن 
عبد البر 20/ 193 1194؛ شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 240. 

(4) التمهيد 20/ 193 194. 

(5) في نسختي: «خع» ولاخق»: (أربع) وما أثبته من التفريع . 

(6) التفريع 1/ 247. ونصه: ومن سها من قراءة أم القرآن في ركعة واحدة من صلاته ففيها 
ثلاث روايات عنه: إحداهن أنه يسجد لسهوه» قبل سلامه» وتجزئه صلاته» رواها 
ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه» إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تجزئه 
صلاته. لأنه ترك القراءة في نصف صلاته فإن كان في صلاة الصبح ألغى الركعة التي 
سها فيها وأبدلها بركعة سواها وسجد بعد سلامه» لأنه زاد الركعة الملغاةء وإن تباعد 
قبل ذكره بطلت صلاتهء والرواية الأخرى أنه إذا ترك القراءة فى ركعة واحدة من 
صلاته ألغاها وقضاهاء واعتد بما سواهاء والرواية الثالثة أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل 
سلامه ولا تجزیه» ويعيد صلاته. رواه ابن القاسم كلها عن مالك رحمه الله تعالى. 

(7) كلام ابن بزيزة قد يوهم أن الاعتدال يعني الطمأنينة» والأمر ليس كذلك في المشهور 
إذ الطمأنينة معناها: سكون الأعضاءء والاعتدال معناه الانتصاب» ولا ملازمة بين 
المعنيين إذ قد يعتدل ولا يطمئن فينصب قامته» ثم يسرع للركن قبل أن تسكن أعضاؤه - 
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حتی تطمئن راكعاً)0!. 

قوله: «ولم نعده فرضا زائداً على الركوع»: الضمير في انعده» عائداً 
على الاعتدال» ومعنى الكلام أنه داخل في قسم الركوع والسجود فوجوبهما 
يغنى عن تخصيصه بالوجوب . 

قوله: «ويسجد على جیهته وأنقه»: هو كما ذكره. والأصل فيه 
قوله ##: (أمرت أن أسجد على سبعة” آراب)“ الحديث وأشار إلى 
جبهته وأنفه» فإن كان سجوده 5 معأ فلا حلاف فى إجازته» وإن سجد 
على أحدهما فقط» ففيه ثلاثة أقوال فى المذهب: الأول: الإجزاء ا على 
أا جد > والفاتى + فى الإجزاء ميطلنا اة على انها مان 
ا اا الال .ومن الو أنه إن اتقصيو عل ال ا 


= وقد يطمئن ولا یعتدل» فتسكن أعضاؤه من غير أن ينصب قامته. ينظر : محتصر الدر 

الثمين للشيخ ميارة ص 39؛ كفاية الطالب 1/ 336؛ التاج والإكليل 1/ 24ء وفيه: 
.. أنه يعبر عن الطمأنينة بالاعتدال وعن الاعتدال بالطمأنينة: ونقل أنهما لمسمى 
وأحد. 

(1) حديث الأعرابي: (اركع حتى تطمئن راكعاً). صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء حديث (724) 1/ 263؛ صحيح 
مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (397) 1/ 
298+ سنن أب داود» كتاب الصلاة». باب صلاة من للا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» حديث (856) 1/ 226؛ سنن النسائى» كتاب الصلاة» باب الرخصة فى 
و قن ا ديك 00537 193/2 سن ا ا 
باب إتمام الصلاة» حديث (1060) 1/ 336. 

(2) والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 
1/ 36. ۰ 

(3) آراب: أي أعضاء» واحدها إرب بالكسر والسكون. ينظر: لسان العرب 1/ 210. 

(4) حديث: (أمرت أن أسجد على سبعة آراب). صحيح البخاري» باب السجود على 
سبعة أعظم» حديث (776) ا صحيح مسلمء > كتاب الصلاة. باب أعضاء 
السجد» حديث (490) 1/ 4 سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة باب السجود» 
حديث (883) 1/ 286. 

(5) وهو قول أبي الفرج المالكي. ينظر: شرح التلقين 2/ 527. 

(6) شرح التلقين 2/ 527. 
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وإن اقتصر على الأنف لم يجزه” ”أ 

قوله: «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه»: عائد على 
الركعتين المتجاورتين كالسجدتين» والفصل بين الركوع والرفع منه» والإهواء 
إلى السجود ونحو ذلك . 

قال القاضي ي : «والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين» إلى قوله : 
«وفضائلها سبع» . 

شرح: [24/ ظ] السلام واجب لأنه محلل مما وة قع التحريم لال ير 
لقوله 4 : (تحليلها التسليم)”, الف الفقهاء هل تقتظاه (الخضر)” آم 
لا؟ وإنما كان الواجب مرة واحدة» لأنه فاصل يقع به التحليل و 
oy‏ 

قوله: «ولفظه متعین» : E‏ على مذهب ال 
التحليل بكل مناقض من قول أو فعل حتى الضرطة7©”© وشنع عليه بعض 
الشافعية» ويرى الخروج ف العولةة بضيرطة ال دور أن نه م فقال: 
«سلام عليكم» فهل يجزئه أم لا؟ فيه قولان بين ال اول ودام 


(1) المدونة 1/ 71؛ شرح التلقين 2/ 527. 

)22 حديث : (تحليلها التسليم). الترمذي» كتاب الصلاة باب ما حاء و فى الرجل يحدث 
التشهنك) حديث )408( 2/ 261 مسد اب داو كتاب الصلاة باب تحريم 
الصلاة 1/ 411؛ سنن ابن ماجه» کتات الطهارة» باب ممتاح الصلاة الطهور 1/ 8 - 

(3) ساقطة من نسخة: «خع». 

(4) المنتقى 2/ 77؛ شرح التلقين 2/ 533 534؛ القوانين ص47. 

(5) المقصود: مذهب الأحناف . 

(6) الهداية 59/1 60. 

(7) قالوا: بذلك اعتماداً على حديث أنه ية قال لابن مسعود حين علمه التشهد إذ قلت 
هذاء أو فعلت هذاء فقد قضيت ما عليك إن شئت شئت أن تقوم فقم› وإن تقعد فاقعد. 
ينظر: بدائع الصنائعم 1/ 194. 

(8) حلية العلماء 2/ 110. 

(9) النوادر 1/ 190؛ القوانين الفقهية ص47؛ شرح التلقين 532. وفيه: فإن نكر السلام 
ونونه فقال: سلام عليكم» فذكر القاضى اد محمد ف غير كتابة هذا أله لا ية 
وذكر ابن شعبان عن بعض الناس أنه يجزئه . 
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المصلي أن يكون إماماً أو مأموماً أو فذاًء فالفذ يقتصر على تسليمة واحدة. 
وفي الإمام قولان: أحدهما جواز الاقتصار على تسليمة واحدة» ولا يسلم 
غيرهاء وقيل : يسلم تسليمتين واحدة عن يمينه حتى یری بياض خده» وتسليمة 
عن ارو خی درف بياض خده من ههناء وأما المأموم فلا يخلو أن يكون 
على يساره أحد أو لا یکون» فون کان على يساره أحد سلم ثلاث تسليمات 
ينوي بها الخروج من الصلاة يشير بها إلى يمينه. وتسليمة يرد بها على إمامه. 
والأول أصحء وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسلمتين» والواجب من ذلك 
عندنا تسليمة التحليل»؛ وأما تسليمة إمامه» وعلى من على يساره» فمن باب رد 
السلام» وفي ذلك قولان: أحدهما أنه واججب والثاتى: اند . 


وقوله: («ومن الجلوس قدر ما يعتدل ويسلم») : وفي الكلام حذف. 
ويريد: «ومن الجلوس قدر ما يسلم»» وحصر سنن الصلاة في اثنتيى عشرة 
منها: قراءة السورة مع أم القرآن. وقد استقرئ من المذهب وجوبها بناء على 
ما وقع من بطلان الصلاة من تركها عمد ولا حجة فيه لاحتمال أن يبنى 
على الخلاف في ترك السنن عمداًء وكذلك الجهر فيما يجهر فيه» والسر فيما 
بسن اليف اختلف المذهب هل هما من سنن" الصلاة أو هيئاتها فقيل 7 
السنن وهو المشهور”", وقد قيل: إنهما من الهيئات الواجبة» ومن تركها 
عامداً على هذا بطلت صلاته؛ فلو جهر فيما يسر فيه كان عليه السجود بعد 
السلام» لأن الجهر هو القول وزيادة» ولو أسر فيما يجهر فيه سجد قبل 
السلام لأنه نقصء إلا أن يكون ذلك في الآية والايتين فلا حكم فيه 
لسجود . ووو توم من اهل الحم أن الس انما بسر فيه والجهر فعا يجه ف 


)1( المدونة 1/ 144؛ النوادر 1/ 189؛ شرح التلقين 2/ 533؛ القوانين ص 47؛ بداية 
المجتهد 1/ 244. 

(2) ساقطة في نسخة: «غ». 

09 فيع المتقق 2 (واجبات). بدل (سنن). قال الباجي: وقد اختلف أصحابنا فى 
ا والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من هيئاتهاء فمذهب مالك كن 
وأككن أصضحانة يقتضي أنها من من الهيئات» ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من 
الواجيات. 

(4) المقدمات 1/ 163؛ شرح التلقين 2/ 541. 
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ر واجبات الصلاة. ومن وك ذلك عافد أبطل 0 


قوله: («والاعتدال في الفصل بين الأركان») : عده من السنن» 
والصحيح عند أهل العلم aa‏ لأنه داخل في باب الطمأنينة 
الواجبة بمقتضى حديث الأعرابي وفيه : : (ثم ارفع حتى تطمئن رافعاً) الحديث . 
وروى الأبهري وغيره من المذهب أن التشهدين سنتان» وفي المذهب أنهما 
فضيلتان» وقيل: الأول سنةء والثانية: فريضة» وكذلك الجلوس الثاني. 
اختلف المذهب فيه هل هو فريضة حكاهما القاضي مبنيان على المتصل 
ا و ا بهل مكل دنا به حكماً أم ل 
ف ور نين اا هوو ك الا ف ا ق 

وكلام القاضي يقتضي أن الجلوس الثاني مخالف لحكم الجلوس الأول 
وهو مشهور المذهب كما ذکرناء د ثم ذكر اي المختار» ا 
طرق عديدة» ولي مر بو ليلاي “ ومن عبد الله بن العباس”"' وابن 


(1) النوادر 354/1 355؛ المنتقى 2/ 62. 

(2) في نسخة: «ق»: (والاعتدال) في القيام للفصل بينهما . 

(3) قوله: «عدة من السنن» عبارة ربما في حاجة إلى تحرير ذلك أن القاضي عبد الوهاب 
لم يعد الاعتدال من السنن في التلقين ولا في غيره. ينظر : التلقين ص 32؛ المعونة 
1/ 220. 

(4) التفريع 1/ 228! المقدمات 1/ 163» قال ابن رشد: الاعتدال في الفصل بين أركان 
الصلاة الاختلاف فيه في المذهب» ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض» والأكثر أنه 
غير فرض» فمن لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله ولم يعدء روى 
ذلك عيسى عن ابن القاسم وقيل: إن الإعادة موسي لعي وى 
رسول الله ية للذي صلى ولم يعتدل في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل 

(5) التلقين ص 32؛ شرح التلقين 2/ 543؛ المقدمات 1/ 154. 

(6) التلقين ص 32؛ شرح التلقين 2/ 543؛ المقدمات 1/ 154. 

(7) المستصفى للغزالى 1/ 61. 

(8) ونصه: التحيات لله الزكيات لله» الطيبات الصلوات له السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأكنيد أن مخمدا غيناة:ورسوله. انظ الموطأء باب التشهد في الصلاة» حديث 
(203) 90/1. 

(9) ولفظه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
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هود لآ أن مالعا ار ا ر .ين ات من شيف كان قر 
يخالف فيه أحد. وقد زاد فيه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد دعاء محفوظا 
استخرجه من الآثار””*» والصحيح ما ثبت في الصحيح . 

قوله: «وكذلك ل الذي يقرأ فيه الزيادة على أم القرآن مسنون غير 
مفروض» : وهذا ا مختلف فيه كما دکرناه ؤو فى الجلوس ففى المذهب 
قولان: e‏ القيام جميعه فرض » والثاني : أن الفرض فيه مقدار م 
يقرا فيه ام القران. ومبئأه على ان احدهما ما ذكرناه قبل فو 
الجلوس › الثاني هل القيام مراد لنفسه [25/و] أو للقراءة. فإن قلا : إنه مراد 
فة كانا واجبا مطلقا و حى من وجبت عليه القراءة كالإمام والفذ. وفى 


حق من لم تجبا كالمأموم. وإن كان اا للقراءة هرادا لها لزم أن يسقط 


ر السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد روك الله ينظر: صحيح مسلم» > كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
حديث (402) 1/ 30؛ صحيح البخاري» باب التشهد في الآخرة» حديث (797) 1/ 
86 2. 

(1) ونصه: التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ينظر: صحيح البخاري» حديث 
(797)؛ صحيح مسلمء حديث (402) 1/ 301. 

(2) المدونة 1/ 143؛ شرح التلقين 2/ 544. 

(3) ونصها كما في الرسالة ص 25» وأشهد أن الذي جاء به محمد حق» وأن الجنة حق 
أن النار حى وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء اللهم 
صلي على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمدء E‏ 
وعلى آل محمد» كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد» اللهم صل على ملائكتك المقربين» وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل 
طاعتك أجمعين» اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتناء ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما 
اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك» وأعوذ بك اللهم اغفر لنا ما 
تعلامنا وما جرا وها أسررنا.وما اغلا وما أتتك أعلم به مناء ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» ومن 
نئنة اله اع ك يمن © المح الال ورن عذالت الثار وبع الجر 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
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وجوبه عمن تسقط عنه القراءة» وهذا لا قائل له مع القدرة عليه. 

قوله: «والصلاة على النبي يل : اختلف المذهب في الصلاة على 
النبي بيه هل هي فرض في الصلاة SS SS‏ 
و و و ودر وون لنوله الي لان اه ويم ڪه بصلونَ عل 
ای با ايت +امثوا سلا مو وَسلما تیا ©4 [الاحزاب: 156 أمر 
بالصلاة عليه» ولم يقيد ذلك بزمان» فيكتفى من ذلك المرة الواحدة من 
ا 

وقد اختلف العلماء في صيغة قوله: صلا َيه هل هي محمولة على 
الوجوب أو على الندب» فحكى الإمام أبو جعفر الطبري”“ الإجماع على أن 
الأمر في الآية محمول على الندب إشارة إلى تكرير الصلاة عليه في غالب 
الأزمان لا إلى المرة الأولى التي لا يصح كونه مسلماً إلا بها . 

قال الخطابي”': «وليست الصلاة على الح 17د برا في اميا" 
وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم فيها A‏ 
أنها ليست من فرض الصلاة عمل السلف الصالح. قال الشافعي وإجماعهم 


(1) عيون المجالس 1/ 305 306؛ الإشراف 1/ 85. 

(2) الكافى لابن عبد البر ص 43؛ عيون المجالس 1/ 306؛ مواهب الجليل 1/ 543. 

TE (3)‏ الطبري أبو جعفر» صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة 224ه. 
وتوفي سنة 310ه ‏ 923م. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 273. 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي 2 6 تحقيق علي محمد البجاوي»› دار 
الكتاب العربي» بيروت (د ت)؛ تفسير ابن كثير 3/ 513 وفيه: وحكى الطبري أن 
محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة. 

(5) أبو سليمان حمد بن محمد بن أبراهيم بن خطاب البّستي الخطابي». صابح التصانيف 
النافعة» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» وتوفي سنة 388ه - 998م. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 17/ 23 27. 

(6) الشفا للقاضي عياض 2/ 631؛ فتح القدير للشوكاني 4/ 301. 

(7) بل قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي» والباقرء ومقاتل بن 
حيأن » ويه قال أحمد بن حنبل في الصحيح من مذهبه كما حكاه د 
وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية. ينظر: المغني لابن قدامة 1/ 579؛ 
الإنصاف 2/ 116؛ فتح القدير 4/ 301. 
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0 وقد شنع الناس هذه السا ت وهذا تشهد ابن مسعود الذي 
اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي يي وكذلك کل من روى اليل 
عن النبي ئه كأبي هريرة» وابن عباس › وجابر. وابن عمر »6 فاشو شه 
الخدري». وأبى مو سى الأشعري. وعد الله بسن الل ن لم يذكر فيه صلاة 
على النبي يَكِ. 

قال القاضى أبو الحسن القصار المشهور من أصحابنا أن ذلك واجب 
على الجملة ولو مرة من دهر مع القدرة على ذلك . قال القاضي أبو 

١ 1 : 1 ا‎ : . . ,)4( 

ذلك لوقت معلوم» فالواجب أن يكثر المرء منهاء ولا يغفل عنه» وحكى 
الطبري والطحاوي“ إجماع المتقدمين والمتأخرين من علماء :الف على أن 
الصلاة على النبي بي في التشهد غير واجبة. 

قال بعض الشافعية لا خلاف أنها ليست بفرض في غير الصلاة» وإنما 
الخلاف هل هي فرض في الصلاة أم لا؟ فأوجبها الشافعي ورأى أن من لم 
يصل على النبى بي بعد التشهد الأخير وقبل الصلاة فصلاته فاسدة والإعادة 
عليه واجبة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه””, والمعول عليه من مذهب 
أهل المدينة» وأهل الكوفة وأصحاب الرأي أن من تشهد ولم يصل على 


(1) الام 117/1 

(2) أبو بكرء عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً وهو 
أول مولود في الإسلام بالمدينة من قريش» ومات سنة 73ه ‏ 693م. ينظر: تهذيب 
التهذيت 5/ 223. 

(3) عيون المجالس 1/ 306؛ الشفا 2/ 628. 

(4) المقصود أبو بكر بن بكير كما في الشفا للقاضي عياض 2/ 628» وقد سبقت 
تر جمته . 

(5) الشفا للقاضي عياض 2/ 628. 

(6) أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي» صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة 
9ه برز في علم الحديث» وفي الفقه». انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر 
توفي سنة 321ه ‏ 933م. ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 27 29. 

(7) الأم 1/ 117. 
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النبي نل فصلاته تامة"'' وقال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم هي 
فرض في الصلاة “ كقول الشافعي» وقال إسحاق بن راهويه من ترك الصلاة 
على التبى كلل عامداً أعاد الصلاة أبذاً وإن تركها ناسيا فلا إعادة عليه» وقد 
روى عن النبي به أنه قال : (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه”)”“ قال ابن 
القصار: معناه لا صلاة كاملة. وفي حديث ابن عمر: (كان أبو بكر يعلمنا 
التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان فى الكتاب) . 

صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم يقبل منه”. قال الدارقطني 

1 5 (7) »م . 

صليت لم أصل فيها على النبي ية ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا 


قال القاضى اة : «وفضائله سيع» إلى قوله: «والمصلون ثلاثة» . 


(1) التفريع 1/ 288؛ الهداية 1/ 46؛ شرح فتح القدير 1/ 275. 

(2) الإشراف 485/1 عيون المجالس 1/ 306؛ المنتقى 2/ 314 315؛ شرح التلقين 
2/ 54. 

(3) حديث: (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه). سنن الدارقطني» باب ذكر وجوب 
الضلةة على الى كله فى التشتهدء كتاب الصلاة. حديتك (5) 1/ 355. 

© ]ماك هاا اللقدية: عت ونان تقيض الجر ا2 ا وطاق 322:2 

(5) حديث: (كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان على الكتاب) : 
لم أجده بهدا اللفظ كما لم أجده منسوباً لأبي بكر. والذي وقفت عليه في؛ مجمع 
ارات 30/2 كان القن كه يملع الاس الا جل العثير: كه ا بعلم الك 
الغلمان. وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف . 

(6) حديث: (من صلى صلاة لم يصل فيه علي وعلى آهل بيتي لم تقبل منه). س 
الدارقطني» كتاب الصلاة» باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ية في التشهدء 
حديث (6) 1/ 355. 

(0) أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبئ طالب توف سئة 114 
3م وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 49. 

(8) سنن الدارقطني 1/ 356 بلفظ ما صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن 
صلاتي لم تتم . 
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لتترح: اختلف العلماء في رفع اليدين» والجمهور على أنه مشروع"» 


فقد أنكره بعض أهل العلمء ووقع في مختصر ابن شعبان لا يرفع عند تكبيرة 
الإحرام ولا غيرها”©. وفي المدونة: وكان رفع اليدين عن مالك ضعيف”© 
إشارة إلى ضعف حكمه لا إلى إنكار مشروعيته» وقد أوجبه بعض أهل 
الل“ وروى عن ابن عمر أنه قال لكل [25/ظ] شيء زينة» وزينة الصلاة 
الرفع عند التكبيرة الأولى””* والصحيح أنه من الفضائل . 


قوله: «إلى المنكبين»: بيان منتهى الرفع . وقد اختلفت الأحاديث فى 


و 


منتهاه» فقيل: إلى الصدرء وقيل: إلى الأذنين» وقيل: إلى المنكبين» والثلاثة 
أقوال في المذهب؟› ومبناها على اختلاف روايات الأحاديث» وقد جمع بعض 
المتأخرين بين هذه الروايات المختلفة فقيل : الكوع”' عند الصدر وطرف الكف 
حذو الأذني 50 وأصح الروايات حديث ابن غمر أنه جعلها حذو بي 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


التفريع 1/ 266؛ المعونة 1/ 215؛ المنتقى 2/ 28. 


المنتقى 2/ 28؛ شرح التلقين 2/ 549. 

المدونة 1/ 68. 

كالظاهرية . ينظر : المحلى 3/ 234. التمهيد 7/ 83. 

لعل ابن بزيزة كه تصرف في لفظ ابن عمر بما يناسب المذهب» ونصه: لكل شيء 
زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. ينظر: التمهيد لابن عبد البر 7/ 83+ جامع 
أحكام القرآن للقرطبي 7/ 191. 

والمشهور عن مالك حذو المتكبين. ينظر : التفريع 1/ 26 ؟؛ النوادر 170/1 171؛ 
المنتقى 2/ 29؛ شرح التلقين 2/ 551. 

الكوع: بالضم اختلف أهل اللغة فيه على أقوال. 

هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. نقله الجوهري وغيره» الثاني : هو طرف الزند في 
الذراع مما يلي الرسغ نقله الليث... والثالث من الأقوال: إنه أخفاها وأشدهما ذرمة 
وهذا نقله الصاغاني في العباب . ينظر: كتاب القول المسموع في الفرق بين الكوع 
والكرسوع تأليف محمد مرتضى الزبيدي ص 19 20« تحميق مشهور حسن سلمان. 
دار ابن حزم» الطبعة الأولىء سنة 1410ه ‏ 1990م. 

المنتقى 2/ 29؛ شرح التلقين 2/ 1 القوانين ص 43. 

حدلديك ابن عمر: صحيح البخاري»› كتاب الصلاة. باب رفع الجدين قى التكييرة 
الأولى مع الافتتاح سواء» حديث (702) 1/ 257؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة 
باب استحياب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. حديث (390) 1/ 2. 
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وحديث مالك بن الحويرث”' وفيه: (أنه رفعهما حتى حاد بهما أذئيه)(2 . 
ل والصحيح وم ون اله 


ر کر ل 


ارا وهي حالة ااا و a i} a‏ کک 
[الأنبياء : 0 إشارة إلى حالتي الرفع» وقد قيل : یس في ذلك حد وذكر بعض 
أهل العلم أن المنافقين كانوا يأتون الصلاة تحت أباطهم أصنام» فأمر 
المسلمون بالرفع لتسقط الأصنام التي اتخذها المنافقون» وقيل: إنما شرع 
الرفع إشارة إلى رفض الدنياء والوقوف بين يدي المولى . وإذا قلنا بأن هذا 
الرفع مشروع» فاختلف الفقهاء في محلهء فالجمهور من المذهب أنه لا تحل 
له أ عن Ea‏ لأنه الثابت الذي مضى عليه العمل» وقيل: بالرفع 
عند الافتتاح. وعند الرفع عند الركوع و وقيل : بالرفع فيهما وعند القيام 
إلى الثالثة””'» لأن أصل الفرض كان ركعتين فكأنه ابتداء إحرام» وقيل: يرفع 
في ذلك وفي الانخفاض إلى الركوع» وكل هذه الأقوال واقعة في المذهب . 
قال المصنف عفا الله عنه: ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر 
قال: (رأيت رسول الله با افتتح (الصلاة)”* فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها 
حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله» وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل 


(1)- مالك ن الور تان خش نبو هوف انو سليهان الليثي الصحابي. روى عن 
النبي لا وعنه اتو قلابة» توفي سنة 94ھ - 713م. ينظر : تهذيب التهذيب 10/ 14. 

)2( حديث مالك بن الحويرث مثل حديث ابن عمر لكن قال: : حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه . اظ صحيح مسلم› > كتاب الصلاة» باب استحباب رفع المد دو 
المنكبين» حديث (391) 1/ 293. 

(3) شرح التلقين 2/ 552. 

)4( شرح ال2 552 

)5( التفريع 2261 

(6) وهذا القول مروى عن أشهب وابن عبد الحكم . ينظر: التفريع 1/ 226؛ شرح التلقين 
2/ 549. 

(7) وهذا القول لابن وهب . ينظر: التفريع 1/ 226. 

)8( في نسختي : حع واخق»: (لتكبير في الصلاة). 
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مثله» وقال: ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين سجد ولا حين رفع رأسه 
من السو زاد في آخر: (وإذا قام من الركعتين رفع ORE‏ ورواه 
مالك بن الحويرث وقال: (حتى يحاذي بهما أذنيه)“ ولم يذكر السجود. 
خرجه مسلم» وروی وائل بن حجر“ قال: صليت خلف رسول الله یی فذكر 
الحديث قال فيه: (وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه" فلم يزل يفعل ذلك 
حتى فرغ من صلاته) . 

قال الإمام أبو عمر بن. عبد البر في التمهيد: «عارض هذا الحديث ابن 
عمر أن النبي به كان لا يرفع بين السجدتين» ووائل صحب النبي بي أياما 
قلائل» وابن عمر صحبه حتى توفي» فحديثه أولى أن يؤخذ به ویتبع . وقول 
القاضى: «لا إلى الأذئين» تنبيهاً على ما ذكرناه من الخلاف. وأما إطالة 
انرا ل لمات 

قوله: «والتامين بعد أم الكتاب»: معنى التأمين هو قول المصلى : 
(آمين" وفيه لغات المدء والقصرء والتخفيف مع كل لغة والتشديد”*. فقد 
اختلف أهل العلم في معناه» فقال بعض السلف: هو كترخيص من تحت 
العرش لا يعلم تأويله إلا الله وقال بعضهم: هو أربعة أحرف يخلق الله بكل 
حرف ملكاً يقول: اللهم اغفر لمن قال: آمين» وقيل معناه: لا تخيب رجاعناء 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» حديث (702) 
1/ 257. 

(2) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» حديث 
(706) 1/ 258. 

(4) وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمى أحد الأشراف وفادة وصحبة ورواية روى 
له التجماغة سوق البشارى :ماشه فى بولاية معاوية بن أبن فيان ينظرة سير اغلا 
النبلاء 2/ 572 574؛ تهذيب التهذيب 11/ 108 109. 

(5) (...) ساقطة من نسخة: «خق). 

(6) حديث: (وائل بن حجر). صليت خلف رسول الله يهط سنن أبى داود. كتاب 
الصلاة» باب رفع اليدين إلى الصلاةء حديث (729) 1/ 192. 1 

(7) التمهيد لابن عبد البر 9/ 227. 

(8) النهاية في غريب الحديث: 1/ 72؛ لسان العرب 26/13 27. 
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وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقيل معناه: اللهم أمينا بخير" . 

وأجمع العلماء على أن الفذ والمأموم مخاطبون بها فيقولان: أمين. 
واختلف الفقهاء في الإمام هل يؤمن أم لا؟ وفي المذهب فيه اضطراب› 
فحكى بعض شيوخنا عن المذهب روايتين إحداهما أنه يؤمن مطلقا في السر 
والجهر» والثاني: أنه لا يؤمن مطلقا” . ۰ 

وتحصيل المذهب أنه يقولها في السر بخلاف الجهرء إذ لا يؤمن بدعائه 
في أم القرآن» وأما في الجهر ففيه قولان”“': رواية المصريين المنع» وبه قال 
أبو حنيفة”*©» ورواية مطرف وابن الماجشون أنه يقولهاء وبه قال الشافعي50) 
مكنذا قل القاضياة ابو الوليك ين رة وا رة الا عن 
الا 

وسبب الخلاف في تأمين الإمام اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك منها 
قول النبي يل : (إذا قال الإمام [26/ 9] ولا الضالين فقولوا آمين). وظاهره 
أن الإمام يؤمن. وقال ##: (إذا أمن الإمام فأمنوا)“" . 


(1) شرح التلقين للمازري 2/ 553؛ شرح أبي الحسن على الرسالة 1/ 229. 

(2) التفريع 1/ 227؛ الإشراف 77/1؛ عيون المجالس 1/ 299 300؛ الكافي ص78؛ 
المنتقى 2/ 65. 

(3) التفريع 1/ 228؛ المعونة 1/ 219. 

(4) بدائع الصنائع : 1/ 207. 

(5) الأم 1/ 109. 

(6) بداية المجتهد 1/ 264. 


(7) المنتقى 2/ 65. 
(8) وذهب ابن بكير إلى تخيير الأمام بين التأمين وإسقاطه في صلاة الجهر . ينظر: شرح 
التلقين 2/ 554. 


(9) حديث: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين). صحيح البخاري في الأذان» باب 
جهر المأموم بالتأمين» حديث (749) 1/ 190؛ صحيح مسلم» في الأذانء باب 
التسميع والتحميد» حديث (410) 307/1. 

(10) حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا). صحيح البخاري» في الأذانء باب جهر المأموم 


بالتأمين» حديث (748) 190/1؛ صحيح مسلم. في الأذان» باب التسميع 
والتحميدء» حديث (410) 1/ 307. 
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واختلف العلماء فى تأويله فقال بعضهم: هو على ظاهره» واو 
بعضهم. وقال المعني: إذا بلغ موضع الاه والاول: أصح لقول ابن 
شهاب: وكان رسول الله عا : ,م 


قوله: «والتسبي-0) ؤ في الركوع والسجود»: فضيلة عند جمهور أهل 
العلم» وليس له حد محدود عندنا . 
قوله: «والقنوت في (الفجر)»: القنوت في اللغة هو الخضوع› 
والتذلل» ويراد به الدعاء والقيام وغير ذلك“ وعد القاضي القنوت من 
الفضائل جريا على الهشهور من الا وقال يحيى بن 00 55 
وو “ وهو قول أبي حنيفة” ”2 لأنه عليه السلام كان يدعو على قبائل 
من العرب» فنزل عليه جبريل فقال له: إن الله لم يبعثك سباباً ولا لیا 9)6 


امفيك ف س 211 110 افیف ول ت ي ا وذكر أن 


(1) الأم 1/ 309؛ المنتقى 2/ 63؛ شرح التلقين 2/ 554. 

(2) هو قول المصلي في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي السجود: سبحان 
ربي الأعلى وبحمده. 

(3) في نسخة: «غ»: (الصبح) عوض (الفجر). 

(4) مختار الصحاح ص230؛ غريب ابن قتيبة 1/ 171؛ المصباح 2/ 547؛ لسان العرب 
2 73. 

(5) المعونة 1/ 241؛ بداية المجتهد 1/ 245. 

(6) يحيى بن يحيى الليثي القرطبي أبو محمد العالم الحجةء الثبت» سمع من مالك 
الموطأ سوى أبواب من الاعتكاف» كان لا يرى القنوت في الصبح ولا في سائر 
الصلوات» توفي سنة 234ه ‏ 849م. ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 519؛ شجرة 
النور الزكية ص 63 64. ع46. 

(7) المنتقى 2/ 289. وفيه: قال أبو حنيفة: لا يقنت في شيء من الصلاة» وإليه ذهب 
يحيى بن يحيى الليثي من أصحابنا . 

(8) مختصر الطحاوي ص 28؛ بدائع الصنائع 1/ 273. 

(9) حديث: (إن الله لم يىعثك سباباً ولا لعاناً) . سنن البيهقي الكيورع» كات الصناد 5 
باب دعاء القنوت» حديث (2961) 2/ 210. 

ا ا لس ار ل ا ا أما قنوت الصبح 
فمحفوظ عنه ييو في قتل أهل بثئر معونة وبعده» ولم يحفظ عنه أحد تركه. ينظر : 
اختلاف الحديث للشافعي ص237. 
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مسجد يحيى بن يحيى (بقرطبة)" لم يكن يقنت فيه في صلاة الصبح عملا 
على هذا المذهب الذي حكيناه عنه» واستقرئ من كلام [ابن] سحنون 
أل سية ل اا او وال هور اه ا باحق 
من رواية على بن زياد أنه فرض حيث قال: إن من تركه عامداً بطلت صلاته» 
EGG TS‏ لتر لمن رن ال N‏ 
الصحيح أن رسول الله ية قنت قبل الركوع ربعو" e E‏ 
(قبله)”“ واستحب الشافعي القنوت قبل الركوع ليدرك المسبوق الركعة”” . 

واختلف الفقهاء فى محله من الصلاة» والجمهور أنه لا يقنت إلا في 
الصبح» وغل ت ی لر وفي النصف الآخر من رمضان فيه قولان في 
المذهب ‏ الور ترك ذلك إذا لم يكن معلوما .اللات القنوت.فية لما 
صح عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفرة في رمضان. 

قوله: («ويقول الماموم ربنا ولك الحمد»)("“: خص المأموم تنبيها على 


(1) ساقطة من نسخة: «خحق». 

(2) كان لا يقنت بمسجد قرطبة في عهد يحيى بن يحيى الليثي» إلى حين أخذها يحيى بن 
عمر القائل بمشروعية القنوت. قال الحطاب: قال يحيى بن عمر: مشروع» ومسجده 
بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها عادها الله للإسلام. ينظر: مواهب الجليل 1/ 
9. 

(3) في نسختي: «خحع» و«خق»: (سحنون)؛ والثابت هو (ابن سحنون) لا أبوه سحنون. 
ينظر: شرح التلقين 2/ 558. 

(4) مواهب الجليل 1/ 539. 

(5) شرح التلقين 2/ 558؛ مواهب الجليل 1/ 539. 

(6) حديث: (قنت كك قبل الركوع وبعده). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» حديث (957) 1/ 340؛ سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في القنوت قبل الركوع وبعده» حديث (1183) 374/1. 

(7) في نسختي: «خحع» ولاخق»: (بعده). 

(8) المدونة: 1/ 102؛ التفريع: 1/ 266؛ المعونة 1/ 242؛ المنتقى: 2/ 289؛ بداية 
المجتهد 1/ 245. 

(9) الأم 7/ 248 249. 

(10) النوادر 1/ 192 193؛ بداية المجتهد 1/ 245. 

(11) ومثله المنفرد. 
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أن حكم الإمام يخالف ذلك» وهل يقولها الإمام أم لا؟ وإذا قالها المصلي 
فهل يقولها بالواو» أو بغيره» سنذكره. 

قوله: «وسجود التلاوة»: يعنى إذا أمر بسجدة فى صلاة» وهل 
(يسجدها)” يوم الجمعة فيه قولان في المذهب» نعلي من احجان N‏ 
بعمل رسول الله ية المستمر الدائم» ومنهم من كرهه» ومنهم من أجازه إذا 
كانت الجماعة قليلة» ومنعه إذا كانت الجماعة كثيرة خوف التشويش 


والتخل بر 
قوله: «وصفة الجلوس كلها صفة واحدةق»!4) تا على مذهب 
1 مالف 527 


قوله : «نشسر يسيايتيه منها» : فال وفيل : لا تش ال تلل 
التوحيد» واختلفوا في علة الإشارة. فقيل: مقمعة للشيطان. وقيل: إنها إشارة 
اا 


قوله: «والمختار له عند تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن» : 
قلت المشهور من مذهب مالك يه كراهية الدعاء وغير ذلك من الأذكار بعد 
تكبيرة الإإحرام» وقبل القراءة» وكذلك لا يقرأ: #رَينًا لا بع فوا [آل عمران: 
8 الآية ولا يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك”" ولا غير ذلك من الأدعية 


ا" وقد جاء في الصحيح (أنه لز كان يسكت بين التكبيرة والقراءة 


(1) هذا في حالة عدم تعمد قرائتها في الصلاة» أما إن تعمد قرائتها فمكروه على المشهور 
فى المذهب. ينظر: أسهل المدارك 1/ 311. 

(2) في نسخة: «خع»: بياض . 

(3) القوانين الفقهية ص 62. 

(4) وهي أن يفضي إلى الأرض بيسرى ركبتيه ويضع رجله اليسرى تحت يمنى ساقيه. 
ويضع كفيه على فخديه» ويقبض يُمْنَاهمًا. ينظر: التلقين ص 44؛ القوانين ص 46. 

(5) المقصود مذهب الشافعية. ينظر: الأم 1/ 116. 

(6) النوادر 1/ 188؛ بداية المجتهد 1/ 252؛ شرح التلقين 2/ 561. 

(7) حكى ابن شعبان عن مالك أنه كان يقول ذلك بعد إحرامه. ينظر: شرح التلقين 2/ 564. 

(8) المدونة 1/ 62 65؛ المعونة 1/ 216؛ شرح التلقين 2/ 564. 
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سک رل ها تعفن .هذه :دكار “او راا كرو الك وة أن ا 
وجوب ذلك فيزاد في الصلاة ما ليس منهاء وكذلك لا يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم سراً ولا جهرا””. فإن قال ذلك» وجهر فيهاء فلا شيء عليه لأنه ذكرء 
والصلاة على الأذكار» هذا نص إسماعيل في المبسوط”؟" وأجاز ذلك في 
التراويح في رمضانء قال مالك: ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان”” . 

قوله: «والمختار من قرأ القراءة في الصلاة مختلف باختلاف أعيانها» : 
وهذا كما ذكره» وأطولها قراءة الصبح» ثم الظهرء واختلف أيهما أطول» العصرء 
أم العتمة» وفيه روايتان في المذهب» والمشهور أن العتمة أطول”*'. واختلف 
أهل العلم في المفصل» فقيل: القرآن كله مفصل» لأنه فصل سورا وآيات› 
وقيل: المفصل من حم الجاثية» وقيل: من الحجرات» لانفصال سوره بعضها 
عن بعض لقصرهاء وقيل: لأنها مفصل محكم لا نسخ فيه نصا أو تعليلا”” . 

قوله: «والمصلون [26/ظ] ثلاثة إمام ومأموم ومنفرد» إلى قوله: 
«ودعاء القنوت» . 

اشرح: قسم المصلين هذه الأقسام ليتبين ما اشترك فيه الجميع» وما وقع 
O)‏ 

قوله: «إلا في مواضع لا يتصور مقصودها في الانفراد على ما بننه» : 


(1) حديث: (أنه َيه كان يسكت بين التكبيرة والقراءة سكتة). سنن اش داودء کتات 
الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» حديث (781) 1/ 207؛ سنن الترمذي» كتاب 
الصلاةء باب ما جاء فى السكتتين فى الصلاةء حديث (251) 2/ 128. 

0 ا الل اغد ی ی کا ای کا بات ي المشر قاو اي الله هي 
من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني بالثلح والماء والبرد. ينظر: 
دف أبن ذاوف: 207 

8 المدوقة 64/1 

(4) المنتقى 2/ 44؛ شرح التلقين 2/ 572. 

(5) المدونة 1/ 64. 

(6) المدونة 67/1؛ النوادر 1/ 174؛ المعونة 1/ 218؛ الكافي ص40 41؛ شرح 
التلقين 2/ 576. 

(7) جامع أحكام القرآن للقرطبي 7/ 452. 

)8( في نسختي : «خحع» واخق»: (في) . 
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ثم ذكر أن النية» والإحرام» والركوع» والسجودء والفصل بينهما والجلوس 
والتسليم المفروضة وجميع الهيئات مما يقع الاشتراك فيه» ويخاطب الجميع 
بفعلها» والهيئات راجعة إلى صفة الأفعال والأقوال» فمن صفة الأفعال توفيه 
هيئاتهاء وهو المعبر عنه بالطمأنينة» وصفة الجلوس. من صفة الأقوال السر 
والجهر وحصر ما ينفرد (به)" ‏ الإمام» والمنفرد في أشياء بعينها» وجوب 
القراءة» والجهر بهاء وسجود السهوء والتسليم واحدة» وإنما سقطت 
القراءة على المأموم لقوله ##: (... ما لي أنازع القرآن)”© وفي حديث ابن 
عمر”””: (... وراء إمام فحسبه قراءة الإمام)“. 

قوله: «والتسليم (واحد)»: هو كما ذكره باتفاق في المنفرد» وفي 
المذهب قولان في الإمام, هي يقتصر على الواحدة» أو لا بد من التسليمتين 
وهو الشاذ'"؟ ومبى الخلاف عل اخلاف الروايات كما ستذكرة: 

وذكر أن الذي ينفرد به المأموم كلذنة شا سقوط فرض القراءة. 
وسجود السهو يعني أنه ساقط عن اهر اا غير مي فده 
اھر الإمام يحمله عنه» وبه قال أهل العلم””'» سوى من شذ كداود 
وغيره» فإنه رأى أن الخطاب بسجود السهو متوجه على كل من سهى من أنواع 


|| لہ“ 9 


قوله: «وينفرد المأموم باعتقاد» : وهذا كما ذكره» لأن قاعدة المذهب أن 


(1) ساقطة من نسخة: «اخحع). 

(2) حديث: (ما لي أنازع القرآن). سنن الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام» حديث (312) 118/2 119. سنن ابن ماجة» كتاب إقامة 
الصلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (848) 1/ 276. 

(3) هناك حذف في بداية هذا الحديث وهو: إذا صلى أحدكم . ينظر: نصب الراية 2/ 1261. 

)4( حديث ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف إمام فحسبه قراءة الإمام. شرح معاني 
الآثار 1/ 220؛ نصب الراية 2/ 12» 10. 

(5) في النسخ: «ق» و«خع» واخق»: (واحدة) والأنسب ما أثبته من نسخة: «غ». 

(6) النوادر 1/ 189؛ الإشراف 1/ 87؛ المعونة 1/ 225 226. 

(7) التفريع 1/ 248؛ المعونة 1/ 239؛ شرح التلقين 2/ 579. 

(8) المحلى 4/ 2. 
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صلاة المأموم (مرتبطة بصلاة الإمام)( فلا يجوز الاختلاف في النيات”» 
وأجاز ذلك الشافعي بناء على أن كل مصل يصلى لنفسه67”© ولهذا لا يجوز أن 
يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً ولا ظهراً خلف من يصلى الجمعةء خلف 
من نوی ظهراً. ولا فريضة خلف متنفل» ولا نافلة خلف نافلة مخالفة في الهيئة 
والعدد كالمتنفل بركعتين خلف المصلي الكسوفء لأن ذلك اختلاف . 

وضابط القول في المتنفل والمفترض أن صلاة المفترض خلف المتنفل 
تختلف في جوازها على روايتين عندناء المشهور ما ذكرناه والشاذ الجوا:”5) 
بناء على أن كل مصل يصلي بنفسه. 

وأما صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة©: وكذلك المفترض خلف 
الخ والمتنفل خلف المتنفل إذا اتفق العدد والهيئة. ولو دخل يوم 
الخميس يظنه يوم الجمعة أو بالعكس فهل يجزئه أم لا؟ (فيه ثلاث) روايات 
فى لدي اجات طلقا » رتنه ملف : والإجزاء إن دخل يوم الخميس 
يظنه يوم الجمعة بخلاف العكس» وفيه رواية رابعة عكس”* هذا الذي قدمناه. 

قوله: «والماموم سنته بعد التكبير الإنصات والاستماع»: وهو مذهبف 
مالك كانه سواء كان بحيث يسمع قراءة الإمام عندنا أم لا . وأجاز أن 


)1( ساقطة من نسخة: «خع». 

(2) شرح التلقين 2/ 583؛ القوانين ص 49. 

(3) الكنبية ص 39؛ روضة الطالبين 2/ 58؛ المجموع 4/ 237 وفيه: مذهبنا جواز صلاة 
المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر حكاه ابن المنذر عن طاوس» 
وعطاء. والأوزاعي» وأحمدء وأبى ثورء وسليمان بن حرب. قال؛ وبه أقول وهو 
مذهب داود. ٠ ٠‏ 

(4) وهي رواية عن الحنابلة وليس هي المذهب. ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 
5 الإنصاف للمرداوي 1/ 446. 00 

(5) التفريع 1/ 223؛ الإشراف 110/1؛ عيون المجالس 1/ 363؛ المنتقى 2/ 204؛ 
شرح التلقين 2/ 584؛ القوانين ص 49. 

(6) التفريع 1/ 223؛ شرح التلقين 2/ 582؛ القوانين ص 49. 

)007( في نسخة: ااخع»: (فيه خلاف ثلاث). 

(8) التاج والإكليل 1/ 416. 2/ 151. 

(9) النوادر 1/ 178 179. 
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يصلي الأمي خلف الأمي. ومنع من ائتمام الإقراء بالأمي. والواجب ائتمام 
الأمي بالقارئ إن أمكن» ومن تعذرت منه القراءة فحكمه أن يسبح . 

قوله: «والاختيار إخفاء التامين»: وهذا قد اختلف العلماء فيه فمن 
أهل العلم من رأى الجهر به وفي الحديث: (كانت تسمع ضجة أداء من 
الناس خلف رسول الله )7 . 

واختار مالك إخفاءه» ولعله اتبع في ذلك العمل الأحدث“. وقد ذكرنا 
الخلاف هل يقول الإمام: «ربنا ولك الحمد» أم 9 ومبناه على اختللاف 
الأحاديث» وصح أن النبي ية كان يقول ذلك. واختلفت الأحاديث ففي 
بغفنها ٠‏ اولك الحييده""" انات الززاو» وعلى حاف اليعطوف» والح 
ا الجا ولك الحيك على اا ك بوذي فا اط لواو" وغه 
العيور ن الاي "ولك له ول لان ااسمع الله لمن حمده» 
على الأشهر من المذهب اتباعاً للعمل”” . وأجاز أن يضع يديه قبل ركبتيه أو 
ركبتيه قبل يديه إذا هوى إلى السجود» والأول أحسن » لأنه أقرب إلى الوقار 
وال 0 کا في الح 


(1) المدونة 1/ 71؛ الإشراف 1/ 78. 

(2) كالحنفية والشافعية. ينظر: مختصر الطحاوي ص26؛ الأم 1/ 109. 

(3) حديث (كانت تسمع ضجة أداء فق الا ا أجده بهذا اللفظ. ولا بهذا 
المعنى. والثابت كما في سنن أبي داود من حديث: وائل بن حجر أنه صلى خلف 
رسول الله َيه فجهر بأمين» الحديث: ينظر: سنن أبي داودء حديث (932) 1/ 246. 

(4) وهو المشهور في المذهب. ينظر: الشرح الصغير 1/ 130. 

(5) المدونة 71/1 - 72؛ التفريع 1/ 228؛ عيون المجالس 1/ 301؛ القوانين ص 45. 
() حديث (ولك الحمد): صحيح البخاري» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث 
(607) 1/ 244. صحيح مسلمء باب المأموم بالإمام» حديث (411) 1/ 308. 

(7) حديث (لك الحمد): صحيح البخاري› باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حديث 
(689) 1/ 3. صحيح مسلم» باب التشهد في الصلاة» حديث (404) 1/ 303. 

(8) المدونة 1/ 72. 

(9) المدونة 1/ 72؛ عيون المجالس 1/ 301؛ القوانين ص 45. 

(10) الإشراف 82/1 83؛ بداية المجتهد 1/ 253؛ شرح التلقين 2/ 588. 

(11) المقصود حديث أبي هريرة» ونصه كما عند أبي داود: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما - 
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قوله* ونتهضن من الشحود افاخماء: تم ا [9/27] على مهب 
الما لآن الفقهاء اختلفوا هل يقوم من سجود أم جلوس › والمشهور 
أنه يقوم من سجود إلا من ضرورة وبذلك EE aS‏ ) 


قال القاضي َه : «ودعاء القنوت»”” إلى آخر الباب . 
لشرح: يقال حَنَعْتٌ لفلان إذا خضعت”” . 

قوله: «ونجهد»: أي نجتهد . وقد ذكرنا أن السلام من مفروضات 
أقوال الصلاة» وذكرنا أن اعتماد الثلاث للإمام والمأموم والمنفرد. وفيما 
ا ا بكرن الاك أمضا کا ينذا معن على ميته أو يمن على 
يساره» وفيه قولان عندنا””*» وإنما كان تكبيرة القيام من اثنين بعد الاعتدال 
قائماً تنبيهاً على أصل الفرض أنه كان ركعتين بخلاف غيره من التكبيرين . 

قوله: «فالسنة قراءة السورة مع أم القرآن»: أجمع جمهور أهل العلم 
على أن قراءة السورة مع أم القرآن سنة"“. وفي المذهب في ذلك ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنها سنة كما ذكرناه» وهو نص المذهب» الثاني: مستحبة 
واستقرأه الشيخ الى اليد الاه الف فريفنة ‏ وا ا 
من المذهب. لأنه تارة أسقط السجود للسهو بتركهاء ويراه إبطال الصلاة 


= ببرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه؛ السنن 1/ 222. 

(1) يقصد الشافعية. ينظر: الأم 1/ 115؛ المهذب 77/1. 

(2) بداية المجتهد 1/ 252. 

(3) نصه كما ورد في المدونة 1/ 103: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع 
لك ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد نرجو رحمتك» ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. 

(4) لسان العرب 8/ 79. 

(5) مختار الصحاح ص 48. 

(6) النوادر 1/ 189؛ القوانين ص 47. 

(7) المعونة 1/ 219؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 120؛ المغني 1/ 333؛ مغني المحتاج 1/ 
6؛ حاشية ابن عابدين 1/ 539. 

(8) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي القيرواني» تفقه بابن محرزء وبه 
تفقه الإمام المازري» له تعليق على المدونة سماه التبصرة» توفي سنة 478ه ‏ 
6م. ينظر: الديباج 2/ 104. 
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بتركها عمداء فيقتضي الأول كونها فضيلة» ويقتضي الثاني كونها واجبة» إلا 
ان عترم على قاد راف اللدن ترك ا ا 

وقد اختلف المذهب في من تركها عمداً على ثلاثة أقوال” . فقيل : 
يستغفر الله ولا شيء عليه» وهو يقتضي أنها فضيلة» وقيل: يسجد قبل السلام» 
وهذا يقتضي أنها سنة» وقيل: يعيد أبدأء وهذا يقتضي أنها واجبة» ولوترك 
قراءتها سهواًء فالمشهور أنه يسجد قبل الإسلام. وفي مختصر أبي إسحاق بن 
شعبان لا سجود عليه واستقرئ منه استحبابأء وهل يقرأ في الركعتين 
الأخرتين بالسورة مع أم القرآن أم لا؟ فيه روايتان» رامس فيد .0 
عبد الحكم”” وهو قول الشافعي”“ من حيث كانت الصلاة محل الإدراك. 
وصح هذا عن ابن عمر وغيره. والمشهور أنه لا يستحب. ولو قرأ بالسورة فهل 
يسجد أم لا؟ فيه قولان» فقيل : هي زيادة يسجد لها والبشيور الا وو 

قوله: «وعورة الرجل المخاطب بسترها (في الصلاة)7 من ستره إلى 
و مق ةزهلا عو الور الاقف روفاد لان فى ولك ول 
لتغورة هه ندرا نان فقا ,ود فق "البيرة ' إلى الر كا رهما عير وا كدان 
في ذلك“ والأصل في ذلك حديث ابن جرهد“ وفيه قول النبي ككلهِ: (غط 
فرجك فإن الفخذ عورة)*“ ويعارضه أنه لا كشف فخذه بمحضر 


e O) 

(2) الفواكه الدوانى 1/ 219؛ مواهب الجليل 1/ 524. 

(3) شرح التلقين 2 539. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 29/ ظ؛ شرح التلقين 2/ 539. 

(5) المجموع 3/ 340. 

(6) ساقطة من نسختي: «خع» واخق». وأثبتها من نسخة: «ق». 

(7) قياساً على قوله تعالى: #وَأَيْدِمَكمْ إلى الْمَرَافِقِ» حيث قالوا إن الغاية داخلة. 

(8) التفريع 240/1؛ النوادر 1/ 200؛ الإشراف 90/1؛ المعونة 1/ 229؛ الكافي 
ص 63؛ الذخيرة 1/ 480؛ مواهب الجليل 1/ 498 499. 

(9) عبد الله بن جرهد الأسلمى» روى عن أبيه حديث: الفخذ عورة» وعنه عبد الله بن 
ددن غل دكن أب خان نالفاي بطر العارية الك 5 65 الجر 
والتعديل للرازي 6/ 117؛ تهذيب الكمال 14/ 363. 

(10) حديث (غط فرجك فإن الفخذ عورة): سنن الترمذي» في الاستئذان» باب ما جاء 
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م 


ااه ولق كان غورة ما :قعل ذلك”7م.واتكلت: الحذفت فى غورة الامة: 
فقيل: هي كعورة الرجل» وقيل: كعورة الحرة والقولان في المذهب” . 

قوله: «وتجزئ الصلاة فى ثوب واحد»: وهذا كما ذكره» لأن المقصود 
ستر العورة» والإجزاء حاصل باوب الواحد. وإِنَّما كُره أنه يعري كتفيه“ 
لقوله تعالى: يبن ١ادَم‏ خُذُوأْ ريتك [الأعراف: 31]. 

قوله: «وليس له كفت ثوبه ولا شعره»: هذا كما ذکره“ لثبوت 
النهي عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه"” . CEE ET‏ لا بد عير رق 
الميكاوعين» وقد كون الت كرتو واف الع قن تقطية الذقن على 
لين الكر اهنا ارا لسعو و يقلن قبل :زه ا و ار 


د أن الفخد عورة» حديث (2795) 5/ 110. وقال حديث: حسن وما أرى إسناده 

(1) حديث (أنه يلخ كشف فخذه بمحضر أصحابه) : صحيح مسلمء باب من فضائل 
عثمان بن عفان ”یه حديث (2401) 4/ 1866. 

(2) ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الفخذ عورة مخففة» وأن سترها أولى من كشفهاء 
وإنما يمكن كشفها لعذر أو ضرورة. 

(3) التفريع 240/1؛ النوادر 1/ 207؛ المعونة 1/ 230؛ الكافي ص63؛ القوانين 
ص 40. 

(4) مواهب الجليل 1/ 502. 

ص 239؛ لسان العرب 2/ 79 الشرح الصغير 1/ 102. 

(6) أي يكره كفت الثوب أو الشعر في الصلاة. ينظر: المدونة 1/ 96؛ المعونة 1/ 232. 

(7) صحيح مسلمء باب أعضاء السجود» حديث (490) 354/1 ونصه: أمرت أن أسجد 
على أعظم» ولا أكف ثوبا ولا شعرا. 

)8( الكلته: هو تغطية الفم وما تحت الشفة السفلى بثوب› وليس بحرام إلا لقصد الكبر» 
وإن قصد به الكبر فحرامء وإلا فمكروه على المشهور في المذهب. ولو في غير 
الصلاة والعتقسة فى الصلاة مكروه للرجل والمرأة عند عدم خشية المتئةء وأفا إن 
كانت تخشى الفتنة لجمالهاء أو لوجود رجال أجانب يحتمل أن يكون بينهم فاسق 
فيجب عليها ستر وجهها وكفها. ينظر: مواهب الجليل 1/ 503؛ أسهل المدارك 1/ 
0 . 
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باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك 


قال القاضي اه : «السهو يقع على وجهين بنقصان وبزيادة» إلى آخر 
الفصل. السهو والذهول» والنسيان» والغفلة»ء ألفاظ مترادفة على معنى 
واخد واد بطر فق الان عند شيف لاط وفك ا ةو فام قير 
سبب» وذكر أنه بزيادة أو نقصانء» ومراده فل E‏ فقد يجتمع الزيادة 
والنقصان فى صورة واحدة» فلو رأى ذلك لقال: يكون السهو بزيادة أو 
ا لاان ا 


والأصل في السهو قوله #: (إتما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. 
فإذا نسيت فذكروني)“ وفي حديث ذي اليدين : (أقصرت الصلاة أم نسيت 
يا رسول الله قال: كل ذلك لم يكن)“ الحديث . 


© الغو فى اللغة يدل على الكفلة والسكون» ويفارق التاسى إذا ذكرةه تذكه 
والساهي بخلافه يتذكر بأدنى ذكر. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 219؛ المصباح المنير 
ص 293. 

220 زيادة يقتضيها السياق» وفي النسختين كلمة غير مقروءة: ١لا‏ عصب» كذا. 

(3) بل رأى» بدليل ما قاله في المعونة: وإن كان زيادة ونقصاء لم يزد على سجدتين لكن 
يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام 1/ 233. 

(4) حديث (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني). صحيح البخاري. 
باب التوجه نحو القبلة» حديث (392) 1/ 156. 

(5) ذو اليدين الخرباق بن عمرو السلمي» صلى مع النبي َة حيث سهى» قال ابن 
حبان: ويقال له أيضا «ذو الشمالين» وهذا ليس بصحيح قال الصنعاني: وفي الصحابة 
رجل آخر يقال له: «ذو الشمالين» وهو غير ذو اليدين» ووهم الزهري فجعل ذا 
الدين ودا الكتمالين واعنداء وفك بين العلماء وهه ينظرن: الفقاك لان جات 3 
0؛ سبل السلام 1/ 392؛ تعجيل المنفعة لابن حجر ص 2122 تحقيق إكرام الله 
إمداد الحق» دار الكتاب العربى» بيروت الطبعة الأولى. 

© ت ارت الا ام و دا وول اناه مح البقار» ادهل اعد 
الإمام إذا شك بقول الناس» حديث (682) 1/ 252. صحيح مسلمء باب السهو في - 
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قوله: «وله سجدتان كثر آم قل)»: يريد أن السجود لا يتكرر عليه 
بتكرير السهو في الصلاة الواحدة. 

قوله: «فيؤتى به في النقصان قبل السلام» : [27/ ظ] إلى آخره. اختلف 
الناس في حكم سجود السهوء ومذهب طائفة yT‏ ومذهب 
طائفة أنه يسجد بعد السلام» وبالأول: قال الشافعي”*'» وبالثاني: قال أبو 

فة وفرق مالك بين الزباذة واللقضان جعل السهو للزيادة بعك السام 
,الها قبله“ . وقد ثبت عن النبي اة سجود قبل السلام a‏ 
وجمع مالك بين الأحاديث وبنى بعضها على بعة E‏ ولو ات الا 
والنقصان لغلب النقصان على المشهور من المذهب”* 


قوله: «ودكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما» إلى آخره. 

لشرح: اختلف العلماء في التكبير لهما (والتشهد)“ لهما والسلام منهما 
على أربعة أقوال» قيل يكبر لهماء ويتشهد لهماء ويسلم منهماء وقال قوم من 
أهل العلم: لا يكبرء ولا يسجد لهماء ولا يسلم منهما. والقول الثالث: يكبر 


- الصلاة والسجود لهء» حديث (573) 1/ 403. 

(1) فى نسخة: : «ق»: (قل أو کن 

(2) المهذب 1/ 92؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 98 دار الكتب العلمية بيروت سنة 
8 ؛ الطبعة 2 المجموع 4/ 145. 

(3) تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 214؛ بدائع الصنائع 1/ 172. 

(4) التفريع 1/ 244؛ المعونة 1/ 233؛ الإشراف 1/ 98؛ شرح التلقين 2/ 600. 

(5) كما في حديث: ابن بحينة الثابت في الصحيحين وغيرهما: :فال لى اا 
رسول الله ية ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس معهء فلما 
قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. 
صحيح البخاري» فى السهوء باب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتي الغفريضة» 
حديث (1166) 1/ 441. صحيح مسلمء في المساجدء باب السهو في الصلاة 
الود 0 ديك 670(7 399:/1, 

(6) كما فى حديث: ذي اليدين الذي سبق تخريجه. 

)0 يدانه لكيه :1250/1 231 

(8) شرح التلقين 32/ 603؛ القوانين ص51. 

)9( فى نسختي : «خحع و«خق»: (السجود) ولعل الصواب ما ثيه . 
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لهما ولا يسلم منهماء والقول الرابع : ee‏ 
بحاي سو E‏ يسيم ال 
ثانية E‏ ا التلاوة. وأ بسكي 
فيكبر لهما ولا يسلم منهما للاكتفاء بسلام الصلاةء وفي التشهد لهما 
روايتان حكاهما القاضى» أحدهما التشهدء إذ لا يكون السلام إلا عقب 
النبي كيه أنه كبر فيهما أربع کرات وا ا في توت نهكه بطر 
قاله الإمام أبو بكر بن المنذر. وفي صفة السلام منهما روايتان فقيل 
كالسلام من الصلاة» وقيل: هي قياس على السلام من الجنائز على ما فيه 
> لو 7 
من ف هة 

قوله: «وإن سهى عنهما» : تحصيل القول في تركهما ل لر ان معيو 
عن السجود اللتين بعد السلام أو قبله» فإن سهى عن اللتبين بعد السلام فلا 
يخلو أن يطول الأمر أم لا فإن لم يطل سجدهما وصحت صلاتهء لأن 
كر وأما لصيس العو ا ريم e pe‏ إذا ارم 
ا واا أنه تبطل إن کان ا اا على ترك ل ولا 


(1) التفريع 1/ 250؛ المعونة 1/ 235 236؛ بداية المجتهد 1/ 334؛ شرح التلقين 2/ 
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200 في نسختي : الجع ا و«خحق»: (التفصيل) . 

(3) حديث (أنه يك كبر فيهما أربع تكبيرات وأنه سلم). مجمع الزوائد للهيثمي 2/ 152. 
دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت سنة 1407ه قال: ورجاله 
رجال الصحيح . 


(4) المعونة: 1/ 326؛ الكافي ص 43؛ مواهب الجليل 2/ 21. 
)5( التفريع 1/ 250+ المعونة 1/ 236؛ النوادر 1/ 366؛ شرح التلقين: 2/ 605 _ 607؛¢ 
القوانين ص 1 5. 
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تبطل إن كان على ترك قول والرابع: أنها تبطل بنقص الجلوس الوسطى› 
وأم القرآن من ركعة» ولا تبطل من ترك غير ذلك» والخامس : أنها تبطل كان 
النقص في القول أو في الفعل إلا أن يكون المتروك تكبيرتين أو في معناها 
مثل ا الله چ a‏ 

سبب الخلاف هل يعطى البدل حكم (المبدول)”*' منه أم لا؟ فإنهما 
مثله. ومن جعلهما من لين الصلاة أبطل الصلاة بت کا : والعفواين 
ا دلق عافد أن ناميا أو هناو[ ن د ناما أوسا ولا سف 
صلاته» وإن فعل ذلك عامداًء ففي بطلان الصلاة قولان“ مبنيان على 

قوله: «والمتروك بالسهو أربعة أنواع: فريضة» وسنة» وفضيلة. 
وهيئة»: قلت: عد القاضي الهيئة قسما رابعاء وهي راجعة إلى أحد الأقسام 
الأول قطعاء ثم لما تكلم في أحكام ذلك أعاد الهيئة عن حكم يحصلهاء 
إشارة إلى ما ذكرناه من إدراجها تحت ما قبلها إلا أنه شخصها فى العدد وإن 
تساوت في الأحكام تنبيهاً على أن الصلاة مطلوبة بأقوالها وأفعالها وهيئاتها 
الباجي في المنتقى إلا [أن]7© الإسرار والجهر من الهيئات في الصلاة وجعله 
ا ف 
(1) التفريع 1/ 250؛ النوادر 1/ 367؛ المعونة 1/ 236؛ شرح التلقين 2/ 605؛ مواهب 

الجليل 2/ 20 21. 


(2) كذا ولعل الصحيح (المبدل). 
(3) كذا ولعل الصحيح (المبدل). 


(4) النوادر 1/ 363 364. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) المنتقى 262/2 ونصه: اختلف أصحابنا في الجهر والإسرار هل هما من واجبات 
الصلاة أو من هيئاتهاء فمذهب مالك يله وأكثر أصحابه يقتضى أنها من الهيئات› 
ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من الواجبات» فمن جهر فيما يسر فيه» وأسر فيما 


356 


قوله: «ومن لم يدر كم صلى بنى على يقينه(", : الأصل في هذه 
الكسالة ماروا أو سعيد الخدري قال [28/و] قال رسول الله به : (إذا شك 
ا و يدر كم لان لان أم أربعاً فليصل ركعتين. »> ويسحد 
سجدتين» وهو جالس قبل قبل التسليم. »> فإن كانت الركعة اللي صلاها خامسة 
شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيماً للشيطان)” وهذ 
الحديث حجه على المذهب لأن فيه السجود قبل السلام للزيادة لإمكان ۴ 
تكون خامسة. 


وتحصيل القول في من شك في صلاته أنه لا يخلو أن يكون مستنكحا 
أو غير مستنكح. فالمستنكح يبني على غالب ظنه وأول (خاطريه)060©. وهل 
شر ل لا؟ فيه قولان. أحدهما: أنه يؤمر به» إذ لا مشقة فيه 
والثاني : أنه يا يمر به »¢ ومتی يؤمر بالسجود د هل قبل السلام | السلام 
فيه قولان أحدهما : : أنه يسجد قبل السلام» لأنه يجور النقص . الثاني : نسحد 


< يجهر فيه قال مالك: يسجد لسهوه. إلا أن يكون الشيء اليسير كقوله تعالى: 
#الحمد لَه ر رب ب الْعتلمينَ». وقد روى كنيب عن مالك: لا سجود عليه» ومن فعل 
ذلك عامداً قال ابن القاسم: يعيد الصلاة» وقال ابن نافع: لا يعيده وهو مبني على 
ما تقدم. 

(1) معنى على يقينه أي على الأقل مما صلىء فإن شك هل صلى - مثلاً ‏ اثنتين أو ثلاث 
بنى على الائنتين وهكذاء لأن الذمة لا تبرأ إلا باليقين. 

(2) حديث (إذا شك أحدكم في صلاته...). صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب السهو 
في الصلاة والسجود له. حديث (571) 400/1 بلفظ: إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الاشك» ولببيق على ها اسفن ثم سعد 
سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً 
لأربع ينفذ ترغيماً للشيطان. 

(3) في نسختي: «خع» واخق»: (خاطرته)ء والصواب ما أثبته؛ لأنه تثنية خاطر. 

(4) على أساس إن المستنكح في الخاطر الأول سليم الذهنء وفيما بعده شبيه بغير 
العقلاءء وبه قال ابن الحاجب وبعض القرويين» والحق أن على المستنكح البناء 
على الكثر لا على أول خاطره» لأنه لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده. فهر 
شاك متردد بين أمرين في زمن واحد.. ينظر: كفاية الطالب 1/ 408؛ الفواكه 
الدوانى 1/ 224. ۰ 
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بعد السلام» لأن هذا السجود ترغيماً للشيطان”'“. وإن كان غير مستنكح طرح 
الشك وبنى على اليقين» وهل يسجد قبل السلام اعتماداً على حديث أبي 
سعيد الخدري» أو بعده لأنه إنما شك في الزيادة أو عدمها فلا يطرق للنقصان 
5 : 

قوله: «ولا بسجد الماموم لسهوه والإمام يحمله (عنه)9»: وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم“ وشذ مكحول فرأى على المأموم سجود السهو 
اعتباراً بحكم نفسه”". واختلف المذهب في القاضي بعد سلام الإمام هل 
يجب عليه حكم الإمام أم لا؟ فيه قولان. 


قوله: «ويسجد هو مع الإمام في سهو الإمام» : تحصيل القول فبه أن 
المأموم يتبع إمامه فى سهو نفسه سواء أدركه المأموم أو كان مسبوقاًء وحكمه 
السلام فهل يتبعه فيه المأموم أم لا؟ فيه قولان فقيل: يسجد معه كي لا تقع 
المخالفة» وقيل: لا يسجدء لأن حكم الصلاة قد انفصل لسلامه. وإذا قلنا : 
له جك معة خود الاد فم حكمة ق كماللن. خيره نين أن ملسن او 
يقوم عند سلامه من الصلاة» واستحب ابن القاسم أن يقوم»› أن السلام 
فاص ”5) 

قوله: «ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائما» : 
تحصيل القول فيمن نسي الجلوس للوسطى أنه لا يخلو أن يتذكر بعد القيام؛ 
أو هو جالس» أو يتذكر بين الجلوس والقيام فإن تذكر بعد أن اعتدل قائما 
فإنه لا يرجع بلا خلاف في المذهب” . فإن تذكر بعد أن ينهض ولم يفارق 
الأرض فإنه يرجع وهل يسجد أم لا؟ فيه قولان في المذهب أحدهما: أنه 


(1) التفريع 1/ 250؛ المعونة 1/ 238؛ شرح التلقين 2/ 639 640؛ التاج والإكليل 2/ 18. 
(2) ساقطة في نسخة: «غ». 

(3) ما لم يرك ركنا من أركان الصلاة» فإن ترك ركنا فإن الإمام لا يحمله عنه. 

(4) شرح التلقين 2/ 641. 

(5) المدونة 1/ 139. 

(6) بداية المجتهد 1/ 234؛ الشرح الصغير 1/ 163. 
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يسجد لعلة الفعل» والثاني : أ سا وان تدك برهن مين الع وي 
والقيام فهل يرجع إلى الجلوس أو يتمادى إلى القيام فيه قولان في المذهب. 
احا : أنه يرجع إلى الجلوس من حيث إنه لم يتلبس بالفرض إلا بتقدير 
اعتداله قائماً. الثاني : أنه يتمادى على القيام, لأن الحركة إليه مقصودة» وإذا 
اعتدل قائماً وأمرناه ألا يرجع فلا يخلو أن يرجع عامداً. أو جاهلاء أو 
ناسياًء أو متأولاًء فإن رجع ناسياً فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه قولان. 
البطلان لكونه زاد في صلاته عمداًء وعدمه مراعاة الخلاف لأن من العلماء 
من قال: إنه يرجع. فإن رجع ناسياً لم تبطل صلاته بلا خلاف» وكذلك 
المتأول. وفي الجاهل قولان فقيل: هو كالعامد وقيل: كالناسي . وأذا فلا 
إن صلاته صحيحة إذا رجع إلن التجلوسن بعد اعا قاتا كا يزمر تاجرد 
أم لا؟ فيه قولان. ومتى يكون سجوده هل بعد السلام أو قبله. فيه قرلان» 
أحدهما: أنه يسجد قبل السلام» لأنه نقص وزيادة فغلبه نقصان. الثاني: أنه 
يسجد بعد السلام» لأن الرجوع إلى الجلوس ناب منابة الأول» فتحققت 
ا ا 

قال القاضي ك4 : «ويفسد الصلاة اثنتا عشرة خصلة» إلى آخره. 

لشرح: ضابط القول فى ذلك أن الصلاة تفسد بترك واجب من واجباتها 
أو سنة عمداً على خلاف 3 وابتداً القاضي «بقطع النية عنها جملة»» 
ويتصور ذلك على وجهين إما بأن يعري عنه النية لذهول (. . . ثها)””. 
ا م اا ق :191381 لليول والايشقنانه:والعيك» ١‏ 
أذاغ الغناداث على وجهها : 


(1) بداية المجتهد 1/ 334؛ شرح التلقين 2/ 646؛ القوانين ص 55. 

(2) شرح التلقين 2/ 647 648. 

(3) المراد بقطع النية: أن ينوي في أثناء الصلاة ترك الصلاة» وهذا يبطل الصلاة. 

(4) في نسخة: «خع»: بياض» وفي نسخة: «خحق» جزء كلمة غير مقروءة (سعو) كذاء 
ولعل الأنسب بالسياق (عن أدائها). 

(5) عبارة «إما أن يعري... على وجهها» عبارة فيها غموض» واضطراب وركاكة» يمكن 
توضيحها بكلام موف» وواضح وسلس للإمام المازري في شرح التلقين 2/ 649 - 
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قوله: «فاما تغييرها ونقلها فله تفصيل»: إشارة إلى ما تقرر في 
المذهب فالتغيير كالمسافر يحرم بنية القصر ثم يحدث له القصر في الإتمام أو 
بالعكس. والنفل مثل أن يدخل بنية النافلة» ثم يعتقد الفريضة» أو بنية 
الفريضة» ثم يعتقد النافلة أو بنية الطهرء ثم يتذكر أنه صلاهاء فلينتقل بنيته 
إلى العصر أو بنية الجمعة» ثم ينتقل بنيته إلى يوم الخميس» وبعض هذه 
المسائل مختلف فيها. وإلى ذلك أشار القاضي والله أعلم. 

ثم ذكر الردة» ومن المعلوم أن الردة مبطلة لحكم الإسلام ناقضة 
لمسماه. فإذا أبطلت أصل الإسلام اتبعه الفروع”"» فيصدق أن يقول القائل 
الردة أبطلت الصلاة وأعَم منه أن يقول الردة أبطلت حكم الإسلام مطلقا. 
ولعل القاضي إنما تكلم على الردة في حال الصلاة فهي مفسدة لها من حيث 
كان عند إحرامه مسلما مستهلا بوجه صحيح. وطرء الحدث ناقض مطلقاء 
لأنه مضاد لشرط الصحة» والجمهور من أهل العلم لا شيء مع الحدث 
الال وال اب ا عاونا دوت الا نه حوفي اد برافيد 
عمد الكلام E eRe‏ 

قوله: «وذكر صلاة يجب عليه ترتيبها» : تقييد جار على المذهب» وهو 
المشهور”“ ٠‏ وذلك في صلاة اليوم فما دونه. 


= 650: لا يلزم استصحابها [النية] ذكراً» ولكنها تستصحب حكماًء ومعنى استصحابها 
حكماً أن من نوى الصلاة حين الإحرام» ثم ذهل عن النية في أثناء الصلاةء فإن 
ذهوله لا يفسد صلاتهء وكأن النية مذكورة حكماء وهذا لمشقة التحرر من الذهول 
عنها فى سائر أجزاء الصلاةء فإذا كان ذاكراً لها وخطرت بباله» وقصد رفعها ورفضها 
وأعيورق هه اله ليرا ولي فان ذلك لذ يعرف اى اله اة و ام 
ينافي القرية. 

(1) الإشراف 1/ 96؛ عيون المجالس 1/ 331؛ شرح التلقين 2/ 650. 

(2) الهداية 1/ 59ء 14؛ البحر الرائق 1/ 389؛ المبسوط للسرخسى 169/1 75؛ 
تحفة الفقهاء 1/ 219؛ بدائع الصنائع 1/ 220» 24. ١‏ 

(3) لعله إشارة إلى قول أشهب حيث أجاز لمن رأى فى ثوبه أو جسده نجاسة أن يغسلها 
ويبني . . . وهو بعيد عن أصل المذهب . ينظر : اف الجليل 1/ 493. 

(4) ذكر الدردير في الشرح الصغير 1/ 141: أن من تذكر وهو في صلاة العصر أنه لم 
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تبطل صلاة من وراءه» وهو مشهور المذهب في نيان الإمام دول ا . 


قوله: «وفساد صلاة الإمام»: إشارة إلى أصل المذهب فى الارتباط” . 


قوله: («بغير سهو»)”* إشارة إلى أن الإمام إذا صلى محدثاً ناسياً لم 
( 


قوله: «وإن كان قدرا مختلقاً فيه» سهُل الأمر»: إشارة إلى أن الدم 


ال جي عله بعل الت وتجرئ الصلاة مح وجوده» وكذلك العورة 
المختلف فيهاء وهى ما عدا السوأتين» وقد تقدم أن العورة على قسمين 
(متفقة)“ وهى السوأتان (ومختلفة)“ وهى ما عداهما. 


(2) 
(3) 


(4) 
)5( 


يصل الظهر صلاة صحيحة بطلت صلاة العصر عليهء لأن الترتيب بين الحاضرتين 
واجب على المشهور في المذهب» لأنهما مشتركتان في الوقت» فالترتيب بينهما شرط 
صحة» وأما من تذكر الصلاة ولم يكن الترتيب بينها وبين الصلاة التي هو فيهاء فإن 
ذلك يوجب القطع لا البطلان» بحيث لو تمادى كانت صلاته صحيحة على المشهور. 
أي بين الإمام والمأموم» إذ فساد صلاة الإمام بإحدى المبطلات يفسد صلاة 
المأموم . 

في نسخة: «غ»: (لغير الحدث سهوا). 

قوله: «إشارة إلى أن الإمام»... إلى قوله: «دون عمده» عبارة في حاجة إلى تفصيل 
وتوضيح: ذلك أن الإمام إذا صلى بقوم محدثاء فإن صلاته باطلة لا خلاف بين 
المسلمين» سواء كان عالماً بجنابته إمامه ودخل على ذلك بلا خلاف أيضاً أن صلاته 
باطلةء وإن لم يكن عالماًء والإمام أيضاً غير عالمء فإن صلاة المأموم صحيحة عند 
مالك... ينظر: عيون المجحالس 1/ 342 - 343؛ شرح التلقين للمازري 2/ 661. 

كذا في النسختين» ولعل يريد (المغلظة)؛ إذ هو المصطلح الشائع فقهاً . 

E a كاه :لله‎ 
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يھ س 


0 


باب ف الإا والجماعة27, وقضاء الفوائت والنواقل» 
وأوقات النهي ومواضعه» والجمع؛ 
وما يتصل بذلك 


الأصل في طلب الإمامة قوله ##: (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن 


نستشفعون)”” الحديث وقال ##: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن”" 


وقال #: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً)”” الحديث. وهو متفق 


(1) 


2 
)3( 


(4) 


(5) 


الإمامة اتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 1/ 126. 

الجماعة: المقصود جماعة المأمومين. ينظر: حاشية العدوي 1/ 263. 

حديث (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون). لم أجده بهذا اللفظ إلا في 
شرح التلقين للمازري وغيره من كتب الفقه المالكي 2/ 665؛ ورواه البيهقي في 
باب اجعلوا أئمتكم خياركم. بلفظ: اجعوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما 
بینکم» وبين ربکم» وقال؛ إسناد هذا الحديث: ضعيف.ء حديث (4912) 90/3. 
وذكره الإمام الغزالي في الإحياء 1/ 180 بلفظ : أئمتكم شفعاؤكم» أو قال وفدكم 
إلى الله . 

حديث (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن). سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما يجب 
على المؤذن منتعاهد الوقت» حديث (517) 1/ 143. سنن الترمذي» كتاب الصلاةء 
باب ما جاء أن الإمام ضامن» حديث (207) 1/ 402. 

حديث (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...). صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة» حديث (673) 1/ 465. سنن أبى داود. كتاب الصلاة» باب من أحق 
بالاناتةه خا 682 159ج الدرعدى+ كاب ااا ات اوي 
أحق بالإمامة» حديث (235) 1/ 459. سنن النسائى» كتاب الصلاةء باب من أحق 
بالأنا نت حنديت ( 7 a‏ ادو اة کات الا اه ا 
بالإمامة. حديث (980) 1/ 313. 
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على تصحيحه. واتفق الفقهاء على (اختبار في الاختبار في الفا. . .. الشرعية 
EE‏ ا ا" ١ ١‏ 

قوله: «والفقيه أولى من القارئ»: وهذا إجراء على أصل المذهب» 
وهي مسألة اخحتلف الفقهاء فيهاء فقال مالك والشافعى: الأفقه أولى بالإمامة 
من الأقرأً . وقال أبو حنيفة والثوري اا ا الأقرأ أولى من 
الأفقه” . 

وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم 8 : (يؤمهم أقرؤهم) فحمله مالك 
وأصحابه على أن المراد به الأفقه لوجهين : 

الأول فا الصحابة كانت فقهاء ولذلك مكحت ابن عنمن فى سورة 
البقرة مان سين وقيل : ان عشرة سه 1 

الثاني: أن الحاجة في الصلاة إلى الفقه الذي به يصلح ما عساه أن 
يسهى فيهء أهم من الحاجة إلى (تجويد)”” القراءة والتلفظ بِالْمَخَارِجٍ على ما 
فيه من تكلف» ولو اجتمع الفقيه والصالح لكان الفقيه أولى» إلا أن يمنعه من 
ذلك مانع شرعي» فإذا اجتمع الأفقه والأصلحء فهل الأفقه أولى بالتقديم من 
الأصلح أم الأصلح؟ اختلف العلماء فيه“ وللشافعي فيه قولان: أحدهما: 
تقديم الأصلح لأنّه وسيلة إلى قبول الشفاعة. الثاني: تقديم الأفقه لما جاء من 
فضل العالم على العابد”” . فاعتبار النوادر من الصور. وعلى الجملة والمختار 


(1) عبارة غير واضحة؛ وقد صعب على الاهتداء إلى حقيقة أمرها. 

(2) المدونة 1/ 83؛ التفريع 1/ 223؛ عيون المجالس 378/1؛ النوادر 281/1؛ 
بداية المجتهد 261/1؛ المهذب 98/1؛ حلية العلماء 17/2؛ المجموع 4/ 
3. 

(3) شرح التلقين 2/ 666؛ بداية المجتهد 1/ 261؛ البحر الرائق 1/ 368؛ شرح فتح 
القدير 1/ 348؛ بدائع الصنائع 1/ 157؛ المبدع 2/ 60؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 
4؛ المغنى 2/ 6. 

(4) تفسير القرطبي 1/ 40. 

(5) في نسختي : «خع» واخحق»: (تحديد) . 

© «التوانين اللقية عر 48: 

(7) مغني المحتاج 1/ 243. 
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من صفة الإمام أن يكون فقيهاً صالحاً شريفاً في النسب [29/و]» كبيراً في 
سئه » كامل الصورة» حسن اللباس› عارفا بالقراءة» مالك الموضع إن كان 
مملوكاً. وإنما شرطنا الفقه. لأن به يحسن الأداءء وإنما شرطنا الصلاح» لأنه 
مظنة قبول الشفاعة. 

قوله: «ولا تجوز إمامة الفاسقء ولا المرأة» ولا الصبي إلا في نافلة, 
فتجوز دون المرأة ولا ا 'تعرضٍ اة لمران القائعة من 
ما يمنع ا فهو ا 

الأول: يمنع من تكميل أجزاء الأركان جميعهاء وهذا لا خلاف أنه 
معتبر في الباب مثل أن تكون به علة تمنعه القيام أو غيره من الأركان. 
وسنفصل ذلك عند ذكر إمامة الجالس» وكذلك إذا كانت به علة تمنعه 
القراءة. 

القسم الثاني: ما يرجع إلى الاعتقاد الفاسد. 

القسم الثالث: ما يرجع إلى الفسق بالجوارح . 

وأما إمامة الجالس فتحصيل القول فيه أنه إما أن يستوي حال الإمام 
والمأمومين في المرض المبيح للجلوس» أو يختلف» فإن استوى حالهم في 
الصحة فاد كلام في هذه الصورة أنهم يصلون قافا أجمعين › وإك استوى 
حالهم في المرض» ففي جواز إمامة الجالس لهم قولان في المذهب: 
الجوازء والمنع» وإن كان الإمام مريضاً والمأمومين أصحاءء ففى جواز إمامة 

5 5 .)1( 
المريض لهم قولان ١‏ 

الأول: الجواز اعتماداً على إمامته :84 للناس جالساً وهو مريض 20 . 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 395؛ مواهب الجليل 2/ 98. 

(2) حديث (إمامته ييو للناس جالساً وهو مريض). صحيح البخاري» باب الصلاة في 
السطوح والفتين .لعفي خد 6070 149/1 . صحيح ابن ایا ات ا 
المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائماً إذا صلى الإمام قاعداً. حديث (1614) 
NE‏ 
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الثاني: المنع لقوله ##: (لا يوم أحد جالساً)" وهذا الحديث 
مرل موی عق جار ين ارا لدی وکر كذاب فیا ا 
فكيف فيما أرسل. وهو أيضاً ممن يقول بالرجعة . وذهبت طائفة من أهل 
العلم أن فرض القيام يسقط عن المأموم لمرض الإمام المبيح للجلوس ° 
لقوله ##: (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون”” فتحصل من 


(1) حديث (لا يؤم أحد جالساً) : 
لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكره ابن عبد البر بلفظ : (لا يؤمن أحد بعدي جالساً). وعلق 
عليه بقوله: وهذا حديث مرسل ضعيف لا يرى أحد من أهل العلم كتابه ولا روايته وهو 
حديث انفرد به جابر الجعفي . ينظر: التمهيد 2/ 2320 وقال ابن رشد الحفيد : قال أبو 
عمر: هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً 
وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل. ينظر: بداية المجتهد 1/ 247. 

(2) الحديث المرسل: هو الذي سقط منه الصحابىء وقال فيه التابعى: قال رسول الله َي 
وإليه أشار الزين العراقي في الألفية بقوله: ٠‏ ٌْ 

مرفوع تابع على المشهور ‏ مرسل أو قيده بالكبير 

أو سقط منه وو أقوال والأول الأكثر في استعمال 
ينظر : مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي» التقييد والإيضاح. ص 55؛ التبصرة والتذكرة 
بشرح العراقي 1/ 144؛ تدريب الراوي للسيوطي 1/ 159. 

(3) ساقطة من النسختين . 

(4) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفيء أبو عبد الله روى عن أبي 
الطفيل» وأبي الضحى» وعن شعبة والثوري» قال النسائى: متروك بثقة» توفى سنة 
هيب ا ا "ودبي 446/2 اا وا كرين. لابن ا 11 
4 تحقيق عبد الله القاضى» دار كتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
6ھ _ 1986م. ۰ 

(5) الرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم» ومذهب طائفة من فرق 
المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون: إن الميت يرجع إلى الدنياء ويكون فيها 
كما كان» ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون: إن علي بن أبي طالب ولب 
مستتر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: 
أخرج مع فلان... ينظر: لسان العرب 8/ 114. 

(6) عيون المجالس 1/ 363؛ بداية المجتهد 1/ 272. 

(7) حديث (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون). صحيح البخاري» كتاب الصلاة 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» حديث (701) 257/1. سنن أبي داود. كتاب - 
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التقسيم أربعة أقسام: الأول: إمامة القائم للقائم» ولا خلاف في جوازهاء 
والثاني: الجالس للجالس» وفيها قولان في المذهب ٠"‏ ويتعلق بهذا 
فروع : 

الأول اذا أخرا إنامة الجالسن العويفن للفريض الجالس أيضا فصح 
المأمون في أثناء الصلاة» ففيها ثلاثة أقوال في المذهب. 

أحدها: أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في أثناء الصلاة. 

الثاني: أنه يتم الصلاة وراءه قائماً مراعاة لجوازه ابتداء على قول بعض 
أهل العلم. 

الثالث: أنه يتم لنفسه ا 

الفرع الثاني : لو كانت العلة في الإمام قطع جارحة من أعضاء 
محدودة كقطع اليد» كانت إمامة جائزة على الأشهرء وفي رواية ابن وهب 
ما يدل على أن إمامته باطلة”© لقوله #4: (أمرت أن أسجد على سبعة 
آراب)“ الحديث» وأما ما يمنع القراءة فهو قسمان إما أن يمنع وجودهاء 
أو كمالهاء فالأول: لا يؤم. والثاني: لالگ الان . أما «الالكن 


= الصلاةء باب الإمام يصلي من قعودء حديث (601) 1/ 164. سنن الترمذي› 
كتاب الصلاة» باب إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساًء حديث (362) 2/ 
6. سنن ابن ماجة» كتاب الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (846) 
1/ 286. 

(1) بداية المجتهد 1/ 272 - 273؛ شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 395. 

(2) مواهب الجليل 2/ 98. 

(3) بل مكروهة فقط. ينظر: كلام ابن وهب وتوجيهه في شرح التلقيق للمازرى 2670/2 
67. 

(4) سبق تخريح هذا الحديث. 

(5) الألكن: الذي لا يفصلح بالعربية. ينظر: المصباح 2/ 558. 

(6) اللحان: من اللحن: وهو ترك الصواب فى القراءة» وهذا هو المراد به هناء وله 
معان أخرى منها: الإفهام يقال: ألحنه القول إذا أفهمه إياه» واللحن أيضاً بمعنى 
اللغة» فاللاحن: العالم بعواقب الكلام» الفطن لحجته. ينظر: لسان العرب 13/ 
9 _ 383. 
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ففي إمامته قولان: أحدهما: أنها صحيحة» وهو المشهور. والثاني: أنها 
باطلة» لأن اللكنة" مانعة من النطق بالحروف” > وكذلك اختلفوا في أا 
اللحان على أربعة أقوال» فقيل: لا تصح أصلاء وقيل: إنها جائزة» والقول 
العاف أنه إن :غير المعتى فإمامعة باطلة وإلا و78" وقد ززي عن 
الشيخين أبي محمد وأبي الحسن من لم يفرق بين الظاء والضاد فلا تجوز 
إمامته» لأن اللحن كالتبديل”“. وأما النقص الراجع إلى الفسقء فإما أن 
يكون فاسقاً بالاعتقاد أو بالجوارح» فالأول: إما أن يوجب التكفير أم لاء 
فإن أوجب التكفير فإمامته باطلةء والصلاة وراءه غير جائزة» ولو صلى 
الناس وراءه غير عالمين بكفرهء ثم استمر على إظهار الإسلام» وجبت إعادة 
جميع ما صلى خلفه ما لم يلفظ بالكلمة. ويتحقق له أحكام الإسلام» وقد 
روى سحنون فيمن لم يستمر بكفره ذلك وعلم على إسلامه» فإن تمادى 
ترك» وإن لم يتمادى فهي ردة» ونزل الصلاة منزلة التلفظ بالشهادة 
لقوله #4: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة) الحديث. وعلى هذا الاختلاف» 
اختلفوا في إيجاب الإعادة على من صلى خلفهء وإن لم يوجب التكفير. 


(1) اللكنة: العىءء وهو ثقل اللسان» فالذكر ألكن» والأنثى لكناء. 

(2) التفريع 1/ 224؛ النوادر 1/ 282؛ القوانين ص 48؛ شرح التلقين 2/ 677. 

(3) شرح التلقين 677/2 - 678. 

(4) القول الرابع الذي عده ابن بزيزة ولم يذكر في شرحه وهو: إن لحنه في أم القرآن لم 
تصح الصلاة خلفه وإن كان في غير أم القرآن أجزت الصلاة خلفه قاله ابن اللباد 
ووافقه ابن أبي زيد. ينظر: شرح التلقين 2/ 677. 

(5) المصدر نفسه 2/ 679. 
رسول الله . O‏ صحيح البخاري» کتات الزكاة» باب وجوب الزكاة. حديث 
(1335) 2/ 507. صحيح مسلم»ء باب الآمر بقتال الناس» حديث (20) 1/ 51. سنن 
أبى داودء كتاب الزكاة» باب وجوبهاء حديث (1556) 293. سنن الترمذي». كتاب 
الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس»ء حديث (2606) 5/ 3. سنن النسائي. 
كتاب تحريم الدم» باب تحريم الدم, حديث (3982) 80/7. 
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كاعتقاد المعتزلة [29/و] والخوارج وغيرهم ففي المذهب ثلاثة أقوال في 
صلاة من ائتم بهم أحدها: الإعادة مطلقاً بناء على تكفيرهم وهذا أحد 
قولي القاضي والشافعي”''' ومالك فيهم. والثاني: الإعادة في الوقت بناء 
على نقصهم في الفسق» الثالث: نمي الإعادة مطلقاء ولعله بناء على كل 
مصل يصلي لنفسه. قال مالك: ولا يصلي خلف الإمام القدري إلا أن 
تخاف على نفسك فصل معه” . قال ابن القاسم: ورأيت مالكاً إذا قيل له 
في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب عن ذلك“ وهذا 
إشارة إلى ما ذكرناه من الخلاف. فأما بالجوارح كشرب الخمرء والزناء 
وغير ذلك من أصحاب الكبائرء فقد اختلف المذهب في جواز إمامتهم. 
والمشهور ا كينا ومن صلى وراء صاحب كبيرة منهم أعاد أبداً 
إذا علم بذلك منه» والشاذ أنها جائزة» وصلاة من صلى وراءه صحيحة. 
لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة ولو تعلق فسقه بأحكام الصلاة» مثل أن 
يعلم من حاله أنه يصلي بغير طهارة» فلا خلاف أنه متهاون لا تجوز 
إمامته» واحتج أهل الظاهر على جواز إمامة الفاسق””' بعموم قوله ##: 
(يؤم القوم أقرؤهي)' وهذا احتجاج بالعموم في غير مقصوده. واختار 
الشيخ أبو بكر الأبهري أن فسقه (إن كان)”7 مقطوعاً به أعاد المصلي وراءه 
ااا ون كان دون اعاف نالرت > وجار فل الاش نالعا وما 
كالجميع TT a‏ 


(1) الأم 1/ 168؛ حلية العلماء 2/ 169. 

(2) المدونة 1/ 84؛ النوادر 1/ 289؛ شرح التلقين 2/ 684. 

(3) المدونة 1/ 84؛ عيون المجالس 1/ 369. 

(4) شرح التلقين 2/ 683؛ مواهب الجليل 2/ 92. 

(5) المحلى 4/ 212. 

(6) سبق تخريجه. 

(7) ساقطة من نسخة: «خحق». 

(8) عيون المجالس 370/1؛ المنتقى 2/ 204؛ شرح التلقين 2/ 683؛ مواهب الجليل 
2/ 92 _ 93. 

(9) بداية المجتهد 1/ 262. 
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وأما :إمافة المرأة: فالجههون هن أهل لفك على آنا ل تحوة للرجال 
ولا للنساء””''. وشذ قوم» منهم أبو ثور والطبري» فأجازوا إمامتها مطلقا 
للرجال والنساء» اعتماداً على حديث أم ورقة (أن رسول الله مهه كان 
يزورها في بيتها وجعل لها (مؤذناً يؤذن لها0) وأمرها أن توم أهل دارها)“ 
وفي رواية أخرى: (أن تؤم قومها””“. خرجه أبو داود وفي بعض طرقه 
أنه 842 : (كان يقول لأصحابه سيروا معي نزور هذه الشهيدة). وأخبر ل 
على أنها تستشهد قبل وقوعه» وهو دليل نبوّته كما ذكرنا في كتاب المنقول من 
معجزات الرسول 0 وفي مذهب مالك قولان في جواز إمامتها للنساء» 
SS‏ اننا “لا تؤمهم )9)8( E‏ الشافعي o e‏ 
وقوله #4 : (أخروهن من N TCT i‏ 
ذلك 4 وقد :مقعها: الله الامامة الكيرئ»: والضغرى مثلهاء لآن الضحاية قالوا : 


(1) المدونة 1/ 84 85؛ النوادر 1/ 285؛ التفريع 1/ 223؛ عيون المجالس 1/ 368؛ 
المعونة 1/ 251؛ بداية المجتهد 1/ 263؛ المبدع 2/ 72؛ حلية العلماء 2/ 170. 

(2) الإشراف 1/ 111؛ عيون المجالس 1/ 369؛ شرح التلقين 2/ 670؛ بداية المجتهد 
انام 

(3) :فى التسحتية : (مؤذنين يؤذنان) ا سنن أبي داود وغيره ما اة قال 
عا ا و سنن أبي داود 1/ 161. 

(4) حديث (كان يزورها فى بيتها). سنن أبى داودء كتاب الصلاةء باب إمامة النساءء 
حديث (541) 1/ 161. ۰ 

(5) لم أجده في سنن أبي داودء ولا في غيره من كتب الحديث المتوفرة لدي» ولعله في 
مراتولة: 

(6) سبق تخريج الحديث مع اختلاف في ألفاظه. 

(7) كتاب «المنقول من معجزات الرسول» لابن بزيزة يعد فى عداد الكتب المفقودة. 
عب علي واه اع ۰ 

(8) الإشراف 111/1؛ شرح التلقين 670/2 - 671. 

(9) والشاذ أنها تؤمهنم. وبه قال ابن أيمن. ينظر: الإشراف 1/ 111؛ عيون المجالس 
1/ 369. 

(10)الأم 1/ 164؛ المهذب 100/1. 

(11) حديث (أخروهن من حيث أخرهن الله). مصنف عبد الرزاق» حديث (5115) 3/ 
149. 
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هو إحداهما على الأخرى بدل على تساويهما في كثير من الأحكام. 

أا التضين فى اتات وة انال اجدهماء الجا طا اداد 
على ما أخرجه ال ا عو ا أنه كان يؤم قومه دون 
البلوغ. الثاني: المنع مطلقاًء وتأولوا هذا الحديث على أنه 82 يعلم ذلك 
وهو باطل لما جاء من الروايات» والصحيح أنه #4 قدمه لذلك» وقدم حتى 
اشتروا له القميص» وقوله من طريق المعنى» لأن الصبى معتقد النافلة» فيكون 
من بات إناية الكل بال ولك عم على ال نهر راص .عه 
الخووة ياك العم مسقل لوف وال أن ول ر و النافلة 
دون الفريضة» وعلى هذا نشأ الخلاف في إعادة من Ee‏ دك 
طلقا موقي بيعي فى الوكش ودوزوى انو ضع الال ور 
ةا اليا اا ون قر E‏ 

وأماة الع اقلا بجر ر اد ا راتا فى الحا ولق تلات 3 ل 
من اا فإ ا نين تجرد عن کن أن كل جر ا ا 
وراءه» أم لاء في المذهب فيه قولان: المشهور أنه لا يجوزء والشاذ الإجزاء 
إن وقعت» ولعله بناء على أن الجمعة واجبة عليه بالأصل» وإنما سقط لحق 
السيد“ والله أعلم. 

قوله: «ومقاما المأموم مع الإمام أربعة»: وهذا كما ذكره» ولا خلاف 


(1) عمرو بن سَّلِمَة أبو يزيد البصري» كان يصلي بقومه في عهده وهو صغيرء ولم يصح 

(2) ساقطة في نسخة: «خحق». 

000 أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب عرف بالزهري 
المدنى» فقيه صدوق من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك» روى عنه الموطأ وغيره 
من قوله. وتفقه بأصحابه» وروى عن مالك والمغيرة وابن دينار وغيرهم› وأخرج له 
الشات تشرث ماخرا الموطا بروايتة: توق بالهدينة سنة 8242ب 857م6 عن 
(90) سا ينظ رتت المدارك 347/3 

(4) شرح التلقين 2/ 671؛ بداية المجتهد 1/ 262. 

(5) المدونة 84/1 85؛ التفريع 1 223؛ النوادر 1/ 283؛ المنتقى 2/ 205؛ شرح 
التلقين 2/ 672 - 673. 
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أن الواحد يقوم عن يمينه اعتماداً على حديث ابن عباس: (حين بات في بيت 
خالته [30/و] ميمونة فقام عن يسار النبي يلل وأقامه عن يمينه)”''» وشذ قوم 
فقالوا: إن الواحد يقوم عن يسار الإمام“ وهو خطأ لمخالفته للسنة. وأما 
الرجلان فاختار القاضي أن يقوما خلفه لقوله 4 : (الاثنان فما فوقهما 
جماعة)”© وفي المذهب قول آخر أنهما يقومان عن يمينه وشماله لقوله 282 : 
(عن يمينه ملك وعن يساره ملك)” الحديث . 


قوله : «والحماعة في غدر الجمعة مندوب إلبها» . هذا مذهب جمهور 


المقهاء بناء على صحه التفضيل وذلك بعض حصول الأجزاء» حاز 
الانفردء قال 42 : (صلاة | لحماعة ز5 تفضل علي صلاة أحدكم وحده 
(Oe ET TT (5 E‏ 
بخمسة وعشرين جزءا) وفي رواية أخرى: (سبعة وعشرين درجة) 

وأوجت أهل الظاهر شهود الجماعة للقادر ا اعتماداً على حديث 


(1) حديث (ابن عباس أنه َة أقامه عن يمينه). صحيح البخاري» باب التخفيف في 
الوضوءء حديث (138) 1/ 64. صحيح ابن خزيمة» حديث (1533) 17/3. 

(2) بداية المجتهد 1/ 268. 

(3) حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة). صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب اثنان فما 
فوقهما جماعة» حديث (627) 1/ 234. سنن ابن ماجة» كتاب المساجد 
والجماعات.» حديث (972) 1/ 312. 

(4) حديث (عن يمينه ملك وعن يساره...). موطأ مالك» كتاب الصلاة» باب النداء في 
انمض وغل شير وره ت( 060 0 و فين الرز اق ت 
باب الرجل يصلي بإقامة وحده» حديث (1954) 1/ 510. 

(5) حديث (صلاة الجماعة تفضل...). صحيح البخاري» باب فضل صلاة 
الجماعة» حديث (619) 1/ 231. صحيح مسلم» باب فضل صلاة الجماعة. 
حديث (649) 1/ 450. سنن الترمذي» باب ما جاء فى فضل الجماعة» حديث 
(215) 1/ 420. ۰ 

(6) حديث (صلاة الجماعة تفضل بسبعة وعشرين درجة). صحيح البخاري» باب فضل 
صلاة الجمعة» حديث (619) 1/ 231. صحيح مسلم» حديث (650) 1/ 450. سنن 
الترمذي» حديث (215) 1/ 420. قال أبو عيسى؛ وعامة من روى عن النبي ب إنما 
قالوا: خمس وعشرون إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين . 

(7) المحلى 4/ 188؛ حاشية الدسوقي 1/ 319. 
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قوله: «ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب»: وهذا كما ذكر.7©. 
وإنما ذلك لتحصيل مزيد الدرجات» وبأي نية تعاد. اختلف المذهب فيه على 
أربعة أقوال أحدها: أنه يدخل بنية النافلة» لأن الفرض قد سقط عنه بصلاته 
فذا. الثاني: بنية الفرض» ولعله بناء على صحة الفرض” . الثالث: أنه ينوي 
إكمال امرض سكاء الق ابو الاد انا © الا اله ني اا 
إلى الله وهو مذهب ابن عمر ولب ٠‏ وينبني على هذا الاختلاف» إذا تبين له 
بطلان أحد الصلاتين» فإن قلنا: إنه يعيد بنية النافلة فتبين له بطلان الأولى 
سقطت عنه الإعادة إلا أن يريد تكميل إعادة الثانية التي هي نافلة» وإن قلنا 
يعيد بنية فريضة فتبين الحال فيها» وجب عليه إعادتها فقطء. وكذلك إن قلنا إنه 
ينوي تكميل الفرض بالثانية أو يفوض الأمر فيه إلى الله . 

قوله: «ما عدا المغرب»: تيهنا على يه وقال المغيرة 


(1) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السلمي البدري»› روى عن النبي ا 
وعنه أنس وغيره» مات في خلافة معاوية» وذكر ابن سعد أن النبي آخی به وشن 
عمر بن الخطاب وه . ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 93. 

(2) حديث (عتبان بن مالك). موطأ مالك جامع الصلاة» حديث (415) 2172/1 
بلفظ : أن عتبان بن مالك يؤم قومه وهو أعمىء. وأنه قال لرسول الله يلو إنها تكون 
الضدية والمطر والسيل» وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً 

تخذه مصلىء فجاءه رسول الله اة فقال: (أين تحب أن أصلي) فأشار له إلى مكان 
من البيت فصلى فيه رسول الله كَلِِةِ. سنن النسائى» كتاب الصلاةء باب إمامة الأعمى 
(788) 2/ 80. ۰ 

30> يعن أنه م ل وعد رصا هة ان مد قق اا ا 
ليحصل على فضلها إلا صلاة المغرب فلا يعيدها لأنها وتر النهارء فلو أعادها 
لغنازت فا فقوت هليه نفا الرتن. يقظر عارفة الاي 254:12 ما 
الدسوقي 1/ 380. ٠‏ 

(4) شرح التلقين 2/ 722. 

(5) المنتقى 2/ 200. 

(6) شرح التلقين 2/ 722؛ المنتقى 2/ 199. 

N 0D 
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المخزومي: يعيد المغرب”" ٠‏ وقد قيل: إلا المغرب والعشاء الآخرة إذا أوتر 
بعدهما لقوله ##: (لا وتران في ليلة)” وقد ألزم المغيرة إعادة العشاء 
بعد أن أوتر من حيث رآى إعادة المغرب وهي وتر صلاة النهارء والمشهور أن 
المغرب والعشاء الآخرة إذا أوتر بعدها لا ا واختلف في فروع تتعلق 
2 

الفرع الأول: إذا قلنا إنه يعيد المغرب أبداً فأعادها ثانية» ففي المذهب 
فيه ثلاثة أقوال: فروى ابن وهب عن مالك أنها يعيدها ثالثة ويعيد وتراء 
وقيل: لا يعيدها الثالثة» وقيل: إن تذكر بالقرب شفعها برابعة وجعلها نفلاء 
وإن تباعد مضى وسقطت الإعادة والإضافة . 


الفرع الثاني: إذا قلنا في العتمة بإعادتهاء فهل يعيد الوتر أم لا؟ فيه 
قولان مبنيان على ما ذكرناه من الإعادة. هل هي بنية الفريضة أو بنية 
النافلة”6 . 

الفرع الثالث: اختلاف المذهب إذا قلنا بمنع الإعادة» فأعاد» ثم ذكر 
في الصلاة أن ذلك منهي عنه» فقيل: يقطع ولو بعد ركعة واحدة» وقيل: 
يتمادى (وهو)” مبني على تقابل مكروهين › ولو صلى في جماعة أعظم منها. 
المشهور أنه لا يعيدء وقال لابن حبيب يعيد في الجماعة العظمى وفي الجامع 


(1) المعونة 1/ 258؛ الكافي ص 51؛ الثابت عن المغيرة أنه يعيد الصلوات كلها: شرح 
التلقين 2/ 719. 

(2) شرح التلقين 2/ 719. 

(3) حديث (لا وتران في ليلة). سنن الترمذي» باب ما جاء لا وتران في ليلة»ء 
حديث (470) 2/ 333. سنن أبي داودء باب في نقض الوتر» حديث (1439) 
2 . سنن النسائي» باب نهي النبي ية من الوترين في ليلة» حديث (1678) 
3 229. 

(4) شرح التلقين 2/ 719؛ المنتقى 2/ 20؛ مواهب الجليل 1/ 384. 

(5) المنتقى 2/ 200 201. 

(6) شرح التلقين 2/ 721. 

)7( في نسختي : جع ) وااخق): (وهي). 
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العتيق» وفى اهبا عد التو وألزمه اللخمى ذا هيد نيف لور E‏ 
يلزمه ذلك. وهو مبنى على طلب الكمال. 


الفرع الرابع: إذا صلى وحده لم يؤم غيره في تلك الصلاة لإمكان أن 
يكون نفلا في حقه فيكون من باب ائتمام المتنفل بالمفترض» ولو أمَّ فيها أعاد 
من ائتم به. قال ابن حبيب: «يعيدون أفذاذاً مراعاة للخلاف»“ . 

قال القاضي ككُأَنْهُ: «والترتيب في الفوائت واجب» إلى قوله: «وأما 
سجود القرآن» . ١‏ 

لشرح: تضمن هذا الفصل أحكافا بدأ منها بحكم ال وا 
الذي قاله هو جار على أصل المذهب في قضاء الفوائت» وقد انعقد الإجماع 
على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم وإن زادت على 
الخمس”**. وذهب من لا يعتد بقوله فقالوا: لا يقضي ما زاد على الخمس. 
راحب فى الروك عيذ ولور شان وجرت فاا بعد او 301و 
رالمسار ل و ت ا ا ا 
أما الكتاب فقوله تعالى: لوأقر أصَّلءَ إزكرى4 [طه: 14] وأما السنة 
فقوله ##: (من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: 
لواقم أصَّلَرةَ إزإكرۍ) الآية)! وإنما قال الجمهور: يقضى المتروك عمداً 
قياساً على التنبيه بالأدنى على الأعلى . ۰ 

وقد اضطرب المذهب في الترتيب بين المنسية والحواضر.ء فحكى 
البغداديون عن مالك في ذلك روايتين» ایا ا ی ندر ا باط 


(1) المنتقى 2/ 200. 

() التنبيه 1/ 36/ ظ. مخطوط «خع». 

(3) شرح التلقين 2/ 713. 

(4) المقصود بالفوائت: الصلوات التي فات وقتها ولم يصلها. 

(5) بداية المجتهد 1/ 216؛ شرح التلقين 2/ 727. 

(6) بداية المجتهد 1/ 219؛ شرح التلقين 2/ 731؛ المحلى 2/ 244؛ القوانين الفقهية 
ص 50. 

(7) سبق تخریجها. 
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مغ الشيان”” . 

وتحصيل القول فيه أن الذكر للصلاة المنسيات إما أن يذكرها قبل 
التلبس بالوقتية أو بعده فإن ذكرها قبل التلبس بالوقتية فلا يخلو أن تكون 
كثيرة أو قليلة أو متوسطة» فإن كانت كثيرة فلا خلاف أنه يبدأ بالوقتية» 
رولك #الشمسسن غشرة 'ضلاة فما فوقها"* .. .شل محمد ابن امسلمة من أهل 
المذهب فقال: يبدأ بالمنسيات» وإن كانت صلاة شهرين» وروى عن أشهب 
أنه يخير بين الابتداء بالمنسيات وبالوقتية لتقابل حقين: حق الترتيب» وحق 
الوقتة»: وان كالت: جر بدا بالمتسية : :وإن كانت وة نقولان: 
أحدهما: الابتداء بالمنسية» والثانى: يبدأ بالحاضرة وهذا كعشر كا" 
CG ay‏ سادق RN SE‏ 
واختلف المذهب هل فوات وقتها الاختيار أو الاضطرارء وفيه قولان في 
المذهب”© مبنيان على تقابل المكروهين» فيقع النظر في تغليب أحدهماء 
ولا خلاف في المذهب بأن الأربع صلوات في حد اليسير» وأن الستة في 
حد الكثير. واختلف المذهب فى الخمس على قولين فقيل: هى لاحقة 
كني ل الس انل e ES‏ علس امد 
وهو في أثنائهاء فلا يخلو من قسمين إما أن تكون المذكورة مستحقة التقديم 
على الحاضرة أم لا؟ فإن كانت غير مستحقة التقديم فلا تأثير لذكرهاء 
وحكمها أن يتمادى على الحاضرة التى تلبس بهاء وإن كانت مستحقة 
التقديم› لأنها في خر الس : ١‏ 

ا ا و ا ر اد و ا ا 
الصلاة التي هو متلبس بهاء إما أن تكون فريضة أو نافلة» فإن كانت فريضة 


(1) التفريع 1/ 253؛ المعونة 1/ 272؛ القوانين الفقهية ص51؛ المقدمات 1/ 207. 
(2) التفريع 1/ 253؛ عيون المجالس 1/ 347؛ القوانين ص51. 

(9)-قترع الفلقيق 733173212 

(4) قال المازري: وهو مذهب محمد بن الحكم. ينظر: شرح التلقين 2/ 732. 

(5) المقدمات 1/ 207. 

(6) المقدمات 1/ 207؛ شرح التلقين 2/ 738. 


375 


وكان إماماً. ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه يقطع بناء على وجوب 
الترتيب. والثاني: يتمادى بناء على نفي الوجوب. وإذا أمرناه بالقطع فهل 
يجري حكم القطع على من خلفه أو يحمله أن يستخلف فيه قولان 
أحدهما: أن المأمومين يتبعونه بالقطع او غل ار ا الا انه 
يستخلف قياساً على الحدث. وإذا أمرناه بالتمادي أمرناه بعد الإعادة» وهل 
الإعادة واجبة. أو مستحبةء فيه قولان في المذهب: الوجوب والاستحباب 
بناء على وجوب الترتيب أو عدمه» وهل يعيد المأمومون بإعادة إمامهم أم 
لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور الإعادة بناء على الارتباط» والشاذ 
نفيها إعطاء لهم حكم أنفسهم. وإن ذكر ذلك وهو مفترض مأموم تمادى مع 
إمامه ولم يقطع. واختلف المذهب هل تبطل عليه الصلاة التى هو فيها أم 
لا؟ وفيها قولان أحدهما البطلان لقوله #4: (من ذكر صلاة وهو في صلاة 
بطلت عليه التي هو فيها”' الثاني : نفي البطلان» بناء على أن الترتيب ليس 
بواجب. وإن كان فذاً فلا يخلو أن يذكر وهو في شفع من صلاته أو في 
وتر. فإن ذكر بعد أن صلى ركعتين قطع» وجعلها نافلة» وعاد إلى صلاة 
ال الحاضرة بعد. وإن تذكر بعد أن صلى ركعةء أو ثلاث ركعات 
فقولان: فقيل : يتمادى إلى الاثنين» وإلى الأربع وتبطل المنسية والحاضرة 
بعد تكميل الأولى نافلة» وقيل: يقطع على وترء وهو مبني على تقابل 
مكروهين . وإن تذكر ولم يكمل ركعة فلا يخلو أن يتذكر قبل أن يركع أو 
تعد أن يرکع › وإن تذكر قبل أن يركع فميه قولان: اعدقماء آنه يعمادى 
ويتمها نافلة بناء على أن تكبيرة الإحرام ركن. والثاني : أنه يقطع بناء على 

أنها ليست بركن. وإن تذكر بعد عقد [31/و] الركعة فقولان أ 
والتمادي . 


(1) حديث (من ذكر صلاة وهو في صلاة ة بطلت عليه التي هو فيها). سنن البيهقي 
الكبرى» كتاب الصلاةء باب من ذكر صلاة وهو في أخرى» حديث (3009) 2/ 
1, بلفظ: من نسي صلاة ولم يذكرها إلا وهو مع الإمامء فليصل مع الإمام التي 
نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. قال البيهقي : تفرد أبو إبراهيم الترجماني 
برواية هذا الحديث مرفوعاًء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاً. 
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وقد اشتهر الخلاف المذهبي في عقد الركعة ما هو؟ هل وضع اليدين 
على ركبتين» وقيل: رفع الرأس منها. وإن ذكر ذلك وهو في نافلةء فإما أن 
يعقد منها ركعة كملها بأخرى نافلة» وإن لم يعقد ركعة فقولان أحدهما: 
يكملها ويضيف أخرى. والثاني: أنه يقطع”" بناء على ترجيح أحد المكروهين 
المتقابلين. أنظر لو ذكر منسية وهو فى صلاة الجمعة. وتحصيل القول فيه أن 
ال إن كانت تة التقديم فلا يكلو أن .يطمع بإدراك الجمعة يعد 
قضائها أم لا؟ فإن طمع تمادى على جمعته وقضاء المنسية بعد. وهل يعيد 
الجمعة ظهرا أم لا؟ فيه قولان مبنيان على وجوب الترتيب ونفيه» وإن لم 
يطمع بإدراك شيء من الجمعة تمادى عليهاء ثم إذا صلى الجمعة قضى 
الفنسسةة» ويجري حكم إعادة الجمعة على ما قدمناه. ولو ذكر صلاة يوم فهل 
E‏ بالصبح من ذلك اليوم لأنها أول صلاة النهارء أو بالظهر لأنها أول 
الصلاة في إمامة جبريل ي4 فيه قولان في المذهب”” . 

قوله: «ويقضيها على صفة أدائها»: هو كما ذكره. وظاهر كلامه 
العموم في شروطه السابقة المقارنة ولأركانها . والخلاف في الأذان للفوائت 
معلوم. والمشهور من أقوال العلماء الإقامة دون الأذان. وهو قول مالك 
e‏ 


قوله: «قضى أولها كما فعل الإمام»: تنبيه على حكم المستوفي. وقد 


(1) شرح التلقين: 2/ 644»: وفيه خلاف ما ذكره ابن بزيزة» قال المازري: أحدهما أن 
يذكر ذلك قبل أن يعقد ركعة أو بعد عقد ركعة» فإن ذكر ذلك قبل أن يعقد ركعة. 
لأنه لا كبير حرمة لما هو فيهاء ولو أمر بالتمادي إلى إكمال ركعتين لم يكن للمنسية 
تأثير لا في نقص عدد. ولا في نقل نية» وإن ذكر بعد أن عقد ركعة فعنه روايتان: 
إحداهما الإكمال لتأكد حرمة ما هو فيه بعقد الركعة. والثانية: القطع. لأن الإكمال 
يمنع من كون المنسية لها تأثير. والحق ما قاله المازري. 

(@ المعوانة 275:/1: 

(3) يعني سواء كانت جهرية أو سرية» سفرية أو حضرية. 

(4) المدونة 61/1 62. 

(5) بمعنى أن المسبوق بركعتين فأكثر» فإنه عند القيام بها يقضيهاء كما فعلها الإمام يجهر 
حيث جهر؛ ويسر حيث سر» وبالسورة بعد الفاتحة» ويجلس كما كان يجلس الإمام. 
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(اختلف)" المذهب هل يعد بانياً أو قاضياً. وعندنا فيه ثلاثة أقوال: قيل: 
شو نان مطلقا > وق : هو قاض فطلا 0 وقيل: إنه بان في الأفعال قاض في 
وهو المشهور من اله“ 
فاقضوا)“ وفى رواية (فأتموا)“ . ثم النوافل قسمان. والأمر في ذلك كما 
ذكره. 

قال القاضى یاه : «(واما) 3 سجود القرآن» ان قوله: «رقأما 
الأحوال» . 


لشرح: يتعلق بهذا الفصل الكلام فى سجود التلاوة. الوا ل" 
في حكمهء > فقيل : سنة» وفيل : نشرنة و افا ممعت نتن الي 


(1) ساقطة من نسخة: «اخحع». 

(2) 7القوانيخ الفقهية ص49 - 51. قال ابن جزي: من فاتته بعض صلاة الإمام أتمهاء 
وفي كيفية ذلك ثلاثة أقوال: البناء وهو أن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته 
فيكمل عليه وفاقاً ابت حليفة ) والقضاء وهو أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته 
فيفعل ما فاته كما فعل الإمام وفاقاً للشافعي وابن حنبلء والبناء في الأفعال, 
والقضاء في الأقوال وهو المشهور. 

(3) حديث: (ما فاتكم فاقضوا). سنن النسائي» كتاب الصلاةء باب السعي إلى الصلاة» 
حديث (861) 2/ 114؛ صحيح ابن خزيمة» حديث (1063) 2/ 135؛ سنن البيهقي 
الکبری» حديث (3008) 2/ 221. 

(4) حديث: (ما فاتكم فأتموا). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب لا يسعى إلى 
الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» حديث (610) 1/ 228؛ صحيح مسلم.ء كتاب 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.» حديث (601) 421/1؛ سنن 
ي كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى المسجدء حديث (327) 2/ 

8؛ سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة اف ال إل الصلاةء حديث (775) 1/ 

٠ .55‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: إن أكثر الروايات ورد بلفط: «فأتموا» وأقلها بلفظ: 
«فاقضوا»ء وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة... ينظر: 
فتح الباري. 119:/2: 

(5) ساقطة في نسختي : «غ» و(ق2. 

(6) المقدمات 1/ 192 193. 
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والدليل على إسقاط وجوبه قول عمر بن الخطاس بمحضر الصحابة : (إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) '. 


قوله: «إحدى عشرة سجدة» : بناء على المشهور من المذهب» وقد 
اشتهر الخلاف فيه عندناء وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال» فقيل: إن عزائي”” 
السجود إحدى عسشرة سحدة وهو المشهور. وفيل : أربعة عشرة سحدة » وفيل : 
خمسه عشرة سجدة» والثابت رواية المصريين عن مالك هو القول ا 
وقد اختلف أشياخنا في هذه الثلاثة الأقوال» فمنهم من جعلها مختلفة. 
واختار الل أن ا ل اا أن في 
هل سجد رسول الله ية في المفصإ ° ا وعيره 
أنه ف : ا و وو ی المت أولى فن ال على 


(1) شرح معاني الآثار 1/ 354 سنن البيهقي 2/ 321. 

)2( العزائم : e‏ عزيمة› وهي بمعنى فريضة» وعزائم السجود: ما عزم على قارئ آيات 
السجود أن يسجد فيها. ينظر: لسان العرب 2 400. وسجود القران سنة على 
المشهور في المذهب وهو المعروف فقها بسجود التلاوة وهو من النوافل التي تنبني 
على سبب» وقيل: إنها فضيلة» ويكره تركهاء إذا توفرت للقارئ أو السامع شروطاً. 
ينظر: مواهب الجليل 2/ 61؛ حاشية الدسوقى 1/ 308. 

(© لر 269/1 يون المجالين 4326/1 المح 4083/1 المقدمات 49171 
بداية المجتهد 1/ 377. 

(4) عيون المجالس 1/ 326؛ النوادر 1/ 517. 

(5) المراد بالمفضل ما كثر تفضيلهة بالبسملة لقصر صورة وهو من سورة الحجرات إلى 
آخر القرآن» فلا يسجد لقراءة النجم والانشقاق والقلم. 

(6) حديث: (سحد في المفصل وسجدوا معه): لم أجده بهذا اللفظ ولكن معناه وارد في 
الصحاح والسدة ؟ صحيح مسلمء باب سجود التلاوة» حديث (578) د 
الترمذي» باب ما جاء في السجدة في اقرأء حديث (573) 462/2؛ سنن أبي 56 
باب السجود في إذا السماء انشقت» حديث (1407) 5 سيو التسافى »يات 
السجود في إذا السماء انشقت. حديث (963) 2/ 161؛ سنن ابن ماجهء. باب عدد 
سجود القرآن» حديث (1018) 1/ 336. 

)7( روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ص 390) تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن الك ب 
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واختلف آهل المذهب في فعل السجود في أربع سجدات : 

الأولى: سجدة الانشقاق» فقيل: فى آخر السورة وقيل: عند قوله 
ان #وَإدًا فرئ عَلَيْهِمْ الْفرْمانٌ لا مسَحْدوة9 469 [الانشقاق: 21] فى المذهب 

١ 20 e 

0 سجدة حم تنزيل» فقيل عند قوله: #لا سمو [فصلت: 38] 
وقيل عند قوله: #إن كنم إِياهُ دوت 4 [فصلت: 37]. 

والموضع الثالث : سجدة ص فقيل عند قوله 0 نَّ مكَابٍِ # [ص : : 40[ 
وفيل : عند قوله کا ا ا یی کے ھر ا 
سجدتانء اف مسعرة ا فقيل : E‏ : لن أله يفعل ما 
ياء [الحج: 18] والثانية عند قوله : ##لْعَلّك ۵ ْلِحُونَ4””' [الحج : 77] وفي الحديث : 
(فضلت الحج دن لر ا ف ا ا 

قوله: «ويسجدها من قرأها في صلاة فرض أو E‏ وة عا له 
خلاف فى الفريضة دون النافلة فلم يختلف المذهب فى جواز قراءة السجدة فى 
فا الا ويسجدها في محلها مع سجدات الصلاةء ولا يكون ذلك 
زيادة [31/ ظ] فى أعداد السجدات أصلاء وكذلك يسجدها المنفرد فى الفريضة . 

واختلف المذهب في قراءة الإمام بها فى الفريضة. وفي المذهب في 


= الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة الثانية سنة 1399ه. 

(1) عند قوله تعالى: #لهر أَجْرٌ عير مَمَيُونِ 4 [الانشقاق: 25]. 

(2) المنتقى 2/ 415. 

(3) وهو 'المشيوو :فى الدع 'ينظر؟ اة الدسوقن 307/1 

٠ .421 /2 المنتقى‎ )4( 

(5) وهو قول ابن حبيب من المالكية. ينظر: شرح التلقين 2/ 796. 

(6) حديث: (فضلت الحج بسجدتين). موطأ مالك باب ما جاء في سجود القرآن. 
حديث (481) 1/ 205؛ سنن البيهقى الكبرى» حديث (3545) 2/ 317؛ مصنف 
عبد الرزاق» حديث (5890) 3/ 341. 

(7) التفريع 1/ 270. 

(8) وكذلك أيضاً من قرأها خارج الصلاة. 

(9) المدونة 1/ 110؛ المعونة 1/ 286. 


مر الوح كك 


ذلك أقوال” فقيل: بجوازه مطلقاً لقوله تعالى: لو رئ علوم لفان ل 
رد8 @4 [الانشقاق: 21] ومقتضاها الذم على ترك هذا السجود مطلقاً. 
والقول: الثاتى: المنع مطلقاء ek‏ ذلك ريادة فى أعذاد سجدات الفريضة . 
النبي مياد . القول الرابع: جواز ذلك في صلاة الجهر دون صلاة السر خوف 
الالتباس. القول الخامس: جواز ذلك إذا كانت الجماعة يسيرة» لأنه يأمن 
الو اف الحماعة ا 

قوله : «واختلف عنه في فعلها في الأوقات المنهي عنها» : وفي المذهب 
فى هذه المعبالة ثلانة أكوال: أخدها:٠‏ أن ذلك ا خرو يفك الحصر وة 

(34 

الصبحء وهو قوله في الموطا 0 والثاني : جوازه فيها. وهو قول مالك في 
| ا 1 وقال ابن حبيب تحور يعد لصي ولا ا دن 
كراهية الصلاة بعد العصر أشد من كراهيتها بعد الصبح› إذ تاعخير العف إل 
ار 07 أو 0 7 لصح ای جائز» أو مكروه على 
في الصلاة من الطهارة» يقبا القبلة: و سر ا 

واختلف المذهب هل يكبر للسجود عند الهوّىء والرفع أم لا؟ 
والمشهور أنه يؤمر بالسجود COE‏ وكرهه غيره» وقال ابن القاسم هو 
مخ افي د ف وا کر یری وان شام ل 0 

قال القاضي كَمُدَنْهُ: «وأما (الأحوال)“ التي نهي عن التنفل فيها» إلى 
قوله : «وصلاة المريض» . 


(1) المدونة 1/ 110. 

(2) النوادر 1/ 519 - 520؛ شرح التلقين 2/ 796 - 798. 

(3) الموطأء باب ما جاء فى سجود القرآن» حديث (484) 1/ 207. 

(4) المدونة 109/1 110 وهو المشهور في المذهب. ينظر: الشرح الصغير 1/ 174. 
(5) المنتقى 2/ 421. 

(6) المدونة 1/ 111؛ التفريع 1/ 270؛ المعونة 1/ 285 286. 

422 /2  ىقسملا«‎ )7( 


)8( في : نسختو : «اخحق» واخع. 


شرح: اختلف المذهب في الداخل يوم الجمعة» والإمام يخطب› 
والمشهور من المذهب أنه لا يركع» لأن المأموم مأمور باستماع خطبة الإمام 
وقراءته . قال تعالى: #وإدًا قرىة الْفَرءَانُ فَأَسْسَمِعْواً لم [الأعراف: 204] 
الآية. قال الشافعي : إنه مأمور بالركوع” لقوله ## للداخل: (قم فاركع 
رکعتی )۶ وهی رواية محمد بن الخ عن مالك. وقيل: إن هذا الآمر 
فود RS E O N‏ 
لشوته عنه يننا 

وقول القاضى: «وشروعه في الصلاة» وهذا كما ذكره لقوله نظ : 
(أصلاتان معا"” وقال #4: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


(1) التفريع 1 232؛ المعونة 1/ 308؛ عيون المجالس 1/ 416؛ شرح التلقين 2/ 813؛ 
حاشية الدسوقي 1/ 388. 

)2( الأم 1/ 197؛ إعانة الطالبين 1/ 256» 2/ 82؛ مغني المحتاج 1/ 288؛ المجموع 
500 

(3) حديث: (قم فاركع ركعتين). صحيح البخاري» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» حديث (880) 1/ 325؛ صحيح مسلم» باب التحية 
والإمام يخطب» حديث (874) 2/ 596؛ سنن أبي داود» باب إذا دخل الرجل 
والإمام يخطب» كتاب الصلاة» حديث (1115) 1/ 291. 

(4) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» مات بالري سنة 187ه - 
3م . ينظر: طبقات الحنفية للقرشي ص 42؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 142. 

(5) سليك بن عمرو الغطفاني بضم السين» هو الذين أمره النبي بي بتحية المسجد من 
على المنبر يوم الجمعة؟ ينظر: الثقات لابن حبان 3/ 178؛ الإصابة 165/3؛ 
غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 1/ 63»: تحقيق عز الدين على السيد» محمد 
كمال الدين عز الدين» عالم الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

(6) حديث سليك الغطفاني وقع ذكره في صحيح البخاري مبهماً من حديث جابر بن 
عبد الله بلفظ : جاء رجل والنبي ية يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان 
قال: لاء قال: قم فاركع ركعتين؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة»: باب إذا رأى 
الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» حديث (888) 1/ 315. قال 
البخاري في التاريح 4/ 206: ولا يصح عن سليك. 

© .خاي (اصبلذتان غاا سكن العرمدى: جات ها جا بن فوته الركعتان قبل 
الفجر» حديث (422) 2/ 284؛ صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن أن يصلي ركعتي - 
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المكتوية)" . 
قوله : «والاختيار في التنفل مثنى مثنى»وهذا كما ذكره . وقد صح ذلك 
Rs‏ وصح عنه التنفل بأربع من غير تفصيل بسلام . 
وأجاز الإسفرايينى و التنفل كيف ما أمكن بواحدة أو اسن أو ثلاث أو 
ش : «والجهر بالقراءة فيها جائز ليلا ونهاراً». وها كما وکر 


قراءته فوق هذاء I‏ ا 
قوله: «وتكره الصلاة في معاطن الإبل»: وهذا من المواضع السبعة 
te ۰‏ ! 000 : 
التي نهى عن اوي على ما رواه الزهري وغيره. واختلف المذهب 


= بعد الإقامة.» حديث (1126) 2/ 170. 

(1) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). صحيح مسلم» باب كراهة 
الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» حديث (710) 1/ 493؛ سنن الترمذي». باب ما 
جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» حديث (421) 2/ 282. 

(2) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الوترهء باب ما جاء فى الوتر» حديث (946) 1/ 
7؟ صحيح مسلم. ات ضلاة الل مش مقن » اديت 749(7 5167/1 سق أبي 
داود» باب صلاة الليل مثنى مثنى» حديث (1326) 2/ 36. 

(0) ينظر؛ صحيح البخاري› باب قيام النبي َة بالليل في رمضان وغيره» حديث 
(1096) 1/ 385؛ صحيح مسلمء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يي في 
الليل» حديث (738) 1/ 509؛ سنن الترمذي» باب ما جاء فى وصف صلاة النبى كلا 
باللبل ».ديف (4302/2:0439 سكن أ ارف ناب فى ساد الكل نخدي 
(1341) 2/ 40. ۰ ۰ 

(4) لعله يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني» صاحب الاجتهاد والورع 
والعلوم الشرعية والعقلية واللغوية» درس بنيسابور إلى أن مات سنة 418ه ‏ 1027م. 
ينظر: طبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية الله ص 135 136. 

(5) لم أقف عليه. ۰ 

(6) معطن الإبل: مواضعها الذي تنتحي إليه إذا شربت الأولى فتبرك فيه. ينظر: مختار 
الصحاح ص 185؛ لسان العرب 13/ 286؛ المصباح المنير ص417. 

(7) والمواضع الستة الأخرى هي: (المزبلة والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي 
الحمام» وفوق ظهر بيت الله). سنن الترمذي» حديث (346) 2/ 172. 
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في تعليل نهيه ية عن الصلاة في معاطن الإبل فقيل: لأنها خلقت من جن. 
وقيل: لأنها تمنى كما يمنى بني آدم» وهذا لا حجة فيه» لأن منيها وبولها 
وروثها تابع للحمها في الطهارة» وقيل: لنفورهاء وقيل: لأنهم كانوا يستترون 
بها عند قضاء الحاجة . واختلف المذهب فيمن صلى فى معاطن الإبل على 
هذه فل يعيك آنا : وقيل: يعيد في الو E‏ والکنائس› 
فالنهي عن الصلاة فيها ظاهر المعنى» لأنها حفرة من حفر النار* . 

قوله : «والفرض داخل البيت» : احترازاً من (داخل”' البيت» وقال 
الفرضن تحرراً من النفل.... وقد اختعلف المذهب فيمن ضلى الفريظة داخل 
البيت» فقيل : يعيد أا قيل: لا إعادة E‏ وقيل: يعيد في 


(1) شرح معاني الآثار 1/ 384 385؛ المعونة 1/ 287. 

(0 وهو قول اث جيب يللي التواون :7/1 9221 ال 227/2 

(3) وهو قول أصبغ . ينظر: المنتقى 2/ 228؛ شرح للمازري 2/ 822. 

(4) البيع جمع بيعة بالكسرء كنيسة النصارى» وقيل: كنيسة اليهود. ينظر: مختار الصحاح 
ص 29؟ لسان العرب 8/ 26. 

(5) المشهور أن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت النار صحيحة» إلا أنها تكره ما لم 
تعلم نجاستها فتحرم حينئذ لعموم قوله مياد (جعلت لي الأرض مسجداً وَطهوراء 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسحد) وو ی ل عيذ ال و 
في هذه المواطن المذكورة لم تستثن من العموم» ومن ثم تصح الصلاة فيهاء وقد 
جاء في مدونة مالك 90/1 91 أنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من 
أقدامهم. وما يدخلون فيهاء والصور التي فيهاء فقيل ليا اناهن ان آنا يننا 
سافرنا في أرض باردة فيجيئنا الليل» ونغشى قرى» ولا مكوق :]15 كانيع الشبوويرة أن 
يكون في ذلك سعة إن شاء الله » ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. 

(6) يعني أنه تكره الصلاة داخل الكعبة أو فوق ظهرها على المشهور في المذهب لقول 
مالك: لا يصلى فى الكعبة؛ ولا فى الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتانء ولا 
الوترء ولا ركعتا الفجرء فأما غير ذلك في ركوع الطواف فلا بأس به. ينظر: المدونة 
1/ 491 الشرح الكبير 1/ 118. 

(7) كذا ولعل الصواب (خارج). 

(8) النوادر 1/ 221؛ الإشراف 1/ 95؛ المعونة 1/ 288؛ شرح التلقين 491/2؛ وهو 
قول أصبغ . 

(9) النوادر 1/ 221؛ شرح التلقين 2/ 491؛ وهو قول أشهب. 
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الوقت 4 وقد تأول اللكخمى: وغييرة على اشهبه جوا الفريضة بها 
RET‏ قر 1ق الهو ذو ل لقا 
واه على اف ور الوا ات ففي حديث ابن عباس أنه 44: (لم 
يصل فيها يوم دخلها)“ وفي حديث بلال وابن عمر أنه صلی“ وكل أخبر 
عما شاهدء ولعلهما حالان مظنونان أو يكون أحدهما لغوية. والاخر 
وا اة غ اليه لآن الى ااا مسل . 
بعض القبلة ومستدبر بعضهاء والمأمور به استقبال e‏ أو غيرهاء وكذلك 
فوق البيت إذا لم يجعل ساتراء فهل تكره الصلاة على ظهرها أم لا؟ فيه 
قولان في المذهب”” . 


قوله: «وتجوز الصلاة في مراح (الغنم والبقر)»: وهذا كما 


(1) المدونة 1/ 91؛ شرح الزرقاني 2/ 472؛ الفواكه الدواني 1/ 128. 

(2) التنبيه 1/ 38/ و» مخطوط «خع». 

(3) التفريع 1/ 261؛ النوادر 1/ 220. 

(4) حديث: (لم يصل فيها يوم دخلها). صحيح البخاري» باب قول الله تعالى واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى. حديث (389) 1/ 155؛ صحيح مسلمء كتاب الحجء باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلهاء حديث 
(1330) 2/ 968. بلفظ: (أن النبي يك لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم 
يصل فيه حتى خرج» فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة). 

)05 ونصه كما في البخاري: (دخل النبي َة البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال 
فأطال» ثم خرج كنت أول الناس دخل على رجاء فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين 
العمودين المقدمين)؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة بين السواري 
جماعة» حديث (482) 1/ 189؛ صحيح مسلم» كتاب الحجء باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره للصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلهاء حديث (1329) 2/ 866؛ 
سنن أبى داودء كتاب المناسك باب الصلاة فى الكعبة» حديث (2023) 2/ 213؛ 
ا كتاب القبلة» باب مقدار الدنو في السترة» حديث (749) 2/ 63. 

(6) شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 472. 

(7) شرح التلقين 2/ 491. قال المازري: ومنعه ابن حبيب فوق ظهرهاء ومذهب أشهب 
إجزاء الصلاة فوق ظهرها. . . 

(8) مراح الغنم : مرابط الغنم. ينظر: لسان العرب 7/ 149؛ شرح الزرقاني 1/ 485. 

(9) في نسخة: «غ»: (البقرة والغنم). تقديم وتأخير. 
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تك وهو نص عنه علا( . 

قوله: «ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر»: وهذا كما ذكره» لما 
ا الى اة : (كان إذا جد به السير”© جمع بين الصلاتين)“ وفعله 
حجة على جميع الأمة. وروي عن ابن شعبان أنه أجازه للنساء وكرهه 
للرجال” ولا حجة“ في ذلك مع الخصوصية. واختلف المذهب في السفر 
المبيح للجمع»› فقيل هو: السفر الجاد الذي يخاف بترك الجمع فوات 
الحاجة»: وقيل : جور جد السير 1 ل 

قوله: «في آخر وقت الأولى» وأول وقت الثانية»: تحصيل القول في 
هذه المسألة أن المسافر إِمَّا أن يعلم أنه يقدر على النزول لكل صلاة في وقتها 
المختار أم لا؟ فإن علم ذلك صلى كل صلاة لوقتها. وقد ثبت ذلك عن 
الت ياء وإن اختلفت أوقاته وأحواله» فإن سافر قبل الزوال» وعلم أنه ينزل 
قبل الاصفرار يرخص بتأخير الظهر» وصلاها عند الاصفرارء وإن سافر بعد 
الزوال» ففي المذهب قولان المشهور أنه يجمع بينهما بتقديم الظهرء ثم 
العصدر اها من غير اخ بوالقاة أنه صل كل حا را رى 


(1) وهو المشهور في المذهب» وقد قال مالك عن سؤال عن الصلاة في مرابض الغنم 
أيصلي فيهاء قال: لا بأس بذلك» ثم سثل ابن القاسم أيحفظ عن مالك في مرابض 
البقركيعاً؟ قال “لأ ولا أرئ ناسا ينظر: المدوئة 90/1 

(2) موطأ مالك باب العمل في جامع الصلاة» حديث (408) 1/ 169. 

(3) جد به السير: إذا عظم وتعب منه. ينظر: المصباح المنير ص92. 

(4) حديث: (كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين). صحيح البخاري» باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» حديث (1055) 1/ 373؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر» حديث (703) 1/ 488؛ سنن أبي داود» كتاب 
الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» حديث (1217) 2/ 7؛ سنن الترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» حديث (555) 2/ 441. 

(5) شرح التلقين للمازري 2/ 830. 

(6) في نسخة: «اخحع»: (حظ). 

(0) المعونة 1/ 259؛ الإشراف 1 122 123؛ النوادر 1/ 263 264؛ القوانين 
ص 57؛ بداية المجتهد 1/ 300؛ شرح التلقين 2/ 831. 

(8) المنتقى 2/ 235 236. 
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بينهما في (آول)” الوقت)” . 


واختلف المذهب في حكم المغرب» والعشاءء وفي المدونة عن ابن 
القاسم لم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر. وعلل 
الأشياخ قول ابن القاسم حيث فرق من جهة أن الغالب السير في وقت الظهر 
والعضي. والترول عقت ال مار لا ولي جاب فى ال وسوس 
ا lg a e‏ : 


قوله: «ولا يتنفل بينهما»: هو كما دذكرهء لأن الجمع ليا شرع 
للمريض في مشهور أصل المذهب على جوازه. لأن المشقة في المرض أشد 
من المشقة في السفر والمطرء وقد روى أن المريض لا يجمع. ويصلي كل 
صلاة فى وقتها. وإن حضر وقتها. وعقله مغلوب عليه» سقطت عنه› لان غير 
على عقلهء. فإن كان أرفق به وكان لا يخاف الغلبة على عقله» ففى جواز 
الجمع قولان: المشهور: الجواز والشاد: لشيه) بناء على تحقيق مناط 


(1) كذا في النسختين ولعل الصواب: (آخر). 

)2( حديث: (وكان إذا ارتحل قبل الزوال جمع بينهما في أول الوقت). صحيح البخاري». 
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فيه» حديث (1060) 1/ 
4 صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 
حديث (704) 1/ 489؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين. 
حديث (1218) 2/ 7؛ سنن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين: تحدية (438/2:0)553؟ سكن التائ كنات المواقنيق» بات القت 
الذى مجم فه المسافن بين الي والعضر». ديف (86 284/16 

(3) المدونة 1/ 117؛ الإشراف 1/ 123؛ القوانين ص57. 

(4) المدونة 1/ 115؛ المعونة 1/ 259؛ المنتقى 2/ 236. 

(5) التلقين ص 35. 

(6) المنتقى 2/ 236؛ وفيه: وحكى الشيخ أبو محمد في مختصره عن سحنون أنهما في 
ذلك كالظهر والعصر. ينظر: شرح التلقين 2/ 834. 
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الجمع”". وإذا أجزنا الجمع للمريض فهو على ما ذكرناه بالتقديم مرة. 
وبالتأخير أخرى؛ وإذا أجزنا له تأخير الظهر فيجمع بينها وبين العصرء فإلى 
أي وقت تؤخر؟ اختلف المذهب على ثلاث روايات» ففي المدونة أول الظهر 
توخر إلى وسط وقتها” . واختلف الأشياخ في تفسيره» فقيل: مع القامة 
وقيل: نصفهاء واختار سحنون أنها تؤخر إلى آخر وقتها» وكذلك المغرب 
والعشاء يجمع بينهما عند مغيب الشمس إن ترخص بالتقديم» أو عند مغيب 
الشفق إن ترخص بالتأخير على حسب أحواله والله أعلم. 

قوله: «ويجوز في الحضر لعذر المطر في المغرب والعشاء دون الظهر 
والعصر» : تنبيه على مذهب المخالفين”“ والجمهور من أهل العلم على أن 
الجمع بهذه الأعذار مشروع في كل المساجد. وشذ بعض أهل العله'6 
فقالوا: إنه مخصوص بمسجد الرسول #4 لأنه جمعه عليه [32/ ظ] لخصوصية 
فضله» وقيل: إنه جائز مع النبي #4 لفضل الصلاةء وراه الجمهور على عموم 
الإباحة» وقيد بقوله في الحضرء لأن السفر مبيح بنفسه لا يفتقر إلى انضمام 
عذر المطر إليه» وذكر المطر من حيث كان معظم الأسباب» وهي ثلاثة: 
المطرء والطينء والظلمة. فإن اجتمع ثلاث فالجمع جائز بلا حلاف“ 
تفرعا على القول بالإباحة» وإن انفردت الظلمة» فالجمع ممنوع. وإن انفرد 
المطر وحده جاز الجمع بلا خلاف. واختلف المذهب إذا انفرد الطين 
والوحل هل يباح الجمع أم لا؟ وفيه قولان في المذهب” . 


(1) المدونة 1/ 116؛ النوادر 1/ 261 262؛ القوانين ص 57. 

(2) المدونة 1/ 116. 

(3) النوادر 7/1 262. 

(4) والأصل في ذلك فعل رسول الله بي حيث جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 206. 

(5) كالشافعية. ينظر: الأم 1/ 76؛ المجموع 4/ 146. 

(6) منهم ابن شعبان المالكي. ينظر: شرح التلقين للمازري 2/ 838. 

(7) المراد ظلمة الليلء لا ظلمة السحاب. ينظر: التاج والإكليل 2/ 156. 

(8) المدونة 1/ 115؛ التفريع 261/1 262؛ النوادر 1/ 266 267؛ المنتقى 2/ 245. 

(9) شرح التلقين للمازري 2/ 841؛ وفيه: وإن كان الطين فقولان: المنع على ظاهر - 
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واختلف إذا ارتفع العذر بعد صلاة المغرب فقطء. هل يرتفع حكم 
الرخصة أم لا؟ وفيه قولان عندنا استقريا من المذهب. 

قوله: «دون الظهر والعصر»: تحرزاً من مذهب الشافعي وغيره حيث 
أجازة في الظهر والعصرء كما أجازه الجمهور بين العشاءين» و في ذلك 
على ما رواه مالك في موطئه من حديث ابن عباس وغيره قال: (جمع 
رسول الله لد بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا سفر). 
قال مالك أراه كان في المطر”" . 

قال المصنف عفا الله عنه: هذا التأويل ضعيف من وجهين : 

الأول” إن في بعض صحيح طرقه : ديا 

الثانى: إنه أول مقتضى التأويل خلاف مذهبه فى الظهر والعصرء 
الور المذهب أن الجمع بين الظهر ا ر 
لانتفاء. مغن المشقة أو قبلها فى .ذلك الوقت نخلاقف المغربية وقد زوئ عن 
العافت عراز ذلك رل الفا وعو ارت الاسام کا العام به 
الكاتب“ وغيره. 

واختلف المذهب في فروع تتعلق بهذا الفصل : 

الأول: في وقت الجمعء وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: الأول يصلي 


= العذهت: زالجؤاة عل طا ال رة ينطر انض : القواتين ال رن 57 
الاج ول 156/2 

(1) حديث: (جمع رسول الله ييه بين المغرب والعشاء...). موطأ مالك» كتاب قصر 
الصلاة في السفرء حديث (330) 1/ 144. 

(2) حديث: (... ولا مطر). صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب الجمع نتن الصبلا نين 
في الحضرء حديث (705) 1/ 490؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الجمع بين 
الصلاتين» حديث (1211) 2/ 6. 

(3) التفريع 1/ 262. 

(4) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الكاتب» من أهل القيروان» جرت 
بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات» توفي سنة 408ه ‏ 1018م. ينظر: شجرة 
النور الزكية ص 106 ع273. 
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المغرب في أو وقتها. والعشاء بعدها ف عير ا ج وهو الصحيح عملا 
(بظا ن چک حکمه» وفيل : يۇ حر ال تلل فدر اجتماع الناس »6 يصلي 
العشاء بعدذها شود ی تاخ وفيل : يؤخر المغرب ا آخر وفتها ثم يناد 


ا 


2 

الثاني : صفة الجمع» وفيه خلاف. المشهور أنه بأذان واحد وإقامتين» 
إذ لا معنى للأذان الثاني» وقيل: بأذانين وإقامتين أيضاً لكل واحدةء من 
الان حكمها رما ول ا ا من غير ان افا رو ا 
له» والصحيح إبقاء كل صلاة على سنتها وحكمه*) وإذا قلنا بالأذان الثاني 
فقيل : يكون داخل المسجد» لأن معنى الإعلان حصل بالأذان الأول» فقيل : 
في خارجه» لأنها امنا 

قوله: «ومن رعف في صلاته»: إلى آخر الرعاف” . وتحصيل القول 
في الرعاف أنه لا يخلو أن يكون الرعاف يسيراً يذهب الفتل» أو كثيراً لا 
ينقطع حتى ينقضي وق الصكلاة» أو معوسظا» فان كان سير له بأناملة: 
ومضى على صلاته» وإن كان كثيراً لا يرجى انقطاعه بالخروج صلى على 
حاله. وأما المتوسط الذي ينقطع عند خروجه فحكمه أن يخرج على الصفة 
ال ادر كينا بعد الم لا لو أن يكون طرا له« الرفاك يعد ان هقد رق 
بسجدتيهاء أو قبل ذلك» ثم لا يخلو أن يكون إماماً أو مأموماً أو فذاً. أما 
الفذ فهل يجوز له البناء إن كان عقد ركعة أم لا؟ قولان في المذهب. مذهب 
اللو أنه يبني إن عقد ركعة بسجدتيها. والقول الثاني : أنه لا يبني © . 


(1) في نسخة: «خع»: (للظاهر)» وفي نسخة: «خق»: طمس . 

(2) التفريع 1/ 262؛ النوادر 1/ 265؛ المقدمات 1/ 189 190؛ شرح التلقين للمازري 
2 842 843؛ القوانين الفقهية ص57. 

(3) التفريع 1/ 262؛ شرح التلقين 2/ 841 842؛ القوانين ص 57. 

(4) المنتقى 2/ 243؛ شرح التلقين 1/ 842. 

(5) الرعاف: أصل الرعاف السبق» فسمي الدم السابق» الخارج من الأنف رعافاً. ينظر: 
غر الفقالة .هن 135 

)6( المنتقى 1 المقدمات 1/ 5 فقد ذهب ابن حبيب إلى أنه يبني الفذ. 
وقال محمد بن مسلمة: يبني . ينظر: شرح التلقين 2/ 860. 
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وسبب الخلاف اختلاف الفقهاء فى علة البناءء هل هى حرمة الصلاة 
ويمنع طمن eS‏ قلنا إن البناء ان و الجماعة. 
اختص ذلك بالإمام دون الفذء وإن قلنا: لحرمة الصلاة تساوّى الفذ والإمام 
والمأموم . 

وأما الإمام فيجوز له البناء إن كان قد عقد الركعة فما فوقها. واختلف 
المذهب في الأفضل› هل البناء» أم القطع» فمذهب ابن القاسم أن القطع 
أفضل”". وقال مالك البناء أفضل. لأن الله سبحانه يقول: إلا يلمأ 
اعس دک 4 . 

واختلف المذهب في فروع : 

الأول: إذا كان الدم كثيراً لا يرجى انقطاعه كجرح صلى على حالهء 
وهل ينتقل فرضه إلى الإيماء أم لا؟ فيه تفصيل إن اضطر بجسده جاز له 
الإيماء» ويسقط عنه الركوع والسجود [33/ج] للضرورة الظاهرة» وإن خاف 
على ثيابه التلطخ دون جسده هل يسقط عنه فرض الركوع والسجود وينتقل إلى 
اليما آم لا فيه قولان :فى المذهية» والمشهور أنه لا ييتقط ذلك ايا 
لحق الله على الادمي. 

الفرع الثاني: إذا اختار الخروج لغسل الدم فصفة الخروج أن يخرج 
ممسكاً لأنفه قاصداً لأقرب المواضع إليه غير متكلم ولا ماش على نجاسة. 
فقولنا: «ممسكا لأنقةة ادزام اریت المسحني وقلا “اهيدا لأقرب 
المواضع» احترازاً من أن يتجاوز موضع الماء إلى ما بعده» فإن جاوزه بطل 
البناءء ووجب الابتداء عليه. وقولنا: «غير متكلم» احترازاً من المتكلم في 
خروجهء لأن حكمه حكم المصلي» والمصلي ممنوع من الكلام» فإن تكلم 
عامدا قطع” 4 وإن تكلم ناميا a‏ 


(1) المقدمات 1/ 107؛ البيان والتحصيل 2/ 126 127. 

(2) المقدمات 1/ 107. 

(3) التفريع 1/ 265؛ المعونة 1/ 282؛ المقدمات 1/ 103 104. 
(4) التفريع 1/ 265؛ المعونة 1/ 282؛ المقدمات 1/ 107. 

(5) المقدمات 107/1؛ شرح التلقين 2/ 852 853. 
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الأول: إنها تبطل طلقا ٤‏ لاان حكم الصلاة مستدام . 

الثاني : انها لا تبطل. وهو قول ابن سحئون وغيره» وعليه أن يسجد 
لسهوه بعد السلام» لأن كلامه زيادة إلا أن يكون كلامه والإمام لم يقرع من 
صلاته» فيكون من سهو الإمام الذي يحمله عنه إمامه» ولا يلزم فيه سجود 
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اصلا . 

والقول الثالث: أنه إن تكلم في سيره لم تبطل» لأنه منفصل عن الصلاة 
حسأ » وإن تكلم في عودته رطلت › لأنه راجح ائ الصلاة» فله حكم المضكنئ 
ا 

واختلف المذهب في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي» وقد قدمناه 
والنجاسة الرطبة» فإن مشى على نجاسة رطبة بطلت صلاته» ويبني إن شاء 
غل فب يا سن أن لذ تعلق و ا 

الفرع الغالث: إذا أجزنا له البناء فذلك إذا عقد ركعة بسجدتيهاء فإن 
أصابه الرعاف قبل عقد الركعة. فهل يجوز له البناء أم لا؟ فيه قولان في 
المذهتي أحدهما البناء لأن حرمة الصلاة حاصلة وهو قول ابن مسلمة. 
الثاني : نفيه لنفي اغ ا درتال ك 2غا 
هل يرفع إالخطا او لد ؟ واختلف في صلاة المأمومين فقال ابن عبدوس لا 
o 1‏ 7 6 
نبطل وهو قول سحنون» وقال محمد بن سحنون تبطل صلاتهم . 

الفرع الخامس: إذا عقد ركعة وبعض أخرى فهل يبتدئ الثانية» ويبني 
على الأولى وهو المشهور. أو يبني على ما مضى من الثانية وهو قول 
عبد الملك TE‏ 0 


(1) المقدمات 107/1. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (فنفي). 

٠ .109/1 المقدمات‎ )3( 

(4) التفريع 1/ 65؛ المنتقى 1/ 373؛ المقدمات 1/ 106. 
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الفرع السادس: إذا غسل الدم عنه» ورجع إلى صلاته» وهل يلزمه 
الرجوع إلى المسجد أم لا؟ أما إن علم أن الإمام لم يكمل صلاته فلا بد من 
رجوعه» وإن علم أن الإمام فرغ من صلاته» فإن كانت غير جمعة فلا يعود, 
إن ااب صان ا او نے عا + وا كانت مف نيه 
ثلاث أقوال في المذهب: فقيل: يعودء. لأن شروط الجمعة معتبرة في 
جميعهاء وقيل: لا يعود بناء على أن الشروط مشترطة في أوائلهاء وقيل: إن 
حال بينه وبين العودة حائل صلى في موضعه» وأجزاه وإلا فلك , 

الفرع السابع: إذا أصابه الرعاف وهو في صلاة الجنازة أو صلاة 
العيدين فحكمه حكم ما لو كان في صلاة الفريضة». والتكبير في صلاة الجنازة 
كالركعة في غيرهاء وروى عن أشهب أنه إن رعف قبل أن يعقد ركعة من 
صلاة العيدين» أو تكبيرة من صلاة الجنازة» وخاف فوات الصلاة إن هو خرج 
لغسل الدم عنه» فله أن يصلي على حاله. ولا ينصرف» وكذلك إذا رأى في 
ثوبه نجاسة ولا يعفى عنهاء وخاف فوات الصلاة إن اشتغل بغسلهاء فله أن 
يصلي على حاله» لأن الصلاة على هذه الحالة أولى من فوات الصلاة"” . 

الفرع الثامن: إذا لم يدرك مع الإمام ركعة يعتد بها. ثم رعف» فهل 
يبتدئ تكبيرة الإحرام» أو يبني على تكبيرة الإحرام أم لا؟ فيه قولان: 
والصحيح أنه يبتدئ من حيث لم يحصل له ركن يعتد به" . 


قال القاضى نه : «وصلاة المريض بحسب إمكانه» إلى آخر الباب. 
لتترح: الأصل في صلاة المريضن ما ثبت أن رسول الله مو ركب فيا 
فصرعه فَجُجحش”“ شقه الأيمن فصلى [33/ظ] جالساً فصلى الناس بصلاته 


(1) المدونة 1/ 37؛ التفريم 1/ 265؛ المعونة 282/1؛ المنتقى 1/ 373... قال 
الباحي: .. . إلا في مسجد رسول الله اء وفي المسجد الحرام فجعل له الرجوع 
لفضيلة المكان» وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة. 

(2) المقدمات 1/ 110؛ المنتقى 122/2 123. 

(3) المصدر نفسه 1/ 111. 

(4) المنتقى 372/1 373؛ المقدمات 105/1 106. 


(5) جحش: انخدش جلده وانسحج . ينظر: الغريت لاي سلام 1/ 140؛ النهاية في 5 
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جلوساً وقال: (إنما جعل الإمام)”'' الحديث . 


قوله : «ويختار له أن يجلس متريعا» : وهذا فوا عملا بمعل 
000 


قوله: «ولا يجذب إليه أحدا» © : تنبيهاً على مذهب المخالف"6, 


وعمده المذهبس قول عائشة وكيا : (شيبهونا بالكلاب لقد رأيتني معترضة بین 
يدي رسول الله ية اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا رفع 
ظا 


قوله: «ويستحب للمصلي في الفضاء أن تكون بين ندده سترة تحول 


بينه وبين المارين»: وهو كما دکره» والأصل قن الجرة ما ت أن 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


فرت الحديك 4241/1 لساك العرت: 270/6 

حديث: (إنما جعل الإمام ليأتم به). صحيح البخاري» باب الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشب» حديث (371) 1/ 149؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب 
ائتمام المأموم بالإمام» حديث (411) 1/ 308؛ سنن الترمذي» باب ما جاء إذا صلى 
الإمام قاعداً فصلوا قعوداً. حديث (361) 2/ 194؛ سنن النسائي» كتاب الصلاة» 
باب الائتمام بالإمام» حديث (394) 2/ 83. 

أي يستحب له إذا صلى جالساً أن يجلس متربعاً فيما سوى الركوع والسجود. فأما 
فيها فيشني رجليه إلى خلفه؛ فإن عسر عليه التربع أو شق فلا حرج أن يصلي بحسب 
ما يمكن. ينظر: المعونة 1/ 79؛ الكافي ص62؛ التاج والإكليل 2/ 3؛ مواهب 
الجليل 2/ 7. 

حديث: (أن ابن عمر كان يتربع). صحيح البخاري» باب سنة الجلوس في التشهد. 
حديث (793) 1/ 284؛ سنن البيهقى» كتاب الصلاة» باب كيفية الجلوس فى التشهد 
الأول والثانى» حديث (2605) 2/ 129. ۰ 

في نسخة: «غ: (يجبذ). 

أي يكره في المذهب على المصلي أن يجذب إليه أحد ليقوم معه خلف الصف. 
ينظر : المدونة 1/ 105؛ المعونة 1/ 256؛ التفريع 1/ 260؛ التاج والإكليل 2/ 114. 
المقصود: مذهب الشافعى القائل بالجذب» وله رأي آخر يقول: لا يجذب إلى نفسه 
أحداً. ينظر: روضة الطالبين 1/ 360؛ مغني المحتاج 1/ 248. 

حديث : (شبهونا بالكلاب . PF‏ صحيح البخاري› باب من قال لا يقطع الصلاة 
شيءء حديث (422) 1/ 192؛ صحيح مسلم.ء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين 
يدي المصلي» حديث (512) 1/ 566. 
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رسول الله كَل كانت له سترة توضع له إذا صلى» وكان يصلي إلى ا 
وإنما ذلك في حق الإمام القت ذا صلا بجت لا يامنا المرور فإن امنا فهل 
يتوجه عليهم بالسترة أم لا؟ فيه قولان» قال مالك والإمام سترة لمن خلمه. 
وفي لفظ آخر: سترة الإمام لمن خلفه» والمعنى مختلف وهو ظاهر. 


(1) 


(2) 


حديث : (أنه هه كانت له سترة). صحيح البخاري» باب الصلاة إلى السترة» حديث 
(477) 1/ 188؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي»› حديث (501) 
11 سنن أي داود» كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه» حديث 
(708) 1/ 188. 

المدونة 1/ 113 114؛ التفريع 1/ 230؛ حاشية الدسوقي 11 245؛ مواهب الجليل 
1/. 
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ي كيم حصو 


باب (ي)”"“ قصر الصلاة ق السفر 


الأصل في القصر في السفر قوله تعالى: ودا صََبّمٌ في الأرّضِ فيس عكر 
جاح أن تَعَصروأ ألصَّلزة» [النساء: 01 ا وتن أن رسول الله کل فصر 
الاو مها ك ا واعسهيف الام أنهنا 
مشروعةء وإنما اختلف الفقهاء في أصل الفرض» فذهبت طائفة من أهل العلم 
سلفهم وخلفهم إلى مقتضى حديث ابن عباس قال: (فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم أربعاً في الحضرء وركعتين في السفرء وركعة في الخوف) . 
فهؤلاء رأوا أن الفرض في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة. وقالت طائفة بل كان أصل الفرض ركعتين فزيد فى صلاة الحضر. 
وأقرت صلاة السفر على حالهاء وهو مقتضى حديث عائشة”*' وبا وقالت 


010 ساقطة في نسختي : الخحق) وااخحع». 

(2) وهذا معلوم من سيرته العطرة لمن تتبع الأحاديث والأخبار المتعلقة بأسفاره كيد فقد 
نص ابن القيم كه على أنه ية كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حيث يخرج 
مسافرا إلى أن يرجح إلى الملايئة 4 ولم 'يثبت:عنة أنه أتم الرباعية فى سفرة البعةد.. . 
ولكن يدل على أن هذا مجرد فعل منه اة لا يدل على وجوب القصرهء غايته أنه 
سنة. ينظر: زاد المعاد فى هدي خير العباد 1] 464» تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرتاؤوطء الطبغة الثالثة عشر» مؤسسة الرسالةوسنة 1406ھ 1986م. 

(3) حديث: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعاً...). صحيح مسلم. كتاب 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (687) 1/ 479؛ سنن 
أبى داود. كتاب الصلاةء باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون. حديث 
73نس E A‏ دوف TOO‏ 

(4) حديث: عائشة ونصه كما في موطأ مالك: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفر فأقرت صلاة السفر» وزيد فى صلاة الحضر). باب قصر الصلاة فى السفرء 
0 0 که المشارى» جات سير | شرع من مره 
حديث (1040) 369/1؛ صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث (685) 1/ 478. 
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طائفة من أهل العلم: بل و کل عديها على نا حو عليه ففرضت 
صلاة الحضر ناه وصلاة السفر رعق 0 وظاهر قوله سبحانه: #فلیس 
لكر جاح أن نَقَصروأ مِنَ ألصَّكؤة# أن أصل الفرض كان على التمام لأن القصر 
لا يقصرء وقد رد أبو المعال 67 وغيره”© حديث عائشة ريا بناء على أن خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول لتوقي الرواة على نقل مثله””. 
له: «القصر في الصلاة الرباعية»: وهو كما ذكرهء ولا خلاف بين 

الأمة إلا ما روي عن ابن عباس وغيره أن العتمة لا تقصر لل سين 
السنةء وأما المغرب وصلاة الفجر فالإجماع على أنهما لا تقصران"”. 

قوله: «وأداؤها على صفة أداء التامة»: الضمير عائد على الصلاة 
المقصورة. والمعنى أنها في التكبيرء والركوع»ء والقراءةء وسائر أقوالها 
وأفعالها كانت تامة سواءء وإن خالفتها من جهة العدد لا من جهة الهيئة 
مورد استثناء القاضي بقوله: «إلا في الاتمام» والجمهور من أهل العلم أن 
القصر المراد بقوله تعالى: #أن نُمَصِرُوا مِنّ ألصَلَو# هو قصر العدد لا قصر 
الهيئة60 , 


(1) المنتقى 2/ 246 247؛ شرح أبي الحسن على الرسالة 1/ 211. 

(2) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله يوسف الجوينى الشافعى الأشعري» فقيه أصولى› 
نكل متسر من وزات اة الطلب قن اة المذهي» الكتامل فى أضول الدين» 
البرهان في أصول الفقه وغيرها ولد سنة 410ه» توفي سنة 478ه 1086م. ينظر: 
طبقات الشافعية لقاضى شهبة 2/ 255. 

(6 يخر الأسكام ون حر 4157/2 دار المتيت التاهر 4 ما م 404 اف 


4م. 

(4) شرح التلقين للمازري 3/ 890. وفيه: أنكر أبو المعالي هذا الخبرء وقال: من زعم 
أن صلاة الإقامة كانت ركعتين» ثم زيد فيهاء فقد جحد الضرورة والبديهيةء فإنا نعلم 
بالتواتر المستفيض أن النبي بل كان يصلي في كل ركعة ركوعاً. . . فالأولى تضعيف 
الرواية أو نسبة رواتها إلى الوهم. 

(5) لأن المغرب وتر النهار. كما في الحديث. ول قصرت لكانت شفعاء وهذا فيه 
مخالفة صريحة للحديث» وأما صلاة الصبح فلم يثبت يثبت نص بقصرهاء والعبادات ‏ كما 
هو مقرر عند علمائنا ر فا على اتر 

(6) تفسير الطبري 242/5 243؛ زاد المسير 181/21 182. 
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قوله: «وحد سفر القصر ثمانية وأريعون مفلا" : يتعلق بهذا الكلام 
في حكم القصرء وفي حد المسافة» وقد اختلف الفقهاء في حكم القصر في 
السفرء فقيل: هو فريضة» والاتمام ممنوع 5-5-5-8 بيحديث عائشة وبا 
وعنققه الأنةة لايا كانت تتمء ولآنه كلذ يتم وقيل: القصر سنةء لأنه لكل 
تعلطو تعدايما عله وف ال وا إنه رخصةة الان سيب 
الرخصة قائمء وهو المشقة اللاحقة» فرخص للمسافر في القصر والفطرء 
وقيل : إنه مہا اعتمادا على حديث أنس قال: (سافرنا مع رسول الله ية 
فمنا الصائم. ومنا المفطرء ومنا المتمء ومنا المقصرء فلم يعب أحد منا على 
الآخر) وهذا معقول الإباحة. 

والذي اختاره [34/و] القاضي من المذهب ونصره أن القصر سنة. 
والاتمام مكروه اعتماداً على الفعل الدائم المستمر. 

ا الف ا ال ات السلت تيه اا كديرا وف 
المذهب فى ذلك أن السفر إما أن يكون برياً أو بحرياًء وأما المسافة ففي 
لاقب زوافاة» إخداعما: التحرق بالزمان: افانة؛ بالمكاة. وا اقرا فى 
تعيين الزمان على روايات. الرواية الأولى أنه لا قصر إلا في مسيرة اليومين 
التاعين. الوا الفانة 31 ل فغ الا سير الو واا الك انهلا 
قصر إلا في مسيرة اليوم. والذين حدوه بالمكان اختلفوا في تعيينه؛ فقيل : أقل 


(1) الميل: من الأرض قدر منتهى مد البصر أي ما يساوي 1848 متر. ينظر: لسان 
العرب 1/ 267؛ معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعة جى ١‏ حامد صادی فنيبى 
ص 451؛ دار النفائس» ط2 1408ھ - 1988م. 

(2) ينظر: فى جملة هذه الأقوال: التفريع 1/ 258؛ الإشراف 197/1؛ المعونة 267/1 
268؛ المنتقى 2/ 248؛ شرح التلقين 3/ 889 890؛ المقدمات 1/ 208؛ بداية 
السنة 3/ 145. 
(فمنا الصائم ومنا المفطر). ينظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف 1/ 494؛ الفتاوى 
لابن تيمية 24/ 154. 
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من ذلك ثمانية وأربعون ميلاًء لا قصر في أقل من ذلك. وقيل: خمسة 
وأربعون ميلاء وقيل: أربعون ميلا" وقال ابن القاسم إن قصر في ستة 
وثلاثين ميلا لم يعد“ . وحكى أبو محمد بن عطية”” المفسر في كتاب 
التفسير عن المذهب القصر في ثلاثين وقال: وفي المذهب أيضا القصر في 
E E‏ ۰ 

قلت وهذا عر روا فى الجاع وال هور ا ك ا الا ات 
اي وف الرواناك الوائعة فى الاو م على نفلت اا 
EN ES EG I O a om‏ 
مله المسافة ا ا ر اانه ناك مبب ان السار ف 
المشاة والركبان» وقد قال #4: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر يوماً وليلة مع غير ذي محرم)”” ففي هذا النص الصريح ما يدل على أن 
هذه المسافة توجب حكم السفرء ومفهومه أن أقل من ذلك لا يوجب. 

وثبت في هذا الباب آثار مختلفة عن السلف من الصحابة والتابعين. 
وذكرناها في موضعهاء وأما سفر البحر فأكثر الرواة على أنه كسفر البرء 
وكا عالت مير أهل البحر في مسافة (اليوم)“ التام هكذا وقع في 


(1) التفريع 1/ 258؛ المعونة 1/ 269؛ الإشراف 117/1؛ المنتقى 251/2؛ شرح 
التلقين للمازري 3/ 883؛ القوانين ص58؛ المقدمات 1/ 212. 

(2) المنتقى 2/ 251؛ النوادر 1/ 423؛ المقدمات 1/ 213؛ شرح التلقين 3/ 885. 

(3) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية» ألف كتاب الوجيز في التفسير 
أحسن فيه رابع ولد س 481ھ 1089م ر ترقی فی رشان ت 542ھ 
8م. ينظر: شجرة النور الزكية ص 2129 ع375. 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 4/ 200 تحقيق وتعليق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري› والسيد إبراهيم محمد الشافعي صادق. الطبعة الأولى. قطرء سنة 
2ھ _ 1982م . 

(5) حديث: (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر...). صحيح مسلم 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (1339) 2/ 977؛ 
سنن الترمذيء كتاب الرضاعء» باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
حديث (1169) 472/3. 

(6) ساقطة من نسخة : (خع؟. 
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افورظ وإتما حدة بالدمان». لآن الأميال قد لا تدصر ف غالباء ولهذا 
اختار بعض الأشياخ التفصيل» فإن كان المسافر (ملجعا)“ اعتبرناه باليوم 
التام» وإن كان (مسهلاً)”” اعتبرناه بالأميال على اختلاف الروايات فيه». وكل 
ذلك اختلاف في أحوال لا في فقهء فإن اجتمع السفر في البر والبحر غلب 
الأكثرء وقيل يقع التلفيق. 

قوله: «فإن كان خلف مقيم فليتيعه»: وهذا الذي ذكره هو المشهور من 
المذهب”“ ٠‏ وعندنا في هذه الصورة قولان: أحدهما: أن المسافر يتبع الإمام 
المقيم بدل المخالفة» والثاني: أنه لا يتبعه بناء على أن فرضه القصرء فزيادته 
على الركعتين تبطل صلاته وإذا أمرناه بالاتباع هل يعيد في الوقت أم لا؟ فيه 
قولان في المذهبء وهو جار على ما قدمناه في حكم القصرء وعندنا قولان 
أيضاً في من أتم عامدأء فقيل : صلاته باطلة بناء على وجوب القصر» وتعيين 
عدد الركعات» وقيل: صلاته صحيحة” مراغاة للخلاف. 

قوله: «وإن كان خلف مسافر فاتم فلا يتبع»: وهذا أيضاً فيه قولان 
عندنا الاتباع دول الميخالنةه و ع اق ما ا 

قوله: «ويستمر المسافر على القصر وإن عرضت له (إقامة) ما لم 
يبلغ بعزيمته إقامة أربعة أيام وليالهن»: وهذا مذهب مالك“ كن 
والدليل على تخصيص هذه المسافة أن رسول الله ككِةِ: (حرم على المهاجرين 
المقام بمكة أكثر من ثلاثة أيام)“ : فدل على أن ما زادء في حكم الحضرء 
وأن الثلاثة في حكم السفر. 


(1) شرح التلقين 3/ 884؛ مواهب الجليل 2/ 142» وفيه: لأن الأميال لا تعرف فيهء 
5 بعضهم يريد يوها وليل 

(2) فى النسختين كلمة غير مقروءة ولعلها كما أثبت 

)3( ال ته طس ته المت 

(4) الشرح الصغير 1/ 206؛ حاشية الدسوقي 1/ 365. 

(5) النوادر 1/ 432؛ المنتقى 2/ 259؛ القوانين ص58. 

(6) القوانين الفقهية ص58. 

)7( ساقطة في نسخة : : غ 

(8) التفريع 1/ 258؛ المعونة 1/ 270؛ الإشراف 1/ 119؛ عيون المجالس 1/ 389. 

(9) حديث: (حرم على المهاجرين. ..). لم أقف عليه بهذا اللفظ. والثابت كما في - 
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قوله: «ولا يقصر حتى يفارق بلده» ويخلفه وراء ظهره»: وهذا الذي 
ذكزو تعر الور مه الاه وعدا زرلان أحدها ة ها دك ولا 
ما ذكره ابن القاسم وابن حبيب أنه لا يقصر حتى يجاوز البلد بثلاثة E‏ 
لأن هذا المقدار هو الذي يلزم فيه إتيان الجمعة» وكأنه في حكم الحاضرء. 
ولا يتحقق له حكم المسافر إلا بالزيادة على ذلك. 

قوله: «ولا يقصر العاصي بالسفر»: وهذا هو المشهور من المذهب 
أيضاًء وعندنا قولان في العاصي هل يرخص له لعموم ورود الرخصة أم لا 
يباح له» لأن في ذلك إعانة على المعصية» والمشهور ما ذكره القاضي” . 

فوله: «وإن فرغ من صلاة مقصورة [34/ ظ] ثم عزم على الإقامة لم 
تلزمه إعادة»: وهذه المسألة لم يختلف فيها المذهب» وإنما الخلاف إذا 
حدثت له نية الإقامة فى أثناء الصلاة» ومبناه على أصل» وهو هل يلزمه عدد 
الركعات أم لا؟ وفي هذا الأصل قولان في المذهب قال مالك: إذا عقد منها 
ركعة وهو مسافرء ثم نوى الإقامة أضيف إليها أخرى» وجعلها نافلة» وصلى 
صلاة مقيم”". وقال ابن دينار يبتدئ الصلاةء وإن كان إماماً أتبعه المأموم. 


وابتدا جميعهم الصلدج”57 وقال اين القاسم إن كان إمام قدم عيره وخر . 


صحيح مسلم بلفظ: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً). صحيح مسلم 
كتاب الحج» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجرء حديث (1352) 2/ 985؛ سنن 
الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاء 
حديث (949) 3/ 284؛ سنن النسائي» كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام 
الذي يقصر بمثله الصلاة» حديث (1454) 3/ 121. 

(1) المدونة 1/ 118؛ المنتقى 2/ 256؛ القوانين ص59. 

(2) التفريع 1/ 258؛ المعونة 1/ 269؛ النوادر 1/ 420؛ شرح التلقين 3/ 929. 

(3) عيون المجالس 1/ 381؛ الإشراف 1/ 116؛ المنتقى 2/ 249؛ القوانين ص59؛ 
مواهب الجليل 2/ 140. 

(4) المدونة 1/ 120؛ الإشراف 1/ 122؛ النوادر 1/ 431. 

(5) النوادر 1/ 431؛ المنتقى 2/ 258؛ شرح التلقين 3/ 906. 

(6) النوادر 1/ 431. 
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چ حيتت ع 


باب الجمعة17) 


¥ 9 


قال القاضى ونه : «وشي فرض» إلى آخر الات 
نونح الخ اع لكات ول 1 الكنا ب اققوله قطالى و 


لذن اموا كا قوفت اة عن نزو ال اة دا الآية والامر وإن 


أجمل فالقرائن الفعلية والمقالية تخلصه للوجوب» وثبت العمل بها » والمواظية 
بالمدينة حتى مات ية على ذلك“ وأجمع جمهور أهل العلم على 


و وعندنا في المذهب رواية عن أصبغ أن الجمعة نے كن وتحرر 


القاضى بقوله: «وهى فرض على الأعيان» من فرض الكفاية الذي يسقطه 
البعض . 
١‏ 1 60( : ا 00 
ولها روط وخرت ور وط أداء ا كما ده القاضي › و حصر شروط 
الوجوب في ستة: البلوغ: تحرزا من الصبي» لأنه غير مكلف. والعقل: 


(1) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم 
Es‏ هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر. غرر 
المقالة ص 141؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 135. 

(2) المراد به» الأمر في قوله تعالى: طاتَسْمَوَا إل در اّ4 [الجمعة: 9]. 

000 جاء في الحديث : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو لخم الله على قلوبهم». 
ثم ليكونن من الغافلين. فقوله بي (ليختمن الله على قلوبهم) دليل على وجوب 
الجمعة» لأن مثل هذه العقوبة لا تحصل إلا على ترك الواجب. ينظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي 6/ 152. 

(4) التفريع 1 المعونة 1/ 298؛ المقدمات 1/ 219؛ بداية المجتهد 1/ 278؛ 
القوانين ص 55؛ بدائع الصنائع 1/ 256؛ المجموع 4/ 483. 

(5) بداية المجتهد 1/ 279». وفيه: وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. 

(6) في التفرقة بين شرط وجوب وشرط أداء. ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 
7/1 . 

000 في نسخة: «اخع) : (حصل). 
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احترازاً من المجنون. والحرية: احترازاً من العبد» فلا جمعة على العبد ولا 
على المسافرء لأنه مستغرق في حق سيده. والذكورية احترازاً من المرأة. 
وه ارا من لاوا ج ع ان راع لسار رار 
اا تحرزاً من الموضع الذي ل بسر :فيه » ولبستث وط وف 
هذه الصلاة على سائر الصلوات باشتراط الإمام والخطبة والجامع . 

قوله: «ولا حد لهذه الجماعة»: احترازاً من مذهب المخالف”” . فقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عديدة مبناها على اختلاف 
الروايات في عدد من بقي في الصلاة مع النبي بيه يوم (ورود)”” العير من 
ال وبسبب ذلك أنزل الله یك : ودا روأ رة أو هوا انفشو إا 
[الجمعة: 11]ء الآية وقد روي عن مالك: أن حدَّ الجماعة ثلاثون رجلا 
وروی عنه خمسون رجلا واختار بعضهم أربعين رجلا“ . 

واختلف المذهب على قولين إذا كان هذا العدد ممن لا تلزمهم الجمعة 
كالعبيد والنساء هل تنعقد بهم أم ل وكذلك اختلف المذهب هل هو شرط 
مستدام أم لا؟ وفيه قولان”7 . 

قوله: «ووقتها وقت الظهر»: وهذا مذهب جمهور أهل العلم» فلا 
e:‏ قبل الزوال عندنا”*»؛ وقوله في حديث طنفسة”” عقيل بن أبي 


(1) التفريع 1/ 230؛ عيون المجالس 1/ 399؛ بداية المجتهد 1/ 279؛ القوانين ص 55؛ 
شرح التلقين 3/ 957. 

(2) المقصود: المذهب الشافعي والحنبلي . ينظر: الأم 1/ 190؛ روضة الطالبين 2/ 7؛ 
المغني 2/ 171؛ الإنصاف 2/ 378. 

000 فى نسخة: «خحق): (ورد). 

(4) وقد ثبت أنه لم يتق مع الرسول يخ حين انقضوا عنه إلا اتنا عشي رحد وفقو 
المشهور في المذهب. ينظر: الشرح الصغير 1/ 213؛ أسهل المدارك 1/ 328. 

(5) تفسير الطبري 28/ 103؛ تفسير القرطبى 18/ 109. 

(6) النوادر 1/ 452؛ شرح التلقين 3 961+ مواهب 2/ 162. 

(7) النوادر 1/ 452؛ شرح التلقين 3/ 961؛ مواهب الجليل 2/ 162. 

(8) عيون المجالس 1/ 402؛ النوادر 1/ 466؛ المقدمات 1/ 220. 

(9) الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له - 
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طالب : (فنقيل قائلة الضحى)”” . وهو مصدر تشبيه فنقيل قائلة مثل قائلة 
الضح.: 

واختلف المذهب فى آخر وقت الجمعة على خمسة أقوال» فروى 
مطرف عن E‏ او فوت الي وتال امن 
القاسم عن مالك ما لم يبق للعصر بعدها أقل من ركعة» وروى عن مالك 
أنه إن وقع منها ركعة في آخر وقت الظهر» وركعة في أول وقت العصر 
كانت جمعة» وروى عنه أن آخر وقتها أن تدخل وقت العصرء وروى عنه 
أن وقتها ما لم يبق لغروب الشمس أربع ركعات فهي جمعة”. وسبب هذا 
الاختلاف اختلافهم هل هي صلاة قائمة بنفسهاء أو بدل من الظهرء فيعطى 
البدل حكم المبدل منه» وكذلك أيضا اختلفوا هل يبرد بها كما يبرد بالظهر 
أم لا؟ وفي المذهب فيه قولان””' الصحيح أنه #4 لم يبرد بها قط» ووقع 
في البخاري عن النبي كله إذا اشتد البرد عجل الجمعة» وإذا اشتد الحر أبرد 
بصلاة ال 


قوله: «يؤذن لها على المنار لا بين يدي الإمام»: تنبيهاً على مذهب 


= خمل رقيق» جمع طنافس . ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 140)؛ لسان العرب 
6 127. 

(1) أبو يزيد» وقيل أبو عيسى» عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 
أسلم قبل الحديبية» وشهد غزوة مؤتة» روى عن النبي ييو وعنه ابنه محمد وغيره. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 218؛ تهذيب التهذيب 7/ 254. 

(2) حديث: (نقيل قائلة الضحى). موطأ مالك باب وقت الجمعة. حديث (13) 9/1 
بلفظ : كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد 
الغربي» فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. 
قال مالك والد أبي سهيل» ثم نرجع بعد صلاة الجمعة: فنقيل «قائلة الضحى". 

5© التق 235:/1: 

(4) مواهب الجليل 2/ 159. 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 40. 

(6) حديث: (إذا اشتد البرد عحل بالجمعة. . .). صحيح البخاري» باب إذا اشتد الحر 
يوم الجمعةء» حديث (864) 1/ 307 بلفظ: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة. 
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الا 
قوله : «والخطية فدها قيل الصلاة» : قلت الخلااف 526 سبعة مواضع : 


١ 60001 .‏ 
واجبة ‏ وقيل: هي سنه . 


الثاني : [35/و] هل هي شرط في صحتها أم لا؟ قال ابن الماجشون: 
على أي وجه كان فالجمعة د 98 والمشهور انها E‏ 


الثالث: هل لها قدر أم لا؟“ ويجزئ منها ما يسمى عند العرب 

كن وفى ثمانية أبى ريد إدا صعد المنبر وتكلم بما كان فهى خطبة 
a‏ 2 

وجمعتهم صحيحة"' . 

الرابع: هل الطهارة لها شرط أم لا؟ واختار القاضي أنها مشروطة مع 
الذكر» وقال سحئون . هي مشروطة مطلقاء وقال أصبغ : إن خطب على غير 
وقيوع !انك ان لذن بذكن على كل بعال 7 . 

الخامس : هل من شرطها الجلوس بين خطبتها. والمشهور انها سله 


.)10( 
وأاجبة 2 . 


(1) المقصود هشام بن عروة الذي ادت لادان ره تكن بطر : شرح التلقين للمازري 
3/ 997 _ 998. 

(2) النوادر 1/ 470؛ بداية المجتهد 1/ 283؛ شرح التلقين 3/ 978. 

(3) وه قال ان الا رة المقدماف: 225/1 

(4): الاشتراف 4131/1 التفريع :4231/1 المتتقن. 131:/2: 

(5) المقدمات 223/1. 

(6) التفريع 1/ 231؛ المعونة 1/ 305؛ عيون المجالس 1/ 409؛ بداية المجتهد 1/ 284. 

(7) ما تسميه العرب خطبة هو نوع من الكلام المنثور المسجع» المشتمل على تبصير 
راود اله كد رال ل حافة لصنس غل السراهر الك البويتت ي 
مكتبة الطبري» الطبعة البهية» مصرء 1316ه ‏ 1899م. 

0 الىق 1317/2 

(9) النوادر 1/ 476. 

(10) النوادر 1/ 470؟ عيون المجالس 1/ 408 409؛ بداية المجتهد 1/ 284. 
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السادس: هل القيام شرط فيها أم لا؟ وفيه قولان”'“. قال القاضي: «إن 
قوب ااا إيماء أجزأه» ولا شىء عليه) . 

السابع: هل حضور الجماعة مشترطأ في الخطبة كاشتراطه في الصلاة أم 
لا؟ وفيه قولان”*؟: ميان على الكلات فى أفعاله :46ل هل هى محمولة على 

وذكر أن الخطبة فيها قبل الصلاة وهو الذي كان عليه عمل رسول الله ع 
والخلفاء بعده وقد قال تعالى: #وتررك فيا إشارة إلى قيامه في الصلاة: 
وقيل :وت كوك فاننها فى E‏ وكانت الخطبة حينئذ بعد الصلاة» ثم نُسخ 
ذللم ذكوة أبن د و31 


قوله: «متوكياً على قوس أو عصا»: فد فيل : إنما ذلك ون أن 
يتشاغل بالعبث بيده . 
قوله: «ولا يركع من دخل والإمام يخطبي» : وهذا فيه خلاف فى 


يفا 


المذهب المشهور أنه لا يركع””'» وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه 
يركع“ وهو قول الشافعي” اعتماداً على قوله 44# لسليك بن الغطفان (قم 


مو 


فاركع ركعتين)”“ الحديث» وتأوله المالكية على أنه كان فقيراً فأراد #8 أن 


(1) عيون المجالس 1/ 409؛ الإشراف 1/ 133؛ النوادر 1/ 471؛ القوانين ص56. 

(2: المحقى- 4125/2 المقدمات :7/1 223 .4224 القوانين هن 56 

(3) في مراسيلهء قال القرطبي في جامع أحكام القرآن 18/ 110: ذكر أبو داود فى 
مراسيله السبب الذين ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة... قال كان 
رسول الله ية يصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين. . . الحديث . 

(5) عيون المجالس 1/ 416؛ المنتقى 2/ 115؛ بداية المجتهد 1/ 277؛ شرح التلقين 2/ 
3+ حاشية الدسوقى 1/ 388. 

(6) قال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 315: وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن 
حكاه عن مالك . 

I‏ 1/ 197؛ إعانة الطالبين 1/ 256ء 2/ 88؛ مغني المحتاج 1/ 288؛ المجموع 
4/ 57. 

(8) سبق تخريجه. 
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يراه الناس فيتصدقوا عليه" وقد وقع هذا التعليل في بعض طرق هذا 
اة 

قوله: «وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها»: أشار بقوله: «من فعلها» 
إلى المسبوق الذي أدرك مع الإمام منها ركعة فقط فهو مدرك للجماعة عند 
الجمهور من أهل العلم””'؛ خلافاً لمن رأى أن من لم يدرك الخطبة فلا جمعة 
له بناء على أن الخطبة بدل من الركعتين“ . 

قوله: «أو وقتها»: إشارة إلى من يستجمع شروط وجوب الجمعة أو 
أدائها آلى آخر وقتها بمقدار ما يبقى منه ركعة منها فقطء. فإدراك الوقت المقدر 
بالركعة كإدراك المسبوق بالركعة فتأمله فهو ظاهر. 

قوله: «ومن سننها المتأكدة الغسل متصلا بالرواح»: وهذا هو المشهور 
من المذعب اناغ ا والدليل على قول عمر وليه للداخل 
الوضوء أيضا"©» ولو كان واجباً لأمره به» وقال ##: (من توضاً للجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)” . قوله 4 : (الغسل للجمعة واجب)“ 


(1) حاشية الدسوقي 1/ 388. 

(2) حديث أبي سعيد الخدري ينظر؛ سنن الترمذي» باب ما جاء في كراهية الكلام 
والإمام يخطب» حديث (511) 2/ 385؛ صحيح ابن خزيمةء باب أمر الإمام الناس 
في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقراء حديث (1799) 3/ 150. 

(3) التفريع 1/ 232؛ عيوم المجالس 412/1 413؛ الإشراف 126/1؛ الأم 1/ 206؛ 
المجموع 4/ 556. 

(4) كعطاء ومكحول ومجاهد» وطاوس... ينظر: عيوم المجالس 1/ 413؛ المنتقى 2/ 
8 . 

(5) التفريع 1/ 231؛ المعونة 312؛ الإشراف 1/ 46؛ النوادر 1/ 463؛ بداية المجتهد 
1 288؛ القوانين الفقهية ص57. 

)6( ينظر : صحيح مسلم 2/ 580. 

(7) حديث: (من توضأ للجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) سنن الترمذي. 
بالجمعة. باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» حديث (497) 2/ 369+ سنن 
الدارمي. باب الغسل يوم الجمعة» حديث (1540) 1/ 434؛ سنن البيهقي الكبرىء 
حديث (1313) 1/ 296. 

(8) حديث: (الغسل للجمعة واجب). صحيح البخاري» باب متى يجب عليه الغسل» ب 
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يريد وجود ال والله أعلم . 

قوله: «ولا يجمع إلا في موضع واحد»: وتحصيل القول في هذه 
المسألة أن إقامتها في جمعتين جائزة فى المصر الكبير الذي لا يكتفى فيه 
بجامع واحد. وأما الا الصغير فلا 0 فيه في جامعين» فإن ارت 5 
جامعين فالمشهور أن الصلاة صلاة أهل الجامع العتيق20 . 

قوله: «إلا أن يظهر عذره»: احترازاً من المسجون والمريض» وهل 
يصلون الظهر جماعة أم لا؟ فيه قولان: المشهور: المنعء والشاذ: الجواز 
سفوا ا غ 


= حديث (820) 1/ 293؛ صحيح مسلم» باب وجوب غسل الجمعة» حديث (846) 


2/ 80 5. 
(1) ينظر: التمهيد لابن عبد البر 10/ 79؛ حاشية الدسوقي 1/ 384؛ شرح الزرقاني 1/ 
3 3. 


(2) قال النفراوي: وإن تعدد الجمعة لعتيق إلا أن يكون البلد كبيرأًء بحيث يعسر 
اجتماعهم في محل واحد» فيجوز حينئذ بحسب الحاجة كما ارتضاه بعض شيوخ 
المذهب» 5 قال: وينبغي أن يلحق بذلك وجود العداوة المانعة من اجتماع الجميع 
في محل واحدء بل لو قيل: إن جواز التعدد أولى لما بعد... ورجح المتأخرون 
جواز تعدد الجمعة وعليه العمل عندنا بالمغرب وهو الصواب. ينظر: مختصر خليل 
ص 46؛ الفواكه الدواني 1/ 266. 

(3) النوادر 1/ 457؛ شرح التلقين 3/ 1030. 
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ود FF‏ 
باب صلاة الخوف 


الأصل في صلاة الخوف قوله تعالى: #وَإِدًا صم في لاض [النساء: 
8 الآية وسبب نزول الآية أن المشركين استقبلوا رسول الله ية فى غزوة 
داك 93101317 ونه شعي عن [لممدر ةو لوال لي سير E‏ 
الظهر والعصر”” . وأجمع العلماء على أن هذه 0 مشروعة في حياته 2 
وأ صلاها uy‏ » فقيل : عشر هرات 5 وقيل: ثلاث رات“ 5 
وقيل: أكثر من ذلك . واختلف هل هي باقية بعد موته أم لا؟ فذهب 


الجمهور 05 أنها باقية بعد 00 اعتماداً على عمل الصحابة وصلاتهم 
على [35/ظ] هذه أدعية بعد موته يل وشذ (محمد بن اللحسه87/) 


(1) غزوة ذات الرقاع: سميت بذلك قيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. ويقال: ذات 
الرقاع: شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. وقيل غير ذلك. وقعت هذه 
الغزوة سنة أربع للهجرة. ينظر: معجم البلدان 3/ 56؛ تاريخ الطبري 2/ 86» دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

(2) تفسير الطبري 5/ 244؛ تفسير القرطبي 5/ 364؛ فتح الباري 2/ 429. 

(3) التتبيه لابن بشير 1/ 65/ طء ....:: حاشية الدسوقي 391/1. 

(4) شرح التلقين 3/ 1048. 

(5) جامع أحكام القرآن للقرطبي 5/ 365. 

(6) المدونة 1/ 118؛ مختصر الطحاوي ص37؛ الأم 1/ 210؛ المغني 2/ 260. 

(7) فقد صلى بها أبو موسى الأشعري بأصبهان»ء وكذلك صلاها علي بن أبي طالب» 
وسهل بن أبي حثمة علمهم صلاة الخوف» وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفها والذين رووها عن النبي يَكةِ لم يحملها أحد منهم على تخصيص 
النبي ية بها أو على أنها تركت» بل رواها كل واحد منهم وهو يعتقد جوازها على 
الصفحة التي رواها. ينظر: سنن البيهقي 3/ 252؛ الإشراف 1/ 137؛ الشرح الصغير 
1 

(8) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (أبو يوسف) قال الكاساني: «فصلاة الخوف 
مشروعة بعد رسول الله يو في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول» - 
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وغيره"“ فرأوها غير مشروعة تعلقاً بمقتضى خطاب الواحد المفهوم من قوله: 


#وَإدًا كُنتَ فيم [النساء: 102] الآية» وإذا ثبت أنها مشروعةء فقد ورد لها 
هيئات مختلفة© عنه يك تبلغ خمسة عشر هيئة ذكرناها في المطولات . 
واختلف الفقهاء فى المختار منهاء والذي عول عليه الجمهور من 
العالكية عو العا 55 حديث صالح بن خوات”*2” وهو الذي ذكره 
القاضي ينه وهو أن يقسم العسكر فريقين فيصلي بالفرقة الأولى شطر الصلاة 
إن كانت رباعية أو ثنائية» وإن كانت ثلاثية صلى بالطائفة الأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعة واحدة» فإذا صلى بالأولى فهل يتمون لأنفسهم فينصرفون قبل 
الإمام بعد تكميلهم لأنفسهم» أم ينصرفون قبل التكميل فيستقبل العدو وهم في 
حكم الصلاةء ثم تجيء الطائفة الثانية» فتدرك مع الإمام الركعة الثانية فما 
فوقها فيه قولان في المذهب مبنيان على اختلاف الأحاديث”*". فروى ابن 
عمر أن الطائفة الأولى لم ا" وار ذلك اکپ جف لأ يكون 


= وقال الحسن بن زياد لا تجوز وهو قول أبي يوسف الآخر. بدائع الصنائع 1/ 242. 
ينظر أيضاً: عيون المجالس 4442/1 المنتقى 2/ 4365 :بداية المجتهد 1/ 303؛ 
شرح التلقين 3/ 1041؛ تفسير القرطبي 5/ 364. 

(1) كالمزني» والحسن بن زياد. ينظر: عيون المجالس 1/ 422؛ بدائع الصنائع 1/ 242. 

(2) ينظر بعضها في : النوادر 1/ 482- 483؛ بداية المجتهد 1/ 304؛ شرح التلقين 3/ 1040. 

(3) ولعله يقصد كتابه: شرح الأحكام الصغرى. 

(4) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني» روى عن أبيه وخاله 
وسهل بن أبي حثمة» وروی عنه ابنه خوات» ويزيد بن رومان» والقاسم بن محمد. 
عدله النسائىء ووثقه ابن حبان. ينظر: التهذيب 4/ 387. 

(5) حديث صالح بن خوات ينظر في؛ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة 
أنمار» حديث (3900) 4/ 1513؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب صلاة الخوف» 
حديث (842) 1/ 375؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب من قال: يقوم صف مع 
الإمام وصف وجاه العدوء حديث (1237) 2/ 12؛ سنن النسائي» كتاب الخوف› 
حديث (1537) 3/ 171. ْ 

(6) النوادر 1/ 438؛ شرح التلقين 3/ 1045؛ مواهب الجليل 2/ 186. 

(7) حديث ابن عمر ينظر في؛ صحيح البخاري» كتاب أبواب صلاة الخوف» باب صلاة 
الخوفء حديث (900) 1/ 319؛ صحيح مسلمء باب صلاة الخوف» باب صلاة 
الخوف» حديث (839) 1/ 574. 
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إلا بعد سلام الإماه” © وفي حديث صالح بن خوات أنهم أكملوا لأنفسهم. 
وهو المختار عند المالكية فراراً من العمل في الصلاةء وقال تعالى: دا 
سدوا هَليكونُواً من وراب [النساء: 102] 5 العو ا هوو 
و 

قوله: «فإذا فرغ من تشهده قام إلى الثانية»: وهذا الفرع فيه خلاف. 
وذلك إذا صلى الإمام بالطائفة الأولى» وقامت للقضاء لأنفسهم على ما هو 
المختار من المذهب» وانتظر الإمام قضاءهمء وإتيان الطائفة الثانية» فهل 
ينتظرهم قائماً أو جالساًء لا يخلو أن يكون موضع جلوس أم لاء فإن كان 
برت اا ينتظرهم جالساً. وإن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم 
جالسا أو فاقيا فة كران ف القت ستيان على قال المكروهين. نينظر 
في لیت أحدهماة ويلك أن زيادة القيام مستغن عنها ومكروهء وزيادة 
جلوس مستغن عنها كذلك» ويقع النظر في ترجيح أحدهماء وإذا قلنا إنه 
ينتظرهم قائماًء فهل يسكتء أو يقرأء أو يسبح فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه 
يسكت لأن القيام ليس هو للقراءة» بل للانتظارء وقيل: يقرأء لأن الصلاة 
حال اتترا وتيا : جب الأنالصذلؤة جل الذكر واا هن 
(الصلاة)” بالطائفة الثانية» فهل يسلم» ثم تسلم الطائفة بعد تكميلها أو ينتظر 
تكملتهم» ثم يسلم بعد ذلك» فيه قولان في المذهب الأشهر: الا 
بالسلام بعد كمال صلاة نفسه» ثم يسلم المأموفون يدهم لان ذلك جك 
المأموه””'. وقد جاع ا ا ار كوا ليم ات س 


قوله : «فاما إن اشتد خوفهم»: إلى آخره وهذه الصلاة سائفة» وللسائف 


(1) بداية المجتهد 1/ 306. 

(2) زاد المسير 2/ 185. 

(3) النوادر 1/ 438. 

(4) في نسخة: «خع»: (صلاة). 

(5) التفريع 1/ 237؛ القوانين ص58. 

(6) كما في حديث صالح بن خوات السالف الذكرء والقول بانتظار إكمالهم ثم يسلم هو 
الذي رجع عنه مالك كثه. ينظر: عيوم المجالس 427/1. 
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أن يصلي كيف أمكنهم مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها راكباً أو ماشياً أو 
وطاق 19 الأ دن اه سره و ار الغدلاة عن وها ل سيل اله وا 
أخر 4# الصلاة يوم الخندق حتى غربت الشمس نسيانا ٠‏ والناسي غير 
مؤاخذ. 

فرع: لو قسم الإمام في المغرب ثلاثة طوائف» فصلى بكل طائفة ركعة› 
أو قسم من معه في الظهرء وسائر الرباعيات أربع طوائف. فصلى بكل طائفة 
ركعة» ففيه نظر تفصيله: أما في المغرب ففي صلاة الإمام» والطائفة الثانية 
والثالثة قولان أحدهما: أنها باطلة لأنهم زادوا في صلاتهم جهلاء وأخرجوها 
من الصفة الشرعية. والثانى: أنها صحيحة بناء على أن هذه الصلاة مشتملة 
على التوسعة والتخفيف. وأا الطائفة الأولى فصلاتهم باطلة باتفاق» وكذلك 
الرباعية تبطل فيه صلاة الأولى والثانية لأنهم فارقوا إمامهم من غير موضع 
الم 

واختلف المذهب في صلاة الإمام والثالثة والرابعة على قولين أحدهما : 
أن صلاتهم صحيحة» والثاني: إنها باطلة بناء على ما ذكرناه. 


(1) بل يباح له الكلام فيه للحاجة. ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 394. 

(2) التفريع 1/ 238؛ المعونة 1/ 319. 

(3) حديث: (أخر 4# يوم الخندق...). صحيح البخاري» باب من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقت» حديث (571) 1/ 214؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة. 
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء حديث (631) 1/ 438. 

(4) شرح التلقين 3/ 1050 1051؛ ا الجليل 2/ 189. 
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باب صلاة العيدين' 


قال المؤلك: الأضل فن صلاة العيدين قوله كك : «قَد أَقْلّمَ م [36/ و] 
کرک 0 5 [الأعلى: 14: 15] قيل: هو إشارة إلى 
صلاة العيدين” . وقال تعالى: لذا مَعْتَ صب 46 [الشرح: 7] قيل: هو 
إشارة إلى صلاة العيدين وجمهور أهل العلم على أنها سنة”*“. وقال قوم من 
أهل العلم هي فرض كفاية”“ لما فيها من إظهار شرائع الإسلام» وقد استمر 
عليه عمل رسول الله ية والمسلمون بعده إلى الآن» وجعلها مؤكدة”” تنبيها 
على ما ذكرناه من إقامة شعائر الإسلام. 


قوله: «وسنتها المصلى دون المسجد»: وهذا كما ذكره إلا في أهل مكة 
فإتهم يقيمونها 8 اأ لان داخل الحرم أفضل من خارجه» والمقصود 


(1) صلاة العيدين: العيد مشتق من العود» وهو الرجوع والتكرر» لأنه متكرر في أوقاته 
وقيل: لعوده بالفرح والسرور وأصله عوداً بكسر العين فقلبت الواو ياء كالميقات من 
الوقت» وجمعه أعياد» وإنما جمع بالياءء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحدء 
وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب والعيدان هما عيد الفطرء وعيد الأضحى. 
ينظر: لسان العرب 3/ 319؛ الإقناع للشربيني 1/ 186؛ مغني المحتاج 310/1؛ 
المجموع 4/ 526؛ مواهب الجليل 2/ 189. 

(2) ينظر: جامع أحكام القرآن 20/ 23. 

(3) المدونة 1/ 164؛ التفريع 1/ 233؛ النوادر 1/ 497؛ القوانين ص 59؛ حلية العلماء 
2 253؛ المنهج القويم 1/ 276؛ الإقناع للشربيني 1/ 186؛ روضة الطالبين 2/ 70؛ 
المجموع 4/ 526؛ مغني المحتاج 1/ 310. 

(4) منهم أحمد بن حنبل. ينظر: المبدع لابن مفلح المقدسي 2/ 178؛ الفروع 2/ 109. 
تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى. وقال 
به بعض أصحاب الشافعي كأبي سعيد الإصطخري. ينظر: المجموع 4/ 526. 

(5) ينظر: المعونة 1/ 320؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 141. 

(6) النوادر 1/ 499. قال خليل ص 49: وإيقاعها به إلا بمكة. 
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تحصيل الأفضل ويخرج إليها الإمام» وكل من تلزمه الجمعة بقدر ما إذا 
(بلغ)”'' المصلى حلت الصلاة”©. واختلف المذهب على قولين فيمن لا تلزمه 
الجمعة» هل يؤمر بالخروج إليها لما في ذلك من المباهاة أو لا يؤمر بهاء 
والصحيح الأمر بذلك”” اعتماداً على حديث أم عطية قالت: أمرنا 
رسول الله ية أن نخرج العواتق والحيض (وذات الخدر)”*” والحديث 


و 


ا 


قوله: «ويستحب في الفطر الأكل قبل الغدوء وفي الأضحى تأخيره إلى 
الرجوع من المصلى»: وهذا كما ذكره"“. وعليه كان عمل رسول الله ية في 
حديث بريدة قالت: (كان ## لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم 
يوم الأضحى حتى يصلي)”” . 

قوله: «ومن سنتها الغسل والطيب»: قد اشتهر أن غسل الجمعة 


(1) ساقطة من نسخة: «خحق». 

)2( المدونة 1/ 168. 

030( شرح التلقين 1/ 1058 ب 1059» القوانين الفقهية ص 59. 

)4( في ميم مسلم وغيره: ذوات الخدور 2 606. 
البخاري» باب خروج النساء والحيض إلى المصلىء حديث (931) 1/ 331+ صحيح 
مسلم» كتات الصلاة» باب 0 إباحة خروج التيناج في العيدين لين المصلى وشهود 
واستحاضة» باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين: حديث (390) 1/ 193. 

)6( ينظر : شرح الزرقانى [/ 516+ مواهب الجليل 2/ 194. 

(7) أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن الحارث الأسلمي» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء 
وشهد خيبر› وفتح مكة» واستعمله النبي على صدقات قومه روى عن النبي 85 ۳ 
ابن سعد توفي سنه 63ھ - 35م شي خلا فة يزيد بن معاوية. ينظر : التهذيب ا 
حجر 1/ 433. 

)8( حديث بريدة: كان ي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي؛ سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج» حديث (542) 2/ 426» وقال عنه: حديث غريب؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. حديث (1756) 1/ 558. 
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والعيدين سنة مؤكدة" '' لقوله يَلِهِ: (إن هذا اليوم جعله الله عيداً فاغتسلواء 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن پم منه » وعليكم بالسواك)27) والحديث 
) : «والتكبير في المشي والجلوس إظهاراً لملة المسلمين»: وأما 


ا التي اتی منه 7" فسنة ثابتة عنه عل , 


وقد اختلف العلماء فى تعليل ذلك فقيل : لكثرة الخطوات. وقال 
بعضهم: إنما كان طس رد ملائكة الطرقات. وقيل : لكثرة السواد 
والمباهاة للعدوء. وقيل: لتنال بركته الطريقان» وقيل: ليتصدق على أهل 
الطريقين إلى غير ذلك من التعاليل التي ذكرها علماؤناء ويحتمل أن يكون 
عل ا پا ۰ 


قوله: «يزاد في الأولى ست تكبيرات بعد الإحرامء وفي الثائنية خمس 
تكبيرات غير تكبيرة القيام»: وهذا مذهب مالك ول“ والحكمة في ذلك 


أن يجتمع في هذه الصلاة عدد تكبيرة الرباعية فهذا هو من التخصيص . 
قوله: «بسيح والفغاشية»: هذا هو المختار» وبهذا كان يقرأ 


(1) الثابت في كتب الفقه المالكي أن غسل العيدين ليست بسنة مؤكدة كما ذكر ابن بزيزة. 
بل مستحب فقط. ينظر: التفريع 1/ 234؛ النوادر 1/ 497؛ الشرح الصغير 1/ 285. 

(2) حديث: (إن هذا اليوم جعله الله عيداً فاغتسلوا...). موطأ مالك» كتاب الطهارة» 
باب ما جاء فى السواك» حديث (144) 1/ 65؛ سنن البيهقى الكبرى» باب السنة فى 
الا ال 052 04 معنف ابن أن فة يعدي 
(5016) 1/ 435. 

(3) المدونة 1/ 168؛ التفريع 1/ 234؛ النوادر 1/ 498؛ بداية المجتهد 4376/1 
القوانين الفقهية ص60؛ المنتقى 2/ 364. 

(4) موارد الظمان للهيثمي ص 156 تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية 
بيروت (د ت). 

(5) شرح التلقين للمازري 3/ 1069ء إلا أن هذه التعاليل لم يقم عليها دليل» وأن أكثرها 
دعاوى فارغة» وأن المعتمد على الاقتداء والاتباع. ينظر: المعونة 1/ 322. 

(6) التفريع 234/1؛ الإشراف 141/1؛ المعونة 324/1؛ النوادر 501/1؛ بداية 
المجتهد 1/ 370؛ القوانين الفقهية ص 59؛ شرح التلقين 3/ 1070. 
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رسول الله كيار“ وروي أنه كان يقرأ «بقاف» في الأولى» وفي الثانية 
باقن ڕى)(372 . 


الأول: إذا لم يكبر حتى قرأء فأمرناه بإعادة التكبير» فهل (يعيد 
التكبير)“ أم لا؟ فيه قولان في المذهب” > وإذا أمرنا بإعادة التكبير فهل 
يسجد أم لا؟ فيه قولان في المذهب”*» وإن لم يكبر حتى ركع تمادى وسجد 
قبل السلام”” . 

الفرع الثاني: إذا أتى المسبوق بعد تكبيرة الإحرام فهل يكبر في حال 
قراءة الإمام أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يكبر اعتبارا له بحكم غير 
المسبوق. والثاني: أنه لا يكبرء لأن ذلك مخالفة على إمامه“ . 

الفرع الثالث: إذا أدرك المسبوق التشهد» وقام بعد سلام الإمام» فهل يعتد 
بتكبيرة الإحرام أو يكبر سبعاًء لأنه غير مدرك للصلاة» فتكبير الأولى ‏ غير مجزئة 
عنهء ولا داخل في تكبيره» فيه قولان في المذهب”"'' ومبناهما على ما ذكرناه . 


(1) صحيح مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» حديث (578) 2/ 
598. 

)2( أي سورة القمر. 

(3) حديث أنه يي كان يقرأ (بقاف) في الأولى» وفي الثانية (باقتربت). صحيح مسلم. 
فعا E‏ صلاة العيدين» حديث (891) 2/ 607؛ موطأ 
مالك كتاب العيدين» باب ما جاء في التكبير والقراءة فى صلاة العيدين» حديث 
(433) 1/ 180؛ سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب ما يقرأ فى الأضحى والفطرء 
حديث (1154) 263/1 1 

(4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: يعود إلى التكبير» ويعيد القراءة. ينظر: شرح 
التلقين للمازري 3/ 1073. 

(5) النوادر 1/ 504. 

(6) شرح التلقين 3/ 1075. 

(7) المدونة 1/ 170. 

(8) النوادر 1/ 502؛ شرح التلقين 3/ 1076. 

(9) في نسخة: الخع): (الأول). 

(10) النوادر 1/ 503؛ شرح التلقين 3/ 1058. 
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الفرع الرابع: إذا كبر الإمام في أثناء خطبته» فهل تكبيره محصور بعدد 
أم لا؟ فيه قولان فقيل: لا حد له" وقيل: حده سبع . 


الخامس : هل يكبر الناس حينئذ بتكبيره أم لا فيه قولان: فقيل : لا 
یکبرون» بل يصلون بالسماع والإنصات» وقيل: يكبرون اتباعاً للإمام”” . 


قوله: «ولا أذان فيها ولا إقامة»: هذا هو الذي مضى عليه العمل . 


قوله: «ويكبر خلف الصلوات يبدأ بالظهر من يوم النحر»: الأصل في 
الفكبير :فى آعم العتمريق' فى ادباو الف ارات الاقعداء باشل جى 20 
والأصل في تكبيرات الغدو إلى المصلى قوله تعالى: # تيلو ليده 
رتكررا لَه [البقرة: 185] الآية. واختلف المذهب في هيدا :یر :ددر 
الصلوات في مسائل : 


الأولى: هل ينحصِرٌ بأدبار الصلوات فيه» أم يكون في سائر الأوقات› 
والفشهور أنه تحصن ادنار الصلواكة والشاذ: غمومة:فى سائ ر الاوقات 
لأهل منى خحاصة . 


الثانية: متى ينقطع هذا التكبير على أقوال كثيرة بين السلف. وفي 
المذهب في ذلك قولان» فقيل: ينقطع في صلاة الصبح من يوم الرابع. 
وقيل: فى صلاة الظهر» ومبناه على اختلاف الروايات الواقعة فيه" . 


(1) النوادر 1/ 505؛ القوانين ص59. 

(2) وهو قول ابن حبيب. ينظر: النوارد 1/ 505. 

(3) المعونة 1/ 326؛ شرح التلقين 3/ 1069. 

(4) التفريع 1/ 234؛ النوادر 1/ 498؛ المعونة 1/ 323؛ المنتقى 2/ 350؛ بداية المجتهد 
1/ 369؛ القوانين ص 59. 

(5) أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عبد النحر» سميت بذلك من تشريق اللحم» وهو 
تقديده وبسطه في الشمس ليجف» لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى» 
وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس وقيل غير 
ذلك. . . ينظر: النهاية فى غريب الحديث 2/ 464؛ لسان العرب 10/ 176. 

(6) النوادر 1/ 506. ۰ 

(7) النوادر 1/ 507؛ القوانين ص60؛ الإشراف 1/ 144؛ عيون المجالس 1/ 431. 
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والثالثة: إذا نسي صلاة من أيام التشريق» ثم ذكرها بعد انقضائها هل 
يكبر أم لا؟ فيه قولان: التكبير إعطاء لها حكم وقتها الثاني نفي التكبير إعطاء 
(لها)“ حكم وقت القضاء”2 . 

الرابعة: اختلفوا في المستحب من التكبيرء والمشهور ما ذكره القاضي. 
وقيل: يقتصر على : «الله أكبر)”" . 

فرع : إذا صليت صلاة العيد في المصلى فلا يتنفل قبلها ولا بعدها عنده 
اقتداء بالعمل لوجهين الأول: سد الذرائع”' خيفة من أهل البدع. الثاني: قال 
ابن حبيب: صلاة العيد حظ ذلك اليوم من النافلة”**. فإن صليت في المسجد 
ففي جواز التنفل ثلاثة أقوال» فروى ابن القاسم عن مالك جواز التنفل قبلها 
وبعدها؟» وروي أشهب عنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها””'. قال ابن حبيب: 
يتنفل بعدهاء ولا يتنفل قبلها خشية التطويل في النافلة فتؤخر عن وقتها . 


(1) فى نسخة: «خحق»: (له). 

(2) شرح التلقين 3/ 1087. 

(3) المعونة 1/ 327: قال القاضى عبد الوهاب: وللتكبير لفظان إن شاء قال: الله أكبرء 
لزنه إلا الله والله أكين :ابلك أك وت اليه وان قناء قال اله أك اف أك الله 
أكبر. لأن الشرع لم يخص ذلك للفظ معين ولا بقدر مؤقت» وهذان اللفظان مرويان 
عن السلف فأيما قاله جاز والله أعلم. فقد رواهما ابن عمرء وابن عباس وجابر 
وسلمان والحسن البصري» وعطاء وغيرهم. ينظر: سنن البيهقي الكبرى 313/3 
4. 

(4) سد الذرائع: الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحةء ويتوصل بها إلى فعل 
محظور» قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع» وقال أبو حنيفة والشافعي : 
لا يجوز منعها؛ إرشاد الفحول ص 411. 

(5) المنتقى 2/ 2360 وفيه: قال ابن حبيب: أحب أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة 
ذلك اليوم إلى صلاة الظهر. 

(6) المدونة 1/ 170؛ المنتقى 2/ 360. 

(7) للمدونة 1/ 170؛ شرح التلقين 3/ 1082. 

(8) شرح التلقين» وفيه: قال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل بعد 3/ 1082. 


418 


0000 س NE‏ 
باب صلاة الخسوف 


رنه والكسوقة عار عن اق التمرية "الاين حب هر 
منها البعض» فيسمى كسوفاء وقد يأتي الخسوف في جميعها فيسمى 
ا ولا خلااف فوع المذهب أنها سئة و والخلاف بعك ذلك فی 
عشرة مواضع : 

الأول: من تلزمه» وفي المذهب فيه قولان: فقيل: كل من تلزمه 
الجمعة» وقيل : كل مكلف”". 

الثاني : هل تصلي في المسجد فاس على سار الال اوور لها إن 
اا قان غ ا ق 

الثغالك: لا خلاف فى تطويل القراءة والركوع. واختلف فى حد الطول» 
والمشهور أنه بقدر ما يقرأ في الركعة الأولى بأم القران وسورة البقرة» وفي 


(1) الكسوف والخسوف: قيل: هما مترادفان ومعناهما ذهاب الضوء أو بعضها من النيرين 
الشمس والقمرء وقيل: الكسوف التغير» والخسوف الذهاب بالكلية» وقيل: الكسوف 
ذهاب ضوء الشمس والخسوف: ذهاب ضوء القمرء وهو المشهور في استعمال 
الفقهاء. واختاره ثعلب والفيروز آبادي» وذكر الجوهري أنه أفصح وقيل: متعين. 
ينظر: المصباح 1/ 169؛ لسان العرب 9/ 289؛ حاشية الدسوقي 1/ 401؛ شرح 
الزرقاني 1/ 56؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ص254 المكتبة الثقافية؛ 
تارونت (دانث): 

(2) الفواكه الدوانى 1/ 276. 

(3) التفريع 1/ 235+ النوادر 1/ 509؛ المعونة 1/ 328؛ المنتقى 2/ 372؛ بداية المجتهد 
1/ 359. 

(4) القوانين الفقهية ص60» وفيه: ويؤمر بها تجب عليه الجمعة إجماعاًء وفي غيرهم 
قولان. 

(5) المنتقى 2/ 378 379؛ شرح التلقين 3/ 1098 1099. 
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الرابع: هل يطول السجود كما يطول الركوع فيه قولان”” مبنيان على 
اختلاف الروايات في ا 


0 5 SES القراءة”‎ 


الاس فا القزاءة ها شرا أن جرا ف روا انى الاه 
مبنيتان على اختلاف الروايات» ففى حديث عائشة نحو من سورة ال 
وهذا يمتضى ابره وروی أنه 0 جهر فيها E‏ 

السابع : اختلف المذهب في وقتها. فقيل : قبل الزوال کصلات العيلية 
والاستسقاء. وقيل: إنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كصلاة النافلة”* . 

الثامن: اختلفوا فى كسوف القمرء فقيل: إنها كصلاة الكسوف. وقيل: 


(1) التفريع 1/ 236؛ المعونة 1/ 329؛ المنتقى 2/ 373. 

(2) المنتقى 2/ 373؛ القوانين ص 61؛ شرح التلقين 3/ 1095. وفيه: واختلف في إطالة 
السجودء فقال ابن القاسم ف المدونة يطال» وقال مالك في المختصر لا يطال. 

(3) التفريع 1/ 235؛ المعونة 1/ 328؛ النوادر 1/ 509؛ المنتقى 2/ 372. 

(4) المعونة 1/ 329؛ الكافي ص 79 80؛ المنتقى 2/ 372؛ شرح التلقين 3/ 1095. 

(5) شرح التلقين 3/ 1093. 

(6) ينظر: سنن البيهقي الكبرى» كتاب صلاة الخوف» باب من قال سير بالقراءة في 
خسوف الشمس» حديث (6136) 3/ 335. 

(7) ينظر: أيضاً سنن البيهقي الكبرى» كتاب صلاة الخوف» باب من اختار الجهر بهاء 
حديث (6137) 3/ 335. 

(8) التفريع 1/ 236؛ المعونة 1/ 330؛ النوادر 1/ 511؛ بداية المجتهد 1/ 362؛ شرح 
التلقين 3/ 1097. 

(9) في نسخة: «خع»: (النية) وفي نسخة: «خحق»: (اسمه) كذاء ولعل ما أثبته هو مراد 
العزلف: 

(10) التفريع 1/ 237؛ النوادر 511/1 512؛ المعونة 1/ 331؛ بداية المجتهد 1/ 363. 
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التاسع : هل يجمع لكسوف القمر أم لك فيه قولان والمشهور انف ل 


العاشر: إذا تجلت الشمس فى أثناء الصلاة هل تكمل على صفتها أو 
على صفة النوافل فيه قولان فى المذهب”” . 


(1) عيون المجالس 1/ 436؛ الإشراف 1/ 145؛ شرح التلقين 3/ 1100. 
(2) المنتقى 373/2 374. 


42 [ 


CJ) 


ود ل لسع 
ياب صلاة الاستسفاء 


اة حرطل الي من الله ون + واجتمعت الاه على انها 
مشروعة بالدعاء والتضرع والابتهال إلى الله كك والأصل فيه قوله تعالى : 
لوأ يت ا 481 امل 1621 الآ وت ذلك عن اه 0 
وفعل الصحابة بعده”"' . 


واختلف هل الصلاة من سنته» والجمهور على أنه دعاء» وصلاة كسائر 
اوقل "الما كنف فى Ig CUES‏ "ور عي اله 
دعا و مخ واختلف المذهب بعد هذه القاعدة فى مسائل تتعلق به. 


المسألة الأولى: اتفقوا على أن من سنتها الخروج إلى المصلى» وهل 
يكبرون في حال الخروج قياسأاً على العيدين”*' أولا يكبرون قياسأا على سائر 
النوافل فيه قولان في المذهب» المشهور نفي التكبيرء لأنه موضع الخضوع. 


(1) الاستسقاء: في كلام العرب الاستدعاء. وطلب السقياء وهو الحظ من الشرب. 
ينظر: مختار الصحاح ص 128؛ غرر المقالة ص 148؛ مواهب الجليل 2/ 205. 

(2) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء حديث 
(978) 1/ 347. 

(3) المعونة 1/ 334. 

(4) التفريع 1/ 139؛ النوادر 1/ 512؛ المعونة 1/ 333؛ المنتقى 2/ 381؛ شرح التلقين 
3 1105. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء قائمأء حديث (976) 
1/ 347. 

(6) وصاحبه محمد بن الحسين. ينظر: المبسوط للسرخسي 2/ 76. 

(7) قال المرغيناني: قال أبو حنيفة كه ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن 
صلى الناس وحداناً جاز» وإنما الاستسقاء الدعاء يصلي الإمام ركعتين فيهما بالقراءة 
ثم يخطب... ينظر: بداية المبتدئ ص 29؛ بدائع الصنائع 1/ 282. 

(8) وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 1/ 249. 
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وموضع الاستكانة» والتكبير موضع المباهاة» وإظهار شرائع الإسلام'. 

الثانية: اتفق العلماء على أن كل من لزمته الجمعة يؤمر بالخروج لهاء 
واختلف في البهائم والأطفال الصغار هل يؤمر بخروجهمء لأن تضرعهم مظنة 
الإجابة والقبول أم لا؟ فيه قولان في الع 0 وكذلك اختلفوا في خروج 
التساء المتحالاتة وام الشابة التي يخاف الفتنة بخروجها. > فلا خلاف أنها 
لا تخرج› لأن خروجها داع إلى الفساد والفتنة' . 

الغالثة: اختلفوا في أهل الذمة هل يمنعون من الخروج لها أم لا؟ 
قولان: 0م أنهم لا e‏ لأن الله يجيب دعاءهم ادر انها و ولا 
أنهم يمنعون”* 2 وإذا أجزنا خروجهم فهل يخرجون منفردين أو مجتمعين مع 
المسلمين في يوم خوفاً ألا يجاب دعاء أهل م امتحاناً لهم» ويجاب 
دعاء الكافر فيه استدراجاء فيه قولان في المذهب”") 

الرابعة: هل يؤمر الناس قبل الخروج للاستسقاء بالصدقة والصيام أم 
لا؟ والمشهور أن ذلك غير متوجه خوفا من اعتقاد الإجابة» واستحبه ابن 
حبيب في هذا الموطن» لأنه أقرب إلى الخضوع راذع إلى الاجاة . 

الخامسة: هل يجوز الاستسقاء بعد الزوال فيه قولان الجواز ناس على 
سائر النوافل» والمنع اها على صا 

السادسة: لا خلاف أن الخطبة مشروعة في هذه الصلاةق إلا أنهم 
اختلفوا هل تقام قبل الصلاة ة قياساً على الجمعة» أو تقدم الصلاة عله ا 


(1) النوادر 10/ 512؛ المنتقى 2/ 382. 

(2) النوادر 1/ 515؛ شرح التلقين 3/ 1111؛ القوانين ص 60. 

(3) المعونة 1/ 338. 

(4) المنتقى 2/ 386؛ شرح التلقين 3/ 1111 - 1112. 

(5) شرح التلقين 1111/3 1112؛ القوانين ص 60. 

)6( النوادر 1] 515؟؛ المعونة 1/ 338» 334. 

(7) شرح التلقين 1103 _ 1111 وفيه: قال مالك صلاة الاستسقاء ضحوة لا غير 
e‏ ولمالك في العتبية ولا اسن بالاستسقاء بعد المغرب والصبح. . 
ينظر أيضا: : البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 433. 


423 


وى العدين تلاك فى لمهي" 

السابعة: اختلف المذهب هل يجوز التنفل قبل هذه الصلاة به 
لأن ذلك خير أو يكره Ey‏ على صلاة العيدين وفيه قولان في المذهب””“ 

الثامنة: لا خلاف في المذهب أن تحويل الرداء في هذه الصلاة مشروع 
رجاء التفاؤل بانتقال حالهم من الجدب إلى الري» ومن الضر إلى النعماءء 
واختلفوا فيمن يؤمر بالتحويل» وفي وقت التحويلء» أما النساء فلا يؤمرن 
بالتحويل › لأن ذلك تعرض للفتنة. ولم تير أن الإمام يحول رداءف 
واختلفوا في المأمومين هل يحولون أم ل بناء على اختلاف روايات 
الأحاديث» ففي بعضها أنهم حولوا”“ وفي بعضها أنهم لم NT‏ 
واختلف المذهب في التحويل فقيل : لين" ا و سد قيال 
ا وهو مبنى على اختلاف روايات الحديث» وكذلك اختلفوا متى 
De‏ بعد الفراغ من الخطبةء وقيل: في أثنائهاء 
والقولان في المذهب“ 


(1) المنتقى 2/ 383؛ بداية المجتهد 1/ 366؛ شرح التلقين 3/ 1107. 
(2) النوادر 1/ 516. 
(3) استحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام قال الليث وأبو يوسف يحول 


الإمام وححدهة) واستثئنى ابن الماجشون النساء فقال : لا يستحب في حمهن . ينظر : فتح 
الباري 2/ 498. 


(4) حديث: (حول الناس معه). موطأ مالك كتاب الاستسقاءء باب العمل في 
الاستسقاءء حديث (448) 1/ 190؛ الدراري الب لوكا 76/1 دار 
الجيل» بيروت» 1407ه ‏ 1987م. ۰ 

(5) حديث: (حول رداءه). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باس الجهر بالقراءة فى 
الاستسقاءء حديث (978) 4347/1 سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب جماع 
أبواس صلاة الاستسقاءء حديث (1163) 302/1. 

(6) كذا في النسختين ولعل الصواب: (قبل) أو (في أثناء) بدليل ما بعده. 

77 افرع [/ 239؟ النوادر 1/ 513؛ عيون المجالس 1/ 436؛ الإشراف [/146: 
شرح التلقين 3/ 1000 1110. 

(@ التق 352/2 
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الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرهاء وتطلق على الست نفسه وغل 


السرير التق يهم عله ويدا بقل اميت 


قوله: «وغسل الميت المسلم واجب» : وهذا كما دقوم وقد اختلف 


المذهب في حكم غسل الميت على قولين» فقيل: هو واجب على من حضره 
العا اول مورا ن ف الف 


ومبلى الخلااف على اختلااف 58 أوامره ور هل تحمل على الوجوب 3 


عل ادب وقد قال 0 لما اتا اها اء ومن 
الحديث. ويدخل تحت عموم لفظ القاضي الصغير من الأطفال المسلمين» 
لأنه له بحكم الإسلام. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(06) 


الجنائز: جمع جنازة» بفتح الجيم وكسرها اسم الميت والسريرء ويقال للميت: 
بالفتح» وللسرير بالكسر» وقيل: بالعكسء» وإذا لم يكن الميت على السرير فلا يقال 
له جنازة ولا نعش» وإنما يقال له سرير. ينظر: المطلع ص 113 114؛ أنيس 
الفقهاء ص121؛ لسان العرب 5/ 224. 

لعل الصواب: «البعض الباقي». 

ينظر: النوادر 1/ 587؛ الكافي ص84؛ المقدمات 1/ 232؛ القوانين ص 63. 

هي زينب زاء وقيل: أم كلثومء قال النووي في شرح مسلم 7/ 3: وأما بنت 
رسول الله بي التي غسلتها فهي زينب ويا كذا قاله الجمهورء وقال القاضي عياض : 
وقال بعض أهل السير إنها أم كلثوم» والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته. 
لر هو اناك لد رات دك وف العندى اي ورف قول حر الا ف 
غريب الحديك 4353/2 غرز المقالة ص 149 ٠‏ 
حديث: (اغسلوها بماء وسدر). صحيح البخاري» باب غسل الميت» حديث 
(1195) 422/1؛ صحيح مسلمء باب في غسل الميت» حديث (939) 2/ 646. 
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قوله: «ويستحب (فيه)7) الوتر»: وهذا كما ذكره لقوله 8 : (اغسلها 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك)” ويحمل هذا الأمر عندنا على 
اللي ا 

قوله: «وتنزع ثيابه»: وهذا قد اختلف فيه» فقالت طائفة: ينزع عنه 
القميص» وقال الجمهور لا تنزع ثيابه“ . وسبب الخلاف أن رسول الله 371/ 
ظ] ية غسل في قميص” ٠‏ وسمع من جانب بيته كَلِِ: (لا تنزعوا عنه 
القميص” فهل ذلك خاص به أو عام فيه الخلاف المذكور. 

قوله: «وتستر عورته»: وهذا كما ذكرهء لأن ستر العورة فرض»› وقد 
ذكرنا تفصيل العورة. 

واختلف المذهب هل تستحب خرقة على صدره أم لا؟ فيه قولان في 
الونعيي"""» النحواة و اجات لأن ذلك كات الت كه كا ومن اف 
العلم من استحسن ذلك في ما أنهكته العلة والمرض. واختلف في هذا الغسل 


(1) ساقطة فى نسختى: «ق» ولاغ) 

(0 ها تعره مق الات الى له 

(3) المقدمات 1/ 233. 

(4) الثابت فى الفقه الإسلامى أن الميت يجرد عن قميصه للغخسل» ولا يغسل على قميصه 
عند الخ مالك زاف ا وأحمد بن حنبل» خلاف الشافعي. ومن ثم فإن عبارة 
ابن بزيزة: فقالت طائفة ينزع عنه القميص. وقال الجمهور لا تنزع ثيابه فيها عكس ما 
هو ثابت فقهاً والله أعلم. ينظر: عيون المجالس 1/ 449؛ الإشراف 1/ 147؛ 
المنتقى 2/ 449؛ بداية المجتهد 1/ 391؛ المبدع 2/ 226؛ الكافي في فقه ابن حنبل 
0/1 ؛؛ المغني 2/ 163؛ الوسيط للغزالي 2/ 363؛ البحر الرائع 2/ 185؛ الدر 
المختار 2/ 195. 

(5) حديث أنه يكهِ: (غسل فى قميص):. موطأ مالك كتاب الجنائزء باب غسل 
الت ديك (519)-1/ 222 مص ارآ > ديف ( 10885 448/2 
فسنت AO COO ES aE‏ ` 

(6) حديث: (لا تنزعوا عنه القميص). سنن أشن داود» باب ستر الميت عند غسله» كتاب 
الجنائز» حديث (3141) 3/ 196؛ سنن البيهقي الكبرى» جماع أبواب غسل الميت» 
حديث (6413) 9/ 387؛ صحيح ابن حبان» حديث (6627) 14/ 595. 

(7) المنتقى 2/ 450؛ النوادر 1/ 543. 
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هل هو عبادة فلا يجزئ إلا بالماء المطلقء أو مشروع للنظافة فيغسل الميت 
حينئذ بماء الورد وماء الريحان ونحو ذلك فيه قولان في المذهب”''. وعلى 
هذا كلت ی سبع ی ار قله أ 0 وليه كر كن 
ال م لأن ذلك أبلغ في النظافة» وقد صح أنهم وضؤوه 22 
حين غسلوه» وذلك حجة؛ واختلفوا هل يتكرر الوضوء بتكرير الغسلات أم 
لا؟ فيه قولان في المذهب”7 . 

قوله: «وإن (اضطر) إلى مباشرتها فبخرقة»: وهذا كما ذكره وقال 
ابن حبيب: لا يباشر عورة بيده وإن احتيج إلى ذلك“ . قال بعض 
الأشياخ : يريد إلا بخرقة. واختلف المذهب هل يكره غسله بماء زمزم أم لا؟ 
وفيه قولان عندناء المشهور جوازه» لدخوله تحت عموم المياه» والشاذ 


قوله: «ودحعصر يطنه» : وهذا فيه خلاف بين أهل العلم والمشهور ما 
ذكراة العاف ٠‏ وقيل : لا يعصر تايا على ا وإدا ا بالعصر 
حدث» فهل يعاد الغسل أم لا؟ فيه قولان في المذهب» وإذا قلنا: بإعادة 
الغسل فهل واحدةء أم ثلاثاء أم سبعة» فيه خلاف بين أهل العلل“ . 

قوله: دولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر» : وهذا هو 


(1) المنتقى 2/ 453؛ النوادر 1/ 545. 

(2) المدونة 1/ 185؛ النوادر 1/ 544. 

(3) شرح التلقين 3/ 1115. 

)4( في نسختي: «ق» واغ2: (احتيج) وكلاهما صحيح. 

(5) النوادر 1/ 543. 

(6) الباسور: واحد البواسير» وهي علة تحدث في المقعدة» وفي داخل الأنف أيضاً. 
ينظر : مختار الصحاح ص21؛ لسان العرب 4/ 59. 

(7) النوادر 1/ 545؛ شرح التلقين 3/ 1117. 

(8) المدونة 1/ 185؛ المعونة 1/ 339؛ التفريع 1/ 371. 

(9) شرح التلقين 3/ 1115. 

(10) بداية المجتهد 1/ 393 _ 394. 
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20 0 e. Ss wl 1 

المشهور من أقوال اهل العلم وفيل: يقلم ظفره. ويؤخد من شعره '› 
وليس فيه أثرء وإنما هو من باب القياس على الحي . 

قال القاضي كأَنْهُ: «ويغسل كل واحد من الزوجين صاحبه» إلى آخر 
الفصل . 

لشرح: أصل مذهب مالك جواز غسل أحد الزوجين صاحبه”“» هل 
يقضى بذلك أم لا؟ فقيل: إن ذلك حق يقضى به لكل واحد منهما عند موت 
قولان: بناء على الخلاف فى جواز الخلوة بالمطلقة طلاقاً رجعية. وفي هذا 
الأضل لفو فى اكه" 
ذوي المحارم أو ينتقل إلى التيمم هلا أن المدهت + واعتلت» المدعت 
في الصغيرة التي لا تشتهي هل تعطى حكم الذكر أو حكم الأنثى فيه قولان 


فی اا : 


قوله: «ويستحب الاغتسال من غسل»”': وهذا لقوله #4: (من حمل 
ميتاً فليتوضاًء ومن غسله فليغسل”*' وفي هذا الحديث مقال من جهة 


(1) عيون المجالس 1/ 451؛ الإشراف 147/1؛ مواهب الجليل 2/ 238» وبه قال 
الحنفية أيضاً. ينظر: البداية شرح الهداية 1/ 90؛ والمذهب عند الحنابلة أنه يقص 
شاربه ويقلم أظفاره» ويؤخذ شعر إبطه على الصحيح› ولا يؤخدذ شعر عانته» ولا 
يحلق رأسه. ينظر: الإنصاف اللمرداوي 2/ 494. 

(2) وهو قول الشافعي في الجديد. ينظر: الأم 1/ 280. 

(3) المدونة 1/ 185؛ عيون المجالس 1/ 452»: وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر : 
الانصاف 2/ 478. 

(4) التفريع 1/ 371؛ النوادر 1/ 551؛ عيون المجالس 1/ 465؛ المعونة 1/ 342؛ بداية 
المجتهد 1/ 390. | 

(5) المدونة 1/ 186؛ شرح التلقين 3/ 1130؛ القوانين الفقهية ص 63. 

(6) ينظر: شرح التلقين 3/ 1131. 

(7) النوادر 1/ 546؛ المعونة 1/ 343. 

(8) حديث: (من حمل ميتاً فلينوضا ومن غسله فليغتسل)؛ سنن الترمذي» كتاب الجنائز» - 
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الإسناد”'". والميت الكافر يلف ويوارى» ولا يحل للمسلم موالاته» وقيل: له 
أذ به > والأضل. فى ذلك أن الى كله قال حبكت مات أبو.«ظالي” 8 
«فواراه)/4 


قال القاضى كُُأَنْهُ: «والكفن والحنوط”” من رأس المال» وهذا كما 
قروا إلذا امرض ليت الى كنت مرك نيد قرلان». فيل ١‏ و 
ذلك» وقيل: تمضي من اقل واف إن كفن ثم سرق كفنه هل يلزم 
الورثة إعادة كفنه أم لا؟ فقيل: يعاد» وقيل: لا يلزمهم ذلك مطلقاًء وقيل : 
يلزمهم إن لم تقسم التركة ولا يلزمهم إن اقتسمواء والثلاثة الأقوال في 
المذهب”“» وهل يجوز الكفن في الحرير أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: جوازه 
مطلقاًء ومنعه مطلقاًء وجوازه للنساء فقط. وجه الأول أن التحريم قد سقط 


= باب ما جاء فى الغسل من غسل الميت» حديث (993) 3/ 4318 سنن ابن ماجهء 
کات الات رامع ا جا كن ف الت ا 046 007071 م أب 
أبى شی :1527 0 470/2 

Es E AEN CAO n TD 
: وضصحة بن القتطات وان ع رة تلض الحبير لابن عجر 4366 «خلاضة:‎ 
:60:/1 ادر المت‎ 

(2) بداية المجتهد 1/ 388. ظ 

(3) اسمه عبد مناف» عم رسول الله ية . ينظر: أسماء من يعرف بكنيته لمحمد بن 
الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي ص1 25 تحقيق أبو عبد الرحمن إقبال الدار 
السلفية» الهند الطبعة الأولىء سنة 1410ه ‏ 1989م. 

(4) حديث: (فواراه). سنن البيهقى الكبرى» باب الغسل من غسل الميت. حد 
(4304/11013549: مض ابن اق د اك 018497 7 033 يلفط ة عن 
على و قال: لما مات أبو طالب أتيت النبى كلل فقال له يا رسول الله إن علمك 
ا الضال قد مانت فقال: اتطلق راراي ` 

(5) الحنوط: بفتح الحاء ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة. ينظر: 
لسان العرب 0 

(6) التفريع 1/ 372؛ المعونة 1/ 344؛ الكافي ص 83؛ شرح التلقين 3/ 1134. 

(7) النوادر 1/ 560 561؛ المقدمات 1/ 234. 

(8) النوادر 1/ 562؛ شرح التلقين 3/ 1134. 
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7 1 0( ان : 1 , 
ذلك مباح للنساء في حال الحياة وإنما استحب في الكفن [38/ و1 الوتر 
والبياض› لانه كفن رسول الله صخ وفي الصحيح انه کمن رسول الله َة في 
ل م لين ا يس عياف ت واختلف الشيوخ 
في معناه فقيل : لیس بمعدود» وفيل : لبس و 

قال القاضى كُأَنْهُ: «الصلاة على الميت واجبة» إلى آخر الفصل . 

اشرح: اختلف المذهب في حكم الصلاة (على””) موتى المسلمين» وفي 
E‏ ون فل انض اء .وهو قول سلون وان 


أبي زيد””. إنه سنة وهو قول أصبغ“. والدليل على ذلك قوله تعالى: 
a‏ صل عل أحر ينبم [التوبة: 84] الآية» نهاه عن الصلاة على المنافقين» 
وم مسيم المسفهليسنة: 


قوله: «ولا تحور إلا يطهارة» : كينها على مذهب ا حيث لم 


)1( 00 7 2؛ شرح التلقين 3/ 1138. 

(2) سحولية: بفتح السين وضمهاء والسحل الثوب الأبيض من الكرسف» قيل: نسبة إلى 
عر قرية اليم ينظر: غريب الخطابي 1/ 158؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 
7 لسان العرت::11/ 328, 

(3) حديث: (كفن رسول الله ية في ثلاثة أثواب...). صحيح البخاري» الجنائزء» باب 
الثياب البيض للكفن» حديث 00 0 صحيح مسلمء الجنائزء» باب في 
كفن الميت» حديث (941) 2/ 649؛ سنن الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
كفن النبي يللد حديث (996) 3/ 321؛ سنن أبي داود» كتاب الجنائز» باب في 
الكفن» حديث (3151) 3/ 198. 

(4) المنتقى 2/ 460. 

(5) في نسخة: «خع»: (في). 

(6) شرح التلقين 3/ 1145. 

(7 لر 587/1 

(8) المعونة 1/ 347. 

(9) لعله يقصد الشافعي والطبري. ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 154 وقال 
المازري: ذهب الشافعي والطبري إلى أنها لا تفتمر. إلى طهازة: ينطر: شرح التلقين 
3 14 . فإن كان هذا هو قصده ففيه نظر بالنسبة إلى الشافعيء قال النووي: ولا 
تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه» سواء صلاة الفرض والنفل - 
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يشترطوا فيه الطهارة» ولأنها صلاة لغوية لا شرعية. والجمهور على أنها صلاة 
شرعية لا سيما أنها على التكبير والدعاء والتسليه”" . 
واختلف المذهب على قولين هل فيها قراء: أم القرآن أم لا؟ فيه قولان 
في المذهب المشهور نهنا ل دعا دا 1 وقال شهب يَمَرَأْ فيها أم 
القرآن” اعتماداً على قوله ##: (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خدا )3 وكذلك تغل ان عبان لتعلموا أنه سے انان سحنون :قت 
لابن القاسم هل وقت مالك في الصلاة على الجنائز دعاء؟ فقال: لا أعلمه 
العا 77 


= وصلاة الجنازة... هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة» ونقل أصحابنا عن الشعبى 
ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث لأنها دعاء وهذا باطل . ا 
المجموع 3/ 138؛ وعليه فإن المرجح ‏ والله أعلم ‏ أن كلمة «الشعبي» صحفت إلى 
«الشافعي» ولم يتنبه إليها ناشر الإشراف ولا محقق شرح التلقين عفا الله عنهماء وإلا 
فكيف تغيب هذه الحقيقة عن القاضي والإمام وهي مبثوثة في أبسط الكتب الفقهية. 
ينظر: المنتقى 2/ 490؛ بداية المجتهد 1/ 411. 

(1) الإشراف 1/ 154؛ الكافي ص84؛ المنتقى 2/ 490؛ شرح التلقين 3/ 1147. 

(2) المدونة 1/ 174 - 175؛ التفريع 1/ 174؛ عيون المجالس 1/ 462؛ الكافي ص 84؛ 
شرح التلقين 3/ 1147. 

(3) شرح التلقين 3/ 1153. ٍ 

(4) الخداج: النقصان من خدج الصلاة نقصهاء وأخدج الرجل صلاته إخداجا إذا 
نقصهاء ومعناه أتى بها غير كاملة» والخداج النقصان. وأصل ذلك من خداج الناقة. 
ينظر: المصباح 1/ 164 165. 

(5) حديث: (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج). صحيح مسلمء كتاب 
الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث (395) 1/ 296+ سنن 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» حديث (312) 2/ 121؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب 
من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» حديث (821) 1/ 216؛ سنن النسائى› 
كاب الضاذة هباب هر و ع الله الجن ال فى ف ات ا 
(909) 2/ 135؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام» حديث 
(840) 1/ 274. 

(6) ينظر: سنن البيهقي الكبرى 4/ 39؛ عون المعبود 8/ 347؛ تحفة الأحوذي 4/ 94. 

(7) المدونة 1/ 174؛ الكافي ص84؛ شرح التلقين 3/ 1153. 
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قال المؤلف: هذه الفتوى المشهورء واستحب في القول الشاذ أن يفتح 
0 ا 0 0 اا 

بالحمدذ وبالصلاة على النبي ا وروی عر كن مالك *' أن النبي كد : (صلى 
على جنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه وعافه وأكرم نزله [ووسع 
مدخله]” واغسله بماء وثلج وبرد ونقله من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله داراً خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله. وقه من فتنة القبر. ومن 
عذاب النارء قال عوف : فتمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله علان)” . 
قال مالك : وهذا أحسن ما ق وللت اه ع ل 


قوله : «يكبر قبها أريعل» : وهو قول جمهور أهل العلل“ اعتمادا على 
أن النبي ييه كبر على النجاشي“ أربعا” . واختلف المذهب إذا زاد الإمام 


لكبيزة خامسة هل ينتظره ايا ويسلمون» وعئدنا فيه قولان: 


(1) أبو عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة» وروى عن 
النبي ا قال الواقدي: شهد خيبر. ونزل حمص» وبقي إلى خلافة عبد الملك. 
ومات سنة 73ه ‏ 693م. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 168. 

(2) زيادة من صحيح مسلم 2/ 662. 

(3) حديث: (اللهم اغفر له وارحمه...). صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الدعاء 
للميت في الصلاة» حديث (963) 2/ 622. سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء بماء البردء حديث (62) 1/ 51. سنن ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء 
فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة» حديث (1500) 1/ 481. 

(@ المقرثة 1/ 175 شرح التلقين 3/ 1157. 

(5) التفريع 1/ 367؛ النوادر 1/ 587؛ المعونة 1/ 384؛ المقدمات 236/1؛ مختصر 
الطحاوي ص42؛ الأم 1/ 270؛ الإنصاف 2/ 520؛ مغني المحتاج 341/1؛ 
الهداية 1/ 98؛ المقنع ص 48. 

(6) النجاشى ملك الحبشة اسمه أصحمة» معدود فى الصحابة وء وكان ممن حسن 
إسلامه ولم يهاجرء ولا له رؤية» فهو تابعي من وجه» صاحب من وجه وقد وفي 
في حياة النبي بء فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 
428. 

(7) حديث: (كبر على النجاشي أربعاً). صحيح البخاري» الجنائز» باب الصفوف على 
الجنازة» حديث (1255) 1/ 3+ صحيح مسلمء الجنائزء باب في الک على 
الجنازة» حديث (951) 2/ 657؛ سنن الترمذي». كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
التكبير على الجنازة» حديث (1022) 3/ 342. 
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أحدهما: الانتظار لأن جنس التكبير مشروع في الصلاة» وقطع المأموم قبل 
إمامه مخالفة. والثاني: أنهم لا ينتظرونه حماية للذرائع”". ولو سلم الإمام 
من ثلاث تكبيرات رجع إلى الصلاة ما لم يطل»ء فإن طال أعاد الصلاةء إن 
كان الميت لم يدفن. فإن دفن هل تعاد الصلاة على قبره أم لا؟ فيه قولان 
مبنيان على الخلاف في مشروعية الصلاة على القبر» واختلف في مسائل : 

الأولى: هل يرفع اليدين في تكبيرة الجنائز أم لا؟ وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الرفعء والثاني: ترك الرفع في الجميع» والثالث: الرفع في الأولى 
فقط وهو مبني على الرفع في الصلاة* . 

الثانية: هل يعدو بعد التكبيرة الرابعة أو يسلم عقيبها فيه قولان في 
المذهب قياساً على سائر التكبيرات ونفيه» لأنه لو دعا بعد الرابعة لافتقر إلى 
تكبيرة يختم بها الدعاء ھا 

الثالثة: هل يجهر بالسلام من صلاة الجنازة أو يسر فيهاء فيه قولان في 
المذهب. فقيل: إنه يجهر بالسلام كسائر الصلوات» وقيل: يسرء ويعلم 
العامرفيق كمال اا 

قوله: «وهي جائزة في كل (الأوقات)»: وهذا كما ذكرهء لأنها نافلةء 
فتفعل في أوقات النوافل . 

قوله: «إلا أن يخاف تغييرها»: يشير إلى حال الضرورة» وهو مبني على 
القول بأن لا يصلي على القبرء وهو أحد أقوال المذهب. قال أحمد بن 
حنبل: رويت الصلاة على القبر على النبي ييل من (طريق حسان. . .80070 


(1) النوادر 1/ 588؛ شرح التلقين 3/ 1150. 

(2) بداية المجتهد 1/ 404؛ القوانين ص 65. 

(3) المدونة 1/ 176؛ النوادر 1/ 589؛ شرح التلقين 3/ 1151؛ المنتقى 2/ 472. 

(4) المدونة 1/ 175؛ الكافى ص84؛ النوادر 1/ 591 _ 4592 المتتقى 2/ 472. 

(5) المدونة 1/ 189؛ التوادر 1/ 590؛ الكافي ص84؛ شرح التلقين 3/ 1152. 

(6) في نسختي: «خق» ولاخع». 

(7) كذا ولعل في الكلام تصحيفاً ونقصاً من الناسخ» والصواب: (طرق ستة كلها 
حسان). ينظر: بداية المجتهد 1/ 404. 

(8) الكافي في فقه ابن حنيل 4/ 258؛ المغني 2/ 194؛ بداية المجتهد 1/ 404. 
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وقال غيره: رويت من تسع طرق [38/ ظ] فرواها الشيخان البخاري ومسلم 
من طريق أبي هريرة”“ وذكر ذلك مالك من مراسيل أبي أمامة“ وهو قول 
الشافعي”” ورواية (أشهب)”*"» وتأول الجمهور من أصحابنا حديث السوداء 
على أنه مخصوص» لأنه كان وعدها 4 أن يصلي عليهاء وأنه :4 صح 
أا عا فلي لى قسن اي شر مق الا الذي اكل مها 
المسمومة» وإنما استحب ذلك اقتداء بحديث السوداء» وحمله على عمومه 
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على أهل البدع*» وأصل المذهب ما 
ذكره. واختلفت الآثار هل صلی رسول الله ی على ماعز . ولا خلاف في 
المذهب أن الجنين يحكم له بحكم الحياة باستهلاله صراخاً فيغسل ويصلي 
عليه» وكذلك يصلي على الأطفال عندناء وروي أنه ## قال: (الطفل لا 
يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا). وروی عنه أنه ا4ل 
صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة"''' وقيل: إن إبراهيم ابنه ية مات 


(1) بداية المجتهد 1/ 2,404 وفيه: وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. 

(2) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن» حديث 
(1272) 1/ 448؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبر» حديث 
(956) 2/ 659. 

(3) التمهيد لابن عبد البر 6/ 236؛ بداية المجتهد 1/ 404. 

(4) أبو أمامة البلوي الأنصاري اسمه إياس بن ثعلبة» روى عن النبى يل وعنه ابنه 
د ا د ا ن أن ال »ينظ اا 2ا 

(5) الأم 1/ 276؛ مختصر المزني ص38. 

(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (ابن وهب). ينظر: بداية المجتهد 1/ 405. 

0 ایو سكن البواء بن مغر وقد يق كر دن هيا الخزرجي» ابن عمة سعد بن معاذ 
وكان أول من بايع ليلة العقبة الأولى . ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 267. 

(8) التفريع 1/ 370؛ النوادر 1/ 613؛ المعونة 1/ 349؛ بداية المجتهد 1/ 405. 

(9) ينظر: فتح الباري 12/ 131؛ تحفة الأحوذي 4/ 588. 

(10) حديث: (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث...). سنن ابن ماجه» كتاب الصلاةء باب 
إذا استهل المولود صارخاًء حديث (2750) 2/ 919؛ سنن الدارمي» كتاب الصلاة 
باب ميراث الصبى» حديث: 3132. 2/ 386. 

(11) مجمع الزوائد: 3/ 35. 
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وهو ابن ثمانية أشهر' ' ولم يصل عليه“ . وقال أبو حنيفة إذا كان الجنين في 
البطن أربعة أشهر صلى عليه“ لأنه حينئذ فيه الروح كما جاء في حديث ابن 
مسعود» قال حدثنا الصادق المصدق: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
ازن اا اا 


قوله: «ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه»: وهذه المسألة 


تشنهورة بالشلاف نين الغلاب وماخب مالك كه ها دكرة القاضي ٠‏ 
والدليل عليه قوله ا کی شهداء ين : (زملوهم بكلومهو) :76" الحديث وإ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


وقبل:- ابن ثمانية عشر شهرا أو أك كما فى غرف النعبوه: 31/4 و قل أبن سنة 
ع وراه کا ی کر ای ا 081 

بداية المجتهد 1/ 408. وفيه: روى أبو داود: أن النبي ية لم يصل على ابنه إبراهيم 
وهو ابن ثمانية أشهرء وروى فيه: أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة لكن لم أجده 
ف ان أب داود. وحتى محقق البداية لم يخرجه. 

لعل الذي نسبه ابن بزيزة إلى أبي حنيفة ليس صحيحاًء بل الثابت في مذهبهم أنه لا يغسل 
ولا بقلي عليه فال الكاساني:” ٠‏ لو ولك ها لم يعسل كذ اروق عن أبن حديفة 
رحمه الله تعالى» أنه قال: إذا استهل المولود سمي وغسل وصلى عليه وورث وورث 
عند إن لم هل لم نسح ولم بل ول يرت. ينظن: بدائع الضكائم 302/1 
حديث: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين صباحاً)؛ صحيح البخاري» باب 
ذكر الملائكة» حديث (3036) 3/ 1174؛ صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية 
الخلق الآدمى فى بطن أمه» حديث (4708) 4/ 228؛ سنن أبى داودء كتاب السنة. 
ايان افو حت 0708٠‏ 132814 من اله كات القدوة ات نا جا 
أن الأعمال بالخواتم حديث (2137) 4/ 446؛ سنن ابن ماجه» باب في القدرء 
حديث (76) 1/ 29. 

وهو المشهور في المذهب» قال خليل : ولا يغسل شهيد معترك ولا ببلد الإسلام. 
ينظر: المدونة 1/ 183؛ التفريع 1/ 368؛ عيون المجالس 454/1؛ المعونة 1/ 
1 النوادر 1/ 616؛ مختصر خليل ص 55. 

الكلوم: الجروح. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 4/ 199. 

حديث: (زملوهم بكلومهم). صحيح البخاري» الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» 
حديث (1278) 450/1؛ سنن النسائيء كتاب الجهادء باب من كلم في 
سبيل الله وِبْقَه حديث (3148) 6/ 29؛ سنن البيهقي الكبرى. جماع أبواب الشهيد. 
ومن يصلى عليه ويغسل. حديث (6591) 4/ 11. 
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حمل منفوذ المقاتل فحكمه حكم ا 


أحدهما: أنه يغسل حملاً على حديث حنظلة بن سعد الذي غسلته الملائكة 


2 


استشه د وکال بنوه يعرفون بہنی غسيل الملاعكة57 , والثاني : أنه لد 


يغسل لعموم قوله ## في الشهيد» ثم تكلم على من استحق التقديم في 
الصلاة على الجنازة» وجعله أولا إلى الأئمةء ثم إلى العصبة وهو 
ال © 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


النوادر 1/ 616. 

النوادر 1/ 616؛ شرح التلقين 3/ 1189 1190. 

حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن الأوس بن الأنصاري المعروف بغسيل 
الملائكة. ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 324؛ الإصابة 1/ 360 361. 

حديث حنظلة بن سعد؛ مصنف ابن ا شيبة» حديث (32209) 6/ 382؛ مجمع 
الزوائد» باب فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغسل 3/ 23؛ فتح الباري 3/ 212. 

سير أعلام النبلاء 7/ 324. 

التفريع 1/ 369؛ عيون المجالس 1/ 460؛ المعونة 1/ 353؛ الكافي ص 83؛ شرح 
التلقين 1194/3 1195. 
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قال القاضي ككُأَنْهُ: «الزكاة من فروض» إلى آخر الفصل . 

شرح: الزكاة في اللغة هي: النماء“''» من قولهم: زكا الزرع إذا نماء 
ومنه تزكية القاضي الشهود. لأنها تنمية لحالهم» وهي في الشريعة: نقصان 
محسوس”“» فسميت بذلك لأنها تنمو عند الله تعالى» وقيل: لأنها تؤخذ من 
الأنوال التافة و ساعيها: عو باه عنم لبدو 3 

واحتمهقة الآمة على اا ركو من آركان الالام ال اين 
#وَأَقِيبا ألصَلَوةَ واوا لوکرد [البقرة: 43]ء وقال تعالى: لخد مِنْ اموي 
صَدَكَهٌ تطهرهم وركيم [التوبة: 103]» وقال #4: (بني الإسلام على 
خمس)“ فذكر الزكاة. وانعقد الإجماع على ذلك فمن جحد وجوبها 
فهو كافرء ومن امتنع منها مقراً بها أخذت من ماله فهو آثم» هل تجزئه أم 
لا؟ فيه قولان مبنيان على الخلاف في الزكاة هل تفتقر إلى نية أم لا؟؟ 
وبدأ القاضي بصفة المالك وهو المسلمء لأن الكافر لا يقبل التطهير. 


(1) مختار الصحاح ص 115؛ لسان العرب 14/ 358؛ المصباح المنير 1/ 254. 1 

(2) الزكاة شرعا: مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في 
وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. ينظر: غرر المقالة ص 165؛ الثمر 
الداني 1/ 322 أو هي - حسب حد ابن عرفة» جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه 
بلوغ المال نصاباً. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 1/ 140. 

(3)". ينظر © المقذفات” 427171 العنبية لابن يشر 86/1/و: 

(4) حديث: (بني الإسلام على خمس). صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الإيمان 1/ 
1+ صحيح مسلم» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» حديث (16) 1/ 45. 

)05 الإجماع د المنذر ص 29» تعليق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الصفاء القاهرة» 
سنة 1420ه ‏ 1991م. 

(6) المقدمات 274/1 275. 
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قوله: «كباراً كانوا أو صغفارا» : تنبيهاً على حلاف أبى حنيفة'''. وقد 


اختلف الفقهاءء هل تجب الزكاة على اليتامى أم لا؟ ومذهب مالك وجوبها 
عليه لعموم قوله تعالى : لاحُدْ مِنْ أَمَوَِمَ 4 ولقول عائشة: (اتجروا في أموال 
اليتامى ليلا تأكلها الزكاة)“ . وأجرى اللخمي الخلاف في مال اليتامى إذا كانوا 
أغنياء ولم يتجر لهم فيه وليهم على الخلاف في مال المعجوز عن تنميته”” . 

قوله: «وصفة الملك أن يكون تاماً) غير ناقص»: احترازاً [39/و] من 
العبد والمعديات لان :ملكيها غير تام. 

قوله : «وأما7) المملوك فكل عين جاز بيعه جاز تعلق الزكاة يه» قلت: 
لا (معنى)* للذكر ههناء لأن الحكم الواقع التقور كتلافهه ومقتفبى الفقة 
معرفة ا الواقعة إلا ما لا يجوز أن يضعه الشرع متكا افك تعفد 
الإجماع على أن متعلق البيع أعمّ من متعلق الزكاة لاختصاصها بالعين» 
والح ك دالا رداك خفن العاف فالققيية: لآ وال من ج 
الجواز الذي لا مدخل في هذه المحل»ء فهي غير صادقة» وانظر هل ينعكس 
أم لا؟. وعد فررس الى الا E‏ او فا وي 0 
الخيل والعسل» فأوجب الزكاة في العسل في كل عشرة (أزق)“"" واعتمد 


(1) بدائع الصنائع 54/2 55. 

(2) المدونة 0L‏ عيون المجالس 2/ 497؛ المنتقى 3/ 159؛ كفاية الطالب 1/ 613. 

(3) وبه قال كافة الفقهاء إلا أبو حنيفة. ينظر: الأم 2/ 27؛ روضة الطالبين 2/ 149؛ 
المهذب 1/ 140؛ المبدع لابن مفلح الحنبلي 2/ 292؛ المحلى لابن حزم 5/ 201. 

(4) حديث: (اتجروا فى أموال اليتامى ليلا تأكلها الزكاة). مصنف عبد الرزاق» حديث 
(6989) 4/ 68؛ مجمع الزوائد» كتاب الزكاة» باب زكاة أموال الأيتام 3/ 67. 

(5) التبصرة 1/ 27/و؛ حمزاوية رقم (110). وقال الحطاب: وتخريج اللخمي النقد 
المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف. ينظر: مواهب الجليل 2/ 292. 

(6) بحيث لا يجوز انتزاعه منه إلا بحق . 

(7) في نسخة: «غ» زيادة: (صفة). 

108 فى ا( 

(9) أزق: بفتح الزايء وتشديد القاف: أفعل جمع قلةء زق: بكسر الزاي مفرد الأزق» 
وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل والشراب» وهو يسع رطلين. ينظر: 
المحلى 5/ 231؛ لسان العرب 10/ 143؛ تحفة الأحوذي 217/3. 

(10) الثابت عن أبي حنيفة أنه أوجب الزكاة في قليل العسل وكثيره» قال محمد الشيباني 
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على حديث ورد فى ذلك" وأوجب الزكاة فى الخيل إذا كانت كلها إناثاً أو 
ذكروا وإناثاًء فإن كانت كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء إذ هي غير نامية 
بالنتا ج27 . 1 


قوله: «وأما زكاة العين التي (هي)7! الذهب»: ففيه ثلاثة أقوال في 
المذهب: أحدها: أن حكمه حكم ال فلا زكاة فيه حتى يبيعه. فيزكي 
عن ذهب وعرضه زكاة واحدة. والثاني: أنه يزكي وزنه تحرياً وهو قول ابن 
القاسم. والثالث: مراعاة الأكثر فيعطى الحكم له» فإن كان قيمة الجوهر أكثر 
زكى الجميع زكاة العرض» وإن كان الذهب أو الفضة أكثرء زكى ذلك وزنا . 
وكان العرض حكمهء هذا حكم غير (المدير)“ وأما المدير”” فيزكي وزن 
الاعية ر ال رة حو 

المسألة الثانية : أن يتخذ الحلى ليصدقه (امرأته) ففي كتاب ابن المواز 


ك .“فى مبسوظة 2 154 لك ارات إن كان العسل فكلا أو كرا بجي نيه العثبر 
فيما كان من ذلك» قال: نعم في قول أبي حنيفة» وقال محمد: ليس فيما دون خمسة 
أوسق من العسل عشر. ينظر أيضاً: الهداية في شرح البداية 1/ 110؛ تحفة الملوك 
ف 4129 الوط الل حيبي 15/3 

0 وھ لانن الف نل كن ع ارق ا ن لای کات ار اف اب ما ا 
فى ا ‏ بحدوف (0009 04ل أبى ع خت ابن عم فى اناد 
فال :ول مص عن الى كله ق سا الات ك كي ن اللوي الكبرىة 
حديث (7248) 4/ 2126 وفيه: تفرد به صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف» قد 
ضعَّفه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. 

(2) نور الإيضاح ص 124. 

(3) العين: الذهب والفضة. ينظر: الثمر الداني ص322. 

(4) في نسخة: «غ»: (من). 1 

)5( العرض : جمعه عروض› وهى الأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا يكون حيوانا ولا 
عقاراً. ينظر : مختار الصحاح ص 178؛ المصباح المنير 2/ 404؛ لسان العرب 7/ 170. 

(6) في نسخة: «خق»: (الذهب). 

(7) المدير: هو الذي لا يستمر بيده عين ولا عرض» ويبيع بما وجد من الربح أو برأس 
العا ا هر الا لمن ىو المروة التعين تحن 71 

(8) المقدمات 294/1 295. 

(9) في نسخة: «خحق»: (لامرأته) والصواب ما أثبته. 
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عن مالك أنه يزكيه» وقال أشهب : لا زكاة فيه وأنكره محمد بن الوا 


الثالثة: أن يتخذه كراء» فقال ابن القاسم: الزكاة فيه واجبة“ وقال 
أشهب : له زكاة ف 

الرابعة: أن يتخذه ينتظر به امرأة يتزوجها تلبسه أو جارية يشتريهاء ففيه 
ئوان وجوت الركاأة وإسقاطها € وكذتك إذا اتكد» ليرد به ابنة فيه 
8 ار حون 6ه 0 سم 5 ل 57 1 060 


قوله: «وتجمع بين الذهب والفضة» : وهذا لا حلاف فيه غك ا 
ف وا را را ت وو وا 


(0 التوادر 115/2 2 £116 المتنقى: 157/5 البميرة للخ 101251 واو 
رقم (110). 

(2) المنتقى 3/ 156؛ شرح الدسوقي 460/1 وبه قال أيضاً: محمد بن مسلمة وابن 
الماجشون. ينظر: التاج والإكليل 2/ 299. 

(3) التبصرة للخمي 5 ظ› حمزاوية رقم المخطوط (110). 

(4) النوادر 2/ 116؛ المنتقى 3/ 157؛ التاج والإكليل 2/ 299. 

(5) التاج والإكليل 2/ 299. 

(6) المعز: هي ذوات الشعر من الغنم واشتقاقه من المعزاء» وهي الأرض التي لا نبات 
فيها. ينظر: المصباح المنير ص975؛ لسان العرب 5/ 411؛ غرر المقالة ص170. 

(7) الضأن: هي ذوات الصوف من الغنم» وسميت بذلك لبياضه. ينظر: المصباح المنير 
2 365؛ غرر المقالة ص 170. 

(8) الجواميس: جمع امرس فار شغرب وهو يعر سود ا رة الأعين, 
طويلة الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدام» بطيئة الحركةء وقوية جداء لا تكاد تفارق 
الماء. ينظر: مختار الصحاح ص46؛ المصباح المنير 1/ 108؛ غرر المقالة 
ص 170؛ أسهل المدارك 1/ 388؛ مواهب الجليل 2/ 263. 

(9) البخت: بضم أوله وسكون ثانيه» إبل ضخمة مائلة إلى القصرء لها سنامان أحدهما 
خلف الآخرء وهي إبل خرسانية تنتج من بين عربية وفالج. ينظر: مختار الصحاح 
ص 17؛ المصباح المنير 1/ 37؛ لسان العرب 2/ 9؛ مواهب الجليل 2/ 263؛ أسهل 
المدارك 1/ 388. 

(10) العراب: نوع من الإبل العربية الحسان. ينظر: غرر المقالة ص 170؛ المصباح المنير 
2/ 401. 
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لتقاريه ا 


قوله: «وله أن بخرج من أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة»: وهذا فيه 
ثلاثة أقوال”2': أحدها: جواز إخراج أحدهما عن الآخر لتساوي المقصود. 
والثاني: المنع› لأن الزكاة متعلقة بالعين. والثالث: جواز أنفقهما عن 
أكسدهما. وإذ قلنا بجواز الإخراج بالقيمة فهل المرعى صرف دينار الزكاة: 
الدينار بعشرة دراهم أ هرف ال قح ةة ارال احدها: الا 
على صرف دينار الزكاة. الثانى : التعويل على صرف الوقت . الثالث : اعتبار 
الك ا قلي ل الله كك على جى الاي 

قوله: «ولا يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبهاء”': وهذا هو المعول 
عليه» جرى لها مجرى العبادات المنوطة بأوقات معينة» فلا يجوز تقديمها 
عليهاء ولا خلاف فى المذهب أنه إن أخرجها قبل الحول بالزمان الكثير أنها 
لا تجزئه ”© وهل يجوز تقديمها بالزمان اليسير أم لا؟ فيه قولان”' مبنيان 
على أن ما قارب الشىء هل له حكمه أم لا؟ وتغليب حكم العبادات تقتضي 
المنعء وملاحظة معنى الإباحة تقتضي الجواز واختلفوا في حد اليسير على 
أربعة أقوال» فقيل: اليومين والثلاثة» وقيل: نصف الشهر» وقيل: خمسة أيام 
a1 . | :‏ : )8( 
وقيل : الشتهن وححوة : 


قال القاضى 4 : «والفوائد نوعان» إلى آخر الفصل . 


(1) المعونة 1/ 362 364؛ المنتقى 3/ 127؛ بداية المجتهد 1/ 435. 

(2) التنبيه لين بشير 1/ 87. 

(3) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (التعديل). 

(4) المنتقى 3/ 127؛ القوانين ص 69. 

(5) هذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب خلاف المشهورء الذي يقتضي جواز إخراج 
الزكاة قبل حلول الحول بمدة يسيرة في العين والماشية» قال خليل: وقدمت بشهر 
وما شابه» أي فتجزئ مع الكراهة. ينظر: مختصر خليل ص 65؛ الشرح الصغير 
1/ 283. 

(6) المدونة 2/ 284 - 285؛ التفريع 1/ 275؛ الإشراف 1/ 167. 

(7) المقدمات 1/ 310. 

(8) النوادر 2/ 190؛ المنتقى 3/ 126. 
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ظاهر كلام القاضي أن الفائدة تطلق على الأرباح وأولاد الماشية ونحو 
ذلك مما كان أصله مملوكاء وعلى ما لم يتقدم عليه ملك» وذلك كالميراث 
والهبة وغير ذلك» والمعول من اصطلاح أصحابنا أن الفائدة هي : كل ما لم 
وي وعلى هذا لا يسمى الربح”© فائد نولكات ان 
[3/ ظ] ربح المال فى في ثة مسائل : 

الأولى : سوب أم لا؟ وتحصيل القول فيه أنه إذا اشترى 
سلعة فربح فيها فلا يجوز أن يكون الأصل ملكاً (له)“ أو لغيره» فإن كان ملكا 
له فلا يخلو أن يكون الربح قبل النقد أو بعده» فإن اشترى ونقد الثمن» ثم با 
فربحه مضموم إلى رأس المال فلا خلاف في هذه الصورة» فإن ربح قبل أن 
ينقد ففي هذه الصورة قولان» فالمشهور أن الربح فيها مضمون إلى الأصل» 
فتزكى على حول الأصل» وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروا بت 
عن مالك أن يأتنف بالربح حولا؟» وهل يضاف إلى المال يوم ملك المالء 
أو يوم التحريك» أو يوم الحصول فيه ثلاثة أقوال في المذهب” . 

وفائدة هذا الخلاف يظهر فيما إذا كانت عنده عشرة دنانير حال عليها 
الحول فأنفق منها خمسة» ثم اشترى بالخمسة سلعة فباعها بخمسة عشرء وفي 
هذه الال فو ارال ادها وحوم: ال اة مط ».وسواء اندر قبل 
الإنفاق» أو بعده» بناء على أن الربح مضاف إلى الأصل يوم ملك الأصل› 
وثانيهما: إسقاط الزكاة مطلقاً لنقصان النصاب”“ بالاتفاق. والقول الثالث : 


)1( حد ابن عرفة الفائدة بأنها : ما ملك لا عن عوض ملك لتجر . حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع [1/ 142. قال الدسوقي في الحاشية: الفائدة: العين التي تجددت 1/ 462. 

(2) الربح: زائد ثمن تجر على ثمنه الأول. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 
141 . 

(3) قال مالك في المدونة 1/ 251: والربح ههنا كما وضعت لك هو مخالف للفائدة. 

(4) ساقطة من نسخة: (اخع». 

(5) المدونة 2/ 160؛ التفريع 1/ 274؛ المعونة 1/ 366. 

(6) الحول: مضي عام على المال. ينظر: المصباح الج 15701 

(7) المنتقى 136/3 137. 

(8) النصاب: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. ينظر: المصباح المنير 1/ 606. 
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أنه إن كان الإنفاق بعد الشراء وجبت الزكاة لاستكمال النصاب بالتحريك› 
وإن كان الإنفاق قبل الشراء سقطت الزكاة لنقصان النصاب”“. 

المسألة الثانية: إذا كان الأصل لغيره مثل : آل سا عشروين كيار 
فيبيع بأربعين فقيل : يستقبل بالربح حولاًء ولا يضمه» لأن الأصل ليس له 
وقيل: يبني على حول الأصل“ وكذلك إذا اشترى بدين فربح فقيل: يضاف 
الربح إلى الأصل يوم ملك الأصلء وقيل: يوم الشراء» وقيل: يستقبل 
الحول» والثلاثة ة الأقوال في المذهب”” . 

المسألة الثالثة: إذا اشترى سلعة بثمن استقرض نصفه فباع فربح هل 
يقضي الربح» فيزكي منه ما يقابل المنقود من ماله أو يزكي جميعه (فيه)”* 
قولان: فقال مطرف: لم يختلف قول مالك في زكاة الربح کله» وروی ابن 
نافع عن مالك أنه يزكي ربح ما دفع من ماله . 

قوله: «وما سوى النماء كالميراتث والهية لا يضم إلا النصاب»: وهذا 
كما ذكرهء» وهي المسماة حقيقة اة ول لاف .انه تقل ينها ا 
لقوله :8 : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه ل وهو الواجب في 
الأرباح لولا شبهها بولادة الماشية من حيث إن النماء من جنس المال متولد 
عنه» فكان حكمه. ثم تكلم على الفوائد المختلفة الأحوال» وتحصيل القول 
فيها : إذا أفاد مالين في وقتين أنه لا يخلو من أربعة أقسام : 


الأول: أن يكون في كل راد وا ات أن یکوین مهفا دون 


(1) المنتقى 3/ 138 139؛ مواهب الجليل 2/ 302. 

(2) مواهب الجليل 2/ 301. 

(3) النوادر 2/ 164. 

(4) في نسخة: «خحعا: (ففيه). 

(5) المنتقى 3/ 138. 

(6) حديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). سنن ا داود» كتاب الزكاة. 
باب زكاة السائمة» حديث (1573) 2/ 100؛ سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما 
ا زكاة عا الال المة ادح وول عليه الول د2 6010 253 
سنن ابن ماجه» كتاب الزكاة» باب من استفاد مالأء حديث (1792) 1/ 571. 


443 


نصاب» وفي مجموعهما النصاب» أو يكون الأول دون النصاب,. والثاني 
نانا او الأول ا والثاني دون النصاب . 

فإن كان كن واحد عنيها ا نكل + أن ت ری و کے ب 
بعدها بستة أشهر عشرين أخرى» فإنه يزكي كل واحد منهما بحولهاء 
(ويعقبية)”*" فسا فان كانت القائدة الأول خرن النضناب» زالثائية تضات 
ضم الأولى إلى الثانية» وكان الحول من يوم الفائدة الثانية بلا خلاف» فإن 
کان الا زلى اا والقات دون الات ا يرك الأول هر لها نوالا يعدا 
ا الا واا المذهب في مسائل االات 

المسألة الأولى: زكاة الوديعة» وفي المذهب فيها قولان. فقيل : تزكي لكل 
عام وهو اختيار الشيخ أبي القاس“ وروی ابن نافع أنها تزكى لعام واحد'” . 

(المسألة)“ الثانية : المال الملتقط إذا (أداه)“ الملتقط إلى صاحبه هل 
م اسه بجرلا د يزكيه لعام واحد» أو لكل عام» فيه ثلاثة أقوال 
في المذهب”"'. وكذلك اختلفوا في المال يدفنه صاحبه ثم يجده بعد أعوام ؛ 
فقيل: يزكيه لما مضى من السنين» لآنه مفرط› وقيل : يزكيه لعام واحد تشبيها 
بالدين» وقيل: عكسه إذا دفنه في موضع محفوظ فهو قادر على استخراجه 
بالهدم والبحث”*". واختلفوا في المال المغصوب» فقيل: يزكيه لما مضى. 
وقيل: لعام واحد [40/و] وقيل: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول من يوم 
رجوعه إلى يديه» لأنه غير قادر على قبضه”” . 


0 e الا‎ 000 

(3) التفريع 277/1» قال ابن الجلاب: ومن أودع ماله غيره فمكث عنده أحوالاً عدة 
زكاة لكل عام مرة. 

(4) النوادر 2/ 138. 

(5) ساقطة من نسخة: (خع». 

(6) في نسخة: «خحع»: (وده). 

(7) النوادر 2/ 138؛ المنتقى 3/ 165. 

(8) النوادر 2/ 139. 

(9) عيون المجالس 2/ 502؛ المقدمات 1/ 304. 
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المسألة الثالثة: اختلفوا في المال الموروث”'' إذا قبضه وكيل الوارث 
وحبسه عنده بغير أمر الوارث» فقيل: يزكيه لكل عام من يوم قبضه» لأن يده 
كيد الموكل» وفيه يزكيه لعام واحد وإن أقام في يد الوكيل أعواما كثيرة تشبيها 
بالدين» ولو أوقفه الحاكم لمستحقه كان قبضه عنده كقبض مستحقه على أحد 
القولين عندناء وقيل: لا يكون كذلك. 

قوله: «وإذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى تلف المال لم يضمن» : 
قلت: ضياع مال الزكاة على نوعين: 

أحدهما: أن يضيع قبل زمان الوجوب» وهذا لا خلاف في سقوط 
الزكاة فيهء إلا أن يبقى ما تجب الزكاة فيه فتعتبر بنفسه. 

والثاني: أن يضيع بعد زمان الوجوب» فإما أن يقع التلف في قدر الزكاة 
خاصة» أو في جميع المالء فإن تلف جميع المال بعد وجوب الزكاة فيه. 
فإما أن يكون بتفريط» أو بغير تفريط» فإن فرط في ذلك بتأخير إخراجها مع 
الإمكان فهو ضامن» وإلا فلا ضمان عليه وكذلك لو عزل زكاته حتى يفرقها 
فهلكت بأمر من الله سبحانه بغير تفريط فلا ضمان عليه» هذا هو أصل 
المذهب» والقول الشاذ أنه يضمن بالتأخير بعد إمكان: الآذاء طلقا مين :غير 
تفصيل. ومبنى هذا الخلاف على أصلين : 

الأول: هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أم لا؟” . 

الثاني : هل الفقراء شركاء الأغنياء في عين المال أم لا؟ . 

قوله: «والدين مسقط للزكاة على قدر ما يقابله من العين» إلى آخره. 
وهذا كما ذكره وهو أصل مذهب مالك كمْدَنْهُ. وللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 
اه ااا ا و را اھا ا ا 


(1) النوادر 2/ 122 123؛ المنتقى 3/ 163. 

(2) القواعد والفوائد الأصولية لعلى بن عباس الحنبلى ص71 - 73؛ المنثور لأبى عبد الله 
لرك 420211 ي تر دمج ا 4لا رفاك ن ا ی 
الكويت» الطبعة الثانية» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

(3) مختصر القدوري 1/ 137؛ تحفة الفقهاء 274/2 275. 

(4) الأم 2/ 51؛ مختصر المزني ص51 - 52. 
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والثالث: هو قول مالك ينه فيسقط زكاة العين دون زكاة الحرث والمعدن 
اا وال ا م ن الف المح اتا الف اروق 
نافع" عن ابن عمر: أن النبي بيه قال: (إذا كان للرجل ألف درهم [وعليه 
ألف درهم]” فلا زكاة عليه)“ وقال 82 : (توخذ من أغنيائهم وترد على 

فقرائهم) ٠‏ رالا ان هي أن بريه الد قافر على ات ا ماله 
من يده شرعاأء وصح أن عثمان بن عفان ونه [كان]”*' يأمر بأداء الديون عند 


الحول*» لم ينظر هل بقي بعد أدائه ما تجب فيه الزكاة وذلك بمحضر 
الفينا "7 وأما المع تقد اع .فيه اطا وجوه : 


(1) المدونة 2/ 274؛ التفريع 1/ 76؛ المعونة 1/ 368؛ النوادر 2/ 153. 

(2) أبو عبد الله المدني نافع مولى ابن عمرء روى عنه وأبي هريرة وغيرهماء وعنه 
أولاده» كان ثقة كثير الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 413 414. 

(3) ساقطة في النسختين وأكمل من المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 2368 وبهذه الزيادة 

يستقيم المعنى »› والله أعلم . 

)4( لم الك عتيد شي كنب الصنيق وهو من رواية عمير بن عمران وهو يحدث 
بالبواطل. ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي 5/ 270 تحقيق يحيى مختار غزاوي› 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة. سنة 1409ھ - 1988م. 

(5) حديث: (تؤخذ من أغنيائهم. وترد على فقرائهم). صحيح البخاري» كتاب الزكاة. 
باب وجوب الزكاة» حديث (1331) 2/ 505؛ سنن أبى داود» كتاب الزكاة؛ باب 
فى زكاة السائمة» حديث (1584) 2/ 104؛ سنن الترمذي» كتاب الزكاةء باب ما 
EE‏ كمان لمانا الفيدنة» عديف ( 31/310623 

١ «(حع».‎ PEY 55018 (6( 

(7) ساقطة من نسخة: «خحع». 

(8) ساقطة ا 

(9) حديث: (صح أن عثمان بن عفان وه يأمر بأداء الديون عند الحول). موطأ مالك» 
كتاب الزكاةء باب الزكاة فى الدين» حديث (593) 1/ 253» بلفظ : «أن عثمان بن 
عفان كان يقول: هذا ر ا فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل 
أموالكم فتؤدون منه الزكاة». مصنف عبد الرزاق» كتاب الزكاة» باب لا زكاة إلا في 
فضل» حديث (7086) 4/ 92؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الزكاة» باب الدين مع 
الصدقة» حديث (7395) 4/ 148. 

(10) المدونة 2/ 318 279. 277ء 274؛ شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 144. 
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الأول: الدين مرتب عن عوض» والزكاة عن غير عوض فكان ما رتب 
عن عوض آولی» وقابله آخرون بأنه إذا تقابل حقان: حق الله» وحق ا 
فترجيح حق الله أولى . 

الوجه الثاني: أنه لما قدم الدين على الوصية والميراث» وجب تقديمه 
على الزكاة لاشتراكهما في اللزوم» ومقتضى هذه الأدلة التسوية بين العين 
ا ارو کے ا النشررق ينهم 

واختلف الأشياخ في تعليل الفرق على المشهورء لأن العين خفي. 
والحبوب والمواشي على خلاف ذلك فلو أسقط الدين زكاة الحرث والماشية 
مع ظهور الأمن في 3 لتطرقت التهمة لأرباب المال أن يظهروا الليود 
لإسقاط حقوق الک ٤‏ وقال بعضهم: العمدة ة في ذلك على أن النبي كلل 2 
0 بعده كانوا (يفتون)” المال على الزكاة من غير تنبيه على ار 
الو 

واختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك : 

المسألة الأولى: اختلفوا في جنس الديون المسقطة للزكاة» والقول 
الكلي فيه : إن كان ما ثبت في الذمة عن عوض› فهو مسقط للزكاة» فأما ما 
سواه |4 ففيه تفصيل E,‏ من ذلك دين الزكاة» إذا فرط فيهاء وفيها قولان 
فى المذه) ففي المدونة: إن دين الزكاة مسقط للزكاة°. وقيل: لا 
يسقطهاء فمن لحقه بسائر الديون أسقط الزكاة به لاشتراكهما في الوجوبء 


(1) المعونة 1/ 269؛ المنتقى 3/ 166. 

(2) كذا في نسخة: «خق». وفي نسخة: «خع» بياض» ولعلّ الصواب: (يأخذون). 

(3) المدونة 2/ 4 الفواكه الدوانى 1/ 333. 

(4): أي عن غير العرض مغل الميرات. 

(5) يداية المجتهد 1/ 417 _ 418. 

(6) المنتقى 3/ 177. 

000 لم أقف عليه في المدونة, وإنما ورد في العتبية كما نص عليه القاضي عياض في 
التنبيهات 1/ 23/ ظ: مذهب ابن القاسم أن دين الزكاة يسقط الزكاة كانت له عروض 
تفي بدينه أو لم تكن» مرت له سنة أو لم تمرء بخلاف غيره من الدين› كذا وقع 
مبيناً في العتبية وكذا فسره له فضل بن مسلمة وغيره. 
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والمخنى .قن رائ أنه يخرج بعد الموت من الثلث ضعف درجته عن درجه 
الديون الثابتة عن عوض . 

المسألة الثالثة: اختلفوا فى مهور النساء ونفقة الأقارب. هل هى من 
عمل الديرة ال لتر كاه 0 وفيه للولاة انن ا 
والمشهور أن المهور غير مسقطة اعتبارا بالعادة من حيث إنها لا تطلب غالبا 
الآ وفك البشاححة والقول الان كائ البوون لها قي الد غ ع 
وكذلك اختلفوا في نفقة و كالأبناء والآباءء e‏ ثلاثة أقوال في 
ا 

الأول: إنها مسقطةء والثانى: إنها لا تسقطء لأنها من باب المواساة. 
الثالث: إن قضى بها فوجبت سقطت الزكاة وإلا فلا. وفيه قول رابع : أن نفقة 
الأبناء تسقط مطلقاًء قضى بها أم لا؟ ونفقة الآباء لا تسقط إلا أن يقضي بها 
الحاكم» لق تفقة الأبناى وانحنة لاص وة الآباء يخلاف دل . 

قوله: «إلا أن تكون هناك عروض تباع فتجعل بإزائه»: وهذا هو 
المشهور كما ذكرناه» وهو عام في كل الديون» فتجعل في العروض على 
الأشهر“. وقد قيل: إن دين الزكاة لا يجعل في العروض» والأول أصح 
وأحوط للفقراء» وقال ابن عبد الحكم: لا تجعل الديون إلا في العين. وإذا 
قلنا: إن الديون تجعل في العروض» هل في عروض القنية””' والتجارة» أو 
في عروض التجارة خاصة ففيه قولان» فقيل: تجعل في جميعهاء وهو 
المشهور لأنها تباع عليه فيه» وقيل: لا تجعل إلا في عروض التجارة فقط. 
والصحيح أن تجعل في كل ما يباع عليه» ولا تجعل فيما ستره» واختلف في 


(1) المدونة 2/ 275؛ النوادر 2/ 155؛ المنتقى 3/ 173. 

(2) المنتقى 3/ 173؛ النوادر 2/ 156؛ حاشية الدسوقى. 

(3) المنتقى 3/ 173؛ النوادر 2/ 156. ١‏ 

(4) المنتقى 3/ 174؛ بداية المجتهد 1/ 417. 

(5) القنية: كل ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة كداره» وخادمه» وفرسهء وأثاث 
ينه وثيات لباسة وفراشه ولحو ذلك ينظر: مختصر: الذر الثميق والموزد. المعين 
لميارة ص 62. 
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خاتمه. قال أشهب: لا يجعل دينه فيه» وكذلك اختلفوا فى ثياب جمعته هل 
يجعل دينه فيه أم لا؟ بناء على الاختلاف هل تباع عليه في دينه أم لا؟" . 

قال القاضى كُأَنْهُ: «وأما زكاة القيمة فهي (في كل)7) عرض ابتيع» إلى 

شرح: اختلف العلماء في العروض هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وفي 
مذهب مالك أنها وأجبة فيمأ کان منهأ للتجارة دون مأ تراد يي والدليل 
على صحته قول النبي كَلهِ: (ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة)“ وإذا 
بنينا على مذهب مالك بما تخلص من العروض لأحد أمرين القنية أو التجارة» 
فحكمه ظاهرء فتسقط زكاة المخلص للقنية» وتجب الزكاة فى المخلص 
للتجارة» وفي المشتري للتجارة والقنية قولان”"»: كمن اشترى جارية للوطء 
والقها مها فقيل: يغلب باب التجارة لبها لحق الله 5 وفيل : تلحق 
بعروض القنىة» ومبناه على اجتماع مو حب ومسقط. فيقع النظر اتا يغلل. 
نكذللك: اف إذ1 اشغراة: للخل قل ورك تة ساعة عه والمشتهور آنه 
تالحرل ا دم ات ا : 

قوله: «فما ابتيع من ذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فلا شيء فيه 
ولا في ثمنه»: وهذا كما ذكره لما تخلص فيه النية للقنية فحكمه ما ذكره لما 
ذكرناه من الحجة»› وأما ها غرف عن النية جين الشراء فمحمول على أصل 
العروض› وهر القنية فلذلك سقطت الزكاة. كما لو نوی به القنية . 

قوله: «وإذا بيع (ثمنه) زكى لسنة واحدة»: وهذا كما ذكره» لأن 


(1) المنتقى 3/ 175؛ المعونة 1/ 369 - 370؛ الجواهر الثمينة 1/ 296. 

(2) ساقطة في نسخة: «غ». 

(3) القوانين ص 70. 

(4) حديث: (ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة). صحيح مسلم»› كتاس الزكاة 
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» حديث (982) 2/ 675. 

(5) المنتقى 3/ 180؛ القوانين ص70. 

(6) وهو اختیار ابن نافع . ينظن: المنثقن 3/ 179: 

(7) المنتقى 179/3 

(8) ساقطة في نسختي : حم ولاخحق». 
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لك وتك فر المال: الى فت مه حاتت قينا ادر هر 
العروض للقنية فنوى به التجارة» والمشهور أنها لا تنقل إلى فرعهاء إلا بالنية 
والعمل» وينتقل إلى أصلها بالنية فقط . وهذا كما ذكرناه. 

قال القاضي ك : «والديون على ثلاثة أضرب» إلى آخره. 

لشرح: قال الإمام”” : الدين كل ما خرج عن يد المالك إلى ذمة فاستقر 
فيها. ثم هو بعد ذلك على ضربين: فيه ما يثبت في الذمة على ألا زكاة فيه 
البتة» ثم لا يخلو مالكه أن يكون مديراً أو غير مديرء فإن كان مديراً فسنذكره 
بعده. وإن كان غير مدير فقبضه بعد حول فأكثر لسنة واحدة إذا كان عن أصل 
يتعلق الزكأة به . 

واختلف المذهب في أصل وهو: هل الزكاة واجبة في الدين قبل قبضه. 
ا ا د هماه اذهو کی ا ی 
الزكاة ولا تتعلق به إلا بعد قبضه كما لا تجب في عرض التجارة إلا بعد بيعها 
وقبض ثمنهاء وفي هذا الأصل قولان في المذهب”“ وثمرة هذا الخلاف تظهر 

المسألة الأولى: إذا قبضه متفرقاً فقد قبض عشرة لا يملك [41/و] 
غيرهاء وقبض بعد ذلك عشرة أخرى هل يكون حولها من يوم وقت قبض 
الأخيرة أو يجعل حول كل واحد من يوم قبضها فيه قولان”” مبنيان على 
الاختلاف في الأصل المذكور. 

والثانية: إذا قبض عشرة فضاعت» ثم قبض أخرى هل تجب عليه الزكاة 
فيها بناء على اعتبار كل واحد بحولهاء أو لا تجب بناء على أن المعتبر حول 


(1) نضوض: نض الثمن حصل وتعجل» والناض من المال ماله مادة وبقاءء وأهل 
الحجاز يسمونه الدراهم والدنانير نضا وناضاًء وكذلك إذا تحول عيناً بعد أن كان 
متاعا. . ينظر: المصباح المنير 2/ 610. 

(2) المنتقى 3/ 179. 

(3) المقصود الإمام المازري. 

(4) عيون المجالس 2/ 545؛ المنتقى 166 167. 

(5) النوادر 2/ 151. 


450 


الثانية» فيه قولان في المذهب» وقد قال سحنون: إن ضاعت بسيبه فعليه 
الزكاة» وإن ضاعت بأمر من الله سبحانه فلا زكاة عليه» وهو جار على ضياع 
مال الزكاة» وقيل: يزكي الثانية بحصتها ولا زكاة عليه في (الثالثة"'' وله 
ان 

ولو اقتضى عشرة فأنفقهاء ثم اقتضى عشرة بعد ذلك وجبت الزكاة فيهما 
ذا كولاق7؟ لأنه لعا يواعد به (الماللف) “تن الول القق بعضة 
عدار وإن كان التي كبا :فى التانة فين صل E‏ يدقن 3 
کا قعنة الخرانديوا ا ا يخلى ا قمر نإ 
بيعت بثمن نقداً فحول ثمنه من يوم قبضها. وإن بيعت بثمن إلى أجل فاختلف 
المذهب متى يكون حولها على قولين: أحدهما: أن الحول من يوم قبضهاء 
وهو المشهور كسائر الديون. والثاني: أن الحول من يوم البيع» لأن زيادة 
الأجل يوجب الزكاة في الثمن» فهو من نوع التجارة سيّما إذا تبينت الزكاة 
فصار بمنزلة ما لو باعها بنقد» ثم اشترى بالثمن بعد قبضهء فالزكاة واجبة عليه 
بالقيض. وإن قبض الدين متفرقاًء فلا يخلو أن يكون قبض أولا نصابا فما 
فوقه» أو أقل من ذلك. 

فإن اقتضى أولاً نصاباً بنى علیه» وزكى ما اقتضى بعده من قليل أو 
كثير» وإن اقتضى أقل من نصاب» فلا زكاة عليه» إلا أن يكون عنده مال غيره 
قد حال عليه الحول» فيزكي حينئذ ما اقتضاه (من قليل)”» أو كثير» ويضم 
ما قبض منه إلى ما عنده من مال غيره. 

واختلف المذهب في فروع من هذا النمط: 

الأول لو اتف من دة عشرين دارا فزكاها »تو اقتضى بده 
عشرة فزكاها فهل يبقى حول كل واحد على يوم زكاهاء أو يكون حول 


0 :كاف السشعية» ولعل الصرات: (الاولى): 
)2( المنتقى 3 169؛ النوادر 2/ 149 150. 
(3) النوادر 2/ 151. 

(4) في نسخة: «خق»: (الملك). 


)5( في زس (حع» : (من قبل) . 
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الجميع من الثانية» فيه قولان» فقال ابن مسلمة: يكون الحول فيهما بعد حول 
الثانية» والمشهور كل واحدة على حولهاء إذ هو الأصل . فلو اقتضى عشرة.» 
ثم عشرة. فقال ابن القاسم: يكون حول الأولى يوم اقتضى ثانية. وحول 
الثانية يوم اقتضيت. وقال أشهب: حول كل واحدة يوم اقتضيت. قال ابن 
مسلمة: حول الجميع يوم اقتضيت (الثانية)7!” ولو اختلطت أحوال 
الاقتضاءء فالمعول عليه أنه يضيف الأخرى منها إلى الأول تغليبا لحق الفقراء 
ومراعاة لاختلاف العلماء» لأن أكثرهم يوجبون الزكاة في الدين وإن لم 
يقبض . والضمير في قوله: «وابتياعه» عائد على الدين» وصورة ذلك أن 
يشتري دينا بعرض قنية». فيستقبل الحول بالدين بعد قبضة. 

قوله: «أو (يكون معدنا)» : يروفك لان الحرل ل کے اد 
ا انعضي من سبد e‏ جيه نا eel E‏ 
حال عليه الحول أو من المعدن الذي لا حول فيهء كمل النصاب بذلك» 
وزكاه؛ ثم بنى عليه فزكى بعد ذلك ما يقتضيه من قليل أو كثير» وكان النصاب 
أصلا يبنى عليه. 


قال القاضى ياه : «(والمدير) ضربان: عارف بحول (ماله)» وقد 
دکرناه حكمه 

٠ (6) 5 9‏ ا 

تدز لل : ا ايودي ان ومدير » فالمحتكر لا زكاة عليه 


حتى يبيع . والمدير فان مدير لا يبيع بالعين. ومدیر ب يبيع بالعين والعروض 
عا ففي المدبر الذي لا ي e‏ 0 قولان: أحدهما : أن حكمه حكم 


(1) التبصرة للخمي 2/ 29/ ظء حمزاوية رقم (110). 

)2( في : حع : (الثالثة) . 

(0) في نسخة: «غ»: (أو يكون مما نكم اا من ن وفي نسخة: «ق»: (أو يكون 
من معدن). 

)4( في نسخة: «غ2: (والمزكون). 

5١‏ فى ا «غ» و«ق»: (أمواله). 

(6) المحتكر: هو الذي يرصد بسلعه الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكثير. ينظر: مختصر 
الدر الثمين والمورد المعين ص 61. 
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المحتكر فاا زيأدة عليه حتى يبيع بالعین › والثاني : أنه يقوم كما يوم المدر 
السنّة شهراً فيقوم عروضه كلها المرادة للتجارة”“. واختلف الأشياخ في علة 
ذلك» فقيل: لأن حوله غير محصل ولا مظنون» وقيل: لأنه لما كثرت إدارة 
العروض في يده صارت بمنزلة الغيرة. 

واختلف المذهب فوح الآلات ال اتقطيت لعملة كانوا له وزبرهة 
الجداد ونحو E‏ هل يقومه آل بل يجعل عروص القنية» وكذلك اختلف 
الاه ا ا ١‏ ها ما ارو لحب 

وتحصيل القول فيه: أن ما استغله من ذلك إن كان مما يجتمع في زرعه 
وثمره نصاب زكاة الحبوب لم يقومهء اد لا تجمع فيه زكاة عين › وزكأة قيمه» 
وأما ما لا تجب فيه الزكاة من ذلك» اختلف هل يقومه مع جملة عروضه أم 
ل وه قولاق ف المذهب: المشهون تقد ذلك إن كان مادا للتار ل 
للاستغلال» وإن كان مراداً لتفكه فلا يقوم البتة» إذ هو كالأغذية. 
ا هه فقولان: المشهور احتسابهاء لأنه من جملة النماء الذي هو 
علة فى وجوب الزكاة فى محلها المخصص› وال ت 
لاحتمال التلف. وهو جار على مراعاة الطوارئ»› و اھ رص که 
لاال عقا بن “لم وا اله ل یا “عات على ا 

واختلف المذهب في فروع تتعلق بذلك : 

الأول: إذا قلنا: إنه لا يقوم إلا أن ينض له شيء من العين» فاختلف 
فى قدره على قولين: المشهور أنه إذا نض له درهم واحد قوم» إذ به يحصل 
له اسم العين. القول الثاني: لا يقوم حتى ينض له مقدار نصاب الزكاة فما 
فوقه وهو أصح في النظر لأن ما دونه من العين لا تجب فيه الزكاة. 


1851843: المع‎ 1168/2 N OD 
.169 /2 النوادر‎ )2( 
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الفرع الثاني: إذا اعتبرنا حصول العين فهل يراعى حصوله في أي وقت 
كان أو في آخر الحول» لأنه وقت إخراج الزكاةء فيه قولان'" . 

الفرع الثالث: إذا قلنا: إن من يبيع العرض بالعرض من غير أن يتخلل 
بيعه عين» له حكم المدير فهل يخرج عرضاً بقيمته» أو يلزمه أن يخرج عيناً. 
فيه قولان”. ولعله مبني على الاختلاف في جواز إخراج القيمة عن الزكاة. 

الفرع الرابع: إذا بارت عروض المدير فهل يعطى حكم المحتكر أو 
حكم المدير فيه قولان في المذهب› وفصل اللخمي فقال: إن بار جميع 
عروضه» أو أكثرها فله حكم المحتكر بلا خلاف» وإن بار أقلها فهو محل 
الاق و 

الفرع الخامس: اختلف الأشياخ في مدة البوارء فقيل: العامان فأكثرء 
١ (6). ۳‏ 
وف : يحمل على العادة . 

الفرع السادس: إذا كان بعض عروضه بائرأ» وبعضها غير بائرء فإن 
تساوت أعطى كل واحد حكم نفسه وإن كان أحدهما تبعاً فثلاثة أقوال: 
أحدها: أن يعطى كل واحد حكم نفسه» الثاني: أن الأقل تبع للأكثر. 
والثالث: التفصيل» فإن كان البائع هو المبار روعيت القيمة وعكسه تغليباً لحق 
ا 

الفرع السابع : هل يقوم المدير من دينه ما كان طعاماً من بيع أو لا؟ فيه 


قولان» فقيل: يقوم ذلك» وقيل: لا يقوم» لأن بيع الطعام قبل قبضه لا 
يجور . 


(1) التبصرة للخمي 28/ ظ› حمزاوية رقم (110). 

(2) النوادر 2/ 170؛ المعونة 1/ 374. 

(3) النوادر 2/ 169. 

(4) التبصرة للخمي 2/ 11/ ط» مخطوط. خزانة القرويين» رقم المكروفيلم (242). 
(5) المنتقى 3/ 185؛ التاج والإكليل 2/ 324. 

(6) النوادر 2/ 169. 

(7) التاج والإكليل 2/ 324. 

(8) المدونة 2/ 251؛ التاج والإكليل 2/ 322. 
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قال القاضى ا : «وتجب الزكاة و معادن الذهب» . 


لشرح: الأصل فى وجوب زكاة المعدن قوله #4: (ليس فيما دون 
خمس أواق”'' من الفضة الزكاة)” الحديث» فدخل فى ذلك المعدن وغيره» 
وفيه دليل على اشتراط النصاب فيه» وإنما لم يشترط فيه الحول قياساً على 
الزرع والخبوت ٠ء‏ اومن العلماد مسن اقرط ذلك نه وأقاويل العلماء ف 
ثلاثة» فاشتراط الشافعي'“ في المعدن الحول والنصاب» ولم يشترطها أبو 
حنيفة فرآى أنه E‏ واكقرط: مالك التصاب وون الل 


قوله: «ويبنى فيها (على)7 ما خرج من النيل الواحد»: تحصيل 
القول ف هذه المسالة أن الثلية إنا أن يكرتا فى معدن أو فى معان :فان 
كان فى ما تال تابرع م غير يقي لیر اکان إلى الاوك إذا 
اتصلاء فإن بلغا النصاب زكاها وإلا فلا زكاة عليه وقال سحنون: لا يضم 
وه كان فى مغدن:واحد». واتسيل اعد التيليق بالاخن ايا وجب فم 


(1) الأواق: جمع أوقية وهي: أربعون درهماًء ووزن الدرهم خمسون خمسون حبة 
وكسيا حي مم و ال نظن :لأسيل ا 556:71 

(2) حديث: (ليس فيما دون خمس أواق من الفضة الزكاة). صحيح البخاري» كتاب 
الزكاة» باب زكاة الورق» حديث (1378) 2/ 524؛ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» 
حديثك (979) 4673/2 سنن الترمذي» كتاب الزكاة». باب ما جاء في صدقة الررع 
والثمر والحبوتب» حديث (627) 3/ 2 سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة 
الإبل» حديث (2445) 17/5» وكلهم بلفظ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 

(3) المعونة 1/ 379 380. 

(4) مختصر المزني ص 53؛ الإقناع للماوردي ص66. تحقيق خضر محمد الطبعة 
الأولىء دار العروبة» سنة 1402ه ‏ 1982م. 

(5) نور الإيضاح ص130؛ حاشية ابن عابدين 2/ 346. 

(6) المدونة 1/ 288 289؛ التفريع 1/ 278؛ المنتقى 3/ 146. 

(7) ساقطة في نسختي : «غ» و«ق». 

(8) النيل: العرق الذي في المعدن. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 345 وهو ما يعرف الآن 
بالمنجم . 

(9) النوادر 2/ 201؛ المنتقى 3/ 147غ» وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك . ينظر: 
المقدمات 1/ 302. 
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أحدهما إلى الآخر" . واختلف المذهب في الندرة””' على ثلاثة أقوال: 
المشهور فيها الخمس وهو مذهب المدونة . وفي كتاب ابن سحنون تزكى””. 
وقيل: إن كثرت ففيه الخمس» وإن قلت ففيه الزكاة. وحكى بعض المتأخرين 
من شيوخ عصرنا عن المذهب أنها إن احتاجت إلى تصفية زكيت» وإن لم تحتج 
إليها خمست وهذا فيه نظر لأنها إذا احتاجت إلى التصفية فليست بندرة. 


قوله: «ولا زكاة [42/و] في الركاز»” : والركاز في اللغة هو من 
قولهم: «ركزت الخشبة فى الأرض إذا أثبتهاء كما أن المعدن مركز بالمكان 
الذي فيه. واختلف المذهب فى حقيقة الركاز بناء على اختلاف أهل اللغة 
فيه. قال الخليل”'" الركاز: اسم لما يوضع في الأرضء وإنما هو فيها من 
أصل خلقتها””'. وقال بعضهم : هو (مال دفنه دافن)* وأما ما خلقه الله فيها 
من الذهب والفضة يوم خلق الله السموات والأرض فهو معدن وليس بركازء 
وقيل: دفن الجاهلية فقط. وفى المذهب ثلاثة أقوال70” . فقيل: كل ما دفنه 


(1) النوادر 2/ 201؛ المقدمات 1/ 302. 

(2) الندرة: هي القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدنء لا تحتاج إلى تصفية 
وتخليص من الشوائب عند إخراجه من مكانه. ينظر: لسان العرب 5/ 200؛ مواهب 
الجليل 2/ 339؛ حاشية الدسوقي 1/ 489. 

(3) المدونة 2/ 287 288؛ التفريع 1/ 279؛ المعونة 1/ 378 قال خليل: وفي الندرة 
الخمس. ينظر: مواهب الجليل 2/ 339. 

(4) النوادر 2/ 201. 

(5) مختار الصحاح ص 107 ؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 258؛ لسان العرب 5/ 356. 

(6) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» صاحب العربية ومنشئ علم العروض› 
أخذ عنه سيبويه النحوء له كتاب: العين في اللغة» ولد سنة مائة» ومات سنة بضع 
وستين ومائة وقيل سنة (174ه - 781م). ينظر: طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي ص43 - 47» تحقيق محمد أبو الفضل» الطبعة الثانية. 
سنة 1373ه ‏ 1954م. 

(7) العين 5/ 320. تحقيق مهدي المخزومىء وإبراهيم السمرائى» سلسلة المعاجم 
والفهارس (د ت). ٠‏ ) 

(8) في نسخة: «خع»: (مال دفن الذي دفنه دافنه). 

(9) المدونة 2/ 290؛ التفريع 1/ 278؛ النوادر 2/ 202؛ المعونة 1/ 378؛ المنتقى - 


456 


دافن فى الأرض أي دافن كان» وقيل: إنه مختص بالذهب والفضة من دفن 
اوقل إنه مخض يلاتق الام في كان رع 

واختلف المذهب فيه في مسائل : 

الأولى: إذا وجده من لا تجب عليه الزكاة كالكافر هل يخمّس أم لاء 
بناء على أنه من باب الزكاة» أو من باب الأحكام المالية. 

الثانية: هل يشترط فيه النصاب أو يزكى قليله وكثيرة على ما ذكره" . 

الثالثة: ما يوجد من ذلك عرضاً هل يخمس أم لا؟ وفيه قولان في 
الا 


= 151/3؛ حاشية الدسوقى 1/ 489. 

١ .279 /1 التفريع‎ )1( 

(2) المعونة 1/ 278ء وفيها: فأما عروضه (الركاز) ففيه روايتان: إحداهما: أنه يخمس. 
والأخرى: أنه لا يخمّس. ينظر أيضاً: حاشية الدسوقي 1/ 490. 
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چ س 


تات كاة لماعي 


قال القاضي يله : «وتجب الزكاة في الماشية» إلى آخر الفصل . 


اشرح: الأصل في زكاة الماشية ما خرّجه مالك في موطه”” أن «أبا بكر 


الصديق”” كتب هذا الكتاب لما توجه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة فرضها رسول الله ا على المسلمين والتي أمر الله بها) الحديث 
خرجه الا وعليه الاعتماد وبه القضاء والاستناد» وعليه عمل الخلفاء 


الواسدين: 


وذكر القاضي مجيء الساعي””' مع الحول والنصاب» ولا خلاف أن 


۰ 
لما 


الحول والنصاب شرطان في الوجوب. واختلف الأئمة في خروج الساعي هل 
هو شرط فى الوجوب أو فى الأداع وفيه قولان قتان اهما أنه شرط 
کی الوجوب كالحول» فإذا حال الحول علي ارات الماشية» ولم يخرج 


(1) 


)2( 
(3) 


(4) 


(5) 


(06) 


الماشية: اسم يقع على الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. ينظر: 


النهاية في غريب الحديث 4/ 335؛ لسان العرب 15/ 282. 

في نسخة : «خحق» زيادة: (من حديث) . 

الثابت فى الموطأء أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقةء قال: فوجدت فيه 
سم انه جن ال كعاب العندفةب.. + العرظ ا ا وة اا حي 
(89) 1/ 257. قال ابن رشد: والعمل في زكاة الإبل والغنم على كتاب عمر الذي 
ذكره مالك في موطئه. ينظر: المقدمات 1/ 324. 

صحيح البخاري» كتاب الزكاة»؛ باب زكاة الغنم» حديث (1386) 2/ 527 رلفظ : 
«أن ابا بكر الصجديق. ا كعاب له [أع أنس] هذا الكعابه لها وهو إلى 
البحرين.... 

الساعي: الذي يتولى أمر جباية الزكاة وإخراجها من أربابها. ينظر: المصباح المنير 
1/ 7؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 396. 

المعونة 1/ 408؛ المنتقى 3/ 225؛ القوانين ص 68؛ كفاية الطالب 1/ 596+ حاشية 
الدسوقي 1/ 553. 
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السعاة» لم تجب عليهم الزكاة على هذا القول. والثانى: أن الزكاة واجبة 
لحلول الحول فقط» خرج السعاة أم لا قياساً على غير الماشية من الأموال. 
والأول هو المشهور من المذهب تغليباً للعمل الجاري في عهد رسول الله كلا 
والخلفاء بعذه. 

وتظهر فائدة هذا الخلاف فى مسائل وقعت فى المذهب : 

المسألة الأولى: إذا حال الحول على الماشية فمات ربها قبل إتيان 
اسا فقال فى المدونة ١:‏ هب على رفي الما قا" ينان على نا 
ذكرناهة» والقوال: الثاتى :"أن الركاة واجة عله 

اا .ا ات السعاة عن الخروج لعذر فأخرج أرباب الماشية زكاة 
ماشيتهم هل تجزئهم أم لا؟ فيه قولان'“ الأول: أنها لا تجزئهم لأنها حينئذ 
تطوع فلا تجزى عن الفرض ٠‏ ا الإجزاء بناء على ما دكوناة. 

الثالثة: إذا حال الحول ولم يخرج السعاة فمات المالك فهل يجب 
إخراجهاء وإن لم يوص بها بناء على أنها وجبت بالحق» فكانت ديناًء 
ودين الله اج بالقضاء» وفيل : إن أوصى ا کا فی الثلث عير مبدأة على 
a aaa‏ عق الله سهان . 

قوله: «ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمس ذود ففيها شاة»: قلت: 
فل قدا ان الاغعياة على زكاة الما غل کاب «رسول: اه وهر کات 
انت عمل عليه الخلفاء. وأجمع التشلمون على القول بمقتضاه . 


0 لمكو 2 3284327 

(2) المدونة 2/ 327 328؛ كفاية الطالب 1/ 556. 

(3) حاشية الدسوقى 1/ 444. 

5 ف کا ال ار ول ا ا و فاق مين 
لن دود وروی وی حم ايكون درد بدلا م تال افا ال :لاود 
الثلاثة إلى العشرة» لا واحد له من لفظهء إنما يقال في الواحد: بعيرء قالواء 
وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة. قال سيبويه: نقول ثلاث ذود لأن الذود 
مؤنث. ينظر: تنوير الحوالك للسيوطي ص 241» دار الفکرء بيروت (د ت)؛ شرح 
الزرقانى 2/ 129. 
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أك من غلماء الآنة واشكلق آهل اللغة فى فير الذود ٠‏ فقال ابن كنببة: ا 
بين اللات إلى العشر .وهو اس جاع الاب .كال لو كان وانهذا لما جار أن 
يقول: حمس ڈوو وقال عيسى بن دينار: (الذود وا حد حكأة أبن 

40030 

مریں ١‏ 
بده » » ٠.‏ 2 > » »4 5 ف » ۾ * 5 .)6 
قوله: «ففي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون 
ذكر» : وهذا كما ذكره. وتحصيل القول فيه إما أت موحد فيها عقف ماضن واد 
لبون أو يفتقد [42/ ظ] أو يوجد أحدهما ويعدم الآخرء فإن وجدا معا فالواجب 
عليه بت مان تاعا اه 05 فإن اتفقا على ابن لبون مع وجود بنت 
مخاض › قراي الساعي :ذلك را للفقراء ففيه قولان: اا ا 
2 1 : : (8) 


Eau PIDs AUN O 
ر کو ار فة ن کر اران على الط 1297 ار ابو ا الاير اذ‎ ( 
بالذود الجمع» وقد لا يصح أن يقال: خمس ذودء كما لا يصح أن يقال: خمس‎ 

ثوبء غلطه العلماء في ذلك. 

(3) أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن مزين القرطبي» مولى رملة بنت عثمان ذينه؛ روى عن 
عيسى بن دينار وغازي بن قيس ومطرف» والقعنبي وأصبغ وغيرهمء له تاليف حسان» 
متها : اتفستير الموطأء وكتانث ف اتةه رجاليياء: وكتابة : المستقصيبية :مانت ف 
چان ا ی سا د ق ر ا 
الكت اللي رت ا 1411د 1091 فة الور الركية ى75 ااا 

(4) بل الثابت في حكاية ابن مزين عن عيسى بن دينار أن الذود واقع على الواحد من 
لل ياجاعا هار ل ال 9200/3 الق 122 امي ال 
2/ 25. 

(50): خت ماف شا ارنت سه ودل الناقية» شسيت ذلك ان امها فك صا 
ا تاه وت اتان رهن الجا ر الما ار 5602 
الفواكه الذواتى 1/ 4355 الشرح الكبير اللدردير 1/ 434: 

(6) ابن لبون: وهو ما أوفى ثلاث سنوات» سمى بذلك لاا ولدت غيره فصار لها 
لبن . ينظر: المصياح المنير ص548؛ المعونة 1/ 382؛ الفواكه الدواني 1/ 351. 

(7) المدونة 2/ 306. 

(8) المنتقى 192/3 193. 


460 


ل مور" ع ظاغر ی الات الى دا 
e‏ عليه في هذا يا ووتاءر فلي أن العسو فى ال 
(معتقدة) ‏ . فإن ك ا ا فإن تراضيا حينئذ على ابن لبون 
جرى فيه مأ هات . وإن عدم اهاه وول الاخ أخذ الموجود إذ 
00 مقتضى النص. وقد اذلف في معنى قوله: «فاين ليون ذكر» فقيل : 
إن العيدة للق و ف د الشرف والتعظب,” . 

واختلف المذهب في مسائل : 

الأول إذا وجبت الغنم في زكاة الإبل أخرج المزكي من غالب 
الاغام: وهل يعر غالب ملكة أو غالت فلك الاد فيه قر لان الاول: 
أصح» لأنه هو المخاطب بنفسه. 

الثانية: إذا وجبت عليه سنّ (فأخرج) فأفضل منهاء أجزى ذلك إذا 
تراقيد علي" "اب ران اععى E NG a‏ 
الفضل+ أو أحد الساعن نفل وزاد مق مال الفقراة مدا فقيل 2 بجر 
ابتداء» ويجزئ» وقيل: لا يجوز ولا يجزئ أصلاء وقيل: يكره ابتداء وإن 


(1) ساقطة في النسختين» وبها يتم الخلاف في هذه المسألة. 

(2) المصدر نفسه 3/ 192. 

(3) كذا في النسختين . 

(4) القوانين الفقهية ص 73؛ كفاية الطالب 1/ 1/ 1628؛ مواهب الجليل 2/ 259. 

(5) مواهب الجليل 2/ 259. 

(6) في نسخة: «خع»: (هي). 

(7) اللعدي 4199703. .ونيد بين CE‏ الاق لأديكون ]لأ ذكرا اداه يجنم :انراد 

به البيان. لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كابن عشرين 

5 ۽ أوى»: وابن فترةء فبين بقوله: «ذكر» لثلا يلحقه السامع بما ذكرناه» ويحتمل أن 
يريد به مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى: ##وَعَإِيِيبِ سود . ينظر أيضاً : 
ا ا ” ۰ 

(8) القوانين الفقهية ص73؛ التاج والإكليل 2/ 258. 

(9) في نسخة: «خع): (مخرج). 

(10) مواهب الجليل 2/ 259. 

117 في نسخة : «خح) : (عن) . 
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.)1( 
ل جاز . 


فوله: «إلى عشرين ومائة»: وهذا كما ذكرنا (ما يجمع)”' عليهء فإذا 
زادت واحدة على العشرين ومائة» فميها ED‏ : احدهاة ل الساعي 
مخيّر في ذلك بين حقتين”* أ و ثلاث بنات لبون وهو قول ابن ك0 
وقيل : ليس له إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة وهو قول المغيرة بويا 
Ry‏ بز وحقه” 7 . 

قوله: «ويتغير الفرض بزبادة عشر» : ١‏ معا أله إذا كاتيك ماه ولائ 
فيها بنتا لبون وحقه (وفي الارن وا ا وفى خمسین 
ومائة ثلاث حقاق. وفي الستين ومائة أربع بنات لبون» وفى السبعين ومائة 
ثلاث بنات لبون وحقة» وفي مائتين ين أربع حقاق» وبين نات لبون» وفي 
ما زاد في كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون. 

قوله: «وفي تغييره بما دونها خلاف»: إشارة إلى الخلاف الذي قدمناه 
ا ات ا غل العشرين يوفناتة ه وهو جار علن مات قله اين 
ومائة» فقد تغيّر الفرض بلا خلاف» والصحيح أن الفرض لا يتغير إلا بالعشر 
لقوله ك : (فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 1 
تقار تسبي ق 

قوله: «فإذا قبل: يتغير الفرضء قال: يخيّر الساعي»: هذا إشارة إلى 


(1) المنتقى 3/ 193؛ مواهب الجليل 2/ 259. 

(2) في نسخة: «خحع»: (ما يجتمع). 

(3) الحقتان: تثنية حقة» وهي ما أوفت ثلاث سنين» ودخلت في الرابعة» سميت بذلك 
لأنها استحقت الحمل. ينظر: شرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 434. 

(4) المدونة 2/ 307؛ النوادر 2/ 215 216؛ عيون المجالس 2/ 472؛ المقدمات 1/ 
327 

(5) النوادر 2/ 219؛ المقدمات 1/ 327. 

(6) وهو قول ابن شهاب الزهري» واختاره ابن القاسم من رأيه. ينظر: التفريع 1/ 282؛ 
المعونة 1/ 383؛ المقدمات 1/ 327. 

(7) ساقطة من نسخة: «خق»» وتوجد بهامش نسخة: «خع» على أنها من الأصل . 

(8) جزء من حديث» تقدم تخريجه. 
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تفصيل الخلاف الذي أجملهء فإذا قلنا: بالتخيير فقد تغيّر الفرض من حيث 
كان الواجب بالعشرين ومائة حقتان لا غيرهماء فإذا زادت انتقل الفرض إلى 
تخيير الساعي فقد زال تغيير الفرض بتخيير الساعى على هذا القول. وزاد على 
قول ابن القاسم كات مات نبو فا وها من تبر الي ينا دون 
العشرة. 

قال القاضي ككَنْهُ: «ولا زكاة في البقر حتى تبلغ» إلى آخر. 

شرح: الأصل فى زكاة التق حلت ما (أن رسول الله کل بعثه 
إلى اليمن فأمره أن بأخذ من كل ¦ ين من البقر تبيعاً” من كل أربعين 
000 ومن كل حالم ديناراً أو 00 له عرض قد خخرّجه النسائي. 
وذكر مالك في الموطأ: (عن حميد بن قيس" عن طاوس”” : أن معاذ بن 
جل قسن لانن بتر نيعا رمن ديدي بتو مين oly‏ 


00 انو يد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. شيلع وهو 
ابن ثماني عشرة سنة» وشهد بدراً والعقبة والمشاهد. وروى عن النبي يله وعنه ابن 
عباس :امو ےآ تھے وغيرهماء مات سنة (18ه ‏ 639م) وهو ابن ثمان 
وثلاثين. ينظر: تهذيب التهذيب 186/10 _ 188. 

00 تبيع : هو أبن سنة» دخل في الثانية› وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى . ينطو : 
المصباح المنير 1/ 72؛ الفواكه الدواني 1/ 253. 

(3) -مسنة: هى ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» وسميت بذلك لتكامل أسنانها 
وطلوع ا ينظ اا انير ا ود الفواكه الدواني 1/ 353؛ الشرح 
الكير للدردير 1/ 435 

(4) في سنن النسائي: «معافر» بدل «عرضاً» 5/ ٠25‏ والمعافر: برود باليمن منسوبة إلى 
معافر وهي قبيلة تاليمن. ينظن: مخياز الضحام ص 4185 الغريب لابن ق2 
1 لبان العرى؛ 590/4 

(0) سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء حديث (2450) 5/ 25. 

)6( ۳ صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسدي. روى عن مجاهد والزهري وغيرهماء. 
وعنه السفيانان ومالك وأو جنيفة» ثقة» كثير الحديث. مات سنة (130ه - 748م(. 
ينظر : تهذيب التهذيب 36/3 47. 

)7( ۳ عبد الرحمن. طاوس بن كيسان اليمانى الحميري الجندي» قيل: اسمه ذكوان. 
وطاوس لقب» روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» مات سنة (106ه ‏ 725م)ء وقيل 
E E E‏ 
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فأبى أن يأخذ منه شيعا : وقال: لم أسمع من رسول الله بء فيه شيئاً حتى ألقاه 
فسأله. فتوفي رسول الله ية قبل أن يقدم معاذ بن جبل) ". هذا هو الصحيح 
ار معاذ بن جبل قدم بعدما توفي رسول الله د . 


وأول نصاب البقر ثلاثون. هذا ما اجتمع عليه ا وكيد 
طائفة فقالت : في كل عشرين من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبي وقيل: 
ا لقف حم وعشرين افا قرة إلى كمس وس :رال ما 
اجتمع عليه الجمهور أن اول نصاب ثلاثين ففيها تبيع . واختلف المذهب في 
مسائل : 

الأولى: في سن التبيع» فقال القاضي أو فة دمن رل 
الذي أكملهماء ودخل في الثالثة“» وكذلك اختلف العلماء في سنّ المسنة 
فقيل بق ت ی .)7( وقيل؟ (الده e‏ اکا وا 0 


(1) موطأ مالك باب ما جاء فى الصدقة البقر» حديث (600) 1/ 259. 

(2) التفريع 1/ 284؛ المعونة 1/ 390؛ الفروع 2/ 283+ المهذب 1/ 148؛ المجموع 
5 المشوط للسرخسن 153/2 

(3): “قال تيذا اا والزهري وأبو قلابةء وقتادة. ينظر: التمهيد لابن 
عبد البر 2/ 275؛ حلية العلماء 3/ 42. 

(4) وبه قال الزهري ياه . ينظر : المجموع للنووي 5 368» وفيه: قال الزهري: وإ 
كانت خمساً وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان. ٠‏ . وبلغنا أن 
رسول الله ية قال: (في كل ثلاثين بقرة تبيع» وفي كل أربعين بقرة) أن ذلك تخفيفا 
لاهل اليف : ثم كان بعد ذلك. قال البيهقي : فهذا حديث موقوف› منقطع . ينظر: 

سنن البيهقي الكبرى 4/ ج94؛ المحلى لابن حزم 6/ 2. 

(5) التلقين ص 49. 

(6) المنتقى 3/ 199؛ الفواكه الدواني 1 قيل: من له سنة واحدة. ينظر: القوانين 
ص 73. 

(7) الشرح الكبير للدردير 1/ 435؟ شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 156» وقال ابن 
شعبان: ما أتم سنتين. ينظر: التاج والإكليل 2/ 261. 

(8) ساقطة من نسخة: «خحع». 

(9) التلقين ص49؛ كفاية الطالب 1/ 630؛ شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 156؛ الفواكه 
الدواني 1/ 343. 
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الف الى أله للا وود فى الأرسين لمعنه ادن" اتباعاً لنص 
الخبر. واختلفوا هل يجزئ من ثلاثين تبيعة أم لا؟ يؤخذ إلا تبيع ذكرء فيه 
قولان عندناء فقيل : لا يؤخذ إلا الذكور قاله مالك . قال محمد : ويجوز 
أن يؤخذ التبيع أنثى إذا سامح اا للق باعي 

قال القاضي ّنه : «ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين» . 

تشرح: أول نصاب الغنم أربعين» ولا خلاف في ذلك إلى مائة 
وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة فميها 
ثلاث شياه إلى ثلاث مائةء فإذا زادت واحدة ففى كل مائة شاة» وهذا التقدير 
لا حظ له للمعنی» وتحديد لا يتلقى إلا ا 

واختلف المذهب في سن الجذع”” فقيل : ا اانه ا 
نمانة لشديرة بوقدل ف ابن GN UE O‏ لذن 
دخل في السنة الثانية والبخت والعراب نوع واحد والجواميس والبقر 
كذلك. والضأن والمعز نوع واحد» فإذا اجتمع نوع من هذه الأنواع ضم 
مها الى نعلي د اجا جنات اي Ey‏ را أن ا 


(1) المدونة 2/ 311؛ المنتقى 3/ 199؛ كفاية الطالب 1/ 630 خلافاً لابن حبيب في 
تجرد ا غ الذكوى بر التراكه:القواتى. 342/1 

٠ ITO N. O) 

(3) المقصود: محمد بن المواز. 

(3) راهب الجليل 2617/2 

(5) الجذع: أو الجذعة ما أوفى سنة ودخل في الثانية. ينظر: الشرح الكبير 1/ 425؛ 
تواست الخلين :12632 

(6) اوقل أيضاً: ابن سبعة أشهر- ينظر: التمهيد 186/3. 

(7) التمهيد 3/ 186؛ كفاية الطالب 1/ 713. 

(8) فلا يظهر فرق بين سن الجذع من الضأنء والثني من المعزء اللهم إلا أن يقال: 
الجذع من ¿ الضأن يصدق عليه الاسم ولو لم يطعن في السنة الثانية بخلااف ا 
المعر. 0 بد من طعنه في العام الثاني . يدظر: كفاية الطالب [/ 714؛ حاشية 
الدسوقي 1/ 435؛ التاج والإكليل 3/ 239. 

(9) المعونة 1/ 392؛ المنتقى 3/ 201؛ القوانين الفقهية ص 73. 

(10) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي» الحافظ المشاورء انفرد - 
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والمعز صنفان لا يجتمعان في الزكاة» والعرف خلافه”" . 

واختلف المذهب أيضاً في صفة الجذع من الشأن والثني من المعزء 
فقيل: لا يكونان إلا أنثى لأنه مقتضى نص حديث أبي بكر المرجوع إليه في 
هذا الأصل»ء وقيل: يجزئ الثني ذكرأ كان أو أنثى» وذلك موكول إلى خيار 
الساعي حيث يرى صلا حأ للفقراء* . 

قوله: «من غالبها»: إشارة إلى اجتماع النوعين» ولا يخلو النوعان أن 
يکونا متساويين» أو أحدهما أكثر» فإن كانا متساويين فالساعى بالخيار أن 
يأخذ من أي نوع 3 وان كان ادها كر من الآخر. فقال ابن 
القاسم: يأخذ من الأكثر””» لأن الأقل تبع غير معتبر بنفسه» وقال محمد بن 
N a a‏ 

قوله: «والعاملة والسائمة) سواء»: وهذا صريح مذهب مالك أن 
الزكاة واجبة في العاملة والسائمة والمعلوفة”” اعتماداً على نص قوله 882 : 
لفن كل ای 01019 50000 


= بالفتوى بعد أيوب بن سليمان» ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنةء توفي في شعبان 
سنة (14ه ‏ 636م) وسته ثمان وثمانون. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 495+ شجرة 
النور الزكية ص86» ع179. 

(1) حاشية العدوي 1/ 632. 

(2) حاشية الدسوقى 1/ 435. 

(3) التفريع 1/ 284ب بداية المجتهد 1/ 443؛ القوانين الفقهية ص 73. 

(4) التاج والإكليل 2/ 263. 

(0) التنبيه لابن بشير 102/ ظ. 

(6) العاملة: هي التي تستعمل في الحرث والحمل والسقي أو نحو ذلك. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 389. 

(7) السائمة: مفردة السوائم» وهي النعم المرسلة في رعيها حيث شاءت ولا تعلف وتسمى 
أيضاً الهاملة. ينظر: لسان العرب 4/ 117» 12/ 311؛ أسهل المدارك 1/ 389. 

(8) المعلوفة: هى الشاة المسمنة بواسطة الأعلاف. ينظر: لسان العرب 9/ 256. 

(9) التفريع 1/ 289+ الإشراف 1/ 163. 

)10( جزء من حديث عمر بن الخطاب في الصدقة. تقدم تخريجه. 

(11) ظاهر هذا الحديث: أن في كل أربعين شاة شاةء والأمر ليس على إطلاقه بل المراد 
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5 ا : ) 3 ETT‏ لك 

وقدم العراقيون المفهوم”' على العموم“ فقالوا: لا زكاة في المعلوفة لأنها 
ا الضف .جر ال "على أن كير ل البداف ا ات 
اللخ الل في وجوت الزكاة فيها كالكبار لدخولها تحت 


قوله: «ويضم ما استفاد إليها من غير نْمَايْهَا إلى نصاب إن كان عنده 
منها»: أصل المذهب أن فوائد الماشية بخلاف فوائد العين» وتفصيل ذلك : 
ار اا الا ت باد تعيانا من ا او دون 
نصاب» فهل يضيف الفائدة الثانية إليها ويزكيها لحول الأولى» أو يستقبل 
بالثانية حولاً» فيه قولان في المذهب المشهور أنه يزكيها لحول الأولى”". 
Sa NO‏ بالقاكلة القانية حون ولك ينها إلى مسرن 
الا ولين: فإن كانت في الثانية نصاباً فإنه يجعل حولها من يوم استفادهاء وإلا 


= - كما قال أبو الطيب السندي ‏ عموم الحكم لكل أربعين إلى الأشخاصء أي في 
أربعين شاة شاة كائنة لمن كان إلى شخص واحدء ففى أربعين شاة» لا شيء بعد 
ذلاك. سح اتلك ضالى شرو برقالا e‏ جوت 209/3 

(1) وهو: المعلوفة» والعاملة» أو الحاملة. 

(2) وهو لفظ «كل» الوارد فى الحديثء. الذي يشمل المعلوفة والعاملة والسائمة على 
السواءء وقد أجاب بعض المالكية بمنع كون المفهوم حجة لمعارضته عموم الحديث؛ 
ولأن التقييد «بالسائمة» في الحديث: هو بيان الواقع» لأنه الغالب على مواشي 
العرب» فلا مفهوم له. ينظر: كفاية الطالب 1/ 626؛ حاشية الدسوقي 1/ 432. 

(3) المبسوط للسرخسي 2 165» وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: الأم 2/ 5؛ 
الإنصاف :للمرداوي 3/ 45. 

(4) المعونة 1/ 493؛ المغني 2 261؛ المجموع 5 28 ؛ المبسوط 172/2 173؛ 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 417 خلافاً للإمام الشافعي في الجديد القائل 
باستئناف الحول عليهاء والإمام داود في قوله: لا زكاة في الصغار. ينظر: المجموع 
5 338؛ حلية العلماء 3/ 26. 

(5) العجاجيل: جمع عجل» وعجول وهو ولد البقر ما دام له شهرء وبعده ينتقل عنه 
الاسم. والأنثى عجلة. ينظر: مختار الصحاح ص 175؛ المصباح المنير 2/ 394. 

(6) السخال: جمع سخلةء وتطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. ينظر: المصباح 
1/ 269؛ الفواكه الدوانى 1/ 255. 

(7) التفريع 1/ 285؛ المعونة 1/ 397 398. 
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انتظر تكميل النصاب فيها إن كانت أقل من النصاب واختلف شيوخنا في علة 
الفرق على طريقين فمنهم من قال: لأن العين لا سعاة لها فيزكى كل واحد 
على حولها بخلاف الماشية فيضيف. إذ لا يتكرر خروج السعاة في العام 
الواحد» ومنهم من فرق بينهماء لأنه يؤدي ذلك إلى مخالفة النصاب الشرعي 
كل اا يلك ره ثم بعد نصف سنة يفيد أربعين أخرىء فلولا الضم 
لأخرج من ثمانين شاتين”'' وهو خلاف السنّة. 

واختلف في نوعين : ظ < 

الفرع الأول: هل يخرج الإمام السعاة [43/ ظ] عام الجدب أم لا؟ وفيه 
قولان. المشهور أنهم يخرجون. والشاذ أنهم لا يخرجون”2 . 

الثاني: إذا طرق فحل الوحشي أنثى من أحد الأنواع الثلاثة» فكان 
النتاج فهل تجب (في الولد الزكاة)“ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: وجوب الزكاة 
وإسقاطهاء واعتبار الأم» فإن كانت وحشية لم تجبء وإن كانت من بهيمة 
الأنعام وجبت» لأن الولد تابع لأمه“. 


قوله: «ولا (زكاة) © في الأوقاص»”“ : وهذا هو المشهور كما ذكره. 
وقد اختلف المذهب في هذا الأصل وهو : هل الأوقاص مزكاة أم اد" 
وتظهر فائدة هذا الخلاف فى الخاطة“ . 


(1) المعونة 1/ 397 398؛ الشرح الكبير 1/ 432. 

0 النواوق 236/2 

(3) في نسخة «خع»: (الزكاة في الولد) تقديم وتأخير. 

(4) مواهب الجليل 2/ 257. 

)5( في نسختي : «(غ) ولاق): (شىء). 

0لاس ع ون مرن التاق و ار مکی ھر ا ا و ب 
زكاة النعم» مثل الخمس من الإبل فيها شاةء» وفي العشر شاتان» وما زاد على 
الخمس وأقل من العشر وقص. ينظر: مختار الصحاح ص 105؛ لسان العرب 7/ 
7؛ مواهب الجليل 2/ 268؛ الدر الثمين والمورد المعين ص 63؛ معجم لغة 
الفقهاء ص 508. 

(7) التفريع 1/ 283؛ عيون المجالس 2/ 476. 

(8) المعونة 1/ 405؛ كفاية الطالب 1/ 632. 
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قوله: «ولا يؤخذ في زكاة الماشية كرائمهاء” '' إلى آخره. قلت: القول 
الكلى فيه أنها إن كانت كلها كريمة كلف الوسط» وكذلك إن كانت كلها رديئة› 
وان سارت ااا غ كيت ا عن أا الاه فى الان 
طاع أرباب المواشي» فأعطى الأفضل» فالجمهور على 0 لأنه داخل 
تخت طيب النفس» وقيل: لا يجوز لقوله ##: (إياكم وحزرات” ٠‏ 
الناس)” وذلك عندما راجع إلى حال المشاحنة لا إلى المسامحة. 

قال القاضي كه : «وللخلطة في الماشية» إلى آخره. 

لشرح: اختلف العلماء في تفسير الخلطة“ وهل هي مؤثرةء فقال 
بعضهم : الخلطة والشركة سواء فهو قول العراقيين» وقيل: الخلطة أعم من 
الشركة فكل شريك خليط» وليس كل خليط شريك» والفرق بينهما أن الشريك 
لا يعرف عين ماله بخلاف الخليط”؟". واختلفوا هل هي مؤثرة في الزكاة أم 
لا؟ والجمهور على تأثيره””'» وإنما تقتضي أن يزكي المالكان زكاة المالك 
الواحد” والأصل فى تأثيرها قوله ##: (وما كان من الخليطين فإنهما 
يترادان السو .لاوجب # التراجع بين الخليطين» وذلك يقتضي 


(1) كرائم الأموال: نفائسها وخيارها. ينظر: المصباح المنير 2/ 531 وعكسها اللوائم. 

(2) المعونة 1/ 395. 

(3) حزرات: جمع حزرة بسكون الزاي» وهي خيار مال الرجل كأن المصدق يحزر 
فيعمل رأيه فيأخذ الخيار. ينظر: مختار الصحاح ص 56؛ الصحاح للجوهري 256/2 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط2 1402ه _ 1982م؛ لسان العرب 4/ 186؛ 
غريب ابن سلام 2/ 90؛ النهاية 1/ 377. 

(4) حديث: (إياكم وحزرات الناس). موطأ مالك» باب النهي في التضييق على الناس 
7 الصدقة» حديث (602) 1/ 267؛ سنن البيهقي الكبرى» باب لا يؤخذ كرائم 
أموال الناس. حديث (7102) 4/ 102. 

(5) الخلطة» بضم الخاء: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتها على 
ملك واحد. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 146. 

(6) النوادر 2/ 245» 244؛ المنتقى 3/ 208؛ روضة الطالبين 2/ 170. 

(7) التفريع 1/ 286؛ المعونة 1/ 399؛ مختصر المزني ص 43؛ روضة الطالبين 2/ 170. 

(8) كفاية الطالب 1/ 633. 
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التأثير. واختلف القائلون بتأثيرها في مسائل تَتَتَبّعُ فيها سياق القاضي كأَنْهُ . 


قوله: «إذا كان لكل واحد منهما نصاباً 559 تھا عل اف 
الشافعي”". لأن مالكاً كله اشترط لتأثير الخلطة في الزكاة أن يكون في ملك 
كل واحد منهما نصابا”» ولم يشترطه الشافعي» والدليل لمالك قوله 82 : 
(في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) خرجه e‏ وإدا كان 
كل واحد منهما مخاطباً في نفسه بوجوب الزكاة في ماشيته اة ¢ اشترط التعنافيوة 
أن 0 ا يوجب سقو النصاب في كل واحد اا إذا كان في 
6 الحليظية أو اا a‏ بايسنا كاه 
زكاة الخلطاء بناء على أن التصاب ليس بشرط من حيث إن الذمى غير مكلف 
بالزكاة» كما أن من لم يملك النصاب كذلك» فإذا غلب حكم الاجتماع. 
وجيت الزكاة ذ فى المحلين› ومبناه على اجتماع موجب ومسقط.ء > هل يغلب 
البوجب أن الفط وهذا الأصل فيه قولان عندنا”” . 


قوله: «اختلطا في جميع الحول أو في بعضه» : وهذا كما ذكره» 
والأصل في ذلك ألا يكون اختلاطهما لقصد الاضطرارء بل الاستصلاح 
والإرهاق» وهل ذلك معتبر بالزمان» أو بالقرائن» فيه قولان فى المذهب» وإذا 
قلنا: إنه معتبر بالزمان فقد اختلفوا فى تحديده» فقيل: الشهران ونحوهماء 


= . الزكاةء باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة» حديث 
(2355) 2/ 880. 


(1) الأم 14/2؟ روضة الطالبين 2/ 170؛ المهذب 1/ 153 وهذا هو مذهب الحنابلة. 
ينظر: المبدع 2/ 326, الفروع 2/ 293. 

(2) المدونة 1/ 331؛ التفريع 286/1 287؛ النوادر 2/ 248؛ الإشراف 171/1؛ 
1/ 400. 

6 م هتد إلى هذا الحديث عند مسلم»› ولعلّه لم يخرجه في صحيحه» وهو ثابت في 

سنن الترمذي 3/ 17؛ وسنن أبي داود 2/ 97. وقال السيوطي في تنوير الحوالك 

ص 195: أخرجه أبو داود والترمذي. ولم E TE‏ 

(4) القوانين الفقهية ص74؛ المعونة 1/ 400؛ المنتقى 3/ 211. 

(5) النوادر 2/ 256؛ حاشية الدسوقي 1/ 440. 
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وقيل: الشهرة ونحوه”'"'» فإذا اختلطا قبل خروج الساعي بهذا المقدار من 
الزمان فهي خلطة مؤثرة والصحيح أن ذلك موكول إلى الاجتهاد. وما يظهر من 
قرائن الأحوال. لا إلى الزمان» فإن قصد الارتفاق والاستصلاح فهي خلطة 
تقدمت بالزمان الكثير أو القليل» وإذا فرغنا على مذهب مالك وهو اشتراط 
النصاب لكل واحد منهماء فاختلطاء فكان في مجموع ملكيهما [44/و] نصابا 
وليس لكل واحد منهما نصاب» فأخذ الساعي من أحدهما هل هي مصيبة منهما 
جميعاً. أو من صاحب الغنم الذي أخذ الساعي منهاء فيه تفصيل» فإن قصد 
الساعي الغصب فهي ممن أخذها منهء ولا تراجع بين الخليطين في ذلك لأنه 
ظالم له في ذلك» وإن رعى الاختلاف» ولم يقصد الغصب. فالمشهور 
التراجيع بينهاء لأن الخلطة سبب في تأويل الساعي» فإن كان لأحدهما 
نصاب» وللآخر دون أن يكون يضر صاحبه بصاحب النصاب أم لا؟ فإن 
(أضر)” به فهي مصيبة لمن أخذت منه والساعي ظالم لهء فلا تراجع مثل أن 
يكون لإحداهما مائة وعشرة» وللآخر إحدى عشرة» وإن لم يضر به فقولان 27 
المشهور عندناء التراجع بين الخليطين إلا أن يتبين أن الساعي غاصب من غير 
تأويل» والشاذ نفي التراجع اعتبارا بنقص النصاب. وإذا قلنا: بالتراجع بين 
الخليطين في ذلك» فقد اختلف المذهب في كيفية التراجع فيه على قولين. 
فقيل: يتراجعان في الشاشيق.وتكونان هما بالسوية» وقيل: في شاة واحدة. 
لأن التأويل إنما وقع فيهاء وأما الشاة الواحدة فواحدة على صاحب النصاب 
بق فک و اا ا ا الينام و بصانم لم 
رجعوا فالواجب عليهم الدية» فقيل: تكون على الشهود الستة على عدد 
الرؤوس» وقيل: تكون الدية عليهم نصفين: نصف على الشهود بالزنا» ونصف 
على شهود الإحصان لأنهم شركاء في (القتل)”* على السواء . 


(1) المنتقى 3 16 ؟؛ كفاية الطالب 1/ 635. 
(2) بياض في نسخة: اخحع». 

(0) المتتقى 3/ 212. 

(4) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (القذف). 
(5) التاج والإكليل 6/ 200. 
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وذكر القاضي كه أن الخلطة تفيد تخفيفاً وتثقيلاًء وبين الصورتين 
بالمثال البين» والأمر في تأثير التخفيف أظهرء وصورة تأثيرها بالتثقيل أن 
يكون لأحد الخليطين مائة وعشرون وللآخر إحدى وثمانون فعليهما بالافتراق 
ككاناق: ناذا" انمه كان عا تلك شينام لا نيا نا تدان و اا وهو .معني 
نهيه ية عن الجمع والتفريق'" لقصد الاضطرار» فإن فعلاه غرما بنقيض 
اا و ا و كاتشاه نا » قا اف وا ا 
المذهب أنهما يؤخذان بحكم الخلطة أشار إليه اللخمي . 

قوله: «وما به يكونان مختلطين هو أن يجتمعا في الراعي والمرعى 
والفحل والدلو والمسرح والمبيت»: تكلم في هذا الفصل (في 
واجبات)”' الخلطة»ء وبدأ بالراعي الواحد»ء فإن كان راعي الغنم واحداً فهو 
أحد الشروط الخمسة»ء فإن اشتركت الرعاة وتعددت» فإما أن تدعو الحاجة 
إليهم أم لا؟ فإن دعت الحاجة إليهم لكثرة المواشي فاشتركوا في الرعاية بإِذن 
الإمام فهو كالأول. فإن اشتركوا في رعاية المواشي من غير أن تدعو الحاجة 
إل ذلك قافا أن یکول باقر أرباب المواشي أم لاا ونان كان ر 
أرباب الأغنام ففيه قولان: المنصوص أن ذلك كالراعي الواحد» وروى بعض 
الأشياخ أن ذلك لا يكون كالراعي إلا مع دعو الحاجة إلى ذلك» وعلم أرباب 
المواشي بهء وإلا فلاء وهو اختيار أبي الوليد الباجي”" 

والمرعى : هو مفعل اسم لمكان الرعي . والفحل: هو الذكر الذي يطرق 


(1) جزء من حديث سبق تخريجه . 

© اة 4402:/1 كناية الظالب 345 

08 اي | لجلا 444:0 

(4) الفحل: هو الذكر من الحيوان. ينظر: المصباح المنير 2/ 463. 

(5) الدلو: معناه السقي» بحيث يسقي الجميع بدلو واحد. 

(6) «الفسرض: هو المرعى» ينظر: المطلع ص 127: 

(7) كذا في النسختين»ء ولعل الصواب: (على صفات) كما في المعونة للقاضي 
عبد الوهاب 1/ 400 أو (على موجبات) حسب تعبير ابن بشير. ينظر: التاج والإكليل 
2 . 


(8) المنتقى 3/ 209. 
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إناثهاء والدلو: هو آلة السقي» وفي معنى ذلك الاشتراك في ملك نفسه وفي 

5 ( € 50 
e‏ ا أل ومسي و ادي 
إقامتهاء الول أشهو. 

واختلف المذهب في المعتبر من هذه الخمس. وتحصيل القول فيها أنها 
إذا ا ل ا 0 
a‏ ا وقيل: انان سه ما كاناء فقيل : الراعي لآنه لامر 
والمرعى والدلو تبع له وفيل : للراعي والمرعى [44/ ظ] والمقصود الاشتر 
ف المفعة الى جعلت المالكين كالمالك:الواحد, 

قوله : «ولا خلطة في غير المواشي»”؟ : تنبيه على مذهب المخالف' ٠‏ لأن 
الماشية هى مظنة المعنى المقصود بالخلطة غالبأ» وبقيت مسائل تتعلق بالخلطة . 

المسألة قد ذكرنا اختلاف المذهب في الأوقاص هل هي مزكاة أم لا؟ 
وذكرنا أن فائدة ذلك تظهر في فروع منها: إذا كان لأحدهما تسعة من الإبل» 
وللآخر خمس هل يتساويان في الإخراج أو يتفاضلان على حسب الأجزاء فيه 
قولان عوج ا وكزللك لوا كان يما مان وعشرون شاة لأحدعها ها 
وللآخر الكلكان فغيها شاأة واحدة نصمها على صاحب ا ونصمها على 
ضا حت الي ثم يرجع صاحب الثلث على صاحب ا بسدس شأة 
لتحقيق التساوي بينهما في المواضعة. 

الثانية: من شروط صحة الخلطة أن يكون كل واحد من الخليطين 
مقاط ال 14 


(1) التاج والإكليل 2/ 267. 

(2) التاج والإكليل 2/ 267. 

(3) التفريع 1/ 289؛ المعونة 1/ 406. 

(4) الأم 2/ 13؛ روضة الطالبين 2/ 171 - 172. 
CREE AEC‏ الطال 61211 


(6) القوانين الفقهية ص74. 
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واختلف المذهب إذا كان أحد الخليطين ذميأ هل يزكي زكاة الانفراد 
أ :كاف القسلء. قداث لان عدن N‏ ركه الي 57 ذا كان 
الا اع ل أنه غير ا و اه ع الو 

الثالثة: اختلفوا في خليط الخليط هل هو خليط أم لا؟ وصورة 
المسألة أن يكون لرجل أربعون وللآخر أربعون منهاء خالط بها صاحب 
الأربعين» والأربعون الأخرى خالط بها رجل آخرء ففي هذه الصورة رواية 
مختلفة» الأصح منها أن الجميع خلطا فيزكون شاتين على كل واحد من 
اجات الارن فف لها ااه اوقل واخ الان اة :على 
الثلائة شاتان على ما ذكرناه وهذه الرواية أعدل الروايات”. فلذلك اعتمدنا 
عليها . 

قوله: «ومن أبدل جنساً من أموال الزكاة بجنسه لم تسقط الزكاة عنه 
كان بنوعه أو بخلافه»: وهذا كما ذكره» وتحصيل القول فيه: أنه إن أبدل 
نوعا بنوع مثل : أن يبدل بقراأً ببقر وبجواميس أو غنم بمعز أو معز بغنم أو 
بختاً بعراب أو عراب ببخت» فهذا كله نوع واحدء والبدل فيها غير مؤثر 
وكان الملك الأول باق» فإن أبدلها بماشية من غير جنسها كإبل بغنم أو 
بعكس» فهل يستقبل بالثانية أو يبني على حول الأولى ففيه قولان عندنا 
E I o‏ الفا فى ١‏ العا على عون 
الأول ويعد ذلك كالأرباح المعتبرة بحول أصلها . 1 

ولو باع ماشية بعين فهل يستقبل بعين حولاً؛ أو يبني على حول 
الماشية» فيه قولان الاستقبال نظراً إلى الاختلاف والبناء نظرأ إلى أنهما معا 
من جنس الزكاة. ولو باع ماشية بذهب ثم اشترى بالذهب ماشية» فهل يبني» 
أو يستقبل فيه قولان أيضاً إلا أن يفعل ذلك كله فراراً من الزكاة» واحتيالا 
على سقوطها عنه» فلا تسقط في جميع الور الحعماف". 


(1) كفاية الطالب 1/ 634. 

(2) الشرح الكبير 1/ 442. 

(6 المغونة: 4402/1 المتقى 217/3 218. 

(4) التفريع 1/ 285؛ المعونة 1/ 403؛ المنتقى 3/ 218. 
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قوله: «ولا يخرج في الزكاة قيمة»: وهذا كما ذكره'' تنبيهاً على 
مذهب المخالف”. لأن أهل العراق أجازوا إخراج القيمة» بناء على أن 
المقصود الإرفاق وهذا داخل بالعين والقيمة» وعندنا أن المقصود الإرفاق». 
ولتشريك الفقراء في أعيان ما بأيدي الأغنياء لعدلهم . 


(1) التفريع 1/ 298؛ الإشراف 1/ 169» وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: المهذب 1/ 
0 المجموع 5/ 397؛ إنصاف للمرداوي 1/ 354. 

(2) المقصود: الحنفيةء قال السرخسي: إن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة 
والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا. ينظر: المبسوط 2/ 156؛ بدائع الصنائع 
للكاساني 2/ 34. 
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FF —- ¬ 


نات زكاة لخر" 


قال القاضي كْدَنْهُ: «وشرطها النصاب دون الحول» إلى قوله: «خمسة 
اس 

شرح الأضل فى ركا الخرب قوله تعالى: اش الف ا عدت 
وشت )€ إلى قوله : اانا خف يود ما لا 147 فا بيان 
للوجوب والجنس» إجمال في المقدارء وإذا قلنا: إنه بيان للوجوب تمسكا 
بصيغة الأمر في محل الإتيان» وإنها"“تلنا: E‏ الوحيية E‏ 
قوله: 9 وشت # فسين جين الماك الال د ود حصحادو 4 
جد المرل د لبت هما يحص ي ل 2 ای اليا دون خم 
اسن هن الحبي صد ولول و اتش اواعد بست مها يكال وقد 
اختلف علماء السلف في الحق المراد في الآية» فقيل: الزكاة بناء على أنه 
ليس في المال حق [45/و] سوى الزكاة“» وقال كثير من الصحابة ومن 
بعدهم ا هال و لياق اد ا 


(1) ق ا ا خالا .نظن ال الدانى فين 322 

© اا ج الو کے اراو الل الج :هنو الاه وده الى ف 
وشرعه مكيال قدره ستون صاعاً. ينظر: مختار الصحاح ص30؛ النهاية في غريب 
الحديث 5/ 184؛ لسان العرب 10/ 378؛ حاشية الدسوقى 1/ 447؛ أسهل المدارك 
1/ 396؛ غرر المقالة ص 165. 1 

(03 شعروشاث :> قال ابن غنامن + معروشاث: ها انظ على الارض معا برض ا 
الكروم والزرع» والبطيخ. وغير معروشات: ما قام على ساق مثل النخل وسائر 
الأشجارن .ى بطر تفس القررظينى 98/7 

4 خا الس نا دوق ححية ارسق الت صمحب ار دراب ركاه الور 
حديث (1378) 2/ 524؛ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث (979) 2/ 673. 

(5) تفسير الطبري 8/ 53؛ تفسير القرطبى 7/ 99. 

06 ساقطة منه نسخة: اخع». ١‏ 

0070( في نسخة: «خحع»: (المساواة). 
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واختلف العلماء في الحبوب والثمار هل يشترط فيها النصاب أم لا؟ فقال 
الجمهور باشتراط النصاب فيها" لمقتضى نص قوله كِ: (ليس فيما دون 
الخمسة أوسق الزكاة). وقال أبو حنيفة: لا يشترط النصاب فى الحبوت 
لحووم: فونه :لك الزقيها ق و دان او 
منه بيان المقدار المخرج.ء لا بيان القدر المخرج منه مع أنه عام والخاص يقضي 
على العام» ولم يشترط فيه الحول لقوله سبحانه: #وءاتوا حَقَهٌ يوم حصادوء © . 


قوله: «وهي واجبة في المقتاة وما يجري مجراه»: هذا هو أصل 
المذهب ٠‏ وقد لخت الروايانك فة عدا هال ابن الباجتو و61 :ال6 : 


واجبة في كل شيء كالرمان والتفاح والسفرجل» والرواية الثانية: أنها تجب 
في كل مقتاة» متخذ للعيش غالبا والرواية الثالثة: أنها تجب في كل ما 
يخرج من الحبوب. والرواية الرابعة: أنها تجب في كل مقتاةء وإن لم يكن 
أصلاً للعيش كالتين ونحوه. قال ابن حبيب: يزكي بالأندلس» لأنها عندهم 
قوت” "0 واختلف فى زريعة العصفر فقيل : 597 وقيل: لا زكاة فيه 
وجل إن اكت زعا وجهد فيه الذكاة» و ق كلك حلت 


SR سرعب العو‎ TOOT التفريع 4290/1 السعراقة‎ DD 
.3 /3 الأم 2/ 30؛ المبسوط‎ 

(2) المسوط السر خسن 3/ 3 

45 ا ا متف ال ای مسيم ایکا ی كاب ال کا اب ال 
حديث (1412) 2/ 540؛ سنن أبي داود» باب صدقة الزرع» حديث (1596) 2/ 
بين الدرمدى كعاب الركاهه يناتديها E E N E‏ 
لاذه سكن لمات ا بان :فا برعي لعفيو وسار ی نت ا 
حديث (2488) 5/ 41؛ سنن ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع والثمارء 
حديث (1816) 1/ 580. ض ظ 

(4) القوانين ص 72. 

(5) التنبيه لابن بشير 1/ 108/ و» مخطوط: اخم رقم (387ق). 

)6( مواهب الجليل 2/ 280. 

(7) بداية المجتهد 1/ 429؛ التاج والإكليل 2/ 279؛ شرح الزرقاني 2 182. 

(8) زريعة العصفور: القرطم. ينظر: لسان العرب 12/ 476. 

(9) النوادر 2/ 110+ القوانين ص72؛ التاج والإكليل 2/ 284؛ مواهب الجليل 2/ 280. 
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يوام عجو سيا دشم FD‏ وفيما لا يصير 
فى النخل هل في ذلك كله زكاة أم لا؟. وفيه قولان عندنا: وجوب 

و مدقي وقد روي عن مالك في كتاب محمد إسقاطه في القطاني 
وكذلكف اشغلفت الرواية في حب الل والكتاة عل انيد وكاة ام ا 
وكل ذلك نظر في تن تنقيح مناط الحكم› لان الشارع صلوات الله عليه قصد 
اف على افير سيا على a‏ علق الشرع الحكم عليها 
وهي الاقتيات الغالب» إذ كان التمر غالبا القوت بالحجاز» ثم تعلق 
أصحابنا بما ذكرناه من لفظ «الحصاد» والحب والكيل. وكل ذلك غير مطرد 
في البقول. 

قوله: «وتجب الزكاة بطيب الثمر ويبس الزرع»: وهذا الأصل قد 
اختلف المذهب فيه على أربعة أقوال: 

الأول: هو المعتبر الذي حكاه القاضي كُأَنْهُ. وهو المعروف عن مالك. 
قال مالك: إذا زها النخل» وطاب الكرم وأفرك” الزرع فاستغنى عن الماء 
زاسو اليتون 1 قاربه وجيت فيه ال4 هذا نص المتقدمين من أصحابنا. 


الثالث : أنها إنما نجب بالجداد وهو قول ابن مضل 7 


(1) المنتقى 3/ 260؛ التنبيهات 1/ 28/ ظ؛ الجواهر الثمينة 1/ 306. 

(2) الإفراك: المراد بالإفراك أن يبلغ حداً يستغني معه عن السقي وذهاب الرطوبة؛: وعدم 
النقص. ينظر: مواهب الجليل 2/ 287؛ أسهل المدارك 1/ 400. 

(3) المدونة 341/1 342. 348؛ حاشية الدسوقي 1/ 451. 

(4) الخرص في اللغة: الظن والتخمين» وهو بفتح الخاء فعل الخارص» وكسرها هو 
الشيء المقدر فيه» يقال: خرص هذه النخلة كذا وكذاء وفى ي الشرع : تدر نهنا علو 
التخلة تن الرطية مرا ر الست زيما د د في غريب الحديث 2 
2 لسان العرب 7/ 21؛ التنبيهات للقاضي عياض 1/ 28/و؛ حاشية الدسوقي 1/ 
2 

(5) مواهب الجليل 2/ 286. 

(6) المصدر نفسه 2/ 285. 
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الرابع: أنها تجب ببدو الصلاح”"”“. والأول هو المشهور لأن الطيب 
والنسن نهاية الكمال؛ والصحيح الانتفاع, وأما من | قبنز ل الميخا رضن 
منزلة الساعى» وزكاة الماشية إنما تجب بحروج الساعى على ما فيه من 
اختلاف. وأما من اعتبر الجداد فينزله منزلة الحصاد المنصوص على اعتباره 

وتظهر فائدة ذلك الخلاف إذا مات رب الثمرةء أو باع في أثناء هذه 
الأحوال. فلا خلاف في وجوب الزكاة عليه إن باع بعد الجدادء وكذلك في 
الموت» ولا خلاف في سقوطها عنه إذا باع أو مات قبل بدو الصلاح» 
اغا إن مات ف اثناء ذلك على الاشاف ال 

فرع : إدا باع الثمرة بعل وجو الزكاة عليه وقبل إخراجها فهل يرجع 
المصدق على المشتري إن وحد الثمرة بعينها أو يتبع البائع . ولا شيء على 
المشتري» فيه قولان. قال ابن القاسم : يرجع المصدق على المشتري. لان 

(4) 1 5 3 > 0 5 . 7 

الزكاة متعلقة بالعين» فلم يرجع المشتري على البائع إذا اتسر : وقال 
اتب يتبع المصدق للبائع ولا شيء له على المشتري› لان الوجوب متعلق 
57 
. 065 8 

فرع: إدا باع الثمرة بعك وجوت الزكاة عليه. فاشترط الزكاة على 

قوله: «وكل جنس معتير بنفسه»: وهذا كما ذكره والأصل فى ذلك 
(35] تقاوب: المقصضوف زائفاق: E‏ :المقتضووة ا وال ع 
أن القمح والشعير والسلت صنف واحد”» وقيل: هما صنفان ووافقه 


(1) بدو الصلاح: ظهوره. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 334. 

(2) المعونة 1/ 420. 

(3) القوانين الفقهية ص 72. 

(4) المدونة 1/ 345؛ المعونة 1/ 420. 

(5) التفريع 1/ 291؛ المعونة 1/ 421. 

(6) الموطأ 1/ 274؛ التفريع 1/ 291؛ المعونة 1/ 414؛ شرح الزرقاني 2/ 178. 
(7) وبه قالت الشافعية والحنفية . ينظر: الأم 2/ 35؛ بدائع الصنائع 2/ 60. 
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ه ا (2)(1( . () 
بعض المتاخرين كالسيوري ` وغيره . 


واختلف المذهب في القطاني فقيل: إنها صنف واحد في الزكاة والبيوع 
وقيل: إنها أصناف مختلفة. والقول الثالث: إنها صنف واحد في الزكاة تغليبا 
لحق الفقراء» واحتياطاً لهم» وأصناف مختلفة في البيوع”*'» وقد كان مراعاة 
جانب الاحتياط في البيوع يوجب كونها جنسا واحدا احترازا من الربا. 


قوله: «وإذا (كان)) نوعا واحداً أخذ الزكاة منها» إلى آخره. قلت: 
الأصل فى أخذ الزكاة من العين الذي تعلق منها الوجوب. فإذا كانت العين 
نوعا جنا فلا إشكال حينئذ» وإن كانت أنواعا مختلفة فالوسط عدل بين 
الفقراء» وأرباب الأموال هو مقصود الشرع» وقيل: يؤخذ من كل نوع بقدره 
كها وره القاضي. وهو سديدء اعتبارا لكل عين بنفسهاء. كذلك وقع في 
كتاب محمد وقد قيل: إذا كان كله جيداً أخذ منه» وإذا كان كله رديئاً أخذ 
منه» ولا يكلف المزكي أن يأتي بما ليس عنده رفعاً للحرج والمشقة' . 


قال القاضي. يانه : «والنصاب حخمسة أوسق» اف قوله: «ويخرص 
الرطب» . 


هي سته أقفزة. ررح فميز بإفريقية”" . والواجب فيه معتبر بسقيه فما 


ل 


احتاج إلى آلة كالدلو وغيره» ففيه نصف العشر تخفيفاً على أرباب الأموال» 


(1) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي السيوري» شيخ المالكيةء وخاتمة 
الأئمة بالقيروان» تفقه بأبي عمران الفاسي وغيره» وأخذ عنه عبد الحميد الصائغ. 
واللخمي وغيرهماء توفي بالقيروان سنة (450ه) وقيل سنة (462ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء 18/ 213؛ شجرة النور الزكية ص 116» ص 3232. 

(2) حاشية العدوي 1/ 599. 

(3) كعبد الحميد الصائغ تلميذ السيوري. ينظر: المصدر نفسه 1/ 599. 

(4) المدونة 2/ 384؛ المنتقى 3/ 264 267؛ التمهيد لابن عبد البر 20/ 149؛ حاشية 
الدسوقي 3/ 503؛ التاج والإكليل 1/ 449؛ الفواكه الدواني 1/ 328. 

(5) في نسختي: «غ» و«ق»: (كانت الثمرة). 

(6) المنتقى 3/ 249 250. 

7 التؤادر. 261/2 
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وات ار اون مام اليا رز العيرة افيه اا 
خلاف”* إلا أن يكون رب الأرض لا يملك ذلك» وإنما يشرب بالئمن» فهل 
يجري مجرى أصله» أو مجرى ما يسقى بالدلو فيه قولان عندنا» فقيل: فيه 
نف العشرع: .لان شرام بالثمن, زل مرل الآلاق».وفيز :افيه العشن اعتبارا 
بأصلهء ولأن المؤنة ربما كانت فيه أخف من المسقى بالدلاء» فإن سقى 
بالأمرين بالنضح والسماء ففيها تفصيل» إن كان أحدهما أكثر فثلاثة أقوال: 
أحدها: اعتبار الأكثرء فيعطى حكمه بناء على أن الاتباع غير مراعاة 
(بنفسها)”' وهو الذي حكاه القاضى . والثانى: كل واحد بنفسه. والثالث : 
النظر إلى (الأخير)” (منهما)”7 لأن به حيي الزرع» فإن حيي بماء المطر 
فال وان خي نماك الؤلاء.والسواتي + فضت المكين» وان سار الحال 
ا فن ستى نهم مامي واعدا ف و فى الماهي فل 
الواجب فيه ثلاثة أرباع» وقيل: المعتبر الأخير“ الذي االو 

قال القاضي كا: «ويخرص الرطب والعنب» إلى آخر الفصل . 

شرح: الأصل في الخرص أن النبي ككلْهِ: (بعث عبد الله بن رواحة" 


)1( السيح : ما سقتة السماءء أو ما يروى بالماء الواصل لها من الأدؤية والأنهار. ينظر : 
المنتقى 3/ 248؛ الشرح الكبير 3/ 506. 

(2) البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي السماء. ينظر: النوادر 2/ 264؛ التاج والإكليل 
2/ 280. 

(3) المنتقى 3/ 248. 

(4) التاج والإكليل 2/ 281 282. 

(5) في نسخة: خق (لنفسهما). 

(6) في نسخة: «خع»: (الآخر). 

(7) ساقطة من نسخة: «خحق». 

(8) في نسخة: «حق»: (وإن). 

(9) في نسخة: «خع»: (الآخر). 

(10) التفريع 1/ 291؛ المعونة 1/ 418؛ المنتقى 3/ 248. 

(11) أبو عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي» شهد بدراً والعقبة» كان موته في 
جمادى الأولى سنة (8ه ‏ 630م). ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 212؛ سير أعلام 
النبلاء 1/ 230. 
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إلى يهود خيبر للخرص بينه وبينهم» ثم يقول: إن شئتم فلکم» وإن شتتم فلي 
فكانوا يأخذونه)”'' الحديث. وخرّج الترمذي في حديث: (عتاب بن المنذر بن 
الأسد)” أن النبي كَكلةِ: (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم 
وثمارهم)” وخرج اا من حديث سهل بن أبي و7 أن النبي َيه كان 
يقول: (إذا خرصتم فخذوا ودع الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع)””' وهذ 

رد على أبي حنيفة حيث قال: الخرص باطل” لأنه قال من باب المزابنة 9-3 
فيه بيع التمر بالتمر كيلا وتأولوا قصة أهل خيبرء وقد ذكرنا ذلك في شرح 
الحديث”**» ولا خلاف في مذهب 3 في جواز خرص النخل والعنب””', 
واختلف مذهب مالك هل (يخرص""' الزيتون والزرع إذا احتاج أهله إلى 
الأكل منه أم لا؟ فقال ابن الماجشون: يخرص ذلك عليه" وقال ابن 


(1) حديث: (بعث عبد الله بن رواحة...). مصنف عبد الرزاق» باب الخرص› حديث 
(7201) 4/ 122 سكن البيهقى الكبرى» باب خرص الثمر والدليل على أن له 
ضما ديك 072389 122/4 

(2) في سنن الترمذي 3/ 35: أن اسم الراوي هو: عتاب بن أسيد. أبو عبد الرحمن 
روى عن النبي ييو وعنه سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح وغيرهما. ينظر: 
تهذيب التهذيب 89/7 90. 

(3) سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص. حديث (644) 3/ 36. 

(4) سهل بن 5 حثمة» أبو عبد الرحمن الأنصاري› روى عن النبي ية وعنه عروة بن 
الزبير وغيره: بطر تهليت التهذيب 248/4 249:31 

(5) سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الخرص» حديث (643) 3/ 35/ ب. 

(6) ينظر: الهداية شرح الداية :844:13 الس لل ی 192:12 

(7) المزابنة عند الحنفية تعني: بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً. ينظر : 
بداية المبتدئ ص 135. وعند المالكية: بيع معلوم مجهول بمجهول في جنس واحد 
فيهما. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 347؛ المدونة 2/ 342؛ المعونة 1/ 
3 المنتقى 73 251. 

)8( يقصد كتابه: شرح الأحكام الصغرى . 

(9) المدونة 2/ 342؛ المعونة 1/ 3 المنتقى 3 250 - 251. 

(0) في نسخة: «خع»: (يخرج). 

(11) الجواهر الثمينة 1/ 309؛ مواهب الجليل 2/ 288. 
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عبد الحكم» وقال داود بن علي: لا خرص إلا في النخل إذا أزهت وأمنت 
ا العاها 77 اى ئل ت کا 

واختلف أشياخ المذهب في علة منع خرص الزيتون» فقيل : لأن أوراقه 
تستره» وقيل: لأنه لا يؤكل رطبأ بخلاف النخل”” »2 وإذا قلنا بالخرص فقد 
اختلف المذهب» هل هو شهادة فلا يكفي فيه أقل من خارصين» أو حكم 
فيكتفي فيه بخارص واحدء وفيه قولان فى المذهب”*. وكذلك اختلفوا فى 
القاكتب والتلبييت وجاك البدراء فى 141 Ee CN‏ 
الخطاب”*' وعبد الرحمن بن عوف أصل في ذلك . 

واختلف المذهب هل يخفف عن أصحاب الثمار فى الخرص للغرياء 
OIE ETT‏ فى "المؤوكة :اله ران لي ل 
ا چ ا وهر الحيديد ا لأف ربعن كل 
بذلك. وإنما بنى في المشهور على أن الزكاة وجبت بالطيب» فلا يجوز 
إسقاط الواجب» سر منه . 


قوله: «ولا تضر مخالفة الوجود للخرص»: هذا اا تست عدي غلط 


(1) في نسخة: «خحق»: (معه). 

(2) التبصرة للخمي 2/ 43/ ظ» مكروفيلم رقم (242) «خق»؛ شرح الزرقاني على الموطاً 
2 

(3) المعونة 1/ 423 424؛ المنتقى 3/ 235؛ الجواهر الثمينة 1/ 31؛ شرح الزرقاني 
147/2 

(4) المشهور أنه حكم» قال ابن القاسم: إذا ادعى رب الحائط حيف الخارص» وأتى 
بخارص آخر لم يوافق لا عبرة بقوله» لأن الخارص حاكم لا شاهد. ينظر: حاشية 
الدسوقى 1/ 454؛ مواهب الجليل 2/ 289. 

(© “الجواهر المت 310/1 

(6). بطر مض عمك الرزاق: 130/4 

(7) المدونة 2/ 342. 

(8) المنتقى 3/ 252. 

(9) وهو مقابل المشهور» قال ابن أبى زيد فى النوادر 2/ 266: قول ابن حبيب هذا 
خلاف ما روى عن مالك أنه لا يخلى لهم شيء من ذلك. وقال الباجي في المنتقى 
لم هو a‏ لعن بداللقة أنه لا يلق لم شين 
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الخارص. وتحصيل القول فيه: أنه إن لم يكن عارفا بالخرص» فالرجوع إلى 
ما تبين لا إلى قوله. وإن كان من أهل المعرفة» ثم تبيّن أنه أخطأ فزاد أو 
نقص فهل يؤخذ بقوله أو بما تبين» فيه قولان في المذهب مبنيان على 
الاجتهاد هل يرفع الخطأ آم لا؟ والخلاف فيه 5207 قال الشيخ أبو 
القاسم: إذا كان الإمام عدلاً» والخارص عدلا فالخرص حكم متبع لا سبيل 
إلى نقصه في الزيادة والنقصان» فلا ينقص الزكاة مع النقص. ولا يزاد مع 
الزيادة» وإن كان الإمام والخارص جائرين زكى رب المال على ما وجد. 
وروى عن مالك أنه إذا زاد الخرص فأحبّ إلى أن يؤدي عن الزيادة”". قال 
بعض القرويين: أحب بمعنى أوجب» وقال غيره: هو على ظاهره» ثم تكلم 
القاضي على ما لا يزبب من العنب» ولا يثمر من البسر”“» وجعل المثل 
ان ا ذلك كالعين. واختلف فيما يستعمل (منه زيت)”*' إذا بيع قبل تناهيه 
فقيل: يخرج زكاة من ثمنه» وقيل: من حبه أو دهنه. حكاه الشيخ أبو 
القاسم”* . ثم تكلم على الخضروات والبقول والخلاف في ذلك مشهورء وقد 
تقدم من ذلك ما فيه كفاية. 


(1) المدونة 2/ 342. قال مالك: أحب إلى أن تؤدّى زكاته» لأن الخراص اليوم لا 
يصيبول . 

(2) البسر: من ثمر التمر معروف» وبه سمى الرجل الواحدة (بسرة). وبها سميت المرأة. 
ومنه: (بسرة بنت صفوان) صحابية. قال ابن فارس: البسر من كل شيء الغض . 
ينظر: المصباح المنير 1/ 48. 

(3) في نسخة: «خحق»: (في ذلك ويتناهى) . 

(4) التفريع 1/ 294. 
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ر 


FF 
باب زكاة الفطر”“‎ 


قال القاضي كان : «(وزكاة الفطر)9 تلزم الرجل عن نفسه» إلى آخر 
el‏ 

لشسرح: اختلف العلماء هل مأخذ زكاة الفطر من الكتاب والسئّة. أو من 
السنة فقط ٠‏ فقال بعضهم: إن الكتاب دال عليها ا اء ي 

جاو ا قوله سببحانه : #وَأقيشا ا واا يد 
ا 3. وأما من جهة الخصوص فلقوله تعالى : «د لك يد © 5 
اسم رَيد فصل 469 الآيات [الأعلى: 14 15]. والمراد زكاة الفطرء 
اعرذ O a N‏ رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال: (فرض رسول الله َه زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
المسلمين حرا أو عبداً: زرخلا أو امرأة. ضرا او گرا صاعاً من تمر . 
وصاعاً من شعي )() هذا خرجه 2 و ومن العلماء ء من ذهب 9 ا 


ع 


وا ا المتروفة وون تسب مو سي ا د 


(1) زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعاً من غالب القوت أو جزأه 
لقي لداع ال وجوبه عليه. ينظر: حدود ابن عرفة شرح الرصاع 1/ 143. 

)2( ساقطة في : نسختي : «غ» وق . 

(3) التفريع 11 24 _ 295؛ المقدمات 1/ 332. 

)4( جامع أحكا م القرآن للقرطبي 20/ 2 عيون المجالس 2/ 555؛ المقدمات 1/ 333. 

)5( في نسخة: «اخحع»: (بالسنة). 

(6) وهو المشهور. ينظر: التفريع 1/ 295 وذهب بعض المالكية إلى أن زكاة الفطر سنّة 
وهو ضعيف . المقدمات 1/ 334. 

(7) الموطأء كتاب مكيلة زكاة الفطرء حديث (626) 1/ 284. 

(8) صحيح مسلمء كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 
حديث (984) 2/ 678. 

(9) بداية المجتهد 1/ 469. 

(10) أبو عبد الله قيس بن عبادة الأنصاري الخزرجي» روى عن النبي يياوه مات في ولاية - 
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رسول الله ية : (بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا 
ولم ينهاناء ونحن نفعلها وكثا نصوم عاشوراء فلما فرض شهر رمضان لم يامر 
ولم س وأمر الله سبحا نه O‏ م 

5 (4), 4. مس ا 

الآولى : أن تكون طهرة تقرب للصوم . 

الثانية: إغناء الفقراء عن سؤال يوم العيد. وقد قال #: (اغنوهم عن 
سوال هذا اليوم)”” وفي مذهب مالك ّنه في حكم هذه الزكاة قولان فقيل : 

00 E e ل ا‎ 

هي واجبه» وفيل: هي مسئلونه > وروی عن مالك انها فوضن بالقران 
لدخولها نحت عموم قوله في الان المقتضية وجوب الر اة E‏ بعص 
المالكية «فرض» في حديث ابن عمر بمعنى «قدرا لدي ET‏ 

قوله: «تلزم الرجل عن تفسه»: هذا كما ذكره سواء كان (مالكا 
لنصاب)”؟ أم لا. عندنا إذا كان له فضل عن قوت يومه» وإن لم يجد إلا قوت 
يومه لم يلزمه إخراجها. هذا أصل المذهب. وقد اختلفت الروايات عندناء 
فوقع في المذهب إن كان من يجوز له أخذ زكاة الفطر لا يجب عليه إخراجها. 
رال عد الملك يق الفاحسون ق المسحوطدي: حلت له وطن فين ي 


ا غيد المللت ين مروان: “ينظر : تهذيب التيذيب: 4396/8 سير أغلام الفلا 102:/3: 

(1) حديث: (أمرنا رسول الله َة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. . .). سنن النسائى. 
انب لكا نات و ا ا تبك ولا (3:09506/قهو ١‏ 

(2) ساقطة من نسخة: «(خحق». 

(3) فى نسخة: اخحق»: (بحكمين). 

)4( فى لكت الاق 1 الول 

(5) حديث: (اغنوهم عن سؤال هذا اليوم). سنن البيهقي الكبرى» كتاب الزكاة» باب 
وقت إخراج زكاة الفطرء حديث (7523) 4/ 175 بلفظ : «اغنوهم عن طواف هذا 
اليوم». وما قاله محقق كتاب المقدمات لابن رشد: أن هذا الحديث: يكثر إيراده في 
كتب فقه المالكية وأنه لم يقف على من خرّجه من المحدثين. في حاجة إلى تحرير. 

(6) في نسخة: «خع»: (منسوخة)» والصواب ما أثبته من نسخة: «اخحق». 

© المت 4301/3 المقدمات 4933:/[1 التميية لابن عبد ال 1324/4 شرح 
الزرقانى على الموطأ 2/ 195. 

(8) فى E‏ «خحق»: (ملك النصاب). 

(9) النوادر 2/ 304. 
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كتاب محمد: قيل: من له عشرة دراهم› فأخرج زكاة الفطر أيأخذ منها؟ 
فقال: يخرجء ويأخذ إذا كان هكذا فلا يأخذ منها"''. قال القاضي أبو محمد 
يخرجها الفقير ما لم [46/ظ] يلحقه ضرر بإخراجهاء وإفساد (معاشي)(2) 
وجوعه وجوع عياله. وقيل: تجب على من يحجف به إخراجهاء وقيل: من 
قدر على أن يتسلفها ويخرجها وجب عليه إخراجها هذه رواية وقعت فى 
العافت ماني تكن La‏ لها كرتا بولا ارات 
عندنا أنه يؤمر بإخراجها عمن تلزمه نفقته من الآباء والأبناء والفقراء» وهل 
يخرجها عن زوجة أبيه أم لا؟ فيه قولان”*' مبنيان على وجوب الإنفاق عليه 
في ذلك» والصحيح أنه ينفق على زوجة أخيه» ويخرج عنها زكاة الفطر كما 
يجب عليه أن يزوجه إذا خاف العنت. واختلف المذهب إذا كان للآب الفقير 
زوجتان هل يلزم الولد الإنفاق عليهماء وإخراج زكاة الفطر عنهما أم لا؟ فيه 
قولان””' مبنيان على تحقيق المناط. ويخرج زكاة الفطر على ولده الصغار 
الفقراء بلا خلاف. وأما الكبير الزمن الفقير فهل يجب إخراجها عنه كما يجب 
عليه الإنفاق لعجزه عن الكسب أم لا؟. فيه قولان عندنا . وأما الزوجة فإن 
كانت مدخولاً بها فالمشهور أنه يخرج Eg LT EN e‏ 
ابن أشرس”*' عن مالك أنه لا يخرج عنها إن أبى ذلك لأن النفقة في مقابلة 
الاستمتاع فهي كالأجير»ء وإن كانت (مدخولاً”” بها وجبت عليه زكاة الفطر 


(1) النوادر 2/ 304. 

(2) في نسخة: اخحق2): (معيشته). 

(3) النوادر 2/ 304؛ القوانين ص 75. 

(4) المنتقى 3/ 296. 

(5) النوادر 2/ 305؛ المنتقى 3/ 297. 

(6) المنتقى 3/ 296. 

0 لواد 905/2 ال لابخ كير .3/111/1:: 

(8) أبو مسعود عبد الرحمن بن الأشرس» ويقال: عبد الرحيم» كان حافظاء ثقة. روى 
عن مالك وعبد الله العمري» وروی عنه ابن وهب وابن القاسم وغيرهماء وكان شدید 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم أجد تاريخ وفاته. ينظر: طبقات الفقهاء 
ص 152؛ شجرة النور ص62» ع39. 

(9) في نسخة: «خع»: (غير مدخول). 
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حيث تجب عليه النفقة» وذلك بالتمكين والدعاء إلى الدخول. وبلوغ الزوج. 
وكون الزوجة ممن يستمتع بمثلها. واختلف المذهب في ليده على ف 
فقيل : النفقة وزكاة الفطر واجبتان على الزوج بالعقد» وقيل: هي كغير اة 
وكذلك يلزمه إخراجها على خادمها إن كانت ممن يليق بها ذلك. ولو 
احتاجت إلى خادمين (لمنصبها وشرفها)“ هل يقضى عليه بنفقتهاء وصدقة 
الفطر عنهما أم لا؟ فيه قولان مبنيان على العادة. 

والشعتف المدهبب فى العية. البعقة هة على" اوو باق فقيل : 
صدقة فطره على سيده وقيل: عليه بقدر حصته» وعلى العبد بقية ما ينوبه. 
وقيل: على السيد بقدر حصته» ولا شيء على العبد والمدبر والمعتق إلى أجل 
وام ولك الد الجن 7 | 

راف الاي ي الات ل على مو اع الاك > 
E IE TE OC NL EE‏ 
المخدم؟» فقال في المدونة زكاة فطره على المالك””'» وفي كتاب محمد 
على من له الخدمة. وقال ابن الماجشون إن قلت الخدمة فعلى المالك وإن 
كقرث:فعلى المغده”؟ وكذلك (العيد يشترى يمال)' القراضن فقيل صدفة 
فطرهم من رأس المال كنفقتهم» وقال ابن القاسم: صدقة فطرهم على رب 
المال من ماله لا من مال القراض ونفقتهم من مال القراض وقيل: إن كان في 
القراض ربح فزكاة فطرهم منه"""'» فإن كان فيه ثلث فعلى المالك سدس 


IE لانم بشين‎ a OD 

(2) في نسخة: «خع»: (لنصبها من شرفها). 

(3) المدونة 2/ 350؛ المعونة 1/ 437؛ التفريع 1/ 296. 

(4) المدونة 2/ 350؛ التفريع 1/ 296. 

(5) التفريع 1/ 296؛ المنتقى 3/ 298؛ الكافي ص 112. 

(6) التبصرة 2/ 45/ ظ› مكروفيلم رقم (242) «خق». 

(7): لاوت 352/2 

(8) النوادر 2/ 310؛ المنتقى 3 298؛ المقدمات 1/ 335. 

(9) في نسخة: «خع»: (العبيد يشتروا من مال). 

(10) المدونة 2/ 352؛ النوادر 2/ 312؛ الكافي 113 المحقى 3 214. 
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زكاتهم وإن كان الربع فعلى العامل الثمن إن قارضه على النصف. 

واختلف المذهب أيضاً في العبد المشترك بين جماعة. والمشهور أ 
على كل واحد نصيبه» فروى عن مالك أن لكل واحد بقدر نصیبه» وروی عن 
مالك أن .على كل واحت شن الشرفاء الفظر اع رانك سرن هده اروا 
لما فيها من الحيف على الشركاء" . 

قوله: «وقدرها صاع (من غالب قوت) البلد وقوت المزكي نفسه». 
وفد روى عن مالك يخرع من السطة تصن اع لرزوه ذلك تي .روسل 
من مراسيل سعيد بن المسيب”“». والأصح التعويل على حديث ابن عمرء ونه 
القاضي بقوله: «ولا ينقص من صاع من أيها أخرجت» على هذه الرواية 
الشادة. 

فوله: «وتجب بغروب الشمس» : قلت: اختلف في وقت وجوبهاء فقيل : 
إلها جعت روت اله من آخر يوم من رمضان. لأنها زكاة فطرء فتجب عند 
انقضاء زمن الصومء ودخول زمن الفطر ووجوب الصوم ينتفي بمغيب الشمس› 
ولأنها مطهرة للصوم فتجب بختامه» وقيل: بطلوع الفجر من يوم الفطر وهي 
رواية ابن القاس“ [9/47] لأن الفطر إنما يعتبر في محل الصوم» والليل ليس 
بمحله» فيتعلق الوجوب بطلوع الفجر الذي هو عار من الصوم شرعاًء ولأنها 
مضافة إلى اليوم» فتجب بافتتاحه» وهي رواية أشهب عن مالك وقيل : 
بطلوع الشمس من يوم الفطر لأنه وقت إرفاق المساكين”“ وقيل: وقت وجوبها 
موسع إلى غروب الشمس من يوم الفطر توسعاً خفيفا . 


)1( التفريع 1 / 6؛ النوادر 2/ 309؛ المعونة 1/ 436 - 7 الكافى ص 12 1. 

)2( في نسختي : «خق» واخمع» : (من قوت). 

)3( بداية المجتهد 1/ 475» وفيه: روى عن ابن المسيب أنه قال: كانت صدقة الفطر 
تمر . 

)4( التفريع 1/ 295؛ النوادر 2/ 7 المعونة 1/ 430. 

(5) النوادر 2/ 307. 

(6) المعونة 1/ 430 1 المنتقى 3/ 310. 
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وتظهر فائدة هذا الخلاف إذا ولد مولود في أثناء هذه الأوقات» أو باع 
العبد أو ابتاعه» أو مات فيما بين هذه الأوقات هل تخرج عنه هذه الزكاة 
أم لا”''؟ ولو قدم إخراجها قبل وجوبها فقال مالك: إن أخرجها بيوم أو 
يومين فلا بأس به”*“. وهو اعتماد على عمل ابن عمر يتحقق فيه التوسع على 
الفقراء بطحن القمح وتيسره والانتفاع به. وقال ابن مسلمة وابن الماجشون: 
و فاتك وين اخنها روعت عليه تكويرها و ق 
استرجعت من يده» وقد تقدم الكلام فيمن تجب عليه بما فيه كماية. ( 


(1) بداية المجتهد 1/ 476؛ القوانين الفقهية ص76. 
(2) المدونة 2/ 350؛ التفريع 1/ 295. 
(3) النوادر 2/ 313 314. 
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© 


4 ۳ 
باب ق قسم الصدقات 


قال القاضى ك : «ومصرفها في الأصناف الثمانية» إلى آخر الفصل . 


ر دص وش مرصم 


شرح: الأصل في مصرف الصدقات قوله تعالى: #إنما الصَدَقَتَ للفقراء 
وَاَلْمَسَكينِ» الآية [التوبة: 60] فبدأ سبحانه بكلمة الحصر التي هي لتحقيق 
المتصل »› وتحفيق المنفصل (أبدانا)17) وإعلاناً بأنها ا تحرج في ی له 
الوجوه. وقد اختلف أهل اللغة فى الفقير والمسكين هل هما اسمان على 
مسمى واحد أو على معنيين مختلفين؟ › فقيل : هما بمعنى واحد» وفيل : هما 
a e‏ هذا eg MES‏ أمرا خالا فقيل النقيرة .وقول 
السك (والاستحايوارع) على ذلك من اللعة معلومة فى مضه درفل 
اختلف العلماء هل هله اللام في قوله سبحانه : © للفقراء # لام الئلك أ لام 
الت فقن راق نهنا ل :وا من هده القيائة نالك 
لعفل سرع ال :قله ف به ا خلا و الا فعا قور عون خا ف را انها 
لام المصرف جعل للإمام النظر (في ذلك“ بحسب المصلحة» فإن أراد أن 
خي راا ماف النماتية لمتعفى المملحة ا ا 
جباتها وسعاتها* ومعناها: ويأخذون بقدر عملهم إن كانوا فقراء» وإن كانوا 


(1) كذا في نسخة: «خق)» وفي نسخة: «خحع» بياض» ولعل الوجه: (إيذاناً) . 

(2) كذا في النسختين المعتمدتين في التحقيق» ولعل الصواب: (والحجج). 

(3) لسان العرب 5/ 60. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 8/ 167. 

(5) وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 2/ 71؛ المهذب 1/ 171؛ الإقناع للشربيني 1/ 229. 

(6) ساقطة من نسخة: «خحع». 

(7) وبه قال الحنفية والمالكية. ينظر: المدونة 2/ 296؛ التفريع 1/ 298؛ المعونة 1/ 
0 المبسوط للسرخسي 3/ 9». بدائع الصنائع 2/ 43. 

(8) المعونة 1/ 442. 
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أغنياء فهل يأخذون منها فيه قولان» المشهور أنهم بأخدوة کو اجار : 
عا و فمنع ابن الا ا واعار 


e بن نصر الداودي فقال : يعطون أجرتهم‎ O, 


واختلف العلماء في وة و4 فقيل: حكمهم (منسوخ الآن لقوة 
الإسلام وهو قول القاضي. وقيل: حكمهم)” باق إلى الآن وهم قوم 
الوا و يتمكن الإسلام في قلوبهم فكان ## (يستلفهم)'“ بالعطاءء 
وقيل : بل هم كفار كان 4# يطعمهم رجاء إسلامهم وإسلام eT‏ 

واختلف العلماء فى تفسير: ##وفي ألزوّاب 574 فقيل : إعانة المكاتبين في 
عر عرسي اا راف رق اوا العدن وسو الى ب 
القاضي”"22. وأجاز ابن عبد الحكم أن تفك من الصدقة الأسارى» وأدخله 
تحت قوله: لوف أَزيَابِ 4 والمشهور أنه لا يجوزء وكذلك اختلف 
المذهب هل يجوز أن يعتق من الزكاة بعض عبد أم ل هاندا 


(1) المنتقى 3/ 238؛ القوانين الفقهية ص 75. 

(2) النوادر 2/ 281؛ التاج والإكليل 2/ 349. 

(3) كذا فى النسختين والصواب: (أحمد) وقد تقدمت ترجمته. 

(4) اليه 1/ 93/ ظء مخطوط > «خم» رقم (397/ت). 

(5) ساقطة من «خق). 

(6) لعل الصواب: (يستأنفهم). ينظر: المنتقى 3/ 239. 

(7) بداية المجتهد 1/ 436؛ القوانين ص75؛ التاج والإكليل 2/ 349. 

(8) الرقاب: شراب رقيق يعتقون» ولاؤهم للمسلمين (حدود ابن عرفة). 

(9) النوادر 2/ 284؛ جامع أحكام القرآن 8/ 182. وقال الشافعية والحنفية: الأم 2/ 69؛ 
الإقناع للماوردي ص 71؛ المبسوط للسرخسي 3/ 9؛ بدائع الصنائع 2/ 45. 

(10) المعونة 1/ 442. 

(11) لم أقف على هذا القول في كتب الفقه المالكي منسوباً لابن عبد الحكم. وبه قال ابن 
حبيب. قال العبدري: قال أصبغ: ولا يفك الأسير من الزكاة... وقال ابن حبيب: 
يجزئه لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق. التاج والإكليل 
2/ 350. 

(12) النوادر 2/ 285؛ التنبيه 98/ ظ؛ الجواهر الثمينة 1/ 345. 
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وكذلك عبد العبد. #وَالْعَرِمِنَ4” '' هم المديانون في غير سفهء فإن أقلعوا عن 
السفه والفساد بعد أن أدركتهم الديون في ذلك فهل يعطون من الزكاة تجليبا 
للطاعة إلى قلوبهم أم لا؟ لأن أصل الدين إنما ركبوه عن معصية» فيه قولان 
عندنا. فإن كانوا مستمرين على الفساد غير مقلعين عنه لم يعطوا الزكاة 
إجماعاً. واختلف المذهب فيمن مات وعليه دين لا يجب قضاؤه هل يؤدَّى 


(3) 


عنه دينه من الزكاة أم لا؟ فيه قولان في المذهب”" وقال [47/ظ]: (فدين الله 


أحق أن 5 واختلفوا فيمن بيده من المال ما يؤدى منه دينه إلا ا يعهى 
بأدائه فلا يسأل الناس» هل يعطى من الزكاة إبقاء للتعفيف من المسألة أم لا؟ 
فيه قولان عندنا. «وسبيل الله : هو الجهاد والرباطء. وقيل: هو الحح 
والعمرة» لون قول ف قال ابن عبد الحكم: يجعل منها نصيب في 
السلاح والمساح”“ والقسي”" لحفر الخنادق والجبال لعمل المنجنيقات . 


(1) الغارم: مدين آدمي لا في فساد. ينظر: حدود ابن عرفة 1/ 147. 

(2) المنتقى 3/ 240. 

(3) حاشية الدسوقي 1/ 496؛ التاج والإكليل 2/ 350. 

(4) حديث: (فدين الله أحق أن يقضى). صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من مات 
وعليه صوم» حديث (1852) 690/2؛ صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب قضاء 
الصيام على الميت» حديث (1148) 2/ 804؛ سنن أبي داود. كتاب الأيمان 
والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه» حديث (3310) 3/ 
7. 

(5) المدونة 2/ 477؛ المعونة 1/ 443؛ المنتقى 3/ 240؛ التاج والإكليل 2/ 351. 
والثاني قول الحنابلة. ينظر: الفروع لابن مفلح 2/ 472؛ مختصر الخرقي ص 92. 

(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (المساحي) جمع مسحاة وهي المجرفة من 
الحديد» والميم زائدة» لأنها من السحو الذي هو الكشف والإزالة. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث 4/ 328؛ لسان العرب 2/ 598. 

(7) القسي: جمع قوس» يذكر ويؤنث» جمعه أيضاً أقواس وقياس. ينظر: مختار 
الصحاح ص232. 

(8) المنجنيقات: مفرد منجنيق› بفتح الميم وكسورهاة وهي التي ترمى بها الحجارة. 
معرّبة» وأصلها فارسية: من جي نيك› 5 ما أجودني, وهي مؤنثة. وتصغيرها 
م ينظر: مختار الصحاح ص 45؛ لسان العرب 10/ 338. 
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وإنشاء المراكب للغزو ويدفع منها كراء النوانية''' ويعطى منها جواسيس 
العامة على ا ا رك وا كلد 
سبيل الله . لوأب اَلسَبِيلٍِ4”* هو الغريب المنقطع به لفقره إذا كان سفره غير 
معصية“» واختلف المذهب إذا كان غنياً ببلده» ووجد من يسلفه هل يكلف 
اا کن ولك ا ل مالك فى كناب انق ون أي تيكاتك 
(سيفاة)!"؟ السنلفت قال ابن :عيذ الحكه» ولجنا خا عن للقت ا وق 
الل في ذمتة:, 


قوله: «ولا يجوز نقلها عن موضع وجويها»: فهذا كما ذكره لقوله ع : 
(تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)"" فإن كانت الحاجة أشد نقلت إليهم 
على الأشهر رعياً الا 


قوله: «كره» وحان» : تچ کر ابتدأء» وجاز وفوعا» ولو قال : اخ 
كان من جاز. 


قوله: «ولا يجور صرفها إلا للمسلمين»: يها على ذهب 
الفخالف > .وفك أجاز مخض العلماء أن يعظن راء الكفان من الركاة لعهوم 


سر 
ا 


قوله : #للفقراء» وكذلك اختلفوا هل يشترط مع الفقر الحرية والجمهور على 


(1) النوانية: الملاح. ينظر: الفروع لابن مفلح 6/ 208؛ حاشية الدسوقي 4/ 248. 

(2) التاج والإكليل 2/ 351. 

(3) ساقطة من نسخة: «اخحع». 

(4) عيون المجالس 2/ 57؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 193؛ القوانين الفقهية 
١ 4‏ 

(5) النوادر 2/ 283. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (سعة). 

(7) التاج والإكليل 2/ 351. 

(8) سبق تخريجه. 

(9) النوادر 2/ 290؛ المعونة 1/ 444؛ الفواكه الدوانى 1/ 346؛ مواهب الجليل 2/ 
359. ۰ 

(10) المقصود: مذهب الحنفية الذين أجازوا دفع الزكاة إلى الذمي. ينظر: البحر الرائق 
2 226. 
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اشتراطه» لأن العبيد أغنياء لسادتهم*" 

قوله: «ولا في غير الأصناف المذكورة»: اعتباراً بنص الآية. قال 
مطرف رأيت مالكاً يعطي لقرابته من وفي المدونة لا يعجبني أن يلي 
ذلك بنفسه”". وقال مالك وابن أبى ذئب”" والثوري. والنعمان“ وأبو 
يوسف أفضل من أعطيته زكاتك عي الل ر اه جیب 
وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفيف والصلاح”"" . 


07 القاضي كُأَنْهُ: «يكره دفع جميع الزكاة إليهم». فإن فعل 
لاه . وكره (مالك)”” له تفريق إكاته لمي ا و لغيرهم خوف 
| 10( 


قال القاضى نه : «وبعشر أهل الذمة» إلى أ الفصل . 
لشرح: الأصل في تعشير أهل الذمة إذا اتجروا فعل عمر بن 
الخطاب وق بضر الحضاءة ولا مالف له ف ذلك . الف المذهتي 


شي 


4 a 10 

7 «النواون 295/2 

297/2 LEE) 

(4) أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن 
ناري الإنام اه «الصالسي كان سه دين المسيية وان من انتهاء 
المدينة وعبّادهم» توفي سنة (158ه ‏ 775م). ينظر: تهذيب التهذيب 9/ 303. 

(5) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» روى عن أبيه وأبي إسحاق 
السبيعي وغيرهماء وروى عنه خلق لا يحصون» منهم: الأوزاعي ومالك توفي 
بالبصرة سنة (161ه ‏ 778م). تهذيب التهذيب 4/ 114. 

(6) المقصود الإمام الكبير صاحب مذهب أبو حنيفة النعمان. 

(7) النوادر 2/ 295 296. 

(8) المعونة 1/ 445. 

(9) ساقطة من نسخة: «خحق». 

(10) المدونة 2/ 297؛ التفريع 8/1 _ 299+ الكافي ص 115؛ النوادر 2/ 286؟ 
المعونة 1/ 445. 

(11) سنن البيهقى 9/ 195؛ المدونة 2/ 281؛ النوادر 2/ 206؛ المعونة 1/ 447 _ 448؛ 
المنتقى 3/ 284ء 278. 
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E FE OF 
هل يؤخذ منهم هذا العشر لحق وصولهم إلى غير (بلدهم) .او لحق‎ 
انتفاعهم بالتجارة وفيه قولان عندناء وينبنى على ذلك إذا دخلوا ببضاعة‎ 
فأرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشتروا. قال ابن القاسم: لا عشر عليهم إلا‎ 
بالانتفاع“ . وقال ابن حبيب: عليهم العشرء وإن رجعوا به على حاله لحق‎ 
وصولهم إلى القطر”“ وعلى قول ابن القاسم عوّل القاضي حيث قال: بعد‎ 
ا د‎ 00 (4). ٤ 
أن (يحصل)”* لهم غرضهم) ولا خللاف أن العشر يتكرر عليهم بتكرير الرجوع‎ 
الواحدة. ولو ألف مرة. واختلف المدقبت فى فروع (تتعلق‎ ES 9 


4 


E 

الأول: هل المسلمون شركاء لأهل الذمة في الأعيانء أو في الأثمان 
فيه قولان عندنا. وتظهر فائدة ذلك إذا قدم تجار بإماء. قال ابن حبيب: 
يمنعون من وطئهن واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن بناء على أن الشركة في 
الأعيان. وابن القاسم لا يرى المنع. 

فرع: إذا قدم تجار بخمر أو خنزير أو نحو ذلك مما لا يجوز للمسلمين 
تمليكه. فإن أرادوا بيعه من أهل الإسلام منعوا من ذلك بلا خلاف» وإن 
أرادوا بيعه من أهل الكفرء فهل يمكنوا من ذلك أم لا؟ فيه قولان. المشهور 
أنهم يمكنون فإذا باعوا أخذ منهم عشر الثمن. وإن خاف الإمام خيانتهم جعل 
عليهم أميناء وقيل: لا يمكنون من بيع ذلك بحكم الإسلام. 

فرع : قال سحنون: إذا اشترى الذمي فأخذ منه العشرء ثم استحق ما 
بيده أورده بعيب رجح [48/و] ا 

فرع : إا شت أن على الى وا لس فاع ونا ف دة فل 


(1) في نسخة: «خحق»: (قطرهم). 

(2) المدونة 2/ 180؛ النوادر 2/ 208. 

(3) المنتقى 3/ 284. 

(4) في نسخة: «خع»: (حصل). 

(5) في نسخة: «خق»: (من ذلك). 

(6) النوادر 2/ 208 209. 

(7) قاصه: مقاصة وقصاصاًء من باب قائل إذا كان لك على دين مثل ما له عليك. 
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يؤخذ منه العشر أم لا؟ ففيه قولان لأصحاب مال»ء والصحيح الأخذ لأنه 
انتفاع» وقال أشهب: لا عشر عليه في هذه الصورة. 

فرع: أخذ العشر عام في كل الأشياء» وفي كل قطر إذا وصلوا به إلى 
المدينة» وهو الذي فعله عمر بن الخطاب” '. 

فرع: الحربيون إلى الإمام فإن شاء صالحهم على العشر أو على أكثر 
منهء وقيل: هم كتجار أهل الذمة والأول أصح”” . 


= فجعلت الدين في مقابلة الدين» مأخوذ من اقتصاص الأثر. ينظر: المصباح المنير 
2/ 506. 
(1) المدونة 2/ 281؛ التفريع 1/ 365؛ المعونة 1/ 451؛ النوادر 2/ 206؛ الكافي 


ضن 218 
(2) التفريع 1/ 364؛ النوادر 2/ 209؛ المعونة 1/ 451. 
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قال القاضى يله : «الصوم الشرعي هو إمساك جميع أجزاء النهار بنية 


قبل الفجرء أو معه إن أمكن» . 


ص سے ر و لل 
59 55 


شرح: الصيام في اللغة هو الإمساك'". قال الله تعالى: إن نذرت 


لمن صما [مريم : 6] وقال الشاع ۶ : 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت الععجاج”*' وخيل تعلك | el‏ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


وقال امرؤ 


الصيام : لغة: الإمساك والترك» والكف» فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم. 
وشرعا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج» وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في 
طاعة المولى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن. 
8 غير أيام الحيض والنفس والأعياء. ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 323؛ الشرح 
الصغيرء أحمد الدردير 1/ 224 دار الفكر (د ت)؛ الثمر الداني ص 293. 

النابغة الذبياني» زياد بن معاوية الغطفاني» المصريء أبو أمامة» شاعر جاهلي» من 
الطبقة الأولى. ينظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ص 51 قراءة 
وشرح محمود محمد شاكر» مطبعة المدني› القاهرة (لا ط) (د ت). 

العجاج» بالفتح : الغبار والدخان أيضاً» والعجاجة أخص منه. ينظر: مختار الصحاح 


74 
(د ت). 


امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المرار» أشهر شعراء العرب› 
قتيبة ص 0111 تحقيق وشرح أحمد شاكرهء الطبعة الثالثة» سنة 1977م؛ الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين 9/ 293 تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء» الدار 
التونسية للشب دار الثقافة» بيروتث» الطبعة الاد ةج شه 3 م. 
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فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة”!' ذمول””2 إذا صام النهار وهجرا 
ننية الكقرب: إلى ال عن ر القاضى ا ا وروي عه 
عن شهواتها ومنعها عن محبوباتها وملاهيها وفي باطنها التشبيه بالذوات المالكية 
الروحانية تتغذى غذاء خارجاً عن غذاء الأجسام (لكهفة”" وذلك 
ad‏ الالية الرنانية رالواوداف)""" e‏ مقا لقنت 
وانفصال اللذة. والمقصود صوم رمضان» والأصل فى وجوبه الكتاب والستة 
وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ايها الَدِينَ ءامنا كِب عَلسَكُم 
أَلصِيَامْ* إلى قوله: أيَامًا تَعَدُودثْ» [البقرة: 183]”*". فاختلف فى المراد 
بالأيام فقيل: أيام رمضان لقلة نسبته إلى جميع العام وقيل: إلى الأيام البيض”". 
وقيل : ثلاثة أيام من كل شهر غير معينة» وقيل: المقصود به يوم عاشوراء ٠‏ 


(1) بجسرة: بشجاعة وإقدام. ينظر: لسان العرب 4/ 136. 

(2) ذمول: من الذميل» وهو ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن 
العنق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم... وهي ناقة 
مول ظ: الان العرت 259/11 

(3) من البحر الطويل» ديوان امرئ القيس ص166» تصحيح الشيخ ابن أبي شنب 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 

(4) المقدمات 7/1 237؛ المشقى 3/3. 

(135 كا فى 'اللسفتين ولعل الجواة:.«لليقةة: 

(6) كذا ولعل الصواب: «اقتناص». 

(7) ساقطة من نسخة: «خق). 

(8) وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس).» وذكر فيها 
الصوم. وقوله للأعرابي: (وصيام شهر رمضان) قال: هل على غيره؟ قال: (لا إلا 
أن تطوع). وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. 
ينظر: المقدمات 1/ 480. 

(9) الأيام البيض: وتسمى أيام الغرر وهي اليوم الثالث عشر وتالياه من كل شهرء وصفت 
بالبيضن لكندة نوو القسر فى ١.....ينظر:‏ :الكاقى لابن عبن البر ه4129 المقدمات: 1/ 
3+ حاشية الدسوقي 1/ 517؛ الشرح الكبير 1/ 517. 

(10) رالرى 130/2 131 
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وتكرير مجيئه كتعديداته فلذلك جمعهاء وثبت وجوبه قولاً وفعلاً وإجماعاً من 
كافة أهل الإسلام من جحد وجوبها فهو كافرء والمقرٌ بذلك الممتنع من فعله غير 
كافر» ويجبر على الصوم بأن يتعلق عليه في بيته» ويحال بينه وبين المفطرات. 
فإن :شير هذا (فاكل)*"" فهل,يقغل أو عار , احتف العلماء فب والدى 
قدمناه في تارك الصلاة جار فيه» والمختار أنه يعذر ولا يقتل» وقد قيل: يقتل 
كفراً كتارك الصلاة مقراً بأصلهاء وهو قول أحمد بن حنبل وأصحابهء ورواية ابن 
حبيب عن مالك وقيل : يقتل حداً لا كفراً. هكذا قدمناه تارك الصلاة. 

ونص أشياخ المذهب على أن حكم ترك الصيام حكم ترك الصلاة. 
والأولى بنا أن نتبع مساق القاضي لأن ذلك أهم من التفريع بالتنبيه إلى مقصود 
الكتات . 

قولةة واق معة إن امكن» > قد بالشراط». الأن المقازنة قد تتعدر غالا 


قوله: «فيما عدا (زمن) الحيض والنفاس وأيام الأعياد» : تعرض لذكر 
موانع الصوم من جهة الزمان والحالء وقسم علماؤنا الصوم على خمسة: 
واجب» ومحظور» ومکروه» ومندوب› ومباح”* . 

فالواجب على قسمين: واجب بالسبب» وواجب بغير سبب. فالواجب 
بغير سبب صوم رمضان. والواجب بسبب خمسة أقسام: صيام كفارة قتل 
النفس. وكفارة الظهار» وكفارة اليمين بالله» وقضاء رمضان» وصيام النذر 
وهو على قسمين: معين وغير معين . 

والمحظور صوم يوم العيدين» والمكروه صوم أيام ال ريه 
جعله بعض شيوخنا مختلف بين الحظر والكراهية» وكذلك صيام الدهر. 


(1) فى نسخة: «خق»: (أكلا). 

)2( في نسخة: «خق»: (يعد). والصواب ما أثبته من نسخة: «خع». 

(3) في نسخة: «غ»: (أزمان). 

(4) ينظر في جملة هذه الأحكام: المقدمات 1/ 241؛ القوانين الفقهية ص 75. 

(5) أيام التشريق: الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحرء سميت بذلك» لأن الذبح فيها يجب 
بعد شروق الشمس» وقيل: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت. . 
ينظر: شرح الزرقاني 2/ 477» 429. 
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والمندوب صوم الأيام البيض ويوم الخميس ويوم الاثنين ويوم عرفة وعاشوراء 
وعشرة من ذي الحجة ونحو ذلك. والمباح ما فيل | :دلت 

قال [48/ ظ] المصنف: إدخال الصوم فى باب المباحات غير مستقيم 
عندي» لأن أصله مندوب إليه مثاب فيه مرغب إليه لقوله #4#: (إن في الجنة 
باباً يقال له: الريان لا يدخل منه إلا الصائمون7" والاجادیت في د 
اة 0 

قال القاضي كا4 : «والذي يجب الإمساك عنه في الصوم» إلى آخر الفصل . 

اشرح: تكلم في هذا الفصل على الممنوعات في الصوم وضبطها تحت 
داخل وخارج وجميع الأقسام التي قسّمها داخلة تحت وجوب الإمساك عنه 
بمقتضى نصه» وفصل أحكام ذلك بعد فنتتبع مساقه. 

ومقتضى المذهب: أن هذه الممنوع التي ذكر منها ما يمتنع على جهة 
العزم والإيجاب» ومنها ما يمتنع منه على جهة الاستحباب كالحصا وما في 
معناه مما (لا يغذي)”” ولا يتطعم البتة. وذكر الكحل والدهن» والشموم في 
جهة الممنوعات التي يجب الإمساك عنهاء وفيه روايتان بالشين المعجمة. 
ووی كين ا و ا على ا ا ا 
(فن )€ وقق رودا ن ارا نا يتسه من ا ات ها كن 
جنس الممنوعات» وإنما يقع الإمساك العام بالامتناع من ذلك كله» وليست 
في وجوب الامتناع منها بأبعد من الحصاء والدرهم» والتراب» ونحوه. 
وسياق كلامه أن الضمير في مثله عائد على الدراهم والحصا وسائر 


(1) حديث: (إن في الجنة باباً يقال له: الريان لا يدخل منه إلا الصائمون). صحيح 
البخاري» كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» حديث (1797) 2/ 671+ صحيح 
مسلم» كتاب الصيام» باب فضل الصيام» حديث (1152) 2/ 808. 

(2) المقدمات 1/ 242 243. 

(3) في نسخة: «خع»: (مما يغذي)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «حق»: (أعرضنا). 

(5) في نسخة: «خق»: (بشين)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خع». 

E 0 
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الجامدات. والأظهر من طريق المعنى أن الكحل والدهن والشموم راجع إلى 
قسم ما يتطعم. وكل ذلك سواء على مقتضى نصه في وجوب الامتناع منه 
ابتداء» وربما يقع الاختلاف في موجباتهاء لأن منها ما يوجب القضاء 
والكفارة» ومنها ما يوجب القضاء فقط» ومنها ما يستحب فيه القضاء على ما 
فيلك كرف 

قوله لما ذكر الخارج من البدن: «لا نحتاج أن نقول مما يمكن التحرز 
منه» لأن ما لا يمكن ذلك فيه لا يصح الإمساك عنه»: إشارة والله أعلم إلى 
الاحتلام في نهار رمضانء فإن ذلك لا يمكن التحرز منهء وإلى أصحاب 
السلس» فإن من استمر منيه أو مذيه لعلة معذور في باب الصيام والطهارة 
والصلاة رفعاً للحرج ونفياً للمشقة” فلو قال: «إنزال الماء الدافق الذي 
يمكن التحرز منه»» لكان قيد الإمكان من حيث إنه ليس للكلام إلا فيما يمكن 
التحرز منه» إذ هو الذي يتعين الإمساك عنه. وما لا يتحرز منه لا يدخل تحت 
وجوب الإمساك عنهء فهو غير معتبر في الباب. وتكلم القاضي في أحكام هذه 
الممنوعات بعد في حكم القضاء وما يتعلق بها ونتبع مساقه. 

قال القاضى لكْأَنْهُ: «وأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع: أحدها إعراؤه 
مما اشترط قله نف إلى آخر الفصل . 

لشرح: بدأ في هذه الأنواع الثلاثة التي جعلها مفسدات الصوم بإعرائها 
مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك. ولا شك أن هذا مفسد الصومء فإنه 
إذا لم ينو الصوم البتات» أو نوى الصوم» ثم رفض النية» كان عملا بغير نية» 
وقد قال ِ: (الأعمال بالنيات)” وتسميته مع الأمر المطلق» أو الرفض 
صوماً إنما هو إطلاق لغوي لا شرعي» وسواء في ترك النية بالعمد؛ أو 
بالسهوء والتفريط» والعذر والتقصير في الاجتهاد» فصورة العمد ظاهرة. 
وذلك ا كان اکا عمسكا غاننا لأ م ام والس ايكون غير داك الشهر 
(1) التفريع 307/1؛ الإشراف 1/ 198؛ عيون المجالس 2/ 628؛ المنتقى 21/13؛ 


القوانين ص 81. 


(2) سبق تخريجه . 
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أو ذاكر غير مستحضر نية الصوم فيه لغفلة وردت غلنةة ,والتفريظ أن کون 
ذاكراً لشهر عازما على صومه» إلا أن يتشاغل بالأكل» والجماع» أو نحوه من 
الات و والعذر يتصور في مسائل منها: المرأة تظن اليوم 
يوم حيضها فتفطرء والمريض يظن أن الحمى تأتيه في ذلك اليوم فترك اعتقاد 
الصوم لذلك» فلا تأتية فيتمادئ على الإمساك غير قاضد: آلنية عند الفجر: 
والتقصير في الاجتهاد اتتمكون داقر اله ال E‏ بنوع من المفطرات ظانا 
أن الفجر لم يطلع. فسمى القاضي الصوم في هذا الل كا فاسيا وفيه 
تجوز فى اللفظ [49/و] ومراده أنه لا يجزئ» ولا يسقط بها القضاءء والفساد 
إنما فده مع العمد والتفريط» لا مع السهوء والعذرء والتأويل» وإن وجب 
القضاء فكل واحد من هؤلاء يؤمر بالإمساك بنية يومه» ويجب عليه القضاء 
بعدء لأن هذا الصوم قد عرى عن ركن من أركانه. 

قوله: «أو خرم الإمساك عن شيء مما ذكرناه»: قلت: بالخاء المعجمة 
ومعناه القطع” ''. يريد قطع الإمساك بالفطر في بعض أجزاء النهار عمد أو 
سهواء أو مجتهدا ظانا دخول الليل كما ذكره» وحكم ذلك في وجوب الكفارة 
يختلف. (نذکره)” بعد 

قوله: «والنوع الثاني: ما يكون عن غلبة» وهو ينقسم (إلى)7ا 
ضربين»: ذكر في هذين الضربين موانع لكر وموانع الاستدامة. 
فالضرب الأول: الذي شابه مانع الوجوب إن كان العا وهو الذي لا يصح 
وجوده إلا مفسدا للصومء ولا يقع إلا عليه كما ذكره» ومثله بالحيض 
والنفاس» فإن وجودهما مانع من عقد الصوم ابتداء» وطروهما مانع من 
اذاف اسمضيحانة: نكل مانع للعقد مانع للاستدامة بالأصل ولا ينعكس؟ 
وقولنا: بالأصل تحرزا من يسير الجنون بعد انعقاد الصوم على الصحةء 
وكذلك الجتون والإغماء مانعان من العقد إذا سبق وقت الانعقاد واقترنا به 
وأشار بقوله: «وقد يمنعان من استصحايه على وجه» إلى من جن وأغمي 
010( المصباح المتير 1/ 167. 


(2) في نسخة: «خحق»: (بذكره) . 
(3) في نسخة: «خى»: (على) عوض (إلى). والمثبت من نسخة: «خحع» و«اق». 
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فيجب عليه القضاءء فلا يجزئه استدامة صومه بقية النهار لأنه كان عامة النهار 
غير مخاطب» ولو أغمى تیا قو وت حفر أه إن كان إغعماؤه بعد الفجر. 
ويجعل ذلك كالنوم لسلامة وقت الانعقاد. 

واختلف المذهب إذا أغمي عليه قبل الفجر فلم يفق حتى طلع الفجر. 
فال ابن القاسم : لا يجزثه صومة » وعليه ال اعمادا (على ا وفَت 
الاتعقاة أدر كه هو وصفة غير لای و شوب مح أنه 
استيقظ يقرب ا ا 8 ال ل ا 
يمكنها فيه الاغتسال فاغتسلت ونوت الصيام قبل الفجرء فلا خلاف أن 
صومها صحيح» لأنه واقع على صفة الإجزاء فإن أمكنها الغسل قبل الفجرء 
e‏ ولم تغتسل . ففي المذهب ال اكا : أن یا م 
تبابا حا O E‏ سين ال به 
الاغتسال» فقيل: إنها تصوم في هذه الصورة» وتقضي قاله (ابن مسلمة) © 
وفيل : رلا تصوم)”” وعليها القضاء ولا معنى لصومها الآن وفضاؤها بعد. 

وأما إن انقطع الدم عن الحائض والنفساء قبل الفجر بزمان لا يتسع 
للغسل فقال عبد الملك: لا يجزئها الصوم*» لأن الصوم لا ينعقد إلا بعد 
المخاطبة بالصلاة والمشهور من المذهبف أن الصوم يصح بغير عسل 


(1) التفريع 1/ 309؛ النوادر 2/ 27. 

(2) فى نسخة: «خق»: (بأن) عوض (على أن). 

)03 التفريع 1/ 309؟ وفي النوادر 2/ 27. قال أشهب: إنما يقضي استحباباً . 

(4) النوادر 2/ 26؛ المنتقى 3/ 23. 

(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة» حديث (كان رسول الله ب يصبح جنباً من جماع 
غير احتلام في رمضان ثم يصوم). 

)6( في نسخة: «خعا: (ار 5 سلمة)ء والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: 
ال :23:3 ال و اة عن 74 

(7) كذاء ولعل الصواب: (تصوم). ينظر: التفريع 1/ 309. 

(8) التفريع 1/ 309؛ القوانين ص77. 
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والمشهور صحة صومها”' قياساً على حديث الجنابة كما ذكرناه. 

تكميل : المشهور من اھت الا يراعى في الحائض فراغها من غسلها 
قبل الفجر بخلاف الصلاة فلذلك احتيج إلى تقدير الفراغ من الطهارة قبل 
مضي زمان الصلاة» فأقصى مراتب النفساء أو الحائض أن تكون كالجنب. 

قوله: «والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبةء وعن اختيار»: وهذا 
كما ذكرهء لأن المكلف إن ترك في ذلك ودام عليها لم يكن وقوع ذلك إلا 
اختياراًء وإلا فإكراه» والمكره على نوعين: كما أشار إليه القاضي» مكره 
جعل كالأكل لم يبق له من الدواعي شيء كإيجاز الطعام والشراب في الحلق› 
ومكره بقي له من الاختيار ما يرجح به الفعل على الترك كالمكره بالقتل 
(أو) الضرب على الأكل فإنه مختارء ومكره باعتبارين مختلفين» وكل ذلك 
سواء في إطلاق لفظ الإكراه» وإن اختلف بخصوصية معناه. 

قوله: «وكذرع7" القيء»: قد يظن أن في كلام القاضي تناقضا من حيث 
جعل درع القيء ههنا ضمن المفسدات» وقال في فصل اخر بعد هذاء «ولا 
يفسده ذرع القيء» ولا تناقض في ذلك في المعنى» لأن الذي جعله مفسدا 
للصوم ذرع القيء الذي يرجع منه إلى الخلق شيء [49/ظ] يقدر على طرحه. 
فإن استرجاعه قد يفسد الصوم على نفسه. وجعله غير مفسد إذا لم يرجع منه 
إلى حلّقِه شيء إذا رجع» ما لم يقدر على طرحه» فهما صورتان مختلفتان 
فعليهما ينزل كلام القاضي . 

له: «ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق»: إشارة إلى ضربي 

الإكراه» ويحتمل أن يكون إشارة إلى الضربين الأوليين المقدم ذكرهماء وهما 
ما لا يصح وقوعه إلا عن غلبة› رما عور ضن ع راان فإن نظر إلى 
سبق الماء إلى الحلق باعتبار (مباديه)“ فهو اختيار أولي فعلي. 


(1) النوادر 2/ 26. 

(2) في نسخة: «خحق»: (و). 

000 ذرع القىء: يقال له: ذرعه القيء إذا سبقه وغلبه في الخروج . ينظر : مختار الصحاح 
ص 93؟؛ المطلع ص 148؛ لسان العرب 8/ 95. 

(4) في نسخة: «خحع) : (مفاديه). ولعل الصواب ما أثبته من نسخة «خحق». 


5 06 


وقوله: «والنوع الثالث لا يتصور وقوعه إلا عن (اختيار) وقصد»: 
ومثل هذا النوع بالردة واعتقاد قصد النية. أما اعتقاد قطع النية فلا يكون إلا 
ا الاك رام هن rE‏ 
الرذةع: نيا عبارة عن اعتقاد الكفرء والأعمال تابعة للاعتقادء فإن أكره على 
الكفر فذلك لا يسمى ردة في غالب اصطلاح الفقهاء”” وإن صدرت منه 
اعمال الكفارء فلذلك 711 دخل الردة في قسم الاختيار» لأن الإكراه إنما 
يتعلق بالظاهر. وحكم الردة لا يثبت إلا باعتقاد الباطن القلبي» والله الموفق 

كمل اخ الم ارون الكلاف في رفض الوضوء هل يؤثر أم لا؟ 
والتشهون أنه لا يوت وهل يجري حكم الصوم على ذلك أم لا؟ فيه أيضاً 
قولان» كما في الوضوء. والصحيح عندنا أن ذلك a‏ لأن أصل 
الاعتقاد صحيح › ورفض الحاصل بعد حصوله له غير متصور. 

قال القاضي كْدَنْهُ: «فأما ما يتعلق على ذلك من الأحكام فأريعة 
أضرب» . 

قلت: قدم القضاءء لأنه أعم الكفارات لاختصاصها وعمومها. وجعل 
قطع التتابع » وقطع النية أحكاما متعلقة على فساد الصوم في ذلك فالكفارة 
والقضاء ظاهر› وأما قطع التتابع وقطع النية فليسا بحكم عندي بل هما من 
لوازم الحكم» فإذا أفسد الصائم الصوم بنوع من المفسدات التي نوعها 
القاضي صرف الشرع عليه حكمان: القضاء والكفارة في محلهما مشروعان 
ا أو للجبر فقط إن انفرد القضاءء فإذا حكمنا بفساد الصوم. 
(ولزم)” من ذلك انقطاع التتابع, فيقع النظر بعد» هل كان انقطاعه لعذرء أو 
لغير عذر. وتظهر ثمرة ذلك في جواز البناء أو عدمه كما بيّنه القاضى بعد. 
فانقطاع التتابع لازم للحكم بفساد الصوم لا نفس الحكمء وكذلك قطع النية 


)01 في نسخة: «غ»: (اختياره). 

(2)“لقولة ال إلا مَنْ حدر وَكَلْسَمُ مُظمَين بِالْإيِمن4 [النحل : 106]. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) التاج والإكليل 2/ 433؛ مواهب الجليل 1/ 240. 

00 في نسخة: «خحق»: (لزم), 
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سبب للحكم بفساد الصوم الشرعي بدليل صحة قولنا حكم الشرع بفساد الصوم 
سبب قطع النية» وهذا بين لمتأمله إن شاء الله. 


قال القاضي كْدَنْهُ: «والصوم ضربان واجب (ونفل)7"» إلى قوله: 
٠ 1 5‏ 8 م ٠‏ 2 
«وصوم رمضان واجب مفروض (على الأعيان)( 0 


لشرح: قد تقدم الكلام في حكم الصوم وأنواعه» ومقصود هذا الفصل 
E‏ ولا خلاف في المذهب في وجوبها في 
الصوم”” 0 وأنها ركن من أركانه YD‏ عبادة تفتقر إلى نية الطهارة. 
والصلاة. والاستدلالات المتقدمة في وجوبها في الطهارة جارية ههنا. 


وروت و آم المومين انلدي ون امن ل ضيت الصدام من 
الليل فلا صيام ل صح حه ا أهل الحديث E‏ و على 
0 وخرجه الدارقطنى من حديث عائشة عن النبي ميه وقال فيه : (قبل 
طلوع الفجر”)'“. وقد روى موقوفاً على عائشة وا“ فإن قيل: الصوم 


(1) ساقطة من نسخة: «خحق». 

(2) ساقطة من نسخة : الخع» . 

(3) التفريع 1/ 303؛ الإشراف 1/ 194؛ المعونة 1/ 456؛ عيون المجالس 603/2؛ 
المنتقى 3/ 15؛ المقدمات 1/ 244؛ القوانين ص 79. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (لأنه). 

(5) حديث: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له). سنن أبي داودء كتاب الصوم» 
باب النية في الصيام» حديث (2454) 2/ 329؛ سنن الترمذي» كتاب الصوم» باب 
ما جاء لا صيام لمن يعزم من الليل» حديث (830) 3/ 108؛ سنن النسائي» كتاب 
اا باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك حديث (2331) 4/ 196؛ 

سنن ابن ماجه» كتاب الصيام»› باب ما جاء في فرضن الصوم من الليل والخيار في 
الصوم» حديث (1700) 1/ 542. 

(6) قال الوادياشى: رواه الأربعة» وصححه الدارقنى» والخطابى» والبيهقى» وقال فى 
خلافياته : روايته ثقات. وقال الترمذي: وقفه أصح. ينظر: تحفة المحتاح 80/2؛ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 275. 

00 من الدار قطني كتاب العام باب تيت ال من اللل وغ جد 07 1727 

(8) ضعفه اين حبان بعبد الله بن عباد. ينظر: الدراية في تخريح أحاديث الهداية 1/ 275. 

(9) سنن النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» حديث - 
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EN كالونان,وشونيه كيين قله‎ EO OED 
قسمين : مطلقة غير مختصة بزمان فلا تفتقر إلى نية» ومختصة بزمان فتفتقر إلى‎ 
نية كالصوم.‎ 

قوله: «مستحقة في جميع أنواعه» : تنبيهاً على مذهب المخالف0© لأن 
من مذهبله أنه””'] لا يفتقر صوم رمضان إلى نية إلا أن يكون الصائم مريضا 
أو مسافرا بناءً على تعيين الزمان للصوم» حتى إنه إن نوى فيه صيام غير 
رمضان انقلب إلى رمضان”” . 

قوله: «يوقعها المكلف لكل يوم»: قلت: من كل نوع يعني من أنواع 
الصيام المفروض وغير [50/و] المفروض على اختلاف . 

قوله: «من (ليلته)9 ويستديمها إلى آخره حكماً»: بیان لمدار من 
العقد. واختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك. 

(المسألة)”© الأولى: هل تجزئ النية بعد الفجر أم لا؟ اختلف الفقهاء 
فيه والمشهور من مذهب مالك أن ذلك لا يجزئ» بناءٌ على اشتراط 
تقديمها قبل الفجرء أو مقارنتها له» وذلك فى الفرض والنفل سواء» وفى 
الأسبمعة عن مالك في التحاتضنتشلك. هل..ظهرت آم لإ؟ قلا احبر بعد طلوع 


د .2341(7 147/4 

“من الضف + ( 8 كا ول اضرا ها ت 

. يقصد ما ذهب إليه زفر أنه‎ E) 

(3) بياض بقدر كلمة أو كلمتين» وقد يكون الساقط كما أثبت. 

(4) الميسوط 3/ 59؛ بدائع الصنائع 2 83. 

)5( في نسخة: (غ2: (ليلة) . 

(6) ساقطة من نسخة: «اخع». 

(7) ذهب أبو حنيفة إلى أن كل ما كان من الصوم معينا كرمضان» والنذر المعين» فإنه 
يجزئ صوم بنية قبل الزوالء وما كان غير معين» فإنه لا يجزئ إلا بنية الفجرء وقال 
الشافعى وأحمد: إن الفرض يفتقر إلى نية قبل الفجرء والنفل يجزثه بنية قبل الزوال. 
ينظر: بدائع الصتائع 2/ 85؛ الأم 2/ 95؛ مختصر المزني ص 56؛ روضة الطالبين 
2 52 المجموع 6/ 298. 

(8) المعونة 1/ 457؛ المنتقى 3/ 17؛ القوانين الفقهية ص 80. 
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الفجرء قال: تصوم"» واستقرئ من هذا أن عقد النية بعد الفجر جائز. 
وروى عن مالك أن صوم يوم عاشوراء بنية بعد الفجر جائز' ”2 وهو استناد 
إلى حلي غار الذي خرّجه مالك في موطته أنه قال: يا أهل المدينة أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله َة يقول: (إن هذا يوم عاشوراء وإني صائم فمن 
شاء فليصم) . والمشهور الاعتماد على حديث حفصة الذي صدرنا بذكره. 
وهو عام في النوافل» والفرائض . 

ENE ليله آم‎ N شل‎ N ° ad 
٠ الواحدة الأولى)“ . فتستصحب على جميع الشهر فيه قولان في المذهب‎ 
أحدهما: اشتراط التجديد لتخليل الفطر كل ليلة» والمشهور الاكتفاء بنية أول‎ 
ليلةء لأنه كيوم واحد من حيث إن الفطر المتخلل ليس إلا في الليلء والليل‎ 
. ليس بمحل الصوم‎ 

قوله: «ما لم يقطعه فيلزم استئذاف النية»: قلت: هذا الفرع فيه قولان 
عندناء وهو إذا طرأ في رمضان ما يبيح الفطر من الأعذارء فهل يفتقر إلى 
إعادة النية أم لا؟ فيه قولان: المشهور الإعادة”“ لانفصال حكم النية الأولى 
بانفصال الصوم عند طرو العذرء والشاذ الاكتفاء بالنية الأولى» لأنها 
مستصحبة حكماً وهو ضعيف. وشهري التتابع في رمضان في الاكتفاء بالنية 


(1) المتقن :16/3. 

(2) قال الدسوقي: فإن أتى بها نهار بعد الفجر فلا يجزئ ولو في عاشوراء على المشهور 
خلذفا لها له المواق هع انون “يوس من ا جرا البة هارا فى عاتوراء+ انه حعيك 
كما ذكرونا بن غرف ريظن خا الس 7/1 4521 ا اللا :1406/2 

(3) أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان» روى عن النبي ية وعن أبي بكر وعمر 
وغيرهم. وعنه ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهماء أسلم يوم الفتح. وقيل قبل 
ذلك» توفي سنة (60ه ‏ 680م). وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 207. 

(4) موطأ مالك» كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء» حديث (663) 1/ 299. 

(5) ساقطة من نسخة: «خحع». 

(6) فى نسخة: «خق»: (فى الليلة الأولى التبيين الواحدة). 

(7) التفريع 1/ 303؛ الإشراف 1/ 195؛ المقدمات 1/ 246. 

(8) التفريع 1/ 303؛ القوانين ص 80. 


510 


الواحدة اعارا تن ٠‏ الزيان: 

واختلف المذهب فيمن اعتاد سرد (صوم)” النافلة هل يلزمه (النية)٠°‏ 
كل ليلة متمسكاً بعموم حديث حفصة. ولأن كل يوم مستقل بنفسه (أو 
نعميي ر ا ال وره ,قات عدي مان 
١‏ رمضان)١5‏ 5 وشهري التتابع في ذلك فيه عندنا قولان في المذهب. وقول 
القاضي: «والقياس منعه» إشارة إلى مراعاة الانفصال الحكمى» واستقلال 
كل يوم بنفسه» وإن اتصل حسأء فقد انفصل حكماء وقد تقدء الخلاف فى 
رفض نية الصوم هل يؤثر أم لا؟ وفيه قولان في المذهب قد قدمناهما. 

قال القاضي 45: «وصوم شهر رمضان واجب مفروض على الأعيان» 
إلى قوله: «ثم إن ثبت» . 

لشرح: قد انعقد الإجماع على اذ صوم شهر رمضان (فرض) 
قدمنا الدليل على ذلك وشروط وجوبه ستة : : الإسلام» والعقلء ا 
والصحة» والإقامة» والنقاء من دم الحيض والنفاس. فالإسلام e‏ من 
الكافر» وهو غير مخاطب بالصوم إلا بعد تحصيل الشرط الأول. والعقل 
ترا من الجنون» ولا شك أن القلم مرفوع عنه بنص الحديث الثابت 
الصحيه” ”2 فلذلك اتفق الفقهاء..غلى أن الجتون..والاغماء متاقضان' لاتعقاد 
الصوم. وإذا بطل الانعقاد لزم عنه بطلان القضاء. ومذهب مالك وجوب 
القضاء عليه» قال مالك: من بلغ مجنوناً فمكث سنين ثم أفاق فليقض صوم 
تلك السنين» ولا يقضي الصلاة كالحائض” ٠‏ واحتج بقوله تعالى: لفن 


0 وقد 


(1) في نسخة: «اخع»: (تغيير)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 
(2) في نسخة: «خحق»: (صيام). 

(3) في نسخة: «خحق»: (التبيت) . 

(4) ساقطة من نسخة: «حق». 

(5) ساقطة من نسخة: «خق). 

)6( ساقطة من نسخة: «خحع». 

(7) المقدمات 1/ 239؛ القوانين الفقهية ص 77. 


(8) سبق تخريجه . 
(9) المدونة 1/ 208؛ الكاذ 7 التاح والا 2 422. 
كي كان SE‏ 
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گات ینک ریسا أو عل سر EO‏ اميش نه نوراق أن 
ذلك داخل تحت حكم المرض. وقال المدنيون من أصحاب مالك: إنما 
يقضي الصوم في مثل الخمس سنين ونحوهاء وأما صوم عشرة أعوام» أو 
خمسة عشر عامأًء فلا قضاء عليه وهو قول أصبغ”''. قال الشيخ أبو الطاهر : 
أما من لم يبلغ مطبقاء وقلت سنون جنونه (وجب عليه القضاء بلا خلاف في 
المذهب. وإن بلغ مطبقاً أو كقرتك: شحون و فمي المذهب ثلاثة 
أقوال : القضاء مطلقاء ونفيه مع كثرة السنين» ومثلوه بالعشرة فما فوقها 
وإثبات القضاء مع N DT O CET‏ 
شرط في الأداء لا في الوجوب» أوجب القضاء مطلقاء ومن رآه شرطأ في 
الوجوب أسقط القضاء وهو الصحيح., والتفريق استحساناً لا وجه له. والبلوغ 
احترازا من غير البالغ [50/ظ] وهل يؤمر بالصوم كما يؤمر بالصلاة فيه قولان 
عندنا: المشهور أنه لا يؤمرء لأن الصوم لا يتكرر. والشاذ أنه يؤمر لأنه عبادة 
كالصلاة. «والصحة» احترازا من المرضء والإقامة احترازا من السفرء وهو 
مبيح للفطر إجماعاً. والنقاء من دم الخكن الا تعرز فق ااا 
والحائض» لأن الصوم ساقط عنهماء لكن هل يسقط الصوم عن الحائض 
والمريض والمسافر بعد وجوبه عليهم لطرء العارض» أم لم يجب البتة عليهم. 
فيه قولان عند الأصولي»”“ . 

قوله: «واجب مفروض على الأعيان»: هو توكيد كما ذكره» وقدم ههنا 
الواجب» وقدم في أول الكتاب الفرض على الواجب» وذلك يشعر بالترادف 
والتوكيد. 


قوله: «وللعلم بدخول ثلاثة طرق»: قلت: الأصل فى ذلك قوله 882 : 
(فلا تفطروا حتى تروا الهلال». ولا تصوموا حتى تروه. فإن غم عليكم 


(1) النوادر 2/ 30. 

(2) ساقطة من نسخة: «خحق». 
(3) التنبيه لان سي 5/1/و. 
(4) ساقطة فى نسخة: حع . 
(5) التبصرة للشيرازي ص 423. 
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نتروا الخد با الرؤية هى عا تند عا وضاضةة: 
فالعامة: هي المستفيضة الواقعة من العدد الكثير الذي يستحيل عليهم التواطؤ 
ا ا فينزل ذلك منزلة الأخبارء فيقبل فيه الحر والعبد والعدل 
وغيره” ال د من ذلك أن يقع ذ في الجم الغفير فيجب بهاء ویجب 
العمل بهذا في الأقطار المتباينة إذا دخلت تحت حكم إمام واحد تحت 
طاعته على الأصح. والخلاف في ذلك بي بين أهل العلم معروف» فروى ابن 
القاسم والمصريون عن مالك أن الهلال إذا (ثبتت)”7 رؤيته عند أهل بلد نفذ 
حكمهم إلى غيره من أهل البلدان» فإن أكلوا في ذلك اليوم الذي صامه 
غوف رحد ول IT EEF‏ اا واي 0 
المدنيون عن مالك أن لكل بلد رؤيته إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك 
وهو قول ابن الماجشون د مس مالك . والأصل في هذا 
الباب ما خرّجه مسلم من حديث [كريس90]80 أن أم الفضل بنت الحار (10) 


)1( حديث : (فلا تفطروا حتى تروا الهلال. . .). صحيح البخاري» كتاسب الصوم. باب 
هل يقال رمضان أو شهر رمضأن. حديث (1801) 2/ 672؛ صحيح ج کات 
الصيام» باب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث (180) 2/ 759؛ سنن أبي داود. 
كنات الصومه بات الشهن يكو تما وعشرين» دوف( 60320 4297/2 س 
النسائي, كتاب الصوم. باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. حديث 
(2120) 4/ 134. 

(2) المقدمات 251/1. 

000 في نسخة: اخع»: (ثبت). 

(4) المنتقى 3/ 9؛ المقدمات 1/ 486. 

(5) إعانة الطالبين 2/ 217. 

(6) المحرر في الفقه 1/ 228» وفيه: ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها . 

(7) المنتقى 3/ 8؛ المقدمات 1/ 486؛ القوانين الفقهية ص 79. 

)8( بياض في نسخة: «خع»» وساقطة من نسخة: «خق»» وما أثبته من صحيح مسلم 2/ 
765. 

9 :ا و الهاشمي. أدرك عثمان. روى عن أم الفضل وأختها ميمونة بنت 
الحارث وعائشة ئشة وأم سلمة وغيرهن › مات بالمدينة في سنة 98ه» وفي آخر خلافة 
يليما بن عبد العلل حفر هدب الي :433/8 

(10) لبابة بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة أم المؤمنين. روت عن النبي مي وعنها - 
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(بعشته)" إلى معاوية بالشام قال: «فرأيت الهلال يوم الجمعة» ثم قدمت 
المدينة من آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متى 
رأيتم؟ قلت رائقة يوم الحمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية» قال: لكثا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 
ثلاثين» أو نراه؟ فقال: لا يكتفي برؤية معاوية» فقال: [لا]“ هكذا أمرنا 
5 الله لای . 

وهذا الحديث الثابت الصحيح نص في أن لكل بلك :وزؤكه: قربا أو بعك 
وإنما عوّل أحمد والشافعي ومالك في رواية المصريين عنه على أن البلاد إذا 
لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فهي كالأفق الواحد والله أعلم. وأما الرؤية 
الخاصة فهي من باب الشهادات» فيشترط فيها العدالة» والإسلام والحرية 
والذكورية. فلا يخلو أن يشهد العدلان برؤية الهلال في يوم صحو (أو يوم 
غيم» فإن كان في يوم غيم فتقبّل شهادتهماء وإن كان في يوم صحو)"” والبلد 
كثير فهل تقبل شهادتهما أم لا؟ فيه قولان»› التو نبول ا 
بعدالتهما والشاذ أن شهادتهما غير ا قال سحنون: هؤلاء شهود» 
سوء؟» إشارة إلى أن الإفراد مع اتفاق الموانع مظنة للتهمة سيّما إذا كان 
القطر نخو صورة واحدة. 

قوله: «والجنس والعدد مستحقان فيه»: يريد جنس الرجال وعددهم. 
وذلك اثنان فصاعدا. 

قوله: «ولا يقبل (في ذلك)7) النساء» وهذا لا خلاف فيه عندنا. 


= أنس بن مالك وغيرهء مات قبل زوجها العباس بن عبد المطلب في خلافة 
وان ا ر يلت المت 12/ 449 450 ۰ 

7 نسخة : #خى 1 (ببعه) » :والصوات: ها أثيعة لان الاعة موحة . 

(2) ساقطة في النسختين» وأثبتها من صحيح مسلم 2/ 765. 

(3) صحيح مسلم»› كتاب الصیام» باب أن لكل بلد رؤيتهم» حديث (1087) 2/ 765. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق)2. 

Oa NNN EN 3 

(6) النوادر 2/ 8 9. 

(7) ساقطة في نسختي : «ق» واغ). 
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قوله: «ولا الواحد من الرجال» وهذا كما ذكره على الأشهر“ وقد قيل 
شهادة Ts‏ ويجب الصيام بقوله. روى عن مالك.». حكأه 
الشيخ أبو محمد” '. وهل يلزمه الرفع وحده أم لد ؟ ا العدل والمستور فلا 
خلا ف متنا أنه (يرفع)* امال أن 0 غيره» وأما المكشوف الخال 
فول ٠ e‏ فهل يؤمر بالرفع أ أم لا؟ فيه قولان”* '» المشهور أنه لا يرفع. اد لا 
5700 ولا فائلة لقوله» وفيل : يرفع سمال ااا ال كياد بر فعه» 
وهل يلزمه الإمساك أم لا ؟ ولا خلاف [51/و] في لزوم ذلك في حق نفسه. 
فإن أفطر فسنذكره بعد حين ذكره القاضى . 
قوله : «وليس من جهات العلم بدخوله قول منج أو حاسب 27 : وهذا 
مذهب الجمهور كما ذكره وذهب مطرف بن عبد الله بن الحسن”'' من كبا 
. 6-0 5 50 0 0 (9 
التابعين وابن سريج a E‏ ذلك 
وحكى الشافعي عن الشافعي الال دال بالنجم» ومنازل القمر 
ل ' وهي رواية شاذة في المذهب. رواها بعض البغداديين من الأصحاب 


(1) المعونة 1/ 455. 

(2) لم أقف عليه» منسوباً إلى أبي محمد ولكن لأبي ثور. ينظر: القوانين ص79. 

(3) في نسخة: «خق»: (يرجع)» والصواب ما أثبته من نسخة: «اخع». 

0 اله ن ير 71 77 ظط طط «(خع». 

(5) المنجم: هو المستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ينظر: فتح المجيد 
شرح كناب التونعيك لال الشيخ ص 444 مؤسسة قرطبة» طباعة. نشرء توزيع زات 

(6) الحاسب: هو من يعتمد منازل القمر. ينظر: الإقناع للشربيني 1/ 235. 

(7) مطرف بن عبد اللهء الإمام القدوة» الحجة أبو عبد الله البصري. حدث عن أبيف 
وعلي وعمار وعائشة ويره كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وقيل توفي سنة 
(95ه ‏ 714م). ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 187. 

(8) أبو حفص عمر بن سريج البخدادي» ولد سنة بضع وأربعين ومائتين» ولى القضاء 
بشيراز» له مختصر في الفقه سماه: العالم والمتعلم. ينظر: سير أعلام العلماء 14/ 
201 طقاثت الشاففة لكين قافن شي 115/2 

(9) بداية المجتهد 1/ 48؛ المجموع 6 282. 

(10) المجموع 6/ 282؛ إعانة الطالبين 2/ 217. 
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عاق 31 اراد هک :اللو اثلث جرا ذلك عن طرف ع 
قوله: اذ تزا انكاس الهلال 0 يروه» إلى 0 اة 0 
ا د ك 1 رى ` 
ال أمن صام الوم التي بدك يه د عصى اب القا سم لا هذا جور 
فقد اختلف الفقهاء في (محمل) الحديث. فقيل: المراد به من صامه 
على أ من رمضان» قال بعضهم. : المراد من صامه ا وحمله 
(بعضهم)“ على الإطلاق“. وهو ظاهر اللفظ. وكذلك اختلف الفقهاء في 
EO Es‏ الذي ذكرناه قال 
محمد بن مسلمة : من شاء صامه تطوعاً ومن شاء أفطره'' » ومنهم من أجازه 
عا لمن عادته سرد الصوم دون من خصّه بالصوم» وهل يؤمر بصومه 


(1) منها حديث: (فإن حال دونه غمام فاقوا ال كلأثين ): ينظ مدن ا ارد 2/ 
8. 

(2) في نسخة: «حق»: (بهذا)» وفي نسخة: «خعا: (به). 

(3) في النسختين: (في صيام) . 

(4) أبو اليقظانء عمار بن ياسرء روى عن النبي ميو وعن حذيفة بن اليمان» وعنه ابنه 
محمد وابن عباس» وأبو موسى الأشعري وغيرهم» توفي بصفين سنة (37ه)ء و 
ابن (93) سنة. ينظر: تهذيب التهذيب 409 410. 

(5) حديث: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم). سنن أبي داود» كتاب 
الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك.» حديث (2334) 2/ 300؛ سنن النسائىي: 
كتاب الصيام»› باب صيام يوم الشك. حديث (2188) 4/ 153؛ سنن ابن ماجه. 
كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» حديث (1245) 1/ 527. 

(6) تحفة المحتاج 2 88؛ الدراية 1/ 278؛ تلخيص الحبير 2/ 197. 

(7) فى نسخة: «خق»: (محل). 

)8( با فى نسخة: «اخحق). 

E OBE ED) 

(10) الاشراف 1/ 195 196؛ المعونة 1/ 459؛ عيون المجالس 611/2 - 612 بداية 
المجتهد 1/ 524. 

(11) المنتقى 3/ 5. 
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فإن صامه أنه لا يصام تحرياء فان صامه كذلك لم يجزه. ووجب عليه القضاء 
مطلقاء وهو يؤمر بصومه)”'' تحرياً مطلقاً في الصحو والغيم” أخذاً من قول 
مالك فيمن شك هل طلع الفجر أم لا؟ أنه يؤمر بالإمساك”” وفى الحائض فى 
أيام الابعظهار انها تصوم وتصلي وتقضي احتياطاًء ولعلهما مختلفان في 
المعنى» فمثاله: أشار إليه الشيخ أبو الطاهر“. وحكاه القاضي أبو محمد أنه 
يؤمر بالصوم فيه إذا كانت السماء متغيمة احترازا” . وحقّق جواز الفطر فيه 
بقوله: «وترك صومه» والأكل فيه جائز من غير حظر› كما لا يجور مع 
ال شا والله أعلم» ويصومة من نذرة» لضن مورد النهي على الأصح بن 
أقاويل العلماء. 

قال القاضي كْدَنْهُ: «ثم إن ثبت بعد طلوع (الفجر)7) أن الهلال رئي في 
أمسه» ا فوله: «وتعيين النية» . 

لتدرل : وهذه المسائل ال ذكزها ظاهرة. ولا خلااف 6 هله الصوز إلا 
فی جواز صومه ع أو اعنام كنا دكرناةة وبدأ بمن يصومه على اله من 
رمضان ا أو احتياطاً. والقضاء فيها واجب» واللاحتياط ن ذلك بمنزلة 
شن فل الخلهى على فكو افا عا أا ات عا معنا يه ن 
ارتفعت بهذا الغسل» وکل دل باطل » لا ترىئ اة وکل من صامه 
لرمضان» أو لغيره من الواجب شي الذمة. الواجب تالكر المعين. أو 
غيره» فعليه قضاؤه لرمضان. أو لغيره من أنواع الصيام الواجب إلا أن يصومه 


)1( ساقطة في نسخة : لجع" . 

(2) مواهب الجليل 2/ 394. 

(3) المدونة 1/ 192 - 4103 عيون المجالس 2/ 4627 المقدمات 4249/1 القواتين 
الفقهية ص 81. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 67/ و. ونصه: وقد أمر مالك كله الحائض بالاستظهار خوفاً من 
أن يكون واجبأ عليهاء ثم أخذها بالقضاء ليلا تكون حائضاًء وكذلك يأمره بأن يصوم 
ؤم الك ونا من أن بكرن عن مضا ويك أن فرق تيهنا : 

(5)- المغونة 459/1 

)6( في نسختي : 2 واق»: (فجره). 
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لنذر معين» فيفطر لعذرء أو نسيان» ففي وجوبه عليه قولان» لأنه بالتعيين 
مار كرمتيا نه و لابشا كاه على عبان لعلو EEA Og‏ 
ضامه تطوعا» وما يقضيه عن رمضان فقط: 

قال القاضي كُدَنْهُ: «وتعيين النية واجب لكل صوم واجب» إلى آخر 
اا ۰ 

شرح: وهذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء أن تعيين النية للصوم 
راحب لرل 82 + (وؤتها لكل ارق ما توي" رمن العلا م .را 
الاكتفاء بنية الصوم المطلق وهو قول أبي حنيفة“ قال: إن أطلق نية الصوم 
أجزأه. وكذلك إن نوى في رمضان صيام غير رمضان انقلب إلى رمضان إلا 
أن يكون مسافراء فإن النية لا تنقلب في حقه من حيث كان له الفطر 
والصوم فلم يتعين الصوم في حقه كتعيينه في حق الصحيح الحاضر› 
وكذلك اكتفى بالإطلاق حيث يتعين الصوم» ونبه القاضي على ذلك في 
فنا لهه 

قوله: «فإن عين غيره لم يجزه عن رمضان ولا عمًا نواه» وهو كما 
ذكره. أما عدم إجزائه عن رمضان فلأنه لم ينوه» وأما إن نواه عن غير رمضان 
فلأن الزمان [51/ظ] متعين لرمضان. 

قوله: «وإن جمع في نيته بين وجهين»: لم يجزه عن واحد منهما 
لأنكواك ا اض اا كل عا يدا لير على علي نا إذا راي 
الهلال ظاهراً. ولا يخلو أن يرى قبل الزوال أو بعده» فإن رئي بعد الزوال. 
نا كاذ فى اا لليلة ا ا ن نا د ارد آل معدا سود 
العرب حكاه الجوهري في الصحاح””". واختلف إذا رأي قبل الزوال هل 


(1) سبق تخريجه. 

(2) المبسوط للسرخسي 3/ 60 - 61؛ بدائع الصنائع 2/ 84. 

(3) الصحاح 6/ 2426ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين. بيروت. 
لبنان» الطبعة الرابعة» سنة 1990م2 ونصه: وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس 
إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 


غدونا عدوة تج ايليل وا بعدما أت صف ا 
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يجعل لليلة الماضية» أو يجعل للمستقبلة فيه قولان عندنا”'"» وكذلك اختلف 
الفقهاء فيه. [فقال]” أبو حنيفة والشافعي هو لليلة المستقبلة“. وقال أبو 
بوه واو کر فز اود و للبلة لا ارقو فقول ايو خی ج 
OLE a E ag lm‏ ون كناو أت 
عمر بن الخطاب بلغه أن قوماً رأوا الهلال فأفوا. فكتب إليهم يلومهم. وقال: 
إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا” . 
وقال علي بن أبي طالب نحوه'". وفي حديث علي : فإن الشمس ترفع عنه. 
أو تميل عنه“ . ولم يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء. 

قوله: «ويلزم المنفرد برؤية الهلال (من الحكم)( ما يلزم من شورك 
في رؤيته»: وهذا مذهب مالك كما ذكرنا. وقد تقدم الكلام هل يؤمر بالرفع 
أم لا؟ وشذ (الحسن)"" وعلي بن أبي رباح فقالا: لا يصوم إلا برؤية غيره 


11 5 5 1 5 12 
i‏ 5 وروی ذلك عن غمر بن الخطاب من طريق ضعيف الإسناة” 0 


(1) المنتقى 3/ 12؛ القوانين الفقهية ص 79؛ مواهب الجليل 2/ 392. 

2(7 اة ا السناف.: 

(3) بدائع الصنائع 2/ 82؛ روضة الطالبين 2/ 350؛ المجموع 6/ 272. 

(4) بدائع الصنائع 2/ 82. 

(5) وبه قال ابن وهب. ينظر: النوادر 2/ 12؛ المنتقى 3/ 12؛ بداية المجتهد 1/ 482؛ 
القوانين الفقهية ص 79. 

(6) حديث: (إذا رأيتم الهلال قبل الزوال...). مصنف عبد الرزاق» باب أصبح الناس 
ضصياما». وقد رفن اليلال» تحديت: (0332 :163/4 شن البييقى: الكبرى ودابات 
الملل a‏ )دار اث 1 

(7) المحلى لابن حزم 6/ 238. 

(8) حديث علي : (فإن الشمس ترفع عنه» أو تميل عنه). مصنف عبد الرزاق» باب أصبح 
الناس صياما وقد رئي الهلال 4/ 1631 بلفظ : «فإن الشمس تميل عنه أو تزيغ عنه1. 

(9) ساقطة في لسخة : لاغ , 

(10) كذا فى النسختين» والصواب: (عطاء)ء قال ابن رشد: فإن العلماء أجمعوا على أن 
من أا هلال الصوم وده أن غلية أن يصوم إلا عطاء وابن أن رباح فإنه قال: لا 
يصوم إلا برؤية غيره معه. ينظر: بداية المجتهد 1/ 483. 

(11) بداية المجتهد 1/ 483؛ مصنف ابن أبى شيبة 2/ 320 - 321؛ عيون المجالس 2/ 625. 

(12) لم أقف على هذه الرواية الضعيفة. ٠‏ 
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وكذلك اختلفوا هل يفطر برؤية نفسه وحده أم لا؟ فقال الشافعي» وغيره: 
فيجب عليه الفطر''' لأله يؤمر بجزم الصوم على مقتضى قوله . 

وتحصيل مذهب مالك أنه يصوم برؤيته وحده. وهل يفطر برؤيته آم لا؟ 
فيه قولان: أحدهما: أنه يفطر سرأ بناء على علمه أنه يوم محرم الصوم. 
والثاني : أنه لا يفطر ونا من (الفساد)20) وسيل الذرائع”” . وإذا رأى هلال 
الصوم وحدهء وأوجبنا عليه الصوم فأفطر عامداً غير متأول» فعليه القضاء 
والكفارة“. وإن أفطر عامداً متأولاً أن الصوم لا يلزمه. أو جاهلاء فهل 
تحب فيه الكفا وان اق القضات أز. التضاء ق فيه ون ا على 
الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ وهل الجاهل كالعامد أو كالناسي. وفي 
الأصلين خلاف مشهور. 

قوله: «وصلوا العيد إن كان قبل الزوال»: وهذا كما ذكره لأآنه محل 
لهذه الصلاةء وهل تصلى بعد الزوال أو من الغد“ . واختلف الفقهاء فيه. 
والمذهب كما ذكره القاضي والله المستعان. 


قال القاضي ا : «الأيام على خمسة أضرب» ا آخر الفصل . 
لشرح: ثبت أن رسول الله بیا: (نهى عن صيام يومين يوم فطركم من 
0 3 )7( : 1 
صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم)”'' وكذلك أجمع الجمهور من العلماء 


(1) الأم 7/ 48؛ المجموع 6/ 278؛ المهذب 179/1 180. 

(2) كذا» ولعل الصواب: (الفساق). ينظر: بداية المجتهد 1/ 483. 

(3) النوادر 2/ 6 7؟ التفريع 1/ 302. 

(4) التفريع 1/ 301؛ المعونة 1/ 459؛ الإشراف 1/ 197؛ بداية المجتهد 1/ 484. 

(0 النوادن :7/2 

(6) المذهب عندنا أنها لا تصلى بعد الزوال في بقية اليوم» ولا من الغد خلافاً للشافعي 
وأحمد. ينظر: المعونة 1/ 463؛ مختصر المزني ص58؛ مسائل الإمام أحمد 
ص 178. تحقيق فضل عبد الرحمن دين محمد الدار العلميةء الهندء طبعة أولى. 
سنة 1408ھ _ 1988م. 

(7) حديث: (نهى عن صيام يومين). صحيح مسلم» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الاق حديث (0137 7997/2 "سنن أ داوف كثات الضوع > باب فى صبياء 
العيدين» حديث (2416) 2/ 319. 
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على تحريم صومهما ا وهو اول الأقسام أل 
ولو كان صومهما محرما لعينهما لمنع للمستمتع وغيره وهو القسم الثاني . 
واختلف المذهب هل يقضي فيهما رمضان أم لا؟ وهل يصامان أيضاً على 
الكفارة أم لا؟ فيه قولان» وكذلك اختلف المذهب فى النادر لهما بعينهما هل 
يصومهما أم يك ؟ المشهور أنه لا يصومهما لشيء مخ ذل وعصيو” الرابع 
دلو وقيل : 5 يصو مه أيضا . والمشهور جواز ا الرابع للنذر دو الثاني 
والثالث» لأن الرابع لا يتناوله قوله” . 

والقسم الثالث: هو ما يصح أن يصام ويكره على وجهء وهو الرابع من 
أيام لتر قتضيوفه مق نار بولا يمومه غر الاد 

والقسم الرابع : أيام رمضان المستحقة له المتقربة بصيامه. 

والقسم الخامس: ما عدا رمضان وهذه الأيام. وكره بعض العلماء صوم 

ا و OT‏ 4 ا ,4( 

E‏ الس خوف الاشتراك مع اليهود في تعظيمه ٠‏ وكره بعضهم صوم 
ذلك ثابت في الصحيح”” 2 وأجاز مالك [52/و] صومه اتباعاً للعملء وقال 
بعض أهل الفضل : ا وقد تقدم الكلام في صوم يوم ال 


(1) شرح الزرقاني 2/ 239؛ شرح زبد ابن رسلان ص159؛ السنن المأثورة للشافعي 
ص 238» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار المعرفة.ء ط. أولىء سنة 1406ھ _ 
6ء؛ المغني 51/3. ٠‏ ۰ 

(2) المعونة 1/ 466؛ المنتقى 3/ 56 57؛ القوانين ص78. 

(3) المنتقى 3/ 57؛ القوانين ص 78. 

(4) القوانين الفقهية ص 78. 

(5) ححديث: (النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً) . صحيح البخاري. كتاب الصوم باب 
صوم يوم الجمعة» حديث )1882( 2 700؛ صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب 
كراهية صوم يوم الجمعة منفرداء حديث (1143) 2/ 801+ سنن أبي داود. كتاب 
الصوم. باب أن يخص يوم الجمعة بصوم» حديث (2420) 2/ 320. 

(6) قال مالك في الموطأ 1/ 311: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه. ومن يقتدى به 
ينهى من صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. - 


ا 


قال القاضي كُأَنْهُ: «ولا يفسد الصوم ذرع قيء ولا حجامة» . 

ع لا يكلو ال أن يكون اخعبارا: أو كتلوق فا كان ايبارا 
فاستدعاه وقصد إليه فجمهور العلماء على أنه يفطر”" خلاف طاوس فإنه قال : 
شرف ودا هل اا ر اننا أن ركون ارو و ليقن أو 
غير رور فإن استدعغاة لضرورة. فعليه القضاء خاصة» وهل القضاء على 
جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب ففيه عندنا قولان. فاختار الشيخ أبو 
القاسم بن الجلاب أنه استحباب» لأنه لو كان واجباً لاستوى مختاره وغالبه 
55 والكدريه إذااقصنده او أكرو هاي واا ر غير انه نينا ا 
استحباب» ولا خلاف في نفس الكفارة عليه في هذه الصورة ولا كفارة عليه. 
وإن استدعاه لغير ضرورة فعليه القضاء على ما ذكرناه. وقي وجوت الكفارة 
قولان في المذهب المشهور سقوطهما إذا لم يصل إلى الحلق شىء“ والشاذ 

En, ES ELS 0 ١ 
وجوبهاء وهو اختيار الشيخ أبي الفرج ' إذ لا يسلم غالبا من أن يرجع إلى‎ 
حلقه شيء» وإن أتاه غلبة فجمهور العلماء على أنه [لا]° يفطر خلافاً‎ 
لرويعة ")ننه قال ي م اعود على ديق حه وو‎ 

قوله: «ولا حجامة» : تنبيه على مذهب (ابن ا حرق راف أنه ادا 


= وأراه كان يتحراه. 

(1) التفريع 1/ 307؛ المعونة 1/ 374؛ عيون المجالس 2/ 618. 

(2) مصنف عبد الرزاق 4/ 216. 

(3) التفريع 1/ 307. 

(4) المعونة 1/ 374؛ المنتقى 3/ 68 69؛ حاشية العدوي 1/ 393. 

(5) المنتقى 3/ 68؛ حاشية العدوي 1/ 393. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 

(7) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن التميمي» المعروف بربيعة الرأي» روى عن 
الى واب العيب تيرش وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك وشعبة 
والسفيانان وغيرهم» توفي سنة (136ه ‏ 757م). ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 258. 

(8) عيون المجالس 2/ 619؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي 2124/5 
المكتبة الإمداديةء باب العمرة» مكة المكرمة» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

(9) شرح معاني الآثار 2/ 961؛ عون المعبود 7/ 6. 

(10) في نسخة: «خق»: (المخالف) عوض (ابن حنبل). 
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احتجم فقد أفطر الحاجم والمحتجم”" . اعتماداً على حديث ورد بذلك”7. 
و 

قوله: «ولا إصياح على الجنابة» O TEE e‏ لح أن 
مذهب عروة ابن الزبير والحسن البصري وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب أن صيام الجنب باطل” ‏ . واختلف النقل فيه عن أبي 
هريرة“ . والجمهور على صحة صوم الجنب اعتماداً على حديث عائشة : 
(كان رسول الله بي يصبح جنباً من غير احتلام وذلك في رمضان)"". وقد 
تقدم الكلام في الحائض والنفساء إذا ارتفع دمهاء وتركت الاغتسال 0 
الجر 

NE Egg‏ وجوبه»: تحرزا ا 
النية أو خرم الإمساك تهاوناًء فإن ذلك مناقضاً لاعتقاد الوجوب. وشذ بعض 
أهل العلم فرآى أن الغيبة6 والقذف: والكذت:» وتخو ذلك مك خملة 
المفطرات”* تمسكاً بظاهر قوله هُ: (من لمن يدع قول الزور والعمل به 


(1) مسائل الإمام أحمد ص 181؛ المبدع 3/ 25. 

(2) وهو قوله يكْةِ: (أفطر الحاجم والمحجوم). سنن الترمذي» كتاب الصومء. باب 
كراهية الحجامة للصائم» حديث (774) 3/ 144. قال أبو عيسى: وحديث رافع بن 
خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح عن شيء في 
الباب حديث رافع بن خديح. 

(3) المغني لابن قدامة 3/ 15؛ المبدع 3/ 25. 

(4) المدونة 1/ 206؛ التفريع 1/ 309؛ المعونة 1/ 481. 

(5) بداية المجتهد 1/ 496. 

)6( كان أبو هريرة صله يقول: إن من أصبح جنباً من جماع غير احتلام لم يصح صومهء 
وحين ذكر له حديث عائشة وأم سلمة قال: هي أعلم إنما حدثني به الفضل بن 
عباس» ورجع عن قوله. ينظر: المنتقى للباجي 3/ 23؛ المغني لابن قدامة 2/ 130. 

(7) حديث: (كان رسول الله بيو يصبح جنباً من غير احتلام وذلك في رمضان). موطأ 
مالك كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. حديث 
(637) 1/ 289؛ سنن الترمذي» كتاب الصومء - ما جاء في الجنب يدركه 
الفجرء وهو يريد الصوم» حديث (779) 3/ 149؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصيام: 
باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً» حديث (1702) 1/ 543. 

(8) وبه قال أهل ا وبعض الحنابلة. ينظر: المحلى 6/ 178؛ الفروع لابن مفلح - 


53 


والرفث في الصوم. فليس لله حاجة في ترك لات وا ال بون 
العدلث العلياءننن اواك ا و ی يالك ا 
للصائم خيفة أن يصل إلى جلف ول اس اا اا ف ر 
كله“ وكرهه الشافعي بعد الزوال لأنه يذهب بخلوف فم الصائم الذي هو 
عند الله أطيب من ريح ال 

قوله: «ويكره له ذوق قدر» ومحو مداد» ومضغ علك»: وهذا مما 
اعات الحلا و اهي ال ما اة ا اق بوانظر كيه اسن انين 
ما اا عل أ ذلك من جن روا ف ق ا 
الأول تحت ما يجب الامتناع منه» لأن هذا كله من جنس المطعومات ففي 
كلامه (تجوز) ظاهرء ونحن نفصل الكلام في حكم الصائم يتناول شيئا من 
تلك الممنوعات بالصوم. أما الطعام والشراب فلا خلاف في وجوب 
(الاكتفاف)”7 عنهما في حال الصوم في وجوب القضاء عليه إن تناولهما . 

واختلف في مسائل : 

(المسألة)”* الأولى: إذا كان في فمه حصاة أو لؤلؤة أو نواة أو عود أو 


= 3 48 كشاف القناع 2/ 330. 

(1) حديث: (من لم يدع قول الزور والعمل به» والرفث في الصوم فليس لله حاجة في أن 
ما جاء فى التشديد في الغيبة للصائم. جذ 007 87/7 سنن أ ارد کات 
الصوم. باب الغيبة للصائم» حديث (2362) 2/ 307؛ سنن ابن ماجهء. كتاب 
الصيام. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم» حديث (1689) 1/ 539. 

(2) فى نسخة: «خى»: (باليايس). 

)4( الام 2 01 1؛ محتصر المدئ صن ١59‏ المنهج القويم ص 24 5. 

(5) المدونة 2/ 415. 

(6) بياض في نسخة: «خح». 

(7) كذا والوجه: «الكف» أو «الانكفاف» وهو تعبير شائع لدى الفقهاء. ينظر: شرح 
لقان 2217 

(8) ساقطة من نسخة: ااخحع». 
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نحو ذلك مما لا يغذي فيسبق إلى حلقه. قال ابن حبيب: عليه القضاء في 
ا ا وإن تعمد ذلك فليكفر قاله ابن الماجشون”". وقال أصبغ عن 
ابن القاسم کک ایی ييه کک بال السا وا ا بد کے ر 
سهوه» ويقضي في العمد» وقيل في المذهب: لا شيء عليه في التراب 
والحصا والدرهم. لأنه لا يتطعم ولا ید 

المسألة الثانية: الدهن والكحل. قال مالك فى الكحل وصب الدهن فى 
[/ ظ] الأذن هو أعلم بنفسه » منهم من يدخل في حلقه ومنهم ا عر 
ذلك“ . ونص الشيخ ابن الجلاب على كراهية الكحل» وأما الشموم (فهي)”" 
جوامد يتطعم» فلو تناولها عامداً وجبت عليه الكفارة لأنها من المطعومات 
والشموم المستدامة كالمتطعم من الأغذية إذا وصلت كالدهن ونحوه” . 

المسألة الثالقة: الفلقة من الطعام بين الأسنان ولا قضاء عليه فل 
يجب من غبار الطريق› اا ا متمدو مال يكن دلق 
لدي و كي فقال ابن القاسم: ومن داوى جائفة”" بدواء مائع فلا 
قضاء عليه”* ٠‏ واختلف في البلغم”" إذا أمكن طرحه فابتلعه» فقيل: يقضيء 
وا لا قضاء عليه لا gp NS‏ 


05 ال :447/3 

(2) المصدر نفسه 3/ 45. 

(3) المدونة 1/ 197؛ التفريع 1/ 308. 

(4) في نسخة: «خحق»: (فهو). 

(5) التفريع 1/ 308/ز. 

(6) حاشية الدسوقي 1/ 533؛ التاج والإكليل 2/ 441. 

(7) الجائفة: الخرق الصغيرة جدأء الواصلة إلى البطن. ينظر: حاشية الدسوقى 1/ 524. 

(8) المدونة 1/ 198. 1 

(9) البلغم: خلط من أخلاط الجسدء وهو أحد الطبائع الأربع. ينظر: لسان العرب 12/ 56. 

(10) التاج والإكليل 2/ 426؛ الفواكه الدواني 1/ 309. 

(11) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه» وليس بقيء. فإن عاد فهو القيء. 
ينظر: مختار الصحاح ص 229؛ البداية والنهاية 4/ 100؛ لسان العرب 6/ 179. 

(12) شرح الزرقاني 1/ 86؛ مواهب الجليل 1/ 95. 
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الشيخ أبو الطاهر: ولا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة. أو 
إلى الحلق هن غير الف إلا ما قاله ابو مفيعي؟" فيما دقل لمن مسد 
اسحا ا وهر ت عدا الأذ هذا عي له شرن ار اله ت ن 
الكماوة + زإنيا طن أن الشريعة عليه الكارة زيو صل شيء إلى المعدة مع 
العوك و لضي وسيجيء الكلام في الأكل والشراب والجماع ومقدماته 
بعد. 

قال القاضي يات : «والأحكام المتعلقة بإفساد الصوم أربعة». 

لشرح: قد قدمنا أن القضاء والكفارة أحكام مرتبة على الفساد. وأن قطع 
النية وقطع التتابع لَازِمَانٍ للإفساد» أحدهما: لزوم السببء والآخر: لزوم 
المسبب. وقسم الصوم المتعين قضاؤه إلى أقسام ثلاثة. وبدأ بالمعين بتعيين الله 
تعالى» وهو رمضان» والإجماع منعقد على وجوبه. 

قوله: «وقضاؤه ما بينه وبين رمضان ثان»: وهذا (التوسع)”” يقتضي 
أن قضاء رمضان ليس على الفورء والدليل عليه قول عائشة: ١كنت‏ أقضى 
الصوم في شهر (شعبان)'6) لاشتغالي بخدمة رسول الله ية والبدار إلى 


)1( أبو بكر بن القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب الزهري› روى عن مالك وعنه 
البخاري ومسلم» توفي سنة (242ه ‏ 857م). ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 428. 

(2) في نسخة: «خع؟: (من غير الفم)ء والصواب ما أثبته من نسخة: «خق»» والتنبيه 
ا الطاهر بن بشير 1/ 68/ ظ» مخطوط نسخة: «خع». 

)3( في نسخة: «خع»: (بوصل). 

(0) التنبيه لابن بشير 1/ 68/ ظ› مخطوط نسخة: «خع». 

)5( في نسخة: «خىا: (التوسيع). 

(6) في نسخة: اخع»: (رمضان) وهو خطأ نسخي . 

(7) حديث: (كنت أقضي الصوم. . .). صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب حتى يقضي 
قضاء رمضان» حديث (1849) 689/2 بلفظ : «كان يكون على الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان». صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب قضاء 
رمضان في شعبان» حديث (1146) 802/2. بلفظ : «كان يكون على الصوم مخن 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله يك أو 
برسول الله يكوا . 

(8) البدار: الإسراع. ينظر: لسان العرب 15/ 382. 


526 


قضائه أبرأ للذمة» وأحوط للواجب. فإن أخر قضاءه إلى دخول رمضان المقبل 
اشتغل بصوم الداخل» وكان عليه قضاء من الخارج بعدء والفديةء فإن صام 
الداخل قضاء على الخارج ففيه ثلاثة أقوال في المذهب”'"'. فقيل: لا يجزئه 
عن واحد منهماء وعليه قضاء شهرين فلا يجزئه عن الداخل لأنه لم ينوه ولا 
يجزئه عن الخارج لأن زمانه معين للداخل» وهي رواية عن ابن القاسم 
وأشهب. وقال ابن القاسم: يجزئه عن الخارجء. وعليه قضاء الداخل 
لقوله ##: (وإنما لامرئ ما نوى) وقيل: يجزئه عن الداخل» وعليه الخارج 
وال ن الزمان متعين للداخل» وإنما يجب عليه الفدية مع القضاءء إذا 
أخر القضاء بغير عذرء فإن كان معذوراً في بعض المدة دون بعض أطعم في 
الأيام الخ للا عذر له فيهاء وقيل: عند وجود العذر. والإطعام مد لكل 
مسكين بالمد الأصغر” من غالب القوت. وأما إذا أفطر في أيام الصوم 
المعين :قلا يكلو أن يكرت لعذر أو لكين عدر فان كان لعذوع فلا فضاء عله 
وإلا فعليه. وفسّر الأعذار بالمرض والإكراه» والإغماء» والسهوء والحيض. 
وخطأ الوقت والأمر في ذلك بيّن. 


واختلف الفقهاء في صيام التطوع على ثلدائة مذاهسة: فقال الشافعي : 
الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء لم يصم”. وقال أبو 
حيفة :: عله القضاء مطلقا سواء أفطر العذو» أو لر عزر**..وقال مالك إن 
أفطر فيه لعذر فلا قضاء عليه» وإلا فالقضاء عليه””*» واعتمد الشافعي على 
حديث عائشة قالت: (كان رسول الله يله يصبح صائماً فقلت له: أنا صانع 


(1) التفريع 1/ 311. 

(2) المد الأصغر: هو مد رسول الله اة احترازاً من المد الأعظم وهو مد هشام بن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان» واختلف فى أنه 
مد وثلثان لمده ية أو مدان. ينظر: شرح الزرقاني 2/ 201. 

(3) الأم 2/ 103؛ حاشية البجيرميى 2/ 90. 
عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثالثة» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

(5) المدونة 1/ 202 205؛ التفريع 1/ 303؛ القوانين الفقهية ص 83. 
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لك حيساً”'' فقال: أما أنا كنت أريد الصوم ولكن قربيه)”7 خرّجه أبو داود 
واعتمد أبو حنيفة على قوله کک وحفص( خن صا ضام 
فأفطرتا فقال لهما: (اقضيا يوماً مکانه)“ وخرّجه أبو داود أيضاً من حديث أم 
هات .5 قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عند [53/و] يسار 
رسول الله ييو وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب 

فناولته فشرب منه ثم تناولته أم هانئ فشربت منه» لام يا رسول الله قد 
أفطرت وكنت صائمةء فقال لها 8: (أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لا. قال: 
فلا يضرك إن كان تطوعا)“ وجمع مالك له بين هذه الأحاديث ورآه أولى 
من طرح بعضها. فأسقطه مع العذرء وأوجبه مع عدم العذر والمرض والحيض 
والجنون والنسيان أعذاراًء وفي السفر خلاف في المذهب”'. وأجمعوا على 
أن من قطع نافلة تلبس بها قبل تكملها فلا قضاء عليه وأجمعوا على وجوب 


(1) الحيس لغة: الخلطء. وهو تمر يخلط بسمن وأقط. ينظر: مختار الصحاح ص 69؛ 
النهاية 5/ 202؛ لسان العرب 1/ 199. 

(2) لم أقف عليه في سنن أبي داود بهذا اللفظ ولكن رواه بلفظ: «كان رسول الله َو إذا 
دحل علي قال: (هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: (إني صائم) زاد وكيع فدخل 
علينا ما ار فقا يا سول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك فقال: (ادنيه). وقال 
طلحة: فأصبح ضياكه) * ثم أفطرا. ينظر : شن أبن اود كتاب الصوم. باب فى 
الرخصة في ذلك. حديث 500 2 329. 

(3) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين طا“ زوج النبي یي روت عنه 
وعن أبيهاء توفيت أول ما بويع معاوية سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. ينظر : 
تهذيدة التهذنت 410/12 

(4) حديث: (اقضيا يوماً مكانه). سنن أبي داودء كتاب الصومء باب من رآى عليه 
القضاءء حديث (2457) 330/2؛ سنن الترمذي» كتاب الصومء. باب ما جاء في 
إيجاب القضاء عليه» حديث (735) 3/ 112؛ الموطأء كتاب الصيام» باب قضاء 
التطوع» حديث (678) 1/ 306. 

(5) أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية» اسمها فاختةء وقيل: هتد» روت عن النبى ية 
أسلمت يوم الفتح» وماتت في خلافة معاوية. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 481. 

)6( سنن أبي داود» كتاب الصوم. باب في الرخصة في ذلك. حديث (2456) 2/ 329. 

(7) التفريع 1/ 304؛ المعونة 1/ 485 486؛ الكافي ص130. 
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فضاء ا التطوع إدا قطعه. فالصوم فرع بين أصلين : الحج والعمرة المتطوع 
بهما وقضاؤهما بالقطع واجب إجماعا. والصلاة ناسيا ق صوم التطوع فعليه 
القضاء والجمهور على خلافه. 

قال القاضى يانه : «وأما الكفارة فضريان» إلى قوله: «وأما الصغرى 
فهي». 

لشرح: أجمع العلماء على أن الكفارة في هذا الباب تنقسم إلى صغرى 
وكبرى» وبدأ بالكبرى. والأصل فيها حديث الأعرابي خرّجه مسلم من حديث 
أبى هريرة جاء رجل نين النبى مي فقال: ولكف فک يا شی الله 
قال : (وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان» قال: هل تحد ما 
لاء قال: فهل تجد ما؟” تطعم ستين مسكيئاً؟ قال: لاء ثم جلس فأتى 
رسول الله ی بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذاء فقال: تصدق بهذاء فقال: 
أعلى أفقر مناء فما بين لابتيها'” أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك 
رسول الله یه حتى بدت آنیابه› ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)“ . وفى طريق 
آخر : (قال: فكله)57) وفى حديث عائشة: (فحاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن 
تصواق حه ٠‏ وتال الى اود نات عرق تمر فيه كدر عشرين اغ" 


)1( زيادة من نسخة: «خع». 

(2) زيادة من صحيح مسلم 781/2 

(3) لابتيها: طرفيها. ينظر: غريب ابن قتيبة 2/ 465. 

(4) صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب تغليط تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيهء حديث (1111) 2/ 771. 

(5) حديث: (قال فكله). موطأ مالك كتاب الصيامء باب كفارة من أفطر في رمضان. 
حديث (258) 1/ 297؛ سنن البيهقي الكبرىء كتاب الصيامء باب رواية من روى الأمر 
بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث. حديث (7851) 4/ 227؛ مسند الشافعي ص 05!. 

(6) حديث: (عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به). صحيح مسلم. كتاب الصيامء باب 
تغليظ تخريج الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه. 
حديث (1112) 2/ 783. 

(7) سنن أبي داودء كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله من رمضان. حديث (2395) 
2/ 314. 
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وطريق حديث مسلم أصح وأشهرء وليس فيها صوم يوم» ولا مكيلة التمرء 
ولا ا لااستسيان: دقر مالك فى مراسيل ابن المسيب أن رسول الله يو قال 
له: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ 
ف ا 

. قال المصئف: اختلفت الروايات فى ذكر أنواع الكفارات فى هذا 
وک العتق ثم البدنةع وو البدنة في هذا الخدريية جماعة من الرواة منهم. 
الحسن ومجاهد وقتادة وعطاء الخرسانى” . وفى حديث ابن المسيب أن 
رسول الله أمره أن يعتق رقبة أو بكفارة الظهار. 

قوله: «فأما الكبرى فلا تجب إلا في رمضان»: وهذا كما ذكره لا أعلم 
فت فيق الغلا ل )20067 إلا ما روى عكرمة”” وقتادة أن من أفطر في 
قضاء رمضان فعليه الكفارة"؟"'. فقيل: كفارة رمضانء وقيل: بدنة مقلدة”7 . 

قوله: «وتجب بالخروج عن صومه على وجه الهتك من كل معتقد 
لوجوبه من رجل أو امرأة» فخرج الناسي بقوله: «على وجه الهتك» لأن 
الناسي ليس بهاتك. ويخرج المتأول كمن أفطر ناسياً فاعتقد سقوط حرمة 
الصيام فأفطر بعد ذلك متعمداً. 

واختلف المذهب فى أصلين : الأول: من جامع فى ھار ر فشان اسا 


(1) موطأ مالك كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان. حديث (258) /١‏ 
7. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 20/ 7؛ شرح الزرقاني 1/ 232. 

)3( ساقطة في نسخة : «(خع». 

(4) المدونة 2/ 394 الموطأ 1/ 297؛ كفاية الطالب 1/ 574. 

(5) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي. روى عن أبيه وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وغيرهمء وعنه أبن جريج. وعبد الله بن عطاء المكي. وقتادة 
وغيرهمء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات بعد عطاء بن أبي رباح .. ينظر : 
تهذيب التهذيب 7/ 259. 

(6) المعرنة 1/ 1 482؛ المغني لابن قدامة 3/ 125؛ شرح الزرقاني 2/ 234. 

(7) المقلدة: هي البدنة التي في عنقها فلادة الهدي . ينظر: تفسير الطبري 6/ 56. 
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للشهر هل عليه الكفارة أم لا”''؟ وسنذكره بعد. الأصل الثاني: إذا أفطر ناسيا 
ثم أفطر متأولاً من غير نسيان فعليه القضاء بلا خلاف. 

واختلف المذهب في وجوب الكفارة عليه على قولين» من ذلك المرأة 
ترى الطهر ليلا فلا تغتسل فظنت أن من لم يغتسل لا يصوم فتأكل . أو الرجل 
يفطر ناسياً لسقوط حرمة الصوم فيفطر متأولاًء والرجل يدخل من سفره ليلا 
فيظن ألا صوم عليه إلا بالدخول نهاراً فيفطرء والمسافر سفراً قريبا يظن أنه 
يبيح الفطر (بعذر)” ومن رأى الهلال وحده فأفطر ظاناً بأن الصوم لا يلزمه 
والمرأة تفطر ظانة أن اليوم يوم حيضتها والمسافر يفطر ظاناً أنه يخرج لإكماله 
فيقيم والمريض يظن أن الحمى تأتيه يومه ذلك فلا [53/ظ] تأتيه. فهذه 
المسائل كلها يتصور فيها وجه من التأويل». فلا خلاف فى وجوب القضاء 
نهف .وى وكوب الكثارة قهاقولان فى الما هي الشيور "قوط ان 
عذراً الا سا دا كان التأويل ظاهراًء والخلاف في ذلك بعد هذا 
اا ا0 واا راتا مط اکر کے كل ما س 
من هذه الوجوه على التأويل . قال ابن الماجشون والمغيرة في المجموعة 
ذافن خت فين افر اسا ثم أفطر بعد ذلك متعمداًء أو وطئ متأولاً 
فليكفر. قال ابن حبيب: إن وط 0 كفرء وإن أكل متأولاً لا يكفر'. 

قوله: «لكل يوم كفارة»: هذا هو المشهور"”'. وقيل: لكل هتك كفارة. 
وتظهر فائدة ذلك إذا تكرر الهتك في اليوم الواحد مرارا فتتعدد عليه الكفارة. 
وقيل: لا يتعدد أنواع الهتك» إعطاء الثاني حكم الأول» وكما وجبت الكفارة 
بالأول كذلك تجب بالثاني» ومن رأى أن الحرمة تسقط بالهتك الأول اكتفاء 


(1) التفريع 1/ 305»: عيون المجالس 2/ 631؛ المنتقى 3/ 70. 
)2( ساقطة في نسخة : : الخجع؟. 

(3) التفريع 1/ 305؛ الإشراف 1/ 200؛ القوانين الفقهية ص 84. 
(4) فى نسخة: «حق»: (مسائل). 

(5) المدونة 1/ 209. 

0 النواوق 50-1437172 


(7) عيون المجالس 2/ 634؛ القوانين الفقهية ص 84. 
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بالكفارة الأولى» وهذا الخلاف قائم إذا كفر عن الهتك الأولى ثم انتهك. 
وأما لو انتهك فلم يكفر حتى انتهك ثانية فحكى أشياخنا أن الكفارة لا تتعدد 
في هذا المحلء والذي (يقتضيه)”" النظر تعدد الكفارة مطلقاًء اعتباراً بصورة 
الهتك . 

قوله: «لا يسقطها عن يوم وجوبها في آخر» معناه: إن تعدد الانتهاك 
في اليوم“ يوجب لكل يوم كفارة» ولا أعلم فيه خلافاً . 

قوله: «من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج (بها عن الصوم)7»: يعني 
أن أنواع الإفطار سواء بالأكل أو بالشرب أو الجماع اعتبارا بالمعنى الجامع. 
فلذلك الحقنا بالجماع غيره من أنواع المفطرات ونبّه بذلك على مذهب 
المخالف حيث قصر الكفارة على الجماع فقط وهو قول الشافعي”” . 

سبب الخلاف فيه: هل الانتهاك بالأكل والشرب في معنى الانتهاك 
O‏ الات :كفا ره عقوياف N NA‏ 
للجماع أميل طبعاء فكان تعليق الكفارة على خصوصية الجماع مناسبا لمقصود 
الشارع» فلا يلحق به ما ليس في معناه» ولما كان ذلك عقوبات على الانتهاك 
رجي على ذلك قفص الكفارة على العا :دون 'الاسى عن حك كان غير 
منتهك بالمعنى. وكذلك لا تجب على مقتضى ذلك على المكره» وفي 
الأصلين عندنا خلاف الأوْلَى إذا جامع في نهار رمضان ناسياً فلا خلاف في 
وجوب القضاءء وفي وجوب الكفارة قولان” الوجوب, لأن الاستفصال فى 
قرائن الأحوال في مواضع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال» والإسقاط 
وهو المشهور لأنه غير مكلف ولا طالب الانتهاك. وكذلك المكره على 
الجماع» هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه قولان عندنا أيضاً الوجوب إذ لا 


)1( في نسخة: «خحع»: (يقتضيها) . 

(2 اصن فی (حع» من «اخع» زيادة: (إذا تعدد). 

(3) في نسختي: «غ» و«اق»: (عن الصوم بها) تقديم وتأخير. 
(4) الأم 2/ 100. 

(5) التفريع 1/ 305؛ المعونة 1/ 480. 

(6) المنتقى 3/ 45؛ حاشية الدسوقى 1/ 531. 
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يأمن لذة (قبلة)» ولا يتعلق بها الإكراه البتة وهو قول ابن الماجشون. 
والإسقاط لأن تلك اللذة طبيعية لا اختيارية» إذا كان الجماع مكرها عليه في 
حال الصومء كانت أسبابه الداعية إليه وإلى الإنزال محرمة كالفكر والنظر 
والقبلة والملاعبة والمباشرة» لأن ذلك كله استدعاء المني ويستنزل به اللذة 
الطبيعية غالباًء ولا خلاف أن فعل هذه المقدمات التي عددتها في حال الصوم 
ان الي لا يجوز. وإنما الخلاف هل يمنع (بنفسها)“ للاستدعاءء أو 
إنما يمنع الاستدعاء فقطء ومنه نشأ الخلاف في جواز القبلة للصائم. 
والخلاف في ذلك بين السلف مشهورء وفي المذهب في القبلة للصائم ثلاثة 
أقوال”؟: التحريم مطلقاً لأن مظنة الشيء كالشيء غالباء والكراهية لما فيها 
من الاحتمال لإفساد الصوم» وعدم إفساده. وجوّزوها للشيخ» ومن علم من 
نفسه سلامته غالبا. ومنعها للشاب ومن لا يتقى سلامته منها غالبا والخلااف 
في ذلك بين السلف مشهور. وصح أن رسول الله ككلهِ: (يملك إربه)“. 
وروى عن ابن عمر قال: (رأيت النبي بيه في المنام فرأيته لا ينظر إلَيّ 
فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ قال: ألست الذي [54/و] تقبّل وأنت صائم؟ 
قلت: والذي بعثك بالحق لا أقبل بعدهاء وأنا صائم أبداً)”' وفي إسناده 


(1) في نسخة: الخع2: (قلبه) . 

(2) في نسخة: اخع»: (نفسها) . 

(3) المدونة 1/ 195 196؛ الكافى ص127؛ المنتقى 3/ 41؛ بداية المجتهد 1/ 490؛ 
التاج والإكليل 2/ 416. 1 

(4) الأرب: بفتح الومةة«والزاعه أو كس اله وسكون الراء:الوطو و اجه و كر 
المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء» يعنون به الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر الهمزة 
وسكون الراك وله اوا ا عدا أنه الجاحة يقال نينا ال رة و الا رت 
والكزية لارا و اقات ارادت كه العفو اط عرب ابن 40711 
EN OA SI Dal‏ 

6 خد الك رت مخ اهاري كتاف اللطهاةه باب ا العا 
حديث (296) 1/ 115+ صحيح مسلم› كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم 
على .فق الج تحرك شهوتهء حديث (1106) 2/ 777؛ سنن أبي داودء كتاب الطهارة. 
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» حديث (273) 1/ 71. 

(6) حديث: (ألست الذي تقبّل وأنت صائم). مصنف ابن أبي شيبة» حديث (9423) 3162. 
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متكلم”". وأما الفكر والنظر لغير استدعاء المني فجائزء وأما المباشرةء 
والملاعبة فممنوعة لقوله سبحانه: لفان ثرون الآية [البقرة: 187] 
ومقتضاها تحريم المباشرة بعد الفجر . 

تكميل: اختلف الفقهاء في من فعل مقدمات فأمنى مثل القبلة والمباشرة 
هل تجب عليه الكفارة» لأن فاعل السبب كفاعل المسبب في قضاء الانتهاك. 
اول يحب لن وجوب الكفارة معلق عن الجماع. والأول هو المشهور 
عندنا. وكذلك اختلف المذهب فيمن استدام النظر فأمذى» هل القضاء عليه 
واجب» أو مستحب» فيه قولان مراعاة للقصدء والاستدامة» والاستحبات 
اعتبار للسلامة. ولو استدام النظر فأمذى فالقضاء في هذه الصورة مستحبة. 
ولو نظر فالتذ بقلبه فلا شىء عليه. ولو أنعظء فالمشهور القضاء خاصة ولا 
كفارة عليه. وغندنا وجوب الكفارة عليه إذا استدام النظر حتى أنعظء لأن 
ذلك علامة على تحريك المني وقرب خروجه» ولو استدام النظر فأمنى 
فالكفارة واجبة عليهء وإن لم يداوم النظر فأمنى فلا خلاف في وجوب القضاء 
عليه. وفي وجوب الكفارة عليه قولان فقيل: عليه الكفارة إذا قصد النظر 
والمشهور ستوطي ”7ه ا کو م ا ال .وماك الح او 
القاسم فيمن نظر أو تذكر فأنزل روايتين في وجوب الكفارة» فقيل : إنها 
واجبة» وقيل: عليه القضاء دون الكفارة” . ولو قبل فالتذ بقلبه فلا شىء 
E E EEN LN aE‏ 
المني للخروج» وإسقاطه» لأن الاعتبار بالخروج لا (بالتمييد)“ للخروج» 


(1) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 89. وقال ابن حزم في المحلى 6/ 208: الشرائع لا 
تؤخذ بالمنام» لا سيّما وقد أفتى رسول الله ييه عمر في اليقظة حياً بإباحة القبلة 
للصائم» فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتاً نعوذ بالله من هذا . 

(2) أحكام القرآن 1/ 237. 

(3) ينظر في جملة هذه الأحكام: المنتقى 32/3 33؛ النوادر 2/ 47 48؛ القوانين 
الفقهية ص 81. 

(4) التفريع 1/ 305. 

(5) التاج والإكليل 2/ 434؛ مواهب الجليل 2/ 423. 

(6) كذا في نسخة: «خحق»» وفي نسخة: «اخع»: (التميد) لم أقف على معناهما في كتب - 
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وكذلك حكم المباشرة» أو الملاعبة إن لم ينعظ فلا شيء عليهء وإن أنعظ 
نقولاق "فى الفا اوجرا و اا هاا ولو فل أو ياكس ار اغب 
اليب "ويه وك علي N oT‏ 
مسّت المرأة فرجها فأمنت فعليها القضاءء والكفارة رواية عن المذهب. 
وكذلك إن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو جامع فيما دون الفرج فأنزل. 
فإن جامع دون الفرج فلا كفارة إلا أن ينزل فلا يختلف حينئذ وهل يجب عليه 
القضاء إذا جامع دون المرج فلم ينزل» نص البغداديون على وجوبف 


ري" 
فقال بعض شيوخنا الممنوعات التي يجب أن يمسك (عنها الصاف(“ 
نمسه ثلا ثة : 


الأول: الجماع ودواعيه . 

والثاني: ما يصل (إلى البطن)”” من منافذ الجسد. 

والثالث: الاستقاء . 

الواجب بذلك ينقسم خمسة أقسام. 

الأول: يوجب القضاء والكفارة باتفاق. وهو الوطء العامدء فالكفارة 
في (هذا القسم)”" واجبة باتفاق. 

الثانى : م یو جب القضاء باثفاق › واختلف فی وجوب الكفارة. وهو من 
قبل أو باشر مرة واحدة فأنزل» ومن أسقط نية الصوم من قبل الفجر إلى 
عروب الاين عامداً أ الوطء e:‏ والأكل والشر تب ا ومن قالت: 


= اللغة ولعلها (التمهيد). 

0 "النواذر 2/ 47 الم 3213 

(2) ساقطة في نسخة: «خع». 

(3) التفريع 1/ 305. 

(4) في نسخة: «خق»: (الصائم عنها)» تقديم وتأخير. 

(5) فى نسخة: «خق»: (البطن). 

(6): لأساف برضو ا إلى الت وار عراسي العلل 12 427 
(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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حيضتي اليوم فأفطرت قبل الحيض حاضت فيه» والمريض القادر على الصوم 
شرل الوه يره حماي تقطن ا م عنمو رال كرا عل ها د 
الصوم» ومن أصبح على سفر فأفطر ولم يسافر فالقضاء في جميع ذلك 
واجب» وفي وجوب الكفارة قولان عندنا" . 

الغالث: ا رجت القضناء اتقات ولا كفازة فيه ولك الاك 
وال اا رو كذ أن افيس فاه وان ار ع نيدن 
نة و ر أل لي اول ار ا .وقد کر دا غاا و 
ل 

الرابع : اختلف في القضاء ولا كفارة فيه كالفتائل للحقنة و 
الدهن في الإحليل ومن يداوي جحائفة بدواء مائع» وغيار الطريق e‏ 
كفارة في ذلك كلهء وفي وجوب القضاء قولان”” . 

الخامس: اختلف في القضاء والكفارة فيه كالفلقة من الطعام بين 
الأسنان [54/ظ] يبلعها عامداً أو جاهلاً. وعليه قد اختلف فى وجوب القضاء 
والكفارة على قولين”"» فقيل : الا ذو كفا ره و عليه 
القضاء والكفارة» وقد تقدم الكلام فيمن جامع عامداً. 

ويتعلق بذلك حكم المرأة» ولا يخلو أن تطاوعه على الجماع أو 
يكرههاء فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة» وإن أكرهها فهل 
يلزمه التكفير عنها أم لا؟ فيه قولان في المذهب اللزوم تغليظأ عليه» ونفيهء 
لأن كفارته تجزئ عن الهتك5”7, قال مالك: ومن قبل امرأته قبلة واحدة فأنزل 
فة لقي و لا 


(1) المنتقى 3/ 41. 

(2) المراد بالحقنة: حقنة الشرج . 

(3) المدونة 1/ 38 التفريع 1/ 8؛ الكافي ص126؛ التاج والإكليل 2/ 424؛ 
مراهي الجلن 424/2 

(4) المنتقى 3/ 45؛ مواهب الجليل 2/ 427. 

(5) المدونة 1/ 196 197؛ مواهب الجليل 2/ 436 437. 

65 لد 196/1 
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قوله: «ولا بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد ترکه» : يعني 


قوله : «إن بعد عقده» : يعنى أن بتر كه ويفسد عفذه فهو كالاأول. 


قوله: «بقطع نية أو إمساك» أو قطع إمساك فهو تنويع لنوع الفسادء إما 
قطع النية وإما قطع الإمساك. 

قوله: «ولا بطروء عذر بعد ذلك أو عدمه»: يعني إذا أفطر فی ثم 
لم يقض اليوم حتى جدت له معنى يبيح الفطرء فالقضاء والكفارة واجبان عليه 
لمقصوده الأول» والطارئ لا يرفع حكم الكفارة الثابت قبل الطروء. 

قوله: «والكفارة الكبرى ثلاثة أنواع»: هذا كما ذكرهء وقد اختلف فى 
هذه الكفارة هل هي على الترتيب”' أو على التخيير. وذلك مبنى على 
وف ووانات الت ى ماعل م انق ر ری 
وذلك يقتضي الترتيب وهي رواية ابن وهب عن مالك» وبذلك يقول 


الشافعي” وأبو حنيفة”” . 


وحميون أضحات مالك على أنينا على التي . ادا فلا انها على 
التخيير» فقد اختلفوا في الأفضل من أنواعهاء (فقيل)”' هو الإطعام“ . قال 


0 الترتيت: معناة أن لا يشقل المكلك إلى واحد.من الواحيات المخيزة إلا يعد الي 
عن الذي قبله. ينظر: بداية المجتهد 1/ 513. 

(2) التخيير: معناه أن يفعل منها ما شاء ابتداء من عجز عن الآخر. المصدر نفسه 1/ 
53. 

(3) هذا جزء من حديث الأعرابى. سبق تخريجه. 

(4) الأم 2/ 89؛ إعانة الطالبين 2/ 0 الإقناع للشربيني 1/ 241. 

(5) مختصر الطحاوي ص 45؛ المبسوط للسرخسي 3/ 71. وهو مذهب الحنابلة. ينظر : 
المغنى 3/ 65. 

© ا 4309/1 .عون لعي لس 691131 ر ل ارتي كق ارا 
ص 84. 

(0) في نسخة: «خحق»: (فقال). 

(8) التفريع 1/ 307؛ كفاية الطالب 1/ 573. 
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ابن القاسم: ولا يعرف مالك غيره E‏ وروی ا ا د السجتحيه 
في الفر ا 2 1 ay‏ ثم الو 0 وقال أبو مصعب . 7 
واعتبر بعض اه حال المكفرء وحال البلد والوقت» فالإطعام في 
زمان الجوع أفضل» والعتق في زمان الرخاء أفضل» إلا أن يكون المكفر من 
أهل الرفاهية فيغلط عليه بالصيام وهذا استحسان., وإذا قلنا: إنها على الترتيب 
فشرع في الصوم ثم أيسر في أثنائه فهل ينتقل أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
والصحيح أنه ينتقل» لأنه بالدخول فيه قد تعيّن. 
تفريع : اختلفوا فى السفيه هل يجزئ عنه الصيام» وإن كان واجدا 
لغيره أم لا؟ وفيه قولان عندنا. أحدهما: أن فرضه الصيام» لأن العتق 
والإطعام إتلاف للمال» وقيل: هما مرتبان عن سبب فليستا بإتلاف 
را 
له: «إعتاق رقية كاملة» : ااا من المعتقة بعضه. قوله: غير 
ملفقة)» . قوله: «مؤمدة» : احترازاً من الكافرة. قوله : «محررة» : اف لوعو ا 
عقف ةوكر انها أكون الله دن العيرسة وكذلك كم كار 
الظهار وغيره من أنواع الكفارة. والخلاف عندنا مشهورء هل يعتبر قوت 
المكفو فيه أو تويك هن :ليلو : 
قال القاضى ي4 : «وأما الصغرى فهي إطعام» إلى آخر الفصل . 
لشرح: الأصل في الا اف ا ا الوك لير 
يدية طعَامُ سكين 4 الق 184]: 


رالو عل ااه عر اا يحكدة الجان وال 


(1) بداية المجتهد 1/ 514. 

(2) المدونة 1/ 218. 

(3) كفاية الطالب 1/ 573. 

(4) جامع أحكام القرآن 2/ 287 288. 
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ولا خلاف أنها مد بمد النبي ية كما جاء مفسّراً في السنّة"''» ويتعلق بمؤخر 
قضاء رمضان إلى رمضان من غير عذرء والمرضعء والحاملء» والشيخ الكبير 
الف“ رالا اذى اف الو على تمه انا مر فاع رمان 
من غير عذر فلا خلاف فى وجوب القضاءء وهذه الكفارة الصغرى عليه. 
اعا الق ع هذه الكارة م اقا ا ات الع 
أم لا؟ وفيه روايتان عندناء فكما سهل [55/و] الشيخ أبو القاسم بن الجلاب 
فقال: ليس عليها إلا القضاء فقط كالمريضء وقيل عليه القضاء (والكفار:)67© 
وكذلك المعطش والشيخ المفتد هل تجب عليه (الكفارة)“ أيضاً أم لا؟ فيه 
قولان عند . 

ونص القاضي على أنها مستحبة في حق المرضع والهرم. وأما الحامل 
ففيها أربعة أقوال”“ : 

الأول: وجوب القضاء والكفارة مطلقا سواء خافت على نفسهاء أو على 
للها 

الثاني : سقوط القضاء مطلقاً. 

الثالث: وجوبه فيما بعد الستة الأشهرهء لأنها في حكم المريض 
وسقوطها فيما قبل ذلك . 

الرابع: أنها إن خافت على نفسها فلا كفارة عليهاء وإن خافت على 
ولدها فعليها الكفارة مدان والاستدلال عليها غير متحصل على التحقيق . 

قوله: «وأما قطع التتابع فهو أن يفطر بغير عذر أو بعذر يمكنه دفعه 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصومء باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى» حديث 
(2317) 2/ 296. 

(2) المفند: الضعيف الجسم . ينظر: لسان العرب 3/ 338. 

(3) كذاء والثابت في التفريع لابن الجلاب 310/1: (الإطعام). 

(4) كذاء ولعل الصواب: (الفدية). 

(5) التفريع 310/1؛ المعونة 1/ 479؛ عيون المجالس 2/ 641؛ المنتقى 3/ 79؛ 
القوانين ص 48. 

(6) الإشراف لاقاضي عبد الوهاب 1/ 204؛ القوانين ص84. 


539 


كالسفر»: قد ذكرنا أن تسمية القاضي قطع التتابع وقطع النية حكم فيه تأمل. 
وإنما لاحظ في ذلك أنه إذا قطع التتابع تبر وا اوقب عليه ٠١‏ اما اي 
حرم النية فهو حكم يوجب الابتداء وامتناع البناء»ء وجعل السفر عذرا اختياريا 
لا يعتبر مع الأعذار التي ذكرء وقد تقدم الخلاف في ذلك في صيام التطوع. 
وأما السهو والمرض وخطأ العدة والحيض بأكله بقيته . 

قوله: «وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق» : 
وأشار بالإفساد إلى خرمه بوجه مفسد بعد E Oa‏ 
على الإطلاق» إلى من يعقده (البتة)“. وهذا القسم فيه نظرء لأن الترك 
المطلق لا يصدق على قطع النية» وكلام القاضي يقتضي حمله عليه. فلو قال 
القائل : قطع النية ترك الصوم لكان الكلام غير مفهوم البتةء وكذلك ليس إفساد 
الصوم أيضا هو غير قطع النية» بل القطع فعل المكلف» والإفساد حكم 
شرعي مترتب على المكلف . 

قوله: «ولا يقطع استدامتها وإنما يقطع استصحاب ابتدائها»: إشارة 
إلى أن الأعذار التي هي المرض» والسفرء وإن كانت مانعة من (انحتام) ٠‏ 
مانع عقد الصوم فهي لا تمنع استدامته» لأن للمريض والمسافر أن يصوما 
(إنذاراً)!” لفعل الصوم» وتحملاً للمشقة في طاعة الله» غير أنهما إذا اختارا 
الصوم لزمهما تجديد النية وقطع هذا العذر استصحاب ابتداء النية المتصلة 
في جميع الشهر كما في حق الحاضر» ومن لا عذر له من المكلفين» فيلزم 
المريض والمسافر تجديد كل ليلة» لأن العذر مانع لهما من استصحاب النية 
الأولى» والضمير في قوله: «ولا يقطع» عائد على العذر الذي هو المرض 
والسشر: 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحع). 

(2) ساقطة في نسخة : حع . 

0030 في نسخة: «خحع): (النية) . 

E e اسيلا كينا امار‎ N IE I كدان و ميك سين‎ O) 
مشتقاتها. ينظر: التلقين ص59.‎ 

(5) كذا في «خع»: اللفظة غير مقروءة في نسخة: «خق». ولعل المقصود #إعذاراً». 
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قال القاضي كه : «وكل مسافر (سفر القصر)7» إلى آخر الفصل . 

لشرح: الأصل في جواز 0 57 الكتاب» والستة» والإجماع. أما 
الكتعام فول تهالىن 4 ن م مج أو عل سَمَرِ؛ الآية [المائدة: 6] 
فافطرواء وهو من لحن لوت وها اله تنيت انير قل 0 
مع رسول الله يو في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء ومنا المتم» ومنا 
المقرّء فلم يعب أحد متا على الآخر)“ وانعقد إجماع الأمة على ذلك 
واختلف المذهب في حكم ذلك كما تقدم في قصر الصلاة» والمشهور من 
المذهب أن الصوم أفضل”“. واحتج بالكتاب والسنّة. أما الكتاب فقوله تعالى : 
E‏ بواها"الدة نيا مم سن ديف 
ابن عباس أن النبي يي خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
الكديد” فأفطرء ثم أفطر الناس» فكانوا يأخذون بالأخدّث فالأحدث من أمر 
رسول الله يي . فابتداؤه ية يدل على أنه الأفضل. وعكسه آخرون فقالوا: 
رجوعه نا إلى الفطر يدل على أنه الأفضل”* وأما من قال بالتخيير فاحتح 


ديت اشن وقد الفا في رقو له .سرا جوز له قضر'الصئلاة فيد نان ما 


(1) في نسختي: «غ» و«ق»: (يجوز له قصر الصلاة) . 

(2) لحن الخطاب: ما هو دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا بهء وذلك 
مثل قوله تعالى: #فَقَلْنَا اسرب بَمَصَّالكَ يا ا ا ا ت 
ينظر: اللمع في أصول الفقيه ص 44؛ إرشاد الفحول ص 302؛ الإبهاج للسبكي 1/ 
36 

(3) أبو حمزة أنس بن مالك , بق افر الاتصضارئ: روى عن النبي ية وأبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم» وعنه أبو قلابة» وقتادة» وخلق كثيرء واختلف في تاريخ وفاته. 
وأقرب ما قيل فيها سنة (93ه). ينظر: تهذيب التهذيب 376/1 - 379. 

(4) حديث: (سافرنا مع رسول الله ييو في رمضان...). صحيح مسلم.ء كتاب الصيام. 
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» حديث (1118) 787/2. 

(5) التفريع 1/ 304؛ الكافي ص 121؛ كفاية الطالب 2/ 526؛ الفواكه الدواني 1/ ظ51. 

(6) الكديد: ماء بين عسفان وقديد. ينظر: صحيح البخاري 2/ 686. 

(7) حديث: (فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث...). صحيح البخاري» كتاب الصوم. 
باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» حديث (1842) 686/2. 

(8) سنن البيهقي الكبرى 4/ 240. 
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دون ذلك لا يجوز له الفطز فيه ولا القضر لانتفاء [55/ ظ] السئّة غانا : 


قوله: «ولا ينحتم عليه إلا بأن يقيم بعزيمة في موضع لا أهل له به 
أربعة أيام ولياليها»: قلت: لأنه إذا نوى أربعة أيام صار حكم المقيم. يدل 
على ذلك أنه #4 لما هاجر من مكة أذن لمن تخلف عنه أن يقيم ثلاثة 
أيام ''» وقد كان منع من الإقامة بها بعد هجرته غل فدل على أن الثلاثة 
الأيام في حكم السفر لا في حكم الإقامة. 

فرع: إذا أصبح صائماً في الحضرء ثم عرض له سفر فسافر فهل يجوز 
له الفطر أم لا؟ المشهور أنه لا يجوز له ذلك اليوم لانعقاد نية الوجوب عليه 
وأجازه ابن حبيب”“. وحكى الشيخ أبو الحسن بن القصار عن المذهب 
كراهية الفطر لا تحريمه. 

فإذا قلنا: إنه لا يجوز له الفطرء وهل يستحب ذلك في حقهم أم لا؟ 
فان (تأول السببافر”*** تاأفطر :قله يخلو أن فط قبل السقر أو يعدم نان أقطر 
بعل روج فقال المغيرة وان كتانة عليه الكفارة ٠‏ لأنه باتغقاة سب الوجوب 
ا اا وقال مالك: لا كفارة عليهء لأنه لم يفطر إلا في حال (لا 
يجب) 57 عليه الصوم فيه. وإن أفطر قبل خروجها فاختلف في وجوب الكفارة 
عليه على ثلاثة أقوال. الأول: وجوبها عليه» خرج أو لم يخرج مراعاة لزمان 
الافعنافة سان I‏ قال ابن القاسم: لا كفارة عليه لأنه متأول» وقد 
ذكرناه قبل» سواء خرج أو لم يخرج وهو قول أشهب وسحنون”*". وروی ابن 


(1) حديث: ,أنه َي لما هاجر من مكة). صحيح البخاري» كتاب الحجء باب إقامة 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» حديث (3719) 14313؛ صحيح مسلم. كتاب 
الحج»ء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر» حديث (1352) 2/ 985. 

(2) التفريع 1/ 304؛ المنتقى 3/ 41. 

2030 ال 31/3 

(4) في نسخة: «خق»: (فطر الناسي)ء وهو اللائق بالسياق. 

)05 ال فى نسخة: «خق). ١‏ 

(6) المنتقى 41/3. 

(7) عيون المجالس 2/ 648. 

(8) المنتقى 3/ 41. 
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حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون أنه إن (أفطر استعمال أسباب 
ا 

مسألة: وإذا صام في السفر ثم أفطر فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ 
قولان (وجوبه ونفيه)”' وقيل: تجب مطلقاً. لأن دخوله في الصوم أوجبه 
علية» .وأراة التخيير» وقيل: لا كنازة عليه اعتباراً بأصل التخبير وقيل: إن 
أفطر فجامع فعليه الكفارة» وإن أفطر ولم يجامع فأكل فلا كفارة عليه لأن 
ذلك يقوي على السفر بخلاف الجماع”” . 

قوله: «والأعذار التي يسوغ معها الفطر في رمضان ضربان»: مقصود 
هذا الفصل أن يبين أن من الأعذار ما يؤمر المكلف بالإمساك بقية يومه مع 
ارتفاعه. ومنها ما لا يؤمر بالكف في (يومه)”” كالمسافر والمريض والمرضع 
يموت ولدها لا يجب عليهم الكف» وأما الناسي» ومخطئ الوقت والعدد. 
عليهم ذلك. فالناسي هو الداهل عن كون اليوم من رمضان. وأشار بمخطئ 
الوقت إلى الأسير. والخطأ فى العدد ظاهر وذلك عند الأهلة. وانظر قوله: 
«منها ما لا يوجب ذلك فيه» هل يقتضي إثبات الاستحباب أو التخييرء 
Es‏ قط نبو | قار بد لان افون المنية NE‏ 
اروا د ع ا ن المسافر وال مسن 
والمرضع أبيح لهم الفطر مع علمهم باليوم» وأما الناسي ومخطى الوقت 
والعدة فإنما أفطروا لعدم العلم باليومين» فقابل القسمين بطرفين» قابل المسافر 
والمريض والمرضع بطرف العلمء وقابل الناسيء ومخطئ الوقت والعدة 


(1) كذا وفي الكلام اضطراب» وصوابه كما في المنتقى 3/ 41: وروى ابن حبيب عن 
ابن القاسم وابن الماجشون إن أفطر قبل أن يأخذ في أهبته للسفرء فعليه الكفارة. 
وإن أفطر بعد الأخذ فيها فلا كفارة عليه. 

(2) التفريع 1/ 306. 

(3) فى «(خى»: (ونفى به). 

)4( التفريع 1/ 306. 

(5) في نسخة: حع : (رواية). 

)6( ساقطة في نسخة : الخع) . 
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Dey a 5 5 4 1‏ 
بالطرف الآخر الذي هو عام العلم باليوم» وقابل شيئين بشيئين وهي مقابلة ‏ 
حسنة» والتفات صحيح في الكلام. والضمير في قوله: «أو شرط عامه» عائد 
على العلم. والإباحة المطلقة. إشارة إن الإباحة فيج محل العذر. فهى مطلقة 
في محلها والله الموفق. 


(1) المقابلة: نوع من الطباق» وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل 
لار معي ال لحاس دت : 
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© 


و سج 
باب الاعتكاف!! 


قال القاضى يديه : : «والاعتكاف قرية» اليج قوله: «وليل المعتكف» . 

لشرح: الاعتكاف في اللغة اللزوم”” . قال الله تعالى: لأيَحَكْفُونَ عل 
صا لَّهُمْ» [الأعراف: 138] وقال: ##سَوَاءَ الْمَدكتٌ فيه ولو4 [الحج: 25]. 
وهو الشرع : ااملازمة المسجد. للع أجمع العلماء على أنه من أعمال 
البو 0 نتيا فين وف نه 07 روسو ل الله كلدو غبار التدليية تل E‏ 

.)5( ( 
محمد بن أبى زيد وكثير من القرويين عليه أنه TE‏ وقال بعص 
اللي : سئة مؤكدة 0 في عين رمضان رجاء التماس ليلة المقدر. وهی 
عبارة أبي الوليد بن رش A PEN‏ 0 
عام ولفظ النافلة خاص› فلا يظن بكلام القاضى ههنا ا والتوكيد. / 


(1) قال أبو الحسن العدوي في حاشيته 1/ 408: وإنما عقبه به [الصیام]ء لأنه شرع عقبه 
لالتماس ليلة القدرء إذ هى مختصة به على أحد التشهيرين. 

(2) الاعتكاف في اللغة: اللبث والإقامة في مكان. ينظر: لسان العرب 9/ 255. 

(3) حذه ابن عرفة بقوله: لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه ووم 
وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينة الممنوع فيه. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 
1/ 162. 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف,. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء 
حديث (1922) 2/ 713؛ صحيح مسلمء كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان. حديث (1771) 1/ 830. 

(5) المغنى 3/ 63. 

(6) التلقين ص60؛ الرسالة بشرح العدوي 1/ 408. 

(7) بداية المجتهد 1/ 529. 
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هما إطلاقان: عام» وخاص» وفي كلام فاللك: ما مدل غل كرافيقة لآنة.شناق 
قد يكون يقدر الإنسان على الوفاء بجميع شروطه. 


وفي الشرع ينقسم قسمين: نذر»ء وتطوع. فالنذر على وجهين: معين. 
وغير معين» فالمعين يلزمه بتعيينه فإن كان في رمضان يلزمه قضاؤه» وإن كان 
في غير رمضان فأفطر فيه لمرض أو غيره من الأعذار فهل يلزمه قضاؤه أم لا؟ 
قولان حكاهما الشيخ أبو القاسم “ لزوم القضاء ملاحظة الالتزام؛ ونفي 
اللزوم ملاحظة التعيين وغير المعين هو المطلق» ويلزمه قضاؤه إجماعا. ولا 
يجوز جعله في صوم رمضان» ولا في غيره من أنواع الصيام الواجب كصوم 
الظهارء وقتل النفس والتطوع» وهو ما يشرع فيه من غيره. 

ا 


قوله: «وبلزم بالثذر» هو كمبا د كوه لقوله سبحانه: أوفوا بالحقود 4 
[المائدة: 1] ولقوله ##: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)”” . 


قوله: «ومعناه في الشرع»: هو تخصيص شرعي والصوم شرط فيه 
لا سيّما اعتكافاً شرعياً لأنه لا بد عندنا منه. وقد اختلف العلماء في ذلك» 
فاستقرئ من مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا اعتكاف إلا بصوم“» وبه قال 
من السلف كثير. منهم : ابن عمر واين اسن وقال الشافعي : الاعتكاف 


(6) : 
. جائز‎ a 


(1) ا 1529/1 اا 2 

( الشريع 31 

(3) حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء 
باب النذر فى الطاعة» حديث (6318) 6/ 2463؛ سنن الترمذي. كتاب النذور 
والأباذا ناه يام مرق كدر لليطم ا( E al‏ 10404015280+ سن ابي 
داودء كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء فى النذر فى المعصيةء» حديث (3289) 
5 سفن E‏ :ا كقانن لمان والندور» ينات التدى :قن العامة مويك 
(3806) 7/ 17؛ سنن ابن ماجهء باب النذر في المعصية. حديث (2126) 1/ 687. 

(4) المدونة 1/ 225؛ التفريع 1/ 313؛ المقدمات 1/ 275؛ مختصر الطحاوي ص57. 

(5) المقدمات 257/1 258. 

(6) الأم 2/ 105؛ روضة الطالبين 2/ ٠393‏ وهو مذهب الحنابلة أيضاً. وبه قال 
على؛ وابن مسعود» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء والحسن وعطاء - 
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وسبب الخلاف فيه اقرا أحدهما: أن الله سبحانه قرنه به فى اوه 


التى تضمدت ذكر الصوم. الثانى: أن رسول الله َة لم يعتكف قط إلا في 
رمضان» فهل ذلك الاقتران الفعلي کرد رالا غو هبوره اکن واا بيخ 
أنه مقصود. واحتج الشافعي بحديث عمر بن الخطاب”؟ وين حين قال: 
لله على أن أعتكف ليلة فقيل: إن نذره باطل». إذ لا اعتكاف إلا بصوم» والليل 
سی يأحدهها عن الآخر“ وكذلك اختلفوا إذا قال: لله علي أن أعتكف 
يوماًء فقيل: لا يجوز لفعله ية كان ل ل جو .و كلك ااب اهن 
العلم إذا قال: لله على أن أعتكف مطلقاً هل يلزمه فيه التتابع. ول 
مالك وآبو حنيفة*" أو لا يلزم» وجو قزل الشاقي 7 

قوله: «مع صوم إما له (و) ( لخدره» : وهذا فيه تسامح › 0 ظاهر 
الصوم المراد له» حتى إنه لا يجوز في شيء من أنواع الصيام الواجب كما 
ذكرناه على نصوص المذهب» وحكى بعض الا خرن اختلااف المذهب فيمن 


= وظا وف > لطر المغني 3 . 

(1) وهي قوله تعالى: ييا مِم إِلَ اليل رل شوش وَأشْرَ عَلَكِمُونَ فى المسدجد 
االيقرة  L187‏ 

(2) حديث عمر بن الخطاب . ينظر فى : صحيح البخاري› کات الاعتكاف» باب من لم 
5 ةضوم إذا ا د (4718:/2:1935 سان الا كنات الور 
والأعفانة باب ما حاء 562 وفاء القنذةه حديثث (1539) 4/ 112؛ سىن ات داود» 
كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك في الإسلام. حديث 
(3325) 3/ 242. 

(3) في «خع»: (والعرف). 

(4) المدونة 1/ 234؛ المعونة 1/ 495. 

(5) التفريع 1/ 313؛ الرسالة 4 _ 164؛ المعونة 1/ 495؛ بداية المجتهد /١‏ 
6 التاج والإكليل 2/ 459. 

)6( ا الصنائع 2/ 111. 

(7) الأم 2/ 105؛ المهذب 1/ 191. 

(8) فى طبعة الأوقاف : (وإما). 
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نذر ا كا فا ls‏ هل يكون الصوم 0 أم يد ؟ على فول ٤‏ فمن قال 
منذورا لم يجز أن يجعله في صوم واجب» ومن قال: ليس بمنذور جعله في 
5 صوم شاء» وهذا جار على مفتضى ما قاله الفا ي أبو محمد . 

قوله: «والمرأة والرجل (في ذلك سواء)»”'': تنبيهاً على مذهب 
المخالف اس فة حك قال «اعمكا ف الدرأة فى ها اا كه أن 
صلاتها في بيتها أفضل من صلاة المسجد كما جاء في الخبر . ومن العلماء 
من رأى أن اعتكافها في المسجد أفضل مع زوجها كما كان ## يفعل مع 
ا 

قوله: «ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد»: قلت: أكثر العلماء 
على أن الاعتكاف الشرعي لا يصح إلا في المسجد. وقال ابن لبابة: يصح 
في غير المسجد. وقال قوم: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الجامع 

(6) 5 1 1 

قوله: دولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأريعة أمور أحدها 
حاجة الإنسان»: وهذا لا يتصور الاعتكاف فيه» وكذلك طرؤ حيض أو نفاس 
أو مرض . 
والشاذ المنع من ذلك ويؤمر بتيسر أشيائه وتهيئ معيشته قبل الدخول» 


(1) التفريع 1/ 313؛ الكافي ص132؛ المقدمات 1/ 256؛ بداية المجتهد 1/ 530. 

(2) مختصر الطحاوي ص58؛ المبسوط للسرخسى 3/ 119؛ حاشية ابن عابدين 2/ 440. 

.لقتو كه قن كا بون الغ 1 

(4): ينظرة صح البشاري 718/2 

(5) بداية المجتهد 1/ 530. 

(6) وبه قال الزهري» وابن عبد الحكم واخرون»ء ونقل عن حذيفة بن اليمان الصحابي 
اختصاصه بالمساجد الثلاثة. ينظر: المقدمات 1/ 256؛ مختصر اختلاف الفقهاء 2/ 
8 عون المعبود 7/ 100. 

(7) المدونة 1/ 228؛ التفريع 1/ 414؛ المعونة 1/ 490؛ المنتقى 3/ 96؛ القوانين 
ص 85. 
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وكذلك اتات المذهب: عندنا هل يخرج لصلاة الجمعة [56/ظ] إذا اعتكف 
في ر مسن العو وهل يخرج للجنازة في خارج المسجد أم لا؟ وهل 
يخرج لصلاة العيدين» ولغسل الجمعة» ولغسل ثيابه إذا احتاج إلى ذلك. وفي 
ذلك كله عندنا خلاف في المذهب فقيل: لا يخرجء. لأن ذلك مناقض لسنة 
الاعتكاف. فإن خرج بطل اعتكافه. وقيل: يخرج لأن ذلك ضرورة وطاعة". 
وكذلك لا يخرج لطلب دين له» وهل يخرج لدين عليه أو لا؟ لا يخلو أن 
يدخل لدداً أو غير لدد فإن دخل لدداً فلا خلاف فى إخراجه جبراًء وإن 
دخل على غير وجه اللدد فهل يخرجه الحاكم جبراً أم ل ها نا 
فقيل : يخرجه مطلقا تغليبا لحق الادمي» وقيل: لا يخرجه مطلقا تغليقا 
e Na o‏ 
فإن طال الأمر أخرجهء قال ابن القاسم: إن خرج لطلب دين عليه ناجز وجب 
عليه بطل اعتكافه »> وروئى”5 عن مالك أنه لا يبطلء لأن هذا ضرورة» وإن 
طلب بأداء شهادته. قال مالك فى (العتبية)7' : يؤديها في الس وقيل : 
ينقل عنهء وأجاز النقل عنه. إن كان يجحا لأجل العدن, 


قوله: «وبلرم المعتكف من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما بلزمه في 
حال مقامه»: وهذا كما ذكره لأن حكم الالتزام باق عليه» وإنما أباح له 
الخروج وجود العذر. 


قوله: «ولا يحون له الخروج لغبر ما ذكرناه من عبادة المريض» أو 
صلاة على جئازة» وإن كان لأهله» . 


(1) المدونة 1/ 235؛ الكافى ص 131؛ المنتقى 3/ 97. 

(2) النوادر 2/ 91؛ المنتقى 3/ 95؛ بداية المجتهد 1/ 530. 

(3) اللدد: الخصومة أو شدتها. ينظر: مختار الصحاح ص 248؛ لسان العرب 3/ 391. 
(4) المنتقى 3/ 95. 

(5). الخدونة 228/1 

(6) الراوي هو: ابن نافع. ينظر: المنتقى 3/ 95. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (المجموعة). ينظر: النوادر 2/ 93. 

(8) النوادر 2/ 93. 
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قلت : اختلف المذهب فى العمل الذي يخص الاعتكاف» قيل: الصلاة 
وذكر الله» وقراءة القرآن لا فير إل كام وقيل: جميع أعمال البر الأخروية. 
فيدخل في ذلك الصلاة على الجنازة ودراسة العلم ونسخه» وكل عمل فيه 
ثواب وقربة”2» ولا يبيح الاشتراك فيه إباحة ما ليس فعله في الاعتكاف 
كالحج والعمرة» والخلاف في ذلك بين أهل العلم مشهور. قال مالك: قد 
اكت الف “لله وعرف السلمؤون سح فان ارط ها حر سنة الافتكانية 
sS‏ م 

قوله: «ويتجنب المعتكف جميع أنواع المباشرة»: قلت: الأصل في 
ذلك RE OSE E E aa‏ 0187 نه 
بالمباشرة على ما في معناها من أنواع الاستمتاع» فإذا فعل من هذه 
الممتوعاتة شوم ل كاه ورت عليه التعناء»: اا ای جور 
الخق موك إن النانة لقال :لقره درم عالى ق ا 
وأما في غير المسجد فلا . وإن جامع عامدا في غير المسجد لم يبطل اعتكافه 
ووو بود وا ع آل الجماهر ولا ن غه ورا كانه نهدا 
بالآية» وقال أبو حنيفة: إن قبل أو باشر لم يبطل اعتكافه . وأجمع العلماء 
على أن المعتكف إذا ارتكب كبيرة بطل اعتكافه. ولو بطل اعتكافه لعذر جاز 
AE‏ 


قوله: «وله أن يعقد النكاح لغيره أو لنفسه»: وهل (يجوز)”'' النكاح 


(1) وهو مذهب ابن القاسم. ينظر: المقدمات 1/ 255. 

(0 وهر مدهت انق اهن المعصدز عة 255/1 

(3) المدونة 1/ 228. 

(4) مواهب الجليل 2/ 464. ونصه: وحكى ابن القصار أنه قال: إن اشترط في الاعتكاف 
ما يغير سنة» فلا يلزمه. 

(5) بداية المجتهد 1/ 535. 

(6) بدائع الصنائع 2/ 116. 

(7) فى «خق»: (أجاز). 


ya 
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قال القاضي كانه : «وليل المعتكف ونهاره سواع»” 1 إلى آخره . 


لشرح: قد تقدم العمل الذي يخص الاعتكاف» وبقي النظر في الوقت 
الذي يدخل المعتكف إلى معتكفه. واختلف العلماء فى ذلك قال مالك: 
كار له الدغيول. قز ی م الل و ااه 
ليأتي عليه (الليل)”" السابع بيومه وهو معتكف» وهذا إذا بنينا على اعتبار 
الليل» وقال الأوزاعي : يدخل بعد صلاة الصبح» وقال (الشافعي)””" والليث : 
وروى فيدخل قبل طلوع الفجر'“ لتحقيق اعتكاف اليوم فقط من حيث كان 
الليل مراداً بنفسه للاعتكاف ولا معتبر فيه» والصحيح في ذلك الاعتماد على 
ما خرّجه البخاري عن عائشة قالت: (كان رسول الله يه يعتكف فى رمضان 
فإذا صلى الغداة داخل مكانه الذي كان يعتكف فيه)©. 1 


قوله: «والاختيار فيه الآ ينقص عن عشرة أيام»: أجمع العلماء على أن 
الاعتكاف لا حد له» واختلف في أقله وقيل [57/و] لا حد لأقله. وقيل: يوم 
وليلةء إذ لا يجوز ليلة؛ لأن الليل ليس محل الصومء فلا أقل من يوم وليلة 
لتحقق الصوم الذي هو شرط الاعتكاف. وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: سبعة أيام. 
وقيل: عشرة أياه”* . ورواه ابن القاسم عن مالك اعتماداً على أن رسول الله يله 
كان يستكت العفر الا ر ارعن رما دنه اك ادود أداء لواحب 
أو للأفضل › هو مورد النص» وصح حديث عمر بن الخطاب الذي أمره نك 


17( العدونة 235/1 

()2) ساقطة في نسخة : حع . 

(3) ساقطة في نسخة: «خحع». 

(4) المدونة 1/ 238؛ الإشراف 1/ 215؛ المعونة 1/ 493؛ المنتقى 100/3؛ بداية 
اله ا5 

(5) كذاء ولعل الصواب: (زفر). ينظر: بداية المجتهد 1/ 533. 

(6) بداية المجتهد 1/ 533. 

(7) صحيح البخاري. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في شوال. حديث (1936) 2/ 
718 

(8) المعونة 1/ 492؛ بداية المجتهد 1/ 532. 

(9) ساقطة في نسخة : لجع , 
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أن يوفي بنذره» وأما التحديد بالثلاثة وما دونها فاستحسان لا دليل عليه. 

قوله: «وفي حقيقة الواجب أن بدخل قبل طلوع الفجر»: لأنه ليو 
اليوم الذي هو محل الاعتكاف» إذ الليل ليس محلا عند الجمهور» وبغروف 
الشمس ينقضي اليوم» فعنده يتحقق جواز الخروج. واستحب مالك لمن 
اعتكف العشر الأواخر من رمضان ألا يرجع إلى بيته إلا بعد أن يصلي العيد. 
وإن خرج بعد غروب الشمس ليلة الفطر أجزأه ٠‏ وقال سحنون وابن 
الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل طلوع الفجر من ليلة الفطر فسد اعتكافى< 
الل النائجة من الستر رمي ایی اع ا يفي عليه ا 
الاعتكاف النذر بعد يوم الفطرء. شهد العيد ثم عاد إلى الاعتكاف. وقيل: لا 
يخرج إلى العيدينء والأول أصح. لذن هور ها وى مشر 

فوله: «والاعتكاف مقتضى بإطلاقه التتابع»: وقد تقدم الخلاف في 
دل وعمدة مذهب مالك أن الصوم المنذور المطلق لا يقتضي التتابع 
بخلاف الاعتكاف المطلق المنذور مثل: أن يقول: لله علي أن أعتكف عشرة 
أيام ليجب عليه التتابع» ولا يجوز تفريقهاء فإن فرقها لعذر بنى» وإن كان 
لغير عذر ابتدأ. والله الموفق للرشاد. 


(1) في نسخة: «خق»: (مبتدأ). 
(2): الجدونة 11 238؛ المعونة 1/ 493؛ المنتقى 3/ 104. 
(3) المنتقى 3/ 104؛ بداية المجتهد 1/ 534. 
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قال القاضي َْنْهُ: «الحج فرض واجب على مستطيعه» إلى قوله: 


«وفرض الحج» . 


لشرح: الحج في اللغة بكسر الحاءء وفتحهاء هو القصد مطلقا. وفي 


الشريعة: قصد البيت الحرام لأداء الفريضة المعلومة التي (هي)”' أحد أركان 
الإسلام””. والأصل في وجوبها الكتاب والسنّة والإجماع. 


ع 1 e r wr E o AEN‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وأن فى الاس بلحي ياتوك رجالا [الحج 


9 وقال #4#: (بني الإسلام على خمس) وذكر فيها الحجء وقال 82 : 


010 


(2) 


000 
(4) 
00 


(6) 


المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها المتعبدء ثم سميت أمور الحج كلها 
مناسك. ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 47 48؛ لسان العرب 10/ 499. 

عبر القاضى عبد الوهاب بكتاب: المتناسك خلافا لأكثر فقهاء المالكية الذين ورون 
التعبير ب١كتاب‏ الحج» قاصدين الحج وال على لان اعمال العمرة لا تخرج عن 
أعمال الحج. فهي داخلة فيه على سبيل سبيل التبع وإن اختلف حكمها الشرعي» فتعبيرهم 
من باب الدلالة الالتزامية. أما 0 فكان تعبيره من باب الدلالة الصريحةء لأنه 
عبر باللفظ العام «المناسك» الشامل للحج والعمرة حقيقة في الوضع . 

مختار الصحاح ص52. 

ساقطة في نسخة : : الحعا. 


أسهل المدارك 1/ 441. وقيل: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر في الحجة. وطواف 
كا لبك نميا + وسعي بين الصفا سك و ا ينظر : 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 2. وحذه ابن عرفة: بأنه عبادة يلزمها الوقف 
بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. ينظر: شرح الحدود 1/ 196. 

حديث : (بني الإسلام على خمس). ٠‏ صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب الإيمان 


وقول النبي يا : (بني الإسلام على خمس) 1/ 11+ صحيح مسلم. ٠‏ كتاب الإيماك. 
باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام . حديث )6( 1/ 5 
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(كتب عليكم الحج فحجوا)'» pt e‏ على المستطيع. 
E EE‏ (وإرداف)” القاضي بقوله: «فرض واجب» 


تأكد كما قدمتاة ف 

قوله: «على مستطبعه» : ةا يحرج عير المستطيع › والاستطاعة 
هي شرط مجمع عليه بين الأمة"” . 

قوله: «من الأحرار المكلفين»: احترازاً من العبيد. 


له: «الرجال» : حورا فيه الصيان» لأن الضبى لا يى رجلا 
حال الصبا باعتباره إطلاق الجنس . 


قوله: «وشروط وجوبها أربعة البلوغ»“ : احترازاً من الصبي» والعقل 
احترازاً من المجنون» فلا خلاف بين المسلمين في اشتراطهما في الوجوب. 
لأن غير البالغ وغير المكلف فاقدان شروط المكلف, وإنما اختلف الفقهاء في 
حج الصبي» هل ينعقد أم لا؟ ا إذا وقع من الصبي فهو 


ea iT 


منعقد وقال أبو حنيفة: لا د > واحتج مالك والشافعى بحديث 


البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي كيد : (مر بامرأة وهي في ی 


(1) حديث: (كتب عليكم الحج فحجوا). صحيح مسلم كتاب الحج؛ باب فرض الحج 
مرة في العمر» حديث (1337) 2/ 975 بلفظ: «أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» الحديث. 

000 فى نسخة: حع : (أردف). 

(3) فى كتاب الطهارة عنه قول القاضى: «فريضة واجبة»). 

lS ® 

(5) المقدمات 1/ 380؛ القوانين الفقهية ص 85. قال ابن جزي: الاستطاعة Saa‏ 

هي القدرة على الوصول إلى مكة بثلاثة أشياء وهي : قوة البدن إما ا وإما 
رگا والسبيل وهي : : الطريق المسلوكة» ووجود الزاد المبلغ» وذلك معتبر بأحوال 
الناس» ومختلف باختلاف عوائدهم . 

(6) المقدمات 1/ 380؛ القوانين ص86. 

(7) النوادر 2/ 358؛ بداية المجتهد 1/ 542؛ شرح الزرقاني 2/ 523؛ التاج والإكليل 
4/1 الأم 2/ 110؛ المهذب 1/ 196. 

(8) بدائع الصنائع 2/ 120. 

(9) المحفة: بالكسر كما جزم به الجوهري وغيره» وحكى في المشارق الكسر والفتح بلا = 
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نأخذت بضبعي”'' صبي قالت: يا رسول الله َة ألهذا حج؟ قال: نعم ولك 
أجر)”*' واحتج أبو حنيفة بأن القلم مرفوع عنه بنص الحديث”“ . وقوع العبادات 
من غير العاقل قال: لا يصح. وهذا عموم لقائله» خصوص لحديث ابن عباس . 

واختلف القائلون بأن حج الصبي ينعقد هل يجزئه عن حجة الإسلام 
أم لا؟ قال مالك والشافعي : لاه رلور يجه واد مالك 
والشافعي على أنه إذا وقع من الصبي نافلة فلا يجزئ عن الفريضة. واعتمد 
داود على ظاهر حديث ابن عباس . 

واختلف أصحاب مالك في صحة انعقاده عن الطفل الرضيع يعقده عنه 
أبوه [57/ ظ] أو وليه: واختار بعضهم صحة انعقاده ووقوعه عن ابن السبع. 
رال ك مامون اا شرع "وروی أن الا لم ا ن 
ذلك. واشتراط الحرية تحرزا من العبد. 

والمتحصل على مالك أن لا حج على العبيد» فإن حج وهو عبد. ثم 
عتق لم يجزه عن الفريضة كالصبي”' اعتماداً على أن العبيد مستغرقون في 
حقوق السادات» فلم يقع المشترط في الوجوب. 


- ترجيحء مركب من مراكب النساء» كالنودج إلا أنها لا تقبب كما تقبب الهوادج. 
وسميت بذلك لأن الخشب يحف بها من جميع جوانبها. ينظر: مختار الصحاح 
ص 61؛ لسان العرب 9/ 49؛ شرح الزرقاني 2/ 523. 

(1) ضبعي: بفتح الضاد المعجمة. وإسكان الموحدة» وفتح» مثنى ضبع؛ وهما باطنا 
الساعد. وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب 8/ 216؛ شرح الزرقاني 2/ 5243. 

(2) حديث: (ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر). صحيح مسلم كتاب الحج» باب صحة 
حج الصبي وأجر من حج به» حديث (1336) 2/ 974؛ سنن الترمذي» كتاب 
الحج» باب ما جاء في حج الصبي» حديث (924) 3/ 264؛ صحيح النسائي»› كتاب 
الحج» باب الحج بالصغير» حديث (2645) 5/ 120؛ سنن ابن ماجهء كتاب الحج. 
باب حج الصبي» حديث (2910) 2/ 971. 

(3) حديث: (رفع القلم عن ثلاث...). 

(4) شرح الزرقاني 2 5؛ مواهب الجليل 1/ 414؛ الأم 2/ 110. 

(5) المحلى 7/ 441. 

(6) النوادر 2/ 358؛ بداية المجتهد 1/ 543؛ القوانين الفقهية ص 86. 

(7) المعونة 1/ 499؛ بداية المجتهد 1/ 546؛ شرح الزرقاني 2/ 524. 
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قوله: «وشروط أدائه شيئان: الإسلام»: قد قدمنا الكفار هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة» وعليه اعتبار هذا الشرط”'". وأما إمكان السير فهو 
شرط في الوجوب”” لأنه راجع إلى الاستطاعة التي أدخلها في شروط 
الوجوب . إلا أن ظاهر كلام القاضي أن الاستطاعة إلى حال المكلف في نفسه 
فهي شرط في الوجوب. وإمكان السير راجع إلى الطريق من الأمن. والخوف 
ذلذلك جلها من شروط الاد فلا (تاقض) "فى كلانه اعبار هذا 
الو 

وقد اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة المشترطة. هل هي مار 4 
تخ الكسوال» والتسيور نه المنهت ها تج الاجر ال كما ثاله 
القاضي”. وقال الشافعي وغيره: هي الزاد والراحلة مع أمن السبيل' ٠‏ 
وروى هذا القول الذي قاله الشافعي عن ساو وغضيزة:قيدة أهل 
ال 


قوله : «كالفيوج»: قال ابن سيده “ في المحكم: الفيج رسول السلطان 


(1) إذا قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا 
فيفعلوا كان الإسلام شرطأً في الأداء» وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد 
إسلامهم كان شرطا في الوجوب. ينظر: المعونة 1/ 499. 

(2) النوادر 2/ 217؛ بداية المجتهد 1/ 544. 

)03 فى نسخة: اخحع»: (تساقط). 

(4) التلقين ص62. ينظر: النوادر 2/ 318؛ الإشراف 1/ 216؛ المقدمات 1/ 543؛ التاج 
والإكليل 2/ 498. 

(5) الام 2 116؛ المهذس 1/ 196؛ حلية العلماء 3/ 198؛ إعانة الطالبين 2/ 281. 

(6): نويه قال الحتفية .. ينظر: الهداية 1/ 134+ خاشية ابن عابدين 4109/2 المبسوط 4/ 
3 . 

OS 8217/2: N 147 

18 كسن الفرروق أرق I a‏ لتمراسى اللي 11 
9 القوانين ص 86. 

(9) أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي الضريرء إمام اللغة صاحب كتاب المحكم في 
لسان العرب» اتهم بالشعوبية» توفي سنة (458ه ‏ 1066م). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 18/ 144. 
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على رجليه» وجمعه فيوج يقال: أفاج في الأرض إذا ذهب فيها"''. وهو 
الل يقال لها راض 

قوله: «وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة»”*': وهذا قد اختلف 
العلماء فيه. وتحصيل القول فيه: أن الحج لازم لها مع الزوج. أو ذي 
محرم. واختلف المذهب إذا لم يكن لها ولي على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تسافر مع الرفقة المأمونة تقديما لفريضة الله تعالى”” . 

الثاني: أنها لا تسافر إلا مع الولي المحرمء أو الزوج. 

الثالث: أنها تسافر بحجة الفريضة مع الرفقة المأمونةء وإن لم يكن لها 
زوج ولا ولي» ولا تسافر بحجة النافلة إلا مع زوج أو ذي محرم» وسوى 
في حقها البر والبحر في زمان يغلب فيه على الظن الأمن وروى عن مالك أنه 
كره للمرأة الحج في البحر“. قال أبو عمر بن عبد البر: فهو كذلك في 
الجهاد أكره قال بعض البغداديين من المالكية: إنما كره ذلك لصغر السفن 
بالحجازء إذ لا يُمكن للمرأة الاستتار فيها لضيقهاء فأما السفن الكبار فلا بأس 
بها“ . وروى عن مالك أنها إذا لم تجد سبيلاً إلا في البحر فلا يلزمها الحج 
جملة من غير تفصيل'“ . 

واعتمد من اشترط في استطاعتها المحرم على نهيه 4 أن تسافر المرأة 
من غير ذي محرم منها أو زوجها فوق ثلاثة» وفي بعضها يومين. وفي بعضها 


(1) المحكم لابن سيده 7/ 355. تحقيق محمد علي النجار» طبعة أولى. سنة 1393ه _ 
3م . ونصه: الفيج والفيج: الانتشارء أفاج القوم في الأرض: ذهبوا وانتشرواء 
وأفاح في عدوه أبطأ. والفيج رسول السلطان على رجله» فارسي معرب. وقيل: هو 
الذي يسعى بالكتب والجمع فيوج. 

229 الإشرافه قاض غك الوعات 216/1 دا المجعين 548/1 افا لأ اة 
ينظر: مختصر الطحاوي ص59؛ اللباب في شرح الكتاب 1/ 178. 1 

(3) المعونة 1/ 501. 

(4) النوادر 2/ 319 320. 

(5) الك 253721 

(6) النوادر 1/ 319. 
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يوم وليلة» وفي بعضها يوم» وفي بعضها بريد» وذلك كله مروي عن ابن 
5 30 5 

امراته . 

وروى عن ابن القاسم أن المرأة إذا قدرت على المشى»ء ولا تجد راحلة فلا 
يلزمها المشي إلا أن يكون الموضع قريباً جداً كأحواز مكة وقراها'*“. وروى 
عن مالك أنه لا يلزمها المشى إن قدرت لضعفها””» ولأن ذلك من تكليف 
المشقة المرفوعة شرعا. ولت عائشة ويا عن المحرم للمرأة هل هو شرط 
الأعمى الذي لا يجد قائدأء ازل دف س نشدي او 
الحرج المرفوع» فإن وجد قائداً لزمه» لحصول شرط الاستطاعة حيكذ'”". 


قوله: «والبحر لا يمنع الوجوب»: هو كما ذكزه غل الشورط الذي 
ذكره. ولو علم من حاله أنه يميد حتى (يعطل )° فريضهة واحدة. حرم عليه 


(1) سبق تخريجه. 

(2) في نسخة: «خحع»: (كتب). 

(3) حديث: (رد رجلاً اكتتب في الغزو...). صحيح البخاري» باب من اكتتب في 
جيش فخرجت امرأته حاحجة» وكان له عذر هل يؤذن له» حديث (2844) 3/ 
3؛ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 
حديث (1341) 2/ 987 بلفظ: «... يا رسول الله إنى امرأتى خرجت فى حاجة. 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وكذاء قال: (فانطلق فحج مع امرأتك)». ٠‏ 

(4) النوادر 2/ 318؛ مواهب الجليل 2/ 519. 

(5) مواهب الجليل 2/ 519. 

(6): حديك: (لبمن كل النساء تحد مما مف اتن آي دت (0576 5 
386. ۰ 

(7) القوانين الفقهية ص86؛ مواهب الجليل 1/ 651. 

(8) في نسخة: «خع»: (يبطل). 

(9) كذا فى النسختين» والثابت فقها: (المعضوب»). وهو الذي لا يثبت على الراحلة. 
بتر بذاية المجتيد 544/1 


558 


سناقظ .عنه لعج ققد شرظ الانتطاعة. انه ك عدر الشتعية'* حيث 
شكت إليه أن أباها شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت [58/و] على الراحلة فأمرها 
بالبايةعينه"” .فلك يدل على سقوطه عن دة أو على أنه ماطف به فى 
a‏ ۰ 


قال القاضى را : «وفرض الحج على الفور» ا ار الفصل . 
ار اا ما واف ديه الاما مور 


ووفع 5 المذهبف فيمن ملعه اتا أو اجفينا أنه یتر برص البسكتيوة والثلاثة. 
ا ا والجعيار عة الان هو ا لمك 
الفورء وهو ا مذهب أبى 0 وللعلماء في هذه الا مسالك 


فو 
a‏ 


منطقية وقياسية . فاعتمد الشافعى» ومن تبعه من المتأخرين من المالكية على 
أن النبى ييه حر الحج بعد أن فرض عليه“ . وذلك يقتضي التوسعةء إذ لو 


(1) الكافي ص 133؛ القوانين ص86. 

(2) الخثعمية: نسبة إلى خثعم بفتح المعجمة وسكون المثلثة. قبيلة مشهورة. ينظر: فتح 
الباري 4/ 67. 

)3( حديث الخثعمية : صحيح البخاري. كتاب الحج› باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت 
على الراحلة» حديث (1755) 2/ 657؛ صحيح مسلم» كتاب الحج. باب الحج عن 
العاجز لزمانهء وهرم› ا ولوت حديث (1334) 2/ 873؛ سنن الترمذدي. 
كتاب الحج. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حديث (928) 3/ 267. 

(4) التبصرة للخمي 2/ 149 مكروفيلم رقم (242) «خق»؛ الجواهر الثمينة 377/1 
وفيها: قال أبو القاسم بن محرز وغيره من المتأخرين: مسائل المذهب تدل على 
خلاف ذلك» قال الشيخ أبو الطاهر: وإشارتهم إلى ما وقع في المذهب من التراخي 
ا لر الآباء». قال : .وهذا لا يدل على بوت التراعى ‏ لان رض الاباء:واجب 
راغا كسا رقن ا جين وه ال الان كط مجر الى هر2 اداع 
للماوردي ص 82. 

(5) كذا ولعل الصواب: «تراخيا». 

(6) التبصرة للخمي 2/ 149» مكروفيلم رقم (242) «خق»» وفيها: فقال في المجموعة 
فيمن أراد الحج ومنعه أبواه لا يعجل عليهما في حجة الفريضة» وليستأذنهما . 

(7) بدائع الصنائع 2/ 119 120؛ الهداية 1/ 145. 

(8) المنتقى 3/ 465. 
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كان على الفور لما ألحره [... 7 عنه الحنفية بأنه غ8 إنما ره بتوجيه 
من اللهء إذ كان مشتغلاً بالدعاء إلى اله وتقرير التوحيدء والإرسال إليهء 
اة رار الغارضى» واخ ال كا اة "فى اتا حرو 0 إلا 
رضا الأبوين» ومنها أنه كان مصدوداً فى غالب أحوالهء لأن المشركين قد 
ا عا ی ار الله اقرف اكاك ارد ا ر و 
اح طريق الع والتاس الشهورن وذلك الهم قالوا: كما لا 
يجوز تأخير الصلاة حتى يذهب وقتهاء كذلك لا يجوز تأخير الحج وقت 
وجوبه على العام الذي توجب فيه التكليف وتحقق في وجوبه على المكلف 
سيّما أن الحياة إلى العام الثاني محتملة. وقال القاضي: «هذا استحسانء 
ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته»”” إشارة إلى استحسان 
التأخير لتعارض النظر والاجتهاد فى تحقيق الاستطاعة المشترطة في الوجوب 
ا ساك تدا يا كان إلى لداغر بون لما ان عردم اكرات 
ركان فصو ها قر مق جاز الا غير المذكون. 

قوله: «ومن مات قبل أن بحج لم يلزم الحج عنه»: وهذا كما ذكره. 
وهو صريح مذهب مالك . وقد قسّم العلماء العبادات على ثلاثة أقسام: 
مالية محضة»ء فالنيابة فيها جائزة إجماعاًء وبدنية محضة فالنيابة فيها ممنوعة 
كالصوم» ومركبة من المال والبدن كالجهاد والحج» وهذا قد اختلف في جواز 
النيابة فيه في الفرض. وأجمع العلماء كافة على جواز النيابة في حج 
التطوع”© . 

وتحصيل مذهب مالك ك أن المستنيب في الحج إما اک 


(1) في نسخة: «خع»: بياض» وفي نسخة: «خق» كلمة غير مقروءة» ويمكن ملء ذلك 

(2) التلقين ص 62. 

(3) التفريع 1/ 15 ؛ الإشراف 217/1؛ المعونة 1/ 503؛ التاج والإكليل 2/ 534؛ 
مرافيب العليل 1 153 

(4) النوادر 2/ 481؛ الإشراف 1/ 217؛ الفروع 3 ؛ حلية العلماء 3/ 257؛ مغني 
المحتاج 1/ 470. 
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أو ميتاًء فإن كان ميتاً فلا يخلو أن يوصى به أولاً. فإن لم يوص به فلا حح 
نه عل النشتهور سوا كان ضروزةه. او شير ضوورة.. فان اووضيى بيه عل تنفد 
وصليئهة ١‏ ويحج عنه أم لد فيه قولان: المشهور تنفد وصيتة؛ والاستئجار عليه 
من ثلثه مراعاة للخلاف. والشاذ أن وصيته لا تنفذء والنيابة عنه لا تجوز 
O aa‏ العاشنق ‏ الأعمان البدة ا"جعون وإن كان هيا 
إما أن يكون عاجزاًء أو قادراً عليه» فإن كان قادرا عليه لم تجز النيابة عنه بلا 
خلاف» وإن كان عاجزاً فهل تجوز النيابة عنه أم لا؟ في المذهب فيه ثلاثة 
17( , 
أقوال : 

لرل کا ااا ون كل "تانب ا كان أو تا عه ي 
الأحاديث الصحاح الواردة في المذهب. منها: ما خرّجه الشيخان البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس: (أن امرأة خثعمية قالت لرسول الله: يا 
رسول الله فريضة الله على عباده أدركت أبى كبيرا لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنهء وذلك في حجة الوداع)” ومنها: ما خرّجه البخاري 
أيضاً من حديث ابن عباس قال: (أتت امرأة من جهينة إلى النبي كَل فقالت : 
دين أكنت قاضية؟ قالت : نعم . قال: فدين الله أحق بالقضاء) ‏ . 

القول الثاني : امتناع ال ا على تزه ا 
لجسن إلا ما سى € [النجم: 39]. 

القول الثالث: جواز نيابة الابن فقط دون غيره من (الأجانب 
ورتا فقوا للجدية على ها و 


قوله: «ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه» : 


(1) النوادر 2/ 481؛ القوانين الفقهية ص 87؛ حاشية الدسوقى 2/ 18. 

(2) سبق تخريجه. ١‏ 

(0) صحيح البخاري»ء باب الحج والنذر عن الميت. والرجل يحج عن المرأة. حديث 
(1754) 2/ 656. 

(4) في نسخة: «خق»: (الأقارب والأجانب) تقديم وتا تر 
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وعدا كما دكن" لأن قعل ا إنبنا ی عر( نان صن 
فلذلك خصّه بالقصد. 

قوله: «ويكره لمن لم يؤد فرض نفسه أن ینوب عن غیره»: وهذا كما 
ذكره “0 والدليل عليه حديث ابن عباس أنه 8 سمع رجلاً يقول: (لبيك عن 
شبرمة؛ فقال له: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي» أو قال: قريب لي فقال 22 : 
أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسكء. ثم حج عن 


رم 


م 
9 


قوله: «ويكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه»: وهو كما ذكره لأ 
الفرض ا وحرمته آكد. 

قوله: «والنيابة في الحج بأجر وبغير أجر سواء»: وهذا كما ذكره. 
والتسوية بينهما في جواز النيابة على شرطها في محلها غير أن (أخذ)”' 
الأجرة على ذلك مكروه شديد الكراهية» لأن الأصل فى العبادات أن تفعل 
تنا إلى الف ول عاف اعسوم مه :5 0 غراف الا قال انك 
يستأجر الرجل نفسه في عمل البر (والحطب التي من هذا)“ . ثم ذكر القاضي 
أن هذه الإجارة على قسمين أحدهما: أن يكون كسائر ey‏ والثانى : 


oar N SO ALD 

)2( ساقطة في نسخة : حع . 

030( في نسخة : : «اخحقا: (فيمن). 

(4) التفريع 1/ 315 316؛ الكافي ص 133. 

© د لك عن شر ا داوف كنات المكاسك» باب الرجل يحي عن 
غيره» حديث (1811) 2/ 162+ سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج عن 
الميت» حديث (2903) 2/ 969. 

(6) التفريع 1/ 316؛ الكافي ص166. 

)7( ساقطة في نسخة: «خق». 

(8) كذا في النسختين» ولعل في العبارة نترأء ونصها كما في حاشية الدسوقي 12 

. لقول مالك لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل 

ا ا د 

)9( فى نسخة : العا : (الإجارة). 
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يسمه أضحازنا اليلاء + وبين التسميق > والأفر كما ذكرة:. ولو وصبى 
بمال معلوم يحج به عنه فوجد الورثة من يحج عنه بأقل من ذلك رد الباقي 
على ورثته» إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينهء فله أخذهء فإن لم يعين عددا 
ولا عدد الحجات فوجد من يحج بأقل مما يسمي من المال» فهل يكون 
الباقي للورثة إن حج عنه بالجميع حجا. اختلفت الروايات فيه عن المذهب 
على قولين. واختلف (المذهب)” في فروع تتعلق بذلك . 


الأول: إذا استأجر أجيراً على الحج فهل يعتبر على الحج شرط في 
صحة الإجارة» ولا يلزم اشتراط التعيين» لأن العقد يوجبه وإن لم يكن شرط. 


الثاني: إذا أخذ الإجارة على الحج بأن يقيم على الإحرام إلى عام 
قابل» فهل له ذلك أم لا؟ فيه قولان”” . 


الثالث: إذا استأجر عام الحج. . .77 . 


قوله: «والعمرة9») سنّة مؤكدة»: قلت: اختلف الفقهاء فى حكمها على 
قولين: المشهور: أنها سئّة70» والشاذ أنها واجبة”*' وهو قول طائفة عظيمة 


(1) البلاغ: عطاء ما ينفقه بدءاً وعوداًء وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد. 
والراحلةء فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاء ما يبلغه» وإن فضل عن ذلك شيء رده. 

.87 المدؤنة: :4492/2 القؤائية. الفقهية صن‎  :)2( 

(3) ساقطة 9 ا (اخحع». 

(4) مواهب الجليل 2/ 550. 

)6( العمرة لْعْة: الزيادة» واضيطظ لها عبادة يلزمها طواف و سعي في إحرام جمع فبه ين 
حل وحرم. ينظر : عرر المقالة ص73 1. 

)7( التفريع 1/ 52 ؛ النوادر 2/ 362؛ المعونة 1/ 2 المنتقى 3/ 402. 

(8) وبه قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن الجهم» وابن حبيب من المالكية. 
ينظر : النوادر 2/ 162؛ المقدمات 1/ 400؛ القوانين الفقهية ص 95. 

(9) بداية المجتهد 1/ 548. 
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لج وَالْمبرةَ َو [البقرة: 196] (قد قرئ) '' بالرفع ٠‏ والمعنى والعمرة لله على 
ابتداء وخبر. 

قوله: «مرة في العمر»: هو كما ذكره قياساً على الحجء والتطوع بها 
جائز كالحج» وهل يكره تكرارها في السنة الواحدة مراراً أم لا؟ فيه قولان: 
الكراهية» وهي نص القاضي . الثاني: لأنه محل طاعة وفعل قربة7© . 

قال القاضي ككأَنْهُ: «وللحج ميقاتان»“ إلى قوله: «ولا يجوز لمريد 
الوحرام» . ۰ 

لشرح: قال الله تعالى: #الحج أشهر معلوي مت 4 [البقرة : 197] وأجمع 
العلماء: غل أنهنا شوال وذو القعدة وذو الحجة. واختلف هل جميعه وهو 
المشهور عن 0 أو عشرة منه» وهو القول الثاني عن مالك . وهو الذي 
اختاره الشافعي”©. أو سبع من ذي الحجة وهو قول أبي حنيفة'"' والحجة 
للأول التمسك بصيغة الجمع» والحجة للثاني القضاء n‏ ا 
التحليل قبل انقضاء ذي الحجة فدل على أن أيام الحج منه هي الأيام التي 
يفعل فيها أفعال الحج. وفائدة هذا الخلاف فيما إذا أخحر طواف الإفاضة إلى 
آخر الشهرء فقيل: لا دم عليه» لأن جميعه» وقيل: عليه الدم؛ لأن المعتبر 
منه العشر الأولى فقط. 

قوله: «ويكره الإحرام (به) قبل (أشهر الحج) ويصح إن 


(1) في نسخة: «اخع»: (وقرئ). 
020 ال ا ا الإعراب والقراءات في جميع القران للعكبري 1/ 
»> مطبعة التقدم العلمية» مصر (د ت). ۰ 

)3( 00 7/1 - 363؛ المنتقى 3/ 402. 

)4( ميقاتان: تثنية ميقات وهو ما حدد وقت للعبادة من زمان ومكان. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 449. 

(5) التفريع 1/ 354. 316 المعونة 1/ 508. 

(6) روضة الطالبين 3/ 37؛ مغني المحتاج 1/ 471. 

(7) نور الإيضاح ص 138؛ حاشية ابن عابدين 2/ 471؛ المبسوط 4/ 61. 

(8) ساقطة في نسختي : ع وهلق). 

(9) في نسختي : «غ» و«ق»: (أشهره). 
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وقع»"'"': إنما ذكره لوجهين: الأول: مخالفة المشروعء الثاني: المشقة 
اللاحقة. فيخشى عليه الإفساد. وأما إن وقع قبل أشهر الحج [59/و] فهل 
ينعقد أم لا؟ فيه قولان» والمشهور: أنه ينعقد. لأنه عقده على نفسهء والشاذ 
أنه لا ينعقد قياساً على من أوقع الصلاة محرماً قبل وقتها حكاه الشيخ أبو 
الحسه ”2 , 

قوله: «ولا بنقلب عمرة»” : تنبيهاً على مذهب المخالف”". وهذ 
الأشهر في مواقيت الحج لا العمرة» إذ لا ميقات لزمان العمرة. وإنما كرهت 
في أيام منى لمن حج. E‏ وثبت ذلك عن رسول الله ككل 
من حديث عبد الله بن عمر”' وغيره " م خرّجه أهل الصحيح . ان 
غمر بق الخطات هر الذي وتك لاه العراق اف 3 


وقال الشافعى والثوري: إن (أهل العراق 50 الاي انون ل 


(1) النوادر 2/ 340؛ المعونة 1/ 508. 

)2( التتضيره 3/ 8/ ظ› رقم (191). خزانه الجامع الک بمكناس ونصه: واختلف إذا 
بمنزلة من عقد ذلك بعد حلوله فقيل : لا ينعقد الإحرام لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل 
الاك 

(3) التفريع 1/ 354؛ الكافي ص134. 

(4) المقصود مذهب الشافعي . ينظر: مختصر المزني ص 63؛ الإقناع للماوردي ص85. 
حديت (33) 461/1 صحيح مسلم» باب موافيت الحج والعمرة. حديثث (1182) 
2/ 839. 

(6) كابن عباس ظط . ينظر : ا 1/ 61. 

0070( صحيح 0 ياب ذات عرق لأهل العراق. حديث (1456) 2/ 556. 
البلدان 4/ 108. 

(9) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(10) الصغير: هي أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان» والمسافة اثنان 
وأربعون ميلاً. وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. ينظر: المطلع ص167؛ فتح 
الباري 3/ 389. 

(11) المهذب 1/ 203؛ بداية المجتهد 1/ 2.552 وفيها: (العقيق) بدل (الصغير). 
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لثبوت هذا التوقيت لهم عن النبي بل" . 

قوله: «والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمائاً ومكانا»: وهذا كما 
ذكره لما في ذلك من ميقاته حكمة الشرع» هذا من مذاهب أهل العلم. 

قوله: «ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا محرماً»: أما من 
أراد الحج والعمرة فلا يجوز له دخولها إلا محرماء ورخص للحطابين. 
وتا ا 

قوله: «ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر» إلى آخر الفصل . 

شرح: الأصل في منع المحرم المار على هذه المواقيت أن لا يتجاوزها 
إلا لحرن لقول النبي كد : (هن لمن أتى بعدهن إلى يوم لشاف الحديف. 
واتفقوا على أن لأهل الشام أن يؤخروا الإحرام من ذي الحليفة”" إلى 
الجحفة”” إذا مروا على طريق المدينة» لأن ذلك ميقات لهم» وإليه (أشار)” 
القاضي. واختلف المذهب هل يرخص للمرض أن يؤخر الإحرام إذا مر بذي 
الحليفة إلى الجحفة» والمشهور جواز ذلك (له)”' لأن ذلك ضرورة”“ . وقسم 
القاضي المار على ميقات من هذه المواقيت ثلاثة أقسام : 


9 .ينظو سكن أبن ارد كات الماك باضه الي اق دوت 7407 :147/2 
نن التراندي» كاب المع باب اجا فى راتت ارا لأفل الاق ديك 
(832) 3/ 194. 

(2) التفريع 1/ 320؛ المعونة 1/ 512 513؛ عيون المجالس 2/ 832؛ المنتقى 3/ 342. 

(3) حديث: (هن لمن أتى بعدهن إلى يوم القيامة). صحيح البخاري» كتاب الحجء باب 
يهل أهل مكة للحج والعمرة» حديث (1452) 2/ 554.: بلفظ : «هنّ لهن ولمن أتى 
عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة». 

(4) ذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام والفاءء وهي قرية بينها وبين المدينة المنورة ستة 
أميال» وهي تعرف الان ببئر علي. ينظر: معجم البلدان 2/ 295؛ الثمر الداني 
ص 362. 

(5) الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. وهي قرية بينها وبين مكة خمسة 
مراحل. ينظر: معجم البلدان 2/ 111؛ الثمر الداني ص 361. 

(6) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(8) النوادر 2/ 338. 
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والثالث: أن يمر عليها مريداً للإحرام» وهذا القسم الثالث قد يتوهم أنه 
هو الثاني» وليس كذلك» لأن الثاني أراد دخول مكةء والثالث مريداً للإحرام 
فقط من غير أن يدل مك > بل لما م بالميقات آراه تحضيل العباكات 
فة والاغتسال به والضلاة المععلقة بالاغتتبال (وما عو سفوط هن 
O.‏ 
العسادات) . 


قوله: «فإن تجاوزها رجع ما لم يحرم»: وهذا كما ذكره أنه يرجع 
بالقرب ما لم يحرمء فالمشهور أنه لا دم عليه وإن لم يرجع لزمه الدم» ولو 
رجع بعد أن طال الأمرء وأحرم لم يسقط عنه الدم ولو جاز الميقات يريد 
و ثم أحرم فك اذ جاه لغيه روا ا انه عا 
دم والاخرف لا دم غل , 


قوله : «والإحرام من الحرم جائز لمريد الحج»: ولو أراد الاعتمار فلا بد 
له من الخروج إلى الحلء لأن ذلك سنّة الاعتمار . 

قوله: «وفي إحرام القارن (من مكة)) خلاف»: قلت: المشهور من 
المذهب في القارن تغليب حكم العمرة» وأنه لا بذ له من خروجه من الحرم 
إلى الحلء لأنه أحوط. والشاذ تغليب الحج» لأنه آكد“ ٠‏ وإلى هذا الخلاف 
أشار القاضي نه . 

قال القاضي ده : «وأركان الحج» إلى قوله: «والتلبية» . 


لشرح: أركان الحج فى غات وفوف التق لا ت وغه رعا إلا 


)1( التفريع [/ 319؛ بداية المجتهد 1/ 553؛ القوانين الفقهية ص 8 8. 

(2) العبارة فيها اضطراب . 

(3) التفريع 1/ 319. 

(4) المعونة 1/ 515؛ التفريع 1/ 319. 

(5) ساقطة فى نسختي : «خع» واخحق». 

(6) المدونة 2/ 378؛ التفريع [/ 319؛ المعونة 1/ 515؛ الكافي ص 1 15. 
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ع 9 ع 0 7 (lI)‏ ع 
بها وهي أربعة. والحق بها عبد الملك جمرة العقبة > والجمهور من أهل 
العلم أنها ل e‏ ا 8 e‏ ا د ابن 
إلى جمرة العقبة. 

قوله : «والقاطع للحج شيئكان فوات وإفساند» : قلت : ظاهر كلام القاضي 
أن الحج ينعقد بالنية المنفردة دون أن يقترن بها فعل من أفعال الحح وهو 

خلاا ف المعروف. وتحصيل القول فيه : كد أن انضم ا النية فعل أو (59/ ظ] 

قول كالتلبية فلا خلاف في انعقاد الحج» وإن انفردت النية فالمشهور أن الحح 

ا خد قايا على السا -والقاد أنه بده اب اة أبنو الجن ر(" 

المذهنب وقفيه E‏ ا الل (للاحر ا 3-5 

(بإعادة)“ الغسل بلا خلاف. وإن قرب فهل يؤمر بإعادة الغسل أم لا؟ فيه 

8 8 . 7(7 : 5 85 0 ل 

اا لأنه منقضوة: للنظاقة ل العاذة. 

(1) المقصود عبد الملك بن الماجشون. ينظر: المقدمات 1/ 402. 

(2) حديث: (الحج عرفة). سنن الترمذي. كتاب الحج» باب ما جاء من أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج 3/ 237؛ سنر يبتو أب داودء كتاب الحجء. باب من لم يدرك 
عرفة؛ حديث (1949) 2/ 196؛ سنن 0 كناب لھا نات ترم ا 

)4( التبصرة 240 ره تم المكروفيل ا خزانة القرويين : بوكر الشيخ ا 
حاشية ا 2/ 26+ التاج 3| 44. 

(0) في نسخة: «خق»: (والإحرام). 

(6) في نسخة: «خحق»: (بإعادته) . 

(7) التنبيهات للقاضي عياض 1/ 45/ ظ» مخطوط رقم (385/ ق)ء الخزانة العامة بالرباط . 

(8) الفواكه الدواني 2/ 275. 
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قوله: «إلا النساء فيكره لهن رفع الصوت»: لأن أصواتهن عورة. 

قوله: «وأما واجباته فأن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه»: قلت: ظاهر 
كلام القاضي معارض لما قبلهء فإنه قال قبل: «فأما السنن أو المندوبات فأن 
تحرم من الميقات نفسه إن كان منزله منه» أو قبله» أو مر عليه» فجعل الإحرام 
من الميقات سنّة. ثم قال في هذا الموضع: «وأما واجباته فأن يحرم من 
الميقات ولا يتجاوزه» فظاهره أن ذلك واجب وهذا قد يفهم فيه التعارض» 
ولا تعارض في الحقيقة فيه فالمسنون أن لا يحرم إلا منه» والواجب أن 
يحرم ولا يتعداه إلى مكة غير محرمء فإحرامه منه واجب» بمعنى أنه لا 
يتجاوزه إلى مكة مريداً للإحرام غير محرم منه» وإحرامه منه سئة» بمعنى أن 
إحرامه قبله مكروه. وقد اختلف المذهب في الإحرام قبله على ثلاثة أقوال" : 
أحدها: أنه جائز» لأنه عمل خير فلا يتقيد. والثاني: أنه مكروه» لأنه مخالفة 
للمشروع. والثالث: أنه جائز لمن بعد عن الميقات. ومكروه في حق من قرب 
منه» وقد أحرم الصحابة من الشام وغيره” . 


قال القاضي ل : «والتلبية7) سنَّة مؤكدة»”“ إلى آخر الفصل . 


توف اكل منة غا اهرون ااال اق خف هى و لزفاء 


(1) الفواكه الدوانى 1/ 363؛ مواهب الجليل 3/ 18. 

(2) سبل السلام 2/ 189. 

(3) اتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله يي هو: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). هي رواية مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي كله وهو أصح الأسانيد. ينظر: الموطأء باب العمل في 
الإهلال» حديث (730) 1/ 331؛ المبدع 3/ 132. 

(4) وهو خلاف المشهورء والمشهور في المذهب أنها واجبة يلزم تركها دم. ينظر: 
الشرح الصغير 2/ 45؛ أسهل المدارك 1/ 459. 

(5) التفريع 1/ 321؛ المنتقى ص346؛ الفروع لابن مفلح 3/ 250؛ الكافي في فقه ابن 
حنبل 1/ 400؛ روضة الطالبين 3/ 59. 

(6) تحفة الملوك ص158. 

(7) التفريع 1/ 322. 
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الشافعي: لا شيء عليه" واختلفوا أيضاً متى يقطعها الحاج والمعتمر: 
فقيل : حين يدخلان في الحرمء وقيل: إذا دخلا بيوت مكة» والمشهور أن 
الحاج يقطعها إذا دخل بيوت مكة» ويقطعها المعتمر إذا دخل الحرم» وكان 
الخلفاء الأربعة يقطعونها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة” . 

قوله: «والاختيار أن يقتصر في إحرامه على النية في تعيين ما ينويه 
دون التلفظ به». 

قال القاضي كُأَنْهُ: «والإحرام يمنع الرجل عشرة أشياء» إلى آخر الفصل . 

لفرح: هذه العشرة التي يجب الامتناع بالإحرام عنها ثبت عن 
رسول الله عو قولا وفعلا. وانظر قول القاضي: «وما دونه مكروه». واختلف 
في جواز الكحل للمحرم» فمنهم من منعه مطلقاًء ومنهم من أجازه إذا لم يكن 
طيب» ولو اكتحل بكحل فيه طيب» فهل يلزمه الفدية آم لا؟ فيه قولان في 
المذطي”: وكذلك اختلفوا في جواز الحمام للمحرم فالجمهور على منع 
OE‏ وصح عن ابن عباس أنه كان يدخل الحمامء . والأول أصح لأنه 
من الطب > انما كر المعضفرع لأندهن الط وروي عن مالك أن 
قال: لا بأس به للمحرم”“» وأوجب الفدية بتغطية الرأس» أو بعضه بخلاف 
تغطية الوجه ٠“‏ والفرق بينهما ظاهر. 

قوله: «وليس لشيء منها مكان مخصوص»”': تنبيهاً على مذهب 


(1) روضة الطالبين 3/ 59. 

(2)- بذاية المحتيد. 577/1 

(3) المدونة 2/ 457؛ التفريع 1/ 324؛ الرسالة ص 180؛ النوادر 2/ 353؛ المعونة 1/ 529. 

(4) التفريع 1/ 326؛ النوادر 2/ 353؛ بداية المجتهد 1/ 562. 

(5) سنن البيهقي» باب الاغتسال بعد الإحرام» حديث (8914) 5/ 63. 

(6) شرح الزرقاني 1/ 242. 

(7) بداية المجتهد 1/ 558. 

(8) التفريع 3227/1 323؛ بداية المجتهد 1/ 559. 

(9) المعونة 4532/1 ومعنى كلام القاضي أن الفدية بأنواعها لا تختص بمكان أو زمانء 
فيجوز للحاج أن يؤخرها لبلده أو غيره وفي أي وقت شاء بخلاف الهدي فإن مكانه 
م أل مكة. 
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المخالف”''. وقيل: إن النسك لأهل مكة» وكذلك الإطعام. 

قال القاضي ك4: «ويحرم على المحرم» إلى آخر الفصل . 

اشرح: الأصلٍ في تحريم الاصطياد (البري)“ للمحرم» قوله j‏ 
لرا المد سم 4 الآية [المائدة: 95]» وقوله تعالى: #وحم عَلِيَكُمْ صَيْدُ لير 
f LS‏ [المائدة: 96] والأصل في تحريم ذلك للحلال» قوله و . (لا 
ينفر صيدها ولا 601/ و] يختلى خلالها)”” . 

قوله : «مما لا بيبتدئ بالضرر» : كالنمر والأسد. 

قوله: «وبتعريضه للقتل»: يريد فعل سبب القتل» وفي هذه الصورة 
قولان في المذهب”/ مبنيان على فاعل السبب هل هو كفاعل السبب أم لا؟ 

قوله: «ويستوي في ذلك عمده وتوف ES‏ على فدهب 
لا 4 لان اله س قيد بالعمد لقوله تعالى: #ومن فلم منک سعدا 
ا ا رواحي مالك أن الاد و ای ف للق هوا وقال به به من 
السلف: عمر بن الخطاب وولتة عبد ال وتمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاص وغيرهم“ . وذكر علماؤنا في ذلك .. ومنها 
القياس على كفارة الخطأ. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: إنما ذكر الله 


(1) المقصود مذهب أبي حنيفة والشافعي. ينظر: مختصر المزني ص 71؛ مختصر 
الطحاوي ص 70. 

(2) في نسخة: «خع»: (في البر). 

(3) حديث: (لا ينفر صيدها...). صحيح البخاري» باب الإذخر والحشيش في القبرء 
حديث (1284) 1/ 452؛ سنن نون داودء كتاب المناسك. باب في تحريم المدينة» 
حديث (2034) 2/ 216؛ سنن النسائي» كتاب مناسك الحج. باب النهي أن ينفر 
صيد الحرم» حديث (2892) 5/ 211. 

(4) التفريع 1/ 330. 

(5) المعونة 1/ 535؛ المنتقى 3/ 430. 

(6) المقصود مذهب الظاهرية. ينظر: المحلى 7/ 194. 

(7) موطأ مالك 354/1. 

(8) المنتقى 3/ 431. 

(9) بياض في النسختين . 


Si 


سبحانه العمد خاصة تنبيهاً على لحوق الإثمء وارتفاعه على المخطئ» وأما 
الكقارة اقزر العية" GEL OD ae‏ 
ا روفن المتعلوم أن الجا واج ضاق غير الاد "كنا 
يجب على المحصنات . 

واختلف العلماء فيما صاده الحلال هل يأكله المحرم أم لا؟ ومذهب 
مالك أنه لا يأكله إذا صاده لأجلهء أو لمحرم سواه" فإن صاده لنفسه ثم 
أهداه إلى المحرم أكله» والأصل في الباب قوله ##: (لولا أنى محرم 
لقلا )< . 

قوله: «ومن قتل صيداً فأكله فعليه جزاء واحد»: وهذا مذهب جمهور 
آهل الحك :اة اه اتا علق الكقارة على ا ل على 
الإا 

قوله: «ولا يجوز أن يدل أحداً محرم على صيدء ومن فعل ذلك أثم»: 
وهو كما ذكره” لأنه سبب إلى المأثم» والجزاء على القاتل دون الدالء 
وقيل: على لك وهي رواية عن مالك : (موافقة لقول)”” ابن المسيب 
قال: الصائد والآمر بقتله والمشير والدال عليه سواء والكفارة على جميعهم. 


(1) التفريع 1/ 227 328؛ النوادر 2/ 465 466؛ المعونة 1/ 536. 

(2) خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: دف كاري 216/1 - 217. 

(3) حديث: (لولا أني محرم لة لقىلناه) . مح سا كتاب الحج› > بات تحريم الصيد 
للمحرم» حديث (1194) 2/ 851 سنن البيهقي» باب المحرم لا يقبل ما يهدى له 
من الصيد جنا حديث (9711) 5/ 192 وكلاهما بلفظ: «لولا أنا محرمون لقبناه 
منك) . 

(4) التفريع 1/ 288؛ المعونة 1/ 537. 

(5): غلاا لاب خا ف رل غليه الجا وماق ق هنا اكز يفط مخ 
القدوري 1/ 216. 

(6) في قوله تعالى: #ومن فلم هنكم متَمَيّدًا برام الآية [المائدة: 98]. 

(7) النوادر 2/ 467؛ الإشراف 1/ 240؛ الكافي عن 55 اعوية قال الشافعية» خط 
روضة الطالبين 3/ 149. 

(8) المنتقى 3/ 413. 


(9) في نسخة: «حق»: (فوافقنا قول). 
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قوله: «وللحلال أن يذبح صيداً مملوكاً في المحرم»”'': وهذا تنبيه على 
تتاهي!! اتبيه نك !17 :ان | السسعر مدنا لكات 1 EN‏ 
ا 0 لا؟ فيه قولان عندنا مبنيان على أن ما قرب 

من الشيء هل يعطى حكمه آم لا؟ ”. 

واختلف المذهب 28 إذا رمى في الحل فأصاب في الحرمء أو 
بالعكس» هل ينظر إلى أصلهاء أو إلى فرعهاء وفيه قولان في المذهب”“. 

واختلف العلماء في حرم المدينة هل هو كحرم مكة أم لا؟ فيه قولان 
عفدنا »وق السألة على جريا القاس فى الكفارانت» 

قوله: «ولا جزاء فيه»: يعني قطع الشجر“ وهذا تنبيه على اختلاف 
شاذ للشافعي” . واختلف المذهب إذا أحرم وفي بيته صيد» هل يجب عليه 
رسال 9 لك فيه مبنیان على اختلاف المفهوم في قوله تعالى: لوس 
اماد دول العبد E‏ 

5 «والجزاء الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول أو (مقاريه)9') في 
الخلقة» : يريد الستة صور فإن عدم فحكومة"!". 


(1) المعونة 1/ 537؛ الكافي ص 155. 

(2) وهو مذهب أ اشا ف ينظر : مختصر القدوري 1/ 216. 

(3) النوادر 2/ 474. 

(4) المضدر نفسه 2/ 474. 

(5) التفريع 1/ 331؛ المنتقى 3/ 433 والمعروف عن مالك ّنه أن حرم المدينة لا 
جزاء عليه خحلافاً لا أبي وت كاله . ينظر: المعونة | 

(6) لكن مع الإساءة. ينظر: المدونة 2/ 451؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 242. 

(7) الأم 2/ 208. 

(8) التمهيد لابن عبد البر 9/ 59. 

(9) قال القرطبي في الجامع 6/ 331: التحريم ليس صفة الأعيانء وإنما يتعلق بالأفعال. 
فمعنى قوله: وم یک صَيَدُ لير 4 أي فعل الصيد» وهو المنع من الاصطيادء أو 
يكون الصيد بمعنى الصيد بمعنى المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعل. . 

(10) في نسخة: «ق»: (ما يقاربه). 


(11) ينظر : التلقين ص 66. 
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قوله: «(ويخيرانه)7) بين إخراج مثل الصيد وبين قيمته»: هذا مذهب 
جور ار ا ها على ار يا بظاهر اللفظ. فإذا قومه الحاكمان فهل 
ا ا مها انيه لو أن ع 

قوله: «بموضع الإتلاف»: هذا مذهب مالك فإن لم يكن مستحق ففي 
أقرب المواضع إليه . وقال أبو حنيفة: حيث ما أطعم أجزأه””. وإذا قلنا : 
(إنه)”** لا يطعم إلا مساكين الحرم فأطعم غيرهم مجتهداً فيه» هل يجزئه 
أم لا؟ اختلف المذهب على قولين بناء على رفع الخطأ بالاجتهاد. 


قوله: «وفي صغير الصيد مثل ما في كبيره» : وهذا فيه قولان فى 
ل ٠‏ «وللمحرم قتل السباع العادية» : وهذا كما وک ولان الاش عا 

ح ١.)‏ (7) ۰ پا ات : )8( (9) .س : 

قد قال: (خمس”*' فواسق يقتلن في الحرم“ والحل)””' ونبّه بهذه | لخمس 


(1) في نسخة: «غ): (فيخبرا له) كذا. أرجو أن يكون خطأ نسخياً. 

(2) المعونة 1/ 540. 

(3) التفريع 1/ 329؛ المعونة 1/ 545؛ مواهب الجليل 3/ 181. 

(4) اللباب في شرح الكتاب 1/ 211. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(6) التفريع 328/1 المعونة 1/ 548؛ عيون المجالس 2/ 867؛ الفواكه الدواني 1/ 
3 

(7) المشهور في الرواية خمس بالتنوين› ويجوز «خمس فواسق» بالإضافة. ينظر: شرح 
عمدة الأحكام 3 32. 

)8( اختلف العلماء في ضبط «الحرم» هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء 
ای الحرم المشهود وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراءء ولم يذكر القاضي 
عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام... والفتح «أظهر». ينظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم 8/ 115. 

(© ديت (خمسن فواسق يقتلن في الحرم والخل): ص البخاري» باب خن من 
الدواب فواسق يقتلن في الحرم» حديث (3136) 3/ 1204؛ صحيح مسلم» كتاب 
الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. حديث 
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واختلف المذهب في الصغير الذي لا يبتدئ بالضررء هل يجوز قتله 
أم لا؟ وفيه ف دنا مان على تعارض [60/ ظ] العموم والمعنى. 

(قوله: «ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير المحرم»: قد تقدم 
الكلام فيه)” . 

قوله: «ومن لم يجد من المحرمين إلا صيداء أو ميتة أكل الميتة»: (هذا 
هو)”” مذهب ابن القاسم أن الميتة (للمضطر)“ أولى للمحرم (والعطاء جرعا 
مر طنيك المحرم) . وقال ابن الماجشون: صيد المحرم أولى لأنه يحل في 
وقت ما أباحه مطلقا في غير المضطر. 

قال القاضي ان : «والإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد» وتمتع» وقران» : 
فالإفراد: أن يحرم بالحج وحده'؟ والقران: أن يجمع بين الحج والعمرة 
عند ابتداء الأحكام وعقده"'» والتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. ثم 
يحل ويحج من عامه قبل رجوعه”“ إلى أفقه“ فقد تمتع بإسقاط أحد 
السمرنة: 

واختلف الفقهاء في أفضلها. فقال مالك: الإفراد أفضل”"''. وبه أحرم 


= (1198() 2/ 856؛ فن الترمذي› کات الحج› باب ما يقتل المحرم من الدوات› 
حديث (837) 3/ 197؛ سنن النسائي. كتاب مناسك الحجء باب ما يقتل في الحرم 
فين الدوات ديق 0881(7 208/5 شن ابن اجه كنات المتاگين> جات ما 

(1) المنتقى 3/ 456. 

(2) ساقطة في نسخة: «اخحع». 

(3) فى نسخة: «خحق): (هو من). 

)4( ساقطة في ند 2 حع . 

(5) ساقطة فى نسخة: «نخع). 

7 ا 

© لمكتو ت اة 

(8) حذه ابن عرفة بقوله: هو إحرام من أتم ركن عمرتهء ولو بآخر شرط في أشهر الحج 
لحج عامة. ينظر: الحدود 1/ 181. 

(9) أفقه: بضم الفاء وسكونهاء بلده أو مثله. ينظر: كفاية الطالب 1/ 702. 

(10) المدونة 1/ 360؛ التفريع 1/ 335؛ المعونة 1/ 563؛ النوادر 2/ 364؛ المنتقى 3/ 356. 
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النبي ل في حجة الوداع على ما روته عائشة". ومما يدل على أنه أفضل 
سقوط الدم على المفرد» فدلّ على (كمال”” نسكه» إذ الدم إنما شرع جسرا 
لما ورد من نقص (وقال أبو حنيفة والثوري وعلي بن المديني””. وإسحاق بن 
راهويه: القران أفضل”“» وحكاه اللخمي عن المذهب)” والمشهور عندنا 
خلافه . 


قوله: «(في نيته)9) دون لفظه»: بيان لموقع الإجزاء إشعاراً أنه إن 


أن الحج يردف على العمرة ما لم يطف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة. 
فلو طاف وسعى بطل الإرداف» وإذا أجزنا الإرداف””'2 فقد اختلف فى محله 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


حديث : (أنه ميه أفرد الحج). صحيح مسلمء كتاب الحج. باب ال وجوه 


إفراد الحج» حديث (820) 3/ 183؛ سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب إفراد 
الحح. حديث (1777) 2/ 152؛ سنن النسائي. كتاب مناسك الحج. باب إفراد 
الحج. حديث (2715) 5/ 145؛ سنن ابن ماحه» كتاب المئاساتة بات الإفراد 
بالحج» حديث (2964) 2/ 988. 

في نسخة: «خحع»: (إكمال). 

وعله البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وآابن ماحه بواسطة الحسن سن الصباح 
البزار» ولد سنة (161ه)ء وتوفى سنة (234ه). تهذيب التهذيب 7/ 349 357. 
مختصر الطحاوي ص 61؛ مختصر القدوري 1/ 196؛ المبسوط للسرخسي 4/ 155؛ 
الهداية 1/ 153. 

لعل في العبارة بتراً وتمامها: (وقال أبو حنيفة والثوري القران أفضل» وقال علي بن 
المديني وإسحاق بن راهويه: التمتع أفضل. وحكاه اللخمي عن المذهب) لأن الثابت 
عن إسحاق هو أن التمتع أفضل. ينظر: عيون المجالس 2/ 778 وهو الذي ينسجم 
مع قول ابن بزيزة: «وحكاه اللخمي» لأن الذين حكاه اللخمي هو أن التمتع أفضل 
من القارن. لأن القارن لا يأتى إلا بعمل واحد. ينظر: التبصرة 32/ 5/ ظء مخطوط 
رقم (191). خزانة الجامع الكبير بمكناس . 

فى نسخة: «حق): (بنيته). 

الإرداف: هو أن يبتدئىئ الإحرام بالعمرة وحدهاء ثم يردف الحج عليها. اط 
التلقين ص 67. 
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على روايات» فقيل: إنه ما لم يشرع في الطواف» (فإن)“ طاف ولو شوطاً 
بادا بطل الارتداف» والرواية الثانية: أنه يردف ما لم يركع. وإن أكمل 
الطواف وهذا عكس قول الأولء» والرواية الثالثة: أنه يرتدف ما لم يكمل 
الطواف» فإن أكمله بطل الارتداف» ومن رآى الشوط منعقداً بهء والرفض غير 
ممكن أبطل (الارتداف)””'» ومن رعى الكمال أجزأه ما لم يكم . 

فرع: إذا 0 بنفي الإرداف بعد الشوط فهل يلزمه قضاء الحح أم لا؟ 
فيه قولان عندنا47 ' كناذر يوم لا يصح صومهء لأنه إنما الواح ال رك 
صحة الارتداف» فإذا لم يصح الارتداف كان كنادر يوم لا يصح صومه رغ 

قوله: «وفعل القارن كفعل المتفرد»: وهذا كما ذكره. وهل يجب على 
القارن دم أم لا؟ (فيه)” اختلاف» أوجبه عليه عبد الملك مطلقاًء كان مكياًء 
او غنيس مکی فإن كان من غير أهلها فلا خلاف في وجوب الدم عليه 
عندنا””'. ثم ذكر المتمتع وشروطه» وصح عن ابن عباس : واا 
حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي َك وتحدثونا عن أبي بكر وعمر . 

قوله: «قبل رجوعه إلى أفقه»: وهذا كما ذكره لأنه قد تمتع حينئذ 
بإسقاط أحد السفرين فإن كان وطنه بعد الحجاز لعاد إليه» وإلى موضع غير 
الحجاز فعاد إلى موضع أبعد منه لا إلى الوطن نفسه. فقيل: هو كالعودة إلى 
وطنه» إذ لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين. وقال”: «أو إلى ما كان من 
المسافة في حكمه» يدل على أن ما سوى وطنه في المسافة كالوطن. 


(1) فى نسخة: «خق»: (وإن). 

000 في نسخة: «خحع»: (الارتداف). 

(3) بداية المجتهد 1/ 570؛ جامع القرآن للقرطبي 2/ 392؛ كفاية الطالب 1/ 703؛ 
اة الدسوقى 25-2272 

© وات الال 533 

(5) ساقطة في نسخة: الخع». 

(6) المقصود عبد الملك ب بن الماجشون. ينظر: التفريع 1/ 348؛ بداية المجتهد 1/ 571. 

(7) المعونة 1/ 559. 

(8) التمهيد لابن عبد البر 8/ 208. 

(9) القائل هو القاضي عبد الوهاب في التلقين ص 67. 
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قوله: «ولا يصح إرداف عمرة على حجة»: وهذا كما ذكره لآن من سنة 
الإرواق أن كقلم العمرة» ثم يردها ما هو أعم تيا »وهو الحبعه راما إذا 
(عقد)" الحج» فقد دخلت تحت العمرة» فلا معنى لإردافهاء إذ لا يدري 
اعتقاد العمرة شيئاًء ولا يصح الإحرام بحجتين» ولا بعمرتين. ومن أحرم 
بذلك لزمه حجةء أو عمرة» ولا يصح إدخال حج على حج» ولا عمرة على 
عمرة» ولا عمرة على حج» ويصح إدخال الحج على العمرة» لأن الحج 
أعم» وهذا لا خلاف فيه عندنا”” . 

قوله: «والواجب لكل واحد من التمتع» والقران هدي ينحر»: وهذا كما 
ذكره لقوله سبحانه: #فن كملع عة إل لَلَجَ قا أسْتَيسَرَ ون هذى [البقرة: 196] 
وأقل ذلك شاة. وقال تعالى: للك لن لم يَكْنَ اهم الآية [البقرة: 196] 
a ES CF Î‏ ساق ١‏ 
تتضير فا الضلاة قي لاجا ضرون فی المع :ول كل مين کان دون 
المواقيت المعلومة» فهو مكي في 5 

قوله: «ولا يجزئه الصوم ما دام متمكناً من الهدي»: قلت: لان الله 
تعالى رتّبه فقال: فمن [61/و] لم بيد فصِيام َة يم في َل [البقرة: 196] فقيد 
ذلك بنفي الوجود. 

قال القاضي كذَنْهُ: «ويستحب لمن دخل مكة محرما» إلى قوله: «هذه 
جملة أفعال الحج» . 


(1) فى نسخة: «خق»: (أعقد). 

(2) الفواكه الدوانى 1/ 385. 

(3) ساقطة في E‏ الخع» . 

(4) ذو طوى: بفتح أوله مقصورهء منون» على وزن فعل» واد بمكة» وهو الذي وقف 
عنده ييو على راحلته عام الفتح. ينظر: معجم ما استعجم 3/ 896. وقال الحطاب: 
مثلث الطاء. ينظر: مواهب الجليل 3/ 57. 

(5) جامع أحكام القرآن 2/ 374 وهو مذهب الشافعية. ينظر: المهذب 1/ 201؛ حلية 
العلماء: 5 222 

(6) وبه قال الحنفية والحنابلة. ينظر: مختصر الطحاوي ص60؛ تحفة الفقهاء 1/ 411 
2 بدائع الصنائع 2/ 4169 المغني لابن قدامة 3/ 2371. 
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ريق رن a‏ اله لعلو" وف كا اين 
قمر و و الع ات عقف الله ول يكونوا ان إلا ل 
وقد دخل رسول الله َة من باب بني شيبة» وخرج إلى السعي من باب بني 
مخزوم» وإلى المديتة من بات كن تعب ا وكل ذلك واسع إن TE‏ 
واستلام الجر ةا فعا س والمبتلموق ده + وقيل تشهد يوم القيامة 
لمن استلمه. 


قوله: «ثم وضعها على فيه من غير تقبيل»: فيه إشعار بالخلاف. وقد 
اختلف المذهب إذا لم يستطع لمس الحجر بيده» فلمسه بعود ووضعه على 
فيه» هل يقبله أم EAE‏ أله اح ها مي 01/7 سيول 
المشروع الثابت عن النبي ية إنما كان لحجر لا لغيره. اختلف المذهب هل 
شرل إذا قله (إيماناً بك :وتصديقا لكتايك)”"" اتناعا لما جات في الا تار ار 
اك ا 1 


(1) كذا في اللسختين» ولعل الصواب إما: (العقبة الصغرى). ينظر: معجم البلدان 4/ 
0؛ وعون المعبود 5/ 225» وإما (الثنية العليا). ينظر: كفاية الطالب 1/ 662. 

(2) كداء: بفتح الكاف والمدء مع الصرف وعدمه» هي الفنية أي الطرويق الى با على 
مكةء قال النفراوي: ويسمونها اليوم باب المعلى» أما كدى بضم الكاف وفتحهاء 
والقصر مع التنوين» والدال مهملة هي الثنية التي بأسفل مكة» ويعرف هذا المحل 
اليوم بباب شبيكة وهو باب بني سهم . ينظر : الفواكه الدواني 1/ 356؛ كفاية الطالب 
1/ 662. 

(3) الفواكه الدوانى 1/ 356. 

(4) مجمع الزوائد 3/ 238؛ بدن ا 725 

(5) المدونة 2/ 410. 

(6) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحجء باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما 
والذكر عليهاء حديث (9121) 5/ 93. 

(7) وقد قال عمر بن الخطاب حين قبله: إني لأقبلك» وإني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا 
فر وکن رأيت رسول الله َيه يقبلك. ينظر : صحيح البخاري في الحج 2/ 16؛ 
وصحيح مسلم في الحج 2/ 9241. 

(8) القوانين الفقهية ص 89. 

(09: ديت (إيماناً تلك وتضديقا لكتانك).. صف عبد الرزاق: كنات المنامك بات > 
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قوله: «وسنته لغير المكي» : هو ظاهر› لان المكي غير قادم فلا معنى 
لطواف القدوم في حقه”” . 

قوله: «الثلاثة الأولى خبباً© والأربعة مشيا»: كذا جاءت السئةء 
والأصل في ذلك قول النبي بلا لأصحابه: (رحم الله امرأ أراهم اليوم من 
نفسه قوة)0© وذلك أن المشركين عام الحديبية قالوا: إن أصحاب محمد قد 
نهكتهم حمى يثرب . فقصد 4# مخالفة قولهم. وإظهار القوة عليهم ويؤمر 
بذلك من أحرم من القرب والبعد طرداً للقاعدة. وهل يؤمر المريض بقدر 
طاقته» والصبي أم لا؟ فإن ترك الرمي فهل عليه هدي أم لا؟ فقيل: عليه 
الدم» لأنه سنّة» وقيل: لا دم عليه. والجمع بين الظهر والعصر بها سنةء 
ذلك تحرف :والمردلفة: 

قوله: «والاختيار أن يقف راكبأ»: وهذا خشية العجز عن القيام» وقد 
وقف النبي ية راكب“ خشية من ازدحام الناس عليه» وليبين للأمة. 

قوله: «عدا بطن محسرء””': قلت: الأصل في ذلك ما خرّجه 


= القول عند استلامه» حديث (8898) 5/ 33؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج. 
باب ما يقال عند استلام الركن» حديث (9034) 5/ 70. 

(1) الشرح الصغير 2/ 150. 

(2) الخبب: هو فوق الرمل ودون الجري» والرمل فوق المشي مع هز المنكبين. وقد 
شرع أولاً لإظهار القوة أمام مشركي مكة» ولا شيء في تركه ولو مع القدرة. ينظر: 
الفواكه 1/ 368؛ الشرح الصغير 2/ 55؛ أسهل المدارك 1/ 462. 

(3) حديث: (رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة...). صحيح البخاري» كتاب 
الحج» باب كيف كان بدء الرمل» حديث (1525) 2/ 581؛ صحيح مسلم» كتاب 
الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» حديث (1261) 920/2. 

(4) حديث: (أنه ييه وقف راكباً وطاف راكباً). صحيح البخاري» كتاب الحج» باب 
المريض يطوف راكباء حديث (1551) 2/ 588؛ سنن الترمذي» كتاب الحح» باب 
ما جاء في الطواف راكباء حديث (865) 3/ 218. 

(5) محسر: بضم الميم» وفتح الحاء بعدها سين مهملة مشددة مكسورة بعدها راء» وهو 
واد بين مزدلفة ومنى» سمي بذلك» لأن فيل أبرهة كل فيه وأعمي. فحسر أصحابه 
بفعله» وأوقعهم في الجر ات قاقد ليان جر راف حل مع البلذانة ا 
9 معجم ما استعجم 4/ 1190؛ شرح الزرقاني 2/ 448. 
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الطحاوي”'' عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه : (عرفة كلها موقف. 
وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. وميقات منى 
,_ ,)2 
قوله: «تم حلق» أو قصرء والحلاق للرحال أفضل» : هو كذلك لشبوته 
عنه م فى قوله : (رحم الله المحلقين › قالوا: والمقصرين يا رسول ايلّه؟ قال: 
رحم الله المحلقين ثلاثا) الحديث. وقد تقدم الكلام في رمي جمرة العقبة 
هل هو ركن أم لا؟ وكذلك اختلف المذهب في طواف الوداع» والمشهور أ 


-. )4( 
نسب : 


قال القاضى انه : «هذه جملة أفعال الحج» ا آخر الفصل . 


لتتزلل : الطهارة مستحبة في کل YÎ‏ وهي فی اقل 0 00 
وى في الطواف وأحبة» لات صلاة . ولدلك لا مكف ف كيه : 


الإعادة. كمن نكس صلاة إلا أن يرجم ا بلده» فهل يكتفى بذلك pw‏ 
المتخسص أم ۹ فيه قولان ون الاھ المسهور نعمى الاكتماء. eb‏ خلا ف 
المشروع› والشاد الإجزاء مراعاة للخلا ف . 


قوله: «وللإمام تقديم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى»: والأصل شي 
ذلك أن النبي بي قدم النساء ليلاً مع الضعفة من أصحابه”” . 


(1) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي» بفتح الطاء والحاء المهملتين نسبة إلى 
طحاء قرية بصعيد مصرهء الإمام الحافظ صاحب المصنفات النافعة. ينظر: طبقات 
الحنابلة ص 326. 

7( .تفل الخ الجر لان حجر 255/2 

(3) حديث: (رحم الله المحلقين. . .). صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الحلق 
والتقصير عند الإحلال» حديث (1640) 2/ 616؛ صحيح مسلم» كتاب الحج. باب 
تفشفعل الحلقى على التقضيرة ديت (1301) 2/ 4945 سنن الترمتى + كباب الج 
بات ها جاء فى الحلق والتقصير» خديت:(013 256/3 ستن ابن ماجه» كنات 
المساناك :تاي الخ دي 6624(7 1012/2 

(4) التفريع 1/ 356؛ الرسالة ص179؛ المعونة 1/ 588؛ عيون المجالس 2/ 854+ بداية 
المجتهد 1/ 585. 

(5) حديث: (أنه ي قدم النساء ليلا مع الضعفة من أصحابه). صحيح البخاري» كتاب - 
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والحلاق سنّة لقوله 4##: (رحم الله المحلقين) الحديث في ترحمه 
عليهم يدل على أنهم فعلوا قربة. 

قوله: «وما يفعل من رمي ونحر وحلاق» فلا شيء في تقديم بعض منه 
على بعض»: قلت: ما ثبت عن النبي كَْةٍ من تقديم بعضها على بعض فقال : 
(افعل ولا حرج”'' فهل هو نفي للإثم والدم أم الإثم» فيه قولان عندنا مبنيان 
على مراعاة ما ذكرناه» ثم ذكر أن الوطء في الفرج» والإنزال عن استمتاع من 
غير وطء يفسد الحج ما لم يتحلل بالرمي» ووطء قبل الطواف . 

وقد اختلف العلماء في الحج الفاسد هل يجب تتميمه أم لا؟ ومذهب 
بالك 0 تة وا وا الا مط غك هان “أ ونه قال اهر 
اقتاد على لسانت و وَلْمرَةَ 611/ ظ] لله & الآية. وشذت 
a a E e O‏ 
خلاف أنه يقضى حجة الفريضة إذا أفسدها. واختلف هل يجب عليه قضاء 
التطوع, يور على وجوب قضائه“» لأنه بالدخول فيه والتلبس به صار 
(التكميل ا 

قوله: «ويتفرق الزوجان إذا أراد القضاء»: وهذا كما ذكره خوفاً من 
تكرار الفساد. واختلف المذهب فيمن أفسد حجة القضاء فقال عبد الملك: 
عليه حجة واحدة» وهي حجة الإسلام» وقال ابن القاسم : عليه حجتان» حجة 


= الحجء باب من قدم ضعفة أهل بليل» حديث (1592). 602/2؛ صحيح مسلم. 
کات الحجء باب استحياب تقديم دفع الضعفة» حديث (1290) 2/ 939. 

010 حديث : (افعل ولا حرج). صحيح البخاري»› كنات الحجء باب الفتيا وهو واقتف 
قبل النحر» حديث (1306) 2/ 8 سنن الترمذي› کات الحج. باب مأ جاء 
فيمن حلق قبل أن يذبح. أو بحر قبل أن يرمي › حديث (916) 3/ 258؛ سنن 5 
داود» كتاب المناسك. باب الحلق والتقصير» حديث (1983) 2/ 203. 

)2( التفريع [1/ 349؛ النوادر 2/ 424. 

(3) كداود الظاهري . ينظر : المحلى 7/ 190؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 235. 

)4( التفريع 1/ 349. ٍ 

(5) فى نسخة: «خحق»: (واجبا التكميل). 
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ع و ف 


قوله : «يلزم بفساد الحج بدئة» : وهذا کا وکرو وت ذلك عنه علا 
ولو أكره أمعة أو روحته على الوطء لزمه أن يحجهما بالنفقة › واد عنهما» 
فإن لم يكن له مال أنفقتا من مالهماء ورجعتا عليه بذلك. وهل يجوز بيع 
العبد المحرم E NS e LNCS ON,‏ 

قوله: «وتقلد© البدن وتشعر»”": وهذا لما ثبت عنه ية أنه قلد 
وأشعر ليكون ذلك علامة على الهدى تعرف بها ولا خلاف عندنا أنه 
بالترروع: وقال بعض الفقهاء: هو (سنة)“ وهذا خطأ لأن السنة قاضية عليه. 
وهل تشعر البقر التي تهدى لأنها كالإبل أم لا؟ فيه قولان”"“. والتقليد أيضا 
ا ويستحب أن يكون بخيط ونحوه مما يته ارف وقيل : له تحب ان 
E‏ 

واختلف العلماء في جواز الأكل من جميعها إلا من الأنواع الأربع التي 
تفاع لاض وكزللك قلق اف ا رکا ال ره ال ا 

قال القاضى يانه : «ومن أحصر يعدو فله التحلل» إلى آخر الفصل . 


(1) النوادر 2/ 427. 

(2) مواهب الجليل 3 206. 

(3 التقليدك: هو أن يعلق في عنق البعير قلادة مضفورة من حبل أو غيره ليعلم أنه هدي 
فيكف الناس عنه. ينظر: المصباح المنير 2/ 512؛ القوانين الفقهية ص 93. 

(4) الإشعار: أن يشق في سنامها الأيسر شقا حتى يخرج شيء من دمها. ينظر: التفريع 
1/ 333. 

(5) حديث: (أنه ية قلّد أو أشعر). صحيح مسلمء كتاب الحج.ء باب تقليد الهدي 
وإشعاره عند الإحرام» حديث (1243) 2/ 912. 

(6) كذاء ولعلّ الصواب: (بدعة) إشارة إلى مذهب الأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي 
E‏ 

(7) حاشية الدسوقي 2/ 89؛ مواهب الجليل 3/ 189. 

(8) القوانين الفقهية ص 93. 
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لتترح: الأصل في الإحصار قوله سبحانه: ان - حيرم فا فا اس هن 
دى [البقرة: 196]. 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بهذه الآية هل هو منع العدوء أو منع 
المرض”'*» وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث والمعتمد عليه من مذهب 
مالك أن حصر العدو مخالف لحصر المريض» وغيره ممن امتنع عليه الحج 
وفاته بخطأ الطريق والهلال”” فالمحصور بالعدو يحل حيث حصرهء يوم 
حصر» ومن عداه ممن فاته الحج لا يحل إلا بوصوله إلى البيت» فإذا وصل 
فقد فاته الحجح» حل بعمرة» وكان عليه القضاء. وأجمعوا على أن المحصر 
بعدو [لا] يجب عليه قضاء حجة الفريضة التي صد عنهاء ولم يخالف في 
ذلك إلا من شذ“ ٠‏ ولو صده العدو عن حجة التطوع فحل» فهل عليه 
تفيا ننه الألم وك انه سيان و ا علية أو الآ ج غل لاد ف عا 
الأصل» إذا أبحنا للمحصر من العدوء والمشهور من المذهب أن لا هدي 
ووو NENE‏ 

قوله: «وللصغير حج يحرم به وليه»: مقصوده أن حج الصبي منعقد 


بدليل حديث: (المرأة التى سألته عن صبى أله من حج؟ قال : نعم ولك 
اچ قوله: «یحرم به ولىه» .: وهذا كلام ا ف لان أن العاقل عليه 


(7) a 


(1) جامع أحكام القرآن 2/ 321. 

(2) النوادر 2/ 428. 432؛ المعونة 1/ 591؛ المنتقى 3/ 479. 

(3) زيادة يقتضيها السياق› قال القاضى عبد الوهاب: المحصر بعدو لا يقضى . ينظر: 
المعونة 1/ 4590 المنتقى 3/ ٠.471‏ 1 

(4) ولعله يقصد الحنفية. ينظر: مختصر الطحاوي ص 71؛ مختصر القدوري 128/1 
29 ۰ 

(5) التفريع 1/ 351؛ الكافي ص 161؛ المعونة 1/ 580. 

(6) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . ينظر: مختصر الطحاوي ص 71؛ الأم 2/ 218. 

(7) التفريع 1/ 353؛ المعونة 1/ 2.596 خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: تحفة الفقهاء 2/ 283. 

(8) حديث: (نعم ولك أجر). صحيح مسلمء كتات الحجح» بات صحة حح الصبي وأجر 
من حج به» حديث (1336)؛ سنن الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في حج 
الصبي» حديث (924) 3/ 264؛ سنن أبى داودء كتاب المناسك» باب فى الصبى 
بجع ١‏ جنيك (9142/201736 ست ا ا ا ي ا > 
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أجر كان ممن يقبل أن يكون في نفسه أهلاً للعقد. ثم ذكر مسألة الصبي يبلغ 
بعد التلبية بالإحرام» والعبد يعتق فيلزمه الإتمام لدخولهم في العمل. ولا 
يجزئهم ذلك عن فريضة الإسلام؛ لأن انعقاد ذلك على وجه التطوع؛ وللسيد 
د يمنع عبده الإحرام ملفا إلا بإذنه» وكذلك الزوج له أن يمنع زوجته 
الإحرام لغير الفريضة بخلاف العبد. ورمي الجمار سنة من سنة رسول الله لا 
عدا لعفل له معد عديوقد قبل 1 إنه ادم وی اس لها اراك فى د 
فكو يعن إلى لن . توطر اك الوداع متتفن و ور 
بالدم أم لا؟ فيه اختلاف””' وقد اختصرنا الكلام في الحج اتكالاً على استيفائه 
عند مشاهدته إن شاء الله» وإنما ذكرنا فيه هذا القدر اليسير لأنا لم نراع 
كار م ولا “يفيت الآمر الأ بالمكتاهدة. شال الله ذلك نفل 


= بالصغيرء حديث (2645) 5/ 120؛ سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب حح 
الصبي» حديث (2910) 2/ 971. 

(1) شرح الزرقاني 2/ 490. 

(2) القوانين ص 90؛ التاج والإكليل 3/ 64. 

(3) التمهيد لابن عبد البر 4/ 415. 
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قال القاضي ذَْنْهُ: «الجهاد من فروض الكفاية» وقد يتعين في بعض 
الأوقات إلى قوله: «وينبغي أن بدعوا قبل قتالهم» . 

شرح: الجهاد في اللغة هو التعب» جاهد يجاهد جهاداً [62/و] وهو 
ليا ر د زنينة هذا |15 اتبيه "+ وشو فنع اشر ي فرص 
ارده ا ات اا فى سمي و 
ا 7 وسو ا سرع عا اكير من سيك كانيع بدن ی ف 
سبيل الله» ولا أحب للإنسان من نفسه؛ لأن سعي الملك وأداة العاجلة 
ولحل UOT a‏ لحي !لأ E‏ ليه نف yS‏ اتن 
بأعظم أنواع القربات» ولذلك عظم رسول الله وي خرف وبين شرفه 


ع 8_0 ۶ .)4 
ودر واخبر بان الشهداء احياء عند ربهم و 


ومكل لاف اا الفاقم ا ی ا ر من هاف 


9 :لان العرب 3/ 4135 غرر المقالة ص 89 1. 

(2) لعل هذا التعريف مقتبس من تعريف ابن رشد الجده قال في المقدمات: فمعنى 
الجهاد فى سبيل الله المبالغة فى إتعاب الأنفس فى ذات الله» وإعلاء كلمته التي 
حا انه طا الى الا يوسساذ لكين 320171 سو انوج غ باق فقا مده 
كافر غير ذي عهد لإعلاء كلمة اله أو حضوره لهء أو دخول أرضه له. ينظر: 

)03 روي عن النبي كل أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله وجهاد فى سبيل الله) . 
قر صحيح البخاري 2 891. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عو : 
(لغدوة في سبيل أيه » أو روحة». خير من الدنيا وما فيها). ينظر : صحيح مسلم 3/ 
9 . 

(4) لقوله تعالى: #ولا سب الِب فوا في سیل أله أَمَوْنَا بل ايآ [آل عمران: 169]. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (المجاهدة). 
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ولا قيام» وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وعوضهم عنها الجنة" ''. 
وإنها لصفقة رابحة» وتجارة ناجحة وقد أمر 4# بدعوى الحق إلى الله في أول 
الإسلام بالأدلة والبراهين» فقال سبحانه مخاطبا له: #أدع إل سيل ريك بالكمةٍ 
والمرعظة ال ودا ل ا 4 امسا 5 ثم لما (بدت)20) 
کلمته › n‏ ذكره وهاجر إلى روضته. فأمر ادوا امد 
EE‏ ري إن انه وما الا EEO‏ 
الد والدلائل بالمدينة: # قرا أل IE E‏ 
الوم الآجر ولا َرَمُونَ م ما حرم أله له وَرَسُولُمُ4 [التوبة: 29] وقال تعالى: # كيب 
يڪم لقتال وهو كزه ّ4 [البقرة -216] NE US‏ عمانا U,‏ 
Elica ED‏ ا 


وقد أجمع العلماء على أنه رض فا 5 وَشيَد (عبيد ايله )° , 


الحسن المقبري فقال: إنه تطوع”/ لقول الله تعالى: لو وَعَدَ أله ال4 
[النساء: 195 ولا دليل فيه لاحتمال أن يكون المقصود من القاعدين بعد 
ارغ و ل علا نهارن ال بهذه 0 فالدليل على أنه فرض 
كفانة نوله تعالى : وما کات الْموْمِيُونَ حكَآادَةُ 4 ATEN‏ 


وقال تعالى: «#وكلآ وعد اله كلنئ » . 


58 ري ار 


210 في قوله تعالى: ول أله اتر مرج المڑیں أ ا نمسم وموم ارك 
[التوبة: 111]. 

(2) فى نسخة: «حى»: (بدأت). 

( 6 کی ر( و ی اموس ةا هن بجا بلقن :فى الاين فيد 
آلات السلاح. ينظر: فتح الباري 6/ 97. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 8/ 150. 

)5( التفريع 7/1 الرسالة ص 189؛ عيون المجالس 2/ 681؛ مختصر الطحاوي 
ص 281؛ تحفة الملوك ص179؛ المبدع 3/ 307؛ المحرر 2/ 170؛ المغني 9/ 
164؛ فتح المعين 4/ 180. وقال ابن المسيه: هو فرض عينء وبه قال الداودي 
لمن يلي الكفار. ينظر: القوانين ص97؛ مواهب الجليل 3/ 347. 

(©6 افق ات المحتيق (عبد ال ين الي 65171 

(0) البداية 1/ 651. وقال سحنون: صار تطوعاً بعد الفتح. ينظر: القوانين الفقهية 
ص 97. 
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وأجمع أهل الآثار على أن رسول الله ية لم يخرج قط للغزو إلا وترك 
حفن الاس فلو كان معنا لما ا وا ع ودد يعدن اعا ا 
إلى أن قوله تعالى: انوا نَا وَثِكَالًا4 منسوخ”© بقوله تعالى: لوت 
كات الْمْؤْوِيونَ لينفرواً حكَافَة» الآية. وهذا لا حجة فيه لاحتمال (التأويل 
في) قوله: أأنْفِرُوأ حِمَانا وتالا على وقت التعيين والمقصود بالآية الثانية 
حيث سقط التعيين فيكون كفروض الكفاية» ولما أمر الله سبحانه بالقتال بعد 
هحرته إلى المدينة أوجب عليه أولاً أن يقاتل من قاتله» وأن يكف عمن لم 
يقاتله فقال تعالی : ##إدإن فوك اتوہ 4 ال :1911 كترليك سيووة دبراءة ا 
تمام (سنتين من الهجرة)“» فأمره سبحانه بقتال جميع المشركين فينهض كله 
بأمر الله» وشمر عن الجدء في مقاتلة أعداء الله أي نهض بي وقد انتهت 
غزواته وسراياه نحواً من أربعين ما بين غزوة وسرية. وقد حكى بعض شيوخنا 
الإجماع على أنه فرض كفاية وهو إجماع الجمهور لا إجماع الجميع”“ . قال 
علماؤنا: ويجب على الإمام القائم بأمر الله تحصين الثغور"“ وحراستها بالعدد 
والعدد. وإغزاء طائفة إلى العدو في كل سنة مرة يخرج بهم بنفسه. أو يبعث 
من يرتضيه (حكاه)”” الشيخ أبو عمر بن عبد البر““ وغيره"“'. 


(1) بداية المجتهد 1/ 651. 

(2) جامع أحكام القرآن 8/ 150؛ المقدمات 1/ 346. 

(3) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(4) فى نسخة: «حق»: (سنين الهجرة). 

)5( التفريع 1 ؛ مختصر الطحاوي ص 281؛ تكملة المجموع 19/ 265؛ المغني 
0 264. 

(6) الثغور: جمع ثغرء وهو الموضع الذي يقترب من العدو فيخاف أهله. ينظر: غرر 
المقالة ص 191. 

(7) في نسخة: «خق»: (حكى). 

)8( أبو عمر جمال الدين يوسف بن عبد الله بن محمد النمرى القرطبى؛ صاحب 
الات ا ر رالتمويك و ا وو ن 0 
1ء). ينظر: الديباج 2/ 367؛ الشجرة ص 119» ع337. 

(9) الكافي ص 205. 


(10) كابن شاس. ينظر: مواهب الجليل 3/ 347. 


589 


قوله: «وقد يتعين في بعض الأوقات» : قلت : يتعين 585 محخليق : 

الأول ا فاا العوو'ثوما من المسلمين4 ومعزوا عق ماه اة 
شن واھ ار چ لقوله تعالى: #قیلوا الذرح وتک بى الحكنار 4 
[التوبة: 123] وبهذه الآية احتج المنصور كه على صلاح الدين لما بعث 
إليه“ عامل دمياطء وغزا كه الأرك. فإن لم يستطع من (والاهم)” بدفعهء 
وجب على كل واحد من علم بذلك» وطمع في إدراكهم النهوض لإعانتهم. 
وابتداراً إلى المقابلة معهم. 

الثانى: أن يعين إمام العدل ا للخروج فيتعين عليه . 

قوله: «ولا يجوز تركه إلى الهدنة إلا من عذر»: وهذا كما ذكره» لأن 
النبي ية قد هادن أهل مكة وغيرهم من الكفار حال الضعف [62/ظ] فلما 
قوی الإسلام» وأمر الله (سبحانه)” بالقتال فقاتل فنصره الله وأيّده» وجعل 
كل لل 


وقد اتفق العلماء على جواز الهدنة في حال الضرورة إذا كان فيها 
مصلحة للمسلمين» وهل يجوز أن يصالحوا لأكثر من المدة التي صالح 
رسول الله ية فيها أهل الحديبية أم لا؟ وهل يجوز أيضاً أن يصالحوا على 
شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار في حال الضرورة إذا رأى الإمام ذلك أم لا؟ 
اختلف العلماء في (كلا)” المسألتين» فقال الشافعي: لا يجوز الصلح لأكثر 
من هدنة #4 يوم الحديبية“ . واختلف أهل الآثار في قدر ذلك» فقيل : 
إنه ## صالحهم أربع سين وقيل: ثلاث ستواث» :وقيل : عشر ستين””. 
والجمهور على جواز ذلك من غير تقييد بمدة لقوله تعالى: #أوَإِن جتحا لِلسَّلْم 


(1) في نسخة: «خع» زيادة: (المنصرة) كذا . 

(2) في نسخة: «خع»: (ولاهم). 

(3) فى نسخة: «خحق»: (تعالى). 

LOR ENO E E 337/3: N 4 
في نسخة: «خع»: (كلتين).‎ )5( 

(6) المهذب 2/ 260. 

(7) بداية المجتهد 1/ 664. 
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َم 414 [الأنفال: 61] بظاهر هذه الآية احتج من أجاز (الصلح)” '' لغير 
ضرورة. 

وذكر أهل العلم أن صلحه 4# عام الحديبية لم يكن لضرورة. وأجاز 
الأوزاعي أن يصالحوا على شيء يدفعه المسلمون» واحتج بأن النبي نلا 
هدنهم على أن يعطي من ثمر المدينة لبعض الأحزاب» فاختلفوا في قدر ذلك 
ا 

قوله: «ولا يكف عنهم إلا بان يسلمواء أو يدخلوا في ذمتنا ويؤدوا 
الجزية في دارنا»: وهذا كما ذكرهء لأن المقصود بالمقاتلة أحد هذه 
الخصالء فلا يلحق القول فى أداء الجزية» والمقصود من يجوز أخذ الجزية 
تاور غر فالا امج الان وعد اله شان وق دوق 
عن مالك أنه لا يجوز ابتداء الحبشة والترك بالقتال تعويلاً على قوله 4¥ : 
(اتركوهم كما تركوكم» وذروا الحبشة كما و نگم وا فيو 
وقد قال مالك : لم يزل الناس يتحامون غزوه'"ا 

قوله: «وينبغي أن يدعوا قبل قتالهم»: قلت: اختلف المذهب في 
وجوب الدعوة قبل القتال على خمسة أقوال: أحدها: إيجاب اف ا 
والغاني : أنها ليست بواجبة على الإطلاق. والثالث: أنها واجبة في حق من 
500 والرابع: أنها واجبة في حق الجيوش دون السرايا الصغيرة. 


(1) في نسخة: «خع»: (المصلحة). 

(2) بداية المجتهد 1/ 663. 

(3) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. ينظر: مختار الصحاح ص44. وحذه ابن عرفة 
بأنها: ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره ببلده تحت حكم الإسلام حديث : 
يجري عليه. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 1/ 227 228. 

(4) بداية المجتهد 1/ 653؛ القوانين الفقهية ص 98؛ التاج والإكليل 3/ 357. 

(5) حديث: (اتركوهم كما تركوكم...). سنن أبي داودء كتاب الملاحم» باب النهي 
عن تهييج الحبشة» حديث (4309) 4/ 114؛ المستدرك على الصحيحين» حديث 
(8396) 4/ 500؛ سنن البيهقى الكبرى 9/ 176. 

(6) بداية المجتهد 1/ 653؛ التاج والإكليل 3 257. 

(7) المدونة 3/ 2؛ التفريع 1/ 357؛ الرسالة ص 189. 
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والخامس: أنها واجبة إلا أن يعاجلونا" . وظاهر كلام (القاضي)” أنها 
مستحبة إلا أن يعاجلونا. هذا تحصيل المذهب فيه. 

والقول الكلنى فى ذلك ثانا :أن الذعرة قب عافة وخاضة»: فالعا 
ا ار ا لق وقد ا جيع اهر على أنه يلون م اد 
شرط في جواز المقاتلة أي أن حرابتهم لا تجوز حتى تكون الدعوة قد بلغتهم 
نلوغ صحيحاً» والدليل عليه الكتاب» والسئّة. والإجماع. فأما الكتاب قوله 
تعالى: وا کا سل ی َك سو [الإسراء: 15]» وقال تعالى: يا 
الرسول بِلْمْ مآ رل ا رك [الفاندة: 67]:...واما الهنة ققد وات قو لا و 
أنه 4# دعا الكفار إلى الدخول في الإسلام”” ٠‏ وأمر أبو بكرء وهو مقتضى 
الرسالة. وقد أجمعت الأمة على مقتضى ذلك . وأما الدعوة الخاصة فهى الدعوة 
المكورة علق تكرار e‏ رن سكين اسمن لجل تب تمدن وو انالك 

وقد اختلف المتأخرون في هذه الروايات الخمس» فمنهم من جعلها 
أقوالاً مختلفة. ومنهم قن رد .| اخوال و .ورا الوجوب إنما هو 
فيمن ترجى إجابته» أو ظن به أنه لم يعلم ذلك فخرج مقتضى من ذكرناه أن 
العلماء في الدعوة الخاصة قد اختلفت آراؤهم» فمنهم من استحبهاء ومنه من 
أوجبهاء ومنهم من لم يوجبهاء ومنهم من يستحبهاء. ومنهم من يراها على 
أحوال مختلفة» فإن كان الكفار عالمين والجيش كثيرء والإجابة مظنونة فهى 
واجبة» وإن كان قبولهم مستبعداًء وإجابتهم غير موجودة فهي اا لك 
ل ا وخاف أعمال الكفار واستطالتهم فهي محرمة. ومن شيوخنا من 
أوجب دعوة الترك» وروى عن مالك أنه وقف في الروه”* وال قال : «لا 


(1) النوادر 3/ 41؛ بداية المجتهد 1/ 662؛ القوانين ص 98. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(03* يقش مدو الى كاب ال باجا اا قبا از جد 
(1548) 4/ 119؛ سنن الدارمي» باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال» حديث 
(2442) 2/ 285. 

)4( الروم: جيل ينتمون إلى عيصون بن إسحاق النبي :22. ينظر: لسان العرب 1/ 111. 

(5) القبط: بكسر القاف وسكون الباءء هم أهل مصر» إليهم تنسب الثياب القطبية. ينظر : 
لسان العرب 7/ 373. 
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انلها کک غ 


وسبب الخلاف في وجوب الدعوة [63/و] أصلان: الأول: معارضة 
القول للفعل”“ . والثاني: هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالسمع. أما الأول: 
فقد ثبت أنه إذا بعث سرية قال لأميرها: (إذا التقيت عدوك من -- 
نادعوهم إلى ثلاث خصال”” الحديث وهو ثابت في الصحيح» وثبت أ 
بالدعوة من طرق. وثبت من فعله 8ه أنه أغار على يئي المصطلق وهم 
oT‏ عابي تب ان لباه 5 قتل كعب بن 
الأشرف» وار ا ا E‏ وكان #2 ينتظر› فان سمح اا وإلا 
نشر الغارة» فمن أهل العلم من رجح الفعل. وام آنه ناسخ للقول» ومنهم 


(1) المدونة 3/ 3. 

(2) بداية المجتهد 1/ 662. 

(3) حديث: (إذا التقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال). صحيح 
مسلمء كتاب الجهاد والسِيّرء باب جواز الإغارة على الكقار الذين بلغتهم دعو 
الإسلام» حديث (1731) 1357/3. 

(4) وقال الحافظ ابن حجر: وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار 
بالتشديد» أي أخذهم على غرة. ينظر: فتح الباري 5/ 171. 

(5 الحلاية: (أنه ية أغار على بني المصطلق) . صحيح البخاري» باب من ملك من 
الوت رقيقا: .» حديث (2403) 2/ 898؛ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسِيّر 
باب جواز الإغارة على الكفار» حديث (1730) 3/ 1356. 

(6) الرهط الذين بعثهم رسول الله ية ليقتلوا ابن أبي الحقيق هم: عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة وحليف لهم» ورجل من الأنصار. ينظر: فتح الباري 
7 342. 

(7) عبارة ابن بزيزة توهم أنه ية بعث في قتل كل من كعب ب بق الا شرف واین أبن 
الحقيق» والحقيقة ليست كذلك» وإنما بعث في قتل قاتل كعب بن الأشرف وهو ابن 
أبي الحقيق» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلا عن ابن إسحاق: لما قتلت 
الأوس كعب بن الأشرف واستأذنت الخزرج رسول الله ييو في قتل سلام بن أبي 
الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. ينظر: فتح الباري 7/ 342. 

(8) أيو رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي» ويقال له سلام بن أبي الحقيق : 
بخيبر. ينظر: فتح الباري 7/ 342. 

(9) حديث: (أنه َه بعث في قتل. . .). سنن البيهقي الكبرى 9/ 81. 
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من رأى أن أمره بالدعوة كان في أول الإسلام قبل انتشار الإسلام ومنهم من 
حمل الفعل على الخصوص» ووجب الدعوة"» وبه عمل الخلفاء» وأوصى 
أبو بكر (معاوية)” بن أبي سفيان”© وغيره بذلك» ومنهم من جمع بين القول 
الل ورت ذلك على جرال ما بج ن يظن به العلم أو لا يظن› 
ومن قربت داره» أو بعدت» ونحوه. 

وأما الأصل الثاني: فمن رآى أن معرفة الله وتوحيده معلوم عقلا 
أسقطهاء ومن رآى أنه شرعاً أوجبها وهو الصحيح» ولعله #4: إنما بعث في 
قتل كعب بن الأشرف وأمثاله غيلة بناء منه على ما علم من غالب حاله. أو 
أوحى إليه في شأنه. وقد روى عن مالك e‏ اا 
وإذا قلنا بوجوب الدعوة» فمعناها أن يدعوا إلى نفى الشرك والإقرار بالرسالة. 
وأحكامها على اختلاف تفاصيلهاء فإذا أجابوا إلى أصول التوحيد دعوا بعد 
ذلك إلى فروع الإسلام» فإن أجابوا امتنع قتالهم . 

الأول: من قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام» قال قوم من أهل العلم: لا 
دية على قتاله” بناء على أن معرفة الله واجبة عقلاًء وقال قوم: على عاقلته“ 
الديةء وليس فئ المذهب فيه نص”. وحكى بعض البغداديين فيه الخلاف 


(1) بداية المجتهد 1/ 662. 

(2) فى مصنف ابن أبى شيبة: يزيد بن أبى سفيان 6/ 483؛ وكذلك في المعونة 610/1. 
لاا ٠‏ 

(3) يزيد بن أبى سفيان بن حرب الأموي أخو معاوية» صحابي مشهورء أمره عمر على 
مدق حي مات ة8 اه 639ء) بالطاعرد. بطر ترت التهليي لابن حجر 
العسقلانى ص 601 تحقيق محمد عوامةء دار المرشدء الطبعة الثانيةء حلب» سنة 
08ھ _ 1988م. 

(4) مواهب الجليل 6/ 233. 

(5) وهم الأحناف. ينظر: الهداية شرح البداية 2/ 136. 

(6) العاقلة: هم الذين يتحملون من القاتل الدية في جناية الخطأء وهم العصبة» وأهل 
الديون» والموالي الأعلون والأسفلون» فبيت المال. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوتن 252/4 

(7) وهم الشافعية. ينظر: روضة الطالبين 10/ 2239 مغني المحتاج 4/ 223. 

(8)- عيوة احالس 686/2 اقا ولك اعم امالك فو تسا ف الال 
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e 


تخريجأً على هذا الأصل. وأما من قتل قبل أن يلفظ بالإسلام فالصحيح 

اا على ا و نماي" “فيه تأويااك ذكر اها 
: (02) 

موضعها 0 . 


وأهل الأهواء أم ل فيه قو لان في لى > فمنهم من 0 ذلك» 1 
الباطل في المعتقد قد شمل جميعهم» ومنهم من أسقط ذلك» إذ الدعوة إنما 
هي للكفار.ء لا لأهل الإسلام الول أصح . 

قال القاضي كُأَنْهُ: «وتجوز النكاية“ في اجو ا ما بقدر علبه من 
إحراق الأراضي» إلى قوله: «ولا بجوز الغلول»° 

زد ذكاية لتو على تسيو ؟:إنا “فى الوس واا کے اا مول 
فالأول بالقتل والاستيسارء وسيجىء ذلك بعدء وإما فى الأموال بأخذها أو 
بإفسادها فأخذها غنيمة وإفسادها نكاية. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فأجاز مالك قطع الإ رة والقمانة: 
ا 27 ع : 5 5 س و 
و نحر یتب ال 3 وكرة الاوزاعي قطع الشجرة المثمرة» وبحريب العامر 
من الكنائس وغيرها”. قال الشافعي: تحرق البيوت والشجر إذا لم يكن 


= والذي عنده لا شيء عليه فيه. 

(0 أسافة :ف زديك بق أسلم العدوي» روى عن أبيه عن جده. زعام ونافع مولى أبن عمر 
وغيرهم» وعنه ابن المبارك وابن وهب وخلق كثير» وقد ضعفه أئمة الجرح والتعديل . 
ينظر: بسط ذلك في تهذيب التهذيب 1/ 207. 

)02 اجلدافى شرع الأحكام, 

(3) حديث أسامة. ينظر: بطوله في صحيح مسلمء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
لا إله إلا ال حديث (96) 1/ 96. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 19/ ظ . 

(5) النكاية: الإغاضة. ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2/ 180. 

(6) الغلول لغة: الخيانة وشرعاً: هو أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها. 
ينظر: الصحاح 5/ 1784؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 234. 

(7) التفريع 1/ 603؛ المعونة 1/ 603. 

(8) البداية 1/ 561, 


255 


بها معاقل"» وكذلك أجاز مالك أن تعرقب”” الخيل والأول أصح*. 
وإذا قلنا بجوازه فهل تحرق بعد العقر والذبح أم لا؟ واختلفت الرواية فيه 
فقال ابن القاسم: ما سمعت أنها تحرق بعد ذلك» وقد قيل: إنها تحرق 
إذا خشى أن يدركوها قبل فسادها فينتفعوا بأكلها إلا أن يكونوا ممن لا 
o‏ ررر المفريوة عن هاللق أن الي :أن ت اغا و 
يجهزوا عليهاء فيذبحوهاء فروى المدنيون أنها يجهز عليهاء وكره أن 
تعرقب» أو تذبح لأن في ذلك تعذيباً للحيوان . واختلفت الرواية فيما 
يقدم عليها من النحل»ء فكره مالك مرة أن تحرق أو تغرق» وإن كانت 
TTS‏ كانت قلرلة: أو اكفيرةي لاه :للش رهد 
الا ذلك نا فصو هن إخراحه. هف الأمعنة ر ا ع د جر ان 
يغرق. وهذا كله ما لم يكن [63/ظ] للمسلمين قوة على حيازة ذلك الموضع 
الذي ظفروا به» وتحصينه بعدد المسلمين وعدتهم والإقامة فيه» وقد ثبت 
أنه ل حرق نخل بني النضير”” وقطع كرمهم* ٠‏ ونصب المنجنيق على 
أهل الطائف”“. وقد ثبت عن أبي بكر أنه قال: ولا تقطعن شجراً ولا 


(1) الأم 4/ 287. 

(2) تعرقب: أي تقطع عرقوبهاء وهو عصب غليظ موثق خلف الكعبين. ينظر: لسان 
العرب 1/ 595؛ المصباح المنير 2/ 405. 

(3) النوادر 3/ 63 - 64. 

(4) المنتقى 4/ 340؛ القوانين ص98. 

(5) النوادر 3/ 64؛ المنتقى 4/ 340؛ القوانين الفقهية ص 98. 

(6) التفريع 1/ 357؛ المعونة 1/ 604. 

(7) بنو النضير: هم جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من المدينةء فتحه رسول الله كَيِة. 
ينظر: الأنساب للسمعاني 13/ 129: تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرون» نشر 
أمين دمج» بيروت» ليدن» سنة 1912م. 

(8) حديث: (أنه كيه حرق نخل بني التضدر..: :): صحيح البخاري» كتاب الجهاد 
والسيرء باب حرق الدور والنخيل» حديث (2857) 3/ 1100؛ صحيح مسلمء كتاب 
الجهاد. باب جواز قطع أشجار الكفار» حديث (1746) 3/ 1365. 

(9) حديث: (أنه ييه نصب المنجنيق على أهل الطائف). سنن الترمذي كتاب الآداب. 
باب ما جاء في الأخذ» حديث (2762) 5/ 94. 
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تخربن عامراً“. ولعلّ ذلك من أبي بكر بناء على علمه بالناسخ لفعله 82 
ولم يثبت عن النبي ب أنه قتل لهم حيواناً - ولعلّه ‏ لأن قتل الحيوان 
مثلة» وقد نهى 88 عن المثلة'2» وإذا قلنا بجواز النكاية فيهم جاز نصب 
المجانيق على حصونهم» وإرسال المياه عليهم» وفي إضرام النار عليهم 
اختلاف في المذهب”" لما روي أن رسول الله بي نهى عن التعذيب 
ا 

وقال علماؤنا المالكية: ويجوز نصب المجانيق على قلاعهم» وإن كان 
فيها نسوة وصبيان ورهبان (لأن” المقصود غيرهم» ولو تترسوا بالنساء 
والذرية تركناهم» إلا أن يؤدي ذلك إلى استئصال المسلمين والظفر بهم ولو 
تترس الكافر بالمسلم يحرم دم المسلم إلا أن يخاف استئصال المسلمين» أو 
ذهاب جمهورهمء فالمرافعة واجبة» وسقط مراعاة المترس به. وقال 
الأوزاعي : إن كان في افر اسارئ .لاحي وأطفالهم وجب الكف عن 
رميهم اميك لقوله تعالى : لو ترا عدبا انیت كنَروأ مِنْهُم عَدَايٍ 
بيك EE‏ 


قوله: «وتخمس الم TA E‏ كرون 
الا فيه قولة E} a‏ فأن علد كم 4 [الانفان» 
1 وقال 4 : (ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه | إلا الخمس وهو مما 


أفاء عليكم)”” . 


(1) مصنف ابن أبى شيبة 6/ 483. 

(2) حديث: (أنه ل نهى عن المثلة). صحيح البخاري» باب ما يكره من المثلة» حديث 
(5197) 5/ 210؛ سنن أبى داود. كتاب الحدودء باب ما جاء فى المحاربة» حديث 
١ .131 /4 )4368(‏ 1 

(3) النوادر 3/ 66؟ القوانين الفقهية ص 98. 

(4) مجمع الزوائد» باب النهي عن التعذيب بالنار 6/ 250. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

GOO AAG النوادر‎ )6( 

(7) حديث: (ما لي مما أفاء الله عليكم. اسن م داود» كتابس الجهاد. باب في 
الإمام يستأثر بشيء من الفيء» حديث (2754) 3/ 82؛ سنن البيهقي الكبرى» باب 
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والغنيمة: كل ما أخذ من الكفار بقتال”'". وهي على قسمين عقار وغير 
عقار» فالعقار موقوف للانتفاع به في مصالح المسلمين (ولأنفسهم)“ على 
الأشتيتر من المتهية وقد روئ غ مالك أنه قم كبر العفان. وقي 
المدونة: أن الخيار في ذلك إلى الإمام“ . وإذا قلنا: إنه لا يقسم فحكمها أن 
يؤخذ ثلثها وتصرف في مصالح المسلمين من أرزاق الجيوش» والعمال» وبناء 
المساجدء والقناطير وغير ذلك من (سبل*”" الخيرء وقد قسّم 44 وأبقى 
عمر بن الخطاب ما غنم المسلمون من أرض الشام والعراق لمن يأتي من 
المسلمين» عليه تأول قوله تعالى : ولي جَلَدُو من بده [الحشر: 10] 
e‏ الحلة . 


قوله : «والسلب©) وغيره سواء لا يخص به القاتل إلا باجتهاد الإأمام» : 
وهذا كما ذكره أصل مذهب مالك ي . وقد اختلف العلماء فى ذلك 
فقال مالك ما ذكرناه: أن السلب من الغنيمة لا يختص به القاتل إلا باجتهاد 
الإمام» ونه قال ات o ES‏ وقال الشافعى › واج 


= التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة» حديث (12711) 6/ 336. 

(1) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 229. 

(2) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (ولا لأنفسهم)؛ وهو المشهور في مذهبناء قال 
أبو الحسن المالكي: هذا إذا كان.. من كراع وقماش» وعبيدء ومال» وحنطة» وأما 
الأرض فلا تخمس» ولا تقسم على المشهورء بل توقف ويصرف خراجها في مصالح 
المسلمين :.ينظن::. كفاية الطالت: 12/2 

(3) المدونة 3/ 29. 

(4) في نسخة: «اخع»: (سبيل) . 

(5) سنن البيهقى الكبرى 6/ 318؛ المقدمات 1/ 358. 

(145 اا عن الطاب 

(7) سنن البيهقى الكبرى 6/ 318. 

(8) االشلت: بفتح السين وللام جمعه أسلاب وهو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه 
ونا شابهها من الماد ر المي الذاق ع 419 

(9) المدونة 3/ 29؛ التفريع 1/ 358؛ الرسالة ص 190؛ المقدمات 4/ 356. 

(10) مختصر الطحاوي ص 284؛ الهداية 2/ 149؛ المبسوط للسرخسى 10/ 47. 

(11) التمهيد لابن عبد البر 3/ 247؛ بداية المجتهد 1/ 680؛ فتح الباري 6 247. 
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وإسحاق» وأبو ثور» وجماعة من أهل العلم: الل ا م 
اختلفواء فمنهم من جعله له من غير شرط»› وهو قول الجمهور. وقال الشافعي : 
لا يكون السلب للقاتل إلا أن قتله مقبلاً غير مدبر”» وقالت طائفة من أهل 
العلم: السلب للقاتل إلا أن يكون كثيراً فهو غنية وهو قول (الأوزاعي)””“. 
وسبب اختلافهم فيه اختلافهم في مفهوم قوله ##: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه)” هل هو إنشاء للحكم» أو إخبار عنه””'» والصحيح العمل على مقتضى 
ظاهر الحديث» وظاهره أنه ## لم يقل ذلك إلا يوم (خيبر)“ ويوم بدر» 
وعضدنا هذا بما يصح عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا لا نخمس السلب 
على عهد رسول الله يي . (وخرج أبو داود عن عوف بن مالك“ حمل على 


(1) الأم 4/ 142؛ البدع 3/ 345؛ المغني 9/ 189؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
2 58. 


(2) الأم 4/ 142. 

(3) في نسخة: «خق»: (السلف)؛ عوض (الأوزاعي) غير أني لم أقف على هذا القول 
منسوباً إلى الإمام الأوزاعي» والمنسوب إليه هو أن السلب للقاتل إذا كان القتل قبل 
معمعمة الحرب أو بعدهاء وأما إن قتله فى حين المعمعة فليس له سلب . ينظر: بداية 
المد 1681:8801 رالوت لا آنا جلي نف ومين انكر 
التمهيد لابن عبد البر 3/ 247» والثابت أن هذا القول لإسحاق بن راهويه. ينظر : 
التمهيد 3/ 248. 

(4) حديث: (من قتل قتيلاً فله سلبه). صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب من لم يخمس 
الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه» حديث (2972) 3/ 1144؛ صحيح مسلم. كتاب 
الحياة بات اا الات سلب القعمل + خلانية (519571:/3:0197517 بدن 
الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في من قتل قتيلاً» حديث (1562) 4131/4 سنن 
أبي داود» كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتل» حديث (2717) 3/ 70. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 232. 

(6) كذا في النسختين» وفي فتح الباري: (حنين) 6/ 478. 

(7) حديث: (كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله يَلِِ). مصنف ابن أبى شيبة» 
حديك 14781/60830337 ع ریه اب الكت الشبارزة) ديت 
(9468) 5/ 233؛ سنن البيهقي الكبرى» باب ما جاء في تخميس السلب» حديث 
(12562) 6/ 310. 


(8) أبو عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة» روى عن - 
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(هرمز)"“ يوم الزأرة)(2”© فطعنه طعنة فبلغ سلبه ثمانين ألفا فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فقال لأبى وسكا إنا كك ل تحنس الاب واد قل بلغ هالا 
کثیرا» ولا أرى لا عبية اك انقال ابن ا ا حالف أنه 
أول سلب في الإسلاه”/ [64/و] وأما من رأى أنه قتل حين المعتركة فهي 
غنيمة فلاحظ المعنى» ورأى أنهم متعاونون في المقاتلة بالاختصاص في 
السات واا فرعتا على ماه أن القائل ١‏ عق الل إلا ات ص 


= النبي ية وعنه أبو مسلم الخولانيء قال الواقدي: شهد خيبر ونزل حمص» وبقي 
إلى خلافة عبد الملك» ومات سنة ثلاث وسبعين. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 168. 

(1) كذا في السحفيةق» والضيؤات: (مرزيان الزارة). بط مص ابن أبن ية 479/6 

(2) الزأرة: الأجمة» وهي الغابة. قال ابن الأثيرء ومنه قصة فتح العراق وذكر مرزبان 
الزأرة هي الأجمة سميت بلك لركين الأشت و المرربانة بب الراى احا رار 
الفرس» وهي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. ينظر: الغريب لابن 
قتيبة 3/ 743؛ النهاية 2/ 292؛ لسان العرب 1/ 417» 4/ 314. 

(3) فى هذه العبارة نقص وتداخل لما رواه أبو داود فى سئنه» وابن أبي شيبة في مصنفه 
وبيان ذلك والله أعلم. أن أبا داود لم يخرج خد افر وا ال يان واا 
خرج حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد ر بن الوليى. وفيه أنه ك (قضى بالسلب 
للقاتل ولم يخمس). كتاب الجهاد» باب في الك لا يخسن». حديث (2721) 3/ 
ا ا ا O‏ (من قتل كافراً فله سلبه. 
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم). كتاب الجهاد. باب في السلب 
يعطى القاتل.ء حديث (2718) 3/ 71. 
أما حديث المرزبان يوم الزأرة فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث (33088) 
6/ 478 وغيره. والذي يزكى هذا التحليل أن ابن بزيزة يباه اعتمد في هذه 
التصوض كما لا يخفى على أبن رشد الحفيدء وقد أوزد فى البداية 1681/1 682: 
خان أبن داو وان أن در كما ي 

(4) أبو طلحة الخولاني شامى أرسل عن النبى يةه وروى عن الضحاك» ذكره أبو أحمد 
الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وقال ابن حبان في الثقات: سفيان بن عبد الله 
الحضرمي أبو طلحة الخولاني. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 138. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» حديث (33089) 6/ 479. 

(6) كذا في النسختين» والصوابء, والله أعلم: (أنس بن مالك). ينظر: التمهيد 3/ 248, 
البداية 1/ 682. 

(7) البداية 1/ 682. 
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الإمام على ذلك» فلا خلاف أن الإمام ينفل من شاء بعد القتال» ولا يجوز 
للإمام أن يقول ذلك قبل القتال ولا أن يعد" النفل” قبل الحرب خوفاً من 
إفساد العمل بأن يكون قتله على غرض الدنيا لتكون كلمة الله هى العلياء فإن 
رئ الال علي لك ور اانا ف اله قله برعل اوق د 
كتاب سحنون أنه جائز قبل القتال من غير كراهةء وبه قال جماعة من أهل 
العلم» قال في كتاب ابنه: وإذا بعث الإمام سرية على أن لهم ثلث ما غنمواء 
ثم مضى ذلك فلهم ما شرطواء وأخذوا سهامهم من الباقي بعد شرطهم. ولو 
شرط الإمام ذلك بعد انقضاء القتال فهي يمضي شرطه» ويمضي حكمه أم لا؟ 
فيه قولان المشهور نفاذ حكمه“ بذلك لأنه كالمبايعة» فلا يجوز نقضهاء ولو 
قال للإمام: من قتل قتيلاً له عليه بِيّنة فله سلبه لم يستحق السلب إلا بالبيئة 
ولو أطلق اللفظ فقال: من قتل قتيلا فله سلبه» ولم يقيده بالبينة فقيل: | 
به» وقيل : لا شيء له . 

واختلفوا في مسائل تتعلق بذلك : 

الأول السك المثان إلية اتا على أن السلب هو الماد E‏ 
جميع ما وجد على المقتول واي قوم من ذلك الذهب والفضة› 
المذهبف خلاف في النادر من اللباس كالتيجان»: والأسورة التي يتخذها 
الروح» هل هي من السلب أم لا؟ وكذلك فيما يكون معه من دنانير» والأصل 
اتلك كلمن ات لك الفوسى عند الي 


الثانية: اختلفوا إذا كان القائل من لا سهم له كالذمي» والمرأة هل 


(1) في نسخة: «حق» زيادة: (بعد). 

(2) النفل: بفتح الفاء وسكونهاء وهو لغة الزيادة» وشرعاً الزيادة على السهمء أي ما 
يحصل به الإمام السرايا بعد أن تخمس الغنيمة. ينظر: مختار الصحاح ص281؛ 
غريب ابن قتيبة 1/ 229؛ الثمر الدانى ص419. 

(6 المدونة 3/ 430-29 القوانين ص99 ` 

(4) النوادر 3/ 229 231. 

(5) المشهور أن ذلك ليس من السلب. ينظر: كفاية الطالب 2/ 20. 

(6) النوادر 3/ 226 227؛ المنتقى 3/ 382 383؛ التاج والإكليل 3/ 368. 
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يستحق السلب أم لا؟ وفيه قولان عندناء فروى ابن سحنون عن أبيه (إذا كان 
OE E Ag OE‏ 

قوله: «وياخذ (الإمام) من الغنيمة خمسها»: الذي (يأخذها)“ 
الإمام فقال مالك: هو منزلة الفيء يأخذ منها الغني والفقير” . وقال 
الشافعي : يقسم الخمس على خمسة أقسام“ على نص الاية وقيل: يقسم 
الخمس على أربعة أقسام. وهو قول الطائفة من أهل العلم» وهؤلاء عوّلوا 


ر 


على قوله تعالى: ف له س4 افتتاحاً لكلام» ولیس قسماً خامسا“ 
وقال قوم: إن سهم النبي ية ومنهم القربى سقط بموت النبي ليو . 
واختلفوا في «ذي القربى) فقيل : بنو هاشم» وقيل: بنو عبد المطلب 
ووقر حاتي :ا به اون ال يرد على ينات ااه 
ا سل في السلاح والكر اع( 21 , 
قال القاضي كُأَنَهُ: «ولا يجوز الغلول» إلى قوله: «والنفل كله من 
6 : 


(1) لعل في هذه العبارة بترأء وتمامها كما في النوادر 3/ 253: فلا شيء من السلب 
[له]ء وإن ولي القتال إلا أن يقضي له به الإمام... وكذلك لو قتلته امرأة فلا شيء 
له إلا أن يحكم بذلك لها فيمضي . 

(2) التاج والإكليل 3/ 368. 

)3( ساقطة في نسختي : لاخحق»» «اخع». 

(4) فى نسخة: «خق»: (يأخذ). 

(5) المدونة 2/ 301؛ البداية 1/ 670. 

(6) الأم 2/ 90؛ المهذب 2/ 244. 

(7) رقو لاوا ا 
لبت والمسكن واب اليل e‏ 41[. 

(8) المقدمات 1/ 358؛ البداية 1/ 669. 

(9) التمهيد لابن عبد البر 8/ 171؛ البداية 1/ 669. 

(10) البداية 1/ 670 671. 

(11) المقدمات 1/ 357. 

(0 الكراع: بضم الكاف» جمعه أكرع وأكارع اسم يجمع الخيل. ينظر: النهاية 4/ 165؛ 
لسان العرب 8/ 307. 
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لتترح: أجمع العلماء ء على أن الغلول محرم" “ والدليل على على ذلك 
الكتاب والستة. أما الكتاب فقوله تعالى: #وَمَا كان لبَيّ أن 3 الآية [آل 
e‏ :دوا التشاقط «المقيظ م :فزن اقول 
عارء ونارء وشنار”” يوم القيامة)”7 والآثار (الصحيحة)”'' في تحريمه كثيرة: 
a, a e‏ 

قوله: «ويؤدب فاعله»: وهو كما ذكره لأنه فعل معصية» وارتكب 
كبيرة» واستحق العقوبة» ولا يحرق رحله» ولا يحرم سيية ا و 
لون لد اغا غا :( حدنية وول اوی اا 
مقال"" ولذلك نبّه القاضي» وحكمه إن تاب أن يؤتى به إلى الوالى ا 


(1) التفريع 1/ 357؛ النوادر 3/ 203؛ الإشراف 2/ 266؛ البداية 1/ 677؛ كشاف القناع 
3 2؛ الأم 2/ 224؛ تحفة الملوك 1/ 180؛ المبسوط للسرخسي 12/ 66. 

(2) الشنار: العيب والعار. ينظر: الغريب لابن قتيبة 4/ 429؛ لسان العرب 4/ 430. 

(3) حديث: (أذوا الخائط والمخيط). سنن ابن ماجهء كتاب الجهاد» باب الغلول. 
حديث (2850) 2/ 950؛ سنن البيهقي الكبرى» باب من يعطى من المؤلفة 
قلوبهم... (حديث) 12956) 7/ 17؛ سنن الدارمي» باب ما جاء أنه قال: أدوا 
الخياط والمخيط» حديث (2487) 2/ 302. 

(4) في نسخة: «خق»: (الصحيح). 

(5) صحيح مسلم» باب غلط تحريم الغلول» حديث (114) 1/ 107. 

(6) ينظر: وحن e‏ نات الخلول:وقولة ال ون يتلل :دي وى ایت 
(2907) 3/ 1118؛ سنن الترمذي» باب ما جاء فى الغلول. حديث (1574) 4/ 138. 

(7) المعونة 1/ 605 606؛ المبسوط للسرخي 10/ 50+ الأم 4/ 251. 

(8) كأحمد بن حنبل» والحسن» وفقهاء الشام» منهم: مكحول» والأوزاعي» والوليد بن 
هشام» ويزيد بن يزيد بن جابر. ينظر: المغني 9/ 245. 

(9) في النسختين : (أنه) ولعل الصواب ما أثبته. 

(10) وهو قوله يَيةٍ: (من غل فأحرقوا متاعه). ينظر: سنن البيهقيى 9/ 103. 

(11) قال النووي في شرح مسلم 130/2: وأما الحديث: (من غل فأحرقوا متاعه. 
واضربوه)› وفي رواية : (واضربوا عنقه) فضعيف . ونص الحافظ ابن حجر بالفتح نقلا 
عن البخاري في تاريخه قوله: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رخل الغال» وهو 
باطل ليس له أصل» وراويه لا يعتمد عليه» وروی الترمذي عله أنقا اله قال: صالح 
منكر الحديث. ينظر: الفتح 6/ 187. 
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تفريق الجيش اجتهد الإمام فيه" فإن لم يجد الوالي تصدق به» حكاه 
محمد بن المواز عن فاللك دان تاب من الغلول فى مرضه» وناك إخراجه 
فهل يخرج من رأس المال أو من ثلثه» فيه نظر. 


وتحصيل القول فيه: أنه إن تاب 0 أخذه قبل افتراق الجيش» فهو من 

س المال» وإن طال ذلك أخرج من 3 ولو سرق من المغنم» وکان فيه 

ب سا ب عات ويعتق عليه ذو محرمة أم لا؟ 

فيه خلاف. أما إذا سرق مقدار نصيبه 641/ ظ] فأقل فرأى أنه لا يقطع للشبهة. 

والمشهور من المذهب أنه يقطع مطلقا إذا سرق بعد إحراز الغنائم» وكذلك إذا 
E‏ افعله لجنو وقال E O E‏ ج 


اي ی کی ا إذا ب 
عليه فإنه يعتق ويموم نصيب أصحابه. قال ابن ٠‏ وأضتحانة: إذا أعتق 


أمة من المغنم فلا عتق له» ولو وطئ جارية خد “اواو حيلف الو نكن 
له أم ولدء وقيل: إنه إن وطئ أمة فحملت فهي أم ولده لا حدّ عليه" . 


0 « . 5 : 5 11 


حكاه بعض شيوخنا عن المذهب 

(1) المقاسم: مقاسم الغنائم من أهل الجيش. المنتقى 4/ 369. 

(2) النوادر 3/ 203؛ القوانين الفقهية ص99؛ حاشية الدسوقي 2/ 179. 

(3) -التوادر 203:/3. 

(4) النوادر 3/ 203. 

(5) المقصود عبد الملك بن الماجشون. ينظر: القوانين الفقهية ص 99. 

(6) التفريع 1/ 358؛ عيون المجالس 727/2 728؛ القوانين الفقهية ص 99 100؛ 
مواهب الجليل 3/ 365. 

(7) فى نسخة: «خق» زيادة: (قال). 

N O) 

(9) في نسخة: «خحق»: (لم تكمل). 

(10) مواهب الجليل 3/ 365؛ التاج والإكليل 6/ 291. 

(11) لعله يقصد أبا الحسن اللخمي. ينظر: المواهب 3/ 365. 
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الأمة أخذ منه قيمتها يوم الحمل» فإن لم يفي سهمه بذلك كمل قيمتها فيما 
لزمه من الغنيمة» وتبع من قيمة الولد بقدر ذلك . 

واختلف أهل العلم في إباحة الطعام والعلف للغزاة ما داموا في أرض 
العدو. فالجمهور إباحة ذلك ولم يروه من باب الكو والأصل فيه ما 
خرّجه البخاري””'» ومنع من ذلك كله ابن شهاب”© وغيره من أهل العلل“ 
ورأوه من الغلول» وحكى بعض شيوخنا إجماعا على إباحة أكل طعام 
المشر كين فى أرض الحرب بغير إذن الإمام. وإن تعلف منه الدوانسف. وكذلك 
كل طعام من الإدام والمواشي من غير إسراف””'. وفي هذا الإجماع نظرء 
وقد حكينا مذافب ابن كيان ف .ذلك ودا فلا بالجواز (افحكه)0؟؟ أن با 
منه بقدر حاجته» فإن احتاج إلى الفرس والسلاح أو الثياب قال ابن القاسم 
عن مالك : أنه يأخذ ذلك بغير إذن الإمام لينتفع به حتى تنقضي غزوته' 0 
وروی E e‏ ا 
al‏ احتاجوا إليه» وسواء eal‏ 

واختلف المذهب إذا احتاجوا إلى بيع شيء من ذلك يشتروا سلاحا 
ونحوه» فقيل : لد اسر يا وقال ابن حبيسا : هو مكروه أنه اذا صار تمنا 


0 


(1) المدونة 3/ 37؛ التفريع 1/ 362؛ الرسالة ص190؛ البداية 1/ 677. 

(2) من حديث ابن عمر أنه قال: كنا نصيب فى مغازينا الغسل والعنب فتأكله ولا نعرفه. 
صحيح البخاري» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» حديث (2985) 3/ 
9 .. 

(3) الاستذكار 14/ 119 120؛ البداية والنهاية 1/ 7 شرح الزرقاني 3/ 23. 

(4) لم أقف على نسبته إلى غير الزهري» ولعله الحقيقة. قال ابن عبد البر في الاستذكار 
4 119 120: وكان ابن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب 
إلا بإذن الإمام» ذكره عنه معمر وغیره» ولا أعلم آجدا قاله غيره. 

(5) المنتقى 4/ 365 367؛ شرح الزرقاني 3/ 23. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

© العدوية 4321/5 الى 367/4 

(8) المدونة 3/ 37؛ المنتقى 4/ 367. 

(9) وهو قول ابن سحنون عن بعض أصحابنا. ينظر: المنتقى 4/ 368. 
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رجع غنيمة” 2 . وكذلك اختلفوا هل يجوز ذبح الأنعام في دار الحرب للأكل 
ا وی ادهب و ا اور وق ت 
ولو فضل من العلف. أو اللحم ونحوه شيء بعد انفصال الجيش» ودخول دار 
الإسلام فهل يمتلك أو يتصدق به» فيه خلاف. والمشهور أنه إن كان كثيراً 
تصدق به» وإن كان يسيراً فله الانتفاع به“ 


قوله: «وما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين فأسلموا عليه كان 
لهم»: وهذا بناء على أن أهل الحرب مالكون لما حكموا عليه من أموال 
| ا 

قوله: «فإن عاد شيء من ذلك إلى الغنيمة فهو لمن كان يملكه من 
المسلمين» إلى آخره وهذا كما ذكره. هو أصل مذهب مالك يبر 
والاضل :فى دلت ها رو ان عاس آنا برشاا وحه يكنا لد كانه المت كون 
قد أصابوه فقال له رسول الله بي (إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك. وإن 
أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة)”'. وقال الشافعي» وأبو ثور هو لأربابه. 
وليس للغزاة فيه شيء ٠‏ وهذا بناء على أنهم غير مالكين لما 


(1) المنتقى 4/ 368. 

(2) المعونة 1/ 610 - 611؛ المنتقى 4/ 368. 

(0) القوانين الفقهية ص 100. 

(4) الاستذكار 14/ 119 120؛ المنتقى 4/ 366 - 367. 

(5) التفريع 1/ 358؛ الرسالة ص190؛ المعونة 1/ 608. 

(6) المعونة 1/ 608؛ المقدمات 1/ 362؛ البداية 1/ 682 _ 683. 

(7) حديث: (إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك...). سنن الدارقطني 4/ 114؛ سنن 
البيهقي الكبرى» باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده 111/9. عن 
الج ا ووواة أيضا مله بن على ال عن 
عبد الملك وهر انشا ضعيف» وروی بإسناد آخر مجهول ولا يصح شيء من من ولك 
ينظر : نصب الراية 3/ 434. 

(8) الأم 4/ 276؛ روضة الطالبين 10/ 293 _ 294. 

(9) قال ابن رشد الحفيد في البداية 1/ 682: إن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من 
هوا المسلمين فهو لأربابها من المسلمين» وليس للغزاة المسردين لذلك منها شىء 
وممن قال بهذا القول... أبو ثور. 
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(حكموا»'' عليه من أموال المسلمين. وقال علي بن أبي طالب: هو غنيمة 
للحي ای ا کے راغلی الهم مالكون ت رر 
قول الرهرئ 000 بن 0 وقبرهها من أهل ال اظ إطلاق 
لفظ القاضي في قوله: «ولا يجوز قسمه إن علم به). 

واختلف العلماء: هل يجوز للغانمين قسمته أم لا؟ وفي مذهب مالك 
فيه تفصيل» فإن علم أنه لمسلم. وكان صاحبه حاضراً لم يقسم» وأخذه بغير 
عوض إذا أثبت أنه كان له» فإن كان صاحبه معلوم العين مجهول البلد لم 
تسم اا وللإمام أن يقفه أو يبيعه ويوقف ثمنه» فإن كان صاحبه معلوم 
العين والبلد نقل إليه إن خف نقله» فإن صعب اجتهد له فيه الإمامء فإما 
باعه» وإما أمر بنقله إليهء فإن كان صاحبه مجهول [65/و] العين والبلد» 
فتحقق أنه ملك مسلمء فقال مالك: يقسم للمسلمين. وحكى القاضي أبو 
نجه ن لا يقسم› وا ی ا a‏ وقال محمد بن المواز: هو 
كاللقطة. فإن كان معلوم البلد مجهول العين» فقال مالك» وابن القاسم: 
يقسم. وقال البرقي» عن مالك: يبعث به إلى بلده» فإن علم صاحبه وإلا 
أمر ببيعه“ . وإذا أشكل الأمر هل هو لمسلم أو لكافر غلب عليه حكم الدارء 
وقسمه الإمام مع الغنائم بين الجيش . 


(1) فى نسخة: «خحق»: (أسلموا). 

(2) البداية 1/ 682. 

(3) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (عمرو بن دينار). ينظر: المعونة 1/ 608؛ عيون 
المجالس 2/ 696؛ المنتقى 4/ 370؛ البداية 1/ 682. 
وابن عمر وغيرهماء وحدث عن قتادة والزهري» ثقة ثبت. ينظر: سير أعلام النبلاء 

(5) المنتقى 4/ 370؛ البداية 1/ 682. 

(6) المعونة 1/ 608. 

(7) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن العاصي البرقي» الفقيه العالم» من آهل مصرء 
يروي عن 26 وابن وهب » توفي سنه ( 245ھ - 850م( . ينظر : شجرة الور الزكيه 
ص 267 ع62. 

(8) مواهب الجليل 3/ 376؛ حاشية العدوي 2/ 19. 
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تنبيه: قد حكينا عن مالك أن الكفار مالكون ما حكموا من مال 
المسلمين › وخالفه الشافعي في ذلك› فلو أسلم حربي ونىده مال مسلم ۰ فقال 
مالك وأبو حنيفة: يجوز له تملكه" وقال الشافعي: لا يصح له تملكه””. 
والدليل لنا قوله ##: (وهل ترك لنا عقيل من دار)“ وهذا يدل على أنهم 
مالكون لما حازوا من أموال المسلمين» ومن طريق المعنى أنهم كانوا غير 
مالكين لضمنه كالغاصب لاستوائهما في القهر والغلبة. وينبني على هذا الأصل 
لو دخل مسلم إلى دار الكفار على وجه التلصص وأخذ من أيديهم مال مسلم. 
حنيفة”*' وقال مالك: هو لصاحبه ”2 وليس للص فيه شيء وهذا غير جار على 
أهله أنهم مالكون». وأما ما فدی من أيدي اللصرص› فقد اختلف المذهب في 
حكمه» فقيل لصاحبه بغير شيء وهذا بناء على أنهم غاصبون لا ملك لهم على 
ما عصبوه البتة» وفيل : يأخذه صاحبه بالأقل من قيمته أو ما أفدى كر 
واحتح من رای أنهم غير مالكين بالنقل والمخ +4 اما النقل فما روي من حديث 
ابن عمر أنه كان له فرس فأخذه المشركون فظهر عليه المسلمون فردت عليه في 
زعا رل عل" او ع رات خب فل غار 


(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 264؛ مختصر الطحاوي ص 287. 

(2) مختصر المزني ص 273. 

(3) حديث: (هل ترك لنا عقيل من دار). سنن سق داودء كتاب الفرائض.». باب هل يرث 
المسلم الكافر» حديث (2910) 3/ 125. 

(4) مختصر الطحاوي ص 286؛ بدائع الصنائع 7/ 128. 

(5) البداية 1/ 685. 

(6) المقدمات 1/ 363. 

(7) حديث ابن عمر: صحيح البخاري» باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده 
المسلم» حديث (2902) 3/ 41116 سنن أبي داود» كتاب الجهاد. باب في المال 
يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة» حديث (2698) 3/ 64؛ 
سنن ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون» حديث 
(2847) 2/ 949. 

(8) لعلها زيادة من الناسخ» لأن هذا الحديث ليس من مرويات ابن عمر. والله أعلم. 

(9) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» صاحب رسول الله ید أبو نجد الخزاعي»› ب 


608 


المشركون على سرح المدينة» وأخذوا العضباء”" ناقة رسول الله ية وامرأة 
من المسلمين”“. فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا فجعلت لا تضع 
وا غي عر ار ج انث العطياة ی دلول ق 
En U SO E E ad‏ 
عرفت الناقة فأتوا بها النبي #4 فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: (بئسما جزيتهاء 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ولا نذر في معصية) » وفي هذين الحديثين 
دليل على أنه غير مالكين لما حازوه من أموال المسلمينء وإلا لما رد 4 
على ابن عمر فرسه» ولا ما رد الناقة إليه من حيث إنهم ملكوها بحيازة» وأما 
المعنى فإنهم لا يملكون رقاب أهل الإسلام فلا يملكون أموالهه”" . 

قوله : «والنقل كله من الخمس» : فهذا هو مذهب جماعة من العلماءء 
وهر قول مالك ا 


واختلف في ذلك قول الشافعي» والمختار عندهم أنه من الخمس”“ أي 


= بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم. حديث عنه ابن سيرين والشعبي 
وعطاء» وعدة. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 508؛ تهذيب التهذيب 8/ 126 127. 

(1) العضباء: علم لناقة رسول الله َي منقول من قولهم: ناقة عضباء وهي القصيرة اليد. 
طن الفائق: لار رى 173/2: 

(2 قال أبو داو والمراة هذه ::امرأة بى در ينظى:” الجن 239:/3: 

(3) رغا: ضج. يقال: رغا البعير يرغو رغاء بالضم والمد أي ضح والراغية: الناقة. 
ينظر: مختار الصحاح ص 105. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) حديث: (أغار المشركون على سرح المدينة...). سنن أبي داود. كتاب الأيمان 
والتذوو6 تات فى الكلن ا الا بيلك خذية: (3716 239/3 معن السيهتى 
AN SAO‏ الكيرين و COE‏ 
5/ 231. 1 

(6): .المقدمات:.362/1. 

(7) الموطأ 2/ 450؛ المدونة 3/ 30؛ المعونة 1/ 607؛ المنتقى 4/ 352؛ شرح الزرقاني 
3/ 34؛ التاج والإكليل 3/ 367. 

(8) مغني المحتاج 3/ 102 وفي فتح الباري: والأصح عندهم أنها من خمس الخمس 
6/ 240. 
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من حظ الإمام منه» وقال أحمد (وأبو عبيد)”!”2: هو من أصل الغنيمة7 470 
وأجاز جماعة من أهل العلم أن ينفل الإمام الغنيمة كلها . والدليل على أنها 
من الخمس الكتاب والسئّة» أما الكتاب فقوله تعالى: #واطموا أنما غَنِمْتُم من 
سى الآية ومقتضاها تعيين الموصوف فلا مدخل للنفل. وأما السنّة فما روى 
مالك عن ابن عمر (أن رسول الله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد 
فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيراًء ونفلوا بعيراً بعيرا)؟ . 
وهذا يدل على أن النفل كان من الخمس بعد الغنيمة وهو نص في محل 
النزاع» واحتج من رأى من أصل الغنيمة بقوله تعالى: 8 يََِنُوتكَ عن الْْمَال4 
الآية [الأنفال: 1]» وهذا يدل على أن الحكم فيها للإمام» واحتج أيضا بما 
رواه حبيب بن مسلمة”' أنه ## كان ينفل الربع للسرايا بعد الخمس في 
البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة”** يعني في غدوه وانصرافه. 
وهذا يدل على أنه من أصل الغنيمة» وبهذا الحديث نفسه احتح من رآى أنه 
للإمام أن ينفل من الثلث والربع عملا على حديث [65/ظ] حبيب بن مسلمةء 
وقد رآى طائفة من أهل العلم (ألا يعارض) ” قوله تعالى : 9أوَعَلَموَا نما عَنِمَتُم 


(1) فى بداية المجتهد: (أبو عبيدة). 

)2( 9 بن سلام | البغدادي اخ أن الإسلام فقها ولغة ا فضا تبت 
التضائيف> المكدهيونة: أ جد العلم عن الشافعي وغيره» توفي بمكة سنة (224ه - 
9ه) . ينظر: طبقات الشافعية لقاضى شهبة 2/ 69. 

(3) المبدع 3/ 365؛ الإنصاف للمرداوي 4 170+ ال 192/9 

).ويه قال أبو عبيد. بطر بذاية المحديد: 1/ 679. 

(5) وهو قول إبراهيم النخعي. ينظر: فتح الباري 6/ 240. 

(6) موطأ مالك كتاب الجهاد» باب جامع النفل في الغزوء حديث (970) 2/ 450. 

(7) أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القرشي الفهري» مختل في 
صحبته» مات بأرمينية في خلافة معاوية وذلك سنة (42ه) وقيل مات بدمشق. ينظر : 
تهذيب التهذيب 2/ 190 191؛ سير أعلام النبلاء 3/ 188. 

(8) حديث: (أنه وك كان ينفل الربع للسرايا بعد الخمس...). سنن أبي داود. كتاب 
الجهاد. باب فيمن قال الخمس قبل النفل» حديث (2749) 3/ 80؛ سنن الترمذي. 
كتاب السيرء باب في النفل» حديث (1561) 4/ 130. 

(9) كذا في النسختين» وهو خطأ نسخي » ولعل عبارة ابن بزيزة: (ألا ار ا 
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د ا سر 


من سىء وقوله: يستَلوتك عن الأنفال©# وحمل الآيتين على أن الخيار في ذلك 

وإذا فرعنا على مذهبنا أن النفل والسلب والرضخ”” من الخمس فهو 
أعنى النفل على قسمين جائز» ومكروه» فالجائز ما كان بعد القتال من غير 
كراهية» وإذا قلنا بالكراهية فشرط الإمام وجوب الوفاء بالشرط كما ذكرناه» 
لأنه مبايعة فلا يحل نقضها . 

قال القاضى كْدَنهُ: «ويستحق الإسهام بثلاثة شروط» إلى قوله: 
«الأحراء والصناع» 1 

قوله: «أن تغنم الغنيمة بقتال أو إيجاف عليها بخيل أو ركاب»: 
وهذا كما ذكره من شروط تسميتها غنيمة» وما عداه سح وکو ما ضار 
للمسلمين من أموال المشركين من غير إيجاف عليه بخيل أو ركاب . 

قوله: «فأما ما سوى ذلك مما ينجلي عنه أهله فهو فيء»””': وهذا كما 
كرف وها يشفلس أو يشرق فاته خافن لمل والساوق, ومن إذا اذه 
العسلم الجر فإن اختلسه أو سرقه عبد فهل يخمس أم لا؟ فيه قولان'*' فقال 


(1) بداية المجتهد 1/ 679. 

(2) الرضخ في اللغة: العطية القليلة» وفي الشرح: ما يعطيه الأمير من الخمس لمن لا 
سهم له كالنساء والعبيد والصبيان. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 228؛ لسان 
العرب 3/ 19؛ القوانين الفقهية ص101؛ الشرح الكبير على حاشية الدسوقي 2/ 
2 1. 

(3) الإيجاف: الإيضاح في السير وهو الإسراعء يقال: جف الفرس إذا أسرع. ينظر : 
جامع أحكام القرآن للقرطبي 18/ 10. 

(4) وقيل: العكس» والصحيح ما ذكره ابن بزيزة لتمشيه مع مقصود القرآن. ينظر: 1/ 
35 

(5) الفىء: المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين . 
ينظر: شرح حدود الرصاع على الحدود 1/ 230. 

(6) التاج والإكليل 3/ 374. 
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انن القاس يخس :إن ادم الد وتال مرن وان اران ”لا 
يخمس على العبد. 

قوله : «فإنه يصرفه الإمام في مصالح المسلمين» هو كما ذكره. 

واختلف العلماء هل تخمس الفىء» فقال الجمهور: الفيء غير 
محم "وشو الات عن أبن لع د وعد بن للشلا ب ير 
وقال الشافعي: الفيء لخدام ولم يقل به أحد قبله» ورآى أنه مقسوم على 
الأضاف ال ذكر الله سبحانه في سورة الحشر. قال تعالى: مآ أفاء اه عل 
رسولوء مِنَ أَهْلٍ افر الآية [الحشر: 7] ألا وهم الذين ذكرهم الله تعالى في 
العسوة جواذا” قلنان يهنا اتعيه EE TE O E‏ 
اختلفوا بعد ذلك في مصرفه» فقال قوم: هو إلى الاجتهاد فينظر فيه السلطان: 
فينفق منه على نفسه وعياله مِن راي . واحتجوا بما خرّجه مسلم عن ابن عمر 
قال: (كان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لا يوجف عليه 
المسلمون بخيل أو ركاب» فكانت له 4 خالصة» فكان ينفق منها على أهله 
نفقة سَنَّةَ وما بقي يجعله في السلاح والعدة في سبيل الله)”*". وقال قوم: هو 


0 ¥ 


مقسوم على الأصناف الخمسة الذين ذكرهم الله سبحانه””” في قوله: «واعلموا 


(1) في التاج والإكليل: (أصبغ)» عوض (ابن المواز) 3/ 374. 

(2) المعونة 1/ 618؛ عيون المجالس 2/ 744» وبه قال أبو حنيفة» كما حكاه الطحاوي 
ص 165» وقال أيضاً بالتخميس. ينظر: مختصر القدوري 4/ 136. 

(3) سنن البيهقي الكبرى 6/ 343؛ بداية المجتهد 1/ 689. 

(4) الأم 139/4 140؛ مختصر المزني ص270؛ الإقناع للماوردي ص178؛ كفاية 
الاجا 2147 

(5) في نسخة: «اخحع»: (مقسوم). 

(6) حديث: (كانت أموال بني النضير). صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب المجن 
وق م رن ا حديث (2748) 3/ 1063؛ صحيح مسلم» كتاب الجهاد. 
باب الفيء» حديث (1757) 3/ 1376؛ سنن الترمذي» كتاب الجهاد» باب ما 
جاء في الفيء» حديث (1719) 4/ 216؛ سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة 
والفيء» باب في صفايا رسول الله ية من الأموال» حديث (2965) 3/ 141. 

(7) بداية المجتهد 1/ 689. 
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اها عستم تق شر NN‏ فى بور ار الاير أنه 
للآغنياء والفقراء» والمقاتلة والحكام والمؤذنين ونحوهم ممن ينفع المسلمين 
ee‏ 

ل ا د ا ا فی علبها ا 
أفاء الله على المسلمين من خمس وجزية وخراح أرض وما صولحوا عليه 
الحربيين من هدنة وما يؤخذ من أعشار الحربيين وتجار أهل الذمة وخمس 
الغنائم أن هذا لتد مخاوف المسلمين» ومنعة حصونهمء واستعداد آلات 
الحرب لهم» فإن فضل شيء أعطى قضاتهم وعلماؤهم ومن للإسلام فيهم 
انتفاع وبناء المساجد والقناطير» فإن فضل من ذلك شيء فرّقه على الأغنياءء 
فإن رای حبسه لنوائب المسلمين فعل» واختلف العلماء فى كيفية الصفة 
المعتبرة» فقيل : الضرورة والحاجة» وقيل: السائبة الا في الإسلام. 
دقن الا فى ذلك ر ا على ها برض من و 
أو تفصيل ويوفر سهم قرابته 4 منه إجلالا لهم» وسذا لخلاتهمء قاله كله 
ابن جا فالإذابن عدا ا فار ا ي بوه الان اع 
الإمام منه المقاتلة» وبناء الثغخور» وإعطاء النساءء والدرية» والمنفوس 
والأعراب» ولا يعطي العبيد. وذلك كله على حسب اجتهاد الإمام» وما يراه 
وات الا 

قوله: «ولا يسهم لمن مات قبلها»: وهذا كما ذكره [66/و] وبه قال 
الجمهورء. وقال سحنون: إذا قامت الصفوف» ولم يقم القتال» فلا سهم لمن 
مات» ا نحوه عن مالك قال: وإنما أسهم بعد المنابشة في القتال. 
قال انه جا محف أن اضصحات مالك قالوا إن ساعد اسمن والسكر 


© المدوفة :5 303 :035قة اعادو :2 199 

(2) في نسخة: «خع» بياض وما أثبته من نسخة: «خق»». ولعل الصواب: (السيرة) أو 
(البينة فر : الجؤافى الق 4499/1 القوائين الفقيية ف 101 

(3) فى نسخة: «خق»: (أهل). 

© الخ ا ال 1 :499 

(5) الراوي هو ابن المواز. ينظر: المنتقى 4/ 360. 
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كالقاتل”'" . 

قوله: «ولا (لمن)7) جاء بعدها»: تنبيهاً على مذهب أبي حنيفة لان 
اه أنهو لحن ال قن أن رجا الى اذه الا ا وج اله حه من 
الغنيمة إن استعمل» والجمهور”* على أنه لا سهم لهء والدليل للجمهور ما 
رواه أبو هريرة أن رسول الله يكل بعث أبان بن سعيد”” من المدينة قبل نجد 
فقدم أبان وأصحابه على النبي لاز“ بعدما فتحها فقال أبان: اقسم لنا يا 
رسول الله يكله: (فقسّم لهم بلا“ واحتج أبو حنيفة بالنقل والمعنىء أما 
النقل فما ثبت أن رسول الله ميد قال يوم بدر: إن عثمان ذهب في حاجة لله 
وحاجة لرسوله. فضرب له رسول الله ية ولم يضرب لأحد غاب عنه فوجب 
له السهه؛” لاشتغاله بأمر الإمام» وذلك أن زوجته"" ابنة رسول الله مَل 
كانت مريضة (بالحصبة)"" وإن لم تكن حجة في غير المحلء إلا أن فيه 


(1) المنتقى 4/ 360. 

(2) في نسخة: اغ2: (مدد) كذا. 

(3) مختصر الطحاوي ص 285؛ مختصر القدوري 4 15 وفيه: وإذا لحقهم المدد في 
دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها . ينظر أيضا: بداية 
المبتدئ ص 116. 

(4) المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: المعونة 611/1؛ الأم 7/ 335؛ الإنصاف 
للمرداوي 4/ 166. 

(5) أبو الوليد الأموي أبان بن سعيدء أسلم يوم الفتح وقيل قبله» وقد استعمله 
رسول الله ييو سنة تسع إلى البحرين. ينظر: سير أعلام النبلاء 11/ 261. 

(6) في المتتفى لانن الجارود» زيادة: (بخيبر) ص 273. 

(7) الثابت أنه لم يقسم لهم ك. ينظر: المنتقى لابن الجارود» ص 273. 

(8) حديث: (بعث أبان بن سعيد...). سنن البيهقي الكبرى 9/ 50؛ المنتقى لابن 
الجارود ص 273. 

(9) سنن البيهقي الكبرى 6/ 334؛ شرح معاني الآثار 3/ 244. 

(10) رقية بنت رسول الله ية . ينظر: سنن البيهقي الكبرى 6/ 4334 تحفة الأحوذي 10/ 
128. 

(11) في نسخة: «خع» بياض» وفي نسخة: «خق»: (فالقضببة) كذا والصواب والله أعلم ما 
اتةه نظن من البيهقى الكبرى 6/ 334. والحصبة: بسكون الصاد وفتحها 
وكسرهاء البشر الذي يخرج بالبدن» ويظهر في الجلد. ينظر: لسان العرب 1/ 318. 
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التنبيه على المعنى» وهو اشتغاله بأمر الإمام هو نص فيمن رده الإمام لحاجة» 
وسنذكره بعد. وثبت أنه 4# أسهم لطلحة”"“: وقال: يا رسول الله 
وأجري؟ قال: (وأجرك)”” .2 وكلاهما عندنا. 

وأما المعنى فكأنهم شبهوا تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذ. 
وذلك أن حاضر القتال له أثر في أخذ الغنيمة والمدد لهم تأثير في حفظهاء 
فتساوت المقتضيات وتقاربت . 

قوله: «ولا أن يكون صحيحاً غير مريض»: وهذا شرط مختلف فيه في 
الماقييه ظلى ا د ۰ 

أحدها: أن المريض يسهم له مطلقاًء ولو خرج من بلاد المسلمين 
مريضاًء ولعل هذا القول محمول على من له أن ينتفع به الجيش . 

والثاني : أنه لا يسهم إلا أن يمرض بعد شهود القتال لحصول 
التشاركة ؛ 

والثالث: أنه لا يسهم له إلا أن يمرض بعد ابتداء القتال لنفسهء لأن 
مبادئ الانتفاع به قد حصل . 

والرابع: أنه لا يسمع له إلا أن يمرض بعد الحصول في أرض الحرب. 
وهذا بناء على أن ما قرب من الشيء له حكمه. 


(1) أبو محمد المدني» طلحة بن عبيد الله بن عثمان» أحد العشرة؛ وأحد السابقين› 

غاب عن بدر فضرب له رسول الله ية بسهمه وأجره» وشهد أ وا وا رر 

عن النبى ڪا وع أبن کر .عه قال ابن عبد البر: لا يختلف العلماء الثقات فى 

أن E‏ قتل طلحة» وذلك في وقعة الح م ( 6ف 6357م ر واب 
N NE SE‏ 

(2) سنن البيهقي 6/ 334 ونصه: قسم لطلحة بن عبيد الله وشغ ن زوك وکا نا غات 
بالشام. ينظر: النوادر 3/ 171. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث ولا في غيرهاء والقريب منه ما أورده 
القرطبي في جامعة 8/ 20: وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له 
رسول الله ية بسهمه وأجره. 

(4) ينظر في جملة هذه الأقوال: حاشية الدسوقي 2/ 193؛ التاج والإكليل 3/ 370؛ 
مواهب الجليل 3/ 370 371؛ الفواكه الدواني 1/ 402. 
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قال الشيخ أبو الطاهر: إن مرض بعد أن أشرفوا على الغنيمة فقولان: 
الإسهام» ونفيه» والإسهام أشهرء وإن من مرض قبل الإشراف على الغنيمة 
فقولان: الإسهام. ونفيه وهو المشهور. وإن مرض في بلد المسلمين فقولان 
الأشهر نفى الإسهام له» وإن كان ذلك بعد حصوله في أرض الحرب فقولان 
E ane‏ 

واختلف العلماء أيضاً في الضال عن الجيش هل يسهم له أم لا؟ وفي 
اعت ا و 

أحدها: أنه يسهم له مطلقاً لأنه مغلوب. 

والثانى: لا سهم لاضلا إلا أن ينل معد مهود الال 


والثالث: التفرقة فإن ضل في بلاد الحرب أسهم له» وإن ضل في بلد 
المسلمين لم يسهم له وهذا نظر إلى المعنى» لأنه شارف وحاضر نفسه كالقاتل. 
وقيل: إن ضل بعد القتال» أو بعد الغنيمة أسهم له» وإلا فلاء وهو قول رابع. 

واختلف فيمن ردّه الإمام من الجيش لحاجة هل يسهم له أم لا؟ وفيه 
قولان فى المذهب» وقد ذكرنا أن الأصل فى ذلك رذ النبى نا عثمان 
50-6 ابنته كله والتى کات حت عدمان ا . وهذا الخلاف إنما عق و 
رد في حاجة TET‏ وأما من رذ الإمام لحاجة 
الجيش» فلا خلاف أنه يسهم له“ » وحكى ابن شاس”" عن المذهب أنه لا 
يسهم له» وهو غير معروف””'. قال الإمام أبو بكر بن المنذر ثبت أن عمر بن 


(1) ا لايق شين .1 125 

(2) القوانين الفقهية ص 100 - 1101؛ التاج والإكليل 3/ 370؛ مواهب الجليل 3/ 370. 

(3): الان 171/3 

(4) أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس الخذامىء محقق» ألْف الجواهر الثمينة فى 
فال اا على ري لوجر ا توف سبية 101[ اهي 0205 ل 
الديباج 1/ 443؛ مرآة الجنان 4/ 35؛ وفيات الأعيان 2/ 262؛ طبقات المالكية 
لمؤلف مجهول» مخطوط: (خع» رقم (3928/د) ص 345/ و» اع 444؛ حسن 
المحاضرة 1/ 193. 


(5) الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 4506 ونصه: كمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من - 
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الخطاب قال: الغنيمة لمن شهد الوقيعة”"“. وأما من رجع من تلقاء نفسه 
اا کک وقبل 0 ل بصم لام لا؟ فيه قولان فى 
الوقيعة والمقاتلة لا سهم [66/ظ] له خلاف)» ولو غاب بانهزام لم 
يسهم» فإن قصد التحيز إلى فئة أخرى لا يسهم لهء ولو ادعى على رجل 
التغيب» فإن ثبتت بيّنة كافية» أو أمارة ظاهرة عمل بمقتضاهاء وإلا فالأصل 
بعد خحروجه وحصوله ع اليش وفي خلا د الحرب ا الوقيعة 
فيسهم له » وهل يرجع في ذلك إلى شهادة الإمام و حله أم لا؟ فيه قولان فى 
١ )5( 00‏ 
قوله: «ومثل ذلك السرية المنفصلة من حملة العسر براي الإمام» . 
وعدا تبه على معا الخلات ايها >.وذللف أن العلماء ايتا اا 
مسألتين من هذا لان 
اور ل e he‏ خرجوا 5 أو غير إذن 9 ركه 
طائفة من العلماء فقالوا: من خرج بغير إذن الإمام فلا يسهم له“ قصر الفعل 
على ما ورد بأن جميع السرايا (والجيوش”* لم يخرج أحد فيها على عهده عله 


= مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود الوقعةء فإنه يسهم له» وروی أنه لا يسهم له. 

(1) بداية ا 1/ 675. 

020 : (الغنيمة لمن شهد الوق قيعة). سنن البيهقي الكبرى» باب السلب للقاتل (9/ 
0 أخرجه البيهقي مرفوعاً 00 وقال: الصحيح ا موقوف» وأخرجه الطبواتي 
وابن عدي من طريق بختري عن عبد الرحمن بن مسعود. عن علي موقوفاً. ينظر: 
تلخيص الحبير 3/ 102. 

(3) في نسخة: «خق»: (بخلاف) والصواب ما أثبته من نسخة: اخع». 

(4) في نسخة: «خحق»: (حضور). 

(5) المنتقى 4/ 362. 

(6) البيان والتحصيل 3/ 15؛ روضة الطالبين 6/ 386 للحنابلة ثلاث روايات. ينظ : 
المع :245/9 

90 العلة يفعت مقي E‏ الظالنيا 3686 

)8( في نسخة: «خحع»: (والجيش). 
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إلا بإذنه» فهؤلاء رأوا أن إذن الإمام شرطء إذ هو صورة الفعل الواقع في 
عهده 2 . 

المسألة الثانية: إذا غنمت السرايا التي تخرج من العسكر هل تختص 
بالغنيمة أم لا؟ وتحصيل القول فيه: أن السرايا المفردة مخمسة مختصة 
بالغنيمة بلا خلاف» وفي مذهب مالك خرجت بإذن الإمام أو بغير إذنه””'. 
وقال قوم من أهل العلم: لا خمس فيها إذا خرجت بغير إذن» وهي للغانمين 
خاصة» وقالت طائفة: وكل ما ساقته السرية المفردة الخارجة بغير إذن الإمام. 

والرجل يأخذ وحده فيتم فهو نفل يأخذه الإمام كله إذا خرج بغير إذنه. 
قصر الخروج على صفته التي كانت على عهده ب ولم تكن إلا بإذنه للل 
والتي تقدمت بين يدي العسكرء فلا يخلو أن يغنم العسكرء أو اران 
فإن غنم العسكر فلا يخلو أن تخرج السرية بإذن الإمام» أو بغير إذنه» فإن 
خرجت بإذنه شاركوا العسكر في الغنيمة وإن خرجت بغير إذنه لم تشارك 
العسكر في الغنيمة. وإن غنمتم السرية المتقدمة بين يد العسكر» فالجمهور 
على أن العسكر يشاركوا أهل السرية في الغنيمة» وإن لم يشهد العسكر 
ا وهو مدهي الف . أن" الج إعانة الصرية» ااه 
لما قدرت على دخول بلد الحرب» ولما نهضت إلى العدوء فللعسكر تأثير 
على من حضر القتال ولم يقاتل (لأنه)” ألقى الرهبة» وكثر السواد. وقال 
النخعي: الإمام بالخيار إن شاء خمس ما تغنم السرية» وإن شاء نفذه كله. 
وقال الحسن: إن خرجت بغير إذنه خمسهاء وكان ما بقى بين الجيش كله. 
رن حت ننه حييواء رالاق E‏ درن الجن 

قوله: «والثالث أن يكون (المسهم له)7) من (جيش) (من) يلزمه 


(1) المعونة 1/ 616. 

(2) النوادر 3/ 178؛ المعونة 1/ 4616 القوانين ص101. 
(3) فى نسخة: «خق»: (إلا أنه) . 

)4( في نسختي : «خحع)» واخق»: (المسهوم له) . 

(5) في نسخة: «غ»: (جيش). 

(6) في نسخة: «خع»: (ما) عوض (من). 


618 


القتال»: وهذا كما ذكره» واتفقوا على (أن من كملت فيه)”!' سبع صفات فهو 
(مستحق)” للغنيمة: الإسلام» والعقلء والبلوغ» والحرية» والذكورية» 
والصحة» وإطاقة القتال. 

وقولنا: «الإسلام» احترازاً من الكافرء وقد اختلف العلماء هل يستعان 
بالمشركين في الجهاد أم لا؟ وفيه قولانء (المذهب)” في المشهور من“ 
لقوله 1150 (إنا" لا تسين فرك الحديت خب E e‏ 
الجواز». لأن المقضوة: غلبة الكفان» اذا قلنا بجواز الأستعانة بالمشركيف: 
فهل يستعان به في سائر أسباب القتال» أو فى الخدمة خاصة فيه قولان فى 
الوزهب 0او ج أقوله 0 ا سين رة اا 
الزحف والصف» فأما من هدم حصن أو رمي مجانيق ونحوه فلا بأس 
6ل ,ولا بان اناد محلا هو سال مق اها ال عل معيو ]| ek‏ 
قلنا بذلك: فهل يسهم للكافر آم لا؟ أما من لم يقاتل فلا يسهم له. وإن قاتل 
فهل يسهم له فيه في المذهب [67/و] ثلاثة أقوال”" : 

أحدها: أنه يسهم له بحصول المقتول من الخروح» وسبب الغنيمة. 

والثاني: أنه لا يسهم له بناء على منع الاستعانة . 

والثالث: أنه إن استقل المسلمون بأنفسهم لم يسهم له. إذ لا ضرورة له 
راس 


(1) في نسخة: «خحق»: (تكمته). 

(2) فى نسخة: «خحق»: (مستحقة). 

(3) ساقطة في نسخة : (اخع». 

(4) المدونة 3/ 40؛ التمهيد 12/ 36؛ عيون المجالس 2/ 693. خلافا لأبى حنيفة 
والشافعي. ينظر: مختصر الطحاوي ص292؛ الأم 4/ 26ء وعند الحنابلة ما يدل 
على جواز الاستعانة بهم. ينظر: المغني 9/ 207. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» حديث (62/ 33) 6/ 487. 

(6) المدونة 3/ 40؛ حاشية الدسوقى 2/ 178. 

(7) القوانين الفقهية ص 98. 

(8) في نسخة: «خع» بياض» وفي نسخة: «خق» كلمة غير مقروءة» ولعلها: (مسألة). 

)9( القوانين الفقهية ص 100. 


619 


وقولنا: «العقل» احتراز من المجنون» والمجنون على قسمين مطبق وغير 
مطبق» والمطبق على قسمين: إما أن يكون طرؤه عليه بعد الخروج من بلاد 
الإسلام» والوصول إلى أرض الحرب أو (قبله. فإن كان قبل الخروج من بلاد 
العلمين لم بجوم له وان كان بعد الوصؤل: إلى أرفن الحرت اي بعد 
الوقعة ففيه قولان7©: الإسهام له لأنه كَثْرَ السواد» وقارب الشيء ونفيه» إذ 
لا يصح منه القتال» وغير المطبق يسهم له إن كان معه من العقل ما يطيق به 
القتال والإجراء على ما ذكرناه. 


وقولنا: «البلوغ» احترازاً من الصبي. وقد اختلف العلماء هل يسهم 
مالك فيه نظر. تحصيله أنه إن لم يطق القتال فلا يسهم له“ وإن أطاقه فهل 
أحذها: أنه يسيم [ذ1 حضير الوقيعة قائل» أو الو ويقاتل» لأبه كدر 
٠ )5(‏ 
السواد 


الثاني : أنه لا يسهم لهء لأنه لا يؤمر بالقتال. 


الثالث: أنه إن (قاتل)” أسهم له وإلا فلاء لأن المقصود من حصوره 
القتال» وإذا قلنا: إنه لا يسهم للصبي» فالمراهق حكمه حكم البالغ» وقيل : 
حكم الصبي» والأول قول الشافعي” . وكذلك اختلفوا أيضاً: هل يرضخ لهم 
(أم لا)* إن قلنا: إنه لا يسهم لهمء ومما احتج به من رأى الإسهام للصبيان 


(1) هذه العبارة ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) في نسخة: «خحق» زيادة : (هل يسهم له فيه قولان). 

(3) في نسخة: «خع»: (له). ولعل المناسب بالسياق «لهم). 

)4( التفريع 1/ 60+؛ الرسالة ص 190؛ المعونة 1/ 614. 

030 التفريع 1/ 360؛ الرسالة ص 190؛ المعونة 1/ 614. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (قتل). 

»6 وش الطالبين 6/ 4370 مغني المحتاج 3/ 105ء وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
ينظر : مختصر القدوري 4/ 142؛ المحرر 2/ 176؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 170. 

(8) ساقطة في نسخة: «خق». 
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ل و لفان لته حسم ولِلسُول, ومما احتج به من رآى أنه 
يسهم لهم (ما) ‏ ذكره ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب وابن عباس 2 
وإنما اشترط البلوع تعويلا على حديث ابن عمر. 

وقولنا: «الحرية» احترازاً من العبد. وقد اختلف العلماء هل يسهم 
للعبيد إذا قاتلوا أم لا؟ وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال”©: الإسهام مطلقاً 
ونفيه» والإسهام إن لم يستقل الأحرار بأنفسهم. ونفيه إن استقلوا بأنفسهم. 
كن الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس و إلا وله في هذا 
المال حق إلا ما ملكت أيمانكو”© . 

وقولنا: «الذكورية» احترازاً من المرأة» ولم يختلف المذهب أنها لا 
تستحق السهم إذا لم تقاتل» فهل يسهم لها أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
وإذا قلنا: إنه لا يسهم لها فهل يرضخ لها أم لا؟ قال ابن حبيب: إن قاتلت 
المرأة كقتال الرجال أسهم لها . 

وسبب الخلاف اختلافهم في الإسهام لهن اختلاف الأحاديث هل 
كان نك يسهم لهن. أم يرضخ من العطاء ولا يسهم» فروى الأوزاعي أن 
رسول الله ية أسهم للنساء بخيبر””. وفي الصحيح: أن أم عطية كان نلا 
50 لل 1 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) بداية اأ 1/ 674. 

(3) القوانين الفقهية ص100. 

(4) في نسخة: «خحع»: (لأحد). 

)5( سنن البيهقي الكبرى» باب من قال: ليس للمالك في العطاء حق» حديث (1275) 
6 4 . بلفظ : «ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت 
أيمانكم». 

(6) المنتقى 4/ 358. 

(7) ينظر: اختلاف الفقهاء 3/ 432؛ نيل الأوطار 8/ 114؛ تحفة الأحوذي 3/ 141 
وفيه: قال الأوزاعي: وأسهم النبي بي للنساء بخيبرء إلخ هذا مرسل. والمرسل لا 
تقوم به حجة على القول الراجح 

)8( لم أقف عليه في كتب الحديث من مرويات أم عطية 
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وكذلك اختلفوا فى التجار والأجراء إذا فاتلوا هل يسهم لهم أم لا؟ قال 
ابن القاسم: إن قاتل التاجر أسهم لهء وإن كان في رحله لم يسهم له. وقال 
أشهب فى المدونة: وإن قاتل. قال سحنون: إن استؤجر للخدمة فقاتل فله 
سهمه» وتبطل من اجرته ما عطل من الخدمة”!' »> وحكم نوانية البحر حكم 
الأجراء. وخرج عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء 
المهاجرين : أن يحرج معه ) قال : نعم . فوعده» فلما حصر الخروج دعاه فأبى 
أن يحرج 00 بأمر عياله وأهلهء وأعطاه عبد الرحمن ثلدانة اتر عن ان 
يخرج معه» فلما هزموا العدو وسأل عبد الرحمن نصيبه من المغنم. فقال 
عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله ية فذكره (فقال له) 8 : (تلك 
الثلاثة دنا نير حظه من الغزو وفى دنياه وآخرته) . 

وإذا قلنا: إنه لا يسهم للعبيد» والأجيرء والنساء» ولا التاجر› فخرجوا 
العطار””' في الأجير إن خرج للجهاد والإجارة كالخياطة فله سهمه شهد القتال 
الأجير (القتال)”© فكان مع الناس عند القتال أسهم له» وفي كتاب محمد: 
التاجر إن شهد القتال أسهم له» وإن لم يقاتل. 


وقولنا: «صحة» احترازاً من المريض قد ذكرنا فيه الأقوال الثلاثة الواقعة 


وقولنا: «وإطاقة القتال» احترازاً من الأعمى؛ لأنه لا يطيق القتال» 


)1( التق 44 357. 

(2) في نسخة: «خحق»: (له فقال) تقديم وتا خير : 

)23 مصنف عبد الرزاقء باب هل يسهم للأجير» حديث )9457( 5/ 9 . 

)4( ا لمنتقي 4 357. 

)5( أب فيل الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن العطار الأندلسي› الإمام الفقيه. 
شجرة النور ص 101. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (للقتال). 
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والأقطع» والمقعد والأعرج. قال سحنون: يسهم لهم" والمشهور لا يسهم 
)2( 

لهم . 

ومبنى الخلاف: هل يعدوا في حكم الأصحاء أو في حكم المرضى› 
تصني على دا کر ابن العوان ان الانام ت و ان يفي عاو اا ع أن 
أثمانها'“ . وقال سحنون: يقسم الأثمان . واختار القاضي أبو الوليد قسم 
الأعيان وهو الأولى عندنا””' إلا أن يبيعواء ويحتمل أن يكون الخيار في ذلك 
للجيش والإمام» وهو سديد في النظرء لأنهم المالكون. 

قال القاضي ككأَنَه: «والمسهم لهم ضربان» إلى قوله: «والإمام في 
الأسارى» . 1 

لشرح: وهذا أصل مذهب مالك كث أن للفارس ثلاثة أسهم: سهم 
لنفسه» وسهمان للفرس”“ وبه قال الشافعي”". وقال أبو حنيفة: للفارس 
ميان ب ل وب 0 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار فجاء من طريق ابن عباس ° 
و إن النبي #4 جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفارس» وسهم 


(1) التاج والإكليل 3/ 369. 

(2) القوانين الفقهية ص100؛ والتاج والإكليل 3/ 369. 

(3) المنتقى 4/ 355. 

(4) المصدر نفسه 4/ 355. 

(5) المصدر نفسه 4/ 355. 

(6) المدونة 3/ 32؛ التفريع 1/ 360؛ الرسالة ص190؛ النوادر 3/ 157. 

(7) الأم 4 144؛ كفاية الأخيار 2/ 210؛ الإقناع للشربيني 2/ 564 وبه قال الحنابلة . ينظر : 
مختصر القدوري 4/ 31؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 174؛ المغنى لابن قدامة 9/ 200. 

(8) مختصر الطحاوي ص 285» وحكى عن أبي حنيفة كلف أنه كان يكره أن تفضل بهيمة 
على رجل مسلم» ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه. ينظر: الرد على سيرة 
الأوزاغى لاب وف فن 21 تشقيق أبر“الوفاء الأففات: دان الكعب العلمية: 
بيروت )د ت). ١‏ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 83. 

(10) كابن عمر طبه في الصحيحين: صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب سهم الفرس› 
حديث (2708) 3/ 1051؛ صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب كيفية قسمة الغنيمة - 
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لواكية: وجاء من حديث مجمع بن جارية أ وغيره مثل قول أبي حنيفة . 


قوله: «ولا يسهم إلا لفرس واحد»: فيه قو لال في المذهب المشهور ما 
ذكرو" وو و و يكيدل علبيها فإثه يهني ا 
وقد قيل لفرسين فأكثر. 


ومبناه على مراعاة الطوارئ. قال الشيخ أبو الطاهر: لا خلاف أنه 
للفرسين يكونان لمالك واحد أم لا؟ فيه قولان في المذهب مبنيان على 
مراعاة الطوارئ› فمن راعاها أسهم لهما ومن لم يراعها لم يسهم لهماء 
قال ابن الجهم””': من له فرس واحد في حكم (الرجال”9 لأنه معرض 
للجراح ال وقال غيره : أل خلااف علدنا اله ا يعطى لجنا زاد على 
و 


= بين الحاضرين» حديث (1762) 3/ 1383. 
(1) مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن يزنك الاتضارئ الخد وهو أحد من 
جمع القرآن على عهد رسول الله 4 إلا اليسير منه» وروى عن النبي يِه وعنه 
يعقوب» ذكر العسكري أنه مات فى خلافة معاوية. ينظر: تهذيب التهذيب 

٠ .47 0 

(2) حديث: (مجمع بن جارية). مصنف ابن أبي شيبة» حديث (33184)ء ونصه: شهدنا 
الحديبية مع رسول الله ميو وكان الجيش ألفا وخمسمائة» ثلاثمائة فارس» فكان 
لافار سا ن 

(3) التمهيد 4/ 237 238؛ القوانين ص 101؛ شرح الزرقاني 3/ 036 وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي . ينظر: مختصر الطحاوي ص 285؛ روضة الطالبين 6/ 384. 

(4) المنتقى 4/ 492؛ النوادر 3/ 158. 

(25. أت كر محمد بن الج بن جيش» يعرف تابن الزواق المرزوق6. صعب الساغيا 
القاضي› و منه وروی عن ا د وابن عبدوس» وعنه ابو بكر 
الأبهري. وأبو إسحاق الدينوري» ألف كتا جليلة في مذهب مالك منها: كتاب فى 
مان السئةغ وكتاب مسائل الخلاف والحجة في مذهب مالك. وله شرح مختصر 8 
عبد الحكم الصغير وغير ذلك. ينظر: شجرة النور ص 78. ع135. 

(6) كذا في النسختين» وفي التنبيه لابن بشير: (الراجل) وهو الصواب 1/ 125/ ظ. 

(7) التقية. 125./1/ظ2: 
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قوله: «وإذا أجاز الإمام الهجن والبراذين7) أسهم لها»: قلت : الخيل 
على ثلاثة أقسام عتاق”” قوية يسهم لهاء وبراذين غير قوية فلا يسهم له. 
وبراذين قوية فيسهم لها إن أجازه الإمام» ولا خلاف في مذهب مالك أنه لا 
سيم لل ولا عبان أن و وق ع اهل ا 

واختلف في مسائل من ذلك : 

الماك الأول )27 الفورس المريضن هل سي له أ ا ولعت 
الرواية في ذلك فقال مالك: يسهم للفرس المريض الذي لا يمنعه من 
حمزن لاه الستصوردة وو ونال ييه وان ا a‏ 
وهذا إذا مرض قبل الوقيعة» وأما المريض بعد الوقيعة والمناشبة له فيه 
خلاف جار على الخلاف بماذا تستحق الغنيمة ويستقر ملك الغانمين عليهاء 
فقيل: بالقهر والاستيلاءء وقيل: بنفس الغنيمة» وعلى ذلك يجري حكم 
اقوش وا تال يعد اه ره ا فى الل هل على اا 
هل يسهم له» وهو جار على الفرس» وكذلك إذا مات الفرس بعد الوقعة 
حكمه حكم الغازي والمناشبة به فله سهمه. ولو دخل دار الحرب بفرس 
مريض» أو عقير فصح وقاتل عليه (فليسهم)”* له من يومه (لا من" قبله؛ 


(1) الهجن: جمع هجين» وهو من الإبل» أبواة عربي وأمه نبطية رديئة. ينظر: الصحاح 
6 2216؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/ 11. 

(2) البراذين: جمع برذون» بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال» فرس عظيم الخلقة 
غليظ الأعضاءء غالبا ما كان يجلس من بلاد الروم. ينظر: لسان العرب 51/3؛ 
حاشية العدوي 2/ 11. 

(3) عتاق: مفرده عتيق» وهو الخيار من كل شيء» فرس عتيق رائع كريم بين العتق. 
ينظر: لسان العرب 1/ 173؛ الصحاح 4/ 1521. 

(4) التفريع 1] 61؛ المعونة 1/ 4616 المنتقى 4/ 394؛ القوانين الفقهية ص 101؛ التاج 
EER CDE‏ 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 

(6) النوادر 3/ 158؛ المنتقى 4/ 394. 

(7) النوادر 3/ 158؛ حاشية الدسوقي 2/ 193؛ التاج والإكليل 3/ 370. 

8 ف نسخة: «خحع): (فلا سهم). 

(9) فى نسخة: «خحع): (وسهم فرسه الان لا). 
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قاله سحنون”'“*. وكذلك الفرس الرهيص» قال مالك: يسهم له© لأن ذلك 
لا يمنعه من حصول المنفعة به وما حدث من هذه العيوب [68/و] بعد 
الوقيعة لم يمنع له لسيق المنفعة به. 

المسألة الثانية: الفرس المغصوب والمستعار والمستأجر يسهم له 
لراکبه”* بلا خلاف إلا أن يغصبه من (غازي) »2 ففي سهم الفرس قولان 
فقيل لغاصبه لأنه المقاتل» وقيل لمالكه» وعلله الأشياخ بوجهين: أحدهما: 
أن الغاصب قد منع شيئا فعليه ضمانه للمالك. الثاني: أن استحقاق السهم 
للمالك ثبت بالخروج» أو بالوصال إلى أرض الحرب» وهذا كله إذا كان 
الغصب أو الاستحقاق أو العارية قبل القتالء فإن كان ذلك بعد القتال 
والمناشبة فالسهمان للمالك بلا خلاف لاستحقاقه (ذلك)”” قبل الإجارة 
والعارية» ولو استأجر الفرس ببعض سهمه»ء فالسهم للقاتلء وعليه لرب 
الفرس أجرة المثل في فرسه» لأنه أجرة فاسدة0© . 


المسألة الثالثة: إذا كان الخيل في السفن فهل يسهم لها أم لا؟ 
المنصوص أنه يسهم لها" لأنها معدة للنزول» ويجري فيه الخلاف هل يعتبر 
الحال» أو يعتبر المآل والأول مختلف فيه. والخيل الصغير الذي يحصل الكر 
والفر منه كالكبار وإلا فلا , 


(1) النوادر 3/ 158؛ المنتقى 4/ 394؛ التنبيه 1/ 1/ 125/ و. 

(2) الرهيص: هو الفرس الذي بباطن حافره وقرة من حصول حجر. ينظر: الفواكه 
الدوانى 1/ 402. 

90 و ا ی زنعلا برقال راقنم ا ا ر اکت ر 
فإنما يقال له فارس... ط. ينظر: كفاية الطالب 2/ 16ء وربما عبر باراكبه» ليشمل 
المالك لذاته» أو منفعتهء أو غاصبه من الغنيمة أو الجيش. ينظر: الفواكه الدواني 
1/ 402. 

(4) كذاء ولعل الصواب: (غاز). 

(0) في نسخة: «خحق»: (دليل). 

4 الوك الدواني 1/ 402؛ الشرح الكبير 2/ 193. 

(7) المدونة 3/ 32؛ مختصر خليل ص104؛ التاج والإكليل 3/ 392. 

(8) المنتقى 4/ 394. 
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المسألة الرابعة: الفرس الضعيف هل يسهم له أم لا؟ اختلف فيه. فقال 
أشهب وابن نافع : لا يسهم له" لأنه لا يمكن القتال عليه حال ضعفه فهو 
كالكسير©: وكذلك الأعجف””* الذي لا ينتفع به» وقيل: يسهم للضعيف لانه 
)4( 
قوله: «ولا بقتل النساء و(لا) الصبيان ولا الشيخ الفاني ولا أهل 
فاللف 572312 اوا العلماة فى :ذلك ا کر 


وتحصيل القول فيه أنهم أجمعوا على جواز قتل المشركين الذكران 
البالغين المقاتلين في حال الحرب» واختلفوا في قتل صبيانهم ونسائهم 
وشيوخهم ورهبانهم وأجرائهم وخدامهم والأعمى والمعتوه منهم. فقال 
الشافعي: يقتل جميع هذه الأصناف”7» (فاستدل)“ بالكتاب والسئة 
والمعنى. أما الكتاب فظاهر قوله تعالى: #قَإِدًا الح الأنثير ألم تاقلا 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدشْموْهرٌ4 [التوبة: 5]. وقال تعالى: #وقليلوا مركن كَقَه4 


الآية [التوبة: 36]. واا السنة فعموم قوله كل : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله)”© الحديث. وأما المعنى فرآى أن علة القتل إنما هي 


(1) النوادر 3/ 158. 

(2) الكسير: الفرس المكسور القوائم الذي لا يقدر على المشيء. ينظر: النهاية في 
غريت الكذيك: 172/119:4:4:/1: 

(3) الأعجف: الهزيل الذي لا نفع به. ينظر: الشرح الكبير 2/ 193. 

(4) النوادر 3/ 158. 

(5) ساقطة في نسخة: «غ). 

(6) التفريع 1 الرسالة ص 189؛ الكافي ص208؛ بداية المجتهد 656/1؛ 
القوانين ص 98. 

(7) مختصر المزني ص 272؛ الإقناع للمرداوي ص 176. 

(8) في نسخة: «خحق»: (استولوا). 

(9) حديث: (أمرت أن أقاتل الناس...). صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب #قإن 
اا مَأَكَاموا الکو رابا الكو كلو بَيِلوة4: حديت (25) 17/1؛ صحيح 
مسلمء كاب الآيمان» باب الامو بقنال الناس »جد 1027 51:/1. 
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الكفر وهي عامة في جميع الكفار. وحكى الشيخ أبو الطاهر أن (الآية)7 
مجتمعة على خروج الولدان من الأقوال» المشهور عن الشافعي وغيره جواز 
ايا 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن هؤلاء إن قاتلوا أو آذوا المسلمين 
بوجه من وجوه الإيذاء» إما وا أو تدبير أو بإعانة إما بزاد وإما بقتلء فإنهم 
يقتلون وإن لم يفعلوا هذا على سبيل الإجمال. فإن فصلت قلت: أما النساء 
ا فإن قاتلن فهل يقتلن أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال في 


راشا 


وثانبها: أنهن يقتلن لأن النبى ب (مر غلى افر أة مقرل فقال: ما 
كانت هذه تقاتل)” فظاهره أنها لو ناتك لقفتلثت: 

وثالثها : أنها تقتل إن قاتلت في حين القتالء وإلا لم تقتل بعد. 

وإذا قلنا: إنها تقتل إن قاتلت» فالمراد قتالها بالسلاح المعتادة. فإن 
قاتلت بالرمي والحجارة ونحوه فهل هو كالقتال والسلاح فتقتل أم لا؟ فيه 
قولان» المشهور من المذهب”” أنها إذا (سرحت)“ بلساها أو أخرجت مع 
النسوة في السور والحصون فإنها لا تقتل. وأما الصبيان فلا يقتلون إلا أن 


(1) كذاء والصواب: (الأمة). ينظر: كتاب التنبيه لابن بشير 1/ 119/ ظ . 

(2) التنبية. 1/ 119/ظ؛ 120/و.. 

(3) المنتقى 4/ 332 333. 

(4) حديث: (أنه ية مر على امرأة مقتولة). صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب 
في الحرب» (حديث) 2851) 3/ 1098؛ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب 
تحر فل ااا والصبيان في الحرب» حدث (1744) 3/ 1364؛ سنن الترمذي, 
كتاب السير» باب ما جاء فى النهى عن قتل النساء والصبيان» حديث (1569) 4/ 
6+ ستن أبي داود» كتاب. الجهادء باب فى قتل النساء» حذيث 0026693 53/3 

(5) المنتقى 4/ 333. 1 

(6) كذاء ولعل الصواب: (صرخت) أو (صاحت). 

332 41 EAT 457/3 التواون‎ 0 
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يقاتلوا ek‏ ولو قاتلوا بالحجارة أعرض عنهم ولم يقتلوا. وقيل: | 
قاتلوا مطلقا قتلوا والقولان في المذهب. واختلفوا في حد البلوغ في هذا 
الباب على قولين [68/ظ] في المذهب الإنبات» وقيل: الاحتلام. وكذلك 
اختلفوا أيضا في الرهبان المنقطعين عن الناس إذا لم يؤذونا بوجهء المشهور 
أنهم لا يقتلون”” تعويلاً على قول أبي بكر: فدعنهم وما حبسوا أنفسهم له . 
وروق انخ کاس أن رسول الله عله کان بے جرش فال: (لا تقاتلوا 
أصحاب الصوامع)“ والشاذ أنهم يقتلون”” لعموم قوله تعالى: 9أوََيِلُوأ 
المشركن 3 [التوبة: 36]. 


ومبنى المسألة على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. 

واختلفوا في النساء إذا ارتهبن هل يقتلن أم لا؟ وفي المذهب فيه 
قولاان: 

أحدهما: أنهن يقتلن لأن الرهبانية مختصة بالرجال. 


والثاني : نتر کن لانقطاعهن وانفرادهن عن الناس› واختلفوا ف فق الزمتناء»ء 
والأجراءء والمريض › ون لا معونة له راف ولا غيره هل يقتل أ ؟ وفي 
مذهب مالك في ذلك رين 


أحدهما: أنهم يقتلون تمسكا بالعموم. 


والثاني : أنهم يؤمرون ولا يقتلون. وإذا قلنا في الرهبان أنهم يقتلون 
تكذلك لا یرون انها فال ال بول بيك لعن صر ول 


a A ISE 0D 

(2) المنتقى 4/ 335. 

(© .س الهف الكرى 85/9 الندونة 716 بذاك اليك 658/1 

(4) حديث: (لا تقاتلوا أصحاب الصوامع). مصنف ابن أبي شيبة» حديث (33132) 6/ 
4 سنن البيهقى الكبرى 9/ 90. 

٠.335 /4 المنتقى‎ )5( 

(6) الكافي ص 208؛ البداية 1/ 657؛ القوانين ص 98؛ التاج والإكليل 3/ 351. 

(7) التبصرة 2/ 109/ظء. مكروفيلم رقم (242) نسخة: «خق». وفيه: قال مالك في 
كتاب محمد لا ينزل من صومعته لأنه لا يقاتل . 
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اختلفوا في الحراث”" قال الأوزاعي: لا يقتل”2 . 

قوله: «(ويترك) لهم أموالهم»: وهذا كما ذكره. ولا حلاف في 
المذهب على القول أنهم لا يقتلون أنه يترك لهم أموالهم» وهل جميعهء أو ما 
يقوم به الأيام اليسيرة» ويؤخذ ما فضل عن ذلك فيه قولان في المذهب“ 
لأن أخذ الجميع قتل في المعنى. قال مالك في المدونة: «يترك لهم ما 
عقون جع و وحن كل" ا ا امنا لذ ا 
يكون لهم فلا يعرك ولا يضدق الرافب فى مغل هذا : قال مالك: 
(ويترك)70) البقرتين والغنيمات (والغليمات)“ والنخيلات ويؤخذ ما بقي 
ويحرق. قال مالك أيضاً: ما علم أنه لهم من عبيد وزروع فلا يتعرض لهم 
ا وإذا قلنا: بالقتل فيهم أوقع القتل فيمن يجوز قتله في الأصل» فهو 
يجوز أن يحرقوا بالنار بعد قتلهم لأنه نكاية» أولاً لنهيه ## عن التعذيب 
E‏ 

فرع : لو قتل أحد من هؤلاء الذين لا يجوز قتلهم بعد أن صار مغنما 
فعلى قاتله قيمته بجعلها في المغنم» ولو قتل قبل أن يصير مغنما فليستغفر الله 
قاتله ولا شيء عليه. 


(1) القوانين ص98. 

(2) بداية المجتهد 1/ 657 اعتماداً على حديث زيد بن وهب الذي رواه ابن أبى شيبة 
في مصنفه 6/ 2483 ونصه: أتانا كتاب غمر لا تغلواء ولا تقتلوا وليداً» واتقوا الله 

(3) فى نسخة: «غ): (وترد). 

(4) المنتقى 4/ 335. 

(5) المدونة 3/ 6؛ التمهيد 16/ 139؛ البيان والتحصيل 2/ 525؛ التاج والإكليل 3/ 351. 

(6) النوادر 3/ 62. 

(7) في نسخة: «خق»: (تترك). 

(8) في نسخة: اخق»: (المقلاة)ء وعند القيروانى : (المبقلة). ينظر: النوادر 3/ 62ء أو 
ااا ق ق 72 ` 

(9) النوادر 3/ 62. 

(10) مجمع الزوائد 6/ 250. 

(11) حاشية البجيرمي 1/ 288 مختصر الخرقي ص 131؛ المغني 9/ 230. 
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قوله: ,روامان(1) الأمراء نافذ»: وهذا ثابت بالإجماع»ء والدليل عليه 
الاب وال آنا ال ات تقر له وي وا د س الْمَتْركِينَ# الآية 
[التوبة: 6]. وأما السنّة فقوله #4: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانى)”2 . 
وسيجيء الخلاف فيه هل هو إخبار أو إنشاء . 

قال علماؤنا المالكية: الأمان على قسمين: عام لا يتولاه إلا الإمام. 
وخاص يستقل به الآحاد'“. وأجمع الفقهاء على أن من كملت (فيه)”” هذ 
الشروط فإن إمامته جائزة. 

فالأول امد ثم البلوغ ثم العقل ثم الحرية ثم الذكورية» وهذه 
الشروط الخمسة مشترطة في استحقاق الإمامة شرعا””*. فإذا حصلت الإمامة 
المنعقدة بهذه الشروط» وأمن الإمام فلم يختلف المسلمون في جواز تاه 
مطلنا كان تأميقه او ا ااب فى این کی یی فيلت الة ون 
الشروط. فقال ابن الماجشون: لا 0010 أحد سوى الإمام إلا بإجازته. 
أو بإذنه» والجمهور على خلافه”6 . 

والتفصيل فيه: أما قولنا: «بالإسلام» احترازاً من الكفارء اذلف 
العدهه فى تان الذمى إا كان من الج على كولية: أحدهماة أنه لمن 
ee Al‏ ##: (يجير على المسلمين انام ا 


5( لاان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره 
تحت حكم الإسلام مدة ما. ينظر: مواهب الجليل 3/ 360. 

)22 حديث : (أجرنا من أجرت يا أم هانئ). . صحيح البخاري. كتاب الصلاة. تات 
الصلاة في الثوب الوانحد هاخا انهه حديث (350) 1/ 141؛ صحیح صحيح مسلم» كتاب 
الصلاةء باب استحباب صلاة الضحى» حديث (336) 1/ 398؛ سنن أبى داود. 
كتاب الجهاد. باب في أمان المرأة» حديث (2763) 3/ 84. ٠‏ 

(3) القوانين الفقهية ص 103. 

(4) ساقطة فى نسخة : «اخحق». 

(5) المنتقى 4/ 5 الناع والإكليل 1360/3 الشرط الا ذهو عله ارت 
منهم. ينظر: حاشية الدسوقي 2/ 185. 

(6) المعونة 1/ 623؛ البداية 1/ 655. 

)7( المتقى 4 346. 
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۶ 


الإسلام في جواز التأمين. والشاذ أنه أمان جائز" لأنه تبع للمسلمين» فله 
ذمتهم وحكمهم في ذل. ولو قال حربي: نا A E‏ 
القاسم في ذلك فقال مرة: يقبل دعواه» ويرد إلى مأمنه» وقال مرة: هم فيء 
ولا أمان (لهه”2) ولا يردون إلى مأمنهه”” [69/و]. قال أبو الطاهر: وهذا 
خلاف في حال» فإن ظهر كذبه لم يقبل عذره» وإن ظهر صدقه قبل» وإل 
أشكل الأمر فالرجوع إلى الأصل يقتضي الإباحة» والرجوع إلى أشكال الحال 
يقتضي صحة التأمين”” . 

وأما قولنا: «في البلوغ» احترازاً من الصبي في المقاتلة جاز تأمينه وإلا 
فلا. قال غيره: يجوز تأمين الصبي؛ أجازه الإمام في المقاتلة أم لا؟ 
لقوله #4 : (يجير على المسلمين أدناهم) والصبي أدناهم . 

وقلنا: «العقل» احتراز من المجنون لا أمان له. 

وقولنا : «الحرية» احترازاً من العبد. وفي المذهب في تأمين العبد ثلاثة 
| ۰ 1 

أحدها: جوازها قاتل أم لم يقاتل . 

وثانيهما: أنه غير جائزء وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال جار 
أمانه. وحكى بعض شيوخنا قولاً رابعاً عن المذهب في العبد أنه إن قاتل صح 


تأمينه وإلا فلا وهو قول أبي حنيفة ا 


= 4510/6 سنن البيهقى الكبرى» باب أمان 9/ 94. 

(1) النوادر 3/ 80؛ المنتقى 4/ 346. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(3) النوادر 803 - 81. 

(4) التنبيه 1/ 126/و. 

(5) النوادر 80/3 81؛ الكافى ص 209 210؛ المنتقى 4/ 346. 

(6) مختصر الطحاوي ر 20 وهر الفدووى Na ois IIT CA‏ 
العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأخذ له مولاه في القتال» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح 
أمانه . 
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العموم فقوله #: (ويسعى بذمتهم أدناهم)” '' وهذا يقتضي تأمين العبد. وأما 
القياس فهو أن التأمين نوع من الحكم والولاية» ومن شرطه الكمال ونقص 
العبودية مانع من ذلك كمانع (من)” الإمامة والشهادة وغير ذلك من مراتب 
الكمال. 

وقولنا: «الذكورية» احترازاً من المرأة. وقد اختلف المذهب في تأمين 
المرأة فأجازه ابن القاسم وأشهب بناء على أن قوله #: (قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ) إخبار عن حكم الله وحكى أبو الفرج عن عبد الملك أنه 
باطل ولیس بأمان”” . 

وسبب الخلاف ما ذكرناه من الأصلين. 

الأول: هل قوله: «قد أجرنا من أجرت» إنشاء أم خبر. 

الثاني : معارضة العموم للقياس. وههنا مسائل اختلفوا فيها: 

الاو ها يتنك ا لاما رل ال أن يناده اف ننه فولان 
في المذهب فقال ابن القاسم: يثبت بقوله كابتداء الأمان. واشترط سحنون في 
ثبوته قيام الشهادة» لأنها دعوى على العسكر فيفتقر إلى الشهادة . 

الثانية: إذا أجزنا تأمين غير الإمام فهو جائز قبل الفتح فإن وقع الفتح› 
وصار في قبضة المسلمين» فهل يجوز تأمينه» ويكون مانعهن قبله أم لا؟ فيه 
قولان (عندنا)“ حكاهما أبو الطاهر : 

أحدهما: جوازه لأن إجارة أم هانئ كانت بعد الفتح»ء وقد أمضى 
ذلك نه لها. 


وثانيهما: أنه لا يجوز لأنه صار هراق الدم بحصوله في قبضة 


(1) حديث: (ويسعى بذمتهم أدناهم). سنن أبي داودء كتاب الديات» باب أيقتل المسلم 
بالكافر» حديث (4530) 5/ 180؛ سنن النسائي» كتاب القسامة» باب القود بين 
الأحرار والمماليك فى النفس» حديث (4734) 8/ 19. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق» . 

(3) وحكاه غيره عن سحنون. ينظر: شرح الزرقاني 1/ 433. 

(4) ساقطة في نسخة: «خحع». 
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الثالثة : يصح التأمين بكل ما يفهمه من نطق» أو إيماء باللسان القوي 
E‏ 

الرابعة: يجوز عندنا التأمين لواحد أو لعدد 0 ولو عقده لعدد 
غير محصور لم يجزء لأن هذا من قسم التأمين العام» وعقد مخصوص 
بالسلاطين لا (یتولاه)“ غيرهم . 

قال القاضي ُذَنْهُ: «والإمام في الأسارى» إلى آخر الباب . 

شرح: وهذا هو أصل مذهب مالك (وتبعه)“ على هذا جماعة من 
الفقهاء.ء وذلك عام في جميع أنواع المشركين إلا الرهبانء فإن طائفة من 
العلماء رأوا أن يتركوا ولا يتعرض لهم برق ولا بإسباء ولا بغير ذلك اتباعا 
لبد أن بكر الصديق نه . وهذه الخصال الخمسة راجعة إلى اجتهاد الإمام 

فما يراه منها صواباً فعله» وإذا استرقه فهو (عبد)“ لجميع الغانمين وهذا 
أولى من القتال وقد يرشده الله تعالى للإسلام» وقتله جائز إن رآه الإمام 
فاا ا لآنة انال الغدى. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: لا يجوز قتل الأشير اعتماداً على ظاهر 
الحصر المفهوم من قوله تعالى: لذا قر لذبن نروأ هرب الراب الآية 
[محمد: 4] فظاهر الآية حصر ما يفعل بالأسير بعد افو ولجنا الت 
والفداء. والجمهور على خلافه» لأن النبى يل قد قتل الأسارى فى غير ما 
موضع» وفعله ناسخ للآية إن سلمنا دلالتها على الحصر وفيه نظر. 

قوله: «وفي الجاسوس [69/ظ] الاجتهاد»: قلت: اختلف المذهب في 


(1) التنبيه 1/ 126/وء ظ. 

(2) القوانين الفقهية ص103؛ حاشية العدوي 2/ 11. 
000 حاشية الدسوقى 2/ 185. 

(4) في نسخة: «خع»: (يتولى). 

(5) فى نسخة: «خق»: (وابتعه). 

6 ا فى نسخة: «خحق). 

(7) جامع أحكام القرآن للقرطبي 16/ 227. 
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الجاسس ٠‏ الكنان على حي او > ها وها من طبر اا 
لم يتب» وقيل: يكفي ضربه وتنكيله» وقيل: يقتل إلا أن يعذر بجهل» وقيل : 
إن كان معتاداً لذلك» .وإن كان ذلك مته أول الأمر .ضرت ونكل ‏ .. والاضل 
فى المينالة' حديف حاطب ين أبى نة ٠ ٠‏ وف رای استكابتة فاسه على 
المرتد» ومن رآى نفى الاستتابة قاسه على الزنديق والله أعلم. 


قوله: «وترد الرهائن وإن أسلموا»: هذا مذهب مالك“ والأصل فيه ما 


ل 0 0©( . E‏ 7 نا ِ 
خرجه البخاري فى حديثه. ثم تكلم عن أرض الصلح وارض العنوة» 


فحكمهما ظاهر. فأرض من أسلم صلحاً ملكا له» وأرض عنوة من جملة 

الغنائم لا يرجع إلى أربابها بإسلامهم» وقد قدمنا الكلام على حكم الفيء 

والكفس وها فى معداة. 

(1) الجاسوس: هو صاحب سر الشرء الذي يستمع لحديث القوم ويبحث عن عوراتهم. 
تنظ القريى للخطاى . 484/1 سان الوت 38/6 

(2) ينظر في جملة أحكام الجاسوس: التاج والإكليل 3/ 357؛ مواهب الجليل 3/ 357. 

(3) حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير سلمة اللخمي المكي» حليف بني أسد بن 
عبد العرى ان تين مه مكنا عرو الا هد ر لاجد و كان رول 
رسول الله ية إلى المقوقس صاحب مصرء توفي سنة (30ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 2/ 45. 

(4) حديث حاطب بن أبي بلتعة. صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد 
بدرأأء حديث (3762) 4/ 1463؛ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدرء حديث (2494) 4/ 1941؛ سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب 
ومن سورة الممتحنة» حديث (3305) 5/ 409؛ سنن أبى داودء كتاب الجهادء باب 
في حكم الجاسوس» حديث (2650) 3/ 47. ۰ 

(5) التفريع 1/ 362. 

(6) صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب ناقة النبي ييل 3/ 220. 
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كتاب الأيمات17) والنذور !2 


قال القاضي ككُأَنْهُ: «الأيمان على ضربين: يمين جائزة» ويمين ممنوعة» 
إلى قوله: «ورفع اليمين» . 

لشرح: اليمين» والحلف» والقسمء والألية””'» بمعنى واحدء. وحده 
بعض شيوخنا فقال: رفض العقد بمسمى معظم حقيقة واعتقاداً” . 

واتفق العلماء على إباخة الأيمان بأسماء الله تغالى» والدليل.غلى أن 
أصل اليمين جائزء الكتاب» والستة» والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
للا بادك لَه بلعو ف يسيك الآية [المائدة: 89] وقال تعالى: #وأفموا 
بأ [الأنعام: 109] وقال تعالى: #كلا وَرَيّكَ»* الآية [النساء: 65]. وهذه كلها 
أقسام صحيحة. وقال 82 : (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت””“. وقد 
أجمع العلماء على جواز اليمين بأسماء الله سبحانه ما لم يمنع من ذلك مانع. 
واختلف أهل العلم في تأويل قوله تعالى : ##ولآا لوا اله عة لأنتيكم »# 
الآية [البقرة: 224]» فقال بعضهم المع :ل" تكقروا الآينان بات ونال 


(1) الأيمان: جمع يمين» مأخوذة في اللغة من العضو المعروف» وشرعاً حدّه ابن عرفة 
بأنه: قسمء أو التزام مندوب» غير مقصود به القربة» أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر 
لقبول معلق بأمر مقصود عدمه. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 1/ 206. 

(2) النذور: جمع نذر زهو اجات امروئ عل نفسة اله تعالن آمرا واخ المامون ادان 
التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمير. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 
8. 

(3) الألية: اليمين وجمعها ألايا. ينظر: مختار الصحاح ص9؛ مواهب الجليل 4/ 406. 

(4) لم أقف على هذا التعريف. 

(5) حديث: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). صحيح البخاري» كتاب الأيمان 
والنذور» باب لا تحلفوا بآبائکم» حديث (6270) 6/ 2449؛ صحيح مسلمء. كتاب 
الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله حديث (1640) 3/ 1267. 
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بعضهم: لا تمنعوا أفعال الخير بأيمان تعدونها على أنفسكه"". وأدخل 
القاضى: عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته فى صفة الذات» وفى ذلك بحث. 
EY‏ الحشان إليه إن كان ا الذي أخذه على اديه لخلقه. 
أو غل شلق له فالاول راجع إلى صفة الذات يدل عليه قوله تعالى: 
« كسب ربكم عل تيه أليحَمَة4 [الأنعام: 54] فهذا عهد الله على نفسه 
لخلقه وهذا من صفات الذات الراجعة إلى العلم القديم الكاشف لأنواع 
الرحمات التي خص بها خلقه» ويجوز أن يرجع إلى صفة الأفعال فيكون 
عبارة عن تفسير الرحمة وهى من صفات الأفعال يدل عليه قوله @#: (إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها ماف رخ . 

والأظهر فى الميثاق» والكفالة» أنهما من صفات الأفعالء لأن معنى 
ی ر ر على او وی ا ا 
لأمره» وكذلك الكفالةء والأمانة فهى فعل من أفعال خلقه خلقها سبحانه 
فيهاء أو خلقها فعرضها عليهم. اتا ذلك في صفة الذات» بحث تأمله. 

وفك ررق عن اه أنه كر الج افا ا :قال لان لها ضرفن 
فقد يراد بها الأمانة التى هى صفات الله» وقد يراد الصفة الجارية فى 
خلقه*. وكذلك أدخل ا عزة الله في صفات ذاته» وجعلها كالخ 
والقدرة والكلام وذلك فيه نظرء لأن لفظ العزة قد يراد بها العزة المضافة إلى 
الخلق التي جعلها سبحانه فيهم عموماً» وفي المؤمنين خصوصاً قال تعالى: 
#ولله الْعِرَّه وَلرَسوله- وَلِلْمَوّْمِينَ* [التغابن: 8] وإذا أراد به العزة المضافة إلى الله 
تعالى فهي راجعة إلى نفسه» لأن معنى اسمه «العزيز» أنه الذي لا يغلب فى 
أحكامه. ولا مانع في سابق قضائه. ۰ 


(1) تفسير الطبري 2/ 400؛ أحكام القرآن للجصاص 2/ 42: تحقيق محمد الطارق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

(2) حديث: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة). صحيح البخاريء. باب الرجاء 
مع الخوف. حديث (6164) 5/ 2374؛ صحيح مسلم» باب في سعة رحمة الله 
تعالى» وأنها سبقت غصبه» حديث (2752) 4/ 2108. 


(3) المدونة 1/ 632؛ المنتقى 4/ 489. 


638 


قوله : «والممنوعة الحلف يما (سوى)2) ذلك»: وهذا اللفظ فيه تجوز لأن 
ذلك من الصفات المعنوية (كالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات المعنوية)0© 
سبحانه على ما فى الوجود من الاختلاف» هل هو نفس الموجودء أو صفة 
زائدة» والحالف بكل هذا غير ممنوع» فإطلاق القاضي القول في المنع فيه 
تجور. ثم الممنوع على قسمين: محرم ۰ ومکروه» فالمحرم ما فصلذ به 
المضاهاة كالحالف باللات والعزى» وغير ذلك من الأصنام. وقد أجمع العلماء 
على أن ذلك محرّم”“» وقد قال عمر بن الخطاب وين : (لأن أحلف بال فآثم 
أحب إلى من أن أضاهي). وفي لفظ آخر: (أحب إلى من أن أحلف بغيره 
فأبر) والمكروه: الحلف بالآباء وغير ذلك من المعظمات. وقد قال :لا 
منبها على الحض في القسم الأول: (ومن حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى: أن أقامرك”'' فليتصدق”" الحديث. 


وحكى الشيخ أبو الطاهر. وغيره أن اليمين بصفات الفعل لا تجوز بلا 
خلاف في المذهب» قال: لأنه يرجع إلى غير الله تعالى ولا يجوز اليمين بغيره. 
قال: فإن حلف بها لم تجب عليه كفارة. وهذا فيه نظر لأن قوله إنما ترجع إلى 


)1( في نسختي : اغ و«اق»: (عدا). 

(2) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(3) ساقطة في نسخة «خحع). 

(4) المقدمات 1/ 408؛ القوانين الفقهية ص 106. 

(5) المحلى لابن حزم 8/ 33. 

(6) قال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات والعزى أن من حلف باللات 
وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد» ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر 
بكفارة ذلك بالتصدق. ينظر: فتح البارق: 537/11 

(7) حديث: (ومن حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) صحيح البخاريء كتاب 
الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» حديث (6274) 
6 2450؛ صحيح مسلمء كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف باللات والعزى» 
حديث (1674) 3/ 1267. 
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غير الله لا معنى . ." العالم قد حصل في عقائدهم أن القائل إذا قال: الخالق 
أو الرازق» فإن السابق إلى الفهم منه أنه الله سبحانه لا غيره» فهو كالحالف 
بلفظ الله؛ فالصحيح أن صفات الأفعال راجعة إلى الحق سبحانه» واليمين 
منعقدء والتنبيه بقوله: فليحلف بالله على سائر صفات الحق سبحانه» وأما قصر 
ذلك على لمك اوو ي لا معنى له. وقد قال تعالى: اقل ادعو الله 
و CN‏ [الإسراء: 110] فالحكم مجمل على جميع الصفات والأفعال. 
وحكى الشيخ أبو الحسن عن محمد بن المواز أنه علق الحكم في 

الحديث بالاسم فقط» فالجمهور عوده إلى صفة النفسية» صفات احتمال 
ري 1 بوقك Ea‏ اود لقران ان يها 
ارك ا وا لاور هف المدشبع أت الكفارة لازمة له لان ولك راك جع إلى 
كلام الله سبحانه. وقال ابن زياه: من حلف بالمصحف. أو فلا 
کا وقد تأول بعض أهل العلم (عليه)”' الاعتزال من هذا القول» ورأى 
ذلك منه بناء على أن الكلام صفة من صفات الأفعال فمعنى قولنا: الباري 
سبحانه متكلم أنه خالق الحروف والأصوات في محل ما (فيسمى)“ متكلما 
بمعنى أنه خالق الكلام لا بمعنى قيام الصفة به» وهذا مذهب باطل في نفسه. 
وإلزام على نفسهاء والقراءة هي أصوات القرآن ولغاتهم» ولا خلاف في 
حدوثها. وقد قال ال 


يقطع ال ا 


(1) كلمة غير مقروءة» تشبه (لهذا). 

(2) بداية المجتهد 1/ 700. 

(3) المنتقى 4/ 489. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) في نسخة: «حق»: (فيها). 

(6) هو حسان بن ثابت شاعر رسول الله َة أبو عبد الرحمن» روى عن النبى وليو وعنه 
البراء بن عازب وسعيد بن المسيب» وخارجة بن زيدء توفي في خلافة معاوية وله 
عشرون ومائة سنة. ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 247»: سير أعلام النبلاء 2/ 512. 

(7) لسان العرب 13/ 294. قاله فى رثاء عثمان وليه وصدر هذا البيت: 

ضحوا ف عع ان ال وة 
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سر کے س رصت سر 


يريد قراءة اران ) وقال تعالى: #وقرءان الفحر # [الإسراء: 178 يريك 
قراءته» وقد قال الأشياخ”': إن هذه الرواية منكرة عن علي بن زياد. وقال 
الشيخ أبو عمران“ : إن صحت رواية علي بن زياد فهي محمولة على أنه أراد 
بذلك جسم المصحف لا المكتوب فيه . 


واختلف المذهب فيمن حلف: #والطور 0 * [الطور: 1] #وَالرَييُوْنَ # 
ونحوه من الأقسام المستعملة بالقرآن» وقيل: لا شيء عليه» وقيل: المراد 
بالطور. . .7 فعليه كفارة اليمين بالله. وقد شذ قوم فجعلوا الحالف بغير 
لفظ الله عاصيأء وعكسه قوم فقالوا: اليمين بكل معظم شرعاً جائز !© 
والدليل عليه قوله تعالى: ##وَآلئّجَي إِدَا هَوَى )€ [النجم: 1] وقوله: #ولسا 
وَألطَارِقِ )€ [الطارق: 1] وتأوله الآخرون وقالوا: من باب حذف المضاف. 
والمعنى ورب كذا””'»: والصحيح الذي يجب التعويل عليه عندنا جواز الأيمان 
نلف ا وا اتن و ضا ت .طلقا آنه كلها ر اجه إلى اقم وان اف 
وجه النسبة فالأولى في التقسيم أن يقال: الأيمان على ثلاثة أقسام: محظورةء 
ومكروهة» ومباحة 7 . فالمحظور اليمين [70/ ظ] باللات والعزى ونحوه من 
الطواغيت مما تقع به المضاهاة. والمكروه على قسمين: قسم لا كفارة فيه إلا 
الاستغفار كقوله: هو يهودي» أو نصراني. وهذا هو القسم الأول والآخر: 
أن يحلف بالطلاق والمشي والصدقة فيلزمه ما حلف به إن حنث» ومن 


A EOE ©‏ “قال انة سكلور لوكو ناه انه بقعا ره EES‏ 

(2) كالشيخ بابن أبي زيد القيرواني. ينظر: المنتقى 4/ 489. 

(3) أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الزناتي الفاسي المالكي› 
أحد الأعلام» تفقّه بأبي الحسن القابسي وهو أكبر تلامذته» وأخذ بالأندلس على يد 
أبي محمد الأصيلي» ولد سنة (368ه ‏ 969ه) وتوفي سنة (430ه _ 1039م). 
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 545 546. 

(4) المنتقى 4/ 489. 

(0) بياض فى النسختين . 

(6 بيذانة الميكين 65971 

(7) جامع أحكام القرآن 10/ 41. 

(8) المقدمات 1/ 406 القوانين الفقهية ص106. 
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المكروه الذي لا كفارة فيه أيضاً: اليمين بالآباء والأشراف. والمباح: اليمين 
ذاه lag‏ كال فى الحدرقة CEB‏ هلة ae‏ انمه روسن فهو اد 
ٿال e E Ee‏ و a‏ أو اغ 
عهد ااا ابن حبيب فيه الكفارةء وقال ابن شعبان : TEE‏ 

قال القاضي كُأَنْهُ: «ورفع اليمين بوجهين» إلى قوله: «فلا يرفع شيئا 
من ذلك استثناءع» : 


لشرح: وارتفاع اليمين بوجهين كما ذكره» وقد اختلف متأخرو المذهب 
في الاستثناء هل (هو)”؟ حل لليمين المنعقدة» أو مانع لها من الانعقادء أو 
بدل عن الكفارة» وقد روى عن ابن القاسم : (أنه ندل م a‏ وروی 
ا التاحهون: 7( هخ لن ل ا نے أن رك ا وهی باشب 
فقهاء الأمصار وهو الصحيح”" . 

وثمرة ذلك الاختلاف: هل يشترط فيه الاتصال أم لا بناء على“ كل 
واحد من هذه الأقوال. والذي اختاره القاضي أبو محمد: أنه حل الكفارة. 

قوله: «فأما الاستثناء فهو كذا»: يعني الاستثناء الشرعي» وفي لفظه 
داز ا فى موقيع ا لمعرلهة ]لعا الده وقد يكو 


(1) المدونة 3/ 103. 

(2) التاج والإكليل 3/ 262. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) الثابت أن ابن القاسم تررق أن تاع ال ول يذلا ع لا 
ينظر: جامع أحكام القران 6/ 272. 

0 بل "إن ابن الماخشون كان يرئ أن الا اء يدل ن الكقارة ولیس ا لليهين: 
المضدن فة 412/6 

(6) المقصود أبو بكر ابن العريي صاحب أحكام القرآن. 

(7) جامع أحكام القرآن 6/ 272» وفيه: إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء. 
وقال ابن الماحشوة: الاستغكناء بال عن الكفارة)«ولشية علا لله الات 
القاسم: هي حل لليمين. وقال ابن العربي: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو 
الصحيح . 


(8) فى نسخة «خق» زيادة: (أن). 
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اا ر ا وبعير حرفه» والحرف على وجهين : (الأول: 
«إلا») والثاني : الاستثناء ب«أآن)ء و«إلا أن»» فقد يكون بغير حرفه. قال 
yT‏ د ee E a ٤ AP‏ ا 
الشيخ أبو الوليد بن رشد كقوله: ما رأيت اليوم قرشيا عاقلا هو في قوة قوله: 
ما رأيت اليوم قرشيا إلا أحمق» والصحيح أنه داخل في قسم التقييد» وهو أعم 
فق أ لتقي CD‏ إذالابعتراء قن يكون ER ET NET N‏ 
ونا لا اء ر دل وقد يكون: الاستثناء: بمشيئة الله تعالى على وجه الإثبات» 
و النفي . وقد يتعلق بمشيئة غيره من الأدميين (ما تعلم) ‏ مشيئتهء وقد يتعلق 
بمن لا تعلم مشيئته»؛ وبمن لا مشيئة له» ثم قد يكون بما ذكرنا من أنواع 
الم وقل تكون بإخراج بعض من كل » وقد رآها القاضي من هذه الأقسام 
كلهاء وكل داخل في قسم الاستثناء» وإن اختلف الحكم في هذه الأقسام. 
وقد أجمع العلماء على أن للاستثناء تأثيراً في حل الأيمان . وقال ابن 
المنذر” : ثبت أن رسول الله بيه قال: (من حلف فقال: إن شاء الله لم 
عي واتمقوا على أنه مؤثر إذا كان ا متصلاً 5 من أول ال 
اولك واخ اعد سفن هذه كدرو 
وقولنا: #نظفاة احترارا ين الاأسسباء المتوق الملفرط زب (وفد 
اختلف العلماء في الاستثناء المنوي غير الملفوظ)” فالجمهور أنه لا ينفع 


(1) في النسختين كلمتان غير مقروءتين يشبهان ما أثبت. 

(2) المقدمات 1/ 413. 

(3) في نسخة: «خحق»: (لم يعلم) ولعل الصواب ما أثبته بدليل ما بعده. 

(4) بداية المجتهد 1/ 708. 

(5) المصدر نفسه 1/ 708. 

(6) حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث). صحيح البخاري» باب قول الرجل 
لأطوفن الليلة على نسائي» حديث (4944) 5/ 2005؛ صحيح مسلم» باب يمين 
الخالق على نيته المستحلف» حديث (1654) 3/ 1275؛ سنن الترمذي» كتاب 
الأيمان والتذورع بات ما جاء فى الاسشاء قن :البو حديك (108/4:015311. 

(7) بداية المجتهد 1/ 708. ۰ 

)8( ساقطة في نسخة : الع" . 

(9) ساقطة في نسخة: «خحق». 
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وهو قول مالك" وقال أشهب» وابن حبيب: تجزئ فيه النية» وإن لم يحرك 
لسانه» وقد روى أن اليمين ينعقد بالنية: وأن الاستثناء يصح بالنية“ . قال 
الشيخ أبو الطاهر: (هو”” اليمين بالقلب دون اللسان فيه قولان في 
ا اللزوم لقوله ##: (إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم 
يتكلم أو يعمل)”5 . 

وتحصيل المذهب فى الاستثناء بالنية فقط من غير تحريك لسان: أن 
ذلك فا ان يكون فى اخراج فى يا تناوله اللفظ. الأول: أو في إخراج 
صفة من صفات الفعل» أو فى التقييد [71/و] بمشيئة الله سبحانهء أو من 
تكد فك كان اتن حراج ن ما قاولة ا الأول ل آ0 رل بان 
لأضربن بني تميم إلا العلماء منهم» فهذا ينظر فيه» فإن استوته النية اشترطنا 
بالاستثناء وإن لم يقيد النية فهل ينفعه فيه القصد وحده من غير لفظ أم لا؟ فيه 
خلاف فى الاه تحن وا اب الاسعتتاء ارد ان ورای أن 
القصد غير نافع» ومن رآه تخصيص العموم أجازه قصداًء وإن لم يكن نطقاًء 
ومن ذلك: أن يحلف ألا يفعل شيئاًء ويقصد بعضهاء أو يحلف بالأيمان 
اللازمة أو بالتحريم» وينوي محاشاة الزوجة» فهل ينفعه ذلك بالقصد دون 
اللفظ أم لا؟ فيه قولان في المذهب”". وأما إن خرج بالاستثناء المنوي صفة 
من مناه ا مقن أن ل توانه ا أو يويك الا وی کک 


نما 


(1) التفريع 1/ 384؛ المعونة 1/ 638؛ المنتقى 4/ 492؛ بداية المجتهد 1/ 708. 

(2) المقدمات 1/ 413؛ المنتقى 4/ 494. 

000 ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المسائل المختصرة من كتاب البرزلي ص204 لبحلولوء تحقيق محمد لخليفي› 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط1. 1401ه ‏ 1991م. 

(5) حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل). صحيح 
الببخاري» كتاب الطلاق» باب إذ قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه 
حديث (4968) 5/ 0 صحيح مسلمء باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء حديث (127) 1/ 116. 

(6) المنتقى 4/ 493. 


(7) ساقطة فى نسخة: «خق). 
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A التقين شن من اله عشفة‎ O has N, 
من اشتراط النطق بالاستثناء. قال الشيخ أبو القاسم بن محرز : أما ما كان‎ 
بابه إيقاف حكم اليمين كلهاء أو رفع حكمها فلا يصح فيه إلا الاستثناء‎ 
المقصود إذ عزله في أصل عقد يمينه“ وهذا راجع إلى ما ذكرناه.‎ 

وقولنا: «ناوياً به الاستثناء» احترازاً من أن يشوك اق رأ لزنه عفان 
«ولا قل لِمَأَدْءِ إن امل دلت عَذَا © إل أن يمَآه اه4 [الكهف: 23 
84 كد للك الى تة (التسريكن شر سهان نالك لذ يفعة.. واا 
ينفعه من الاستثناء ما قصد به حل اليمين. وإذا قلنا: إن النطق شرط فى صحة 
الاسكادو لول مغر الجهره أ كتى E N‏ 
أن ما استحلفه عليه غيره في وثيقة حق› أو طلاقء. أو نكاح» أو بيع» أو غير 
ذلك من حقوق المستحلف فلا بد فيه (من جهر. وأما ما حلف عليه بنفسه 
فيكفيه النطق)””2 مع تحريك الشفتين من غير جهر . 

وقركا: #متضيلا» المعرازا من الفا +.والحميون عدن تراط 
الاتمنال» وقال الشناففى :ند قدبيتهها ال الخفيفة: لكر أن ا:٠‏ 
انقطاع العبرك", ونال حكن العابعينة له ا لقم من 
مجلس وقال ابن عباس : له الاستشناء أبدأ”. واحتج الشافعي على صحة 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» الفقيه» النبيل» المحدث؛ رحل إلى 
المشرق» وسمع من مشايخ جا وأخذ عنهم ١‏ وله تصانيف حسنة» منها: تعليق على 
المدونة سماه (التبصرة) وكتابه الكبير سماه ب(القصد والإيجاز)» توفي سنة (450ه - 
9 . ينظر: شجرة النور الزكية ص 110: ع288؛ تراجم المؤلفين التونسيين 
54 2. 

7© اة الوت 1177 

(4) فى نسخة: «حق»: (التفويض لله) . 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

4/11: NR :)6( 

(7) عيون المجالس 2/ 993 994؛ جامع أحكام القرآن 6/ 273؛ القوانين الفقهية 
ا 

(8) المنتقى 4/ 492؛ المعونة 1/ 636؛ عيون المجالس 3/ 994؛ بداية المجتهد 1/ 708. 
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مه جما زرا ابن عاس فال قال رل اه ا :روات لأغوون ترينا, 
قالها ثلاث مرات» ثم سکت» ثم قال: إن شاء الله)"'' وهذا يدل على أنه 
نافع بالقرب» والدليل على خلاف ما قاله ابن عباس» أن الاستثناء ولو كان 
حالاً بالعقد لأغنى عن الكفارة. 

راح اليذهت إذا وا لو رو ترط اتنا ل فى الا 

يشترط أن يكون منوياً في أثناء اليمين أم لا؟ وق الخاسيه O‏ 

فاشترط ابن الموازء وغيره أن يكون قصد الاستثناء ولو بآخر حرف قال 
مثل أن يقول: وال الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» فإذا نواه قبل 
أن يلفظ بالهاء من الشهادة أجزأه. وهو قول القاضي إسماعيل”” ورآى 
إسحاق : فلو عزم عليه بعد فراغه ثم وصله من غير صمات لم ينفعه”” . 

والقول الثانى: أن ذلك غير مشترط بل إنما ديت معن ا ماضن 
ال فقو نانع ركه قل فى ااام ا لأ رذ راد وا ا 
في أول اليمين» وأنكره أبو محمد . 

ومبني هذا الخلاف على اختلافهم هل الاستثناء مانع من انعقاد اليمين» 
فط اانه اولي أو باخر عرف فنا أو :زج :5" البميق ال دة .فل 
يشترط ذلك فيه وهو الصحيح . 

واختلف المذهب إذا استثنى بمشيئة من لا يعلم كالملائكة والجنء أو 
من لا مشيئة له كالجامد على قولين: اللزوم» ونفيه . 


0© ديت واف لأغووو قرا ایارک کات الأ اوو اورم نات 
الاستثناء في اليمين بعد السكوت»› ن (3285) 3/ 231؛ صحيح ابن حبان 
(4343) 10185. 

(2) المنتقى 4/ 492؛ المقدمات 1/ 414. 

(3) الجواهر الثمينة 1/ 519. 

(4) جامع أحكام القرآن 6/ 273. 

(5) بداية المجتهد 1/ 710. 

)6( في نسخة: اخحع»: (حال). 

(7) حاشية الدسوقي 2/ 392. 
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قوله: «إلا أن بكون قطعها بغير اختيار من سعالء أو عطاسء أو ما 
أشبه»: وهذا كما ذكره لا خلاف فيه لأن القطع بدل. 

قوله: «وأما النوع الآخرء وهو لا يصح رفعه فضربان: أحدهما: لا 
يتعلق به حكم كقوله: والنبي» والكعبة» وكقوله [71/ظ]: هو يهودي» أو 
نصراني»: وهذا كما ذكره» وقد ذكرنا أن الحالف بهذا من قسم المكروه. 
ولقوله #: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). وأما قوله: هو 
يهودىي» أو نصراني» فالجمهور على أل هة لست ا ال ال هد 
فال :ذلك له کون كافرا کے رركون قله مضا عل الك واس فا قال 
في المدونة: هو زان»ء أو سارق» أو يأكل لحم اة اي دا :ااذه اد 
عليه لعنة الله ونحوه لم يكن شيء من هذا حالف . وقال أبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل: إذا قال: هو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي» ونحوه من الملل 
السمطلية نور هرا لقعو وليه كنار بهد إن عقف 2 افيا على e‏ 
ضعيف”' ورد فيه» عوّل عليه أحمد» وأما أبو حنيفة فعوّل فيه على المعنى. 
وذلك أن الحالف بالتعظيم بعتن اققال ١١‏ لس عليه كرك E‏ آنه كما 
يجب التعظيم يجب ألا يترك التعظيم» فقال: الترك على الفعل» وفيه بعد. 

قوله: «والآخر أن يكون يمينا بإيقاع شيء معينء أو بنذر معينء فيلزم 
فيه تنفيذ ما حلف به كالطلاق» والعتاق» والمشيء وغيره من نذر الطاعات» : 
ودذا: قها ذكروه .واقن انقو فق O O‏ أن قاف إثنا يور فى الاومات: الت 
تكفرء وهى اليمين بالله. والنذر المطلقء وأما الطلاق» 50 والمشي› 
اللو المعين» "١:‏ الجمووو علق اذ لماه ده كير الاق أن ا تمدن بع ازلة 


(1) المدونة 3/ 106؛ التفريع 1/ 392؛ المعونة 1/ 632. 

(2) المدونة 3/ 106. 

(3) مختصر الطحاوي ص 305‏ 306؛ مختصر القدوري 4/ 7؛ المقنع ص 316. المبدع 
9/ 274؟ المحرر فى الفقه 2/ 197؛ منار السبيل 2/ 389؛ الكافى فى فقه ابن حنبل 
٠ .383 /4‏ 00 

(4) ولعله يقصد حديث ابن عباس: في الرجل يقول هو زان أو نصراني أو مجوسيء أو 
ری ا ع أن عله ا ال کین ا ا 
عبد الرزاق 480/8. 
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غير مباح فلم يكن له حکم» فلم يكن له حله بخلاف اليمين بالله. لأنه مباح. 
ذلة لوالا سا واا ابو ا واا ا ا و ل ا 
بحر تر "اين الماتحشيون رعيره من O E‏ 
إلى الطلاق: تجو قوله: أنت: طالق إن دوخلت الدار إن شاء الله فإذا رد المشعة 
إل الول شه ده بوالمشهون عه الاه خا 

ال القاضى أبنو نكر بن الطيب ‏ الجارق: على مذهت أهل الست وهر 
قول مالك أن الاستثناء لا ينفع في الطلاق. وقال الشيخ آبو الطاهر: لأنه إذا 
قال لزوجته + أنت: طالق: إن شاء الله فإن زد المشيئة إلى صدور اللفظ فقد 
شاء الله صدوره» وإن رذها إلى وجود الطلاق فصدور اللفظ يقتضي وجود 
وقوعه. وإن رذها لمشيئته» فمشيئته إليه فرعية لا تتحدد» وكذلك لا تنفع 
الكفارة في هذه الأيمان. وقد روى عن ابن القاسم أن هذه الأيمان إذا 
خرجت على معنى اللجاج والغضب ففيها كفارة يمين» وكان بعضص الشيوخ 
يختاره . 

قال القاضي ات : «والألفاظ التي يحلف بها في القسم الأول» إلى آخر 
الفصل . 

هذه الأقسام التي يقسم بها معلومة» إلا أن أفعاله مضمرة» واستغنى عن 
إظهار (تلك)” الأفعال الدالة عليهاء فإذا قال بالله. فالمعنى: أقسم بالله. ولا 
خلاف في أنه حالف إذا ذكر الفعل والمقسم به» أو ذكر المقسم به وحده. 
لأن الفعل منوي» ولو ذكر الفعل وحده دون المقسم به. قال الشافعي: إذا 
قال «أقسم» ولم يقل: بالله لا شيء عليه» وقيل: هو يمينء ولو قال: 


(1) التفريع 1/ 383؛ المنتقى 4/ 491؛ المقدمات 514/1 515؛ بداية المجتهد 1/ 
0 - 711؛ القوانين الفقهية ص 107. 

(0) محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم العروف بالباقلاني البصري المالكى» رأس 
المتكلمين على مذهب الشافعية» صف التصانيف الكثيرة الشهيرة في علم الكلام 
وغيره» توفى سنة (403ه - 73©» ينظر: شجرة النور الزكية ص92 ع209. 

4١‏ في نسختي «خحق» والخع) : (ذلك). 
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أعزمت الله فهو يمين» وقيل: إن كان على فعل غيره» فليس بيمين» وإن كان 
على فعل نفسه فهو يمين» ولو قال لغيره: سألتك بالله» أو نحوه لكان 
يمينا" . قال ابن القاسم: وقد قيل: إنه ليس بيمين”© لأن المفهوم منه السؤال 
) ...0.0" وقلتء وكذلك يقوم لاحتمال في قوله: بالله ألا فعلت» لأن 
الباء قد تستعمل في الاستعطاف منفردة بذلك عن سائر (حروف القسم)“» 
والدليل غل ولك قرول اغ 
ا وای ھی را ا 
قال سحنون في السليمانية: اختلف فيمن قال: أشهد باللهء أو أحلف 
بالله هل هي يمين أم لا؟ ولو قال: أشهد واعتقد به اليمين» كان يمين [72/و] 
لخو اليمين» ولم يلفظ بلفظهاء وقيل: هو كالملفظ. لأن هذا من ألفاظ القسم. 
ضابطه: لا يخلو الحالف إما أن يفرد فعل القسم بهء أو يجمعهماء فإن أفرد 
فعل القسم فقال: أحلف أو أقسم فقولان”*' المشهور أنه ليس بيمين إلا أن 
يريد المحلوف بهء والشاذ NC md‏ وهو ای الأول 
قوله: «وليس من الأيمان ولا من الفاظها ولا من معانيها تحريم 
محلل»: وهذا كما ذكره إلا في الزوجة؛ والعبد على صفة ما قاله» وسيجيء 
الخلاف في تحريم الزوجة» وأما الأيمان الحادثة التي هي قوله: الأيمان 
ری أو كل الأيفاة تلزمني» أو جميع الأيمان تلزمني. فقد اختلف 
المتأخرون من الفقهاء في حكمهاء وليس لمالك ولا لأصحابه فيها قول. 


(1) الأم 7/ 61+ مختصر المزني ص290. 

(2) المدونة 3/ 104. 

000 في نسخة: «خحق» كلمة تشبه: (والصرعات)» وفي نسخة: «خع» بياض . 

(4) في نسخة: «خحق»: (الحروف المبهمة). 

(5) هو اين هرمة. 

(6) البيت من الكامل» من ديوان ابن هرمة ص97 تحقيق محمد جبار المعيبدء مطبعة 
الآداب في النجف الأشرف 1389ه ‏ 1969م. 

(7) ساقطة في النسختين وأثبتها من ديوان ابن هرمة ص 67. 

(8) بداية المجتهد 1/ 705 - 706. 
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ولعلها لم تكن يمينا عندهم”''. قال أبو عبد الله الزموري”2 من أصحاب ابن 
الخطيب: هي يمين لاغية لا يلزم فيها (شيء”' البتة» وقاله أبو عمر بن 
عبد البر. وقيل : يلزم فيه كقارة التهين بالله اد فعليه كمارة ثلا نه اھان 

بناء على أن أقل الجمع ثلاث ثة» أو كفارة اليمين بناء على أن أقله اثنان. وهو 
يوه (5()4) . 1 ع ۶ 1 
قول الطرطوشي 7 وغيره» وأفتى به أبو عمر بن عبد البرء وأبو عمران 
الفاسي أيضاً وغيره من شيوخنا الذين (أخذنا عنهم)“ حيث لا قصد 
للحالف» ولا عادة تضبط على أن هذا اللفظ لا يدخل تحته إلا اليمين 
بالله 0 ري يا ينا ع وهو قول ابن حازم“ وغيره. 
وأجمع المتأخرون من أهل المذهب على أنه (يجب”' فيها بالطلاق في جميع 
نسائه » والعتق في جميع عبيده» فإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة. 
والمشي إلى مكة» والصدقة (باله)“» وصيام شهرين متتابعين. واختلف 
القائلون بلزوم الطلاق فى ذلك هل هو نلاه (وهو راق الفقيه أبي 


(1) الجواهر الثمينة 1/ 517؛ القوانين الفقهية ص107؛ حاشية الدسوقي 2/ 134 _ 
135؛ التاج والإكليل 3 276. 

(2) عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى بن معاوية الزموري» الفقيه العالم ابن الفقيه أبي 
العباس» أخذ عن الغوري وغيره» له شرح حسن على شفاء عياض سماه: إيضاح 
الليسن ايا حدد فيه ضبط ألفاظه ولغاته. وعرف بر جاله» مفيد في مجلد اكيبير 
وكا راصنا ت مان وسكين وثمانمائة . كماية المحتاج للتنبكتي ص 169. 

)3( ساقطة في نسخة : : ااشمع1 . 
نشا بالأنذلس+.ووخل إلى المشرق كان إماما من حفاظ المذهب المالكى ‏ توف نة 
(520ه- 6م )). ينظر : بغية الملتمس ص 125؛ حسن المحاضرة 1/ 452؛ شجرة 
النور ص 24 21 ع0 . 

)5( القوانين الفقهية ص 107. 

)60( ساقطة في نسخة : : (خحع). 

)7( ا 4/ 501+ اا 0 0 
الأزدي ا ب وا النبلاء 9/ 442. 

(9) في نسخة: «خحق»: (يجيب). 

(10) في نسخة: «خحق»: (من ماله). 
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بكر بن عبد الرحمن وأكثر الأندلسيين بناء على أن أيمان التحريم هل هو 
ثلا ٠‏ أن :وامدة وهو رائ آبى عهران» وساتر الفرويينة" أن :تلاق" إن 
تد الع رور إن الى ا حتكاة ال الو اطاهر يوق روي عرد 
أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أفتى بنقض قضاء قاض قضى فيها بطلقة واحدة. 
راصح عا الشيل على ادوا وا رة ا كاله 
الطرطوشي» وأبو عمران» وأبو عمرء وغيرهم ممن أدركناه من شيوخنا وبه 
كاف س اغف ا أرقا قي لفت حدما أخل اعد غل اج ی 
العتبية عن ابن وهب فيه كفارة اليمين بالله. قال ابن القاسم: إن لم تكن له نية 
لزمه جميع الأيمان من الطلاق والمشي والصدقة”". 

قال القاضي كَُنْهُ: «والأيمان على ثلاثة» إلى قوله: «وتجب بالمخالفة 
سهواً وعمداً وخطأ . 

اشرح: وهذا كما ذكرهء وبدأ بحكم اللغوي» وقد قال تعالى: لا 
بواندك أله العو في ايميك [البقرة: 225] وقد اختلف العلماء فى يمين اللغو ما 
هرا عن كنيمي انرا 1 

أحدها: ما ذكره القاضي أنها اليمين على الشيء يظنه كذلك» ثم تبيّن له 
خلا فه . 

الثاني : أنها يمين الغضبان» وبه قال القاضي إسماعيل من أصحابنا"” . 

القول الثالث: أنها اليمين الجارية على اللسان لفظأ من غير قصد. قاله 
بعض أصحاب مالك“ وهو قول الشافعي واختاره أبو بكر الأبهري”'' وهو 
اخر قول هائشة وهو o‏ وبه فال الحسن. وقتادة» ومحاهد. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) المنتقى 4/ 500. 

(3) التاج والإكليل 3/ 276. 

(4) المنتقى 4/ 498؛ التاج والإكليل 3/ 276. 
(5) بداية المجتهد 1/ 701؛ نيل الأوطار 9/ 133. 
(6) المنتقى 4/ 485. 

(7) المعونة 1/ 633. 

(8) المنتقى 4/ 485. 
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والنخعي” ''. وبه قال مالك في الموطأ عن عائشة””' وهذه الأقوال واقعة في 
المذهب. وقال ابن عباس: لغو اليمين الحالف على معصية» وقال بعض 
ا ل اله أن عاتن ااا فغ 1ل ناكل د ساسا ET‏ 
والذي يقتضيه ظاهر القرآن أنها يمين الجارية على اللسان من غير عقد» ولا 
عزم» وقال: #اولكن يُوَاحِدُحُ با كسمت فوك فمن اقتضاه أن اللغو الذي لا 
يقطع الواحد به هو ما لم يكسبه القلب [72/ ظ] فإما أن تسق على الاوك 
الذي حكاه القاضي عن المذهب» لأنه غير مكتسب بالقلب» وإما على ما 
صح عن ا أنه يمين اللفظ دون العزم» والعقد وإذا تحصل ما ذكرناه. 
فاليمين إما أن يقع على ماض أو مستقبل؛ و فالبعية على ا و 
كانت على وجود الفعل أو نفيه. والماضي على ثلاثة أقسام: معلوم. 
ومظنون» ومشكوك فيه» فالمعلوم يجوز فيه اليمين على ما هو معلوم عليه 
فإن حلف على حلاف ذلك فهو من باب الغموس»› وكان کنا وسيجيء 
الخلاف فيه هل يكفر أم لا؟ وإن كان مظنوناً كان لخواء لا كفارة فيه 
كالحالف على طير أنه غراب» فإذا هو حمامء. وإن كان المشكوك فيه امتنع 
اليمين عليهء لأنه كالغموس 


واختلف الشيوخ هل الإثم فيه مثبتاًء والإثم الحاصل عن اليمين الحادث 
0 او ظا درجة » اعتباراً بالشك »2 وهو الصحيح . 


و واو و يعد كما وهي ا 
الإ 59 . واا 52 0 2 الكفارة أم لا؟ فقال مالك: ١‏ كفارة 


(1) بداية المجتهد 1/ 701. 

(2) الموطأء كتاب الأيمان والنذورء باب اللغو في اليمين» حديث (1015) 2/ 477. 

(3) بداية المجتهد 1/ 701. ۰ 

(4) يھ امرس الحلف على ما تعمد الكذب فيه أو على غير يقين. ينظر: شرح 
حدود ابن عرفة 1/ 212. 

(5) قيل: إنها تغمس صاحبها في النارء وقيل: في الإثم. ينظر: مواهب الجليل: 3/ 
7. 
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فيهاء لأن دنبها اشد فن أن يكفر''' وهو قول أبي حنيفة” “ وابن حنبل” رقا فا 
الشافعي : ألا ادو ا للإثم كغير الغموس”*". 0 
اام ا ا 0 ا 
لا ا ولا دليل فيء. لأن للشافعي أن يقول هذا مخصوص بما اقتطع به حق 
الغير» فلا تحرم الكفارة فيه حكم الجنةء لأن فيها الظلم مع الحكمء فإذا أراد 
المظلمة» وكمر وتات وسقط تله e‏ الإثم» وإن كمر ولم برد المظلمة » إوإن 
كفر ولم يرد المظلمة لم يسقط› إذ التوبة من الذنب الواحد لا تتبعض . والحتج 
أصحاب الشافعي بعموم قوله تعالى : #ولكن اذہ ١‏ كك اوک وهذا 
عام في الغموس وشيرهاء وظاهر قوله تعالى: ليما عفد آل (الجايةة: 
9 أن ذلك مخصوص بالمستقيلة الذي يعقد به الحالف على ننس را والله 
أعلم . ١‏ 
قوله: «والكفارة تجب بالحنث27 دون البر9)»: وهذا كما ذكره 
EY EN‏ متعر ريع دهن مالك أن" الكقنا ر 6 چ وای 
الحلف9!' لقوله تعالى: لديك كمرة ايميك إِدًا عَلَنْجِّمْ» [المائدة: 89] 
والمراد فحنعت"": وهو عندنا فحوى الخطاب» والدليل على صحة ذلك 
قوله ##: (إنى والل لا أحلف على شىء فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت 
(1) المدونة 3/ 100؛ التفريع 1/ 382؛ الرسالة ص 192. 
(2) مختصر الطحاوي ص305؛ شرح الهداية 2/ 74؛ بدائع الصنائع 3 . 
(3) المحرر في الفقه 2/ 198؛ الإنصاف للمرداوي 11/ 16؛ المغني 9/ 392. 
(4) الإقناع للماوردي ص189؛ الوسيط للغزالي 7/ 203. .2 
(5) موطأ مالك باب ما جاء في الحنث على منبر النبي يلل حديث (1409) 2/ 127. 
(6) ساقطة في نسخة : لجع" . 
(7) الحنث: مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. ينظر: القوانين الفقهية ص 108. 
(© الي الموافقة لما حلفت عله المصيدن فة 
(9) التفريع 1/ 383؛ نيون المجالس 3/ 996. 


)10( وهي رواية اي عن :مالك ينظر:: الإشراف 231:/2؛ جامع أحكام 6/ 
25 


(11) جامع أحكام القرآن 6/ 275, 
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عن يمين وأتيت الذي هو خير لي(“ الحديث 

قال القاضى كْرَنْهُ: «وتجب بالمخالفة سهواً وعمداً وخطا» إلى آخر 
ال 1 

شرح: الظاهر من لسان العرب أن العمد والخطأ سواءء كما أن السهو 
والخطأ كذلك» فكلام القاضي فيه نظر. وذكر التحنيث بالسهو والخطأ وهو 
امنا ا اناه تفال العناقعى لس غل الاي وال س وو 
تولداها ال و ي أهل العلمء ومال إليه بعض المع ري 06 
المالكية واحتج مالك بعموم قوله تعالى: «وَلكن يُودُكُم با عدم 
الاين ولم يفرق بين عامد أو ناسي“. واحتج الشافعي بقوله #: (رقع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وهو الصحيح في اللظرة لان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائزء هذا إن صح العموم في الاية» في 
ذلك احتمال. 

قوله: «كالحالف لا البس ثوباً هو لابسه»: والأمر كما ذكره لا خلاف 
أنه حاتف إن اشعداة الل رلا أن:يقصه عند اليمين اتععتافاء فال تر 
فرلا المتهرر أنه غير ات لاه فل جيك مقدورة: 

الغا آتهخاتتء أخدا مالا ساط ومن هذه الامعلة قرله: إن وطيعك 
فأنت طالق. وسيجيء الخلاف هل يباح له الوطء أم لا؟ فيه قولان في 
ا 


(1) حديث: (إني والله لا أحلف على شيء...). صحيح مسلم» باب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منها» حديث (1649) 3/ 1268؛ صحيح البخاري» كتاب الأيمان 
والنذور» حديث (6249) 6/ 2444؛ سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذورء باب 
الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث (3276) 3/ 229. 

(2) مختصر المزني ص294؛ المهذب 137/1. 

(3) كالسيوري وابن العربي. ينظر: القوانين الفقهية ص 108. 

(4) بداية المجتهد 1/ 713. 

(5) القوانين الفقهية ص 109. 

(6) حاشية الدسوقي 2/ 430. 
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قوله: «وأعداد الكفارة معتيرة بالأيمان دون متناولها»: إلى آخر قلت: 
وهذا كما ذكره. وتحصيل القول في هذه المسألة: أنه إما أن يتعدد المحلوف 
عله أو لا بتعذة المخلورفه تة دون المحلوف عة او بالعكس [73/و] فإن 
تعدد لفظ المحلوف بهء والمحلوف عليه؛ مثل: أن يقول: «والله لا دخلت 
الذاؤة» :اواك لا كلمت ا واه لذ کت ا فيدة ا نهاك ا 
والحنث يقع عليه بكل واحد من هذه الأفعال فيلزمه لكل واحد كفارة» إذ هي 
أيمان متعددة» فإن اتحد المحلوف به والمحلوف عليه» فهى يمين واحدة مثل 
أن يقول: والله لا أكلت رغيفاًء فإن أكل بعضه ب رن أم لا فيه 
قولان في المذهب”'' فإن تعدد المحلوف به دون المحلوف عليه» فلا يخلو 
الأيمان أن تكون من جنس واحدء أو أنواع مختلفةء فإن كانت من جنس 
واحد مغل أن يقول: والله والله والله لا دخلت الدارء والله لا درخلت 
الان رارج لا ولف الذارة: لے ل يغلت الداره: هل رر 
عليه فى هذه الصورء أو يكون يمينها واحداء فللمذهب فيه تفصيل . فإذا قصد 
النأكيد حمل عليه وان قصد التكرين:فن ا اة کور ا ارات ون ری 
عن قصد أحد الأمرين فالأصل (التكرير)*» وفيه خلاف خارج المذهب» 
فقيل : هو توكيل» وعليه كفارة واحدة» وقيل: تتعدد عليه الكفارات إذا أتى 
بلفظ العطف حكاه أبو الطاهر”" مثل أن يقول: والله والله لا دخلت الدارء 
ولو حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يؤمر بالخروج منهاء وله الجلوس 
منهاء إذ لا يسمى المقيم فيها داخلا بخلاف المستديم للباس والركوب. قال 
الشيخ أبو محمد: ولو قال: عزة الله وقدرته وجلاله فمقتضى الروايات أن 
ذلك على قولين في تكرير الكفارة عليه. فاختار الشيخ أبو عمران: تعدد 
الكفارات عليه» قال الشيخ أبو عمران: ولو قال: السميع العليم اللطيف 
لكانت يمينا واحدة. 


(1) التفريع 1/ 384؛ المعونة 1/ 2639 عيون المجالس 3/ 1015. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(1)3 دآ ولفل الضزات 5 (التاكيةة كط العدونة 641/1 

(4) الجواهر الثمينة 1/ 517. 
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واختلف المذهب إذا قال: وعهد الله وميثاقه وكفالته هل تكرر عليه 
الأيمان أم لا؟ حكى الشيخ أبو الطاهر فيه روايتين'''» وإن تعدد المحلوف 
عليه» واتحد المحلوف به مثل أن يقول: والله لا كلمت زيداء ولا دخلت 
الدار» ولا شربت عسلاً» فاليمين متعلقة بكل واحدة منهاء فإن فعل جميعها 
حنث إجماعاً . فإن فعل بعضها هل يقع عليه الحنث أم لا؟ المشهور أنه يحنث 
بالمخالفة فى واحد”© »2 وحكى ابن الجلاب وغيره أنه لا يحنث حتثى يفعل 
الجميء”©© وهذا شاذ في مذهب مالك محمول على ما إذا لم يقصد فيجري فيه 
الخلاف على الأصل المعلوم» هل يقع التحنيث بالأقل أو بالأكثر”*“. فأما لو 
قصد أحد الوجهين بقصد رجع إليه» وبناء على الأصل الذي ذكرناه هل يقع 
الحنث بالأقل أو بالأكثرء أو يقول لأربع زوجات له: إن فعلتن كذا فانتن 
طوالقء أو لإيماء إن فعلتن كذا فأنتن أحرار»ء فإن فعلن الجميع وقع الحنث 
بلا خلاف» وإن فعل ذلك بعضهن فيه ثلاثة أقوال في المذهب” ٠‏ فقيل: يقع 
الحنث عليه بالجميع بناء على أن (الحنث)“ بالأقل. الثاني: لا يقع عليه 
الحنث في واحدة منهن إلا بفعل الجميع بناء على أن (الحنث””' لا يقع إلا 
بالأكثر. الثالث: أنه يقع الحنث عليه فيمن فعل دون من لم يفعل ملاحظة 
للمعنی» وهو أن كل شخص منه كالمحلوف عليه. ولو حلف لا يأكل خبزا 
وها کا اا فيو ا ا( ا ا 
فيه قولان”” جاريان على ما قلناه من الحنث بالأقل» أو بالأكثرء والأصح أنه 
غير حانث» لأن ظاهر لفظه الجمع بينهما . 


(1) المصدر السابق. 

(2) المعونة 1/ 639؛ القوانين الفقهية ص 110. 
(3) التفريع 1/ 384. 

(4) بداية المجتهد 1/ 413. 

(5) المنتقى 4/ 503. 

(6) فى نسخة: «خق»: (التحنيث) . 

)7( ۴ نسخة: «حق»: (التحنيث). 

)8( فى نسخة: «خحق»: (أحدهما). 

TOS EN O 


6 5 6 


قال القاضي كله : «ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء» إلى آخر الفصل . 

شرح: وهذا كما ذكره وإنما كانت النية أول ما يرجع إليه» ويعود 
اللفظ عليه لقوله 4 : (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). والبساط 
الذي هو السبب المثير لليمين دليل على النية ومعرف لها فلذلك كان بعد 
النية» ولو فقدت النية والبساط» فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغةء لأنه 
الأصلء أو على مقتضاه عرفاًء لأنه الغالب» أو على مقتضاه شرعاء لأنه 
الحاكه. حكن اا أي الطاه وغ هاه ا ا عن ا 
[73/ ظ] وينبني على ذلك مسائل كثيرة مذكورة في المطولات . 

قوله: «كانت مطابقة له» أو زائدةء (فيه)(° أو ناقصة عنه»: يعني أنها 
مرجوع إليها في الأحوال الثلاثة. أما المطابقة فأمرها ظاهرء وكذلك الزائدة 
عليه» وأما الناقصة» فقد مثل القاضى ذلك كله بقوله: «بتقييد مطلقهء أ 
تخصيص عامه» فالأول مثل أن يقول: ا ی بهاذ ر كاتا اد 
والثاني أن يقول: «والله لأغزون المشركين يريد من لحق منهم" . 


(1) البساط: هو قرينة يستدل به عن النية إذا غابت» وهي نية حكمية أقوى من النية 
المخالفة وهى المع عتها في غلم المعائي بالمقام والسياق» وقد قال بعضهم: 
يجري البساط في جميع الحلف وهوالمثير لليمين فاعرف 
إن لم يكن نوى ورال :الب ولت الجا لمع ا ي 
ويفهم من عجز البيت الأخير أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل 
في السبب الحامل على اليمين كما لو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف أن 
لا يدخل على من تنازع معه داراً مثلاً ثم زال النزاع» واصطلح الحالف والمحلوف 
عليه فإنه يحنث بدخوله› لأن الحالف له مدخل في السبب» فاليساط هنا غير نافع. 
ينظر: القوانين الفقهية ص108؛ التاج والإكليل 3/ 286؛ الشرح الكبير 2/ 139؛ 
مجموع الأمير مع حاشية حجازي وضوء الشموع 11 _ 378؛ بلغة السالك 
لأقرب المسالك إلى مذهب مالك للصاوي 1/ 715 - 2716 مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 
(2) قال اسا والمعروف من المذهب تقديم البساط على غيره. ينظر: مواهب 
الجليل 3/ 286. 
(3) الجواهر الثمينة 1/ 526. 
(4) كابن رشد الحفيد. ينظر: 1/ 714. 
(5) ساقطة في نسختي : اخحع»» «خحق). 
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قوله: «دون عادة الفعل»: يريد صورة وقوعه فى الوجوه مثل: والله 
لآكلن اللحم فعادة الفعل أنه يقتضي الإبراء إلا بأكله ا چا وهي عادة 
الخاطة تاكن وا 

قال القاضى ُْلَنْهُ: «والكفارة أربعة أنواع» إلى قوله: «وأما 
الإعتاق» . ٠‏ 


لشود: اتفق جمهور العلماء على أن هذه الكفارة على التخييرء لأنه 
لمهوم من نس اقرا ی گر إطعام عرو مسي من أَوْسَطٍ 
ذا يدن یلک أن کر أو د رة [المائدة: 89] ومقتضاها التخيير . 
وأما الصيام فترتب بعد العجز عن جميعها إجماعاًء وقد روى عن ابن عمر 
وغيرة أنه (إن)'*؟ غلظ البعيق أف أو كمي زا علطي ج 
واختلفوا في معنى التغليظ المشار إليه فقيل: أن يكررها باسم الله فيقول: 
والله» واللهء واللهء وقيل: إن ذلك أن يتبع الاسم لبعض صفات فيقول: والله 
الذي لا إِلّه إلا هو عالم الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم» ونحو ذلك. وقد 
شذ بعض أهل العلم فقال: إن قاعدة هذه الكفارة وغيرها من أنواع الكفارات 
تختلف بحسب اختلاف الأشخاص”". وحكى الغزالي» وغيره في الصحيح: 
أن قواعد الشرعي لا تختلف بحسب الأشخاص . 

والنظر في الإطعام مسائل : 

المسألة الأولى: في مقداره» وقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو 
حنيفة : يطعمهم نصف صاع من حنطة› أو ماع هن تمر او احير ال 
فإن غذاهم أو عشاهم أجزأه . قال الشافعي: الإطعام لكل مسكين مدا 


(1) قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف 2/ 240: إذا حلف: لا آكل رؤوساً أو لحماء 
أو ما أشبه ذلك فإن كانت له فيه نية عينهاء وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسمء ولا 
يعتبر عرف الفعل إذا لم يقارنه عرف التخاطب . 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3): ا اليك 1916/1 تفر الفوظى 267/6 

(4) جامع أحكام القرآن 6/ 276. ١‏ 

(5) مختصر الطحاوي ص 214؛ مختصر القدوري 3/ 73؛ الهداية 2/ 301. 
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بمده نظ في جل البلاد”'". واتفق مالك وأصحابه على أن المد الواحد من 
أمدامه :88 يجزئ بالمدينةء لأن قوت أهلها لا يزيد عليه» وأما فى غيرها من 
aS‏ امنيا مالالا اولاني a‏ 
ونفيه. قال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان» وقال غيره: يجزئ الوسط من 
ال ول نكتية 2 :راون عا وقد قف من ا بوشن سق 
E SAE‏ 
وذلك كله خلاف في حال» وبناء على عوائد غالبة . 


المسألة الثانية: هل يكتفى بالخبزء أم لا بد من الإدام معه فيه قولان في 
الد : قال ابن حبيلا. له يجرى الخبر وحلده» ولا بذ معه من الإدام 
ET‏ )5( 
الوسط وهو الزيت» وقيل : الل الهو وال 


المسألة الثالثة : اتفق جمهور ا على أن اشتراط العدد في الا 
| 


وأجب» وقال أبو حنيفة : الإطعام E‏ اا عشرة أيام أجزأه 
وأجب على المكفر.. والعدد ام لتعذيده للا لاستحقاقه» الاوك أصح اتباعا 
لضن الان وإذا قلنا باشتراط العدد فقد اختلف المذهب في الرضيع الذي 
يأكا ل الطعام هل يجزئه إن أعطى أم لا؟ وفيه قولان في اه 


المسألة الرابعة: هل ال ق الك أو قوك اليلق ی 
ا : )8( 


(1) روضة الطالبين 11/ 21؛ مغنى 4/ 327. 

(2) التفريع 1/ 286؛ عيون الال 3 999؛ بداية المجتهد 11/ 716 _ 717؛ القوانين 
الفقهية ص 110. 

(3) القوانين الفقهية ص 110. 

(4) المنتقى 4/ 511. 

(5) المنتقى 4/ 511؛ بداية المجتهد 1/ 717. 

(6) مختصر الطحاوي ص 214؛ مختصر القدوري 3/ 73. 

٠511 /4: المنتقى‎ )7( 

(8) بداية المجتهد 1/ 717. 
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قوله: «والكسوة أقل ما يجزئ فيه الصلاة»: تنبيهاً على مذهب 
المخالف؛, لأن الشافعي وأبا حنيفة قالا: يجزئ من ذلك أقل ما ينطبق عليه 
7 الكسوة: إزارأء أو قميضاً أو عمامة”'"'. وقال أبو يوسف صاحب أبي 
سنن :ا انس و الا 

وسبب الخلاف: هل يطلق المطلق على المقيد أم لا؟ وذلك ان الله سان 

يشترط الوسط في الكسوة. واشترطه [74/ و] في الإطعام. فهل يرد المسكوت 

عنه إلى المنطوق به أم لا؟ فيه نظر. ولا خلاف في مذهب مالك أنه لا يجزئ في 
حق المرأة أقل من الدرع. الا بو اتويب ا E‏ 

واختلف المذهب إذا كسا الصغير على قولين» فقيل: يكسى الصغار ما 
يكسى الكبار قياساً على الطعام» وقيل: يكسى الصغار ما يسترهم» وإن لم 
يبلغ كسوتهم E‏ اعفار 

قوله: «ولا يجوز صرفها إلا (في الأحرار) المسلمين الفقراء»”"': 
ا هة اا على :تاهب الا "© امنا التخراط الت فن ع درن 
دفعها لغني عالماً بغناه لم تجزهء وإن ظنه فقيرا فاجتهد وأعطاه» فهل يجزئه 
أم لا؟ فيه قولان مبنيان على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ ولا 
خلاف أنها ترد من يده إن كانت قائمة» فإن فاتت فهل يتبع بها أم لا فيه 
خلاف» والصحيح عندي أنه يتبع بها نظراً إلى أنه في حال الأخذ غير مستحق 
لذلك. وأما الإسلام والحرية فاشترطه مالك والشافعي”" ولم يشترطه أبو 


(1) مختصر الطحاوي ص306؛ الهداية 2/ 358؛ مختصر المزني ص292؛ روضة 
الطالبين 11/ 22؛ مغني المحتاج 4/ 327. ۰ 

(2) مختصر الطحاوي ص 306؛ الهداية 2/ 358. 

(3) عيون المجالس 3/ 1003 1004؛ بداية المجتهد 1/ 718. 

(4) المنتقى 4/ 513. 

(5) في نسخة: «ق»: (إلَّا أحرار)ء وفي نسخة: «غ»: (إلى الأحرار من). 

(6) المعونة 1/ 644؛ بداية المجتهد 1/ 719. 

(7) المقصود مذهب أبي حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص 213 214؛ تحفة الفقهاء 
1 342. 

(8) المعونة 1/ 644؛ بداية المجتهد 1/ 719؛ المهذب 2/ 115. 
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حنيفة بناء على أن استحقاق ذلك عنده بالفقر لا بالإسلام» فرآى الجمهور أنه 
يستحق بالفقر والإسلام" . 

قال القاضي ْدَنْهُ: «وأما الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب». ۰ 

اشرح: وهذه الشروط الذي ذكرها في الرقبة تنبيهاً على مذهب 
المخالف» واشترط مالك والشافعي آ ة. موريعة من ناب المطلق إلى 
المقيد ولم يشترطها أبو حنيفة . 

قوله: «سليمة»: احترازاً من المعيبة. وقال أهل الظاهر: يجزئ عتق 
اة رة .روا حمسيو على ا 

قوله: «وأما الصوم فثلاثة أيام»: وهذا ما ذكره» ولا يجوز الانتقال إليه 
إلا مع العجز واختلفوا في اشتراط التتابع فيها على قولين: اللزوم» ونفيه”*2 
مبناه على القراءة الشاذة هل توجب عملا أم لا”*'؟ واختلفوا إذا وجد من 
يسلفه هل يكلف السلف أم لا؟ وفيه قولان» واختلفوا هل يجزئ تلفيق 
الكفارة فيه قولان في المذهب” . 

قوله: «وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان»: والخلاف فيه مبني 
على اختلاف الروايات في قوله 1: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليكفر عن يمينه فليأت الذي هو خير منه). وفي لفظ آخر: (فليأت الذي 
هو خيرء وليكفر عن يمينه) . 


(1) مختصر الطحاوي ص 123؛ مختصر القدوري 3/ 70. 

(2) المحلى 50/10. 

(3) المنتقى 4/ 507؛ بداية المجتهد 1/ 719؛ المحرر فى الفقه 2/ 92؛ المهذب 2/ 
15 ۰ 

(4) المعونة 1/ 645. 

(5) قال القرطبي: وأما شاذ القراءات فلا يصلي به لأنه لم يجمع الناس عليهء أما أن 
المروي منه عن الصحابة ون وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه... ولس ترات ولا 
يعمل بها على أنها منهء وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبته إليه 
كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات... ينظر: جامع أحكام القرآن 2/ 47. 

(6) القوانين الفقهية ص 111. 
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وحكى الشيخ أبو الطاهر فى الكفارة قبل الحنث روایتان : اجن أن 
ذلك جائزء والثانية: أنه ممنوع» والثالثة: أنه إن كان على بر فليس له الكفارة 
قبل الحنث» ولو كان على حنث فله ذلك والرابعة: أنه إن كان يمينه بالله فله 
ذلك :وان كاتف رة من الا يهان فلس لةذلك: 


قال القاضي ككْدَنْهُ: «النذر على وجهين: مطلقء ومقيد» إلى قوله: 
«ويلزم نذر المشي إلى بيت الله» . 

لشرح: الأصل فى الوفاء بالنذرء الكتاب» والسنة» أما الكتاب فقوله 
تعالى: يا آل منوا وشا بالمشردي وقوله تعالى: ظوَلْيُومُوا 
َررَهُمٍ» [الحج: 29]» وقال: ليون بأَلَدْرٍ وا يَوَْا» الآية [الإنسان: 7]. وأما 
السئّة فقوله ## لعمر بن الخطاب: (أوف بنذرك)ء وقوله 82 : (من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)” '"'. وأجمع العلماء على 
وجوب الوفاء بنذر الطاعة. وقسّمه القاضي على وجهين: مطلق› 
ركادهنا لازم كبا ااي وااو الال کان ر 
وهذا كما ذكره مذهب مالك ي . وقال بعض أهل العلم: يلزمه أقل ما 
ان عليد الب مسن یا ار چان ران پاد على قم ات 
بالأقل» لأنه مقطوع به. وقال بعض أصحاب الشافعي : النذر المطلق لا يجوز 
ولا يلزه“ . وقال قوم من أهل العلم: فيه كفارة الظهار. والصحيح أن فيه 
شار تخ وه كول مالك اندلا على فيحن ها رادغ بين عا 


(1) حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه...). صحيح اليخارفق»: كعات الانان 
والنذورة بات الندر'ن الطاعة».حديف (18 32 2463/6 سجن الترمذئ تات 
النذورة كعاب النذور والإيمان» باب هن ذز أن يطيع الله فليطعهء حديث (1526) 
4 104؛ سنن النسائى» كتاب الأيمان والنذور. باب النذر فى الطاعة» حديث 
0 7 وا ا انعم ا ار ت ال دف 
٠ .687 /1 )2126(‏ 

(2) المعونة 1/ 650؛ بداية المجتهد 1/ 725. 

(3) المجموع 8/ 367. 

(4) عقبة بن عامر بن عبس الجهني أبو حماد» روى عن النبي ييا وعن عمرء وعنه ابن 
عباس وغيره» ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة (44ه) وتوفي سنة (58ه - 678م). 
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قال : قال رسول الله تَكِيةِ: (كفارة النذر كفارة اليمين) . خرّجه مسلم . 

قوله: «ولا بلزم منها الطاعة» : تنبيهاً [74/ظ] على مذهب المخالف2(0) 
كما ذكره قبل في النذر المطلق والجمهور على أن نذر المعصية غير لازم» قال 
أبو حنيفة والثوري والكوفيون: إذا نذر معصية فعليه كفارة يمين اعتماداً على 
ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: (لا نذر في معصية)“ وكفارته 
كفارة اليمين. واعتمد الجمهور على قوله #: (من نذر أن يعصي الله فلا 
بعصه) وظاهره أنه لا يلزم شىء البتة. 

قوله: «ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاج» أو 
تبرم»› أو غضب أو غبر ذلك» : وهو تنبيه على مذهب الا ان من أهل 
العلم من يقول: إن هذه الأيمان والنذور إذا خرجت على وجه الغضب 
واللجاج ألا تلزم, وهو قول إسماعيل القاضي*» وعيره من المالكية. وقال له 
جمع من أهل العلم. وروى عن ابن القاسم إن كان من هذه الأيمان على وجه 
الغضب» فيه كمارة ال 

قوله: «ومن حلف يصدقة ماله كله» أو نذره لزمه ثلثه يوم حلفث لا 
يوم حنث»: وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: فقال 


= ينظر: تهذيب التهذيب 242/7 243. 

(1) صحيح مسلمء كتاب النذور» باب في كفارة النذر»ء حديث (1645) 3/ 1265. 

(2) المقصود مذهب الشافعي. ينظر: كفاية الأخبار 2/ 254. 

(3) مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني ص48 تحقيق نظر محمد الفريابي» مكتبة 
الكوثر» الرياض» ط: أولى» سنة 1415ه؛ بذاية المجتهد 1/ 727. 

(4) حديث: (لا نذر في معصية) . صحيح مسلمء كتاب النذور والأيمان» باس لا وفاء 
لنذر في معصية الله فيها لا يملك العبدء حديث (1641) 3/ 1262؛ سنن الترمذي. 
کات الندور بوالايمان: باب ما جاء عن رسول الله ية أن لا نذر في معصيةء حديث 
(1524) 4/ 103. 

(5) بداية المجتهد 1/ 701. 

(6) حاشية الدسوقي 2/ 161. 

(7) المنتقى 4/ 518؛ بداية المجتهد 1/ 734؛ فتح الباري 11/ 574. 
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YS‏ وقيل: يكفيه الثلث» وقيل: إن خرج مثل زكاة ماله 
ج77 '» وقال قتادة: إن كان ماله كثيراً أخرج ثلثه. ون كال وسطا أخرج 
سبعه» وإن كان جيرا أخرج عشره» والقليل خمس مائة. والوسط ألف. 
والكثير يدا 

وأصل مذهب مالك أنه إذا نذر ا ا والقول الثاني 
No ol‏ مع ا بولا تود إلى عرو قال ابن 
حبيب: إذا حلف بصدقة ماله كلهء (فإنما يلزمه) إخرج ثلثه إذا كان ملياً . فأما 
ل و الفقير فعليه في 
د ار نميو .وتال سخون: برج ما لا يضر به غين أو لم يجين قاذ 
ا ا لي ل د ما زاد على الثلث فيه قولان في 
الاش ل oa‏ ابتداء اعتمادا على فول 
أبي بكر الصديق وء أو يمنع اعتماداً على قوله 226 : (لسعد الثلث والثلث 
کا أو يكره حملاً على الولد على الكراهية لا على الحضر والتحريم» فإن 
عين النادر من ماله فكان الثلث فما دونه لزمه» فإن زاد على الثلث فيه قولان: 
اللزوم»:.وملاحظة رق الزائك::نتاء على أن الت عد ل بجر ارز 


(1) حاشية ابن عابدين 7/ 45. 

)2( بداية المجتهد 1/ 724؛ فتح الباري 11/ 574. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) ساقطة ۴ نسخة: «حق)2). 

(5) ساقطة ۴ نسخة: «خحق). 

(6) المنتقى 4/ 520؛ القوانين ص 113. 

(7) القوانين الفقهية ص 113. 

(5) الوقن 75/4 5: 

(9) حديث: (الثلث والثلث كثير أو كبير). صحيح البخاري» باب الوصية بالثلث» حديث 
(2592) 3/ 7!؟ صحيح مسلم» باب الوصية بالثلث» حديث (1628) 3/ 1250؛ 

رين كنات الخاد باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع» حديث (975) 

3 305؛ سئن أبي 3 ا سما لا يجوز للموصى في ماله. حديث 
9 شقن الساتى :باب الوضية بالقلق» حديك (3626 :941/6 
سنن ابن ماجهء باب الوصية بالثلث» حديث (2708) 2/ 903. 
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وقد اختلف المذهب إذا احتاج إلى نقله والنفقة عليه هل يكون ذلك من 
ا را العالة إذا راد العا قينا بي الخ ولق جار فن 
زاد بولادة قال في الواضحة: أخذ ثلثها مع ثلث الأصل» فإن نقص المال يوم 
الحكم عن مقداره يوم الحلف»ء وكان على حنث نحو قوله: مالى صدقه 
لأفعلن كذا. وإن لم يفعل هل المراعى فيه يوم الحنث فى هذه الصورة قولان 
مبناهما على الخلاف فى الحنث هل هو سيب للوجوب» أو شرط. قاله الشيخ 

وههنا مسائل اختلف المذهب فيها فيما ذكرناه. 

الأولى: إذا حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئاً حتى أنفقه. قال 
أشهب: لا شيء عليه ولا يتبع به ديناً. وقال ابن القاسم: إذا أنفقه أو ذهب 
منه ضمنه كزكاة فرط فيها حتى أذهب ماله. قال سحنون: إذا فرط في إخراج 
ال هلان الما ع اقالاقن ی إن دهي شير مسف ذا 


يضمن» ولا يضره ذلك وإن أذهبه بالاستنفاق فهو دي . 


الثانية: إذا تكررت اليمين بالصدقة بجميع المال فيه تفصيل» فإن أخرج 
الفليق هن الج الأول ثم حلف بعد الإخراج تكررت اليمين عليه» وأخرج 
كفارة اليمين الثانية بلا خلاف» وإن لم يخرج عن اليمين الأول حتى دخلت 
أيمان كثيرة فهل يجزئه إخراج ثلث واحدء أو يتكرر ذلك عليه على حسب 
تكرار [75/,] الأيمان» فيه قولان في المذهب”2». ففي كتاب ابن حبيب. 
وكتاب ابن المواز ليس عليه إلا ثلث واحد» وفي كتاب ابن المواز أيضا 
يتكرر عليه الإخراج وهو قول ابن كتانة. 

الثالثة: إذا حلفت ذات زوج بصدقة جميع مالهاء فصدقت بجميعه 
فللزوج الزائد على الثلث بلا خلاف» وهل له أن يرد الثلث أم لا؟ فيه 


o 


قولان: 


(1) المنتقى 4/ 521. 
(2) المنتقى 4/ 521. 
(3) المنتقى 4/ 520. 
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أحدهما: أنه ماض» وليس للزوج رده لأنه مرتب على حسب موجب لم 
يقصد به الإضرار. 

الثاني : الرة كنا اله الاير لق لمريكن يميا : 

قال القاضى كْأَنْهُ: «وبلزم نذر المشي إلى بيت الله في حج أو عمرة» 
إلى آخر الباب. ٠‏ 

شرح: أجمع العلماء على أن من نذر المشي إلى بيت الله فإنه يلزمه. 
sS‏ الطاعات» وقد قال ##: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)”" 
ا 


قوله: «في حج أو عمرة»: وعلى حسب ما التزمه فإن أطلق فهو بالخيار 
في الحج أو العمرة”©. واختلف الأشياخ لِمَ ألزمناه الحج أو العمرة في حال 
الإطلاق» وقال بعضهم: إنما لزمه ذلك لأنه بالتزامه المشي إلى ذلك» قد 
التزم دخولها ولا يجوز دخولهاء إلا الحج أو العمرة» وينبني على ذلك 
مسائل : 

المسألة الأولى : هل الأقطار البعيدة كأهل المخوي :وا لا نال واد 
E‏ 1 0 1 : (3) ع. 
يجعل ذلك في حج› أو عمرة كغيرهم من أهل مكة ونحوها أو يتعين عليهم 
المشي في حح› إذ هو غالب أيمانهم عادة فكأنهم لم يعينوا سوى الحج فيه 
خلافه بين المتا شري ”* مت عل ما ذكزناة من التعل. 

المسألة الثانية: إذا التزم المشي إلى موضع خارج عن الحرم هل يلزم 
أم لك فيه قولان في المذهب”" مبنيان على ما ذكرناه» فقيل : لا يلزم إلا من 


(1) حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). سنن الترمذي» كتاب التذون رالمات بات 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» حديث (1526) 4/ 104. 

(2) يعني أنه إن عين في الحج أو العمرة فيلزمه ما عين» وإن أطلق فلم ينو أحدهماء فله 
الخيار في الحج أو العمرة وهو المشهور في المذهب. ينظر: حاشية العدوي 2/ 30. 

(3) ساقطة في نسخة : حع . 

(4) القوانين الفقهية ص 113. 

(5) عيون المجالس 1027/3 1028. 
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ذكر مكة» وقيل: يلزم من ذكر ما اشتمل عليه الحرم وفيه (قول)”'' ثالث أنه 
إذا ذكر مشعراً من شعار الحج كعرفة ونحوه يلزم . 

المسألة الثالثة: إذا قصد مشياً مطلقاً لم يلزمه عند ابن القاسم' 7 
وكذلك إذا قصد مشيا إلى غير مكة مما لا يؤمر بإتيانه لم يلزمه أيضاء لأن 
المقصود إنما هو إتيان مكة. 

قوله: «ويلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة وفي العمرة إلى 
انقضاء السعي»: قلت: الكلام في منتهى المشي يستدعي الكلام في ابتدائه» وقد 
ذكرنا أنه يكو بالأهرية 4 إها ادر بوإها العيقة وبر هة فى كل الغا لن المي 
من حيث نوى» فإن ذلك موكل إلى ديانةء سجر له إلى اليا فان لم تكن له 
نية نظر إلى العرف» فإن اختلف [رجع]”*' إلى مقتضى اللفظء ولا شك أنه إذا 
اتحد موضع يمينه» وحنث أنه يمشي منه. فإن كان موضع حلفه غير موضع حنثه. 
ولا نية (له)”*© وهو على حنث مشى من موضع يمينه» وإن كان على بر فهل يمشي 
من موضع حلفه أو من موضع حنثه» فيه قولان بين المتأخرين””'. 

اا أو هة 
ويبتدئ أفعال العمرة بالفراغ من السعي . e‏ في الحج» فقيل: منتهاه 
طواف الإفاضةء. وقيل: منتهاه رمي الجمار يمشي إلى أن يرمي الجمار» وهو 
قول عبد الملك . 

وسبب الخلاف في ذلك: هل الجمار ركن أم لا ؟ 


قوله: «وان ركب في بعضه لعذر عاد قابلا فلفق المشي وأهدى,» : هذا 
تذفن مالك كما ذكرو'"؟ فال الحمهون” لس هليه إلا اليد فط ولا برت 


(1) ساقطة في نسخة: «خع». 

(2) وأوجب أشهب عليه الحج والعمرة» وذكر سحنون أن ابن القاسم رجع إلى قول 
أشهب . ينظر : القوانين الفقهية ص 113. 

(3) زيادة يقتضيها السياق» ولعلها من إسقاطها الناسخ . 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. 

(5) التاج والإكليل 3/ 332. 

(6) المعونة 1/ 652؛ بداية المجتهد 1/ 730؛ القوانين الفقهية ص 113. 
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إعادة المشي» وتلفيقه. وقال المدنيون: et‏ الهدي» وقالت 
طائفة من أهل العلم :عليه الأمران أن يلفق المشي.والهدي”*". 

وتحصيل مذهب مالك فى ذلك: أن مشيه إما ا ا 
متوالي . فهل يجزئه أم ؟ فيه حلاف فى المذهب» فقيل : ر 
قاله ابن حبيب» وقيل: إن كان مضطراً إلى تفريقه أجزأه» وإن فرّقه ارا لم 
يجزه» وقيل: إن فرقه حتى خرج ذلك العام الذي فيه الحج. أو العمرة ةلم 
يجزه مشيه» وإِن للا لا ا [75/ ظ] العام أجرزأه: فإن عجر 

عن المشي وكان كوبا 5 د أجزأه» وان كان وكويه گرا فاا کل أن 
يكون قادراً على إعادة المشى» أو غير قادر» فإن كان غير قادر على إعادة 
المشي أجزأه الهدي كالمريض والشيخ الفاني» وإن كان قادراً على إعادة 
القت لون التي وا 

واختلف المذهب أيضاً إذا ركب في أفعال ا 0-0 عليه الدم كما 
لو ركب في الطريق» وقيل: لا دم علي درا عا اماف 

فرع : : واختلف المذهب إذا عين المشي في عمرة فأراد الانتقال فيه إلى الحج 
هل يجوز له الانتقال» لأنه يأتي بالأول N TT‏ 

قوله: «ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول 822 والمسجد الأقصى 
نصلاة فما لزم وها ذهب مالك كما ذكره 7+ وقد الف في ذلك 
فقال مالك والشافعي” المساجد الثلاثة في لزوم الإتيان إليها سواء. ال أبو 
حنيفة : لا يلزمه الإتيان غير المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة””'» وقد قال 


(1) بداية المجتهد 1/ 730؛ القوانين الفقهية ص 113. 

(2) القوانين الفقهية ص 113. 

(3) حاشية العدوي 2/ 43. 

(4) القوانين الفقهية ص 113. 

(5) التفريع 11 ؛ الرسالة ص194؛ المعونة 1/ 654؛ بداية المجتهد 1/ 731. 

(6) مختصر المزني ص 297. 

(7) المبسوط للشيباني 2/ 485؛ المبسوط للسرخسي 4/ 132؛ الدر المختار 2/ 619؛ 
حاشية ابن عابدين 3/ 736. 
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بعض أهل العلم: المساجد التي يرجى فيها فضل زائد في حكم كالمساجد 
الثلاثة يلزم إتيانهاء والدليل قوله #4: (لا تشد المطايا إلا لثلاث مساجد: 
مسحدى هذا ومسحد الحرام. ومسحد بیت المقدس)" . 


قوله: «ومن نذر ذبح ابنه في يمينه» أو على وجه القرب فدى عنه 
هدياء وإن نذره مجرداً لم يلزمه»: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها: 
فمنهم من قال: عليه أن ينحر جزراً فدى عن ذلك. وقال أبو حنيفة: يتحر 
"ف وهو اقول ابن غاس وتال تعفن العلماء ر مات بين الأب ول 
بعضهم: يهدي بدنة» وقال به على بن أبي طالب» وقال بعضهم: بل يحج. 
وهو قول الليث””» وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليهء لأنه نذر 


(4). 


وتحضي ,ذهب مالك يمن تذر هديا تخر إلى مك أنه لا يكلو أن 

يقصد الندر المطلق. وهذا عندنا من بانت نذر المعصية ولا يلزم. أو يقصد 

القربة فيلزمه (التعويض)“ عنه بالهدي» فإن لم يكن له قصد فالظاهر من 

المذهب أنه لا شيء عليه من باب نذر المعصية» وهذا إذا نذر هدي أجنبي 

فإن نذر هدى قريب كالولد وغيره فلا يخلو أن (يكون سمى)”" موضعاً من 

مواضع مكة ومنى» أو لم يذكرء فإن سمى ذلك لزمه الهدي» وإن لم يسم 

ذلك قر لان أحدهما :أن عليه كفازة يضين» زهو أضل العذهيه. 

(1): سی 7 تفيل المطايا إلا لثلاث مساجد). صحيح البخاريء باب فضل الصلاة 
فى مسجد مكة والمدينة» حديث (1132) 1/ 8+ صحيح مسلمء باب لا تشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد» حديث (1397) 2/ 1014؛ سنن الترمذي» باب مأ جاء 
في أي المساجد أفضل» حديث (326) 2/ 148؛ سنن أبي داودء كتاب المناسك» 
باب في إتيان المدينة» عحديك (2033) 2/ 216. 

(2) مختصر الطحاوي ص 316؛ بدائع الصنائع 5/ 85. 

(3) بداية المجتهد 1/ 733. 

(4) روضة الطالبين 3/ 300. 

(0) في نسخة: «خق»: (العوض). 

(6) فى نسخة: «خحق»: (يذكر). 

ae يواه‎ AP اينيد‎ 0 
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والثاني: أنه لا شيء عليه» وحكى بعض متأخري المذهب عن المذهب 
قولين فيمن نذر نحر ولده فقيل: لا يلزمه شيء ) وقيل: عليه هدي» وقيل: 
كفارة يمين» (وسواء)”'' سمى موضعاً أو لم يسمء والأصل في هذه المسألة 
قصة إبراهيم 4# وذلك أنه قرب (إلى)” الله تعالى بذبح ولده» ثم أمره 
سبحانه بالفدى» وفيه رد على من أنكر النسخ قبل الفعل» والاحتجاج بهذه 
القضية فيه نظر من وجهين: الأول: أنها شريعة من قبلنا. والثانى: إن فيها 
اختلافا بين الناس مذكور في كتب الكلام» فمن أوجب ب أنها بدل 
عن النفس» ومن أوجب مائة من الإبل عوّل على قضية عبد المطلب وهي 
قضية جاهلية لا تقوم بها حجة» نعو راك اهن تنو المعصية أسقطه كنا ار 
تخرد ا 

واختلف المذهب إذا نوى أو حلف بنحر عدة من الأولاد هل يكتفي في 
ذلك بهدي واحد» أو لا بد من الهدي لكل واحدء فيه قولان عندنا. 1 

قوله: «ومن نذر هدياً من مال غدره»: وهذا كما ذكره لقوله طلا : زلا 
نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم) إلا أن بريد الناون الغزام ذلك إذا 
ملكه فيكون من باب الطلاق والعتق قبل الملك». والخلاف فيها منصوص› 
ا أنه مع الخصوص لازم. 

قوله: «(ویلزم) نذر ماله إن كان يهدي مثله»: وهذا كما ذکره 
ويجب عليه إخراجه بعينه» وبعثه إلى مكةء فإن لم يكن (معه)””' بعينه باعه. 
وى اما ا ج اوقا اا الن انهو ا د 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب» المشهور: الجوازء والشاذ: المنع» وهو 
خلاف في حال» وكذلك اختلفوا أيضا إذا كان مما لا يصل إلى بيع فباعه هل 


(1) ساقطة فى نسخة: احق). 

(2) ساقطة 7 نسخة: «خق). 

(3) بداية ا ES‏ 

)4( في نسختي اغا و١ق»:‏ (يلزمه) . 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) المعونة 1[ 655+ التفريع 380/1 - 381. 
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له أن يشتري لنفسه بقيمته. أو يكرهء لأنه يشبه شراء صدقته» فيه قولان 
عندنا. ووجه الجواز أنه إذا كان مما لا يهدى عنه فكأنه إنما يلزمه العوض. 

قوله: «ويبيعه إن كان مما لا يهدى مثله وينصرف ثمنه في هدي» 
وهذا كما ذكره. 

وافلق المذغب إن كان ما لأ ميدق عيلة قاف وقصر تمت عن 
الهدي» هل يتصدق به حيث كان لخروجه عن حكم الهدي» أو على مساكين 
الحرم إجراء له فيه مجرى الهدي فيه قولان» واختار الشيخ أبو الحسن أن 
يشارك بثمنه في هدي" وفيه نظر للاختلاف في جواز الشريك في الهدي. 
وك ساك ااه سود A‏ 
أن يعوض عنه سليماً أم لا؟ فيه قولان» والأصح هو الهدي الذي عينه» 
والتعويض عنه لا يجوز إلا لضرورة مانعة لمن أهدى عينه. والله أعلم. 


000 التبصرة 2/ 134/ ظ› مكروفيلم رقم (2)242 خزانة القرويين. 
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5 


كتاب الم ا وا قة 2 


قال القاضى 4: «والأضحية سنًة مؤكدة يخاطب يها كل قادر عليها» 
الع قوله : «المعلومات» . 

للترح: وهذا كما ذكرة أصل مذهب مالك» وقد اختلف 2 حكمها. هل 
(هى وا أو سنة» فقال الجمهور: إنها د a‏ و بعضهم 
فقال : إنها كم واستقرئ ذلك من مذهب ا (و) 5-2 كتاف أبن 


(1) الضحايا: جمع أضحية بضم الهمزة» وسكون الضاد» وتشديد الياء» وهي : ما تقرب 
بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطاً بكونه في نهار 
عاشر ذي الحجة أو تألييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره» ولو تحريا 
لغير حاضر. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 200؛ الثمر الداني ص390. 

(2) العقيقة: أصل العقيقة شعر المولود» ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه 
عقيقة وعرفها صاحب الحدود بأنها: ما تقرب بذكاته من جذع أو ثني سائر النعم, 
سالمين من بين عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه. ابن عرفة 1/ 
3؛ غرر المقالة ص 1983. وباختصار هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم 
سابعه. ينظر: أسهل المدارك 2/ 42. 

(3) فى النسختين: (هو واجب). 

(4) كذا في نسخة: «خع)» وفى نسخة: احق»): (محو)ء وبهذا عبر صاحب الرسالة 
ص 183» وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة» والأضحية سنة واجبة يعني أنها 
سنجة يجب العمل بها بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها. 
ينظر: مواهب الجليل 3/ 238. 

(5) الموطأ 2/ 487؛ التفريع 1/ 657؛ البداية 1/ 737 وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: روضة الطالبين 3/ 192؛ المقنع ص 85؛ لأنه مياه فعلها وواظب عليها أو ندب 
أمنه عليها».ينظن: 'التمهيد 23/ 195. 

(6) وبه قال الأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي ص300؛ مختصر القدوري مع شرح 
الميداق */ 232 

TS 47‏ ج125 ا رى 02ا 


673 


اموا وا فقال ابن عبد الحكم: قلت: أرأيت الضحية أسئّة هي؟ 
قال: نعم» قال: قال رسول الله ية (أمرت بالنحر وهو لكم سنة) . 
والدليل للجمهور قوله #4: (إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحيء فلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفاره) . وفي قوله: «فإن أراد أن يضحي» دليل 
على أن الأضحية غير واجبة» وقال #4: (أمرت بالنحر وهو لكم ستة) وهذا 
لا يقتضي الوجوب» وهو المعتمد عليه من مذهب مالك نصا واستقراءً وقد 


على قوله وال لأبى : (ولن نحزی أحداً ب هذا ما اننا به 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


القاضى غيد الوهاب مغلقا على هذا الرآائ: أطلق بعص أصحاينا عليها أنها واجبة: 
وإتقا ترودوة :نالك انها سنة موقيو ونا من REO NN‏ 
وابن حبيب اللذين يؤثمان تاركهاء فإنها لا تحتمل إلا الوجوب» والأول أشهر فى 
المذهب. ينظر: المنتقى للباجي 4/ 196. 1 
المنتقى 4/ 196. 

حديث: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة). وقفت عليه في سنن الدارقطني 4/ 282 من 
حديث ابن عباس بلفظ : «أمرت بالأضحية فهي لكم ستة»» وبلفظ : «كتب علي النحر 
ولم يكتب عليكم الأضحى ولم تؤمروا بها». 

قال الحافظ ابن حجر: حديث: (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم). حديث ضعيف 
أخرجه أحمد وأبو يعلى » والطبراني والدارقطني» وصححه الحاكم فذهل. ينظر: فتح 
الباري 10/ 4؛ تلخيص الحبير 3/ 118. 

حديث : (إذا دخل العشر. . .). صحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه 
عشر ذي الحجة. حديث (1977) 3/ 1965؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأضاحىء» باب من 
ارافان فس و اغا لقاش مره تر وأ نا رمه د 149 32320 110 
الوقن 4 4196 المقدمات: 235/1 

انز بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب القضاعى الأنصاري. من حلفاء الأوس. 
فر ال البراء دن عاب د ور وال ع افد ا و 2 
MONI OO a BE 6‏ 

حديث: (ولن تحزى أحد بعدك). صحيح البخاري» كتاب الأضاحي. باب قول 
النبي ڪي ا بردة» حديث (5236) 5/ 2112 بلفظ : «اذبحها ولن تصلح لغيرك»؛ 
صحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب وقتهاء حديث (1961) 3/ 1552ء بلفظ: 
«ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك». 
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العراقيون» وفي كلا الدليلين ضعف. أما قوله: «وأراد أن يضحيى» فلا ينفي 
aos‏ اشاقن EN LOC‏ 
سقوط (فرضيته) “ وكذلك قوله: (وهو لكم سنّة) يحتمل أن يكون المراد 
طريقة تقفونها وتتبعون أثرهاء واتباعه #4 مأمور به في الفرائض والنوافل. 
وأما قوله له : (اذبحها ولن تجزئ أحد بعدك) فالمراد إجزاء السنن فلا قطع 
فيه بالفريضة أيضاًء والصحيح أنها ستة فعلها خليل الرحمن ونبينا بي وعليها 
عمل المسلمون» واستمر فعلها بينهم وذلك لا يحلقها بالفرائض المذكور[ة! 
والله أعلم . 

قوله: «يخاطب بها كل قادر عليها»: وهذا محمول على عمومه في 
المسافر والحاضرء وأوجبها أبو حنيفة في الحاضر دون المسافر". قال 
علماؤنا: يخاطب بها كل مستطيع حر مسلم» إذا لم يكن حاجا حاضرا كان 
aE‏ 

قوله: «إلا الحاج بمثى»: وهذا ما ذكره هو مذهب مالك لأن مذهبه 
أنه رخص للحاج بمنى في تركها اكتفاء بالهدي عنها””. وسوى الشافعي بين 
الحاج وغيره“» ولا شك أنه نا ضحى عن نسائه بالبقر وهو حاج”' وهو 
متعلق الشافعي”“. إلا أنه حمله أصحابنا على الأفضل . 

قوله : «وهي إراقة دم فك يذه النبتالك» فت عن ابن 
عاس ال ست عكرمة وقال ل افر لا لحماء وق لمن له هذه اد 


)1( الو : «حق»: (فريضته). 

)2( في النسختين : (المذكور). ولل خطأ نسحي . 

(3) مختصر الطحاوي ص300؛ مختصر القدوري 3/ 232. 

(4) المدونة 3/ 673؛ التفريع 1/ 389؛ المعونة 1/ 657؛ القوانين الفقهية ص 125. 

(5) المدونة 3/ 73؛ التفريع 911 المعونة 657/1 658. 

(6) روضة الطالبين 3 229؛ مغني المحتاج 4 283؛ المجموع 8 276. 

(7) حديث: (ضحى عن نسائه بالبقر وهو حاج). صحيح البخاري» كتاب الأضاحي› 
باب من ذبح ضحية غيره» حديث (5239) 5/ 2113. بلفظ: «ضحى رسول الله اة 
عن نسائه بالبقر). 

(8) الإقناع للشربيني 2/ 88. 
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ابن عباس" 

قوله : «منفرد به غير مشارك في ثمنه»: تنبيهاً (أيضاً)“ على مذهب 
المخالف©. وقد اختلف [76/ظ] الفقهاء فى جواز الشريك في الضحايا. 
ا ا بأن ارت شر اللابع را فاضي و 
يتبعض» ويجوز أن يذبح الرجل عن نفسه» وعن أهل بيته الكبش الواحد. 
والأفضل أن يضحي عو كل شک اه :وجار 2 من أهل العلم 
الشريك في الضحايا وفي الهدي» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. 
وجماعة اعتماداً على ما رواه جابر: (قال نحرنا مع رسول الله ڪا عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة“ فقاس الشافعي الضحايا على 
الهداياء واعتمد مالك على ما رواه ابن شهاب قال: (ما نحر رسول الله كَل 

عن أهل بيته إلا بدنة واحدة» أو بقرة واحدة). 


قوله: «ولا تكون إلا من بهيمة الأنعام» : وهذا مذهب الجمهورء وروي 


(1) مصنف عبد الرزاق 4 382؛ بداية المجتهد 1/ 739. 

(2) ساقطة في نسحخة : : لحعا. 

(3) أبو حنيفة والشافعي. ينظر: فدهي الطهاوى ضر 301 الام 222/2 بن 
الطالبين 3/ 198؛ الإقناع ص184. 

(4) التفريع 1/ 390؛ المعونة 1/ 663 664؛ المنتقى 4/ 186 187. 

(5) المبدع 3 78 ؛ الروض المربع 71 المغني 9/ 347. 

(6) حديث: (نحرنا مع رسول الله كئة) . es‏ > كتاب الحجء ال 


الهدي وأجزاء البقر» حديث (1318) 2/ 955؛ سنن الترمذي». كتاب | باب ما 
جر ي 
حاء في اليدنة والبقرة» حديثث )904( 3/ 248. 


(7) حديث: (ما نحر رسول الله َة عن أهل بيته إلا بدنة واحدةء أو بقرة واحدة). موطأ 
مالك» كتاب الضحاياء باب الشركة في الضحاياء حديث (1033) 2/ 486. 

(8) بداية المجتهد 1/ 739. 

(9) أبو عبد الله» الحسن بن صالح بن حيي بن مسلم الهمذاني. فألا خمد الحسن دن 
صالح صحيح الرواية متفقه» صائن لنفسه في الحديث والورع› ولد سنة (100ه ‏ 
719م( وتوفي سنة 67 1ھ 784م( . طبقات الفقهاء للشيرازي ص 57. 
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NS‏ ولم ينقل عن أحد من الصدر الأول»ء والأصل فيما قاله الجمهور 
الل 

واختلف العلماء إذا طرق فحل من غير بهيمة الأنعام أنثى من بهيمة 
الأنعام هل يجزئ في الضحايا أم لا؟ حكى الشيخ أبو إسحاق وغيره فيه 
قولين» ولو كانت أنثى من غير بهيمة الأنعام والذكر من بهيمة الأنعام لامتنع 
الإجزاء بلا حلاف لأن الولد تابع للأم. 


قوله : «وأفضل الأجناس (منها): الغنم»: وهذا هو المشهور من مذهب 
مالك كله في الضحايا“ وقد روى عنه أفضلها الإبل» ثم البقرء ثم الغنمء 
وهو صريح مذهب الشافعي في الضحايا وانفرد بهذه الرواية عن مالك. 
أشهب» وابن شعبان”؟' والدليل للمشهور عن مالك ما ثبت عنه بلا : (أنه ضحى 
بكبش أقرن)” وهو الذي افتدى (به”*' إبراهيم 88 ولده. واعتمد الشافعي 
على قوله ##: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب (بدنة)“"" الحديث . 


(1) بداية المجتهد 741/1. وفيه: لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكى عن 
الحسن بن صالح أنه قال: لا تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» والظبي عن 
واحد. 

(0 ال 172/4 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) التفريع 1/ 390؛ الرسالة ص183؛ المعونة 1/ 658؛ العيون 2/ 932. 

(5) مختصر المزنى ص 284؛ روضة الطالبين 3/ 197. 

(6) المقدمات 1/ 436؛ البداية 1/ 740, 

(7) حديث: (أنه و ضحى بكبش أقرن). صحيح مسلم.ء كتاب الأضاحي» باب 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» حديث (1967) 3/ 1557؛ سنن 
الترمذي» كتاب الأضاحي» باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي» حديث (1496) 
4 85؛ سنن ابي داود» كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء حديث 
(2792) 3/ 94؛ سنن ابن ماجهء كتاب الأضاحي» باب ما يستحب من الأضاحي. 
حديث (3128) 2/ 1046. 

)8( ساقطة في نسخة : حع . 

(9) في نسخة: «خحق»: (ببدنه) كذا. 

(10) حديث: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. . .). صحيح البخاريء كتاب - 
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وإذا قلنا: إن الغنم أفضل من الإبل والبقرء فهل الإبل أفضل. أم البقر أفضل » 
أو بالعكس؟ فيه قولان في المذهب” '' نظر إلى طيب اللحم أو كثرة الثمن» 
والمشهور أن (الإبل أفضل)”. وقال أشهب: البقر أفضل من جميع الأنعام 
لأهل منى أداء؛ وإن كانت (لأوجب) عليهم (الضحية)" . واتفقوا على أن 
الضأن أفضل من المعزء واختلفوا في ذكور كل صنف هل هو كأنثاه سواء في 
التفضيل» أو الذكور أفضلء» وفيه قولان (في المذهب”” » والمشهور أن الذكور 
الاين لأنه غ8 إنما ضحى بكبش. وج يرو عنه أنه ضحى بنعجة» وكذلك 
اختلفوا هل الفحل أفضل من الخصى» وفيه قولان عندنا مبنيان على الخلاف 
هل المقصود طيب اللحم» I E‏ 

(8) 


توله : «وسنْها من الضأن الجذع ومما سواه الثني»: وهذا كما ذكره > 
وقد روى هذا الحديث عنه. وشذ قوم من أهل العلم فقالوا: لا يجزئ من 


= الجمعةء باب فضل الجمعة» حديث (842) 1/ 301؛ صحيح مسلمء كتاب الجمعة»؛ 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث (850) 2/ 582؛ سنن الترمذي» كتاب 
الجمعة» باب ما جاء في اشكر إلى الح ع 409 4372/2 من اي 
داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» حديث (351) 1/ 96؛ 
سنن النسائى» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» حديث (1388) 3/ 89. 

HN O 

7 نسخة: «خحقى»: (الأفضل). 

(3) كذا فى النسختين. 

(4) في 0 «حق»: (الأضحية) وكلاهما جائز. قال الأصحين: 28 الأضاحي أربع 
لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرهاء وجمعها أضاحي بتشديد الياء 
وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية» وجمعها أضاحي. والرابعة أضحاة» بفتح الهمزة. 
والجمع أضحى» كأرطأة وأرطى. نيل الأوطار 5/ 196. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحى». 

(6) التفريع 1/ 390+ الرسالة ص 183؛ المعونة 1/ 658؛ المنتقى 4/ 173. 

(7) المنتقى 4/ 173؛ القوانين الفقهية ص 126. 

(8) المعونة 1/ 659. 

(9) وهو قوله ككِندِ: (لا تذبحوا إلا مستة إلا أن يسعر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن). 
ينظر : صحيح مسلم› كتاب الأضاحي› باب سن الأضحيةء حديث (1963) 3/ 
555 
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ANE 


واختلف أهل اللغة في سنّ الجذع من الضأن على أربعة أقوال: قيل هو 
ابن ستة أشهرء وفيل: ابن ثمانية أ( انق ع ا و 
ابرق م ول ذالقهفشهور فى المذهي م عن عن أقوال أهل اللغة” . 

قوله: «ويتقى فيها (من)0) كل عيب (ينقص) اللحم أو (مرض)”" 
الحيوان»: والأصل فى ذلك ما رواه البراء بن عازب أنه 2 سئل عن ما 
a‏ نان مووسان أرط رفن تراد يي بسي شرن 
يدي أقصر من رسول الله يَِْد:ْ (العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورهاء 
والمريقة الخ عرضياة الحا التي لا بده بد ا 

وقد أجمع العلماء على أن هذه العيوب المذكورة في هذا الحديث ينبغي 
ا EE‏ ا هھ هل الحكم 07 غليا ك لأبي , بری د8 : 


(1) وبه قال ابن عمر والزهري . ينظر : المغنى 3/ 295. 

(2) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(3) لسان العرب 8/ 43 44؛ التمهيد لابن عبد البر 3/ 186؛ القوانين الفقهية ص 126. 

(4) في نسخة: «خع» زيادة: (من). 

(5) فى نسختى: «ق) و«خق»: (نقص). 

)6( 1 ا «(ق» واخحق): (أمراض). 

(7) العجفاء: التي ذهب سمنها. الصحاح 4/ 1399؛ المصباح المنير 2/ 394. قال 
القاضي عبد الوهاب في المعونة: العجفاءء التي لا شحم فيها ولا مخ في عظمها 
لشدة .هراليا:. ينظر : المعونة 662/1 

(8) لا تنقي: أي لا مخ لهاء لضعفها وهزالها. انظر: النهاية 5/ 111. 

(9) حديث: (العرجاء البين عرجها...). سنن أبى داود. كتاب الضحاياء باب ما يكره 
مالاا 09 9713 سنن النسائي» كتاب الضحاياء باب العجفاء. 
حديث (4371) 7/ 215؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحي 
به» حديث (3144) 2/ 1050؛ موطأ مالك كتاب الضحاياء باب ما ينهى عنه من 
الضحاياء حديث (1924: 2/ 482. 

(10) في نسخة: «اخع»: (واختلف). 

11 اس بردة: هانيع بن عمرو بن عبيد القضاعى › الأنصاري من حلفاء الاس وهو خال 
اغا ت o‏ ودرا والمشافق E E‏ نري :22663 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 35. 
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ولا يجزئ جذع (لأحد”'' بعدك. وظاهره الإطلاق» وعوّل الجمهور على 
قوله لز فى حديث جابر 771/و]: (لا تذبحوا إلا (سمينة)” إلا أن يعسر 
عليكم» وتذبحوا جذعة من الضأن) خرّجه مسلم) أو متعلق بمعانيها . 
وتحصيل المذهب في ذلك: أن صفة الأضحية على قسمين: صفة كمال 
وصفة إجزاء» فصفات وصف الكمال أن تكون من أعلى الجنس سالمة من 
جميع العيون كلها قليلها وكثيرها. قال أبو الطاهر” : لأنه قربان إلى الله 
تعالى» وقد سميت هدياً» ولا ينبغي أن يهدى إلى ملك الملوك إلا (أفضل)“ 
agane‏ فكوا الذي زان 
فر 293 و قال ااا ٠‏ إن اچ ورای کی 


(10) ل 


الحديث. وكان (ابن عمر)"" يتصدق السكر لأنه كان يحبه» وأعتق جارية 


(1) فى نسخة: «خحق»: (عن أحد). 

2 كذ :قن اجو الات ( 0 كاف وم سمالي 1555/3 

(3) سبق تخريجه. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 65/ و» مخطوط : «خع»» الرباط. ونصه: لأنه قربان إلى الله 
تعالى» وقد سميت هديأًء فوجب ألا يهدى كما يهدى إلى ملوك الدنيا. 

(5) في نسخة: «خق»: (الأفضل). 

(6) لعل القائل هو أبو طلحة ونه كما في الصحيحين وغيرهما. 

(7) أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي من آهل بلخ» تفقه على سفيان ومالك» وكان 
فقيهاً زائداً ومن أوعية العلم» وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» ولد سنة 
(128ه ‏ 746م) وتوفي سنة نيف وثمانين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص 108؛ سير أعلام النبلاء 4/ 598. 

(8) بيرحى: بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهاء وبفتحهما والقصر اسم 
مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري: إنها من البراح وهي الأرض الظاهرة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 114. 

(9) حديث: (إن أحبٌ أموالي بيرحى). صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة في 
الأقارب» حديث (1392) 2/ 530؛ صحيح مسلم» باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين» حديث (998) 2/ 693. 

(10) ولعله عمر بن عبد العزيز. قال القرطبى: روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشترى 
أعدالا من الكو ففق ها تقل اله وا و م ال ن الیک 
أحبّ إلى» فأردت أن أنفق ممن أحب. ينظر: جامع أحكام القرآن 4/ 133. 
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كان أحب الناس فيها عملا على هذه الآية» والآثار في هذا المعنى كثيرة' 
وقد قال مسيحاته تيا على سلا لمعي + لاي 
[البقرة: 267]. وفي الصحيح: أن رسول الله ية سئل عن أفضل الرقاب؟ 
فان أعلاها نينا واا داخ .وات الصفات التي تتقى وتمتئنع : 
وجود هذه الأربعة المذكورة في الحديث. وفي المذهب قولان: هل ذكرت 
تبنيها”” على غيرها أم الحكم مقصور عليهاء والقصر جار على أصول أهل 
الظاه 47) 


وقسّم الإمام أبو عبد الله العيوب على ثلاثة أقسام» منها: ما ينقص 
الجسم دون المنفعة كقطع الاو والذب» هذا نيه ولان المشهور أنه 
يمنع الإجزاء إن كان کی وإن كان بسنب الي يمنع الإجزاء. وفسم ينقص 
الجسم والمنفعة› ولا ع سما AS‏ عب هل يمنع الإجزاء 
وقسم ينقص الكمال دون اللحم والمنفعة كالمجنونة. قال الشيخ أبو الوليد 
الباجي : لم أر فيه نصاً في المذهب 

واختلف المتأخرون هل يمنع الإجزاء أم ؟ واختار الباجي دم 


الو 


قال القاضي ككُدَنْهُ: «ومحلها الأيام المعلومات وهي (ثلاثة أيام): بوم 
النحر (ويومان بعده)» . 


(1) جامع أحكام القرآن 4/ 132 133. 

(2) حديث: (سئل عن أفضل الرقاب). صحيح ابن خزيمة» باب استحباب المغالاة بثمن 
الهدي. حدي (2910) 4/ 291؛ مصنف عبد الرزاق» باب ما يجوز من الرقاب 9/ 
6 . 

000 في نسخة: «خع» زيادة: (بها). 

(4) نداية لك 7227/1 

(5) المنتقى 4/ 164. 

(6) قال الباجي : فا كان"له تانير بين كالعوى والحعن:والمعنون فهو يمنع الإجراءء ولم 
اجا نما ا وا في المجنون. ينظر: المنتقى 4/ 164. 


(7) فى نسختى: (ق») و (وثانيه» وثالثه). 
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وأجمع العلماء على أن (مبداها)" يوم النحر وآخرها اليوم الثالث عند 
الجمهور”2» وقال الشافعي والأوزاعي: آخر أيام الأضحى اليوم الرابع”“» 
وقيل: (إلى)”* آخر يوم من ذي الحجة””. وقال: بعض السلف ليس 
للأضحية إلا يوم واحد وهو يوم النحر”*". والدليل على صحة ما ذهب إليه 
مالك: «نهيه #4 عن أكل لحوم الا هد اتا بل اق بها بعد للك 

وقوله : «وتعجيلها يوم التحر أفضل» وهذا كما د ولا اال 
اليوم الأول أفضل من الثاني”“. واختلف المذهب على قولين: أيهما أفضل 
فيما بعد الزوال من اليوم الأول أو أول النهار من اليوم الثاني" ولا شك 
أنه ## ذبح في اليوم الأول قبل الزوال» واختلفوا هل يجزئ الذبح ليلا 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب”'''. ومبنى المسألة على الاختلاف في مفهوم 


(1) في نسخة: «خحع»: (مبدا). 

(2) المالكيةء والحنفيةء والحنابلة. ينظر: التفريع 1/ 389؛ العيون 2/ 950؛ مختصر 
الطحاوي ص 301؛ الإنصاف 4/ 86. 

(3) الأم 2/ 222؛ روضة الطالبين 3/ 200. قال ابن رشد في البداية 4750/1 وقال 
الأوزاعي: الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

HOR aE SY E وهو تقول‎ O) 

(6) المصدر نفسه 1/ 750. 

(7) حديث: (نهى كل عن أكل الضحايا بعد ثلاث). صحيح مسلم» كتاب الأضاحي. 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. 
وتان اة بوإناشقه إلى تمت قا كدت (1970) :1561/3 

(8) التفريع 1/ 389؛ الرسالة ص 184.» المعونة 1/ 660. 

(9) لقول علي ول : «النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها». ينظر: المعونة 1/ 660؛ المحلى 
3770 

(10) المقدمات 1/ 437. 

(11) التفريع 1/ 389؛ المعونة 1/ 667؛ القوانين الفقهية ص126» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي مع الكراهة. والصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: مختصر الطحاوي 
ص 301؛ مختصر المزني ص285؛ شرح النووي على مسلم 12/ 111؛ الإنصاف 
للمرداوي 4/ 87. 
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1 هل هو حجة أم لا؟ وقال به مالك والدقاق” والجمهور على 
و وقد روى عن النبي بيا أنه سئل عن ذبح الليل فقال: (لا يجزئ)” 
وهل يراعي في اليوم الأول الصلاةء وذبح الإمام» أو الصلاة دون ذبح 
الإمام. أو لا يراعى واحد منها. 

واختلف العلماء في ذلك» مالك اشترط ذبح الإمام والصلاة”©. وهل 
يشترط ذلك في اليومين اللذين بعد يوم النحر أم لا؟ فيه قولان في المذهب: 

الأول أن ذللك مخبروظ: قبانها على اليوم الأول. 

والثاني: أنه لا يشترط 


قوله: «ويستحب أن يلي (المضحي) 9 ذيحها إن كان ممن بحسن 
الذبح»: وهذا كما ذكره وكان ## يتولى ذبح أضحيته بنفسه ذكر ذلك أهل 
الآثار'”". والاستنابة جائزة إذا كان من أهل القربة» وذبح المستناب عن 


5 “۰ 


وقولنا: «إذا كان من أهل القربة» احترازاً من الكافر» وقد تقرر أن 


(1) مفهوم اللقب: تعليق الحكم بالاسم العلم» نحو قاضي زيدء أو اسم النوع نحو: في 
الغنم زكاة. ينظر: إرشاد الفحول ص308. 

(2) أ بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق» الفقيه» الأصولي. كان فاضلاً عالما 
بعلوم كثيرة» وصنف كتباً في أضول الفقه على مذهب الشافعي» ومن اختیاراته أن 
مفهوم اللقب حجة» ولد سنة (306ه ‏ 919م) وتوفي سنة (372ه - 983م). ينظر: 
طبقات الشافعية لقاضي شهبة 2/ 167. 

(3) الأحكام للآمدي 3/ 104؛ شرح عمدة الأحكام 1/ 116؛ إرشاد الفحول ص308. 

(4) قال ا في نيل الأوطار: أما ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أنه يه عن 
الذبح ليلا ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري» وهو متروك. ينظر: نيل الأوطار 
000 

(5) المنتقى 4/ 169؛ بداية المجتهد 1/ 2748 وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه يجوز 
الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. ينظر: مختصر الطحاوي 501 روضة 
الطالبين 3/ 199. 

)6( ساقطة في نسخة : «غ». 

(7) صحيح مسلم. كتاب الحج» باب حجة النبي ياو حديث (1218) 2/ 891. 
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الكافر على فمن كاي ور ای و اسعتاب ادا غير كتاين لم 
تجزه الأضحية بلا خلاف» فإن كان المستناب [77/ظ] كتابياء فهل تجزئ 
ال وتجوز استنابته أم لا؟ فيه قولان فى المذهب مبنيان على تغليب 
القتصد. أو تغليب المللك20 , 

وقولنا: «(ودبح المستناب على المستنيب» احترازا من أن يقصد الذبح 
عن نفسه» وقد اختلف فى هذه الصورة على قول.”“ : 

أحدهما: أنه (لا يلتفت إلا" إلى قصد الملك» فلو قصد الذبح عن 
نفسة » لا عن مستنيبه فقصده کلا قصدء وهي مجزئة عن المالك . 

والقول الثانى: أنه غير مجزئة تغليباً لقصده على قصد المالكء. وكذلك 
اختلفوا إذا ذبحها غيره بغير إذنه هل يجزئه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال”*': الإجزاء 
ونفيه» والتفرقة بين القريب» أو الصديق (الذي)"“ تقتضي (العادة)””' جواز 
اختلفوا إذا استناب تارك الصلاة فقيل فى المذهب: أن ذلك باطلة» وهى ميتة 
يلزم ذبحهاء وقيل: يجزئه ذلك» والقولان في المذهب”*. ولو غلط غالط 

(9) : 

قوله: «ووقتها نقد الصلاة, والخطية, وعد ذبح الإمام» : وهذا كما 

ذكره. ومذهب مالك ينه والدليل على صحة حديث أبي بردة. وفك اختلف 


(1) التفريع 1/ 392؛ الرسالة ص 185؛ العيون 2/ 937؛ المنتقى 4/ 174. 

7© الت 6651 

EAB e a O) 

N ES N OA OND N O) 

OEE Sls Oa NSLS © 

(6) فى نسخة: «خق»: (التى). 

(7) فى نسخة: «احق»: (العادات). 

83 او ا ا ت ا ا ی ي اا 
ص121 126؛ التاج والإكليل 151/3 152. 

(9) عيون المجالس 2/ 943. 
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المذهب في طرقه» ففي بعضها أنه ذبح قبل ذبح النبي بء فأمره نلا 
بالإعادة”''» وهذا إذا أبرز الإمام ذبيحته إلى المصلىء. فإن لم يبرزها وتأنى 
بعد رجوعه» فهل يجزئ الذبح قبله أم لا؟ فيه قولان في اف وحكم 
من لا إمام لهم أن يتحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم عند مالك7©. وقال 
الشافعي: (يجرون)”“ قدر صلاة الخطبة دون الذبح جرياً على أصله”” . 

قوله: «ثم إن (تبين) لهم الغلط (في تحريمهم)7) فلا شيء عليه»: 
وهذا فيه قولان”* المشهور الإجزاء كما ذكره» والشاذ أنهم إذا أخطأوا في 
الاجتهاد فهي غير مجزئة. ومبنى المسألة على الاجتهاد: هل يرفع الخطأ 
أم لا؟ وفيه قولان. 

قوله: «ويسمى عند ذبحها»: وفى ترك التسمية سهواً روايتان» المشهور 
5 ولفظه: أن يقول: ابسم الله والله أكبر؛ة واستحب بعضهم أن لا 
يقول في هذا الموطن: «بسم الله الرحمن الرحيم» لأن هذا ليس من موضع 
الرحمة في حق البهيمة : 

قوله: «ولا يباح شيء منها ولا یعارض" (لجازر)7'" ولا يصرف في 
ماعون (ولا)7) غيره»: وهذا كما ذكره لأنها قربة إلى الله سبحانه» وبه قال 


أنه مباح 


(1) حديث: (أنه ذبح قبل ذبح النبي كَلِِ). صحيح البخاري: كتاب الأضاحي» باب من 
ذبح قبل الصلاة أعاد» حديث (5241) 6/ 238؛ صحيح مسلم كتاب الأضاحي› 
باب وفتها» حديث (1961) 3/ 1552. 

(2) المنتقى 4/ 169؛ البداية 1/ 750. 

(3) المعونة 1/ 667؛ المنتقى 4/ 170؛ بداية المجتهد 1/ 749 750. 

(1)4 كذاه.والضواف: (شحرون): 

(5) الإقاع للشريتي 591/2 

(6) فى نسختى: «غ» و«اق»: (بأن). 

)7( سا ف الفسدتق: للقى») ولاخحع». 

(8) المنتقى 4/ 170. 

(9) بداية المجتهد 1/ 770. 

(10) فى طبعة الأوقاف زيادة: (به). 

10 فى ی ا ر ا و لجان وجو طا 

(12) في نسختي: «خحق» و«خع»: ائ 
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رد ما كان قائمأء فإن فات ذلك ففي ثمنه ثلاثة أقوال20, ا انف 
وفيل: ينتمع به مطلقا فى ماعون» وقيل: يتصرف في ماعون وغيره. ولو 
غصب فله أخذ قيمتهاء وليس ببيع» وراه ابن القاسم بيعا. واستحب ألا يغرم 
أحد قيمتهاء وإذا قلنا بجواز أخذ القيمة صنع بها ما شاءء وقيل: يتصدق بهاء 
وحكم ولدها ولبنها وصوفها وسائر أبعاضها حكمهاء وتباع عليه في الدين 
كالهدي» ولو قلده وأشعره» وقيل: لا تباع» واختلف هل لورثته قسمة 
لحمهاء ففي كتاب محمد المنع مه وا عازه مالك وابن القاسم. وهل يجوز 
للمتصدق عليه بشيء منها بيعها أم لا؟ فيه قولان في المذهب وأجاز سحنون 
ور و ا 

قوله : «ويجوز أن يطعم منها الغني والفقير» : أما الفقير فلا خلاف في جواز 
إطعامه منهاء وفي جواز إطعام الغنى منها قولان في المذهب ولا حذ لما يطمع منه. 
وقيل : يستحب منه الفلث” » وقد قال ##: (كلوا وادخروا وتضدقوا)!؟' وكل 
E E E‏ .و لاسععات NE‏ جما دن 

قال القاضي ّنه : «والعقيقة مستحبة» إلى آخر الفصل . 

لشرح: العقيقة اسم لشعر المولود"". وقال أحمد بن حنبل: العقيقة 


الجمهور من أهل العل"» فان وفع التضوف:فئ ذلك بمعاوضة» أو نحوها 


(1) التفريع 1/ 393؛ المنتقى 4/ 2179 وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: المنتقى 
4 179؛ الأم 2/ 223؛ روضة الطالبين 3/ 225؛ الإنصاف 4/ 92ء خلافاً للسادة 
والأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي ص 302؛ مختصر القدوري 3/ 236. 

TON O) 

(3) في نسخة: «خحع): (يؤجر). 

(4) المنتقى 4/ 178 - 179. 

(5) بداية المجتهد 1/ 753. 

(6) حديث: (كلوا وادّخروا وتصدقوا). صحيح مسلمء كتاب الأضاحي. باب بيان ما 
كان من الدهى عن أكل. لحوم الأصاحي»: ديت 19717) 1561/3 سنن الترملي: 
كتاب الأضاحي» باب ما جاء في الرخصة في أكلهاء حديث (1510) 4/ 94؛ سنن 
أبئ داود» باب في حبس لحوم الأضاحي» حديث (2812) 3/ 99. 

(7) غرر المقالة ص 183. 
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[9/78] الذبح نفسه''' وهو قطع الودجين”* والحلقوم””» وقيل: العقيقة: 
الذبيحة نفسهاء وقيل: إنها مشتقة من العق وهو القطع”*. وقد سئل 
رسول الله يي فقال: (لا أحب العقوق) . وقد اختلف العلماء في تأويله. 
فقال بعضهم: هذا إشارة إلى كراهية الاسم فقطء فكأنه كره تسميتها عقيقة”©) 
وأحسن نه أن تسى الشيكة" وهي عد أهل الظاهر واج وجبهور 
العلماء على أن العقيقة غير واجبة» بل سنّة'”'» وقد حكى عن أبي حنيفة أنها 
بدعة» وقيل : تطو ع" . والدليل على أنها ليست بواجبة قوله 8 : (من ولد 
له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل)”"'" وظاهره يعطي الندب» أو 
الإباحة. واحتج من رأى أنها واجبة بقوله 2 : (كل غلام مرتهن بعقيقته 
يذبح عنه يوم سابعه)”". وقد ثبت أنه 4 ذبحها عن ولديه الحسن 


(1) المغنى 9/ 363. 

)2( الوقعان؟ مفرد ودج» وهو بفتح الدال والكسر» عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا 
يبقى معه حياة. ينظر: المصباح المنير 2/ 652. 

(0 الاق شن محري الي غ د لان الي :6:4 21 

(4) المقدمات 1/ 447. 

(5) حديث: (لا أحب العقوق). موطأ مالك» كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقةء 
عدية OOO‏ سم N‏ كقاب التسقيقة: انين النقيق» سني 
(4212) 7/ 163. ۰ 

(6) فتح الباري 9/ 588؛ شرح الزرقاني 3/ 127. 

(7) التمهيد لابن عبد البر 4/ 306. 

(8) المنتقى 4/ 199؛ بداية المجتهد 1/ 795. 

(9) التفريع 1/ 395؛ الرسالة 1/ 495» وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: روضة الطالبين 
3/ 229؛ مغني المحتاج 4/ 193؛ المبدع 3/ 300؛ المغني 9/ 365. 

(10) مختصر الطحاوي ص299؛ بدائع الصنائع 5/ 69. 

(11) حديث: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل). سنن النسائی»› كتاب 
العقلةة e‏ ديف 42112 1:63:15 aca‏ 
يستدل به على أن العقيقة على الاختيار 300:/9. ١‏ 

(12) حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته. . .). سنن النسائي, كتاب العقيقة» باس متى يعق› 
حديث (4220) 7/ 166؛ سنن ابن ماجه» كتاب الذبائح» باب العقيقة» حديث 
(3162) 2/ 1056. 
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والحشين '* وأفاله ندل :على الاب و الا اخ وا اها و ا نينا و ا 


قوله: «وهي شاة كاملة عن كل مولود ذكراً كان أو أنثى»: وهذا تنبيه 
على مدعب المهالك"”".. ومذهس الجموور أن الذكن ولائ سرا و 
بشاة عن الذكر ولان قال الشافعي› وأبو ثورء وداود» وأحمد: يعق عن 
الجارية بشاة وعن الغلام بشاتين”” اعتماداً على ما رواه أبو داوه عنه له قال 
في العقيقة: (شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)(. 


قوله: «ووقتها سايع بوم الولادة» : وهذا هو المشهور إذا ولد فبل 
ا" فإن ولدبع a‏ الل اورم ام أو فيه قولان في 
الا أ وقد قیل : e E‏ 0 الكسوا إذا 


5 


قوله : «وسنتها في الجنئس والسن واتقاء العدب ووقت الذيح من اليوم 
وجواز الأكل سنة الأضحية» : وهذا كما دكوفه والجمهور على أن العقيقة 
تكون بالإبل والبقر. قال الشيخ (أبو الحسن)”؟: لا يعق بشيء من الإبل 


(1) حديث: (أنه يي ذبح عن ولديه الحسن والحسين). سنن أبي داودء كتاب 
الأضاحي» باب في العقيقة» حديث (2841) 3/ 107؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
العقيقة» باب في العقيقة» حديث (4213) 7/ 164. 

(2) المقصود المذهب الشافعي . ينظر : مختصر المزني ص 285. 

(3) روضة الطالبين 3/ 231؛ مغني المحتاج 4/ 293؛ العمدة ص 214؛ المنتقى 4/ 
9 بداية المجتهد 1/ 797. 

)4( حديث: (شاتان مكافئتان. وعن الحارية شاة)؛ سنن أبي داود» كتابف الأضاحي. 
باب في العقيقة» حديث (2834) 3/ 105. 

(5) التفريع 1/ 395؛ المعونة 1/ 680. 

(6) بداية المجتهد 1/ 797؛ القوانين الفقهية. ينظر: الأقوال الأخرى في المقدمات 1/ 
450. 

(7) المعونة 1/ 670؛ المقدمات 1/ 448 _ 449. 


(8) في المنتقى : (أبو إسحاق) 4/ 202. 
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والبقرء إنما العقيقة بالضأن والمعزء ووقع مثله في العتبية”' . 


قوله: «ووقت الذبح»: يعني الأسبوع الأول وأول يوم منه قبل الزوال. 
وقد ذكرنا الخلاف هل يقع في الأسبوع الثاني» روى ابن وهب الأسابيع 
الثلاثة في العقيقة كالأيام الثلاثة في الأضاحي” . وفي مختصر الوقار عن 
مالك: يعق في الأسبوع الأول» فإن فات ففي الثاني» فإن فات فلا عقيقة› 
وروی محمد. أن العقيقة تذبح ضحى كيوم الأضيهية: ولا تذبح إلا من 
ا ا و 
وكذلك اختلفوا هل يجوز ذبحها بعد الفجر أم لا؟ وفيه قولان في 
المذه 7( ١‏ 

واختلف المذهب هل يدعى لها كما يدعى للولائم أم لا؟ وفيه قولان 
فاته الجواة والكرافية» لا تمن نات "المناهاة: 

واختلف المذهب هل يخص الفقراءء أو يعطى الأغنياء والفقراءء وفيه 
قولان كالضحايا. وهل يبعث لحمهما غير مطبوخ» أو مطبوخاًء وفي المذهب 
فى :ذلك لن والأول: اهو المشيور)"":-وإذا الجتمعة: الأضسية» والعقيقة 
el us E Ey,‏ 

اف ا او ق خان قشر الموليةة و ا و وا 

- 3 4 ۰ 090 8 للا + 
هو جائز. وقيل: هو مكروه والقولان عن مالك . وروی عن فاطمة ويم 


Ol *)10 

(2) المقدمات 2/ 448. 

(3) المنتقى 4/ 199 200. 

(09: الح 66711 ادمات 71 449 الزذاية 397/1 4398 التوانين ضر 125 
OTR ANS 6)‏ 

13 N AOE © 

(7) فى نسخة: «خحق»: (الأشهر). 

© الع 0 رتل ر 002 و 

AOE OIE O7 a 48 
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أنها حلقت رأس الحسن» والحسين» وزينب» وأم كلثوم» وتصدقت بوزنه 
فضة“ . وقال ##: (وأميطوا عنه الأذى)”* إشارة إلى حلق الشعر ومنع 
(لطخه)”؟ بالدم كما كانت عادة الجاهلية. وش الحسن» وقتادة فقالا: يمس 
زاب لضي ف هت :فى ها و هرر :ال امن جب 
ين ار ي فاه ال ا كار اها ور الاي 2 
إل ,وال الك ف المسوط فقت عن ولذ فت ن اللبل عا ارت 
أن أدعو إليه إخواني وغيرهم: (وهيأت)”“ طعامهم» ثم ذبحت شاة للعقيقة 
فأهديت منها للجيران» فأكلوا وأكلنا. قال مالك: فيمن وجد سعة فأوجب له 
هذاء ومن لم يجد سعة فليذبح عقيقته» ثم ليأكل منهاء وليطعم منها '. 

قوله: «والختان واجب» إلى آخره. أجمع العلماء على أنه مشروع. 
وأنه من الفطرة. وفي الصحيح: (كان إبراهيم 1 أول الناس اختتن. 
وأول الناس قصّ شاربه» وأول الناس رآى الشيب قال: ما هذا يا رب 
قال» وقار قال. يا رب ردني وقاراً)” . وفي حديث أبي هريرة: (أن 
إبراهيم 1 اختتن بالقدوم» وهو ابن ثمانين سنة)"» وأول من 


(1) حديث: (فاطمة أنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم). موطأ مالك» 
كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة» حديث (1067) 2/ 500. 

(48 دی رانا غد لأذى) جج اناري نات 0ای عن الس ف 
العقيقة» حديث (5154) 5/ 2082؛ سنن الترمذي» كتاب الأضاحي. باب الأذان 
في أذن المولود» حديث (1514) 4/ 97؛ سنن ابن ماجه» كتاب الذبائح» باب 
العقيقة» حديث (3146) 2/ 1056. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (تلطخه). 

)4( ا المجتهد 1/ 798. 

(5) القوانين الفقهية ص 128. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (ويسرت). 

(7) التق 4 203. 205؛ مواهب الجليل 3/ 258. 

(8) الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة (الغرلة) بحيث ينكشف جميعها. ينظر : الفواكه 
الدوانى 1/ 408؛ كفاية الطالب 2/ 580. 

© ست ابن أبي شيبة» حديث (26467) 5/ 317. 


(10) حديث أبي هريرة: (أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة). صحيح = 
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خفض”" من النساء هاجرء خفضتها سارة حين غضبت عليها فحلفت بقطع ثلاثة 
ا ء من أعضائها (فأفتاها)(27) إبراهيم لور ( بالخفاض وثقب ال و قل 
اختلف العلماء في حكم الختان» فقال الجمهور: إنه سنة» وليس بواجب 6 


وقال سحئون .52 ET‏ واج و چون المرائض› اد لولا وجوبه لما أبيح 


الاطلاع على العورة الواجب سترها. وقال ابن حبيب عن مالك: من (تركه)”" 
ارا لم تجز شهادته. ولا ين وقال تا : (لاا يحج الأغلف البيت حتى 
يختئن)”” وذلك لتحقيق معنى الاقتداء بإبراهيم ##. واختلفوا هل للكبير 
رخصة في ترك الاختتان أم لا؟ فرخص الحسن» وغيره في ترك الاختتان» له 
وبه قال محمد بن عبد الحكم في الشيخ الكبير إذا خاف على نفسه» ولم يرخص 
ا ون شان هاي ا ا 
يكوت عليه الختان إن أمكن» وقيل : قد كفاه اله مؤنته > وهل يجوز أن يعن 
المولود في سابعه» أو يكره» لأنه تشبيه باليهود فيه قولان”". 


رھ کاس 


ت . التشارق بات قول: الله تعالى: #واعد أنه هيم ع دبك 6178(7 :3/ 
14؛ و مسلمء باب من فضائل إبراهيم الخليل» حديث (2370) 4/ 1839. 

(1) خفض: من الخفاض» وهو أخذ شيء من الناتئ بين شفرتي الفرج. ينظر: حاشية 
العدوي 1/ 749. 

(2) فى تسخة: «حى»: (فأشار عليها). 

)03 8 أقف عليه . 

(4) وبه قال المالكية والحنفية. ينظر: المعونة 1/ 672؛ الرسالة ص 188؛ القوانين 
الفقهية ص 129؛ تحفة الملوك ص240. 

(5) القوانين الفقهية ص 129. 

(6) كالشافعية والحتابلة: ينظرة المهيذت 14/1 الإانضاف: للمرداوي 1/ 123 124؛ 
المغني 1/ 83. 1 

)7( فى نسخة : : «خحق»: (تركها). 

(8) القوانين الفقهية ص 129؛ حاشية الدسوقي 4/ 182. 

(9) حديث: (لا يحج الأغلف حتى يختتن). مجمع الزوائد» باب حح الأغلف 217/3. 

(10) القوانين الفقهية ص 129. 

(11) القوانين الفقهية ص 129. 

(12) القوانين الفقهية ص 129. 
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كتاب الذكاة17) 


قال القاضى يده : «يتعلق بالذكاة خمسة أشباء» ل قوله: «وقبل: 


ةو (2 
كراهية»” : : 


اشرح: الأصل في التذكية قوله تعالى : إلا مَا دكم [المائدة: 3] وذلك في 
المقدور عليه» كما ذكره» ثم بيّن أن العقر”” في المتوحش طبعاً (وسيجيء)“ 
ذلك في كتاب الصيد. وأما المقدور عليه فتذكيته بالذبح أو النحر”” . 

واختلف (المذهب)“ فيما استوحش من بهيمة الأنعام وغيرهاء أو 
المستأنس من الوحش هل يعتبر حكم أصله» أو حكم مآله» كما سنذكره في 
کات الك 

قوله: «ولا تبيح الضرورة فيما ذكاته النحر (والذبح) أن يذكي 
بالعقر»: وهذا هو المشهور”“ . وقال ابن حبيب: إذا تردت في هواة. ولم 
يمكن ذبحها ولا نحرها طعنت في جنبهاء أو ما أمكن من جسدهاء وراه 
ضرورة فصار بمنزلة المقدور عليه. 


(1) الذكاة لغة: الذبح» وفي الشرع: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع . 
ينظر: لسان العرب 14/ 288؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 199. 

(2) في نسخة: «خق»: (من غير تحريم)» وفي طبعة الأوقاف (وكراهة)ء ولعله الصواب. 

(3) العقر: قطع قوائم الناقة حتى لا تشردء ثم نحرها. ينظر: لسان العرب 4/ 542. 

)4( في نسخة: «اخحق»: (ويجيء). 

(5) النحر: هو طعن المسلم المميز بمحدد بلبة إبل أو زرافة» ويجوز في بقر بكره. ينظر : 
أسهل المدارك 2/ 1. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (الفقهاء). 

)7( كنل فى نسخة: «غ». 

(8) التفريع 1/ 402؛ المقدمات 1/ 429. 
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قوله: «وأما شروط الذكاة فشرط الذبح هو استيفاء قطع الحلقوم 
والودجين في قطع واحد» . وهذا كما ذكرة وهو ال من ال 
ولم يذكر المرى”“» ولا خلاف في المذهب أن الذابح إذا قطع الودجين: 
والحلقوم والمريء فإنها تؤكل» فإن لم يقطع الودجين والحلقوم فقولان. 
المشهور أنها تؤكل”“ وهو قول الجمهور من أهل العلم. وقد اختلف الناس 
فى ولك" أمااسمالك « الوق ما ل ابو حفيفة» الاج 
قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة التي هي الودجين والحلقوم والمريء” . 
وقال الشافعي: الواجب قطع الحلقوم والمريء وذ ان يونا وا 
الحسن: الواجب قطع أكثر واحد من الأربعة”". وقال بعض أهل العلم: 
الواجب قطع [79/و] ما وقع الإجماع على جواز الأكل بعد قطعه. وهي 
الأعضاء الأربع”. قال ابن أبي زفي لمر عرق اعون تبث 
الحلقوم عليه مدخل الطعام والشراب» ومشهور قول مالك: أن قطع المريء 
ليس بشرط لما رواه أبو أمامة عن النبي بيه قال: (ما أفرى الأودا'09' 


(1) التفريع 1/ 401؛ المقدمات 1/ 429؛ بداية المجتهد 1/ 764. 

0 الهري: بفتح الميم وكسر الراء وهمز اخره» وقد يشدد اخمره ولا يهمز: مبلغ الطعام 
والشراب . 

(3) التفريع 1/ 401؛ عيون المجالس 2/ 955؛ بداية المجتهد 1/ 764؛ القوانين الفقهية 
ص 123. 

(4) بداية المجتهد 1/ 764. 

(5) مختصر الطحاوي ص295 - 296. 

(6) الأم 2/ 236؛ مغني المحتاج 4/ 270. 

(7) مختصر الطحاوي ص 295‏ 296. 

(8) بداية المجتهد 1/ 765. 

(9) أبو عبدالله بن عيسى المري الأندلسي الإلبيري» شيخ قرطبة» أخذ عن سعيد بن 
فلحون» وسمع منه أحمد بن مطرف» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» والمعرب 
في اختصار المدونة وشرح مشكلاتهاء والمنتخب في الأحكام وغيرهاء توفي سنة 
(399ه - 1009م)» وكان مولده سنة (324ه - 936م). ينظر: سير أعلام النبلاء 
7 8+ شجرة النور الزكية ص 101» ع252. 

(10) ما أفرى الأوداج : يعني ما شققها وأسال منها الدم. ينظر: سنن البيهقي الكبرى 9/ 282. 
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فكلوا)" الحديثء» وإذا قلنا باشتراط الودجين والحلقوم فقط فلا يخلو من 
ثلاث صور إما أن يقطعها الذابح كلهاء أو أكثرهاء أو لا يقطع منها شيئاء 
فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنها تؤكل» فإن لم يقطع منها 
شيئاًء أو قطع أقلها فلا خلاف أنها لا تؤكل. فإن قطع أكثرها أو نصفها 
فهل يؤكل أم لا؟ فيه قولان في المذهب والمشهور أن قطع الكل غير 
مشترط» بل يكفي في ذلك قطع النصف فأكثر وإذا قطع الحلقوم 
رخات هة إلى الاي :فى کا دوا إن فيلت لى 
البدث». فهل تؤكل أم لا؟ (اختلفت”” الروايات فيه» والمشهور أنها لا 
تؤكل» وهو الذي رواه الجمهور من الرواة عن مالك. وقال أشهب في أحد 
قوليه» وابن عبد الحكم. وابن وهب وابن مصعب» وموسى بن معاوية 
وغيرهم تؤكل» وفي المذهب قول ثالث الكراهية””". 

وسبب الخلاف في ذلك: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أم لا؟ فمن 
قال: إنه شرط أوجب قطع الغلصمة, لأنه إذا كان القطع فوقها لم يقطع 
الحلقوم» ومن لم ير قطع الحلقوم شرطأ في التذكية أجاز القطع فوقها وهو 
قول ا 


قوله: «في قطع واحد» : ا من أن يرفع يذه » ثم يعيدهأ ا الذبحء 


(1) حديث: (ما أفرى الأوداج فكلوا). مصنف ابن أبي شيبة ‏ 4/ 253؛ مصنف 
عبد الرزاق حديث: (8620) 4/ 496؛ سنن البيهقى الكبرى 9/ 282. 
وهو ثابت في الصحيحين بلفظ : (ما أنهر الدم وا أسم الله عليه فكلوا). صحيح 
البخاري» باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» حديث: (2910) 3/ 
9؛ صحيح مسلم.ء كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 
حديث: (1968) 3/ 1558. 

(2) المنتقى: 4/ 224» المقدمات: 1/ 429. 

(3) الغلصمة: بالصاد والسين» رأس الحلقوم» وتسمى الجوزة» ينظر: مجموع الأمير مع 
جا اى :351/1 

(4) فى نسخة: «خحق»: (اختلف). 

(5) المتقى: 214/4 المقدمات 429/1 430. 

(6) التاج والاكليل 3 207/3 
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وهكذا نص القاضي أبو الحسن بن القصار"'' وغيره من أئمتنا أن من شرط 
الذكاة أن تكون في فور واحد» فإن رفع يده قبل الإجهازء ثم أعادها فإن طال 
الأمر لم تؤكل بلا خلاف» وإن لم يطل ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال“ : 

أحدها: منع الأكل. قاله سحنون وإن رجع مكانه. 

والثانى: جواز الأكل بناء على أن ما قرب الشيء هل له حكمه» وهو 
قول ابن حبيب قال: فإن رجع في فور الذبح قبل أن يذهب جاز. 

والثالث: أنه إن رفع مخكَبرا أو ول قا و الذكاة 
لم تؤكل» وتأوله بعض الشيوخ على سحنون» وفيه قول رابع اختاره الشيخ أبو 
بكر ابن الشيخ (بن)”© عبد الرحمن“ وهو أنه إن رفع يده مجتهداء ثم تبين له 
أنه أخطأ أكلت إذا عاد في الفور» وإن كان مختبرا لم تؤكل» وهو عكس ما 
تأوله بعض الشيوخ على سحنون» وصوّب الشيخ أبو الحسن القابسي قول أبي 
بكر بن عبد الرحمن”” لأن المختبر غير معذورء والمجتهد معذور بالاجتهاد. 
وحمل المختبر على المسلم على الشك فصلاته فاسدة» والمجتهد كالمسلم 
ظاناً أنه قد أكمل صلاته ويسجد. واختلف الفقهاء في مسألتين تتعلقان بما 
ذکرناه. ١‏ 

(المسألة)(6) الأولى: إذا تمادى بالذبح حتى انقطع النخاع . وتحصيل 
المذهب فيه أنه إن فعل ذلك ناسياًء أو متأولاًء أو جاهلاًء فإنها تؤكل» فإن 
فعل ذلك عمداً. فقال ابن الماجشون: لا تؤكل» والمشهور أنه أساءء 
والذبيحة جائزة» وروى عن مالك أنها تؤكل ما لم يتعمد ذلك» وهو قول 


(1) القوانين الفقهية ص 123. 

(2) بداية المجتهد 1/ 767. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 

(4) أبو O?‏ بن عبد الرحمان الخولاني» من تلاميذ ابن أبي زيد. القابسي»› وحاز 
الذكر ورياسة الدين بالقيروان في وقته مع أبي عمران الفاسي» توفي سنة (432ه - 
1ح ينظر: شجرة النور الزكية ص107» ع279. 

(5) المنتقى: 4/ 212» المقدمات 1/ 430. 

(6) ساقطة في نسخة: «خحق». 
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مطرف» واين الماجشون . 


(المسألة)”© الثانية: إذا ذبح من القفا*. ولا خلاف في المذهب أنها 
لا تؤكل لأنها لا تؤكل لأنها منفوذة المقاتل وهو قول ابن المسيب وابن 
شهات و اا الشافعي57) وبق E‏ وآ امنا 
وأبو ثور وبه قال ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمران بن الحصين”*' وهو 
مستقراً من rl‏ 

ومبنى المسألة على المنفوذ المقاتل: هل تعمل فيها الذكاة أم لا؟ 

قوله: «والنحر ستّة ذكاة الإبل ويجوز ذيحها»: وهذا كما ذكره. والغنم 
مذبوحة» والبقر يجوز فيه الأمران» والذبح أفضل» وكذلك النعام عندناء وقد 
قال الله تعالى: #إإِنَّ [79/ظ] آله یاک أن تَذْحُوأ ب [البقرة: 67] ويجوز مع 
الضرورة نحر ما يذبح › وذبح ما ينحر. 

واختلف المذهب في ذلك مع عدم الضرورة على ثلاثة أقوال: منع 
الأكل وهو المشهور وجوازه وهو الشاذ. والثالث أنه يؤكل الإبل إذا ذبحت» 
ولا تؤكل الغنم ونحوها إذا نحرت وهو قول ابن بكير"". لأن النحر في غير 
الإبل نفاذ المقاتل قبل خروج النفس» ومخالفة الشرع . 


(1) المنتقى: 4/ 224» بداية المجتهد 1/ 766 767» القوانين الفقهية ص 123. 

(2) ساقطة فى نسخة: لخق). 

زق ال ورال .ينظ مار الماح هود 

(4) البداية: 4/ 766. 

(5) روضة الطالبين: 3/ 202. 

(6) تحفة الملوك ص220؛ المبسوط للسرخسي: 11/ 228. 

(7) المغنى 9/ 318. 

(48- عمران بين االخضين زع فييك من اخلانى. E E‏ 
الخزاعي» أسلم هو وأبوه وأبو هريرة عام خيبر» وله عدة أحاديث» توفي سنة 
(53ه ‏ 673م)» ينظر: تهذيب التهذيب 125/8 126» سير أعلام النبلاء 2/ 
508. 

(9) بداية المجتهد 1/ 766. 

(10) المعونة 2/ 693 المنتقى: 4/ 215 المقدمات 1/ 429 بداية المجتهد 1/ 763. 
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قال القاضي ك «وأما سننه ومندوباته فأربعة إحداد الآلة» إلى 
فوله: «فإن تكن غير». 

لشرد: أما إحداد الآلة فلما فى ذلك من (الإجهاد)”!' على الذبيحة وهو 
مأمور به» وقد قال 2 : (إذا قتلتم فأحسنوا القعلة)(2) وهذا عموم. وقال طلا : 
(اعف عن الناس قتلة أهل الأيمان)“ وظاهره العموم. وأما التسمية فمأمور 
ها إن نوكيا اوا فقولا المشهون أنيا لآ توكلم ولك إن تركها عدا 
غير متهاون فيه قولان» وفي الناسي قؤلآن المشهور رار الأ > والتخلاف 
فيه بين السلف قائم. فقال ابن عمر» والشافعي»› ۰ ج |العينهية 0 
الا دقر عل الاو القوله عا وا E‏ 
َد [الأنعام: 121]. وقال أبو حنيفة» والثوري : E‏ ساقطة 
مع النسيان“ لقوله : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وقيل: سنة» وهو 
قول ابن عباس» وأبي هريرة» والشافعي”» وأصحابه لما رواه هشام بن عروة 
عن أبيه قال: (سئل رسول الله فقيل له: يا رسول الله إن ناساً من أهل البادية 
يأتوننا بلحم ولا ندري أسمّوا الله عليها أم لا؟ فقال #4 : سمّوا الله ثم كلو * 


(1) في نسخة : «خحق» (الاجتهاد). 

(2) حديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة). صحيح مسلمء كتاب الصيدء باب الأمر بإحسان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث: (1955) 3/ 1548؛ سنن الترمذي» كتاب 
الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلةء» حديث: (1409) 4/ 23؛ سنن أبي 
ذداوة» گات الأضاحي› 5 في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. يي 
(2518) 3/ 100؛ سنن النسائى» كتاب الضحاياء باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر 
على عع جت 03110 22977 س ابن ااه عات الا ف ل 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» حديث: (3170) 2/ 1058. 

(3) حديث: (اعف عن الناس قتلة أهل الإيمان). صحيح ابن حبان حديث: (5994) 
3 335؛ سنن البيهقي الكبرى» باب يحفظ الإمام سيفه» 8/ 61. 

(4) القوانين الفقهية ص 124. 

(5) بداية المجتهد 1/ 770. 

(6) بداية المبتدىء ص 218؛ البحر الرائق: 8/ 191؛ المبسوط للسرخسي 11/ 236. 

)7( المجموع 8 303. 

(8) حديث: (إن ناسا من آهل البادية). سنن النسائي› كتاب الضحاياء باب ذبيحة من لم + 
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ل 


ED E ST‏ مِنَا لر دگ اسم أله عي [الأنعام: 121] على 
أن المقصود ما ذبح للأصنام» وقيل: إن حديث هشام بن عروة هذا كان في أول 
الإسلام. وقيل: إن الآية ناسخة له" . 

وأما استقبال القبلة بالذبيحةء فقد اختلف الناس فيه» فمنهم من أوجبه. 
ومنهم من استحبه» ومنهم من اباحه. 

وتحصيل مذهب EE‏ امورو يناه :تإن ل لك سور أن 
الك ون :ترك ذلك عا قران الور جواز الأكل. والشاذ أنها 

تؤكل» لأن ذلك مخالف م e Os‏ 
0 الجانب الأيسرء ويأخذ بصوفهاء أو شعرها لينظر موضع لذب 

قوله: «فأما صفة الذابح فأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلا عارفاً بالذبح 
قاصداً به التذكية»: وهذا كما ذكرهء أما الكافر غير الكتابي فلا تصح ذكاته. 

واختلف المذهب فى تذكية تارك الصلاة» هل هئ متحاقة 4 أو شير 
عولط واه الى لفوت هن کر تارك ليلذ طرق آمل نأا الكادر 
الكتابي فإن العلماء قد اختلفوا في جواز ذبيحته» والجمهور على جوازه”*. 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن الكتابي إما أن يذبح اه 
لمسلم على وجه الاستتابة» فإن ذبح ةم ناما أن كرون مما ةي اد 
مما لا يستحله. فإن كان مما لا يستحله إما أن يكون محرما عليهم في شريعتنا 
أو مما أخروا””' عن تحريمه. فإن كان مما حرم عليهم في شريعتنا كذي 


يعرف» حديث: (4436) 7/ 237؛ سنن ابن ماجهء كتاب الذبائح» باب التسمية عند 
الذبح» حديث: (3174) 2/ 1059. 

(1) بداية المجتهد 1/ 770. 

(2) المنتقى 4/ 212؛ القوانين الفقهية ص24 1. 

(3) في نسخة: «خحق» (لسننها ومندوباتها). 

(4) في نسخة: «خق» (يضجعها). 

(5) القوانين الفقهية ص 124. 

(6) بداية المجتهد 1/ 2 القوانين الفقهية ص 124. 

(7) كذا ولعل الصواب: (مما انفردوا بتحريمه) ينظر: القوانين الفقهية ص 121. 
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الظفر» ففي صحة ذكاتهم ثلاثة أقوال”'' في المذهب التحريم» وهو المشهورء 
والكراهية» والإباحة. فالتحريم بناء على أنه إذا كان محرماً عليهم فكأنهم لم 
يقصدوا ذكاته» والإباحة بئاء على (أن)” شريعتنا ناسخة. والكراهية مراعاة 
للخلاف وفيما (اختاروا)””' عن تحريمه وأحرموه على أنفسهم قولان: 
الإباحة» والمنع كراهية» أو حظراً مبنيان على الذكاة هل تتبعض أم لا؟ وإذا 
ذبح لمسلم باستنابة فهل يستباح أم لا؟ فيه قولان في المذهب الإباحة 
و«المنع» لصحة ذكاتهم ومنع» لأن المستباح [80/و] طعامهم وهذا ليس منهم. 
واختلف في ذبائح نصارى العرب فقال ابن عباس: والجمهور هم أهل الكتاب 
5 جواز أكل ذبائحهم» وقال علي بن أبي طالب» وغيره: ذبحائهم محرمة. 
وهو أحد قولي الشافعي” . وسبت الشلاف هل او لهم الاسم ا ل 
وكذلك اختلفوا فى جواز ذبيحة المرتدء والجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل› 
لأنه غير داخل تحت الإطلاق» وقال إسحاق: ذبيحته جائزة» وقال الثوري: 
مكروهة» وأجاز أهل المذهب ذبائح السامرية وهم صنف من اليهود ينكرون 
بعث الأجسادء ومنعوا ذبائح الصابئين» لأنهم بين النصرانية والمجوسية. وقد 
اختلف العلماء في ذبائحهم» وفي ذبائح المجوس» والصحيح أنها ممنوعة» 
وبه قال الجمهور”” . 

واختلف المذهب فيما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم ولعبادهم» وفي 
المذهب فيه عندنا قولان الكراهية» والمنع» وعن ابن حبيب ما يقتضي 
الجواز» وقال ابن القاسم: كان مالكاً يكرهه كراهية شديدة من غير أن 
0000 

قوله: «عاقلا» : احترازاً من المجنون» وقد اختلف العلماء في ذبيحة 


(1) بداية المجتهد 1/ 774؛ القوانين الفقهية ص 120 121. 

(2) ساقطة في نسحخة : حع . 

(3) كذا في نسخة: «خحح»» وفي نسخة : «خحى» (اختاروا). 

(4) المنتقى 4/ 219 222؛ بداية المجتهد 1/ 772 - 776. 

(5) اختلاف الحديث للشافعي ص137؛ الأم: 04 لهل 251/1 
(6) القوانين الفقهية ص 120. 
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المجنون والسكران يمنع من تذكيتهما"› وأجاز ذلك الشافعي””". ومبنى 
المسألة على اشتراط النية في الذكاة» وقول القاضي: «عارفاً بالذبح» احترازا 
من غير العارف إذ لا يؤمن معه أن يذبح في غير موضع الذبح . 

قوله: «قاصداً به التذكية»: نص على اشتراط النية فى الذكاة إجراء لها 
على مجرى القربات» والعبادات» ولا خلاف في اشتراط لاك عدن 

قوله: «وليس من شرطه الذكورية ولا البلوغ»: تنبيهاً على مذهب 
المخالف” ٠»‏ وقد اختلف العلماء في جواز تذكية الصبي» والمرأة إذا أطاق 
الذبح» والجمهور على جوازها“» ومنهم من أجازها في موضع الضرورةء 
ومنعها في غير الضرورة» وقال أبو مصعب عن مالك: لا أحب ذبحها لا في 
حال الضرورة» ولا في غيرهاء ومذهب مالك أن يؤكل ما ذبحت المرأة من 
غير ضرورة» وهي أُوْلَى من النصراني في الذبح» وذكر ذلك محمد في حال 
السعة» فإن ذبحها أكلت الذبيحة . وفي الصحيح: (أن رسول الله بيا سكل 
عن ذبيحة المرأة فقال: لا بأس)*'. وكذلك اختلف الناس في تذكية السارق 
والغاصب آلات المذبوح بهاء أو الشيء المذبوح» والجمهور على الجواز» 
وسئل رسول الله بي (عن شاة ذبحت بغير إذن ربها فقال: أطعموها 
لأسا ار 


(1) المنتقى 4/ 219. 

(2) الأم: 241/2 وفيه: «لا أكره ذبيحة... المجنون في حال إفاقته» وأكره ذبيحة 
السكران والمجنون المغلوب في حال جنونه» ولا أقول إنها حرام». 

(3) يقصد المذهب الظاهري» ينظر: المحلى: 7/ 457. 

(4) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ينظر: التفريع 1/ 402؛ المبسوط للشيباني 3/ 
6 إعانة الطالبين 2/ 345؛ المغنى 9/ 320. 

(5) المنتقى 4/ 219؛ بداية المجتهد 76/1 

(6) حديث: (أنه ي سئل عن ذبيحة المرأة فقال: لا بأس). صحيح البخاريء كتاب 
الذبائح» باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد.ء حديث: (5182) 5/ 
6 ؛ موطأ مالك» كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» 
حديث: (1041) 2/ 489. 

(7) حديث: (أطعموها للأسارى). سنن البيهقي الكبرى» حديث: (11308) 6/ 97. - 
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قال القاضي ككأَنْهُ: «فأما صفة (المذكى) فان يكون (حياً)() غير 
مايوس» إلى آخره. 

نشرح: وهذا هو مشهور المذهب كما ذكره أن منفوذ المقاتل والميؤوس 
منه لا تعمل فيه الذكاة» وقال قوم: إن الذكاة فيها عاملة» وهو قول ابن عباس 
والزهري” وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي”“ وأحد قولي مالك . 

وتي العاف على الاما اررق وله هال ا 
هل هو متصل أو منقطع”9 . 

قوله: «وأما الآلة المذكى بها فان تكون ممن ينهر الدم» إلى آخره. وهذا 
كما ذكره أن المقضصود قى ذلك إسرار إزهاق النفس من غير تغذيب رفقا 
بالبهيمة» فبأي شيء حصل ذلك أجزى» وفي السن والظفر أقوال في 
ا أحدها: جواز أكل ما ذبح بهما» وعمدتهم قوله 86 : (ما أنهر 
الدم فكل). الثاني: المنع لقوله 4 (لبسن :السو والظفن ‏ . لالت 
جوز الك فى المنفضل دون الحتصل: .ولذلك هة عليه القاضى:. والقول 
الرابع: a‏ ما ذبح بالظفر» ولا يؤكل ما ذبح السن. رو ير 
الحديد ‏ مع وجوده في المبسوط - كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن 
فهو جائز. 


= سنن الدارقطنى» حديث: (55) 4/ 216. المستدرك على الصحيحين حديث: 
(7579) 4/ 262. قال الحاكم: «هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه». 

(1) فى: «خحق» (الذكاة). 

)2( تافل في نسختي : «خع» واخحق». 

(3) بداية المجتهد 1/ 457. 

(4) الأم 2/ 228. 

(5) البداية 1/ 757. 

(6) تفسير القرطبي 6/ 50؛ المقدمات 1/ 424؛ بداية المجتهد 1/ 757؛ إعانة الطالبين 
2/ 341. 

(7) العيون 2/ 957؛ المقدمات 1/ 430؛ بداية المجتهد 1/ 768؛ القوانين الفقهية 
ص 122؛ حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 107. 

(8) جزء من حديث: (ما أنهر الدم فكل) وقد سبق تخريجه. 
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قال القاضي ده : «كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش» إلى قوله: 
«من كلبء أو يان». 


لشرح: 9801/ ظ] الصيد مشروع» والأصل في ذلك الكتاب» والستة. أما 
الكفاب فقولة على “وا عل من رارج مَكَلبِينَ4 [المائدة: 4]. وقال 
تعالى: أجل لك صيد ابر وَطَمَامُمٌ4 الآية. وقال تعالى: #وَإدًا لله 
فأصطادوا [المائدة: 2]. وأما السنّة فما رواه (على بن حازم)” 7 وفيس ان 
رسول الله ي : (إذا أرسلت كلبك المعلم. وذكرت اسم الله)3 , وأجمع 
العلماء على أنه مشروع على تفصيل نذكره في ذلك. قال علماء المالكية: 
الصيد على قسمين: بري» وبحري» فالبحري يؤكل جملة من غير تفصيل صاده 
من صاده» و صل البر على ثلاثة أقسام : صيد مسلم يؤكل E‏ و صد 
مرن لآ يؤكل.حملة من غير تفضيا © وفى ضید الاب تلان وال 

0 , 1 لس سو م م څيه سے 4 لسار 
الجواز لعموم قوله تعالى : وطعام الذين وتوا الكنبٌ حل $i‏ 4% ا 5]. 


(1) الصيد في اللغة: ما كان ممتنعاً ولا مالك له. وفي الشرع: «أخذ غير مقدور عليه من 
وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد»» ينظر: الصحاح 2/ 499؛ حدود ابن عرفة 
بشرح الرصاع 1/ 190. 

(2) كذا في النسختين» والصواب: (عدي بن حاتم)» وهو أبو ظريف. بن عبد الله بن 
سعد الطائي من مشهورء. مات (68ه ‏ 688م)ء ينظر: تقريب التهذيب ص 388. 

(3) حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم). صحيح البخاري. كتاب الذبائح» باب إذا وجد 
مع الصيد كلب آخرء حديث: (5168) 5/ 2090؛ صحيح مسلم»ء كتاب الصيد 
والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» حديث: (1929) 3/ 1529؛ سنن 
الترمذي» كتاب الصيد» باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد» حديث: (1470) 
4/ 68. 


(4) المنتقى 4/ 254. 
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والمنع لمفهوم قوله تعالى: تال ديك ورمام [المائدة: 95] ودليل خطابه 
أنه مقصور على المؤمنين والكراهية توسطأً بين القولين. 

وقد قسّم المتأخرون الصيد إلى أحكام الشريعة فقالوا: إنه على خمسة 
أقسام" : محظور: وهو صيد المجوسي» وصيد ما لا يحل أكله من السباع» 
وصيد المحرم» ومكروه وهو صيد على وجه اللهو» وواجب ومندوب إذا كان 
65 للتعفيف عن المحظور والمأكلء والمكروه وهو في حق بعض الناس دون 
بعض» ومباح وهو: ما عرى عن هذه الوجوه» وكان المقصود منه التكسيب 
والتمول» وقيد القاضي بقوله: «كل حيوان مأكول اللحم» تحرزاً مما لا يجوز 
أكله» ولا يوقن فيه الاصطياد أباحه بالإجماع . 


قوله: «طبعه التوحش»: احترازاً من الإنسي المتوحشء. لأن 
الاستحاش ليس بطبع له وإن صار غير مقدور عليه. 

قوله: «لا يقدر عليه»: تحرزاً من الوحش» لأن طبعه ههنا غير معتبر من 
حيث صار مقدوراً عليه» وقد اختلف العلماء في حكم الإنسي يستوحش . 
فقال أبو حنيفة والشافعي: هو كالمتوحش طبعاً“ والمعول عليه من قول 
dU‏ أله ] لك داق يكل لذ NS‏ عليه افعبارا يكم الا صل 
واعتبار المعنى يصح ما قاله الشافعي وأبو حنيفة والدليل لهما من جهة السمع 
ما رواه رافع بن خديج”” أن بعيراً ند وكان في القوم خيل يسرة فطلبوه 
فأعياهم» فسبق إليه رجل منهم فقتله. فقال #4#: (إن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا)”* الحديث. 


)1( بداية المجتهد 1/ 781+ القوانين الفقهية ص 15 1. 
(2) حاشية ابن عابدين 6/ 461؛ بدائع الصنائع 2 196؛ الأم 2 242؛ المجموع 9/ 118. 


(3) أبو عبد الله رافع بن چ ا الأنصاري الخزرجي المدني صاحب رسول الله عله 
استصغر يوم بذر» وشهد اجا والخندق». كان عالما بالمزارعة والمساقاة. مات سنة 
(74ه 695م( 4 اينظر :هدنت التيديت 3/ 4229 سير سير أعلام النبلاء 3/ 181. 

(4) حديث: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش). صحيح البخاري» كتاب الذبائح. 
باب التسمية على الذبيحة» حديث: (5179) 5/ 2095؛ صحيح ابن حبان» حديث: 
(5886) 13/ 201. 
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قوله: «من (جارح) أو محدد سلاح»: الجارح هو الكلب وغيره من 
الحيوانات التى يجوز الاصطياد به كقوله تعالى: #ومَا عَلَّمَثُم ين آلرارس 
Etc‏ أهل العلم في المراد في الآية”“» فقال: إنه على 
ظاهره» والمراد خروجها للصيد و(تشهى فيه) ٠“‏ وقيل: الجوارح بمعنى 
الكواسب من قوله: #ويمَكم ما جرختم اار4 [الأنعام: 60] روى: أي ما 
كسبتم» وهذا جار على من لم يشترط التسمية. 

قوله: «زإذا كلف غنوه :تعرز من أن بكرن النة ست اخن بم الضيد 
من ماء أو (فرو)” يقع فيهاء أو أمر يحدث فلا يكون ذلك له. 

قوله: «إذا تلف في حال امتناعه وانتفاء القدرة عليه على تذكيته بالذبح 
من غير تفريط»: راجع إلى ما قدمته من اشتراط كونه غير مقدور عليه. وقد 
بيّن ذلك أولا بقوله: «لا يقدر عليه إلا يالاصطياد» وحال امتناعه هو انتفاء 
القدرة عليه ولازم عمله. 

قوله: «والآلة المصيد بها نوعان: جوارح» وسلاح» وهذا كما ذكرف 
واشترط في الجارح شرطين: التعليمء والإرسال» وعم القول في نوع 
الجوارح» وبه قال الجمهورء والتفصيل في ذلك أن أنواع الجوارح قسمان: 
كلات وعیر كلاب اھا الكلاب فهي اة تت الان عونا على رأى 
الجمهور سوداً كان أو غير سود من غير كراهية في شيء» وكره قتل الكلب 
الأسوة وبه قال [81/و] الحسن البصري والنخعي وقتادة . وقال أحمد بن 


(1) في نسخة: «خحع»: (جراح). 

(2) الجوارح: هي الكواسب التي ترسل إلى الصيد سواء من الحيوان كالكلب» أو من 
الطير كالباز تمسكه وتمنعه عن الجري العادي»› والجوارح المعلمة هي التي إذا 
أرسلت أطاعت. وإذا زجرت انزجرت. ينظر: أسهل المدارك: 2/ 46. 

(3) قال ابن رشد: «أصل التكليب تعليم الكلاب الاصطيادء ثم كثر ذلك حتى قيل لكل 
من علم جميع الجوارح الصيد مكلب فتكليبها الاصطياد»» ينظر: المقدمات 1/ 418. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 65 88؛ المقدمات 1/ 418. 

(0) في نسخة: «خق» (تسمى). 

(6) كذا في نسخة: «خق» وفي نسخة: «اخع): (... رت). 

(7) عيون المجالس 2/ 965؛ المنتقى 4/ 246؛ بداية المجتهد 1/ 784؛ المجموع 9/ 90. 
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حنبل”!' وإسحاق”© : ما أعرف أحداً مرخصاً فيه إذا كان بهاء لأن النبي بلا 
أمر بقتله» وهذا يدل عندهم على معنى الاصطياد به. وأما ل فهو 
كالكلاب عندنا من سباع الوحش» والطير إذا قبلت التعليم حتى ابن شعبان 
أجاز صيد النسور إذا قبل التعليم» وبه قال ابن عباس في جميع الجوارح 
القابلة للتعليه””'» وشذ قوم منهم: مجاهد» فقصروا الأمر على الكلاب 
مطلقا”*'. وأخرج أحمد منها الأسود كما ذكرناه» وهؤلاء عوّلوا على أن 
لفظة: «مكلبين» مشتقة من اسم الكلب المخصوص» ولم يجعلوه عاما في 
جميع الجوارح»› وألحق قوم البزاة بالكلاب» والصحيح اعتبار المعنى» وأن 
کل ما وح فة معي الكلي من قيول الع فهو كالكلب ساف ران 
الكل مل الا فاك 

قوله: «وتعليمه أن دفقه عن مرسله» : أجمع العلماء على أن التعليم في 
الجارح كلباً كان أو غيره لقوله تعالى: وما عَلَنْثّم من لَلْوَارِج © ولقوله 882 : 
(إذا أرسلت كلبك المعلم). 

واختلف المذهب في التعليم المشترط على أربعة أقوال. فقيل: الانزجار 
والانشلاء والإجابة» وقيل: ترك الأكل» وقيل: إن ترك الأكل مشترط في الكلب 
دون غيره من الجوارح. رتال ابن خيب ليس الأ تجار :شرطا فى ابراه 
والصقور وغير ذلك من سباع الطيرء لأنها لا تقبله» وإنما هو مشروط في 
الكلاب فقط دون سائر الجوارح””'؛ وإلى هذا الخلاف أشار القاضي بقوله: «لا 
من كلب ولا من غيره» . والصحيح أن التعليم مث مشترطء والمقصود منه أن يصرف 
عن طبعه الأصيلي بالتعليم المكتسب فيصير لمرسلها كالآلة فيمسك لهء لا لها. 


)1( المبدع 1/ 480؛ الإنصاف للمرداوي 0 427. 
(2) المنتقى 4/ 246. 

(3) بداية المجتهد 1/ 784. 

585 1 a n 145 

(5) ساقطة في نسخة: «خحع». 

(6) في نسخة: «خع»: (أن لفظ). 

(7) المنتقى 4/ 250؛ المقدمات 1/ 418. 
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وسبب الخلاف في اشتراط نفي الأكل في التعليم اختلاف الأحاديث. 
ففي حديث عدي بن حاتم: «فإن أكل فلا يأكل». وفي حديث أبي ثعلبة 
الب قلت: وإن (أكل منه”© يا رسول الله قال» وإن (أكل 
OT‏ وحديث عدى بن حاتم أصح من حديثث أبى تعلبة . ولذلك رجح 
مقتضاه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد”' وإسحاق والثوري» وبه قال ابن 
عا 26 

مويه 8 0 


قال القاضى يه : «وأما الإرسال فأن يبتدئ صاحبه بعثه» إلى قوله: 
«إرسال الجارح أو السهم» . 


شرح: اشترط فى الإرسال شروط وهي أن يكون فعلاً مبتدئا من المرسل 
مقصوداً مقترنا بالتسمية» فتحرز بقوله : «أن يبتدئ صاحبه بعثه من يده» من أن 
يخرج الجارح بنفسه من غير إرسال صاحبه» وقد اختلف الناس في هذه 
الصورة» وهي إذا أفلت الجارح» ثم أعاده صاحبه بعد إفلاته. 

وتحصيل مذهب مالك فى ذلك: أنه إذا انفلت بنفسه فلا يخلو أن يزجره 
ويغريه بعد انفلاته أم لا؟ فإن كان أغراه واستدعى إليه فرجع إليه» أو وقف 
ثم بعثه (فانبعث)» فالمشهور في هذه الصورة التعليم المشترط في الجوارح؛ 


(1) أبو ثعلبة الخشني» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقاً كيرا ٠‏ روئ عن النبى ا 
سنة (75ه _ 695م)» ينظر : تهذيب التهذيب 49/12 51ء سير أعلام النبلاءء 2/ 
567 - 568(. 

(2) في نسخة: «خع) (كلمته) وهو خطأ نسخي واضح. 

(3) في نسخة: «اخع): (كلمته) والصواب ما أثبته من نسخة: «خحق». 

(4) حديث: (وإن أكل منه). سنن أبي داودء كتاب الصيد» باب في الصيد» حديث: 
(2857) 3/ 110؛ سنن النسائی› كتاب الصيد» باب الرخصة فی تمن كلب الصيد. 
حديث: (4296) 7/ 191. 

)5( مختصر الطحاوي هن 4297 مختصر المزني ص 1 28 ؛ المهذب 1/ 253+ الإقناع 
للشربينى 2/ 529؛ المغنى 9/ 295. 

(6) بداية المجتهد 1/ 787. 

(7) في نسخة: «اخحع): (فابعث) . 


707 


وإن انبعث الجارح بنفسه من غير إرساله من يده ولا أغرى به بعد انبعاثه لم 
يؤكل الصيد بلا خلاف» لأن صفة التعليم غير حاصلة فإن انبعث بإرسال 
الصيدذ» ا 2 يذه » فمى المذهب فيه لابه | 

أحدها: أنه يؤكل» لأن المقصود إرساله بنفسه لا كونه تحت يله. 

والثاني: أنه لا يؤكل لاحتمال أن يكون انبعاث الجارح بنفسه فلا 
يتحقق انتفاء ذلك إلا أن يخرجه من تحت يذه. 

والقول الثالث: إن الجارح إن كان قريباً أكل الصيدء لأنه إن كان قريبا 
فئه فكأ ذف ت اء على آنا قرب الشىء له حكمه» وإن كان الجارح 
بعيداً لم يؤكل» ومبناه على أن (قربه بعمل يده)” يغلب على الظن ائتماره له 
لا لنفسه فخالف البعيد. 

ومن هذه (الأسولة)”” أن يبعث الصائد الجارح فيمر في الطلب نحو 
الصيد ثم [81/ ظ] يرجع عنه أو يتحير في موضع الطلب» ثم استمر في الطلب 
أكل الصيدء ولو اشتغل بشيء فأكله في أثناء مروره اشتغالا كثيرأء ثم تمادى 
في طلب الصيد لم يؤكل» وإن كان تركاً للطلب» وإن كان اشتغاله يسيراً ففيه 

قوله : «ثاوباً به إرساله للاصطباد والتذكىة» : شىء متمق عليه فلدذلك 
قلنا: إن من لا نصح له ال کالمجنون والسكران لا بصم صيذه » وقل تقدم 
الكلام في التسمية في كتاب الذبائح. 

قوله: «ثم قتله الصيد بنوعين بعقر وبغير عقر»: وهذا كما ذكره ولا 
خلاف أن الجارح إذا قتل الصيد فوجده الصائد ميتاء أو منفوذ المقاتل فهى 
تذكية» وإن وجده غير منفوذ المقاتل افتقر إلى التذكية الجارية في المقدور عليه 
من الذبح أو النحر. وقال الشافعى» والحسن البصري: إذا وجدته حياً غير 


(1) القوانين الفقهية ص 118. 

(2) في نسخة: «خحق»: (قوله من يده). 

(3) بمعنى: الأسئلة. 

(4) التبصرة للخمي 2/ 70/ ط حمزاوية رقم121. 
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و 


منفوذ المقاتل» ولم يجد حديدة» فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله '' تعويلاً 
على قوله تعالى: #فَطُوا عا أَمسَكنَ عك [المائدة: 4] والجمهور على أنه إذا 
وصل إلى هذه الحال فهو في حكم المقدور عليه فيفتقر إلى الذكاة المعتادة. 
ومن هذه الأسولة إذا أرسل الصائد على الصيد جارحا ثم جارحاًء فإن 
قتله الأول فلا خلاف أنه يؤكل» وإن أمسكه الجارح الأولء ثم (جاء)' 
الجارح الثاني فقتله لم يؤكل» لأنه مقدور عليهء فلا يجزئ فيه إلا ذكاة 
المقدور عليه ولو أرسل الصائد الجارح الثاني على الصيد قبل إمساك الجارح 
الأول فالمنصوص أنه يؤكل» وهو ظاهر النظر» إذ هو غير مقدور عليه. 
وخخرّج اللخمي أنه لا يؤكل» ولعله بناء على الغالب”*. ثم ذكر القاضي 
الخلاف في الصدم والنطح وغيره مما لا تنييب”' فيه ولا جرح» هل هي 
تذكية أم لا؟ وفيه قولان عندناء فمن اشترط التنييب حمل لفظ الجارح على 
ظاهره من الجراح والتأثير» ومن حمله على المعنى اللغوي فإنه كقوله تعالى : 
َيَمْكَمُ مَا جرحم اار4 لم يشترط تنييبهاء والخلاف بين ابن القاسم 
وأشهب» فابن القاسم منع أكل المصدوم بموت من صدمة الجارح””. 
رايت تجار © a‏ 12 1207 32 ونيا إذا مات 
الصيد فزعاً من الجارح أو تردى (في)”7 هواة» أو مات في ماء» ونحو ذلك 
من مواضع الشك» فلا يؤكل الصيد في جميع هذه المواضع تمسكا بحكم 
الأصل . 


قوله: «وأما السلام (فكل)7) ما جرح فالاصطياد به جائز» وهذا كما 


41 مفو الم م 251 

(2) ساقطة فى E‏ اخحق» . 

(6 التتصيرة 2 459 رخا رقم 00 

(4) التنييب» يقال نيبه تنييباً أثر فيه بنابه» والمرادء الإدماء» ينظر: مختار الصحاح 
ص 285؛ كفاية الطالب 1/ 742؛ الثمر الدانى 1/ 407؛ حاشية العدوي 1/ 743. 

(5) المنتقى 4/ 249؛ بداية المجتهد 792/1 ٠‏ 

(6) المعونة 2/ 684. 

(7) في نسخة: «خحع»: (من). 

)8( ساقطة في نسخة : الخجع) . 
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ذكره» وقد تقدم فيما يقع التذكية به» وأنه كل محدود يحصل به الإجهاز. 
واختلف فى هذا الباب فيما قتله المعراض أو الحجر» وفيه ثلاثة أقوال”''. 
فقيل : يؤكل مطلقاًء وقيل: لا يؤكل مطلقاًء وقيل: يؤكل إذا أصاب بحده دون 
عرضه وهو قول جمهور الفقهاء تعويلاً على قوله ## لما استفتى عما قتله 
التغزاضن + أما ها قتله عرضه فلا يؤكل» وأما ما قتله بحده فكل. وإنما منع 
الجمهور كل ما قتله بعرضه» لأنه داخل تحت قوله تعالى: #والْموفودة » 
1 وفي معنى العصا كل ما ليس بمحدود. وفي حديث عدي بن حاتم 
حين سأل النبي بيه عن المعراض إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه قد أشار 
إلى التعليل الذي ذكرناه» والمعراض: سهم لا ريش له“ قاله الداودي. 

قال القاضي كْاَنْهُ: «فإن بات الصيد عنه بعد إرسال الجارح» إلى آخر 
الاب 

لشرح: اختلف العلماء فى الصيد إذا بات» أو غاب عن الصائد 
مصرعه”“ هل يؤكل أم EY‏ روفكل لف + والح 
طائفة: لا يؤكل مطلقاء وبالكراهية قال الثوري ٠‏ وفى مذهب مالك فى ذلك 
عو تال الت :فى اجو ا ونر وده الان سر كان 
بجارح أو بسهم”“ . وقال ابن الماجشون: يؤكل منهما جميعاً إذا وجد منفوذ 
المقاتل*. وقال بعضهم: لا يؤكل من الجارح ويؤكل [82/و] من ا 
وحكى الشيخ أبو الحسن قولاً بالكراهية“» وجه المنع ما خرّجه مسلم من 
حديث أبي ثعلبة عن النبي بي قال: (إذا أرسلت سهمك فغاب عنك مصرعه 


(1) التفريع 1/ 397؛ الرسالة ص187؛ المعونة 1/ 680؛ التاج والإكليل 3/ 215. 
(2) ساقطة فى نسخة: «حق». 

(3) المصباح المنير 2/ 403؛ التاج والإكليل 3/ 215؛ شرح الزرقاني 3/ 112. 

(4) المصرع: موضع الطرح على الأرض الإماتة والقتل» ينظر: لسان العرب 8/ 199. 
(5) التمهيد لابن عبد البر 3/ 346؛ بداية المجتهد 1/ 791. 

(6) المدونة 3/ 51. 

(7) بداية المجتهد 1/ 791. 

(8) وبه قال أصبغء ينظر: المنتقى 4/ 245. 

(9) المنتقى 4/ 243. 
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فكل ما (لم)" (يبت)”) ومن طريق المعنى محل الشك فوجب التمسك 
بحكم الأصل» لأنه أحوط» ووجه قول ابن الماجشون ما خرّجه مسلم أيضا 
من حديث أبي ثعلبة أيضا في الذي يدرك صيده بفلاة. فقال ذ: (كل ما لم 
(يبيت)*8) لاه وجده منود المقاتا غلب على اللن أنه :الى كله بوأها من 
أباح ذلك في السهمء فلأن السهم لا يخفى الأمر فيه» فغلبة الظن فيه أقوى, 
وفي حديث عدي بن حاتم عنه ية : (إذا وجدت سهمك فيهء ولم تجد فيه أثر 
سبع» وعلمت أن سهمك قتله فكل)”” . 

قوله: «وشركة الجارح غير المعلم» أو مرسل المجوسي مائعة من أكل 
ما شركا فيه جارح المسلم أو سهمه»: وهذا كما ذكره لاحتمال الشك في 
هذا المحل أيضاء ويتعلق بالشك مسائل منها: إن أبصر الجوارح فيقع في 
حرف و المشهون عدا أنه لذ يوكن: للك ول موك "4 وما أن تحن 
جماعة صيداًء ولا يدري عين الذي أرسل عليه (فيهاء أو يجد صيداً ولا 
يدري هل الذي أرسل عليه أم لا؟ والفرق بين هاتين الصورتين أنه في الأولى 
متيقن أن الذي أرسل عليه)“ في جملة الصيد إلا أنه شارك في العين لالتباس 
الأعيان» وتشابهها. وفي الصورة الثانية غير متيقن أن الذي أرسل عليه في 
الجملة» فهو سواء في الحكم بناء على وجوب التعيين عند الإرسال» وقد ذكر 
كير امن ات مالك أنه إذا أرسا: غل :ها في غيضة”” أن كوت بر فشي 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق»» والصواب ما أثبته. 

© اف اسوه ول ارا نكن کان وخ ل كات اله باب 
إذا غاب عنه الصيد ثم وجده)» حديث: (1931) 3/ 1532. 

(3) كذا في النسختين» والصواب: (ينتن) كما في صحيح مسلمء كتاب الصيد. باب إذا 
غاب عنه الصيد ثم وجده» حديث: (1931) 3/ 1532. 

(4) حديث: (إدا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع. ..). سئن الترمذي» كتاب 
الصيد» باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه» (1468) 4/ 67؛ سنن النسائي. 
كتاب الصيد» باب فى الذي يرمى الصيد فيغيب عنه» حديث: (4300) 7/ 193. 

(5) المنتقى 4/ 243 بداية المجتهد 1/ 792. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق»). 

0 ا ری ی ا کے دت ا الج رواجت اف 
وأغياض. ينظر: مختار الصحاح ص 203؛ المصباح المنير 2/ 459. 
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أخذ ما أرسل عليه من غير أن يراه ويعينه فهو جائزء وأكله مباح بناء على عدم 
راا و عا و اا الخارج هو يولم ور لا ا 
على الاضطراب هل يكتفي بذلك أم لا؟ فيه قولان كما ذكرناه. 

قوله: «وإذا بان من الصيد عضو أو بضعة يعيش مع مفارقتهاء لم 
بؤكل وأكل سائره»: هذه المسألة قد اختلف الفقهاء فيهاء فقالت طائفة من 
الفقهاء يؤكلان جميعاًء وقال قوم: يؤكل الصيد دون ما بان منهء وفرّق قوم 
بين أن يكون ذلك العضو مقتلاً فيؤكلان جميعاًء أو غير مقتل فيؤكل الصيد 
دون ا 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن العضو إما أن يكون مقتلاء أو غير 
مقتل» فإن كان غير مقتل فلا يخلو أن يكون موته بمعنى غير القطع كالصيد إذا 
قطع نصفه فلا يمكنه الأكل فيموت جوعاء فإنه لا يؤكل واحد منهما (لا 
الصيد)”” ولا العضو البائن عنه» وإن كان غير مقتل» وكان موته بالقطع أكل 
العبيد دون لعفو الوان CS NEO‏ “قاذ E Og‏ 
الباقي كالبائن» أو أقل منهء أو أكثرء فإن كان الباقي أكثر من البائن أكل 
الباقي» وهل يؤكل البائن أم لا فيه قولان. أما من قال: يؤكل الجميع وهو 
الذي حكيناه أولاً عن طائفة من الفقهاءء فاحتج بظاهر قوله تعالى: لاله 
دِيم وَرِمَاكَك» وظاهر قوله: فكوا مآ امسن 2هم4 ومقتضاهما التسوية بين 
البائن والباقي. وأما من قال: إن البائن لا يؤكل فاحتح بقوله ##: (ما قطع 
من الهيمة وهي ج هوه ,واناه لاق سن أن كوت الو مقا 
SO N N ale‏ 


010 في نسخة: «غ»: زيادة (البائن) . 

(2) بداية المجتهد 1/ 793. 

(3) في نسخة: «خحق»: (الصائد). 

(4) حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة). سنن الترمذي» كتاب الأطعمة» 
باب ما قطع من الحي فهو ميت» حديث: (1480) 4/ 74؛ سنن أبي داود» كتاب 
الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة» حديث: (2858) 3/ 111. 

(5) بداية المجتهد 1/ 793. 
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العضو مقتلاً لم يدخل تحت عموم قوله ##: (ما قطع من البهيمة وهي حية) 
إذ الحياة (غير”'' مستقرة حال القطعء ثم ذكر القاضي أن ما قتله الحبالة**° 
والسهم المسموم لا يؤكلء وعلل كل واحد من الحكمين. أما الأول فلأنه 
مقدور [82/ ظ] عليه» وهي معنى ما أدركه» والجوارح تنهشه» وأما الثاني 
فلحصول الاشتراك في قتله . 

قوله: «ولا صيد المجوسي»: يريد صيده البري وقد تقدم أن صيد البحر 
حلال» وذكرنا الخلاف في صيد الكتابي وفيه كفاية. 


(1) ساقطة في نسخة: «خع». 

(2) فى نسخة: «خحق»: (قتلته الحبالات). 

(3) الحبالة: هي ما يصاد بها من أي شيء كان» وجمعها حبائل» ينظر: مختار الصحاح 
ص 51؛ لسان العرب 11/ 136. 
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ي - س 


باب 31 1 10( والأشرة 


قال القاضى ا «الأطعمة ضريان» ال فوله: «وأما الأشرية» . 


لشرح: الأطعمة على ضربين محللة ومحرمة» والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: انها ازب َامَيُوَاْ كُنُوا من طَيبت#4 [البقرة: 172] والطيب عندنا 
yT‏ ۰ 7 وب > 8 س م ص 0 چ ۶ 
الحلال اللديد >١‏ وتال تعالى: ئل لا اعد قا او ©" الآية:[الأنيام: 
3 وت فی ال تحر (البباء» و يالاات وقد بيه 
اا شان 
قوله: «ما لم يكن نجساً بنفسه أو بمخالطة (نجس)”“ (أن يقول)““ أو 
مضراً كالطيب» فقد كره ابن المواز أكل الطيب» وقال ابن الماجشون: أكله 
E‏ 
E‏ . 


قوله: «وأما البحري فيؤكل جميعه كان مما له شبه في البرء أو مما لا 
شبه له»: تحرزاً من مذهب الليث بن سعد وغيره"“ من المخالفين ممن رأى 
تحريم خنزير الماء وإنسانه» والجمهور على تحليل ذلك . 

وفيت الحسألة على أمرين: غل ارلا الاسم فكون لطا مركا آم لا" 
الثاني : هل الاسم المشترك محمول على العموم أم لا؟ والصحيح أن اللفظ لا 


(1) الأطعمة: جمع طعام» وهو اسم جامع لكل ما يؤكل» ينظر: لسان العرب 12/ 363. 
(2) الأشربة: القصد منها في هذا الباب ما يجوز شربه وما يحرم. 

(3) كفاية الطالب 2/ 544. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) ساقطة في : االجع) وفي : «(خحق»): (بعضه)ء. وما أثبته 5 نسختي (ق») وغ . 

(6) كذا فى نسخة: «خق». 

.238 /3 الفقهية ص 115؛ التاج والإكليل‎ A O) 

(8) ساقطة في نسخة: (خع». 

(9) كالشافعي» ينظر: المهذب 1/ 250. 
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يتناولهما لغة» وقد قال مالك: أنتم تسمونه خنزيراً. وقد روى عن مالك 
كراسة قوير الناء تعر ا ف اق 

قوله: «وما تلف يسبيه» : را أيضا من مذهب ال كي لاش 
أهل العلم من ذهب إلى أن ميتة البحر حرام» وهي التي تتلف بنفسها. 
وللعلماء في ميتة البحر ثلاثة مذاهب. فقال الجمهور: هي حلال اعتماداً على 
حديث العنبر”“» وعلى قوله ##: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). وقال 
قوم: هي محرمة بناء على تقديم العموم المتواتر على الواحد. ولتواصل 
الحقيقة» وفرّق قوم بين أكل الطافي والدانف» فأباح أكل الدانئف». ومنع أكل 
الطافئ اعتماداً على ما رواه أبو الزبير” عن جابر عن النبي َة قال: (ما 
ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا وما طفا فلا تأكلوه)“ والحديث صحيح. 
وروى موقوفاً على جابر» فلذلك ضعف الاحتجاج به عند الجمهور”* . 


قوله: «ما عدا الختزدر» : وشحمه»› وجلده» وج أجزائه في التحريم 


(1) المنتقى 4/ 256؛ بداية المجتهد 1/ 809؛ التاج والإكليل 3/ 234. 

(2) المقصود مذهب الأحناف» ينظر: مختصر الطحاوي ص299. 

(3) العنبر: قال الأزهري: العنبر سمكة تكون في البحر الأعظم يبلغ طولها خمسين دراعا 
يقال لها بالة وليست بعربية» ينظر: فتح الباري 680؟ الفروع 1 

(4) حديث العنبر. صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحرء حديث: 
(4102) 4/ 1585؛ صحيح مسلم» باب إباحة ميتات البحر» حديث: (1935) 3/ 
5 سنن أبى داود» كتاب الأطعمة. باب فى دواب البحرء حديث: (3850) 
3 364. ۰ ۰ 

(5) أبو الزبير» محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق» القرشي الأسدي 
المکي» روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وغيرهم» روى عنه طاوس 
وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم توفي سنة (24ه - 345م)» ينظر: سير أعلام النبلاء 
5 -_ 0.0387 2002020 

(6) حديث: (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلواء وما طفا فلا تأكلوه). سنن أبى داود. 
كتاب الأطعمة» باب في أكل الطاقي من السمك» حديث: (3815) 3/ 4358 سئن 
ابن ماجه» كتاب الصيدء باب الطافى من صيد البحرء حديث: (3247) 2/ 1081. 

© قال او ارد الس :6458/3 رند ابد هذا الحنية اها عع ود سه غر 
ابن أبي ذئب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي عَلِ. 

(8) بداية المجتهد 1/ 801. 
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سواء» على أن الأصح في شعره a‏ وقد روى عن مالك جواز الانتفاع 
)2( أ 0 . 000 .)4( .. E‏ 
بسعره » وعن ابي يوسف وغيره طهارة حلده بالدباغ وشد من خالف 
a 1‏ (5) 
فى حو ویو پروی فى - | 
قوله: «والسياع فإئها مكروهة»: هذا هر الور من رواية عن 

المذهب”*» قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم السباع العادية 
الأسد والتهر والذئب ونحوه) وأما عير العادية كالضبي والثعلب والضبع 
والأرنب کر أكلها دول a‏ وروی أشهب اش عن مالك اهنا 
دا وهو قول الشافعي“ و بی حنیفة ٥‏ وهو را من نص مالك 

في الموطأ وهو مدال د على قوله ##: (أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام) وإنما قال a‏ 2 على قوله تعالی : (أكل كل :دی 
ناب من السباع حرام) دل ل اى A‏ #3 الآية. واختلفوا فى 
السباع المكروهة فقال أبو حنيفة: ROS‏ 
والضَب واليربوع وال ا وقال الشافعي : السباع المنهي عنها ھی 
العادية على کا اشد و ار وال و الجن ها اکت ترتحا نو ع 
والكرا ا ال اتن المواؤة: لآ تخل تمق الد ول كله وهي انض 


(1) المعونة 1/ 706؛ كفاية الطالب 2/ 549؛ مواهب الجليل 4/ 242. 
(2) الكافى ص 188 189؛ الثمر الدانى ص 403. 

3 ضرأ TE‏ 
(4) كداود الظاهري» ينظر: حلية العلماء 1/ 93. 

(5) مغني المحتاج 4/ 299؛ المجموع 7/ 9. 

(6) التفريع 1/ 406؛ الكافي ص186؛ المنتقى 4/ 261. 

(7) المنتقى 4/ 261. 

(8) بداية المجتهد 1/ 8058. 

(9) المهذب 1/ 247. 

(0) مختصر الطحاوي ص299؛ مختصر القدوري 3/ 229. 

(11) الموطأء كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب» حديث: (1059) 2/ 496. 
(12) البحر الرائق 8/ 195. 

(13) القوانين الفقهية ص 116. 
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الواة .)1( 


اجار عض ااا تيه ©" جلد إلى الد وا عمر يذ 
الخطاب أن يرد إلى الشام من حيث جلب”*» وروى عن النبي تي النهي عن 
نبنن "بد ا ا ی عدف تامسن الظير قلقي و و 
محرمة» والخيل الان و احور فا ثلاثة أقوال”؟": التحريم والكراهية 
والإباحة في الحمير والبغال شاذة في [83/و] المذهب أنكره الشيوخ» واحتج 
من قال بتحريم ذلك بظاهر من السنة. أما الخيل فاحتج أبو حنيفة على 
تحريمها”"' بقوله تعالى: وليل ولال وَالحَمير لبها وزيئة4 [النحل: 8] 
فدليل خطابه أنه لم يخلق للأكل لقوله تعالى في بهيمة الأنعام: لرا تَأكُونَ4 
[النحل: 5] وأما الحمير فثبت من حديث جابر أنه 146 : (نهى يوم خيبر عن 
لحوم الأهلية [وأمر بإكفاء القدور بما فيها*' وأذن في لحوم الخيل). وأما 
البغال 0 اع عندهم على الحمير» وأما من أباح الجميع فعل على قوله 
تغالى: ويل RE‏ اى الآية» وأما الكراهية فتوسط بين القولين والله 
أعلم . 
قوله: «ولا بؤكل الجراد عند مالك إلا أن يتلف بسبب» هذا إشارة إلى 
الخلاف». فقيل: إنها تفتقر إلى الذكاة» وقيل: لا تفتقر» واختلف في صمة 
ذكاته إذا قلنا: بالافتقار إليها فقيل: صيده. وقيل: سلفه» وقيل: قطع جناحه» 


(1) الجواهر الثمينة 1/ 601. 

(2) القوانين الفقهية ص 116. 

(3) الجواهر الثمينة 1/ 601. 

(4) سنن البيهقي الكبرى» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث: 
(10833) 6/ 12. 

(5) المنتقى 4/ 261. 

(6) التفريع 1/ 406؛ المعونة 2/ 702؛ المنتقى 4/ 265؛ بداية المجتهد 807/1 808. 

(7) مختصر الطحاوي ص299. 

)8( ما بين معقوفتين لم أقف عليه في كتب الحديث من مرويات جابر وإنما هو في 
مرويات الم كما في البخاري 3/ 1090« وفي مرويات عبد الله بن أبي أوفى كما 
في صحيحه مسلم 3/ 1538. أما لفظ حديث جابر فهو: (أطعمنا رسول الله ية لحوم 
الخيل ونهانا عن لحوم الحمر)» ينظر: صحيح مسلم 32/1. 
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وقيل: قطع عضو من أعضائه مطلقاًء وقد قيل: إنه طعام البحر" . 

قوله: «والطير كله مباح ذو المخلب وغيره»: وهذا أصل مذهب مالك 
اعتماداً على ظاهر قوله تعالى: #قُل لا لَمِدٌ فى مآ أو إل الآية. وظاهره 
حصر المحرمات» وقد قيل: إنها مكروهة اعتماداً على ما خرّحه أبو داودة من 
حديث ابن عباس قال : (نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الط )* و ر الال 

قوله: «ما عدا ذلك فمكروه»: إشارة إلى الحشرات التى تستقبحها 
الوس وها ا اني ر ار ا عند الحمورو كا 'قاله القاضى ا 
مكروهة غير مقطوع بتحريمها“ » حرّمها الشافعي . 

أما الحشرات المستقبحة فعول من حرمها على قوله تعالى: 9وَيحرِمُ 
عَلَيْهُمٌ الْحَبَنِتَ* [الأعراف: 157] ورآها داخلة تحت العموم» وعول الآخرون 
على ظاهر الحصر المستفاد من الآية المقتضية لحصر أنواع المحرمات . 

قال القاضي كُدَنْهُ : «وأما الأشربة فلا يحرم منها إلا ما سكر» إلى آخره. 

لشدرح: انقعد إجماع المسلمين على تحريم الخمر وهو الماء المعصر من 
العنب قليلاً كان أو كثيراً» والدليل عليه الكتاب والستة والإجماع» أما الكتاب 
فقوله تعالى: #فل إِنَمَا حرم رى الفوكيش# الآية [الأعراف: 33]» والإثم 
ا 


(1) المعونة 1/ 703؛ المنتقى 1584؛ القوانين الفقهية ص 115 16. 

(2) حديث: (نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع). E‏ داود» 
كتانب الأطعفة “بات النهى عن أكل 'السباعء حديت: (3803) 3/ 355 

(3) بل خرجه مسلم في الصحيح» كتاب الصيد» باب تحريم أكل كل ذي ناب وكل ذي 
مخلب من الطيرء حديث: (1934) 3/ 1534ء ونصه: «عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله مَل عن كل ذي مخلب من الطير». وقد نقل بزيزة ‏ والله أعلم ‏ ذلك عن 
ابن رشد الحفيد في بدايته 1/ 806. 

(4) بداية المجتهد 1/ 808؛ القوانين الفقهية ص 116. 

(5) المجموع 9/ 30. 

(6) مختار الصحاح ص 3. 
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قال الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول ٠‏ 

وقال تعالى: #قهل أنم موك [المائدة: 91] فقال عمر: (انتهينا يا رب 
انتهينا يا رب)“ ففهموا التحريم من الآية ولا مخالف. وأما الأنبذة فأجمع 
المسلمون على تحريم الإسكار منها. واختلف في القليل الذي لما يقع به 
الإسكارء والجمهور على التحريه”*'»: لها في الصحيح من حديث عائشة 
قالت: سئل رسول الله هة عن البتع“ وعن النبيذ فقال: (كل شراب أسكر 
فهو حرام)“ خرّجه مسلم قال (ابن شعبان)؟: هذا أصح حديث روى 
عنه نك في تحريم المسكر وهذا حديث ابن عمر عن النبي َة قال: ركل 
مسكر حرام) خرّجه مسلم وخرج أبو 3 عدف ضایر قال قال 
رسول الله َد : (ما کر ؟. وفي حديث ابن عباس عن 
النبي َلةِ: (حرمت الخمر لعينها لاء راك من قرف وغل بي الا 
خمراً أم لا؟ فيه خلاف 000000 العلم سد إلى ال اله :` 
أما النص فما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله كةِ: (إن من العنب خمراً 


(1) لسان العرب: 6/12. 

(2) جامع أحكام القرآن 5/ 200. 

(3) بداية المجتهد 1/ 810› خلافاً أب حنيفة» ينظر: مختصر الطحاوي ص 281؛ 
مختصر القدوري 214/3 215. 

(4) البتع: بسكون التاءء نبيذ العسل» وهو خمر أهل اليمن» ينظر: الغريب لابن سلام 
1/ 176؛ النهاية في غريب الحديث 1/ 94؛ لسان العرب 174/5. 

)5( صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام. 
حديث: (2001) 3/ 1585. 

(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (يحي بن معين)› > ينظر : بداية المجتهد 1/ 811. 
وفيه: «قال يحي بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي ية في تحريم المسكر. 

(7) م0 > كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث: (3681) 327/3. 


(8) سنن أبي داود» كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث: (3681) 3/ 327. 
)9( حديث : (حرمت الخمر لعينيها . . 50 سن البيهقي الكبرىء نات شهادة أهل الا شه 
0 213. 


(10) نيل الأوطار 7/ 316. 
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ومن العسل خمراً. ومن الزبيب خمراً. ومن الحنطة خمراًء وأنا أنهاكم عن 
كل مسكر)”'". وهذا يدل على أن هذه تسمى خمراً في الشرع» وأما المعنى 
اااي اک لله فى ا ا اتيك ما معنن هذا 
العم كدق ا على ای الكل فل 
ا ۰ 


قوله: «وشرب الخليطين مكروه» وهذا كما ذکره . وقل اختلف 
العلماء في ذلك» والصحيح نهيه 88 أن يخلط الثمر 831/ ظ] والزبيب والزهو 
لر وال ولت ولا وليف والمعنى ألحقهم آلات 
ينتبذ فيهاء وقد اختلف الناس في الانتباذ فهي على ثلاثة أقوال”' فكره الثوري 
لك وخاز ابو هة ادن عذال وف وره '”::والمشهون من 
فاو 


(1) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من مرويات ابن عمر» وإنما هو من مرويات النعمان بن 
بشير ينظر. سنن أبي داودء كتاب الأشربة» باب الخمر ما هو؟ حديث: (3677) 3/ 
6 سنن الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر 
حديث: (1872) 4/ 297. 
أما حديث ابن عمر عن أبيه عن النبي ية فنصه كما في مسند أحمد 2/ 118ء (من 
الحنطة خمر ومن التمر خمرء ومن اشعير خمرء ومن الزبيب خمرء ومن العسل 
خمر). 

(2) التفريع 1/ 410؛ الكافي ص191؛ المعونة 2/ 714. 

(3) البسر: ما لم ينضح من تمر النخل» ينظر: مختار الصحاح 21؛ المنتقى 4/ 299. 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب من رآى أن لا يخلط البسر والتمر إذا 
كان مسكراًء حديث: (5279) 5/ 2126؛ صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب 
كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. حديث: (1986) 3/ 1547. 

(5) الدباء: القرع» ينظر: المنتقى 4/ 296. 

(6) المزفت: هو ما طلى بالزفت وهو القار (المصدر نفسه). 

Aa دان‎ 0 

(8) المبسوط للسرخسى 24/ 10. 

(9) المعونة 2 715 - 716. 
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وأما الانتباذ في الظروف من الأدم فجائز إجماعاً لقوله #4 : 
"٠ . . .(‏ والصحيح العمل على مقتضى نهيه #4 عن الانتباذ في الأربع التي 
ذكرها الثوري. 

قوله: «وشرب العصير والعقيد جائز»: ويقربه المطبوخ الذي ذهب منه 
الإسكار بكل حال والإجماع على جوازه» لأنه في حكم الحلو والعسل واللبن 
وغير ذلك من المائعات واللّه أعلم . 

قال ابن المواز: ليس ذهاب الثلثين في كل (بلد)” ولا في عصير 
ا قال غيره: المقصود أن يذهب منه قوة الإسكار. قال مالك: كنت 
أسمع إذا ذهب ثلثاه لم يكره“ . قال ابن المواز: لا أجد في طبخ العصير 
ذهاب ثليه وإنما النظر إلى السكر . 


(1) كلمة غير مقروءة والحديث هو: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا 
في كل أن لا تشربوا مسكراً). . صحيح مسلم» حديث: (973) 3/ 1585. 

)2( فى نسخة: الجع»: : (بياض) »2 وفى نسخة: «خحق»» كلمة غير مقروءة» وما أثبته من 
المنتقى 4/ 312. 

(3) المنتقى 4/ 312. 


(4) المدونة 16/ 236. 


(5) المنتقى 4/ 312. 
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قال القاضي راه : «النكاح مندوب إلده» إل قوله : «والولاية ولائتان» . 
لشرح: النكاح لغة: هو الإدخال والإيلاج”'' من قولهم: نكحت الحصاة 
أخفاف الابل إذا ادخلت فيهاء. وأنكحت الأرضن البدار إذا ولجته فها . وهو 
في الشرع عبارة عن الوطء نفسه حقيقة» وعن العقد مجازاً. وقيل: حقيقة 
فيهما من باب الاشتراك» وتحقيق معناه اللغوي يقتضي أن يكون حقيقة في 
الوط وك اي .قن كاتا الل سبحانه على ار كال د ول 
تَكِحوأ ما تكح ابآوْكُم4 [النساء: 22] والمراد عندنا الوطء» وحد النكاح في 
الشريعة: استباحة البضع بعوض شرعي» ولا يخفى . 
وقد اختلف الناس في حكم النكاح» فقال الجمهور: إنه ليس بواجب. 
1 0 0 ا ل مس رس وخ عِ 
التسري وهو (ليس””' بواجب. فالنكاح مثله. وحملوا الأوامر الواردة فيه على 
اندب“ كقوله تعالى : فاتكأ مَا صاب لک [النساء: 3] وكقوله تعالى: #وأنكحوأ 
الان مک 4% [النور: 32 وحمله أهل الظاهر على ظاهره وهو الور 


(1) ينظر: الصحاح 1/ 413؛ المصباح المنير 2/ 624. 

(2) التنبيهات للقاضى عياض 1/ 47/ و مخطوط الخزانة العامة الرباط. 

(3) البهجة في شرح التحفة للتسولي 1/ 234» دار الرشاد الحديثة» دار الفكرء (دت). 

(4) حده ابن عرفة بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير 
عالم عاقدها حرمتهاء إن حرمها الكتاب على المشهورء أو الإجماع على الآخرء 
ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 1/ 235. 

(5) ساقطة في نسخة: اخحع». 

(6) المقدمات 1/ 452. 


(7) المحلى 9/ 440. 
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والتفت كثير من متأخري المالكيين إلى المصلحةء والقياس من المرسل فقسموه 
بحسب أفساء الشريعة فالا فد يكون راجا فى حر من وى (الطيف) 7 
وندباً في حق من اضطره أمنه» ويرجى منه النسل» ومباحاً في حق المتعفف 
الذي لا يرجى له النسل» ومكروهاً في حق من اضطره إلى مكروه» ومحرماً في 
حق من اضطره إلى محظور كالاضطرار بالزواج إلى اكتساب السحت وغير 
ذلك. وقد تقرر في أصول الفقه أن أكثر الفقهاء أنكروا القياس من المرسل : 
وهو الذي ليس له أصل معنى يسند إليه”“ . وقال القاضي: «للقادر عليه» عام 
في القادر طبعاً وعادة شرعاً. ونبّه بقوله: «من غير إيجاب» على مذهب 
المخالفين. ومما احتجوا به على وجوبه نهيه 12 عن التبتل ورذه ذلك عن 
عثمان بن مظعون”“ وغيره» وذلك يدل على وجوب النكاح» إذ النهي دال على 
فساد (المنهى)”” عنه» وقد اشتهر خلاف العلماء أيهما أفضل : التبتل لعبادة الله 
سخا او اف 


قوله: «والمنكوحات ضربان حرائر وإماء» وهذا كما ذكره. إذ لا واسطة 
بينهماء ولا شرط في نكاح الحرة. واختلف العلماء في نكاح الحر للأمة هل 
هو جائز مطلقاًء أو موقوفاً على الشرطين» كما ذكره القاضي» وفي المذهب 
فيه قولان”7». وسئل ابن القاسم عن نكاح الحر للأمة فقال: هو حلال في 


(1) المقدمات 454/1؛ بداية المجتهد 2/ 7؛ القوانين الفقهية ص130» وإلى هذه 

الأقسام أشار ابن عاصم في تحفته: 
وباعتبارالناكح النكاح واجب أو متدوب أو مباح 
ينظر: البهجة في شرح التحفة للتسولي 1/ 235. 

(2) في نسخة: «خع»: (اللعنة) وهو خطأ نسخي . 

(3) بداية المجتهد 2/ 8. 

(4) أبو السائب» عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي من سادة 
المهاجرين الذين فازوا بوفاتهم في حياة النبي كَل فصلى عليهم» وهو أول من دفن 
بالبقيع» ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 153. 

(5) في نسخة: «خق»: (النكاح) عوض: (المنهي). 

(6) كذاء ولعل الصواب: (التعفف). 

(7) النوادر 4/ 522؛ القوانين الفقهية ص 132. 
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كتاس» وقسم الحرائر إلى أبكار و0 وأصاغر. وأكابر» ومردود الاسم 
مشترط من جهة الوجود من الحرائر. والإماء. لا أنه خص ذلك بالحرائر 
[4/ر] لأن ذلك محل للفقه والأحكام. 

قوله: «ولا نكاح إلا بولي ذكر» وهذا كما دک وتحرز فالدكر من 
الان والذي عليه الجمهور من العلماء أن المرأة لا تعقد النكاح على 
ا ومن لا يعقد على نفسه» فأحرى أن لا يعقد على عيره. وسیاتن 
القول في اشتراط الولاية في النكاح وصفات الأولياء. 

واختلف المذهب في المرأة إدا كانت وصياً هل تلي عقدة النكاح عن 
د محاجر أم لا؟ وفيه قولان عندناء المشهور أنها تقدم غيرها”” بناء على 

يشترط في الوكيل» والوصي ما يشترط في الولي» وقيل: لا يشترط ذلك» 
0 القاسم في العتبية أنها تلي العقد على غيرها وعلى ذكور 
يحاجرها وون الات لان للضبى مكل الد ا كرهيه غلك الا 
وعلى هذا اختلفوا هل يصح توكيل العبد. والصبي» والنصراني على عقد 
النكاح أم لا؟ وفيه قولان مبنيان على ما ذكرناه"“» وقد روى عن النبي كلا 
أنه قال: (فإن الزانية هي التي [تنكح نفسها)”' الحديث وفي إسناده مقال”” . 

قوله: «وأما صغار النساء فلا بزوحهن أحد من الأولباء سوى الآباء» 
والسادات]57) عندناء لما للآباء من خصوصية الحنان» والرأفة» وللسادات من 


(1) كذا ولعل الصواب: (لغة ثيبات)»: أما (ثيب) فهو من قول المولدين» وهو غير 
مسموع» وأيضاً ففيعل لا يجمع على فعل. ينظر: المصباح المنير 1/ 87. 

(2) التفريع 2/ 33؛ المعونة 727/2 - 728؛ المنتقى 5/ 12 13. 

(3) النوادر 4/ 409؟ القوانين ا ص 133؛ البهجة 254/1 255. 

(4) البيان والتحصيل 4/ 311. 

(5) النوادر 4/ 409؛ القوانين الفقهية ص 134. 

(6) حديث: (فإن الزانية هي التي تنكح نفسها). مصنف ابن أبي شيبة 3/ 458؛ سنن 
البيهقي الكبرى 7/ 110. حديث: (13411)؛ سنن الدارقطني حديث: (25) 3/ 
227 

(7) قال صاحب مصباح الزجاجة 2/ 104 «هذا إسناد مختلف فيه». 

(8) ساقطة في نسخة : «(خحع». 
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خصوصية الملك» والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن للأب أن يجبر ابنته 
البكر الصغيرة على النكاح إذا كرهته» ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ كابن 
ات ومن تبعه» والدليل على ذلك ما ثبت أن رسول الله ية تزوج 

0 ع و EON‏ ع ع 
بكر سنه » وكذلك يجبر ولده الصغير قياسا عل الا 5 


واختلفوا في الجد هل ينزل منزلة الأب في الجبر أم لا؟ وقال مالك: 
رالا برقال القانعى > الد اب الا ف ي الخ كلاب يقال 
او ع ر الميغيرة ج ا راه ول الخبان ا اع > را 
قوله ##: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها)” وهذا عام في كل بكر 
فخرج موضع الإجماع» وبقي ما عداه على الأصل . 

قوله: «وأما الأبكار البوالغ فللآباء إنكاحهن بغير إذنهن»: وهذا عام 


3" ابن o OE a‏ شيومة #اطلقة O N‏ كنا رارق كرفا أنه 
من ابن شبرمة» ولد سنة (72ه - 692م) ومات سنة (144ه - 762م)ء ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 55. 

(2) بداية المجتهد 2/ 14. 

(3) حديث: (تزوج عائشة وهي بنت ستء أو سبع» وبنى بها وهي بنت تسع). صحيح 
البخاري» كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغار» حديث: (4840) 5/ 
3؛ صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغير حديث: 
(1422) 2/ 1038. 

(4) المدونة 4/ 155؛ المنتقى 5/ 25. 

(5) الأم 5/ 18؛ مختصر المزني ص 164 165؛ روضة الطالبين 7/ 53 - 54. 

(6) مختصر الطحاوي ص172 - 173. 

(7) حديث: (البكر تستأمر وإذنها صماتها). صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لا 
يجوز نكاح المکره» حديث: (6547) 6/ 2547؛ صحيح مسلمء كتاب النكاح. باب 
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث: (1421) 2/ 1037؛ 
سن أبن داودء كتاب النكاح» باب في الاستئمار» حديث: (2092) 2/ 231؛ سنن 

الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في استئمار البكر والثيب» حديث: (1108) 

3 6 ؛ سنن النسائي» كتاب النكاح» باب استثمار الأب البكر في نفسهاء حديث: 

(3264) 6/ 85؛ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب استثمار البكر والثيب» 

حديث: (8701) 1/ 601. 
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جار كما ذكرناه في الأبكار البوالغ ما عدا المعنسة"'' فإنه أخرجها بعد من 
العموم» وروی أن الأمككزان مسح في ا 0 بشو تو فاتك 
والشافعي”* ' وابن أبي ليلى ”© . وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو 
ثور بوجوب استئذان البكر البالغ EF‏ 

وسبب الخلاف تعارض النص والمعنى . أما النص فثبت من حديث ابن 
عباس أنه نه قال: (والبكر يستأذنها أبوها)“ وهذا عام في كل بكر فخرجت 
الصغيرة بدليل الإجماع وبقي ما عداها على العموم» وفي بعض طرق 
الحديث: (والبكر تستأمر) وهذا عموم في وجوب الاستئمار في كل بكرء 
وقال ##: (تستأمر اليتيمة في نفسها) خرّجه أبو داود'“ وفي لفظ آخر: (لا 
تنكح اليتيمة إلا بإذنها)"“ . ودليل هذا الاختلاف أن ذات الأب لا تستأمر. 
فعارض دليل الخطاب مقتضى العموم» فيقع النظر في ترجيح أحدهما على 
الآخر. 


وأما المعنى فاختلافهم هل الجبر معلل بالصغرء أو لار أن ها 


(1) المعنسة: هي التي علت سنهاء وعرفت مصالح نفسهاء ينظر: التفريع 2/ 29؛ 
القوانين الفقهية ص 133. 

(2) المدونة 4/ 158؛ النوادر 4/ 394. 

(3) الأم 5/ 17؛ الإنصاف 54/8. 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة» ولد سنة (74ه) ومات سنة 
(148م)» وتفقه بالشعبي والحكم بن عيينة» وأخذ عنه سفيان الثوري وغيره» ينظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص 85. 

(5) عيون المجالس 3/ 1044؛ بداية المجتهد 2/ 12. 

(6) مختصر الطحاوي ص 172؛ المبسوط 2/5. 

© المخديل 12:/2: 

(8) جزء من حديث: (البكر تستأمر وإذنها صماتها) وقد تقدم تخريجه. 

(9) سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب الاستئمار» حديث: (2092) 2/ 573. 

(10) حديث: (لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها). سنن الترمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء في 
إكراه اليتيمة على التزويج». حديث: (1109) 3/ 417؛ سنن أبي داود» كتاب 
النكاح» باب الاستئمار» حديث: (2093) 2/ 231؛ سنن النسائي» كتاب النكاح. 
باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» حديث: (3270) 6/ 87. 
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فمن علله بالصغر فقط» أو بالصغرء والبكارة. فقال البكر: البالغ لا تجبرء 
رمن علله بالبكارة رأى الجبر ويلزم على ما اقتضاه جبر المعنسة إلا أن يبت 
دليل التخصيص» وإذا بنينا على مذهب مالك أن الاستئذان غير واجب فهل 
يستحب ذلك للأب أم لا؟ فيه تفصيل. أما في الصغيرة التي لا إذن لها فلا 
يستحب (ذلك له)”'' فيها على المشهورء لأن إذنها كلا إذن» وأما البالغ 
فاستئذان الأب لها مستحب عندنا. ومحمل قوله 4 : (البكر تستأمر فى 
نفسها) كالبكر اليتيمة فالاستئذان واجب هنالك اتفاقاً. إلا أن ينص الأب 0 
الوصي بالجبر» ففيه خلاف نذكره بعد. 

قوله: «وينقطع الإجبار عن المعنسة»: وهذا هو الذي اختاره القاضي 
أبو محمد [84/ ظ] في المعنسة» والخلااف في المعنسة هل يجيرها الأس أم 
لا؟ مشهور عندنا» > فقيل : إن الإجبار دائم عليهاء وقيل: ينقطع» ومبناه 
على تعليل الإجبار بالصغرء أو بالبكارة. 

واختلفت الرواية في مقدار سنهاء فروى ابن وهب في (المدونة)* أن 
يا الثلاثون» والخمس والثلاثون» فروى عيسى عن ابن القاسم الأربعون 
والخمسن وانرد > وت لكف مال عل الاد الات فى 
ايداف الجر على المعمة اى انقطاعه جار على اختلافهم في علة الجبر قل 
هي البكارة وهي موجودة في المعنسةء أو الصغر الذي هو مظنة الجهل 
بالمصالح وذلك منتف في حق المعنس. 


قوله: «وأما الثيب من البوالغ فلا إجبار علبيها» ومراده بقوله: ) 
التوالة» حرا مين اليب السغيرة: وتحفيا القول ف أن الي علي 


(1) في نسخة: «خق»: (له ذلك) تقديم وتأخير. 

(2) التفريع 2/ 29؛ النوادر 4/ 395؛ المنتقى 5/ 22؛ المقدمات 1/ 475. 

(3) كذا في النسختين ولم أقف عليه في المدونة ولعل الصواب: (الموازية). قال الباجي 
«ففي الموازية من رواية ابن وهب أن حد التعنيس الثلاثون سنة» والخمسة والثلاثون» 
وروى عن ابن القاسم الأربعون والخمسة والأربعون»» ينظر: المنتقى 5/ 22. 

(@ الق 22/5 


530( ساقطة من نسخة: «احع». 
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قسمين: صغيرة وكبيرة» فالكبيرة البالغة من الثيب لا تجبر على النكاح عند 
جمهور أهل العلل" بقوله ذ: (الثيب أحق بنفسها من وليها)“ وشذ قوم 
فرأوا أنها تجبرء وهو خلاف للإجماع» والسئة الصحيحة ترد عليهم. 
وقال ##: (الثيب تعرب عن نفسها)“ والثيب الصغيرة غير البالغ هل تجبر 
على النكاح أم لا؟ فيه قولان في المذهب””' الجبر» ونفيه مبنيان على اختلاف 
التعليل في علة الجبرء والمعوّل عليه عند الحنفية البكارة هي علة الجر“ 
وعد ا لضم وع المالكية أن كن وار يي عع ان د 
انفرد”©. فقالت الحنفية على مقتضى مذهبهم تجبر البكر البالغ» ولا تجبر 
الب الضغيرة وفكية الشاففى : ومتند المالكية على ما د گر نا من أن كل 
انع متها بر فل ار 

قوله: «والثيوبة المسقطة للإجبار» إلى آخره. قلت: هذا أيضاً فرع 
اختلف فيه» فقال الشافعي: الثيوبة ترفع الإجبار سواء كان بوطء حلال» أو 
حرام والمشهور من المذهب خلافه""" وأن الحرام المحض لا يقطع 
الإجبار كالزناء والغصب. وقيل: إن تكرر الزنا منها ارتفع الإجبار عنها وإلا 


(1) التفريع 2/ 29؛ النوادر 4/ 396. 

(2) حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها). صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب استئذان 
الثيب في النكاح» حديث: (1421) 2/ 1037؛ سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب 
فى الثيب» حديث: (2098) 2/ 232. 

5 دبي الى الف ا ا ال 2 

(4) حديث: (الثيب تعرب عن نفسها). سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» نات اسار :الجر 
والثيب» حديث: (1872) 1/ 602؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب النكاح. باب إذن 
البكر الصمت» وإذن الثيب الكلام» حديث: (13483) 7/ 123. 

(5) النوادر 4/ 396؛ عيون المجالس 3/ 1047؛ بداية المجتهد 2/ 12؛ القوانين الفقهية 
ص 133. 

(6) مختصر القدوري 3/ 8؛ المبسوط 2/5. 

(7) مختصر المزني ص164؛ الإقناع ص 134 136. 

(8) بداية المجتهد 2/ 13؛ القوانين الفقهية ص 133. 

(9) الأم 5/ 18؛ روضة الطالبين 7/ 54. 

(10) التفريع 2 29؛ المقدمات 1/ 477؛ القوانين الفقهية ص 133. 
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فلا وسبب الخلاب: هل تعلق الحكم بالثيوبة اللغوية أو بالثيوبة الشرعية"'". 
وقد قال بعض المتأخرين (من شيوخنا) : إنما تجبر الزانية على البكاح 
لأن الزنا خحفي» والجبر أمر ظاهرء فلا يسقط الظاهر بالخفى واختلف فى 
فروع: إذا دخلت على زوجها قبل المسيس هل تجبر أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال” 
في المذهب» فقيل : يبفى الجبر عليها لبقاء البكازة» وفيل : بانتفائه مع الطول 
إذا شهدت مشاهد النساء. وعرفت مصالحها. واختلف و حل اطول المعتبر 
في ذلك» فقيل: لسنة» وقيل: هي محال على العادة» وقال ابن عبد الحكم : 
يزوجها بغير رضاداء وإن طالت إقامتها ما لم تمس . 
قال القاضى ياه : «والولاية ولايتان» إلى قوله: «وأما الولابة العامة». 


لشرح: وهذا كما ذكره» والأصل في الولاية العامة قوله سبحانه: #8 إِنَما 
لْمُؤمِنُونَ إِحَوَه © [اا-حجرات: 10] وقوله: ليون ولوت َ4 الآية 
[التوبة 71] والآياث فى هذا المعتى كثيرة» ومعتى 'تسميتها لاعامة6 أن المععير 
فيها وجود الوصفة الأعمء وهو الإسلام بخلاف «الخاصة» فإن المعتبر فيها 
الوصف الأخص»› وهو الأعم وزيادة» والدليل على اعتبارها من الكتاب قوله 
تعالى: رولا ارا بعصم أو بض في كن آل [الأنفال: 75] أي في 
حكمه» وقال ##: (المسلم أخو المسلم)“ وظاهره إطلاق الأخوة في سائر 
النوع» وقال عمم, بن الخطاب: معتبرة بأسباب أربعة» وقدم منها ولاية 
الل يق أنه مستحقة بالتعصيب لا مدخل فيها لذوي الأرحام.. وهذا 


(1) بداية المجتهد / 13. 
20( ساقطة فى نسلح. : «خق) . 
(3) النوادر 3964 

(4) -حديث: (المسلم أخو المسلم). صحيح البخاري»› کات المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المسم ولا يسلمه» حديث: (5/ 23)؛. صحيح مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله... حديث: (2564) 4/ 1986+ سنن 
الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في الستر على المسلم. حديث: (1426) 4/ 
4 سنن ابن ساجه» كتاب التجارات» باب من باع عيباً فليبينه» حديث: (2244) 
2/ 755. ظ 
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مذهب مالك يه بناء على أن ذوي الأرحام [85/و] لا مدخل لهم في 

010 6 ع .)2 
الميراث ٠‏ وراى الكوفيون وغيرهم من اهل العلم دخولهم في الميراث 
وغيره من الولاية احتجاجاً بظاهر قوله تعالى: #وأؤلوا لارام بض 4 
ولقوله ا : (الخال وارث من لا وارث له)” ولم يذكر القاضي ّنه جميع 
الصفات المشترطة فى الولى» فالمتفق عليها الإسلام؛ والبلوغ» والعقل» 
ور انكر يه وال رة والقرانة. وا بوالرقيو و 
ا هذه الشروط فى أثناء كلا مه . 

قوله: «ثم ما يملك (بها) نوعان إجبار وإنكاح بإذن» وهذا كما ذكره 
ولا واسطة بينهما والضمير فى قوله: «بها» عائد على ولاية النسب. 

قوله: «وآما الإجبار فلا يملكه إلا الأب وحده» . يعنى الإجبار المستحق 
E‏ وتعرص لإجبار السادات مماليكهم وهو غير مستحق ا ل وسقط 
فى بعض النسخ : «والسيد فى أمته» وفى إلحاقه نظرء لأنه إنما تعرض في 
وخص الأمة والعبد في معني اوا و د ولا اراد اه و ١‏ 
والدليل على ذلك تزويج أبي بكر الصديق وط ابنته عائشة من النبي 4 وهي 
يكلف سبق سير أو بنت سبع» على ما فيه من الخلاف بين أهل العلم”. 
وقد رأى قوم أن هذه القضية مخصوصة به تي لأنه قد خص فى قاعدة 


(1) قال الشيخ خليل في المختصر الفقهي ص308 «ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام». 

(2) البحر الرائق 8/ 578. 

(3) حديث: (الخال وارث من لا وارث له). سنن الترمذي» كتاب الفرائض› باب ما 
جاء في ميراث الخال» حديث: (2103) 4/ 421. 
قال أبو عيسى: وهو حديث حسن صحيح. إلا أن علماء الجرح والتعديل أعلوه 
بالاضطراب قال ابن حجر «أعله البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين أنه 
كان يقول ليس فيه حديث قوي»» ينظر: تلخيص الحبير 3/ 80. 

(4) المقدمات 1/ 473؛ حلى المعاصم للتاودى: 252/1 

(5) في نسخة: «غ»: (بهما). 

(6) «عون المعبود» 6/ 111. 
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التكاح بأشياء لم يكن لغيره”"» وزعم أن هذا من ذلك العمل . 

قوله: «وأما الإاجبار فلا يملكه إلا الأب وحده على صغار بناته» وهذا 
فيه مناقشة» لأن صغير البنين كصغير البنات ولا معنى لخصوصية الإناث» فلو 
قال: على صغار ولده لكان أحسن لأنه إنما تكلم على إجبار المستحق وهو 
عام في الذكور والإناث» ولعله إنما قصد إجبار المنكوح لا الناكح» لأنه إنما 
صدر الفعل بذكر المنكوحات» على ذلك تأوّلت كلامه وقت الإقراء. فبدأ كن 
بالصغار تحرزاً من الكبارء إلا أنه عطف الأبكار البوالغ على الصغارء وأدخل 
الصنفين تحت حكم الجبر» وفي ذلك تفصيل مذهبي قد قدمنا الإشارة إليه. 
لبابه أن البكر الصغيرة يجبرها الأب» واختلف النظر في الصغيرة الثيب هل 
لعلة الصغرء أو لثيوبة فلا تجبر» والبكر البالغ المعنسة تجبر على أحد القولين 
اعتباراً بالبكارة» ولا يجبر على القول الآخرء تغليباً لحكم التعنيس. 


وأما الثيب البالغ فلا تجبر إلا أن تثيب قبل البلوغ» أو تثيب بزنا ففي 
القسمين الخلاف الذي قدمنا ذكره» وقد تقرر أن الجبر خارج عن معهود 
الشريعة» وإنما خصّ له الآباء على صفة لما ثبت لهم من خصوصية الإشفاق» 
وحسن النظر. وهل يتنزل وصيه في ذلك» وولده المفوض إليه منزلته» سأذكر 
ما فيه من الاختلاف بعد. ١‏ 


وکر أ الأ وسار اا رة راء فى اکا .يا لا سكف لانن ,ور نت 
العصبة فيه على حكم ترتيبهم في التعصيب”*'؛ وقدم البنين على الآباء. وقد 
اختلف المذهب في ذلك فقيل: ولد البنت مقدم على أبيهاء وقيل: أبوها مقدم 
على ولدهاء فالأول: نظر إلى قوة التعصيب» والثانى: أن الأصل الوجود. 
رقي الاغرة ما عابرا على الجن نيه ايها ای فی المشيور 
ما ذكر من تقديم الإخوة» والشاذ تقديم الجدء وهو قول المغيرة”“» والظاهر 
التساوي بناء على أنه إن اختار في الميراث أن يكون أخاً من الإخوة فله 


(1) جامع الأحكام للقرطبي 14/ 120. 
(2) التفريع 2/ 30؛ الكافي ص232؛ القوانين الفقهية ص 134. 
(3) المنتقى 5/ 14؛ الجواهر الثمينة 2/ 21. 
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ذلك وكذلك اختلفوا أيضاً في ترجيح الأخ الشقيق على غير الشقيق وهي 
وكات حو عو مانت رد اناب 117 لز إلى لز تمصي از عدم 
ترجيح › نظراً إلى أنه سبب واحد بالنوع وهي رواية ابن زياد. 

قوله: «وإن أنكح الأبعد مع وجود الأقرب فيمن تستاذن جاز» . 

لشرح: اختلف فيه المذهب بناء على الاختلاف في اشتراط تقديم 
الأقرب هل هو من باب الأولى» أو من باب الأوجب» وفيه قولان في 
المذهب”“ وإذا قلنا بتقديم الأقرب فكان غائباً فهل يستقل STS‏ 
غير مشورة الحاكم» أو لا بد من الرفع إلى الحاكم فيه قولان» وإنما قيد 
القاضي كاله رل :فق تسشاذن» تحرذا من الأب ابشعاى)7© على ات 
البكر التي في جحره أحد أوليائها فيزوجها بغير تفويضه فهذا مردود مطلقاً على 
أحد الأقوال» وموقوف على كيان الا على القول الآخرء وتزويح الأبعد 
أقرب من تزويج الأجنبي» وحكى الأشياخ فى و ا ن و ر 
أربعة أقوال عن المذهب جواز النكاح مطلقا وفسخه ما لم يطل. أو يفت 
بالدخول. وقال سحنون» قال بعض الرواة: ينظر في ذلك السلطان. وقال 
آخرون: للأقرب الخيار بين دوا إل ان ان الامو و دلاوا 
وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه ما لم يبن بهاء ويطلع على 
عورتها . قال الشيخ أبو الحسن: لم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به 
فساد وإنما اختلفوا هل يتعلق به حق آدمي أم ل فال ان كانت العراة لا 
قدر لهاء ومضى نكاح الأبعد قولا ˆ وا5 , 

وفص اللات غل ها" ذكرنا من در ااي هل من باب الأولى أو 
من باب الأوجب. ولو زوجها الأجنبي مع وجود الأقرب جداًء فيه هذا 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 21؛ البهجة في شرح التحفة 1/ 253. 

(2) النوادر 4/ 406 407. 

(3) بياض في نسخة: «خع». 

(4) النوادر 4/ 406 407؛ المنتقى 5/ 15 - 16؛ القوانين ص 134. 

)5( التبصرة 3/ 3 ظ› مخطوط رقم 191› خجزانة الجامع الكييو ي ونصها: (وإل 
كانت المرأة ممن لا قدر لها مضى نكاح الأبعد بنفس العقد قولاً واحداً». 
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خلاف» ويختص هذا بقول خامس» وهو فسخ النكاح أبدأء وإن طال وولدت 
أولاداً. ولو زوّجها أجنبي وأولياؤها غياب فقال ابن القاسم في المدونة: 
للولي أو السلطان أن يفسخ ذلك وكتب مالك إلى ابن غانم إذا زوجها 
أجنبي وأولياؤها غياب فرفع ذلك إلى السلطان فلا ينظر فيه إلا أن يقدم الولى 

فطلب ا ولا عقوبة في ذلك الدخول إذا كان النكاح مورا فإن بنى 
بها عوقبا جميعاً» وعوقب الولي العاقد والشهود”“. 


قوله: «وأما خلافة النسب فوصّى الأب في البكر خاصة هو أولى من 
سائر الأولياء»: وهذا هو المشهور من المذهب كما ذكره قال في الكتاب: 
لا نكاح للأولياء مع الوصي. ووصى الوصي أولى من الأولياء وهو في الثيب 
واحد منهه2: وفي السليمانية عن سحنون: الولي أولى بالعقد من الوصي 
وهو قول ابن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر " أ من الوه 
(النخعي)“ لأن الولي أجنبي» افا شر بوكيل غل الال ".ورالد آنه 
نائب عن الأب» فكان له من التزويج والإجبار ما للأب» وذلك إذا نص له 
الأب على الجبرء وقد قيل: لا يجبر مع النص عليه لأن المعنى المسوغ 
بجبر الآباء موجود في سواهم. 


(1) المدونة 4/ 166. 

(2) النوادر 4/ 405؛ المنتقى 5/ 18. 

(3) المدونة 4/ 166. 

45 “الجزاهر اة 2/ 17: 

(5) كذا والصواب: (اللخمي). ففى الجواهر الثمينة 2/ 17: «قال أبو الحسن اللخمي 
وها القول حه ا الواضتي أجنبي» وإنما هو وكيل على المال»» ينظر: التبصرة 
للخمي 3 52/ ظ مخطوط خزانة الجامع الكبير بمكناس رقم (191). 

(6) التبصرة 3/ 52/ ظ وفيها: «واختلف في الولي ووصي الأب أيهما أحق بالعقد. فقال 
مالك وابن القاسم الوصي أحق ويشاور الولي» وقال عبد الملك بن الماجشون في 
مختصر ما ليس في المختصر؛ ٠‏ ومحمد بن عبد الحكم لا يزوج الوصي إلا أن يكون 
ولاه وقال سحنون في السليمانية؛ قال غير ابن ا 5 أضخاننا الأولياء اولي 
بالعقد من الوصي وهذا القول حسن»ء لأن الوصي أجنبي من الناس» وإنما هو وكيل 


على النظر في المال». 
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قوله: «وإذن الثيب بالقول» وهذا كما ذكره» والفعل الصريح التنزل على 
القول في الدلالة كالقول. 

قوله: «وإذن البكر بالقول أو بالصمات»: وهو حكم مخصوص باليتيمة 
من الأبكان» وأما دات الأب فالاسخذان فى ححقها غير واجب» لان للات 
حورن شير :لمعي عل ECG‏ كوم بوعل قل E‏ 
فالصمت لا يكون رضى إلا في حق اليتيمة كما ذكرناهء لأن الغالب مع وجود 
اليتم والبكارة والخوف والحياء إلا ثلاثة مواضع. فإن إذن اليتيمة فيها لا يكون 
إلا نطقاً لاحتمال: الأول: أن يكون الزوج عبداً. الثاني: أن يكون الصداق 
عرضاً. الثالث: أن يسبق العقد الاستئذان» وإذنها في هذه المواضع الثلاثة 
نطقاً"» هذا نص المذهب في ذلك» وهل يشترط عليهما بأن صمتها رضى 
ار اقداتر لان الى امامو متحي ابن ا ا 
المكث عندهاء ويقال لها: إن رضيت فاسكتي ثلاثة. وذلك استحبابا لا 
ا 

قال القاضي كُدَنْهُ: «وأما الولاية العامة فولاية الدين» إلى قوله: 
«ويجوز خلع الأب على ولده» . 

اشرح: قد ذكرنا أن للولاية العامة مدخلاً في النكاح لقوله تعالى: 
#وَالْمْؤْمِيونَ وَالْمُؤْمِئَتُ بعصم أوَليآهُ عض واشترط فيها تعذر الولاية الخاصةء 
وحكى قولين في جوازها مع وجودهاء فقيل: إنها جائزة في الدنية' '» وقيل : 
لا تجوز بحال مع القدرة. 

وتحصيل القول فيه: أن الولاية الخاصة إن كانت ولاية إجبار كالاب في 
البكر» والسيد في عبده وأمته فسخ النكاح على كل حال. وحكى القاضي في 
إجازة نكاح الأمة إذا أجازها السيد روايتين» وإن كانت الولاية الخاصة ليست 


30 بدالاو المواوي اراق ای ضا کے اا س 13618 + 
949م( . 

(2) النوادر 4/ 398؛ المنقى 5/ 12. 

(0) الدنيئة: أي غير الشريفة والمراد بها التى لا يرغب فيها بجمال ولا مال ولا قدر ولا 
حال» ينظر: شرح زروق 2/ 31. دار الفكرء سنة (1402ه ‏ 1982م). 
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ولاية إجبار كالأب فى ابنته وسائر العصبة فى البكر والثيب» فقال ابن 
القاسم: إنه يوقف في إجازته ''» وروى أشهب في الدنية تولي أجنبياً ينكحها 


ها اله ٤‏ 2 
وقع في كتاب أبى محمد . 


قوله: «وإذا تقدم العقد على الإذن فالصحيح ألا يجوز» : وهذا هو 
النكاح الموقوف”“ . وأصل المذهب أن النكاح لا يجوز فيه وقف ولا خيارء وقد 
روى عن مالك أن النكاح الموقوف جائز مع القرب إذا أجازه من له فيه الخيار» 
وهل يشترط في القرب أن يكون معه في البلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب” . 

قوله: «وللولي إنكاح صغار الذكور»: وهذا تحرزاً من الكبارء ولا 
يخلو الكبير أن يكون سفيها أو رشیدا» فالكبير الرشيد لا يجبر على التزويج 
بلا خلاف» فإن كان بالغا سفيها فهل يجبره الأب أو الوصى فيه قولان فى 
الاهي ١‏ امن راع السقه اتيت الجر ومن راغي الكر اتةه ت دكر 
أن الصداق ثابت على من سمى عليه إذا أنكح الأب ولده الصغير» فإن سكت 
عنه» فالأصل أنه واجب على قابض السلعة مطلقا إلا أنهم جعلوه على الأب 
المروع فم غير الد تغليا لاف .ولا يقل إلن لوللا مره الله نة ى 
دة اقا ما لأ کون إلا راجت كما تكرن: 

قال القاضي جاده : «ويجوز حلع الأب عن ولده الصغدر» لين قوله: رالا 
بإذن السيد» . 

لشرح: قد تقرر أن الأب ناظر لولده الصغير بالمصلحة فى المال والبدن 


(1) المقدمات 472/1 473. 

(2) التنبيهات 1/ 50/ ظ. 

(3) التفريع 2/ 34؛ القوانين الفقهية ص 133. 

(4) النكاح الموقوف: هو أن يعقد الولي نكاح امرأة ويوقفه على إجازتهاء ويذكر أنه لم 
يعلمها ذلك» أو يكمل الولي العقد على نفسهء والمرأة على أنها بالخيار» ينظر : 
حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 243. 

(5) التفريع 2/ 32؛ الإشراف 2/ 92؛ التنبيهات 1/ 50/ ظ . 

(6) النوادر 4/ 416. 
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والتزويج والخلع في المال والبضع» فكان للأب أن ينوب في ذلك عن ولده 
نيابة شرعية إذا تيقن وجه المصلحة» أو غلب في الظن وهو مع الاحتمال 

2 ا [ e‏ 
حملا لفعله على الإصلاح» وبناء على أن النكاح مبني على المكارمة د 
مثلها بناء على مراعأة المصلحة الظاهرة. وغفلوا عن مراعأة المصلحة الخفية 
من سداد الحال» واستقامة طريق الزوج. 

قوله: «في العفو إذا طلقت قبل الدخول» تحرزاً من الطلاق بعد 
الدخول. لأن الصداق قد ثبت بالدخول وجوبه بالذمة. فلا معنى لانتقاصه ولا 
لإسقاط شىء منه إلا أن يخاف الطلاق فيترك بعضه رجاء الاستصلاح وقد قال 
تعالى: #أرٌ يَْعَُاْ لَدِى بِيَّدِوء عْقَدَةٌ اَليَكع4 [البقرة: 237] وهو الأب في ابنته 
والسيد فى أمته” خلافاً للشافعى حيث قال: إنه الزوج”” والمسألة مشهورة 
فى مسائل (الخلاف) . 


قوله: «وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له إنكاحها» 
وفنا يناف على فك لقو ا 
وتحصيل القول فيه: أنه إما أن يقيم قابلاً عنه لعقدة النكاح أم لا؟ فإن 
أقام قابلا لعقدة النكاح فقولان» المشهور صحة النكاح» والشاذ فساده. وإن 
لم يقم قابلاً فقولان» المشهور منعه» والشاذ جوازه. ومبنى المسألة [86/ ظ] 
على الخلاف المعروف في المخاطب هل يدخل تحت الخطاب أم لا؟ ولأهل 
الأصول فيه نا 
(1) المكارمة: ضد المماكسة والمفاصلةء وهي تنازل كل من الطرفين عن شرط من 
شروط النكاح أو أكثر. 
(2) موطأ مالك 2/ 527؛ التفريع 2/ 51؛ النوادر 4/ 497؛ المنتقى 5/ 49. 
(3) وهو قول الشافعي في القديم» ينظر: روضة الطالبين 7/ 316. 
(4) ساقطة في نسخة: اخق». 
(5) مواهب الجليل 3/ 439. 
(6) البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 248؛ إرشاد الفحول ص 233. 
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قوله: «وإذا زوج الوليان فالداخل من الزوجين أول)!! ريق تيهنا 
يجب تفصيل القول فيه» فإن الداخل إما أن يكون هو الأول فلا خلاف أنه 
أولى» وإن كان الداخل هو الآخرء فإن علم بذلك» وقصد التفويت على 
الأول فقولان» المشهور فسخ نكاحه بناء على أنه في عصمة محققة وهو زان 
يدوأ عنه: الحك للشبية ::والشاذ ص تكاس رالغاد حه اذا قلا إنه 
أولى بالدخول فلا كلام في فسخ نكاح الثاني إذا لم يدخل» وترجع إلى 
الأول» فإن جهل الأول منهما فسخ النكاح» وقيل لها: تزوج من شئت 
منهماء وفسخه بطلاق» وقد قيل: إن الطلاق موقوف”“. واختلف في نفقتها 
أيام الاستبراء من فسخ النكاح الفاسد هل هي على الدفع الحقيقي (لرهن)“ 
الزوج حقيقة» أو على الثاني لأنها ب أو عليهاء أو ينبغي أن 
يكون ذلك ل ا رماي م فمکنته من نفسها. 

قوله: «ولا ولاية لعبد ولا من فيه بقية رق»: وقد قدمنا أن الحرية 
والإسلام شرط في استحقاق الولاية» أما الحرية فلأن من لا يملك العقد على 
نفسه فأحرى ألا يعقد على غيره» وكذلك الإسلام» ولذلك لا يعقد الكافر 
نكاح وليته لقوله #: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه" الي 
نكاح وليته الكتابية من مسلم ولا کافر» فإن كان الولي سه والزوج مسلما 
والزوجة كتابية فهل يعقد عليه أم ا "فيه قولان: الم هور المنع مطلقاء 
والشاذ جوازه تغليبا لحكم الإسلام””'. وهذا فيما سوى ولاية الرق وأما 


(1) التفريع 2/ 33؛ الإشراف 2/ 97. 

(2) التفريع 2/ 33. 

(3) النوادر 4/ 437؛ بداية المجتهد 2/ 25. 

(4) كذا فى النسختين. 

)5( في نسخة : «خع»: (عملت) ولعله خطأ نسخين. 

(6) حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه). صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 1/ 454. 
قال أبن ر في التلخيص 2/ 362 : «لقد ذكره البخاري في صحيحه في الجنائز 
AR‏ وا فقال: قال ابن عباس : الإسلام يعلو ولا يعلى». 

(7) النوادر 4/ 410؛ المنتقى 5/ 20. 
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ولايته فحكمه حكم مال» فله فيه التصرف بحكم سلطانيته لملك كما ذكره. 
ويعقد المولى الأعلى على المولى الأسفل ويستخلف المعتقة؛ ولا ولاية 
للمولى الأسفل. وحكى الشيخ (أبو عمران)”'' أن له مدخلاً في الولاية قال: 
وليس بشىء. وذكر أن السيد يجبر عبيد ولده الصغار» وعبيد محاجره على 
اک بو كل دات قلي الات 

واختلف المذهب هل يجبر من فيه بقية رق على النكاح أم لا؟ وفيه 
أربعة أقوال: الجبر مطلقاء ونفيه مطلقاء ويجبر من يقدر على انتزاع مالهء ولا 
يجبر من سواه» ويجبر الذكر لقدرتهم على الحل دون الإناث لانتفاء قدرتهم 
على ذلك . 

قال القاضي كُأَنَهُ: «ولا يجوز لعبدء ولا أمة أن ينكحا إلا بإذن 
as‏ وير ناف ماك اسيل و ل ا 
كما ذكره» لأنه نكاح موقوف» فإن أجازه السيد» فهل يجوز أم لا؟ فيه أربعة 
اوا 

أحدها: أنه لا بد من فسخه مطلقاً بناء على أنه وقع فاسداً. 

والثاني: أن له الإجازة مطلقاً في العبد (والأمة)* . 

والثالث: (أن له)” إجازة نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده بخلاف 
الأمة تتزوج بغير إذنه» فلا بد من فسخ نكاحها على كل حال. 

والرابع : أنه يجوز إذا أجازه السيد بالقرب فإن تباعد لم يجزء وقد قيل 
في الأمة: إن باشرت العقدة بنفسها وقع الفسخ على كل حال» فإن وكلت 
غيرها فللسيد الخيار. 

واختلف المذهب إذا لم يعلم بالنكاح إلا بعد العتق هل له فسخ أم لا؟ 


(1) كذا: والصواب: (أبو عمر) قال ابن شاس: قال الشيخ أبو عمر: وقيل: إن له 
مدخلاً في الولاية ثم قال وليس بشيء.. ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 18. 

(2) المنتقى 5/ 148 - 149. 

(3) ساقطة في نسخة: اخحع». 

(4) في نسخة: «خع»: (أنه) وهو خطأ نسخي . 
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فيه قولان: المشهور أنه ليس له الفسخ» لأن سبب الحكم في ذلك هو 
الملك» وقد بطل بالعتق . 

قوله : كن أن 5 أريعاً كالحر» وهذا شمه قو لان 

0 هزاف دكا عند الأربع تمسكاً بعموم 0 تعالى: می وَثُلتَ 
ددم [النساء: 3] ونكاح العبد الأمة جائز مطلقاًء وفي نكاح الحر الأمة [87/ 
و قولان: الجواز ظا والجواز شرط وقد قلمئأه. 

قوله: «والإشهاد من شروط كمال النكاح» وهذا كما ذكر””» فإن وقع 
الإعلان حاز» ورل منزلة الشهادة» فإن عربت العقدة عن الشهادة» وافترنت 
بالدخول جاز النكاح خلافاً للشافعي حيث جعل الشهادة شرطاً في صحة 
ا و على ظاهر قوله : لا نكاح | لا بولى. وصداق › وشاهدي 
عدل)(4) 

قوله: «والتراضي بكتمان العقود يفسده» وهذا كما ذكره لأن النبى جلا 
(نهى عن نكاح السر)”” وأمر بالإعلان وقال: (اضربوا عليها بالدف 


7. 


(1) عيون المجالس 3/ 1070؛ المنتقى 5/ 144 147؛ الكافى ص 245. 

(2) المنتقى 5/ 100؛ المقدمات 4791؛ بداية المجتهد 2/ 28. 

(3) الأم 5/ 22؛ روضة الطالبين 7/ 45. 

(4) حديث: (لا نكاح إلا بولي و وشاهدي عدل). صحيح البخاريء كتاب 
التفسيرء باب إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 5/ 160؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح» 


باب في الولي» حديث: (2085) 2/ 229؛ سنن ابن ماجهء كتاب التكاح» باب لا 
نكاح إلا بولي» حديث: (1880) 1/ 605؛ مصنف عبد الرزاق» حديث: (10473) 
6/ 196. 


(5) حديث: (نهى بيه عن نكاح السر). مجمع الزوائدء باب نكاح السر 4/ 285. 

(6) حديث: (اضربوا عليها بالدف والغربال). سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب إعلان 
النكاح» حديث: (1895) 1/ 611؛ سنن البيهقي الكبرى» حديث: (14477) 7/ 290. 
ينظر: في درجة هذا الحديث: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 55. 
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الأول: فى حقيقته فقيل : هو العاري عن البينة» وقيل: هو الذي اوه 
فيه البينة ال وهذا خلاف في شهادة. 


الثاني: هل يفسخ أم لا؟» وفيه ثلاثة أقوال في المذهب فقيل: يفسخ 
مطلقاء وقيل: لا يفسخ مطلقاء ويؤمر بالإعلان» وقيل: يفسخ قبل الدخول. 
فإن وقع الدخول مضىء وأمر بالإعلان20 . 

قوله: «ولا يجوز لولي عضل وليته إذا (دعت)0) إلى كفء في 
الدين» وهذا كما ذكره لقوله تعالى: #فلا مَصلُوهَنَ* الآية [البقرة: 232] نزلت 
في معقل بن يسار“ وكان عضل أخته فنهى الله عن ذلك . 

قوله: «إذا دعت إلى كفء»: دليل على اشتراط الكفاءة”'' فى بعض 
الأجوال إذ١‏ لفق الأولياء يتركها غار 1 

قوله: «فإن (اتفق الأولياء والزوج) على غير كفء جاز»: يقتضي أن 
الكفاءة ليست حقا له سبحانه» وإلا لما جاز التراضى على إسقاطهاء وقد 
اختلف آهل العلم في الكفاءة في محلين : ۰ 

الأول: هل هي شرط في النكاح أم لا؟ 

الثاني : في تفضيل الكفاءة”” 


(1) النوادر 4/ 565». وفي شرح حدود ابن عرفة: «قيل حده نکاح عقد بغير عدلين» وقيل 
ف از الشهود حين عقده بكتمه). 

(2) النوادر 4/ 565 566؛ المنتقى 5/ 102. 

(3) العضل: هو المنع» ورد الأكفاء مرة بعد مرة» وقيل رد أو كفء» ينظر: شرح حدود 
ابن عرفة 1/ 246. 

(4) في نسخة: «غ»: (دعته). 

(5) أبو علي معقل بن يسار المزني» صحابي ممن بايع تحت الشجرة» مات بعد الستين 
للهجرة» ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 235. 

(6) جامع أحكام القرآن 3/ 73. 

(7) الكفاءة: الممائلة والمقاريةء ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 24671 

)8( في نسختي : : «ق) واغ»: (اتفقا). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي 5/ 52 _ 53؛ القوانين الفقهية ص132؛ روضة الطالبين 
77 الإنصاف 8/ 107. 
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المسألة الأولى : هل هي معتبرة أم ل وقد اختلفوا في ذلك ودھهتب 
مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنها معتبرة اعتباراً بالعادة”" ورفقاً للضرر 
اللاحق للأولياءء ونظراً إلى قوله سبحانه: لوس لَمَ يَنْتَطِعْ يكم طولا أن 
ححح الآية [النساء: 25] أباح من الانتقال من الأفضل إلى المفضول مع 
العذر 7 يفتضي وقوفه عليه E‏ دعر إلى أن الكفاءة 5 
ولقوله 8 E‏ وآدم من تراب) 1ه ' وقوله ص ايت 
عبية” الجاهلية وتفاخرها بالأنساب ليس إلا مؤمن تقي. أو فاجر شقي)”” . 


والمعتبرون الكفاءة اختلفوا في تفصيلها. فقيل : مجرد الإسلام. وقيل : 
7 أل . 1 : ١‏ )26 2 . 
مالك على تقصيل فيه لاي ا | الإسلام ف ا 0 يجور ذ للولي 
مالك فی تاتب محمد أنهم لا نر وأما الماسق بالجوارح کارت 


(1) الإشراف 2/ 96؛ القوانين الفقهية ص 132. 

(2) كذا في النسختين › ولعل الصواب : (أن الكفاءة معتبرة). ينظر: مختصر القدوري 3/ 
3. وفيه «والكفاءة في النكاح معتبرة» فإذا تزوجت المرأة غير كفء فالأولياء أن 
يفرقوا :يتينما والكفاءة تعتيز فى السب والدين والمال»: 

(3) حديث: (كلكم من آدم وآدم من ترات).: .سنن أبي داودم کتاب الآداب» باب في 
التفاخر بالأحساب» 5116) 4/ 331. بلفظ (أنتم بنو آدم» وآدم من تراب)؛ سنن 
التومدي» كاب الساقوا» ناب ق فل الشام«واليمج»: ليت 0956(7 7356 
بلفظ : (والناس بنو آدم» وآدم ھن ترات):. 

4 العبيةة الكير والشكرة» ينظ غيت الحديث للخطاتى ‏ 290:1 الفاقق :384:2 
القها 0 o‏ 4 ۰ 

(5) جزء من الحديث الذي قبله: (كلكم لآدم وآدم من تراب). 

(6) النوادر 4/ 388 وفيه: «قال عمر: لا يزوج الرجل وليته للقبيح الذميم» ولا للرجل 
الكبير»: 

(7) المصدر نفسه 4/ 390. 
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خمر أو نحوه فتزويج الولي منه لا يصح» ويفسخ قبل الدخول وبعده على 
مقتضى الرواية» وخالف فيه المتأخرون» ولما يؤدي من كثرة الفسق في 
وفتها . 

وأما النسب ففي اشتراط المكافأة فيه خلاف» فمن صح أنه غير 
مشترطهء وأما القول بتحصيل القول فيه: أن الزوج إن كان غير قادر على 
النفقة فليس بكفء البتةء وإن كان قادرا عليها فلا يخلو أن يضرب بها فى 
نالو أو :كان افوا a‏ فو مقال وان إل ]! !شري اده 
قولان ظاهر الكتاب أن لها متكلما فيه» وقيل: لا كلام» وجعله بعض 
الأشياخ (خلافا)” في صورتين . 

وأما الحرية ففيها قولان: فقال ابن القاسم: العبد كفء [87/ ظ] 
الح .وال الفغيرة سرن لس ا 

وكذلك اختلف المذهب في المولى: هل هو كفء للعربية» وهو قول 
ابن القاسم» أو ليس بكفءء وهو قول غيره” . 

قوله: «وليس كمال مهر المثل من الكفاءة» تنبيهاً على قول المخالف* › 
وأصل مذهب مالك ما ذكره'” ولذلك أجاز أن يزوج الرجل ابنته البكر بأقل 
من صداق مثلها بناء على أن له النظر في المصالح وهو غير متهم. ولا يكون 
ذلك في الثيب» ولا لغيره من الأولياء مطلقا. 

قوله: «والتوكيل في عقد النكاح جائز» وهذا لا خلاف فيهء لأنه من 


(1) زيادة اقتضاها السياق. 

(2) ساقطة في نسخة: «اخحع». 

(3) المدونة 4/ 163. 

(4) المعونة 2/ 748. قال القاضي عبد الوهاب: «فإن رضيت الزواج بعبد جاز عند ابن 
القاسم ولم يجز عند المغيرة» وسحنون» وهذا هو الصحيح». 

(5) المدونة 4/ 163 164؛ بداية المجتهد 2/ 26. 

(6) المقصود به: مذهب الحنفية» ينظر: بداية المبتدىء للمرغينانى ص 61؛ المبسوط 
لا 1075 ١‏ 

SS 19 
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عقد المعاوضة فتجوز فيه النيابة كما تجوز في البيع» وسواء كان التوكيل من 
الزوج» أو من الزوجة؛» أو من الولي. 

قال القاضى ( )7 : «والصداق( مستحق في عقد النكاح ولا يجوز 
التراضي على إسقاطه» إلى قوله: «ونكاح الشغار9) باطل» . 

لشرح: الصداق ركن من أركان النكاح“. والدليل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: واا ألا صقن [النساء: 14 
وقوله: ان تَبَعَئا موك مُحْصِنِينَ4 [النساء: 2124 وقوله: واوش أَحورهنَ4 
وا فقوله عله للرهل الذي اراد أن يروج 
السوقونة4 الت ولو اا توخا وا يدل على أنه د 
وقال #4: (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) وانعقد الإجماع (على 
ذلك). 


قوله: «و لا يجور التراضي على إسقاطه.ء ولا النكاح المشترط فيه 
لالظ وهنا EAN YF N E‏ 


(1) التفريع 2/ 35. 

(2) ساقطة في نسخة: «خع». 

(3) الصداق: ويسمى المهر والطول» والأجرة» والنفقة» والنحلة» وهو في مقابلة البضع 
کال ف مقابلة السلعة إثباتاً ونفياًء ينظر: شرح الزرقاني على خليل 4/ 2ء دار 
الفكر بيروت سنة (1978م). 

(4) سيأتي تعريفه في محله. 

(5) قال ابن عاصم: 

والتجهر والضميكة والروعات: ‏ لبو اولي ES EEE‏ 
ينظر : البهجة 1/ 236. 

(6) حديث: (التمس ولو خاتماً من حديد). صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب 
السلطان ولي» حديث: (2842) 5/ 1973؛ سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب في 
الترويج على العمل بعمل» حديث: (2111) 2/ 238؛ سنن الترمذي» كتاب النكاح. 
باب سنهء حديث: (1114) 3/ 421. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

© عيوة الال 11611606 

(9) السفاح» الزناء قال ابن رشد: «قيل للزنا سفاح لأن الزانيين يتسافحان» يسفح هذا 
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على سقوطه فلا خلاف في فسخه قبل الدخول» وفي فسخه بعد الدخول 
روايتان في المذهب: الأولى: الفسح لاسا واا 3 جردا 
تقدليرهه والثانية: الإمضاء ويصح بصداق المثل فيه) وال أصح Sw‏ 
iE‏ 

قله : وول جه ترف ووا كنا ده ا وات ج نعف الف 
الرخص فيه فعوّل على قول عمر بن الخطاب: (أيها الناس لا تغالوا فى 
صدقات النساء» فقامت امرأة فقاليت: الله أعطانا وتحرمنا 5 عمر. أما 
سمعت الله يقول فى كتابه العزيز: ##وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَدْهنَ قَنطارا» [النساء: 20] 
فقال عمر ذه أصابت المرأة وأخطأ أمير المؤمنين)”" . . الحديث:. وله طرق 
باللفظ مختلفة وأصله ثابت في الصحيح والاار المي أرخصهن . 

قوله: «وأقله محدود وهو ربع ديثار من الذهب» أو تلاتة دراهم من 
الورق» أو ما يساوي أحدهما من العروض» وهذا كما ذكرهء وهو أصل 
مذهب مالك » واعتمد في ذلك على القطع في السرقة فقالوا: عضو 
مستباح» فلا يستباح بأقل من ربع دينار قياساً على القطع. وفيه بحث من 


0( . 
وجوه : 


الأول: أن الأصل غير متفق على حكمه. 
الثاني : أن حكمهما البائن مختلفة. 
الثالث: أنه قياس فى مقابلة النص فكان قابلاً. لأن قوله: «ولو خاتم 


= الماء أي يصبه» وتسفح هي النطفةء ينظر: المقدمات 1/ 487. 

(1) بل قال الشيخ أا امان ت روا ات الووايتان: الان دا والخالكة ا 
بمنزلة نكاح التفويض» وهذا يقتضي إمضاءه قبل البناء وبعده» ينظر : المنتقى 27/5. 

(2) المقدمات 1/ 470 قال ابن عاصم: «وليس لأكثر حد مرتقي»» ينظر: البهجة 1/ 
5. 

(3) ينظر: فتح الباري 9/ 204؛ عون المعبود 6/ 96. 

(4) التفريع 2/ 37؛ النوادر 4/ 449؛ المنتقى 5/ 27. 

(5).. اة المتحنيد: 31/2 
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مالك" وبذلك يقول الشافعي””' وغيره من أهل العلم . 

فوله: «يجوز أن يكون أعيائاً ومنافع» والأعيان أحب إلينا» تنبيه على 
خلاق:. وتحصنل الول فة أن كرنه غا مق على جراره: بواتعكلفوا فى 
جواز كونه منافع» وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال* : 

الجواز وهو قول مالك فيما رواه (أصبغ وسحنون)“» وبه قال 
الشافعي”. والمنع وهي رواية ابن القاسم» والكراهية. فالجواز قياساً على 
البيع» لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر» واعتمد على قضية شعيب مع موسى 
كاله ارتمالى. aN UNE E as‏ 
والمنع بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر» وقصة شعيب 
موسى بلا مخصوصة بهما بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا والكراهية 
سط ن القو لي وله 0 “(اتكهها بها مك من القرآن)'"" اف لات 

الأول: [88/و] هل هو خاص بذلك الرجل لخروجه عن الأصل أم لا؟ 

والثاني: في مفهوم قوله: (بما معك من القرآن)]”' فقال بعضهم: 
انه 2 جمل 'القرآن لا شا + وأنكنحها هه غير سداق لحرطة القران» بوهذا 
قق الخصضوضية ا وف الفظ: اخ لها وهذ يدل على اماد زف 20 
المنفعة: التعليم. 


قوله: «ؤلا يجور (إصداق)09) ما له يحور ببعةه 2 ». ضابط القول الكلي 


(1) المنتقى 5/ 52؛ المقدمات 1/ 469. 

(2) الأم 5/ 58؛ روضة الطالبين 7/ 249. 

(3) بداية المجتهد 2/ 32. 

(4) كذاء وفى منتقى الباجى (ابن مضر الأندلسى) 5/ 30. 

(5) الأم 5/ 58؛ روضة الطالبين 249/7 ٠‏ 

(6) جزء من حديث: (التمس ولو خاتما من حديد) سبق تخريجه. 
(7) ساقطة فى نسخة: «(خحمق). 

(8) ساقطة في نسخة: الخحع». 

)9( في نسخة: «غ»: (الصداق). 
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فيه: إن كل ما جاز بيعه جاز أن يكون صداقاً. ولیس كل ما يجوز إصداقه 
يجوز بيعه بجوازه على وصف مطلقاًء وعلى جهاز بيت» وكل ذلك لا يجوز 
ويقضي في ذلك بالوسطه. إذ هو المتعارف. وقال أبو حنيفة: يقضي فيه 
ا ومنعه الشافعي ساف ال مثل: القاضي بالخمر 
والخنزير في المحرم العين» وبالإبل الشارد» وفي المحرم الأجل . 

قوله: «تعجيل المهر وتأجيله» وهذا كما ذكره» ويعني به الأجل 
القريب» وأما الأجل البعيد فمكروه» والأجل المجهول إلى موت أو فراق 
محرماً عند جمهور العلماء» وأجازه الأوزاعي إلى موت أو فراق' ) ومنع 
(قول)“ التأجيل به مطلقاً. ولو وقع النكاح فاسداً من جهة صداقه بوجه من 
وجوه فساد الصداق لوجب فسخه قبل الدخول» وهل يفسح بعده أم لا؟ فيه 
روايتان”” » وهل فسخه إيجاباًء أم استحباباً فيه أيضاً روایتان“» وظاهر 
النظر: أن الفاسد لا يقرر» وتصحيح بعد الدخول تقرير له» إلا أنهم لاحظوا 
حذه بالاطلاع على العورة» فلذلك صححوه بعد الدخول بعوض الصداق 
الجائزء وإنما استحب مالك وأصحابه تعجيل ربع دينار لتتحقق بالوباحة 
بعوضها المحقق» فيخرج من مشابهة السفاح» وعلى ذلك عمل كثير من 
السلف2797, 

فوله: «والصداق واجب بالعقد والتسمية» ويستقر وجوبه بالدخول 
فيؤمن سقوطه» وهذا لباب المذهب» واحترز القاضي بقوله: «والتسمية» من 


نكاح التفويض”*» وذلك أنه لو طلق قبل الدخول والفرض لم يكن عليه 


(1) مختصر الطحاوي ص186 - 187؛ مختصر القدوري 3/ 16. 

(2) الأم 5/ 159؛ روضة الطالبين 7/ 258. 

(3) القوانين الفقهية ص 135. 

(4) كذا ولعل الصواب: (قوم). 

(5) عيون المجالس 3/ 1135؛ المنتقى 5/ 75؛ المقدمات 1/ 485؛ مواهب الجليل 3/ 508. 

(6) المنتقى 5/ 57. 

(7) “المدونة 223/4 4224 النواون 4455/4 المنتقى 5/ 427 القوانية ضن 134. 

(8) نكاح التفويض: ما عقد دون تسميته مهرهء ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحداء 
ينطو شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 1/ 256. 
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شيء» فلو اقتصر على العقد دون التسمية لدخل فيه نكاح التفويضء» وانظر هل 
سقوطه يقتضي تحقيقه قبل السقوط أم لا؟ إذ لولا ثبوته (لم)”!' يسقطء إذ 
الساقط لا يسقط» والتحقيق يقتضي أن العقد يوجب تحقيق نصفه» والنصف 
الثاني واجب بأول الملاقاة لا قبلهاء وإيجابه بطول الخلوة بعد إرخاء الستور 
yT‏ استحسان لا دليل عليه» وفيه خلاف في المذهب. 

قوله: «وعلى المرأة أن تتجهز لزوجها من صداقهاء أو غيره»: وهذه 
المسألة قد اختلف الفقهاء فيهاء فقال الجمهور: هو ملك لها لا يلزمها التجهز 
بدو وال کے مه کک كلاه ول کال ووو ا ا ا 
ومالك اا اعتبر العادة فى ذلك . وأجازوا أن يقتضى منه ‏ إن كان 
عا سير من دعا اجار الجمهور التضرف ينور وهن نوك الاي 
وغيره بناء على العرف» وذلك إذا كان لها مال ممن تقتضي العادة أن 
غالى في الصداق لأجل مالها . 

واختلف في الصداق إن فعل ذلك فوجدت عديمة» فقيل: يلزمه جميع 
ما سمى ولا يسقط عنه منه شىء» وقيل : يسقط عنه ما یری أنه زاد لآأجل ما 
CLONE‏ :سان لمق اسقط رالا 
يسقط من صداق المثل شيء . 

قوله: «وله إن طلقها (قبل الدخول)7 نصف ما ابتاعته»: لأنها 
تصرفت تصرفاً جائزاً» فلا ينقض فعلها الواقع على وجه الجوازء فإن خرجت 
عن عادة فعلها ردّت نصف ما قبضت لا نصف ما اشترت . 


قال القاضى يان : «وتكاح الشغاء ©) ياطل» إل قوله : «وصداق المثل» . 


(1) في نسخة: «خق»: (لما). 

(2) النوادر 4/ 484. 

)3( ساقطة في نسختي : «خحق) واخع». 

(4) نكاح الشغار المنهي عنه هو البضع بالبضع مع الشرط والالتزام» مثل أن يزوج الرجل 
ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق» قال النفراوي: هذا صريح 
الشغار لأنه على ثلاثة أقسام: صريح ووجه ومركب» فالصريح الخالي من الصداق 
قن الجانبيق والونة»: اليسمى فيه الضداق: من الاين والمر كي المسمى فة - 
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افو الكبخا و فيدر شاغر ار واختلف أهل اللغة في اشتقاقه. 
فقيل: من قولهم: بلد شاغر إذا كان خالياًء فسمي (به)" هذا النكاح لخلوه 
عن الصداق [88/ ظ] وقيل: هو مشتق من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله 
لیبول ٠‏ فكأن كل واحد من الوليين يقول: لا ترفع رجل وليتي بذلك الفعل 
(نهى عن الشغار. والشغار أن بروج ابنته على أن يزو جه الآخر ابنته › ولا مهالا 
بينهما)””". واختلف العلماء في هذا التفسير هل هو من كلام الراويء أو من 
كلامه 4#“ . وأجمع العلماء على (النهى عنه)؟. وإنما اختلفوا فى حكمه إذا 
وفع. فقال الجمهور: إنه فاسد يجب فسخه اعتماداً على أن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه» سواء كانت من كلام النبي أو من كلام الراوي» لأنه أعلم 
ام وقال أبو حنيفة: إنه فاسد إلا أنه إذا وقع صح بعوض الصداق 
الح ٠‏ فى المنذهي فيه ق شنار كاف ال لبابه أله إن أن 
يعرى عن التسمية.. من الطرفين أو من أحدهماء أو لا يعرى من التسمية بل تقع 
التسمية. واشتراط العقد بالعقد. فالأول: تقع فيه التسمية مطلقاً قبل الدخول 
وبعده لما ذكرناه» والثاني: يصح فيه نكاح المسمى لها. وأما نكاح التي لم 
يسم لها فيفسخ ما لم يقع الدخول. فإن وقع الدخول ففيه قولان: الفسخ. 
والإمضاء”*' فإن وقع الفسخ قبل الدخول فلا صداق فيه» وللمدخول بها الأكثر 


= لواحدة دون الأخرى» ينظر: أسهل المدارك 2/ 87. 

210 ساقطة فى نسخة: «خق). 

)2( ا 0 النهاية 2/ 482 483. 

(3) حديث: (نهى عن الشغار.. .). صحيح البخاري» كتاب النكاح. باب الشغار. 
حديث: (4822) 5/ 6؛ صحيح مسلم» كتاب النكاح. باب تحريم نكاح الشغار 
وبطلانه» حديث: (1415) 1034/2. 

(4) المنتقى 5/ 94؛ أسهل المدارك 2/ 187. 

(5) في نسخة: «خق»: (على صحة النهى) . 

(6) المنتقى 5/ 94؛ القوانين ص 136. 1 

(7) مختصر الطحاوي ص 181. 

(8) النوادر 4/ 451. 
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من المسمى لها أو المثل على الأصح. وإن وقعت التسمية من الطرفين» 
واشتراط أحد العقدين بالآخر بطل الشرط» وصح النكاح قبل الدخول وبعده» 
وقيل: يفسخ قبل الدخول» ويفوت بالدخولء وقيل: يفسخ مطلقاء لأنه من 
وجه الشغارء وكأنها كالصفقة تجمع حلالاً وحراماًء فتفسخ كلها على الأصح. 

قوله: «ونكاح المتعة باطل» وهذا كما ذكره وقد انعقد الإجماع 
على تحريمه» وهو من أغرب ما وقع في الشريعة فإنه أبيح ثم حرم» ثم أبيح 
ثم حرم» ولم يعهد نظير ذلك في الشريفة» وفي حرف ابن عباس: (فما 


فد غ1 باك ييا 


واختلفت الأحافيف متى حرم فقيل : عام خيبر 0 وفيل : عام تبوكء 
وقيل: في حجة الوداع» وقيل: في عمرة القضاءء وقيل: في عام أوطاس. 
وقيل: عام الفتح» وقيل غير ذلك“ ولم يخالف فيه أحد» وصح القول 
عن ابن عباس وأصحابه من أهل مكة واليمن قال: (ما كان المتعة إلا 
رحمة رحم الله بها أمة محمد لولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا 
La E Î‏ : (4) .ع ee E A‏ 
بالقبضة من التمرء والقبضة من الدقيق على عهد رسول الله َيه وأبي بكر 
ود نصفا من خلافة عمر › ثم نهى عمر عنها اا رواه ابن جريج'6 


(1) نكاح المتعة: «هو النكاح المؤقت» مثل أن يتزوج الرجل المرأة إلى ستة أشهر أو 
أكثر من ذلك أو أقل» فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح وكمل أمرهء ينظر: 
المنتقى 5/ 141. 

(@ رالرى 13:/5: 

(3) ينظر: صحيح البخاري 5/ 1966؛ صحيح مسلم 2/ 1022 1027ء 1023؛ سنن 
الآثار 3/ 26؛ نيل الأوطار 6/ 270. 
نكاح المتعة. حلديث : )1405( 2/ 1023؛ سنن ابي دأاود» كتات النكاح. باضه قلة 
المهرء حديث : )2110( 2/ 236. 

(6) أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الحافظ» صاحب التصانيف» أول من 
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وعطاء وغيرهما . 

قوله: «وهو العقد (المشترط) فيه الأجل»: (بنقصه أن يعول)!9 أو 
المهم من الطرفين . 

واختلف المذهب على قولين إذا قصده الزوج وحده: هل هو متعة 
فيفسخ أم لا؟ 

قوله: «والخطبة على خطية الغير جائزة على - وممنوعة على 
آخر»: قلت في الصحيح: أن رسول الله بيا [فال]“: (لا يبع أحدكم على 
بيع أخيه. قال: ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه. الا E‏ 
الحديث ثابت» وعليه عمل أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في مفهومه فحمله 
بعضهم على الإطلاق» ورأى مالك ومن تابعه أن النهي إنما تعلق بحالة 
اا ".وام البعطية قبل المراكى ي الان ا > وخوت 
القاضي . ولو خطب غير المسلم فهل يجوز للمسلم الخطبة على خطبته. 
ليس بأخ حقيقة» أو لا يجوز ل الي 
في المذهب مبنيان على ما ذكرناه» وهل ر يفسخ نكاح الخاطب على الخطبة 
[89/و] فيه قولان”'' الأصح الفسخ إذا وقع التراكن بناء على أن مقتضى النهي 


= دون العلم بمكة» حدث عن عطاء بن أبي رباح وغيره وعنه ثور بن يزيد والأوزاعي. 
والليث والسفيانان» توفي سنة (150ه ‏ 768م)» ينظر: سير أعلام النبلاء 6/ 325 - 
34. 

(1) كطاوس وسعيد بن جبيرء ينظر: نيل الأوطار 6/ 270. 

)2( في نسخة: «خع»: (المشروط). 

(3) كذا. 

(4) زيادة اقتضاها السياق. 

(5) حديث: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه...). سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب في 
كراعية أن يخطب الرجل على خطبة أخيث. حديث: (2081) 228/2؛ سنن 
النسائي» كتاب النكاح» باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حديث: 
(3238) 6/ 71. 

(6) الموطأ 2 523؛ النوادر 4/ 392؛ المنتقى 5/ 12؛ القوانين الفقهية ص130. 

(7) المنتقى 5/ 5؛ القوانين الفقهية ص130. 
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محمول على الكراهية» وفيه قول ثالث: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وهو 
الجاري على المشهور من المذهب. وأما اشتراط الحباء"'' من الولي فيحرم» 
وليه اللولى ا من أكل المالوبنا لباطل ال انيم تلك يعد 
العقةة» فيو له وكات من عادة الجاهلية أن يشترط لضب رلته فتهي الشارة 


(2) خجه ال ا ا ا 


عن ذلك وقد جاء فيه أثر ضعيف الإسناد 
وعبد الرزاق من حديث عمرو بن شعيب”'' عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يكل : (أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته) . 


عبد البر: إذا روته الثقات عمل بهاء لأنها صحيفة ثابتة» وهى نص 


أقواله ر . 


(1) الحباء: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المدء العطاءء المقصود عطية 
الصداق» وهو المسمى عند العرب بالحلوان» ينظر: مختار الصحاح ص52؛ غريب 
الخطابى 1/ 567؛ لسان العرب 14/ 162؛ عون المعبود 6/ 116). 

(2) بل رع أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما نص على ذلك علماء الجرح 
والتعديل. قال الوادي آشي الأندلسي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحياح» ورده 
ابن حزم بأن قال صحيفة منقطعة؛ قلت: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن 
عمروء ورواه جماعة ثقات عن عمروء. والحاكم وقال صحيح الإسناد»). ينظر: تحمة 
المحتاج 2/ 261؛ تلخيص الخبير 4/ 17. 

(03 سن النسائي» كتاب النكاح» باب التزويج على نواة من ذهب. حديث: (3353) 6/ 
0. 

(4) سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء 
حديث: (2129) 2/ 241. 

(5) مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح. باب ما يشترط على الرجال من الحباء» حديث: 
(10739) 6/ 257. 

)6( أبو إبراهيم أو أبو عبد الله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل المحدث. القرشى السهمى فقيه أهل الطائف توفى سنة (118ه _ 
6م)» ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 165؛ تهذيب التهذيب ٠.48/8‏ 

(7) ينظر: سنن الترمذي 2/ 36» 140/ 32؛ عون المعبود 1/ 155. 

(8) بداية المجتهد 2/ 45. 
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قوله: «ونكاح التفويض جائز»: الأصل في جواز نكاح التفويض 
الكتاب والسنّة. أما الكتاب فقوله تعالى: ل#لَا جاح عَلَِكْ إن علقم آنا ا 
آم الآية. انعقاد النكاح قبل قبض الصداقء ولا يرد إلا على النكاح 
التق واا ال نها جه أبنو داو و الاك والترمذي* من 
ا ل ا و س 
سئل عن ذلك إذا مات الزوج قبل التسمية والدخول فقال: أقول فيها برأيي 
فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني: أرى لها صداق امرأة من 
نسائها ولا وكس ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث. فقال معقل بن 
سنان'“ : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ييه في بروع بنت واشق. 
وانعقد الإجماع على جوازه. 

واختلف في النكاح على التحكيم هل يجري مجراه أم لا؟ وفيه ثلاثة 
أقوال”**' جوازه مطلقاء ومنعه مطلقاًء وجوازه إذا كان الحكم للزوج دون 
غيره» وكل هذه الأقوال معروفة في المذهب. ومبنى المسألة في اختلافهم في 
جواز القاس على التضن: 


.237 /2 )2114( 

)2( سنن النسائي»› كتاب النكاح. باب إباحة التروج بغير صداق› حذلذيث: )3354( 6/ 21 

000 سنن الترمذي» كتاب النكاح, باب ما جاء فى الرجل يتزوج اا فيموت عنها قبل 
أن يفرض لها» حديث: (1145) 3/ 450. 

(4) بروع بنت واشق زوج هلال بن مرة الأشجعي» مات قبل أن يدخل ولم يسم لها 
صداقاء فقضى لها ييو بصداق مثيلاتهاء وبالميراث وعليها العدة» ينظر: سنن البيهقي 
7/ 246. 

(5) قال أبو عيسى: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح»» (سنن الترمذي 3/ 450). 
وأاشق › وعنه مسروق وعلقمة. توفى سنة (63ه - 683م(« تر نهدت التهذيب 


0 233. 
(7) نكاح التحكيم: «ما عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكم»» ينظر: شرح الرصاع : 
1/ 260. 


(8) النوادر 4/ 451؛ المقدمات 1/ 479؛ المنتقى 5/ 37. 
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قال القاضي ياه : «ولا دسمبا صداقاء أو على أن يفرضاه بعد العقد» 
فيها صورتان بالشخص متحدتان في الحكم. والثانية منها أخص. لأنه إذا كان 
الفرض بعد العقد» فمقتضاه أن الدخول لا يكون إلا بعد الفرض» ولو عقد 
على أن لا يسميا صداقا لكان الدخول جائزا قبل الفرضء. ويقع الفرض بعد 
الدخول. ويقضي على الزوج فيه بمهر المثل. 

قوله: «وإن طلق استحب له أن يمتع» وهذا كما ذكره وإنما ذلك 
كوف الك ٠‏ فرصا من الصداق وة وح الطلاق: رفك حاف الفا 
في حكم المتعة“ والجمهور على أنها مستحبة تمسكاً بمقتضى قوله تعالى : 
#عَقًا عل الحسين# [البقرة: 236] وفى آية أخرى: #حَفًا عَلَ الْمَنَقِينَ4 [البقرة: 
1] والتقييد يقتضي الاختصاص ل الإيجاب» لأن للزوج أن يقول: لست 
تفي + ودر :ها :حبست الا جرال والآمر ذلك قالعلجاونا” اريعة لا 
N Na‏ قبل رل ولك 
لها فحسبها نصف صداقهاء وروى عن مالك أن للمخيرة المتعة. 

قوله: «ومن مات من الزوجين قبل الفرض فبينهما الميراث ولا صداق» 
وهذه المسألة مشهور بالخلاف» وأصل المذهب الذي لا خلاف فيه أن لها 
الا رالمات ل "ضاق لها ور قزل الاوزاقى رو اك فود 
الشافعى”» وقال أبو حنيفة'© وأحمد”” los‏ ولات 059 
قول الشافعي» واعتماداً على حديث بروع بنت واشقء وقال الشافعي: إن ثبت 
فلا يعول على سواه حكاه (المزني”*' عنه» وعرّل مالك على أن الصداق 


(1) المتعة: «ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها»» ينظر: حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 1/ 269. 

(2) التفريع 2/ 52؛ عيون المجالس 3/ 1153؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 197. 

(3) التفريع 2/ 52 53؛ القوانين الفقهية ص 159. 

(4) النوادر 4/ 453» 450؛ المنتقى 5/ 38 39؛ بداية المجتهد 2/ 42. 

(5). خر الد ين 181: 

)6( مضي اا ص84 1. 

(7) الإنصاف للمرداوي 8/ 297؛ المغنى 7/ 189. 

لاقي الن بارا ا ا ا 12/2 
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[89/ ظ] عوض وإذا لم يقبض المعوض عنه لم (يجب ee‏ العرض 

قوله : «والموت في استقرار الصداق به كالدخول» : هو استكنا فتن حكم 
لا يرجع الى امسا التي قبلهاء ولا يتناقض كلام» لأن الموت قبل الفرض 
لا يوجب نصف الصداق ولا جميعه ١‏ فليس كالدخول البتة إلا أن يريد الموت 


بعد الفرض وقبل الدخول› فهو صحيح . 
1 القاضي ا2 : «وصداق المثل معتير يحالها» إلى آخره . 
لشرد: والأمر في صداق المثا عا مادکره ولا خلاف فيه فى 


المذهب فيما أعلمه”. ثم تكلم على منع جرار العدق ما :وال عل ي 
هذه المسألة أنه #46 أعتق صفية”” وجعل عتقها صداقها'”. فقال مالك: 
ذلك خاص به ية لكثرة اختصاصه في قاعدة النكاحء وأجازه الشافعي“ 
وأحمد“ وداود””' وغيرهم» واعتمد مالك على أنها إذا عتقت فقد ملكت 
نفسهاء فلا يلزمها النكاح» قال الشافعي: إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها 
وهو إنما رضي بعتقها بشرط الاستمتاع بها . 


(1) في نسخة: «خحق»: (يجز). 

(2) النوادر 4/ 453؛ البداية 2/ 46؛ القوانين الفقهية ص 136. 

(3) صفية بنت حيي أم المؤمنين تزوجها النبي كَل وكانت فاضلة من سبايا خيبر» وجعل 
عتقها صلداقهاء توفيت سنة (50ه ‏ 671م)» ينظر: تقريب التهذيب 749؛ شذرات 
الذهب 1/ 46. 

(4) حديث: (أنه َيه أعتق صفية وجعل عتقها وصداقها). ٠‏ صحيح البخاري» كتاب 
النكاح» باب من جعل عتق الأمة وصداقهاء حديث: (4798) 5/ 1956؛ صحيح 
مسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء حديث: (1365) 2/ 
5 سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء حديث: 
(2054) 2/ 221؛ سنن النسائي. كتاب النكاح» باب النكاح» باب التزويج على 
العتق» حديث: (3348) 6/ 114؛ سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب الرجل يعتق 
أمته ثم يتزوجهاء حديث: (1956) 1/ 629. 

(5) مختصر المزنى ص 164. 

(6) المبدع 7/ 44. 

(7) المحلى 9/ 108. 

(8) مختصر المزني ص 164. 
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له: «وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها» قلت: وهذا كما 

ذكره"» وكذلك حكم البائع له منع السلعة إلا بعد قبض ثمنهاء ولو اختلفا 
في تقديم قبض الثمن» أو تقديم السلعة يجري فيه الخلاف المشهور فقيل : 
يفترقان» وقيل: يقضي على البائع بإقباض المبيع» ثم على المشتري بدفع 
الثمن» وقيل بالعكس» ولو طاعةٌ بالتسليم قبل قبض الصداق ولم يكن لها 
رجوع في ذلك . 

قوله: «وإذا اختلفا في مقدار الصداق» قلت: الاختلاف فى الصداق إما 
أن يقع في مقداره» أو في جنسه» أو في قبضه. أو في أجله. فإن اختلفا في 
المقدار فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده» فإن كان قبل الدخول 
ففيه قولان» المشهور التحالف والتفاسخ من غير اعتبار بدعوى الأشبه. 
والقول الثاني : اعتباراً بالأشبه. فإذا فرعنا على المشهور فمن يبدأ باليمين هل 
الزوج وهو وراء المشتري» أو الزوجة وهي وراء البائع» فيه قولان: المشهور 
تندثة الهرأة كالبائع» وإذا حلفا فهل يقع الانفساخ نين الال الى لايد 
ا ل ل ولو نكلا معاء ففسخ 
التكاح» ثم أرادت المرأة الرجوع إلى قول الزوج وأبي الزوج ذلك» فهل يجبر 
عليه 7 مقتضى إقراره ا لم يتقارا عليه» فلا يؤخذ 
بمقتضاه» فيه قولان في المذهب» وشبهه بعضهم باللعان. فإن حلف أحدهماء 
ونكل الاخرء فالقول قول الحالف. وإن كان اختلافهما في ذلك بعد الدخول 
ففيه قولان المشهور: إن القول قول الزوج كالفوت في البيع» والقول الثاني : 
التحالف والتفاسخ» ويجري صداق المثل في ذلك“ كالقيمة في المبيعات 
ويقضي للمرأة به كما يقضي على المشتري برد القيمة مع فوت السلعة. 

فرع: أبو البكر في اليمين المتوجهة عليه كابنته» لأنه وكيل مفوض إليه 
متوجه عليه اليمين دون البكر سيما إن كانت صغيرة. 

فرع: إذا ادعت المرأة أنها تزوجها بالعين في عقدتين» وأقامت البينة 
(1) النوادر 4/ 455؛ عيون المجالس 3/ 1041؛ القوانين الفقهية ص 136. 


(2) ينظر: في جملة هذه الأحكامء (التفريع 2/ 42؛ النوادر 4/ 480؛ بداية المجتهد 2/ 
6 القوانين الفقهية ص 136). 
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على ذلك. لزم العقدان لإمكان أن يتحللها قبل الدخول أو بعده فيه 
احتمال» وخلاف بين الأشياخ”'' (قيل)”” يقدر قبله إلا أن تبين المرأة أنه 
وقع بعد الدخولء. فيستقر لها الصداق» وقيل: يقدر بعد الدخول إلا أن 
يثبت الزوج خلاف ذلك» فيسقط عنه نصف المهر الأول بوقوع الطلاق قبل 
الدخول» وأما لو اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على عبد. وقالت: على 
خادم. فلا يخلو أيضاً أن يكون قبل الدخول أو بعده» فإن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخاء وجرى فيه ما ذكرناه من الاختلاف في القدرء. وإن كان 
بعد البناء ففيه خلاف في المذهب. فقيل : القول قول الزوج. وهو اختيار 
القاضي وأبي الحسن بن القصار”“ وقيل: يرجع في ذلك إلى صداق المثل 
ما لم يكن أقل [90/و] مما اعترف بهء وأكثر مما ادعت وهو المشهور من 
ad‏ يطل فى للق إلى از نيو ©5 N NI‏ 
فادعى أحدهما و التفريض» فالأصل التي إلا أن رده 
العادة وكذللة لو الف فى التوقيت» فاذعت حلولينا وادعى الأجل: 
نالصي التعلوك. إل رةه العادة ران [ذا الها فى ا ا 
القول في المعجل قول الزوج» وفي الكالئ قول المرأة» إذ هو الآن مقتضى 
العادة» واختلاف الرواية فى ذلك مبنى على اختلاف العادات» وروي أن 
EC‏ عانقا القن انوليا قير الدعرل» .وعدن E‏ 
الوثيقة شاهدة 0 

قال القاضي كأَنَهُ: «ويثبت الخيار للزوجين بعيوب» إلى قوله: «وأما 
العديوب». 

شرح: الأصل في الرد بهذه العيوب الأصل والمعنى» فأما الأصل فما 


ثبت أنه ## تزوج امرأة من بني جهينة فوجد بها وضحاً فردها وقال 


(1) بيتظن: تخاشية الدسؤق 336/2 

(2) ساقطة فى نسخة : «حق» . 

(3) بداية الجر 2/ 48. 

(4) بياض فى النسختين . 

5 فى أسماة منت اناف ار يكار ال 


757 


لأهلها: دلستم علي”". وصح عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أيما رجل 
تزوج امرأة وبها جذام أو برص أو قرن20 فلها صداقها كاملاًء وذلك غرم 
اروها على ولا وى طرق اشر عت اند وال ارد الجراة من ارمع 
الجنون والجذام والبرص» وداء الفرج)'* قاله بمحضر الصحابة» ولا مخالف 
له نكن سودت رودق GCN‏ نموا المسين "وفيا 
الأمصار. وأما المعنى فقياس النكاح على البيع» ولما كان العيب في البيوع 
يوجب خيار الرد أو الإمساك فكذلك النكاح. واختلف الفقهاء بعد ذلك في 
تفصيل العيوب التي توجب الرد فقال أبى حنيفة”“ والئوري: لا ترد المرأة إلا 
عة فط التو الي ٠‏ .والتجمهوو على أنها ردت الأريعة المدكورة نئي 
الحديث. وقسم العيوب على قسمين مشترك ومختص» فالمختص بالزوج أربعة 
عيوب : الجب والخصا والعن والاعتراض. أما المجبوب فهو المقطوع ذكره 
وأنثياه*» والخصى هو المقطوع أحدهما". قال الجوهري في الصحاح: 


(1) سنن البيهقى» حديث: (1465) 7/ 256. 

(2) القرن: بفتح القاف وسكون الراء» وهو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع. 
ينظر : الفواكه الدوانى 2/ 40. 

(3) س لقي حديث: (13999) 7/ 214. 

(4) المضصدر نفسه 4215/7 تلخيض_الحبين 177/3 

)5( الفقهاء السبعة هي سعيد بن المسيب» عروة بن الربيرء والقاسم بن محمد 
وخارجة بن زيدء وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وسليمان بن يسار 
واختلف في السابع فقيل: أبو مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف؟ وقيل: سالم بن 
عبد الله وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمان. 
ونظم بعضهم فقال: 

فخذهم عبيدالله قاسم سعد أن نكر سليهان خبارجة 

(6) مختصر الطحاوي ص187. 
ينظر :: الفواكه الدوائى: 40/2 

(8) المنتقى 5/ 414؛ الفواكه الدوانى 2/ 40. 

(9) شرح حدود ابن عرفة 1/ 253. 
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خصيت للفحل خصاً ممدوداً إذا سللت خصييه» والرجل خصى» وموضع 
القطع مخصى”". واختلف في العنين فقيل: هو الذي له ذكر صغير لا يقدر به 
على الوطء وقيل: هو الذي ذكره لا يتحرك كالأصبع”. قال صاحب 
الصحاح: عَنَّ الرجل عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك» والاسم من 
العنة» ورجل عنين لا يريد السا وات اح ا ل تروت جاو 
تشتهيهم» وكذلك اختلفوا في الحصورء فقيل: هو (الممنوع من الوطء فهر 
فاعل بمعنى مفعول كأنه محصور من الوطء فيرجع معناه إلى معنى الاعتراض› 
وق هى الذى شلق يقير ذكر > وقد “فشر القاضى. كان الأرزيعة عيوب 
را خا غلل وض اللقة : 1 

وتحصيل القول في هذه العيوب: أنها توجب للمرأة خيار الرد أو 
لشم لان الوط ير دجا مسري اميم يو اك روي E‏ 
العقد وأما إذا حدثت)”' بعد العقد فهو مصيبة بها لا قيام لها بها. 


ولو تزوجته عالمة بالعيب» فوطئ مرة» ثم حدث اعتراض أوجب فهل 
لها القيام لها“ لأن المرة الواحدة قد قطعت الخيار. الثاني: أن لها الخيار 


يمكنه الوطء دون الإنزال» فجعل لها الخيار فى ذلك لأن الخصى أكمل 
كان قائماً يمكن به الوطء دود وجوده. هل هو عيب يوجب الخيار أم ؟ 


(1) الصحاح للجوهري 6/ 2328. 

(2) النوادر 4/ 538؛ المنتقى 5/ 413. 

)3( الصحاح 6 2166. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(5) النوادر 4/ 535 - 538؛ المنتقى 5/ 413؛ القوانين الفقهية ص 143. 
(6) في نسخة: «خق»: (معا منهما) تقديم وتأخير. 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 


(© الم :422/5 
199 


وفيه قولان في المذهب. واختلف المذهب أيضاً على قولين في هذه العيوب 
[90/ظ] إذا [. . .]" يوم العقد هل توجب الخيار أم لا؟ وفيه قولان في 
المذهب . 


قوله: «وأما المعترض©) فيضرب له أجل سنة» وهو كما ذكره”" | 
وقع التحديد لتمر عليه الفصول الأربعة مبناهما على ترجيح أحد القولين 
المتساويين على الاخر للتقابل إلى موجب فيها . 

واختلف المذهب في أجل العبد في ذلك فقيل: هو كالحر ملاحظة 
للفصول الأربعة» وذلك متساوي بالنسبة إلى الحر والعبد» والرواية المشهورة 
ل ل ل ا ل ل 
القاسم في الكتاب”* 


قوله: «والقول قوله: إن ادعى الوطء في السنة» وهذا هو المشهور في 
الكر والب وروق عن الت واا ا كرا ء 
لأن هذا الحال ضرورة» فيجوز فيه الاطلاع على العورات. وإذا قلنا: إن 
القول قوله في دعوى الوطء» فهل لها أن تستحلفه على ذلك أم لا؟ فيه قولان 
في المذهي المكتيون أن الها أن تستحلته رفيا للدغوى:» وبل القول كرك 
فرع: إذا قلنا: إن القول قوله في دعوى الإصابة بيمين» فنكل عن اليمين 


(1) بياض في السحتية) ولعل المحذوف هو: «حدثت» أو «(كانت» أو (وجدّت». 

(2) المعترض: بسي الراء اسم مفعول» وهو الشخص الذي اعترضه و فمنع من 
الوطءء إذ الأصل عدمه» وإنما يمون لعارض يعرض كسحر» أو خوف» 3 ررض 
ينظر : حاشية الدسوقى 2/ 281. 

(3) النوادر 4/ 537› 535+ المنتقى 4/ 514؛ كفاية الطالب 2/ 119. 

(4) المدونة 4/ 200؛ النوادر 4/ 542؛ المنتقى 414/5 - 415؛ القوانين الفقهية 
ص 143؛ كفاية الطالب 2/ 120؛ حاشية الدسوقى 2/ 282. 

٠ OP EE 6) 

(6) النوادر 4/ 537 538. 

(7) النوادر 4/ 538؛ المنتقى 5/ 415. 
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فلها الخيار عند انقضاء الأجل» فإن اختارت البقاء معه» ثم أرادت الفراق بعد 
ذلك» فروى أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم''' أن ذلك لها وهو قول ابن 
ذلك مما لا يمكن تغيره كما ذكره القاضى . 
ا 5 1 2000 

واختلفوا في (فرعين) " : 
الأجل الأول كاوه لأن الود قد اق ورا أنه كد شرو الاي ان 
يضر له (أجل )0 آخرء وكأنه ابتداء حكمء وهو أظهر . 

الفرع الثانى: هل لها أن تفارق دون أمر السلطانء أم ليس لها ذلك إلا 
ار ااا ا ن و ”أنه ار الث باس السلطان» لاه امير 
مختلف فيه» (والحاكم)”© CC‏ ادن الطرفين بحكمه» وروى أبو زيد عن ابن 
القاسم اد مقن ا و ان "لان 
الحاكم لما حكم بضرب الأجل أولاً فقد حكم بما يؤول إليه من الطلاق”". 

قوله: روذلك إذا لم يكن منه وطء قبل الاعتراض» وهذا تقد لازم كما 
ذكره لأنه إذا وطئ» ثم اعترض فهو مصيبة نزلت بها لا قيام لها بذلك كما 
CIRCE‏ ورا !289 إموزافيناة الكميل مطلفا , 


+ 


ل 


(1) البيان والتحصيل 5/ 59 60. 

(2) النوادر 4/ 540؛ المنتقى 5/ 416. 

(3) في نسخة: «خق»: (فروع)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خع» لأنه لم يذكر في 
هذه المشألة :إلا افرع : 

(4) ساقطة في نسخة: «اخع». 

(5) المنتقى 5/ 416 417. 

(6) في نسخة: «خق»: (فالحكم). 

(7) كذاء ولعل الصواب يحتمل أن يكون: (مكانه) أو زيادة من الناسخ» ينظر: النوادر 
4/ 541. 

(8) البيان والتحصيل: 5/ 59 60. 

(9) المنتقى 5/ 417. 

(10) التفريع 2/ 48؛ الكافي ص 258؛ المنتقى 5/ 418 419. 
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الوا ناكمل كرد .طول اا وا ينا اسا عل مانن الخلوة 
وهو اجتهاد محض» ومقتضى النص أن الطلاق قبل المسيس لا يؤجب إلا 
نصف الصداق» وعلل التكميل في الكتاب”" بأنه قد بلى جهازها وخلق 
ستورهاء وفيه نظرء قال بعض المتأخرين: إن طال مقامه ففى تكميل الصداق 
IE oe‏ ماكر نام ,الضف E aN‏ 
إلى الأصل» ولو لم يطل ففيه أيضأً قولان المشهور عدم التكميل تمسكا 
بالأصل بنص قوله سبحانه : #وإن طلقتموشّ من قبل الآية [البقرة: 237]. 

قال القاضى يْلَنْهُ: «وأما العيوب المختصة بالمرأة» إلى قوله: 
«وتستحب المتعة». 

لشفرح: عيوب الفرج كثيرة» والمعتبر منها في هذا الباب أربعة: الرتق. 
قال القاضي وما في معناها. قال ابن الجلاب: قرن من صفة القرن والرتق 
والجفر :والانضاء وه أن بكرن الان واخد ©" :زاف ق العفو والرتق 
والقرن””'؛ وجمع ابن حبيب هذه العيوب تحت ضابط واحد داء الفرج كل ما 
كان في الفرج مما يقطع لذة الوطء”". 

وتحصيل القول في عيوب المرأة أن الزوج إما أن يشترط السلامة من 
عيوبها كلها شرطاً مقصوداً منصوصاً عليه أم لا يشترط ذلك» أو يشكل الأمرء 
فحينئذ ترد بالعمى والعور والعرج [911/و] وداء الفرج والزمانة» والسواد. 
والقرع» والبخر والجرب ونحو ذلك من العيوب المخالفة لمقتضى شرطه» فإن 

يشترط ذلك فله الرد بالعيوب الأربعة المانعة من الوطء والاستمتاع. وإن 

أشكل الأمر فهل يجعل كالاشتراط فترد بكل عيب» بناء على أن قاعدة النكاح 
خارجة عن قاعدة المعاوضة قولان بين الأشياخ» قالوا: ولو قالوا صحيحة. 
العقل والبدن لم يكن شرطاًء لأنه من تلفيق الموئقين». فلو قال سالمة العقل 
والبدن لكان كالشرط . 


(1) المدونة 4/ 264. 
(2) التفريع 2/ 47. 
(9) المسقى +33:/5: 
(4) المنتقى 5/ 33. 


762 


وههنا فرع : إذا ادعى الزوج بأن للمرأة عيبا في الفرج» أو ادعت المرأة 
على الو عا ر و القول في ذلك: إن الأصل السلامة 
والتمسك بدعواهما هو مة مقتضى الحكم» إلا أن ا 
فقال ابن حبيب وسحنون وابنه ينظر إليها النساء إذا ادعى الزوج ا 
بها عيباً في الفرح”"» وقال ابن القاسم ال 
ب و عن ال ولو ادعت هي عليه فأنكر فهو مصدق. 
وقال ابن حبيب: أما الحصور والممسوح الذكر الاش أو الذكن خاصة 
فيعتبر بالجس على الثوب”*» ولو ادعت أنه عنين» أو معترض فأنكر فهو 
مصدق» ونزلت بالمدينة» فأفتى مالك وعبد العزيز بن الماجشون”" بذلك”” . 


فرع: إذا اطلع الزوج على عيب بعد العقد» فادعى أنه كان ا ا 
اعفن عه ال لأنه يريد الفسخ للعقد الثابت المقرر المستصحب حكما . 
CI‏ واه Ee lS‏ 
به أن يعلم على ذلك غالبا . 1 

وإن كان بعيداً ممن لا يظن به العلم فاليمين على المرأة» وهذا اليمين 
لا فائدة لها إلا التداعي في الصداق وهو مال. 


قوله: «وإن طلق فلا شيع علىه» : لأنه فسخ افتضته الأحكام. وحكم 
بالتخيير فيه للومام . 
قوله: «وأما المشتركة فالجنون والجذام والبرص» والأمر كما ذكره. 


(1) النوادر 4/ 530؛ المنتقى 5/ 33. 

(2) النوادر 4/ 530؛ المنتقى 5/ 33. 

(3) النوادر 4/ 538؛ المنتقى 5/ 413. 

(4) أبو يوسف عبد العزيز بن الماجشون وهو ابن أبي سلمة المدني مولى آل المنكدر 
التيمي» سمع ابن عمر وعمر بن عبد العزيز توفي سنة نصف وعشرين» ينظر: سير 
أعلام النبلاء 5/ 370. 

(5) المدونة 4/ 263؛ النوادر 4/ 538. 

(6) المنتقى 5/ 34. 

(7) في نسخة: «ق»: (وإن شاء طلق ولا شيء عليه) . 
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وهذه العيوب مانعة من كمال لذة الوطءء لأن من أصلهء فالجنون هو ذهاب 
العقل بصرع» أو وسواس» فإن كان مطبقا في جميع أحواله. أو هو نادر فى 
واعتبار الأغلب منه دون إيقاع النادر» وكذلك نص الروايات فى الجذام أنه 
غيب فللا كان أو كرا لأنة أقربه إلى العود.. .واخعلب الندذهب في البرض 
وتحصيل القول فيه أنها ترد من البرص الكثير لتحقق الضرر به» وتأدية الزوج 
هذا مشهور الروايات» واختلفت الروايات فى القليل» فروى عن مالك (ما 

: , 5 5 : (1D 

( إلا ما في الحديث ولم يفرق بين قليل ولا كثير» وروى عن ابن 
القاسم أن البرص بالفرج لا يثبت الخيار» وإن كان شديداً. وروى عنه عيسى 
أنه لا يرد بالبرص الخفيف بخلاف ما فيه ضرر مما لا يصبر على المقام عليه 
لا يزيد» وسوى ابن عبد الحكم بين الرجل والمرأة بالبرص وهو الأصح من 
روايات ابن القاسم› وروى أشهب إن برص الرجل لا يثبت به الخيار للزوجة 
وإن غرها”2'. 

وأصل القاضى على ظاهر الروايات حيث أطلق من عير تقييد» وهو 
مقتضى تضهن الكبر الغابنتك فى القاغدة .ولا مهر لها إن اسثارت أو اخثار 
الفسخ قبل الدخول لأن بضعها بيدها وسلعتها معهاء فإن وقع الدخول وجب 
لها الصنداق:: لان سلعتها قبل فاتت عليهاء والنظر بعد هذا في الرجوع به. 

وتحصيل القول فيه: أنها إما أن يكون منها الغرر أو من [91/ظ] وليهاء 
فإن كان الغرر منها رجع عليها بعد دفعه إليها ولم يترك لها منه سوى ربع دينار 
غوضا عن :الاسقاحة الشرعة. واختلف (النذهي)*"؟ |13 غرته بع فلم بعل 
به إلا بعد موتهاء أو طلاقهاء أو اختلاعها منه أو غيرهاء فلم تعلم إلا بعد 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق)». 


(2) | لمنتقى 5/ 421. 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 
(4) النوادر 4/ 536. 
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كنييها ھا حل ولو مات أحدهما توارثاء وكان لها الصداق» قاله مالك فى 
الواضحة وكتاب محمد. وقال سحنون: يتراجعان فيما بينهماء وللزوج أيضاً 
أن يرجع على من غره ولو بعد الموت والطلاق والخلع والأول أشهرء وكأنه 
جعله من باب التفويض. وقال سحنون: أصح في القياس لأنه حق أوجبته 
الأحكام فلا يتغير: وأما إن كان الغرر من قبل الولي فلا يخلو أن يكون قريباً 
ممن يظن به علم ذلك كالأب والأخ ونحوهماء أو بعيداً كابن العم والمولى 
والرجل من العشيرة» فإن كان قريباً يظن به علم ذلك فلا يخلو أن يكون غرره 
بالقول أو بالفعل فإن كان بالفعل فقولان المشهور اللزوم والرجوع عليه 
وقيل: لا يرجع عليه» وإن غر بقوله لا بفعله فقولان: أحدهما: لا يرجع 
عليه» والثاني: يرجع عليه وهو ظاهر الروايات» واختلف في فروع : 

الأول: إذا كان قريباً ممن يُظن به.علم بحيث يعلم أنه خف خبرهاء 
فالمشهور عن مالك أنه لا غرم عليه وهو رواية ابن القاسم وابن وهب وابن 
عبد الحكم عنه» وروى أشهب أن عليه الغرم» وإن كان غائبا لا يعلم وهو 
بعيد في النظر» وهل يستحلفه الزوج على نفي العلم فيه قولان» فروى ابن 
حبيب عن ابن القاسم أنه يحلف بالله أنه ما علم به» وقيل: لا يحلف”) 
ومبناه على الخلاف في أيمان التهم . 

الفرع الثاني: إذا حلف الولي القريب الغيبة على نفي العلم على مقتضى 
رواية ابن حبيب عن ابن القاسم. ففي رجوع الزوج على الزوجة بعد أن 
استحلف الولي روايتان أحدهما: أنه يرجع عليها لأن يمينه لا يقتضي إسقاط 
حقه عنها بل عن الولي روايتان أحدهما: أنه يرجع عليها لأن يمينه لا يقتضي 
إسقاط حقه عنها بل عن الولي فقط» وقيل: لا يرجع» لأنه حق قد استحلف 
على أصله . 

الفرع الثالث: إذا كان له الرجوع على الولي فكان فقيراً»ء هل يرجع على 
الزوجة إن كانت موسرة بناء على أنهما غريمان أم لا؟ بناء على أن الولي هو 
الغار فهو الغريم. حقيقة فيه قولان» وكذلك اختلف هل يتبع (أولهما أو 


(1) في جملة هذه الأحكام» ينظر: المنتقى 5/ 35. 
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أيسر)“» أو يطلب يسر الولي الغار فقطء فيه قولان عندنا مبنيان على ما 
ذكرناه هل هما غريمان أم لا؟ وأما إن كان الولي بعيدا كابن العم» والرجل 
من الغشيرة والمولى» فلا يرجم الزوج عليه ويرجع على الزوجة» و لها 
2 دينار» وإذا وجب له الرجوع على الولي حيث يوجبوه. فهل يترك الزوج 
2 ربع دينار أم لك ؟ فيه ولان ف ي وك للزوجة ملا حظة 
لخوض الامتباحة» وفيل : لا نترك لان عرض الاستاجة حاصل للروع 
يستحلف الولى الأبعد الذي لا رجوع له عليه على نفي العلم أم لا؟ قال ابن 
المواز: لا يمين له عليه» وقال ابن حبيب إن اتهم. وإلا فلا شيء عليه“ » 
فإذا غرم الولي بسبب غروره» فانظر هل يرجع الولي على الزوجة أم لا؟ 
وممتضى القياس أنه م ويرك لها 2 دينار قط » لان معوضها لا يستحى 
عوضا. 

قوله: «ولا خيار (له) © فيما سوى ذلك من العيوب» هذا كما ذكره إذا 

عق فل الا من الوت كلها شرطا عقضودا صرحا فإن اقرط ذلك 

وجب الوفاء بشرطه كما قدمناه. 

قال القاضى كْدَنْهُ: «وتستحب المتعة لكل مطلقة (إلى قوله: ونكاح 

)6( 
المريض)» ”5 . 

اشرح: قد تقدم الكلام في هذا الفصل بما يغني عن إعادته فأشبه الرجعة 
[92/و[] إن لم يرتجع فإن ارتجع قبل انقضاء العدة فلا متعة لهاء ولو كان 
الطلاق بائناً فهى إذا كان لها المتعة» فهذا نص الروايات. 


قوله: «وتجب النفقة للزوجة بالعقد والتمكين» إلى آخره. النفقة على 


(1) فى نسخة: «خق»: (أصولهما). 

مال فى نسخة: «خق)». 

(3) المنتقى 5/ 35. 

(4) النوادر 4/ 528 ن 4529 المتقن 5 5. 
(5) ساقطة فى نسختى: «خحق»)» واق». 

(6) ساقطة في نسخة : (اخحق» . 
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الزوجات بالكتاب والسنّة (وإجماع الأمة)*". أما الكتاب: EE‏ 
سّ4 الآية [الطلاق: 7]. وقال تعالى: #وعل الْولُودِ لم NY u‏ 
3ه وأما السنة فقوله ا لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)* 
والأحاديث في ذلك كثيرة ؛ والإجماع منعقد عليهء لأنه من الحقوق المقتضاة. 
وبإمكان الاستمتاع بمثلهاء أما التمكين فاحترازاً من الناشز» وقد اختلف 
العلماء فى وجوب النفقة على الناشز» وفى المذهب فى ذلك قولان40) 
O o a‏ ممقوطيا ».انعضي :لتر lS‏ 
المرأة إما أن يظهر منها التمكن أو الاستمتاع» أو أشكل الأمر له منها 
تمكن ولا امتناع» استحقت النفقة لشرطها على خلاف». وإن أظهرت الامتناع 
وعدم التمكن فلا نفقة لهاء وإن لم يظهر منها تمكين ولا امتناع فهل يتنزل 
وله ال اد الممتنعة فيه قولان في المذهب المشهور: الامتناع بعد 
التمكن» والمشهور من المذهب سقوط النفقة بالنشوز بعد التمكن إجراء لها 
مجرى المعاوضة» لأنها إنما وجبت عوضاً عن الاستمتاع فيسقط بالمنع منه : 
ومن رأى أنها مستحقة بالزوجية وهي ثابتة أوجبها كوجوبها للمريضة 
والمجنونة» والنشوز منع الوطء والاستمتاع» والخروج بغير إذنه نشوز. قال 
في كتاب محمد: إذا أسخطت المرأة فخرجت بغير إذنه وأبت أن ترجع وأبى 
أن ينفق عليها حتى ترجع فأنفقت من عندها. قال مالك: فلها اتباعه بالنفقة 
وهذا يدل على وجوب النفقة للناشزء وكذلك إذا حلف بطلاقها إن أرسل إليها 
حتى تأتي بنفسها فعليه النفقة ما أقامت» وهذا يدل على وجوب النفقة للناشزء 
لأن له أن ينقلها كرهاء واختار اللخمي إذا عجز عن ردها فلا نفقة© . 


)1( في نسخة: «خى»: (الإجماع). 

(2) سبق تخريجه. 

(3) الناشز: من النشوز وهو عصيان المرأة زوجها والترفع عليه» وإظهار كراهيته بصفة غير 
معتادة بعد المباشرة» ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 5/ 41. 

(4) النوادر 4/ 607 608؛ التاج والإكليل 4/ 188؛ مواهب الجليل 4/ 188. 

(5) النوادر 4/ 607. 

(6) التبصرة 3/ 115؛ مكرو فيلم رقم 115/و» نسخة: «خق». ونصها: «واختلف في 
الناشر هل لها نفقة. والقياس أن لا شيء لهاء ولو كنت أقول أن لها النفقة لم أبلغ - 
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وأما البلوغ فاحترازاً من الصغير» وتحصيل القول فيه: أنهما إن كانا 
بالغين وجبت النفقة» وإن كانا غير بالغين ولا مطيقين للوطء البتة لصغرهما 
فلا نفقة» وإن بلغ ولم تبلغ. ole ES‏ وإن لم تطق الوطء 
ذال افق انبا ال غا ار ا و ا 
القدرة على الوطء فلا نفقة عليه وإن كان قادرا على الوطء» وجبت عليه النفقة 


وإن لم يحتلم . 

قوله .زو معان الاستميعاء ف مر ا د التى يبلقف الاد 
ونحوها مما لا يمكن الاستمتاع» ففي وجوب النفقة لها خلاف. المشهور 
خا وجمان برا ا طن ن معن ا ار 2 

قوله: «والاعتبار بحالهماء”' فهذا مذهب مالك في النوع والقدر 
والزمان ستة أشهر والجمعة للجمعة وهو ما ينوي. وروى أنه قدر بالمد» وقدر 
غيره من أصحابه بالمد والغلث”"“. وروى عن ابن القاسم أنه قال: يفرض لها 
ف احير وان وت إلى ا رات ل انح روا ن 
و ما بهت الق ت والمد المعتبر عند الجمهور الوسط من الشبع 
من (البر أو الشعير)”؟؟ أو الذرة أو التمر على حسب الأحوال» والأشخاص» 
وبحسب اختلاف البلدان» وكذلك يفرض لها من القوت (والإدام)”” ما لا 
سی عنه» وكذلك الات الطبخ مما لا يستغنى عنه. قال علماء المالكية: 
الواجب على الزوج [/ ظ] للزوجة حقوق الطعام والإدام ونفقة الخادم لمن 


= بذلك أن أطلق عند عدمها». 

(1) السياق: هو الأخذ في انزع» ينظر: حاشية العدوي 2/ 89. 
(2) حاشية الدسوقى 2/ 298. 

A O) 

(4) النوادر 4/ 2602 596. 

(5) في نسخة: «خع»: (والويبات). 

(6) الويبة: مكيال معروف» ينظر: لسان العرب 1/ 806. 

(7) النوادر 4/ 597. 

(8) في نسخة: اخق4: (الشعير أو البر). تقديم وتأخير. 

)09 في نسخة: «خحق): (ومن الادام). 
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يستحق منصبها الخدمة والكسوة والآلات النظيفة كالحناء والمشط والكحل 
والسكنى. ويزاد على المهر بقدر ما يحتمل حاله» وعلى الجملة فالمقصود من 
ذللقه رما يقنم و ف عق الج نوما ف على المرسر اا 
على مقار القوت أم لا؟ فيه قولان المشهور اختبار ذلك . 

قوله: «ويخدمها (كفايتها)»“ وهذا هو المشهور إذا كانت ممن لا 
يخدم مثلهاء وإذا كان معسراً فليس عليه إخدامهاء وإن كانت ذات قدر 
وشرف» وعليه الخدمة الباطنة كالعجين والطبخ والكنس والفرش وعمل البيت 
كلهء واستقاء الماء إذا كان معهاء وهل يقضى عليه بلباسها الحريرء إن 
كانت مما يليق بها أم لا المنصوص أنه لا يلزم. وقال ابن القصار: يلزم إذا 
اقتضاه الحال*» وهل يقضى عليه بخادمين فأكثر إذا كان حالهما يقتضي 
ذلك أم لا؟ فيه قولان» فقيل: يقضى عليه بذلك» وهي رواية أصبغ» وروى 
سحنون عنه أنه لا يفرض لها إلا نفقة خادم واحد. قال أصبغ: ولو ارتفع 
قدرها جداً مثل بنت السلطان الأعظم لرأيت أن يزاد في عدد الخادم إلى 
الأربع والخمس ويلزم الزوج الإنفاق عليهن» وإخراج زكاة الفطر عنهن» 
وهل تطلق عليها بالإعسار بالخادم قياساً على النفقة أم لا؟ قولان فيه. 
المشهور أنها لا تطلق لذلك. والشاذ أنها تطلق لأنهما من باب واحد في 
اللزوم . 

قوله: «إلا أن تتزوجه عالمة بفقره» وأنه (متكفف)2) لا (مال)( له» 
وهذا كما ذكره» وفي هذه الصورة قولان: المشهور أن لها القيام وإن دخلت 
على فقرة لما تر جره من اتفال اله .والقاتى :آله لني لها ذلك إد فد 


(6, f 


(1) كذا في نسخة: «خحع»» وفي نسخة : «خحق): كلمة غير مقروءة» ولعلها: (الأقوات). 
)2( 7 اخجع) : (كفايته) وما أثبته من نسخة: «خحق)» واق». . 

(3) التبصرة 3/ 112/و. مكروفيلم رقم 243. مخطوط «خق». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

OOS 

(6) النوادر 4/ 601؛ المعونة 2/ 885. 
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فرع: هل يجوز له أخذ الثمن من الطعام أم لا؟ فيه قولان» أحدهما: 
المنع› لاذه من الطعام قبل فبضه › والثاني : الجواز» ده معروف 0 فيه 
ذلك كالطعام التادة من فرض . ظ 


فرع : إذا :فا هنمث الدراة زوجها فام إلا عقاضتيا ذلك هين دين له 
عليها لزمها ذلك إن كانت موسرة» وإن كانت معسرة لم يلزمها ذلك . 


قوله : «وله في غير ذلك أن تفارقه مع الإعسار» فلت : الأصل 3 
قول النبي يَكةِ: (والزوجة تقول له أنفق علي أو طلقني)*"“ الحديث. 
واختلفوا في ضبط العجز عن النفقة الذي به يكون الطلاق لها. 


وتحصيل ااا أن العجز عن وه ؛ أو ما يسد مسدهاء 
الخيار مع وجود القدرة عليه على قولين حكاهما الإمام”” وغيره. قال ابن 
حبيب : إذا لم يعجز عن الخبز وحده» وما يواري عورتها من غليظ الكثان لم 


يمرق بینهما عنره دات أو فقيرة شريفة › أو ET‏ 


قوله: «بعد ضرب الأجل» اختلفوا في مقدار التلوم. فقال أصبغ: إن لم 
يطمع (له” بمل فالشهرء وإن طمع له بمال فأكثر من ذلك. وقال ابن 
الماحشوو ف كنات انه خب الشير وا ر .وتان مسحي يك الان 
ااا ذلك الشهر و ا 
ونحوه مما لا يضر بها في الجوع. وقيل : يضرب لها الإمام من غير تخحديد» 


(1) القوانين ص147. 

2 المصدن شه دمن 147: ظ 

(3) حديث: (أنفق على أو طلقنى). سنن البيهقى الكبرى: 7/ 466؛ 'لسنن الكبرى 
للنسائى 184/5. ١ ۰ ٠‏ ظ 

(4) قال اللا اإنه صحيح موقوفاً)» ينظر: إرواء الغليل: 7/ 240. ظ 

(5) المقصود: أبو عبد الله المازري الإمام. 

(6) النوادر: 4/ 600. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق). | 

(8) النوادر 4/ 601. 
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وهذا هو الأصح» وهو بحسب اجتهاد الحاكم في حال الزوج» ولا تطلق عليه 
عن النفقة لما مضى من الزمانء لأن ذلك من الديون المستقرة فى ذمته. 
E‏ الصدات ممه اول عبر عه قبل الخال لكان انها 
أن تطلق نفسها بعد تلوم الستة والسنتين بحسب حاله إذا أجرى النفقة» وإن لم 
يقدر على إجراء الإنفاق فالشهر ونحوه. 

قوله: «وطلاقه رجعي» قلت: إنما وقع بسبب فينتفي بانتفائه» والرجعة 
موقوفة على اليسر وله الرجعة بوجود ما لو وجده [93/و] أولا لم تطلق عليه 
فمن كان حاله يقتضي أن يفرض عليه الشهر بالشهرين رجع إذا أيسر بوجود 
نفقة الشهرء وكذلك من وجد نفقة الجمعة إذا كان حاله يقتضى ذلك» وكذلك 
إذا الم يعد ال عيض بن أل فرعي قله ال :إلا" ان رن من ل برضن 
عليه ذلك. واختلفوا هل تطلق الزوجة على زوجها الغائب الذي لا يوجد له 
مال ينفق عليها منه أم لا؟ على قولين للمتأخرين: المشهور أنها تطلق رفعا 
تدرو وهو اين المع" 

قال الشيخ أبو الحسن: لا يفرق على الغائب لآنه لم يستوف 0 

قال القاضى ذكْأَنْهُ: «ونكاح المريض المخوف عليه» إلى قوله: «وأما 
الصهر» . 1 

اشرح: اختلف المذهب في نكاح المريض والمريضة على ثلاثة أقوال: 
المشهور أنه غير جائز”» وروى مطرف عن مالك إجازة ذلك جملة من غير 
تفصيل» والقول الثالث التفصيل» فإن دعته إلى ذلك ضرورة» واقتضته الحاجة 
وإلا فلا. 

وسبب الخلاف أصلان: الأول: اختلافهم هل النكاح من باب الترفهات 
منعه» لأن في ذلك إدخال وارث» ولذلك منعنا نكاح المريضء. وقلنا: إن 


(1) خاشة الدسوقن 519:/2. 
(2) مواهب الجليل 4/ 196 وفيه: «قال القابسي: لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف 


حه ) . 


(3) بداية المجتهد 2/ 73؛ مواهب الجليل 3/ 481؛ الثمر الدانى ص 463. 
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طلاقه له يقطع الميراث جملة من غير تفصيل» والأصل الثاني : أن الصداق لا 
يعلم هل يستحق من الثلث أو من رأس المال. وإذا فرعنا على ما قلناه» فهل 
يكون الصداق من رأس العالوااو مع الكلتقه Ia‏ جوري انه 
م اس الال كقيرورانه التي يحتاج إليها من النفقة على نفسه في مرضه. 
اا من الثلث كالوصايا. الثالث: أن الصداق المثل منه من أصل 
المالء والزائد على ذلك وصية فجعلت الثلث» ولهذا اختلفوا إذا تزوج هل 
بيدأ الزوج (بصداقها)“ إذا طلق من الثلث أم لا؟ وفيه قولانء فقيل : يبدأ 
لأنه عوض عن استهلاك البضع وقيل: لا ييدأ إجراء له مجرى الوصايا 
المتساوية. وحكى الشيخ أبو عمران إجماع أصحابنا على أن الصداق من 
ا وحكى الشيخ أبو الحسن عن المقبري“ أنه من رأس المال. 
ووقع في كتاب المقبري أنه من الثلث» فنقل الشيخ أبو الحسن عنه في ذلك 
مضطرب. وحكى بعض الأشياخ أن يكون ربع دينار منه رأس المال» وما زاد 
فيزاد عليه من الثلث فاختاره أبو محمد عبد الحق . وإذا قلنا بإيطاله فل 
صداق لها ما لم تدخل. فإن دخل بها فلها المسمى إن كان صداق مثلهاء 
والمشهون أن ا الي كان سانا وهو قول مالك وأكفر أضحاية س 
الال من راس ا كي ذكزنا اخفياطا على الووقة لهذا كفي إذا 
تزوج في مرضه من لا يرث كالأمة. والنصرانية» واليهودية» فقال: لا يصح 
ذلك لوجهين. الأول: طرد القاعدة فلا تنقض بالصور النادرة. الثاني: اعتبار 


)01 النوادر 4/ 560؛ الفواكه الدواني 2/ 30؛ مواهب الجليل 3/ 482. 

)2( في نسخة: «خع»: (بطلاقها). 

(3) معين الحكام لابين عبد الرفيع 1/ 237« تحقيق محمد بن قاسم بن عياد» دار الغرب 
الإسلامي سنة 1989م. 

(4) أبو سعيد» سعيد بن أبي سعيد الليثي المقبري. المحدث الثقة» حدث عن أبيه 
وعائشة. وأبي هريرة وغيرهم» وعنه أولاده وخلق كثيرء اختلف قبل موته بأربع 
سنين» توفي سنة (25ه - 6م) وقيل غير ذلك: (سير أعلام النبلاء 5/ 217). 

(5) مواهب الجليل 3/ 482. 

(6) النكت لعبد الحق ص135/و مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (350ق). 

(7) النوادر 4/ 559. 
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الطوارئ لجواز تغيير حالهما بالإسلام والعتق» وقيل: يصح نكاحه لهاتين نظراً 
إلى العلة» وتغليباً لحق الورثة لأنه (ليس)”'' العقدة» وقد خرج الشيخ أبو 
الحسن”*' والقاضي أبو محمد”” وغيرهما الخلاف فيه هل هو فاسد لعقدهء أو 
لحق الورثة على روايتين» وثمرة ذلك إذا صح قبل الفسخ. فقال ابن القاسم: 
هو صحيح لا يفسخ» وهو قول ابن الماجشون» وقيل: يفسخ وهو قول ابن 
عبد الحكم. وفي رواية أخرى عن ابن القاسم مبنية على ما ذكرناه”“» وحكى 
القاضي في التلقين روايتين. 

قوله: «ولا نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه» يعني: المحجورء لأن 
ذلك نظر في مال وبضع» والمحجور معزول عن النظر في ذلك وقد ذكرنا 
الخلاف في البالغ السفيه هل يجيره أبوه» أو وصيه» على النكاح أم لا؟ 
والمشهور أنه يجبر [93/ظ] وقال عبد الملك: لا يزوجه من ولي عليه إلا 
ا 


فرع: لو تزوج اليتيم بغير إذن وليه» فالولي بالخيار بين الإجازة 
والفسخ. فإن لم يعلم وليه حتى مات أحدهماء فهل يقع التوريث بينهما أم لا؟ 
فيه خلاف» فروى أصبغ عن ابن القاسم أنهما يتوارثان ويمضي الصداق. لأن 
النظر فد فاك بالميرات > وقيل: لا يتوارثان وترد ما أخذت من الصداق: 
واختلفوا هل يترك لها ربع دينار لاستحلال البضع أم لاء حفظأ لمال 
المحجور عليه» وروى عن ابن القاسم أنه إن مات المحجور عليه فلا ميراث 
لها منه» وإن ماتت الزوجة فالخيار للولي أن يجيز النكاح» فيستحق الميراث» 
ويغرم عنه الصداق» أو يرد النكاح» ولا ميراث ولا صداق حينئذ» وهو قول 


(1) بياض في نسخة: «خع». 

(2) التبصرة 3/ 67/ ظ مكروفيلم 243. خق. 

(3) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ج3/ 70و» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
(625ق). 

(4) النوادر 4/ 559. 

(5) المنتقى 5/ 46. 

(6) المصدر نفسه 5/ 48. 
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مطرف» وابن الماجشون. وروى عن أصبغ أنه إن مات الزوج وردت كل ما 
أعطاها إلا ربع دينار أصابهاء ولم ترثه» وقيل: يزاد الشريفة على ربع دينار 
أصابها بحسب الاجتهاد» وروى ذلك عن ابن القاس . 

قوله: «ولا يجوز استباحة الفرج في الشرع» إلى قوله: «وأما الصهر» 
وهذا كما ذكره والانحصار في الوجهين إجماع. وكلام القاضي في هذا 
التقسيم جامع . 

قوله: «إلى غير المرأة» فيه تجوز» لأن الحكم لا يعلق بالأعيان بل 
لمعان فيهاء فقوله تعالى: «حُرّمَتٌ عَم أكصتَة:4 [الساء: 23] إشارة إلى 
تحريم فعل فيها هو الوطء أو نحوه من أنواع المحرمات» فإذا أضيف الحكم 
إلى العين فهو في المعنى متعلق بمعنى في العين» وكذلك قول الشارع حرمت 
الخمرء فالمراد شربهاء والانتفاع بهاء وقد قيل في هذا النوع من الخطاب أنه 
مجمل» والصحيح خلاف ذلك» ثم تكلم على الأعيان السبع”© . 

قوله: «فتدخل في ذلك الأم دينة وأمهاتها» هو إشارة إلى إطلاق اللفظ 
لغة أو شرعاًء ولهذا انعقد الإجماع على أنها إذا ولدت من الزنا لم يحل لها 
نكاح ولدها لغة وشرعا . 

وقوله: «والبنت اسم لكل أنثى لها عليها ولادة» وهذا كما ذكره ثابت 
بالإجماع في ابنة الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن» وإنما اختلف العلماء 
في نكاح الزاني للمخلوقة من مائه فالمشهور من مذهب مالك أن نكاحه لها 
حرام. وأجازه عبد الملك بن الماجشون وحكاه القاضي أبو الحسن بن 
القصارء وقال سحنون: قول ابن الماجشون خطأ صراح» وما علمت من قاله 
من أصحابنا”” اعتماداً على ما ذكرنا من أن الأم في الزنا أو ولدها أخوهاء 
وسيجيء الكلام في الزاني بأمٌ المرأة هل يقتضي فراق المرأة أم لا؟ 


(1) ينظر: في جملة هذه الأحكام: المنتقى 5/ 47 - 48. 


(2) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص 90. «فالتحريم بالنسب هو الأعيان السبع وهن : 
الأمهات. والبنات» والأخواتء والعمات» والخالات» وبنات الأخ. رات الأضيت»:. 


(3) المنتقى 91/5 92. 
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قوله: «وأما الرضاع فإنه يكسب من وجوبه من الاسم ما يكسبه 
النسب» وهذا كما ذكره لقوله تعالى: راه مَهنْحكُمْ الى أَرْضَعَنَكة4 [النساء: 23] 
وقوله ي : (يحرم من الرضاع ما يحرم من le‏ 

قال القاضي كُدَنْهُ: «وأما الصهر فأريعة» إلى قوله: «وأما التحريم» . 

شرح: التحريم بالصهر ثابت في هذه الأربعة بإجماع المسلمين. أ 
المرأة والأصل في ذلك قوله تعالى: #ولا تتكحوأ ما تكح بكم [النساء: 
2 وحليلة الابن والأصل فيه قوله تعالى: # وليل ناڪم أل مِنْ 
املك 16 [السياء :28] وإنها: قبن سجاه بالوصف حرا فق اذاغاتهيالتيدن : 
وقد فصل القاضي الكلام في ذلك فنتبعه. 

قوله: «فام المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح»: أجمع المسلمون على 
تحريم الاثنين من هؤلاء الأربع بنفس العقد وهما: زوجات الأباء والاأبناء 
یکا تحتفف اللفظ. لقرلة ال ورلا تَكِحْوأ ما دكم والمراد به العقد 
كقوله تعالى: ##إذا نكر الْمَوّمئتتٍ ثم طَلْقَتْمُوه» [الأحزاب: 49] وقوله: 
# ويل أبنأبكم) وهي بالعقد تسمى حليلة. ر على ا 
تحرم إلا بالدخول بالأم اعتبارا باشتراطه في نص ا واختلفوا في الأ 
فذهب فقهاء الأمصار على أن العقد على البنت يحرم الأم. وروي عن علي بن 
أبي طالب» وابن عباس أن الأم لا تحرم إلا بالدخول (بالبنت)*7 [94/و] 
كالبنت التي لا تحرم إلا بالدخول بالأم“» وسبب الخلاف اختلافهم في 
التقييد بالوصف هل يعود إلى المتقدم أو إلى المتأخر وهو أقرب مذكور. قال 


(1) حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). صحيح البخاري. كتاب 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» حديث: (2502) 2/ 935+ صحيح مسلمء 
كنات الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةء 2/ 1068؛ سنن 
الترمدئ» كناب الرضباع» تابنا جاء تهرم من الرضاع اما بخن مين السب 
حديث: (1146) 3/ 452؛ سنن النسائي» كتاب النكاح» باب ما يحرم من الرضاع. 
حديث: (3301) 6/ 99. 

(2) المنتقى 5/ 83؛ البداية 2/ 54. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (على البنت). 

(4) المنتقى 5/ 83؛ البداية 2/ 54. 
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تعالى: #إيّن ایم الت وَحَلْثُم بهنَّ4 [النساء: 23] هل يعود هذا التقييد 
بالوضق (إلى اليقاك)!':فققط» أر.خلى (النات رالمات هذا سورد 
الخلاف والجمهور على أنه يعود (إلى)”" الأخير لأنه أقرب””*"» يؤيده ما رواه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيه قال: (أيما رجل نكح امرأة 
ودخل أو لم يدخل فلا تحل له أمها). 


قوله: «بمجرد العقد الصحيح» تحرزاً من العقد الفاسد. وتحصيل القول 
فى العقن الفاسة لأ يعاق أن مكون (امحمعا ”" على اد أن ا نيه 
فإن كان م على فساده كنكاح الخامسة» والنكاح في العدة» ونكاح 
التحليل» ونكاح السر ونحو ذلك. ففي المذهب قولان: المشهور أن التحريم 
لا يقع به» وهو مذهب مالك ورواية ابن القاسم. والقول الثاني: وقوع 
التحريم به مراعاة للعقدء وإذا وقع التحريم بالزنا على أحد القولين فالعقد 
(..." لعقود الشريعة أو بالتحريم» وإن كان مختلفاً في فساده» وقد وقع 
التحريم. قال ابن القاسم: كل نكاح لم يكن حراماً في كتاب الله (وَتقَ)!1) 
ولا حرمه رسول الله وقد اختلف الناس فيه» فهو عنده يحرم كما يحرم النكاح 
الصحيح الذي لا اختلاف فيه وهو الذي سمعت عمن ارتضي» قلت: وهذا 
الكلام يقتضي وقوع الخلاف فيه حينئذ» وأجرى أبو الحسن اللخمي الخلاف فيه 


(1) في نسخة: «خق»: (على البنات). 

(2) في نسخة: «خحق»: (الأمهات والبنات) تقديم وتأخير. 

(3) فى نسخة: «خحى»: (على). 

(4) بداية المجتهد 2/ 54. 

(5) حديث: (أيما رجل نكح امرأة...). سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء 
فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل... 3/ 425» قال أبو عيسى: (هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده). سنن البيهقي 7/ 40. 

(6) في النسختين: (مجمع). والصواب: (نحوياً ما أثبته). 

(7) في النسختين: (مختلف). والصواب: (ما أثبته). 

(8) في النسختين: (مجمع). والوجه ما أثبته. 

(0) في نسخة: «خع»: (بياض) وفي نسخة: «خق» كلمتان غير مقروءتين. 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 
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فمنهم من أوقع التحريم ٠‏ ومنهم من لم يوقعه"'". والمذهب ما ذكرناه. 

قوله: «في الدخول وما دونه» قلت: لا خلاف أن الوطء ينشر الحرمة. 
وأما مقدمات الوطء إن كان للذة من بالغ فلا خلاف عندنا أنها كالوطء اعارا 
بالمعنى لأن التلذذ بما دون الوطء في معنى الوطء إذ لا مقصود من الوطء للذة» 
وه خا ضا فى المقدمات :فإ كانت لخر الذة اها( ٠‏ فر الحرمةا.واعداف 
المذعب قن قرو من ذلك اللسن إا كات للذة من «الرصل الباك عل تشر اة 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور وقوع الحرمة . وقال داود والشافعي 
والمزني وجماعة من أهل العلم : لا يحرمها إلا الوطء وقوفا مع النص” . 

قوله: «استمتاعاً مباحاً أو بشبهة» أما الاستمتاع المباح فظاهر وهو 
المستحق بالعقد الصحيح. قوله: «أو بشبهة» يحتمل أمرين: الأول: إشارة إلى 
الاستمتاع في العقد المكروه المختلف في فساده الذي بقيت بالدخول» وقد 
قدمنا حكمه. الثاني: أن يكون إشارة إلى الوطء بالأشياه» فإنه يحرم. قال 
الشيخ أبو عمران: نعلم خلافاً بين أصحابنا في وطء الشبهة أنه يحرم إلا ما 
روى عن سحنون فيمن مد يده إلى زوجته في الليل فوقعت على ابنته منها 
اطا أن ذلك لا يحرم ال 

قوله: «وفي محض الزنا روايتان»: فمذهب الموطأ لا يحرم“ وهو 
قول الشافعي”» ومذهب المدونة أنه يحرم“ وهو قول أبي حنيفة” والثوري 


(1) التبصرة 3/ 68/ ظ. مخطوط «خق» مكروفيلم رقم (243). 

(2) ساقطة في DO‏ (اخع) . 

(3)- الم .88/5 

S5 YF 4) 

(5) التبصرة 3/ 124/ ظ؛ المنتقى 5/ 90. 

(6) الموطأء كتاب النكاح» باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته» حديث: 
(1111) 2/ 533. 

(7) الأم 2/ 4153 روضة الطالبين 113/7: 

(8) المدونة 4/ 277. وفيها (أرأيت إن زنى بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول 
مالك (قال) قال لنا مالك يفارقهاء ولا يقيم عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في 
موطئه وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الآمر عندهم). 

(9) مختصر القدوري 3/ 6. 
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والأوزاعي”'". قال سحنون: أصحاب مالك إلا ابن القاسم على ما في 
الموطأ وليس بينهم فيه خلاف وهو عندهم. قال ابن القاسم: قال لنا مالك 
فيمن زنى بأم امرأته فارقها ولا يقيم عليها . 

واختلف الأشياخ هل يحمل الأمر بالفراق على الإيجاب أو على 
الاستحباب. وسبب الخلاف في هذه المسألة مراعاة الدلالة اللغوية» أو 
الدلآلة الفرعة :213 لايح د لذ یی ا 

فرع: إذا وطئ امرأة مكرهاً هل تنشر الحرمة بوطئه ذلك أم لا؟ قال 
الإمام أبو عبد الله: حكم هذه المسألة يتخرج الخلاف في وطء المكره هل 
يعد زنا فيحد فيه أو لا يعد زنا فيسقط عنه الحد إجراء مجرى الغلط” وقد 
وقعت [94/ظ] هذه المسألة بالفقيه أبى بكر بن التبان”" وذلك أنه أراد.وطء 
محف الو فييك وده على ننه دالقد. وقد E‏ الى سات هده 
المسألة حين وقعت» واختلف المتقدمون أيضا فيها. وذهب الليث بن سعيد» 
وان خرن وان اقات الطاق ٠‏ واو فيد ين ا هدا )واو 
القاسم بن شبلون”* إلى أن ذلك لا يحرم عليه زوجته» وذهب غيرهم إلى أن 


(1) بداية المجتهد 2/ 55. 

(2) المدونة 4/ 277؛ بذاية المجتهد 2/ 55+ المشقى 5/ 88. 

(3) الجواهر الثمينة 2/ 42؛ التاج والإكليل 3/ 462. 

(4) أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان» سمع منه ابن الخراط واللبيدي 
وجماعة» له كتاب في النوازل ولد سنة (311ه ‏ 924م)» وتوفي سنة (371ه _ 
2م ينظر: شجرة النور 95 96» ع225. 

(5) أبو القاسم الطائي أصبغ بن الفرج» أحد أكابر علماء قرطبة» كان فقيهاً جليلاً بصيراً 
برأي مالك وأصحابه» عارفاً بعلم الوثائق» توفي سنة (379ه) وذكر ابن بشكوال أنه 
توفي سنة (400ه ‏ 1010م)» ينظر: الديباج المذهب 1/ 98. 

(6) كذا ولعل الصواب: (أخى). 

© وشت غ ب ا بابن أخي هشام» الإمام الحافظ. أوجد علماء 
عصره» وأعلمهم بمذهب مالك تفقه به أكثر القرويين منهم ابن شبلون» توفي سنة 
(273ه ‏ 273م). (شجرة النور ص 96. ع226). 

(8) أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني»› الفقيه الفاضل تفقه 
بابن أخي هشام» آلف كتاب المقصد أربعين جزءاً توفي سنة (391ه ‏ 1001م)» - 
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> 5 (1), 0 4# 1 2 5 0 ۱ Sl 
دلاك يحرم عليه زوجته وهو اختيار أبي إسحاق بن شعبان”' والشيخ ابي‎ 
الحسن القابسي والشيخ أبي عمران وأبو بكر عبد الرحمن» وأبي الحسن‎ 

. 3 ). ,/)3)(2( 1 8 (4) ء۶ 

التبان والشيخ عبد الحميد وغيرهم من الأشياخ. وعن الشيخ أبى محمد بن 
زيد روايتان في هذه المسألة التحريم ونفيه””'» وروى عن الشيخ أبي الحسن 
الاستحباب لا على معنى الإيجاب» وقد ألّف الإمام أبو عبد الله المازري فى 
ذلك جزءاً سماه: «كشف الغطا عن لمس الخطا»“ واختار فيه أن الزوجة لا 
التحريم للمصاهرة وهي لا تناول المح اق اد كالزوجة ولا 
يصلح كالأجنبية هذا نص الإمام أبي عبد اله . وعوّل الآخرون القائلون 
بانتشار الحرمة على التحريم بالزناء وأنه ينشر من الحرمة على مذهب المدونة 
ما ينشره الوطء الصحيح”**'. فقاسوا الوطء الأشبه على وطء الزناء ومنهم من 
قاس ذلك على انتشار الحرمة بشبهة العقد» ومن الأشياخ من وقف في هذه 


= ينظر: شجرة النور ص97 ع228. 

(1) المنتقى 5/ 90. 

(2) كذا. ولعل الصواب: (العطار). 

(3) أبو حفص العطار عمر بن محمد التميمي» الفقيه الإمام» أخذ عن أبي عبد الرحمان 
وغيره» وكان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي» وعليه تفقه عبد الحميد 
الصائغ وابن سعدون, له تعليق على المدونة» مات قبل شيخه المذكور بالقيروان» 
ينظر: الشجرة ص107» ع278. 

(4) أبو القاسم السيوري عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي» شيخ المالكية» وخاتم 
الأمة بالقيروان» له تعليقته على المدونة» مات سنة (460ه ‏ 1068م)ء ينظر: سير 
أعلام النبلاء 18/ 213. 

(5) المنتقى 5/ 90. 

(6) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة آل ابن عاشور بالمرسى - تونس . 

(7) ينظر: نص المازري فى كتاب الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 41. 

(8) بداية المجتهد 2/ 0 
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الحرمة أم لا؟ مثل: أن يعبث الإنسان بربيبته أو بابنته» ففي انتشار الحرمة بذلك 
قولان مبنيان على انتشار الحرمة بوطء الحرام المحض . فقال الإمام أبو بكر بن 
المنذر : اتفقوا على الوطء بملك اليمين يحرم من ذكر ما يخرم بالنكاح' . 

قوله: «سواء كانت الربيبة في حجر المتزوج أمها أم لا» وهذا مذهب 
مالك كما ذكره خلافاً لداود” احتجاجا بظاهر التقييد بالوصف في قوله 
تعالى: #فى خُجرر# وقال الجمهور وهو خطاب خرج عن الغالب فلا 
5 260 

قوله: «وأما اللعان فيحرم على التابيد» وهذا هو المشهور من 
الماهت .ورز الارى أن فراق اللعان (كثلاث)”' تطليقات تحل بعد 
روج 

قوله: «وكذلك وطء المتزوجة في عدة بنكاح أو ملك» وهذا هو أيضا 
المشهور في المذهب وفيه عندنا أربعة أقوال في المذهب» الأول التحريم 
وإن لم يطأها. الثاني: لا تحريم وإن وطئ. الثالث: التحريم ا 

قال القاضي ياه : «وأما التحريم غير التأبيد» إلى آخر الفصل . 

شرح: ذكر في هذه المسألة ستة عشر قسماًء الأولكة أن تكون المرأة 
ذات زوج وهذا تبين في التحريم. الثاني : أن تكون في عدة» والتحريم أيضا 
في هذه الصورة بين لما يؤدي الحال فى ذلك من اختلاف الأنساب المناقض 
لحكم الشريعة. الثالث: أن تكون مستبرأة من غير الناكح» وقع فيه روايتان: 
أحدهما: مستبرأة مأخوذ من الاستبراء الذي هو فسخ العدة والعقد على 
المستبرأة كالعقد على المعتدات سواء في التحريم. والرواية الثانية: مستبرأة 


(1) الإجماع لابن المنذر ص60» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الصفا. سنه 
0 ]ه 9 ]إم. 

(2) المحلى 9/ 140. 

(3) بداية المجتهد 2/ 53. 

(4) المعونة 2/ 909؛ القوانين الفقهية ص 139. 

(5) في نسخة: (انجع» : (الثلاث) . 

(6) لم يذكر القول الرابع. 
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مأخوذ من الريبة» وحكم المستبرأة انتظار زوال الريبة» وسنفصل ذلك بعد. 

قوله: «من غير الناكح»: تقييد لازم لأن استبراءها من غير الناكح 
مظنة لاختلاط الأنساب. وأما الناكح ا و 

قوله: «أو حاملاً حملاً لا يلحق به» يريد لا يلحق بالناكح» لأنه ليس له. 

قوله: «كان لاحقاً بالواطئ»: يريد إذا كان الوطء مما يلحق فيه النسب 
بنكاح أو ملك [95/و] وغير لاحق كالزنا. الرابع: ايكون ااي ركذا 
وهو كما ذكره لأن ارتداد أحد الزوجين سبب فسخ النكاح. ووقوع التحريم. 
واختلف المذهب هل يفسخ بطلاق ولو ارتد إلى دين زوجته اليهودية أو 
النصرانية. قال ابن القاسم: تقع الحرمة بينهما كما لو كانت مسلمة. وقال 
أصبغ: لا يخلي بينه وبينها ولا تحرم عليه إن عاد إلى الإسلام؛ ولو رفع 
زوجته المسلمة إلى الحاكم»؛ وادعى أنها ارتدت وأنكرت قضى عليه بالفراق 
لمقتضى إقراره. قاله سحنون» واختلف إذا رجع المرتد إلى الإسلام وزوجته 
في عدتها فقال ابن الماجشون» وسحنون» والمخزومي: هو أحق بها 
كالمشرك. وقال ابن القاسم: ليحن له ةر الخافين: أن تكون الهراء 
كافرة غير كتابية وهذا لأن نکاح الكافرة غير الكتابية لا يجوزء فإذا كان العقد 
على ما لم يترتب عليه مقتضاة. السبادسن: أن يكون الرجل كافراً ا أنواع 
الكفر كان لا يحل له وطء المسلمة مطلقاً لا بنكاح ولا بملك يمين. السابع : 
أن تكون ااا ھا كها دكره دن نکاح إماء الكوافر لا يجوز لقوله 
تعالى: #يّن يليك الْمُؤْوتِ4 [النساء: 25]. الثامن: أن يكون في حال 
الإحرام لقوله #: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)””". وهذا القسم قد اختلف 
فيه العلماء لاختلاف الآثار فيه» و(من)* عوّل على الحديث الذي قدمناه منعه 


(1) ينظر: فى جملة هذه الأحكام؛ النوادر 4/ 591 - 592. 
020 حديث : (لا ينكح المحرم ولا ينكح). صحيح مسلم» کات النكاح› باب تحريم 


(3) ساقطة 5 نسخة: «(خق!. 
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النكاح» ومن غنؤل: غلى فا روف أن«رسول :الله عله : (تزوج ميمونة وهو 
محرم)'' أجازه العقد وهو قول أبي حنيفة 27 وروی أنه 4 تزوجها وهو 
علؤل اا أن تكون: اليراة ا أو اا ول العا ان وکوت 
الرجل العبد للمرأة أو لولدهاء والأمر في هذين القسمين ظاهرء لأن الملك 
والنكاح لا يجتمعان» فإذا كانت أمة وطئها بالملك وإذا كان عبداً لها انفسخ 
النكاح لأنها تطلبه بحكم الزوجية وهو يطلبها بحكم العبودية وأمة الولد الصغير 
كأمته في ذلك. وانظر هل الكبير كالصغير إذ لا يجد في وطئهء أو ليس 
كذلك. لأنه ابن مستقل بنفسه. الحادي عشر: إن نكاح الحر الأمة بغير شرط 
الإباحة على الأشهر من المذهب في أن الإباحة موقوفة على الشرطين وقد 
تقدم. الثاني عشر: أن يكون جامعاً بين أكثر من أربع. الثالث عشر: أن يكون 
عنده من ذوات محارمه ممن لا يجوز الجمع بينها (وبينها)“ وهذا راجع إلى 
صفة العقد وسنذكره بعد. الرابع عشر: أن يكون أحدهما مريضا وقد قدمنا 
(الكلام في)”” نكاح المريض. الخامس عشر: نكاح من ركنت إلى غيره 
لقوله ##: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) وهذا أيضا راجع إلى صفة 
العقد. ويجوز أن يرجع إلى صفة الزوجة. السادس عشر: أن يكون العقد يوم 
الجمعة والإمام على المنبر وهذا خارج على الضابطين الأولين لأن الفساد فيه 
من جهة الزمان لورود النهي عن البيع حينئذ » وفي معنى البيع جميع المشغلات 
وإن رددناه إلى أحد الضابطين ففيه مسامحة. 


(1) عحديث: (أنه ييه تزوج ميمونة وهو محرم). سنن النسائي. کات النكاح. بنانت 
الرخصة في النكاح للمحرم» حديث: (2837) 5/ 191+ سنن ابن ماجه» كتاب 
تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته» حديث: (1411) 2/ 1032؛ سنن ابن ماجةء 

)4( في نسححة : (وبينه) . 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 
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قال القاضى كُأَنْهُ: «ولا يجوز العقد على معتدة» إلى قوله: «وإذا أسلم 
الكافر» . 1 

لشرح: الأصل في منع العقد على المعتدة ومنع التصريح بخطبتها قوله 
تعالى: ولا جنا جاح عَلْتَكُمَ فِيمَا عَرَضْكُم 4 [البقرة: 235] إلى قوله: #حى ييلع 
الككث اج4 فمنع سبحانه المواعدة والعقدء وأباح التعريض”!”2 2 ويتعلق 
بذلك مسائل . 

المسألة الأولى: التعريض جائز كما ذكرناء وهل يجوز له أن يهدي لها 
وليها اختلفوا فيه فأجازه بعض المالكية» قال: ولا يجوز أن يهدي لها في أيام 
عدتهاء ومنعه الجمهور فمن أجازه رآه من [95/ظ] ناحية التعريض› ومن منعه 
رآه من ناحية المواعدة. 

المسألة الثانية: إذا نكحها في العدة ودخل (بها)” وهو عالم بالتحريمء 
فقد اختلف فى ذلك على قولين: أحدهما: أنه زان وعليه الحد. ولا يلحق به 
الولد» وله أن يتزوجها إذا القضت عدتها. والثاني : ال القن فة ا قط 
والمهر لازم» والولد لاحق» ويفرق بينها وبينه ولا يتزوجها أبداً حكاهما 
الشيخ ابن الجلاب في تفريعه”*. وقد قدمنا الروايات الأربع في تأبيد 
التحريم» وإذا دخل بها في العدة» والمعتمد عليه في ذلك قضاء عمر بن 
الخطاب. وبانتشار قضائه بين الصحابة وين ووافقه ولا مخالف له وقياسا 
على الملاعن» لعلة إدخال التهمة في النسب» وعلى القاتل حيث منعناه 
الميراث لعلة الاستعجال. ۰ 

المسألة الثالثة: اختلفوا في القبلة والمباشرة في العدة هل هي كالوطء 


(1) التعريض: هو خلاف التصريح» ومعناه أن يتضمن كلامه ما يصح للدلالة على 
مقصوده وعلى غير مقصودهء إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح . . . شرح 
حدود ابن عرفة للشيخ الرصاع 1/ 251. 

(2) التفريع 2/ 59؛ الكافي ص 203. 

)3( ساقطة في : ا حع . 

(4) التفريع 2/ 60. 

(5) المنتقى 5/ 104 105. 6/ 108. 
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أم لا؟ فيه قولان عندنا. ففي المدونة: أنها كالوطء يقع به التحريم المؤبد" . 
وروى عيسى عن القاسم أنها لا تحرم”” بخلاف (الوطء)”2 . 

المسألة الرابعة: العدة من الوفاة والطلاق البائن سواءء واختلف إذا كان 
الان رهسا فتزوج في عدتها منه فقيل: هو كالتزويج في العدةء وقيل: هو 
كمن تزوج ذات زوج» لأن أسباب الزوجية من النفقة والميراث وغير ذلك 
باقية . 

المسألة الخامسة: اختلف إذا فرّق بينهما بعد الدخول. وقد مضت 
حيضة من عدتهاء فقيل: تعتد بثلاث حيض من يوم فرق بينها وبين الزوج 
الثاني وعدتها ذلك للموطئين جميعاً. لأن علامة الاستبراء حاصلة» وقيل : 
1 العدة الأولى: ثم تعتد بعد ذلك للزوج الثاني عدة ثانية بناء على أن 
باب العدة عبادة» والروايتان في المذهب” . 

المسألة السادسة: قد تقدم (أن ذكرنا)”” أن الوطء في أيام الاستبراء 
كالوطء في أيام العدة وقد اختلفت الرواية فقال مالك ومطرف: سبيله سبيل 
من تزوج في العدة كما ذكرنا. وقال ابن الماجشون: لا تحرم بالوطء في 
الاستيراء»ة ولو كانت مراد وطء المالك من بيع» أو هبة فوطئها في 
ذلك الاستبراء بملك» فإنها لا تحرم بذلك» ولا يكون حكمه حكم الوطء في 
العدة» وهذا مما لا يختلف فيه. 

فوله: «ويجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها إذا استبرآها» وهذا كما 
ذكره» ويجب عليه مع (ذلك)” التوبة والاستغفار. 

وفائدة هذا الاستبراء تحقق صحة النسب» لأن الماء الأول فاسد قد 


يمكن الحمل منهء أما الزانية المعروفة بالزنا فيكره نكاحهاء لأن ذلك أَنْدَْ 


(1) المدونة 5/ 457. 

(2) النوادر 4/ 573؟ البيان والتحصيل 5/ 427. 
(3) ساقطة في نسحخة : الع" . 

(4) | لمنتقي 5/ 106. 


(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 
)260 ساقطة فى نسخة: «خق». 
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للدين والمروءة وقد حرم قوم من أهل العلم نكاح العفيف للزانية» والزاني 
للعفيفة لقوله تعالى: وحم ذلك عل الْمَؤِْنينَ* [النور: 3] والإشارة عندنا أن 
الزنا (طاهر إلى)”' النكاح» ونص القاضي كراهية نكاح الكتابية وذلك بيّن 
لوجهين : 

الأول: إنها تحمل ولدها إلى الكنيسة وتنشئته على الكفر . 

الثاني : قذارتها بالكفر من حيث كانت لا تطهر من جنابة» ولا تتنظف 
تنظيف أهل الإسلام» وقد قال بعض السلف: إن نكاح الإماء المسلمات خير 


قوله: «ولا يفسخ نكاح المرأة بزناها عند زوجها» وهذا مذهف 
الجمهور من أهل العلم واستبراؤها من وطء الزاني واجب خيفة اختلاط 
اسان 

قوله: «ونكاح حرائر الكتابيات جائز» قلت: في ظاهر كلامه تعارض 
لأنه جعل ذلك في قسم المكروه كتزويج المعروفة بالزناء وجعله هذا في قسم 
الجائز» ومعنى كلامه أنه یکره ابتداء» فإن وقع جاز» والكراهية الأولى كراهية 
تنزيه لا تحريم (وبكراهية ذلك)” قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الخطاب 
[96/و] وغيرهما”” والدليل على جواز نكاح الكتابية قوله تعالى: لصتت مِنَ 
أن اوا الك ين 4 [المائدة» :15 و الا عصان هيما غنارة عن الم 00 
وأما إماء أهل الكتاب فوطؤهن جائز بالملك دون النكاح”” اعتباراً بالتقييد 
بالوصف من قوله تعالى: #يّن فيكم الْمُؤْمتَتِ» وروى عن أشهب فيمن 
أسلم وتحته أمة كتابية بالتزويج قال: لا يفسخ نكاحهاء واستقرأ منه الشيوخ 
جواز نكاح الإماء الكتابيات» وفيه نظرء لأن ابتداء العقد ليس كالتمادي على 


(1) کا 

(2) في نسخة: «خحق»: (بالكراهية) والصواب : (ما أثبته من نسخة: «خع». 

(0) بل قال الباجي في المنتقى 5/ 130 : «ولا نعلم لخدا منعه غير عبد الله بن عمر کيا . 
(4) جامع أحكام القرآن للقرطبى 5/ 120؛ المنتقى 5/ 130. 

(5) المنتقى 5/ 129 130؛ المقدمات 1/ 465 466. 
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قولان عندناء الجواز لعموم قوله غ4 : (سنوا بهم E‏ آهل الكتاب)”''. 
ينكح أمة أبيه وأمه» ومنع الأب أن ينكح أمة ابنه» والأم أن تنكح عبد ابنهاء 
قال القاضى نه : «وإذا أسلم الكافر» إلى آخر الفصل . 


لشرح: اشتهر الخلاف بين العلماء في مناكح المشركين هل هي محمولة 
على الصحة» أو على البطلان بناء على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع 
الشريعة أم لا؟ وتعصيل القول في ذلك: أنه إن أسلم وعنده من لو ابتداً العقد 
عليها في الإسلام لجاز (إقراء)“ على النكاح» واستمر على وطئها بناء على 
الأشهر في صحة مناكحها. وإن كان تحته من لو ابتدأ العقد عليها في الإسلام 
لم يجزء فإن النكاح يفسخ في هذه الصورة كما يفسخ لو تزوجها في حال 
الإسلام كذات المحرم وغيرها من المحرمات» ثم لا يخلو أن يسلما معاً أو 
يسبق أحدهما الآ.حرء فإن أسلما معا استقر النكاح إذا خلا عن المفسدات 
دخل أو لم يدخل» ويقع النظر حينئذ في المهر» لا يخلو أن يكون مما يحوز 
التعامل به في الإسلام» ويستباح تملكه أم لا؟ فإن كان يستباح التملك وقعت 
المطالبة إن لم تقبغس» فإن وقع التقابض فيه مضى الأمر بلا خلاف. وإن كان 
مما لا يجوز المعاوضة به في حال الإسلام لامتناع تملكهء فلا بخلو إما أن 
يقع التقابض من الطرفين أو لا يقع مطلقاًء أو يقع من أحدهما دون الآخرء 
فإن وقع التقابض ببنهما في حال الكفر من الطرفين مضى ذلك وأقرٌ النكاح من 
غير استئناف مهر» فإن لم يقع التقابض من الطرفين فالزوج بالخيار بين أمرين : 
(1) حديث: (سنوا هم سنة أهل الكتاب). الموطأ. كتاب صدقة الخلطاءء باب جزية 

أهل الكتاب والمجوس» حديث: (616) 1/ 278؛ مصنف عبد الرزاق» باب أخذ 


الجزية من المسوس» حديث: (10025) 6/ 60؛ سنن البيهقى الكبرى» حديث : 
(13763) 7/ 172. 
(2) المنتقى 5/ ٠131‏ المقدمات 1/ 465. 


230 كلا ولعل الصوا : (إقراره). 
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الفراق ولا شيء عليه» أو الدخول والغرم» واختلفت الروايات في الواجب 
عليه فقيل: المثل»؛ أنه غدل :وهو المشهون»: وعلية أكثر أصِجات: مالك 
والووانة الكانية: أن عليه قيمة المسمى عند أهل الكفر» والرواية الثالثة: أن 
عليه ربع دينار» وليس له أكثر من ذلك» وهو تخريج عن أشهب نظرا إلى أن 
البضع ليس له قيمة محققة» إذ ليس من المبيعات» وإلى أن المسمى لا يجوز 
تملكه ولا بيعه» فلا يجوز تقويمه» فلم يبق إلا ربع دينار الذي هو عوض عن 
البضع شرعاً للتغرير» ا E N E‏ 
وجهين: أحدهما: أن يكون قد قبض البضع بالدخول وا 0 
حتى وقع الإسلام فالخلاف جاز فيما تستحقه» فقيل: صداق المثل» 

قيمة المسمى» وقيل: ربع دينار على اعتبار الأوجه المذكورة. f‏ أن 
تقبض في حال الكفر ولا يقبض الزوج البضع بالدخول فهل يكفي المرأة ما 
قبضت في حال الكفر أو لا بد من تجديد عوض الإسلام» فيه روايتان عندنا 
أخنعهما: أن على الزوج أن يغرم ثانية بناء على بطلان ما أخذت في حال 
الكفر. والرواية الثانية: أنه لا شيء لها اعتبارا بصحة ما قبضت. وإذا قلنا: 
بالغرم فهو صداق المثل عل الا هر وهو تق امار وال ادن 
عبد الحكم صداق المسمى» وقال أشهب: ربع وار بون اا2 
أحدهما قبل الآخر فلا يخلو أن يسلم الزوج قبل الزوجة أو بالعكس. فإن 
أسلم الزوج قبل الزوجة فلا يخلو أن تكون المرأة مجوسية» أو كتابية فإن 
كانت حرة كتابية وقع الاستمرار على النكاح كما لو أراد زكداء العقك. غليهاع 
وإن كانت أمة كتابية فهل يفسخ النكاح» لأن نكاح الآمة الكتابية لذ رة و 
لا يفسخ رعيأً للخلاف فيه قولان» وكذلك اختلف المذهب إذا كانت 
مجوسية» فقيل : يفسخ نكاحهاء إذ لا تحل مناكحة المجوس» وقيل: لا يفسخ 
لعموم قوله #4#: (سنوًا بهم سنة أهل الكتاب) وقصره الأولون على الجزية 
فقطء وإن كانت المرأة وثنية أو غير ذلك من أنواع الكفر غير المستباح 


(1) المدونة 4/ 297. 
(2) الجواهر الثمينة 2/ 59. 
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نكاحهمء فأسلم الزوج قبل الدخول أو بعده عرض عليها الإسلام» فإن 
اة اون ها 


واختلف العلماء في مدة العرض فقيل: ثلاثة أيام كالمرتدة» وقيل : 
يعرض عليها حال إسلامه» فإن أبت الإسلام وقعت الفرقة ولو غفل عنهاء ولم 
يعرض عليها الإسلام حتى مضى الشهر ونحوه. قال ابن القاسم: ليس الشهر 
بكثير" ويقر النكاح إن أسلمت في هذه المدة» وقيل: يقر وإن أسلمت بعد 
شهرين» وقيل: تقع الفرقة بينهما إذا لم تسلم في الحال» وهذه الروايات 
الثلاثة واقعة فى المذهب» والمشهور أن ما قرب الشىء فله حكمهء وإذا 
وقعت الفرقة في هذه اا نول فى د ا تسب الكتاب أنه 
فسخ بغير طلاق”© وهذا اختيار ابن المواز وغيره”“» وفي العتبية عن ابن 
القاسم هي طلقة بائنة» وفي الآثار: أن أبا (سعيد) أسلم بين الظهرين قبل 
زوجته هند بنت عتبة ثم رجع إلى مكة وهند كافرة فأخذت بلحيته وقالت: يا 
معشر قريش اقتلوا هذا الشيخ الضال» ثم أسلمت بعده فثبتا على نكاحهما . 
وأما إن أسلمت المرأة قبل الزوج فلا يخلو أن يكون قبل الدخولء أو بعده. 
فإن كان قبل الدخول فرّق بينهماء وإن كان بعد الدخول فمذهب 7 أنه أحق 
بها إن أسلم في عدتها اعتماداً على حديث صفوان بن أمية”* روصق 


(1) المدونة 4/ 298؛ النوادر 4/ 590 591. 

6 ال :294 

(3) النوادر 4/ 590. 

251 a @ 

(5) كذاء الصواب: (سفيان)ء ينظر: المعونة 2/ 804. 

(6) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» ينظر: سير أعلام 
النبلاء 3/ 120. 

(7) حديث: (أن أبا سفيان أسلم بين الظهرين مثل زوجته...). سنن البيهقي» كتاب 
النكاح» باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهماء حديث (13840) 7/ 
186. 

(8) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي» أمه صفية بنت معمرء مات قبل مقتل 
عتما ن قر GD‏ لهاو رتو eel‏ 
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ابنة"'' الوليد بن المغيرة أسلمت قبله» ثم أسلم هو فأقرّه رسول الله يياه على 
نكاحه» وكان بين إسلام صفوان» وإسلام امرأته نحو من الشهر”“ . وقال ابن 
شهاب: «ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها [كافر مقيم بدار 
الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها]”" مهاجراً قبل 
أن تنقضي عدتها)”*4 وههنا فروع. 

الأول: المرتد إذا رجع إلى الإسلام في عدة زوجته» فقال سحنون 
والمخزومي: هو أحق بها كالكافر. وقال ابن القاسم: الارتداد يوجب طلقة 
بائنة لاا يكون للزوج بعدها رجعة بإسلامه في عند تي وهي رواية ابن أبي 
اويس وابن الماجشون. ولو تنصّر يهودي أو تهود نصراني فهل هي ردة تو جب 
الاستتابة» أو القتل؟ المشهور أنه يعرض إليه» لأنه خرج من باطل إلى باطل» 
ويقتل بخروجه عن العمل الذي انعقد به. قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا 
ارتد الزوج إلى دين زوجته اليهودية أو النصرانية لا يخلى بينه وبينهاء ولا 
تحرم عليه إن عاد إلى الإسلام. وقال ابن القاسم: تقع الفرقة بينهما كما لو 
كانت فلم وروی سجرن غ اد في المسلم يرفع زوجته المسلمة إلى 
الحاكم يدعي عليها أنها ارتدت عن دينها فتنكر أن الحاكم يفرّق بينهما لإقراره 
بارتدادها» وذلك يقتضي عليه بفسخ نكاحها . 

وقول القاضي كْدَنْهُ: «وإن أبت انفسخ النكاح في الحال كان قبل 
الدخول أو بعده» تنبيهاً على مذهب المخالف. لأن مذهب الشافعي أن 
الإسلام الناجز [97/و] في العدة يوجب ثبوت النكاح”» فإذا أسلمت المرأة 


05 اسمها: عاتكة. بينظر: عمسيل أحمك 4208/2 بداية التحتهن. 78/2 

(2) حديث صفوان بن أمية. موطأ مالك؛ كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوجته» حديث (1132) 2/ 544؛ مسند الشافععبى ص 219. 

(0) ساقطة فى نسخة: «نخحق). ١‏ 

4 :الموطك كاب التكاع» آنا نكا النشزك إا ألمت زره وك حليف (1133) 
2 544؟ المدونة 4/ 300. 

(5) المدونة 4/ 315 316؛ النوادر 4/ 592. 

(6) كذاء والصواب: (ابن سحنون). كما فى النوادر 4/ 592. 

(7) الأم 5/ 45؛ المهذب 52/2. | 
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قبل الزوج فهو أحق بها إن أسلم في العدة» وإن أسلم الرجل قبل المرأة» أو 
المرأة قبل الرجل» فإن النكاح يثبت إذا وقع الإسلام في العدة فلا فرق بين 
اقشارين ا دسم قبل المرأة» أو تسلم المرأة قبله» وذلك كله لا يتصور إلا 
بعد الدخول» إذ لا عدة على غير المدخول بها والله الموفق. 

وغدد القاضي يه المجوس والصابئين أنواع الكفر. قال علماؤنا: 
الكفر ثلاثة أصناف: قسم يجوز نكاح أحرار نسائهم بلا خلاف وهم أهل 
والمجوس › وقفسم فيه نخلااف وهم المجوس فهل يجوز نكاح نسائهم. لعموم 
قوله ##: (سئوا بهم سنة أهل الكتاب). أو لا يحل قصر الحديث على 
الح فط وفك قذمناة.: 

قال القاضى كا#: «ومن أنواع التحريم» إلى قوله: «وأما الراجح إلى 
العدد». 
تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتها)” . نبّه ية على سائر المحرمات» 
وجعل القاضي هذا التحريم راجع إلى صفة العقد نظراً إلى صورة الجمع التي 
من صفة العقدء إذ الجمع والافتراق هيئتان من هيأة العقد. وقسّم هذا التحريم 
قسمين: أحدهما: راجع إلى الجمع. والآخر: راجع إلى العقد» والضابط في 
تحريم الجمع أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع ما يمنع تناكحهما لو 
قدرت أحدهما ذكراً فلا يجوز الجمع بينهما من النكاح» وذلك إذا كان من 


(1) روضة الطالبين 7/ 135. 

(2) حديث: (لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها). صحيح البخاري» كتاب 
النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث (4819) 5/ 1965؛ صحيح مسلم: 
كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء حديث (1408) 2/ 
8 ؛ سنن الترمذي» كتاب النكاح› باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتهاء حديث (1125) 432/3؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب ما یکره 
أن يجمع بينهن من النساء. حديث (2065) 2/ 224؛ سنن النسائيء» كتاب النكاح› 
باب ما يجمع بين المرأة وعمتهاء حديث (3290) 6/ 97؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
النکاح»› باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء حديث (1921) 621/1. 
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الطرفين» احترازاً من المرأة وربيبتهاء فإن الجمع بينهما جائزء ولو كانت 
الربيبة ذكراً لا يجوز له نكاح المرأة لأنها امرأة أبيه» وقد قال تعالى: #ولا 
خو مَا نكم أبآزْكٌم» فلولا اعتبار الطرفين (لب)”" يحرم الجمع بين المرأة 
وَرَبِيبَتِهَا لأنا إن قدّرنا أن المرأة ذكر حل لها ابنة الزوج» لأنها أجنبية عنهاء 
فلا بد من ذكر هذا القيد في الضابط ففيه استدراك على القاضي حيث أهمله. 
وقوم يمنعون الجمع مطلقاً كان من طرفين أو من طرف واحد؛ حكاه الإمام 
أبو عبد اله . وتحصيل القول فيه: إذا زوج أمآ وابنتها أنه لا يخلو أن يكون 
ذلك في عقد واحد أو في عقدين, فإن كان ذلك في عقد واحد فلا يخلو أن 
يدخل بهما أو لا يدخل بواحدة منهماء أو يدخل بإحداهما دون الأخرى فإن 
دخل بهما حرمتا للأبد. وإن لم يدخل بواحدة منهما فلا خلاف أن البنت لا 
تحرم» لأن تحريمها مشروط بالدخول بالأم» وهو غير واقع» وهل تحرم أمها 
لشبهة العقد أم لا؟ فيه قولان مبنيان على العقد الفاسد. هل يقع التحريم به 
أم لا؟ عندنا فيه قولان تقدم تذكرهماء وإن دخل بالأم حرمت البنت بلا 
خلاف لحصول شرط التحريم وهو الدخول بالأم» وهل تحرم الأم لشبهة 
العقد أم لا؟ فيه أيضا قولان المتقدمان. وإذا قلنا: لا تحرم ابتداء عليها نكاح 
جائزء وإن دخل بالبنت حرمت الأم» وهل تحرم البنت أم لا؟ فيه ما قدمناه 
من الخلاف» فقيل: تحرم لشبهة العقدء وقيل: لا تحرم وله أن يبتدئ عليها 
النكاح الجديدء وعقداً مؤتنفاً. وإن تزوّج أمأ وابنتها في عقدين مختلفين فلا 
يخلو أن تعلم الأولى منهما أو لا تعلم. فإن علمت الأولى منهما وكانت هي 
الببت فإن دخل بهما جميعاً حرمتا عليه معا الأم بالعقد فقط» والبنت بالدخول 
بالأم» وإن لم يدخل بهما لم تحرم البنت لعدم شرط التحريم فيها وهر 
الدخول بأمهاء وتحرم بمجرد العقد على ابنتهاء وإن دخل بالبنت حرمت 
الأم» وإن دخل بهما حرمتا معا وهذا بيّن [97/ظ] لا إشكال فيه» وإن كانت 
الأم هي الأول ف يلو انف آنل مهما او يتل بإحداقها هذا لا 


)1( ساقطة في نسخة : «خحع». 
(2) نص المازري» ينظر: فى الجواهر الثمينة 2/ 45. 
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خلاف فيه» وإن لم يدخل بهما حرمت بالعقد على ابنتها دون البنت لفقدان 
الشرط فيهاء وإن دخل بالأم حرمتا معأء وإن دخل بالبنت حرمت الأم فقط 
وهذا بيّن لا إشكال فيه. واختلف في فروع: 

الأول: إذا علمت الأولى منهما ببيّنة فقد قدمنا حكمه» فإن لم تقم هناك 
نة فهل يقبل قول الزوج في ذلك أم لا؟ وروى ابن (القاسم)" و(أشهب)* 
أنه يقبل قول الزوج في ذلك. قال محمد وهو (أصوب”* إلا أن تخالفه 
الأخرى» فإن يكف. لأنه يدعي سقوط المهر”” . 

فرع: إذ دخل على البنت قد فسخ نكاحهاء وكان له أن يبتدئ العقد 
عليهاء وحرمت عليه الأم لعقده على ابنتهاء وهل يلزمه للأم شيء أم لا؟ قال 
القاضي إسماعيل» وأبو بكر الأبهري وغيرهما: يلزمه للأم نصف صداقهاء 
لأن الفراقضاء معن قله هذا عو الور وقيل: لا شيء لها لأنه فسخ 
او الأحكام. وإن لم يعلم فلا صداق. 

فرع : في معنى نكاح ملك اليمين» فلو اشترى أمة فوطئها حرمت عليه 
أختها وخالتها وعمتها بلا خلاف» وهو معنى قول القاضي: «ولا يجوز الجمع 
في الوطء بملك اليمين بين ما يحرم جمعهما بالنكاح» . 

قوله: «وإن كانت أمة فيإخراجها عن ملكه» وهذا كما ذكره» ونص 
القاضي أن بيعتها وهبتها ممن لا يعتصرها منه وتزويجها وكتابتها وعتقها 
الم ان المؤجل ليحصل له التحريم» واختلف في فروع : 

الأول ]ذا ال ر ائ وا بے خو عل بح ك 
ر ل ممنزلة اوآ المشهون من ال ف ا الك الك 
يكتفى به» ولا يحصل بها تحريمهاء واستقرأ الشيوخ من المذهب وقوع 


)1( فى نسخة : اجع) نياضن. 

(2) في نسخة: «خع»: (عن أشهب). والصواب ما أثبته. 
(3) في نسخة: «خع»: (الصواب). 

4 ادر 7/4 512:511 

)5( بياض في نسخة : الع . 
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التحريم بذلك بناء على أنه لا يمكن من الوطء ولا من دواعيه. 

فرع: وإذا أخدمها فإن قرب أمد ا التحريم بلا 
خلاف. وإن طالت سنين الخدمة فهل يحصل بذلك التحريم أم لا؟ المشهور 
إنه لا يحصل بذلك التحريم» لأن إخدامها لا يمنع عموم د وقال ابن 
الماجشون: إذا طالت السنون فهو تحريم. 

فرع: : أجمع العلماء علق |35 الجمع ب دى ی بيلك البسون للاستخدام 

a‏ الجمع بينهما للوطء بملك اليمين فجمهور الأمة على تحريب 

87 قوله تعالى: #وآن تَجَمعُوا بيرم برج _الْخُمْكإن 4 [العسناة: 23 :وقال 
مان إن أماحتهنا الاه إشارة إلى هذه ٠‏ الآية رها ابه إقارة إلى غرم 
قوله تعالى: لوان تَجَمَعُوأ ب الْدْخَمَيْن4 والصحيح ما ذهب إليه 
السميو :ن مس اع E‏ وتحصيل القول 
في الجمع بين الأختين أنهما إما أن تكون جمعتا بالنكاح» فالإجماع منعقد 
على تحريمهء أو بملك اليمين للاستخدام فالإجماع منعقد على جوازه» أو 
بملك اليمين للوطءء وهو كالأولى في التحريم» فإن كانت إحداهما بالتكاح. 
والأخرى بيلف البمين ولوريطا واحدة منهما خير بين أن يحرم فرج أيتهما شاء 
وا الا رى فنا ا مها و فار ركان فاصنا وخا 
عليه» وإن وطء الأمة حرم عليه وطء الزوجة إلا بعد تحريم الأمة. 

الأول: النكاح الصحيح (. . .) وهو المشهورء لأن له وطء الزوجة 
بتحريم وطء الأمة عليه بالعقد صحيح لصحة المراد منه الذي هو الوطء» 
ويمكن العقد من ذلك إذ التحريم غير مؤبد» بل هو مقدور على رفعه. 

الثاني: إن عقد النكاح باطل إلحاقاً لهذا العقد بالعقد على المحرمة. 
والصحيح أن إباحة العقد راجع إلى اختيار [98/و] الناكح بتحريم الأولى. 
فالعقد صحيح . 


(1) الموطأ 2/ 538؛ جامع أحكام القرآن 117/5. 
(49 يباقن :فى اا 
(3) بياض ف في النسختين . 
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الفرع الثانى: إذا قلنا: إن عقد النكاح صحيح فهل يكون نكاح الزوجة 
تحريم الأمة» فكأن العقد المقتضى لإباحة وطء الزوجة وهو بعينه المقتضى 
يختار الوطء فيه قولان: أحدهما: أن بنفس التزويج تحرم الآمة ترجيحا 
لجانب الزوجة كما دكرياة: ! 

الثانى : أنه لا يكون خر لأن الأولى نر جيح بالتقديم. ا إلى 
ذلك الإمام أبو عبد الله وغيره. 

قال القاضر َُنْهُ: «وأما الراجع إلى العدد دون الأعيان فهو الجمع» 

لشرح: أجمء أهل الستة على أن الزيادة على نكاح أربع زوجات محرم. 
ولم يخالف في ذك من أهل العلم إلا من لا يعتد بهء وهذا حكم جميع 
الأمة. وأما النبى #ة مخصوص بذلك إجماعاً. وقد قال تعالى: #9 تأتكحا م 


عبد 


لا لک 0 السا ا ولت وريم # [النساء: 3] ومعناأه: 5-5 | دل الأعداد 


ث يوب 


وتقديره اثنان إن سئتم» وثلاث إن شئتم» وأربع إن شئتم» وهو تخيير في 
الأنواع» وروی بعضهم أن الواو بمعنى «أو»» ولا يحتاج إليه» وشذ من لا 
يعتد به» فأجاز نكاح التسعة» وفهمه من ظاهر الآية» والحق ما قدمناه. 
قوله: «وليس في ملك اليمين حد» هذا كما ذكره لا أعلم فيه خلافاً بين 
الآمة والبينونة تبطل, الزوجية» فلذلك إذا بانت منه زوجته فله أن يتزوج ما كان 
يمنع الجمع بينه وبينها ولو كانت رجعية لم يجز ما دامت في عدتها لأنها 
قوله: «وإذا أسلم مشرك وعنده» إلى قوله: «وفارق البواقي» 
والأصل في ذلك حديث غيلان الثقفي حين أسلم على عشرة نسوة .فقال 
النبي ##: (امسك أربعاً وفارق باقيهن)” ولم يسأله عن الأوائل ولا عن 


(1) عيون المجالس /١‏ 1070؛ جامع أحكام القران: 17/5: 
020 حديث غيلان الثقفي. سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل. يسلم 
وعنده عشر نسوة» حديث )1128( 3/ 435؛ سنن ابن ماجه. كتاب التكاحء باب 55 
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الأواخر" ولا هل زوجهن فى عقد واحدء أوافي عقود مختلفة7, 
وأمر 82 : (مسروق الديلمي)”” حين أسلم على أختين أن يختار أيتهما شاء. 

قوله: «وله اختيار الأوائل والأواخر كان نكاحهن في عقد واحد أو في 
عقدين, أو في عقود مفترقة»» وقيل: إن تزوجهن في عقد واحد فارق 
دين وروی عن ابن الا رة أنه اس على ان ارا ج 
ثم استأنف النكاح من أحب منهما" . ويتعلق بهذا الفصل فروع : 

الأول: إذا أمسك أربعاً وفارق البواقي فهل يكون للبواقي شيء من 
الصداق أم لا؟ فيه قولان في المذهب» فمذهب المدونة أنه لا شيء لهن"”*. 
واختلفوا فيما يكون لهن» فقيل: لكل واحدة خمس صداقها وهو قول ابن 
الا درا أن لكل واخ ق د وعفه القول ياد 
شيء لهن أنه فسخ أوجبته الأحكام فلا يعد مختاراً في الطلاق» ووجه القول 
باستحقاق الصداق أنه مختار في التعيين وإن كان مقهوراً على أصل الفسخ. إذ 
هو من واجبات الأحكام» وهو معنى قول أصحابنا: أن من خيّر بين شيئين 
يعد متنقلاً» ومن لم يعده متنقلاً رآى أنه اختار فراق من (أوجب)“ فكأنه ما 
اختار قط إلا ما أمسك» ومن أفسخ نكاحه منهن فالحكم أوجب فسخه 


= الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. حديث (1952) 1/ 24628 ينظر: تلخيص 
الحبير 3/ 168. 

SOI مقتني ابن أن‎ O 

(2) شرح المدونة للمازري 29/ظ (جزء منه يبتدىء من كتاب النكاح إلى هبة الثواب) 
مخطوط نسخة: «خع» رقم (150ق)» وفيه: «ولو أسلم على عشرة نسوة فعلى مذهب 
المخالف يسك أربعة من الأول وعلى مذهب مالك يختار أربعة أوائل: كن أواخرة 

)3( بياض في نسخة : (خحع». 

(4):. 'كذاية: الد 72 

(5) المدونة 310/4 311؛ التنبيهات 1/ 63/ و؛ شرح المدونة للمازري 29/ ظ. 

(6) النوادر 4/ 590. 

(7) وبه قال ابن حبيب» ينظر: النوادر 4/ 590؛ التنبيهات 1/ 63/ و2 وفيه: «خلاف ما 
في كنات ابن سين فقن إنتعانة لكل مقار ق لوت للفنداق + لاله الما اعارهن من 
غيرهن كأنه ابتدأ خيار طلاقهن». 

(5) فى نسخة: «خحع): (واجب). 
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لاختياره فيقع النظر حينئذ فيما يستحق. فوجه القول: بأن لكل واحدة خمس 
صداقها النظر إلى أنه فارق الجميع لا يلزمه إلا صداقان نصف صداقها لكل 
واحدة من الأربعة المباحة شرعاء فإذا قسمت الصداقين على العشر كان لكل 
واحدة خمس صداقها. ووجه القول الثانى: أن لكل واحدة نصف الصداق 
اه الط ا "أن فو قمر نين كن يعد مفقا ) فلل واد اعت 
صداقها كالمطلقة قبل الدخول وهذا كله إذا وقع قبل الدخول فإن وقع الدخول 
والتقابض في حال الكفر» فقد مضى القول فيه» فيما إذا قبض أحدهما. 

(الفرع الثاني : إذا أسلم فمات من بعده قبل الاختيار ففيه قولان في 
المذهب: 

أحدهما):”' أن عليه أربع صداقات :(نيه)!*؟ جميعهر:» وهو المشهور 
بناء على تعليل ابن المواز. 

والثاني : [98/ ظ] أن عليه سبع صداقات. ووجه ذلك: أن أربع أصدقة 
مختصة لأربع زوجات غير معينة فلا مقال للورثة في ذلك ويقع التنازع في 
التعيين بين الزوجات» والستة الزوجات الباقيات قد وقع الفراق عليهن بنفس 
إسلام الزوج. فلو قدّرناه فارقهن لوجب لهن ثلاثة أصدقة بناء على القول بأن 
لكل واحدة نصف الصداق»ء فكذلك يجب بالفراق بالإسلام فيتعين إضافة 
الثلاثة الأصدقة المستحقة بالفراق» والحكم إلى الأربعة فتكمل سبع صدقات› 
ا على قثي ووكاف «السراء لفاوق افو ان ايو 
) ...60 إنما وقع بعد الفراق حكماً. 

الفرع الغالث: إذا حبس أربعاً فكشف أنهن أخوات فأراد رد من فارق 
من العشرة فله ذلك ما لم يتزوجن فهل يكون ذلك فوت أم لا؟ فيه قولان في 


(1) ساقطة في نسخة: «اخحع». 
(2) في نسخة: «خع»: (يقسم من بين) . 
(3) بياض في نسخة: «خع». 
(4) في نسخة: «خع»ء. بياض» وفي نتريكة ا اكزعنة عر مقرو تة( ويج او 
يعمل). 
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الدتهبي». احدهماء ان له ان رة وان نعل بين ها على أن ذلك لسن 
بفوت» والثاني : أنه فوت . 

قوله: «العدل بين الزوجات واجب في القسم وغيره من حقوق النكاح» 
وهذا كما ذكره. والأصل في وجوب ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما 
الكتاب فقوله تعالى: لين حف أل يوأ الآية [النساء: 3] حرم المباح ونا 
من ترك الواجب» وخرج أبو داود من حديث أ رة قال .قال 
رسول الله ة: (من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل)" . وكان 886 يقيم بين نسائه مع أن ذلك غير واجب» ثم يقول: (اللهم 
إن هذا قسمي بما أملك فلا تأخذني بما تملك ولا أملك) ” يعني ادال 
القلب» د ل ل القسم لم يكن واجباً عليه يل لقوله 
تعالى: #ترجى من ناء من ووی إن س كَنَآهُ» الآية لاخدا 51 إلا 
أنه ## تفضلاً منه وإحساناً إلى نسائه غلل وانعقد الإجماع على وجوب 
العدل بين الزوجات على كل زوج مكلف» وعلى ولي المجنون أن يطوف به 
على نسائه . 

قوله: «في القسم وغيره من حقوق النكاح»: يتعلق به صفة القسم وهو 
سواء بين الحرائرء فإن كان الزوجات حرائر وإماءء فهل تقع المساواة بينهن 
يوماً أو ترجح الحرة فيكون لها يومان» وللأمة يوم» فيه ثلاثة أقوال في 
المذهب المشهور: التساوي نظراً إلى الاشتراك في سبب الواجب سواء كان 
الزوج حراء أو عبداء والثاني: ترجيح الحرة إذا كان الزوج حرا لتختص 
الحرة» والتساوي إذا كان الزوج عبداًء لأن الحرة لما رضيت بتزويج العبد 


في القسم بين النساءء» حديث (2133) 2/ 2 سن اين ماجه» كتاف النكاح» - 
القسمة بين النساء» حديث (1969) 1/ 633. 

(2) حديث: (اللهم إن هذا قسمي بما أملك...). سنن الترمذي» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائرء حديث (1140) 3/ 446؛ سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب 
في القسم بين النساء» حديث (2134) 2/ 2 سئن ابن ماجه» كتاب النكاح. باب 
القسعة س التساءة. تحديك :(0)1971:-633:/1: 

(3) جامع أحكام القرآن 14/ 214. 
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الزيادة على ذلك» المشهور أنه ليس له الزيادة على ذلك إلا أن يتفق الجميع . 
الغا أن له الزيادة على يوم إن أحب ذلك» وهذا استقراء أبي الحسن 
اللخمي”©. وإذا قلنا : ليس له الزيادة على يوم فزاد واحدة منهن فهل يحسبها 
رفغا للضرر. ورجوعاً ا أصل العدد أو يبتدئ لأن المحاسبة تتهم بفعل مبني 
على الجورء فيه قولان في المذهب. ولو حاضت إحداهن فضرٌ به فهل يسقط 
ا وبين له ال ر قلات الى لمعيه نكا هنا :| ل ماد أو 
عبد الله وغيره. ولا خلاف في سقوط القسم إذا كان مريضا مرضاً مخوفا 
يضر به الطواف ويتعذر فيه الاستمتاع. فإذا كان المريض خفيفاً يمكن معه 
الطواف ويتأتى معه الاستمتاع بقي حكم العدل على ما كان على الأشهرء 
واختلف المذهب في السفر» هل هو عذر يسقط القسم ويبيح له أن يسافر بمن 
شاء أو يجب عليه القسم فيه اختلاف في ذلك على القولين. وفي الصحيح 
أنه ك : (كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً)(6 وفعله حجةء وقيل: يقرع 
بينهن في الحج والغزو دون غيرهما من الأسفارء ويقسم النفساء والرتقاء 
والمجذومة والتى الى منهاء زوجها أو ظاهر. قال فى كتاب محمد: فله أن 
يبدأ بالليل أو النهار وهو بالخيار في [99/,] ذلك . ٠‏ 


قال القاضي أبو الوليد”': الأظهر من أقوال أصحابنا أن يبدأ بالليل» 


ل کح کا والأمة من اة : وحد القسمة يوم وم وها له 


(1) المعونة 2/ 818؛ القوانين الفقهية ص 141. 

(2) التبصرة للخمي 3/ 119/و» مخطوط خزانة القرويين رقم المكروفيلم: (243). 
ونصها: «فعل القسم بين الزوجات يوم بيوم» فإن رضي يه وال ان دكن 
اليومية. والكلاثة جار لان ذلك حقوقهماء ا اذا أراد الزوج ذلك بغير 
رضاهن» فمنعه في كتاب محمدء وهو ظاهر المدونة. قال: ويكفيك فى ذلك ما 
مضى من رسول الله ية ومن أصحابه». ش 

)3( حديث: (كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً). . صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب 
هبة المرأة بغير زوجها.ء حديث (2453) 2/ 916؛ صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب 
في حديث الإأفك» حديث (2770) 4/ 2129. 

(4) المنتقى 5/ 66. 

(5) المنتقى 5/ 66. 
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ولا يقيم في يوم إحداهن عند ضرتهاء وله أن يدخل عندها لعذر من اقتضاء 
دين» أو علاج» ونحوهء وله أن يقف ببابهاء ويسلم من غير أن يدخل لإقامة. 


قوله: «من حقوق النكاح» : يريد النفقة وال والاستمتاع. وتحرج 


قوله: «ومن تزوج بكرا فله أن يقيم عندها سبعاء''': والأصل في ذلك 
قوله ##: (للبكر سبعاً وللثيب ثلاثة أيام)” وهذه لام الاستحقاق. وهل هو 
حق للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه؛ أو حق للزوجة لحاجتها إلى التأنيس 
والبسط فيه قولان في المذهب”“ وإذا جعلناه حقاً لها جاز لها هبته» وأخذ 
الجر ها .وهو اجه القرلين »قتي بوجوبة» أن اتج اة برو وا 
إحداهما: أنه واجب يقضي به على ا إن أباه» وقال أصبغ فى كتاب 
محمد ويقضي عليه بذلك». وقال ابن عبد الحكم: ذلك حق على الزوج يقضى 
له عليه» وهل يخرج العروس إن شاء للجمعة وللجماعة أم لا فيه قولان في 
المذه”. 


قال القاضي كُأَنْهُ: «ومن غاب عن امرأته فعمي خيرهء وانقطع أثره ولم 
يعلم حياته من موته وأضر ذلك بزوجته, فإنها ترفع أمرها إلى الإمام». 

لشرح: يتعلق بهذا الفصل أحكام المفقود“. ولا يخلو الغائب أن يكون 
معلوم الموضع بحيث يمكن الكتب إليه أم لا؟» فإن كان معلوم الموضع»› 
وأمكن الكتب إليه وطلبته المرأة بحقها في النفقة. والوطء» أو في أحدهما 


(1) المدونة 4/ 269؛ التفريع 2/ 465 الكافي 256. 

(2) حديث: (للبكر سبعاًء وللثيب ثلاثة أيام). صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب قدر ما 
تست حقفه اليكز والتيَة حديث (460) 2/ 1083؛ سنن الترمذي. كتاب النكاح» 

(3) المنتقى 5/ 265 63. 

(4) القوانين الفقهية ص 141. 

(5) المنتقى 5/ 65. 

(6) المفقود: هو الذي يغيب فينقطع أثره» ولا يعلم خبره» ينظر: القوانين الفقهية 


ص 144؛ الفواكه الدوانى 2/ 41. 
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كتب الإمام إليه» فإما أن يجيء. وإما أن يطلق» فإن أبى طلق عليه بعدما يرام 
في التلوم» وإن لم يعلم له مستقر فهو المفقود» وهو على أربعة أقسام: 
الأول المنقوة فى با3 المسلمييق:. الاي + التفقوو'فى صرف المسلمين ف 


الأول: المفقود في بلاد الإسلام بحيث لا يوقف له على خبرء ولا 
تعلم حياته من موته فهذا له حكمان: حكم يتعلق بزوجته» وحكم يتعلق بماله» 
أما ما يتعلق بزوجته فلا خلاف في مذهب مالك في أنه يضرب له أربع سنين. 
فإن وقف له على خبر حياة» وعلمت جهته كتب إليه» فإن وصل أو طلقء 
وإلا طلق عليه الإمام هذا حكم زوجته. وأما ماله فلا خلاف في المذهب أنه 
لا يقسم بين الورثة إلا بالتعمير. 

واختلف في تعليل أهل المذهب بالتحديد بالأربعة أعوامء فقيل: لأنها 
غالب المسير في الأقطار الأربعة فجعل لكل قطر من أقطار الأرض سنة. 
وقال ابو كر الأبهيرى” إنما ضرب هذا الأجل لأنه أقصى الحمل غالبا 
ويلزم على مقتضاه التسوية بين الحر والعبد في ذلك» وقد اختلف في أجل 
الى لال مان "على قبطو مق جا اا لووول إلن 
yT‏ هو كالحر اعتباراً بما ذكرناه من الجهات» أو أقصى الحملء 
وذلك لا يختلف. ومبداً هذا الأجل الذي هو أربع سنين من يوم يعجز معرفة 
خبره بعد البحث””*» وهل تحد امرأة المفقود أم لا؟ المشهور أن عليها 
الإحداد بعد انقضاء الأربعة أعوام» لأنه موت حكمي” . وقال ابن 


(1) النوادر 4/ 245 وما بعدها؛ بداية المجتهد 2/ 8 معين الحكام 1/ 313؛ حاشية 
الدسوقى 2/ 483. 

(2) قال النفراوي في الفواكه 2/ 41: «فالواجب أن يضرب له أجل قدره أربع سنين 
للحر» وسنتان للعبد» والمعتمد أن هذا التحديد محض تعبد لفعل عمر بن الخطاب 
وأجمع عليه الصحابة». وينظر: أيضاً معين الحكام 1/ 314. 

(3) اختلف في مبدأ الأربع سنين فقيل من يوم الرفع إلى الحاكم» وقيل من يوم الإياس 
من المفقود» ينظر: معين الحكام 1/ 313. 

(4) وهو قول مالك وابن نافع وأشهب (المصدر نفسه). 
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الحاعكيون: لذ فهك اما المنقوة ل ف طاق ون رت ٠‏ اواس ف به 
)20 

قوله: «فإن جاء في الأحل» أو في العده» أو دعدها قبل أن ندروج فهي 
امرأته» قلت: اختلف المذهب فى هذه المسألة إذا جاء المفقود بعد انقضاء 
الل فلي عن ار اا 

الأول: أنها بانت بنفس انقضاء العدة. 

الثاني : تفوت بعقد الثاني عليها. وهو قول المغيرة وغيره› وروی عن مالك . 

(الثالث):(4) أن الثاني أحق بها إن دخل وهو رواية ابن القاسم 
وأشهب. وإليه رجح مالك . 

الرابع : أن الأول أحق بهاء وإن دخل بها الثاني . 

وجه [99/ ظ] القول الأول: أن الطلاق الواقع شرعي وانقضاء العدة بأصح 
أن العقد الثاني واقع في محله فاصل بين العصمتين حقيقة» والعدة من توابع 
العصمة باقية فى المعنى من حيث كانت من سبب الأول فلا مقابل لحقه إلا مع 
وجود العقد. ومن يرجح بالدخول لاحظ الاطلاع واا التي بصت 
مها اعغاز المتقطعة مع أن الطلاق وقع على المفقود بالدخول» ومن راه أحق 
بها مطلقا» رأى أن حكم الحاكم في الظاهر فقط وهو في الحقيقة غير مطابق. 

قوله: «وإن كان الأول لم يدخل بها ففي رجوعه عليها بنصف الصداق 
روايتان» قلت: اختلف المذهب إذا وقعت الفرقة في هذا الباب قبل الدخول 


20( ساقطة في : EEE‏ الع . 

(3) ينظر: بعض هذه الأقوال في المعونة 2/ 820؛ معين الحكام 1/ 315 316. 

(4) ساقطة في نسخة: «خع». 

)5( قال ا عبد الرفيع : اوإئما رجع مالك إلى هذا قبل بعام وبهذه الرواية القضاء)ا. 
ينظر : معين الحكام 1/ 316. 

(6) في نسخة: «خع»: (المكاشف). 
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الع ا بالنصف كالطلاق». ففيه 27 حكاهما ا ابو ا لقاسم . وإدا 
قلنا لها ثم قدم فهل يرجع عليها بنصف الصداق ٠‏ 
لها جميع الصداق تحقيقاًء وإن قدر طلاقاً قبل الدخول وجب لها عليه نصف 
الصداق ا الضف نكما رعا الات فلا معت لرحوغة سما أنه 
سبب في إيقاع المفارقة فليس من الفسوخات الحكمية. 

زهيهنا ثلاث مسائل : 

الصساآلة الأولى:.لفقة ولا المنقوه مر لهو سق بعمره او ينبت 
موته. ونفقة نسائه مستمرة إلى انقضاء الأجل الذي هو أربعة أعوام”” ؛ فإن 
أنفق عليها في الأجلء ثم موته قبل ذلك ردت ما أخذت من النفقة» وكذلك 
يرد أولاده ما أنفقوا بعد وفاته. ولا نفقة لزوجته في أيام العدة كالمتوفى عنها» 
لأن المال منتقل إلى الوولة حقيقة أن كما , 

المسألة الثانية: إذا كان له نساء فرفعت إحداهن أمرها إلى الحاكم 
فضرب لها أجلاً. فقال ابن القاسم: ضرب الأجل لواحدة منهن كضربه 
لجميعهن › فإذا انقضى الأجل تزوجن إن امد ةا 

المسألة الثالثة : إذا طلقها الثاني a‏ بهاء وقد كان الأول طلقها 


(1) التفريع 2/ 108؛ معين الحكام 1/ 317. 

(2) النوادر 4/ 250؛ معين الحكام 1/ 317. وفيه: «عن مالك في ذلك روايتان: إحداهما 
أنها لا ترد شيئاً» كالمعترض بعد التلوم له» والرواية الأخرى: أنها ترد النصف. 
وقال بعض الموثقين وبالرواية الأولى القضاء وقال أبو الحسن: الرواية الثانية 
أحسن» . 

(3) معين الحكام 1/ 319. 

(4) قال يحيى بن عمر: وبلغني أن ابن القاسم سئل عنها فتفكر ثم قال: ضربه الأجل 
للمرأة الواحدة ضرب لجميعهن» فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن» ينظر: معين 
الحكام 1/ 314. 

(5) قال بعض القرويين: «وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال: يضرب للثانية الأجل حين 
ترفع إلى الحاكم من غير كشف عن أمر المفقودء قال بعض شيوخ القرويين: هذا 
أصح وأحسن» والله أعلم» (المصدر نفسه). 
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طلقتين قبل أن يتزوجها الثاني» هل تحل للأول بدخول الثاني وهو قول مالك 
في المبسوط وأشهب في السليمانية" بناء(© على أن المطلقة على الأول إنما 

وقعت بدخول الثاني . 

القسم الثاني : من أقسام المفقودين: المفقود في فتن الإسلام الواقعة 
بينهم ۰ راا الف اليه على ست روات 

الرواية الأولى: أنها تعتد من يوم التقاء الصفين من غير أجل البتة. 

الرواية الثانية: أنها تتربص سنة ثم تعتد. 

الرواية الثالثة: أن العدة داخلة في السنة. 

الرواية الرابعة: الفرق بين قرب الدار وبعدهاء فإن قربت تلوم لها الإمام 
تار اجتهاده بعد انصراف الصفوف» ثم اعتدت وتزوجت» وإن بعدت الدار 
انتظطرت سنة . 

الرواية الخامسة: إن بعدت الدار تربصت أربع سنين كامرأة المفقود» 
وإن قربت فبدون ذلك على قدر الاجتهاد. 

الرواية السادسة: قال أصبغ: تق الفا نه کدرا ف اه 
وينتهي خبره من غير حد معلوم . 

القسم الثالث من أقسام ا المفقود في الجهاد واختلف 
المذهب في حكمه أيضاً على روايات”* '. ففي كتاب محمد أنه كمفقود في 
أرض الإسلام فتتريصض امرأته أربع سنين . . الرواية الثانية: آنه الاش ل 
5200 لامرأته أجل بل تبقى إلى انكشاف خبره. الرواية الثالثة: أن زوجته 
تتربص سنة من يوم ينظر السلطان في أمره ثم تعتد. 

الرواية الرابعة: أنه يلوم بقدر قدوم العسكر من الجهادء فإذا وصل 
العسكر ولم يصل» ولم يقف الإمام له على خبر اعتدت منه» وتزوجت. 


(1) معين الحكام 1/ 316. 

(2) قيل لا تحل لهء وبه قال أصبغ» ينظر: المصدر نفسه . 

(3) النوادر 5/ 246؛ القوانين الفقهية ص145. 

(4) بداية المجتهد 2/ 84؛ القوانين الفقهية ص 145؛ معين الحكام 1/ 322. 
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قال القاضى (84) : «الطلاق ضربان»: إلى قوله: «إلا بثلاثة 
شروط» . 


شرح: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هوء وقد ينقسم 
بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح» ولا يخفى وجوه 
ذلك» وقد قال تعالى: #الطلى مَرَّتَانَ* الآية [البقرة: 229]» وقال تعالى: 
ا إا طلفَتمّ * الآية [الطلاق: 1]» وصح أن النبي #4 : (آلى وطلق 
ولم يظاهر)*» ولو كان ممنوعاً لما صدر منه 4# ونحن نتتبع (سياق)40) 
القاضى كانه . 


قال : «الطلاق ضريان: كامل» وتناقص» : إل قوله: «وهو معتير 
بالرجال دون النساء» . ولا خلاف فى مذهب مالك فى هذه الجملة اعتماداً 
غلى قوله 4 : (الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء)”” . 


(1) الطلاق في اللغة: يدل على التخلية والإرسال. وفي الاصطلاح قيل هو: حل العصمة 
المفقودة بين الزوجين: كما عند ابن رشذ.وفيل هو الثابت شرغاً بالنكاح كما عند 
التسولي وقيل هو: صفة حكمية ترفع حلية الزوج بزوجته موجباً تكررها مرتين للحر 
زغرة لذي رق رما عليه قل روس بطر مج مقايين اللغة ظ// 520 
المقدمات 1/ 497؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 271؛ البهجة 1/ 366. 

(2) ساقطة في نسخة : جع . 

(3) ينظر: سنن البيهقى.» حديث (14930) 7/ 367. 

104 خد الان الج لبر ل ا :عدت انق ا البو 40113 مسحت 
عرد الاة] 23673 قال السافل ايم تعد سويت : اللاة ندا eG ye‏ 
لم أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة على ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه 
عبد الرزاق موقوفا. ينظر: الدراية 2/ 70؛ تلخيص الحبير 3/ 212. 

)5( في نسخة: «اخحع): (فسافق 2 
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قوله : «فإن أعتق العيد قبل إيقاع شی ءمنه كمل له»: ولا أعلم خلافاً 
فى المذهب فى هذه المسألة. 

قوله: «فالرجعي ما دون الثلاث للحر, والواحدة للعبد»: وهذا عير 
محقق. لأن ذلك (يتصور في البائن» فقد تقع البينونة بالطلاق الوحدة للحر 
والعبد بسبب من أسباب البينونة» فالرجعي هو (ما)"“ استقل المطلق فيه 
بالرجعة» والبائن عکسه» وإنئما قصد (القاضي ما يتصور فيه المراجعة ا 
وهو مما دول الات كما دكرة: 


قوله: «والبائن ضربان بائن مطلقا وبائن( في مقابلة الرجعي»: أراد 
بالبائن المطلق الذي لا يتصور فيه الرجعة. فالطلاق فيه من حيث إنها بينونة لا 
تقابلها الرجعة» ومثل البائن المطلق بطلاق غير المدخول بهاء إذ الواحدة 
والثلاث تحرمهاء وكطلاق العنّينء إذ الرجعة فيه لا تنفي (الضرر)!© (و)(5) 
الذي وقع الطلاق لأجله. فلا يتصور فيه بحال. وبطلاق الخلع. ان الضونة 
فيه هي مقتضى العوض وثبوته . 

قوله: «والفسوخ كلها بائنة»: مثل ذلك بفسخ الردةء وذلك إذا ارتد 
أحد الزوجين فقيل هو فسخ بطلاق» وقيل بغير طلاق وهو المشهورء لأن 
الكفر قطع العصمة بينهما شرعاً. وفسخ (الملك)؟ إشارة إلى ما إذا اشترى 
أحد الزوجين صاحبه» فالنكاح يفسخ» إذ الملك والنكاح لا يجتمعان لتنافر 
أحدهما. وصورة فسخ الرضاع أن يزوجها فإذا هي أخت من الرضاع» فيجب 
الفسخ» وتقع البينونة لأنها مقتضى التحريم. 

قوله : «وغير ذلك»: إشارة بالانتهاء إلى العدد وهى ثلاث واثنان للعيد 
a‏ ۰ 


)1( في نسخة : (خق»: (عبارة غير مقروءة)» وفي نسخة: «خع» بياض . لعل المراد ما أثبته. 
(2) فى النسختين: (بما). 

)3( ا «خحق). 

(4) فى يف : «خق»: (الضر). 

. «(خق»‎ EEE (5) 

(6) ساقطة N‏ (اخحع». 
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قوله: «والبائن في مقابلة الرجعي»: وهو طلاق المدخول بها من غير 
عوض» وهي (ثلاثة)”'' للحرء واثنان للعبدء فالبينونة بها إلى انتهاته العدد فهو 
مقابلة الرجعي الناقص عن انتهائه. وجعل طلاق الخلع البائن المطلق» ويمكن 
دخوله في هذا القسم» إذ لولا العوض لتصورت الرجعة. 

وقع في بعض الروايات: هو طلاق غير المدخول بها بإثبات غير 
ETE‏ و ار ا زو الات عه 
القاضي يته وعلى إسقاطها التعويل» وإثباتها لا معنى له لأنه قد مثل [100/ 
ظ] المطلق البائن بذلك. 

قوله: «وهي ثلاث للحرء واثنتان للعيد»: الضمير عائد على الأعداد. 
والمعتى :والاعدان تلك لخر فان اله 

قوله: «مجتمعاً كان أو مفترقا» : يعني أنها سواء في اللزوم ولم يخالف 
في ذلك أحد من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا . 

قال القاضي: «والرجعة ثابتة في الرجعي»: إلى قوله: «وينقسم 
الطلاق» . | 

اشرح: ذكر في هذا الفصل شروط التحليل : 

الأول: أن تنكح ا( كاش] ا و 
من غير الزوج» فإنها إن وطئت بالملك لم تحل لمطلقها ثلاثا. قوله: «نكاحا 
اكز 1 رازا من الد الفاسة. 

الثاني : أن يطأها وطئأ مباحاً في غير حيض» ولا إحرام» ولا صوم. 
ومذهب جمهور العلماء أنها لا تحل بنفس العقد» وروى سعيد بن المسيب 


(1) في نسخة: «خق»: (ثلاثة). 
(2) ساقطة في نسخة: «خحع». 
)3( في نسخة: «خع: بياض . 
(4) في نسخة: «خق»: (الرزاق). 
(5) في نسخة: «خق»: (جملة). 
(6) في نسخة: «خق»: (اثنان). 
(7) ساقطة في لسخة: «اخحق». 
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وغيره أنها لا تحل بنفس العقد”''. والحجة للجمهور قوله ل لزوجه 
(رفاعة): (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)” وهو الذي ذكر القاضي في 
الوطء الحرام» والمشهور فيه قولان فيما إذا كان الوطء حراماً كالمحرمة 
والصائمة والحائض فالمشهور ما ذكره القاضي أن ذلك لا يقع به إحلال ولا 
إحصان» والشاذ وقوع ذلك به وسواء كان الصوم واجباًء أو تطوعاً على 
الأشهرء والخلاف الثاني واقع. 

قوله: «ونكاح المحلل باطل»: وهذا كما ذكره. والدليل على ذلك ما 
خرجه أهل الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : (لعن الله 
المحلل والمحلل له)” فإن عقداه على التحليل وجب فسخه بلا لاف 
عندنا. وقوله: «ولا اعتبار بقصدها» يعني في حصول الإباحة» وانظر إذا قصد 
الزوج النكاح الصحيح» وقصدت هي التحليل هل يتعلق عليها الإثم بقصدها 
المحرم أم لاء إذ الطلاق مملوك لغيرها فلا فائدة لقصدها. ومن شواذ الفقه 
أن؛محلليا ماجون إذا كان مط ها موو هاه ومن كراد انشا انه ]ذا 
وطئها على حجاب رقيق حلت. والشرط الثالث ظاهرء لأن البينونة تقطع حل 
العصمة للأول. 

قال القاضي: «وينقسم الطلاق من وجه آخر»: إلى قوله: «وطلاق 
الحائض» . 1 


(1) بداية المجتهد 2/ 145 146. 

(2) حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته). صحيح البخاري. كتاب الطلاق. 
باب من إجاز طلاق الثلاث»ء حديث (4960) 5/ 2014+ سنن الترمذي. كتاب 
الطلاق» باب من جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا. . . حديث (1118) 3/ 426؛ سنن 
النسائي» كتاب النكاح» باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء حديث 
(3283) 6/ 93. 

(3) حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له). سنن ا داود» كتاب النكاح. باب في 
التحليلء حديث (2078) 227/2؛ سنن النسائي» كتاب الطلاق» باب إحلال 
المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ» حديث (3411) 6/ 148؛ سنن ابن ماجه. كتاب 
النكاح» باب المحلل والمحلل لهء حديث (1934) 6/ 161. 

(4) ساقطة في نسخة: «خى). 
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لششرح: لما ذكر قبل انقسام الطلاق من الوجوه المذكورة التي لاحظهاء 
تمده عهدا با عفار السيكة والجدعة دك أنه ان رعرى )"عن وص 376 
واحد منهما فلا يقال إنه طلاق سنة ولا بدعة. وهذ القسم فيه نظر (لأن)(6© 
ظاهر كلامه (يعني)/* أنه يعرى عن وصفه بكل واحد منهما مطلقاً (ثہ) لما 
فسره في آخر كلامه» ومثله بطلاق الصغيرة واليائسة والحامل البين حملهاء 
رأى أن طلاق هؤلاء لا يوصف بطلاق السنة ولا البدعة من حيث الوقت. 
لأن مدة هؤلاء محققة CN‏ للا نتقال:: ويوصف هن بت العدة 
وهو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً. والبدعة (ترجع”" إلى أمرين إلى الوقت 
والعدد» فالراجع إلى الوقت طلاق الحائض والنفساء» وطلاقها في 
(طهرها)“ . والراجع إلى العدد هو ما ذكر من طلاقها اثنتين» أو واحدة ثم 
شعها ثلاثا . 

قوله: «ولطلاق السنة ستة شروط: أحدها: أن تكون المطلقة ممن 
تحيض مثلها» : احترازا من الصغيرة واليائسةء ومقتضى كلامه أن طلاق هاتين 
ليس بطلاق سنة. 


قوله: «والثاني أن تكون طاهراً غير حائضء ولا نفساء»: تحرزاً من 


قوله: «والثالث أن تكون فی طهر لم تمس فيه»: فإن مس فيه كره 
الطلاق فيه وهل یکره أن يخالعها في طهر مسها فيه أم لا؟ فيه قولان الجواز 


(1) في نسخة: «خق»): (تعرى). 

(2) فى نسخة: «خى»: (وصفه فكل). 
00 ۴ نسخة: «خحق»: (فإن). 

)4( ا فى نسخة: «خحق». 

(5) ساقطة ۴ نسخة : (خحق). 

(6) في ا (اخحق): (معترضة). 
(7) في نسخة: «خق»: (ترجعان). 
(8) في نسخة: «خق»: (طهر مسها). 
(9) في نسخة: «خق»: (طلاقها). 
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اا ا 

اختلف إصحابنا في علة الكراهة في إيقاع الطلاق في طهر المسيس› 
فعلله بعضهم لخوف الندمء لأنها إن كانت حاملا ندم على الطلاق فيكره: 
لأن المسيس مظنة الحملء وعلله آخرون بأنها لا تدري أتعتد [101/و] 
بالأقراء» أو بوضع الحمل»ء وعلى كلا التعليلين فالخلع كالطلاق في 
المعو 

قوله: «والرابع أن يكون تاليا لحيض لم تطلق فيه «واحدة»»: وهذا 
كما ذكرهء لأن الواحدة تفيد من انحلال العصمة ما يفيده الزائد عليهاء فلا 
فائدة ع وكذلك قال مالك وأصحابه على جميع الطلاق في كلمة واحدة 
محرم ٠“‏ والدليل عليه قول النبي بلا لعبد الله بن عمرء حين قال له: (أرأيت 
إن طلقتها ثلاثاً فقال له إذا بانت منك. وعصيت ربك)0© 2 


فإن طلق في كل طهر مرة فإنها ل له الوه 
له من لزوم الثلاثة فكان كالطلاق ثلاث فى كلمة واحدة» ويجور نظرا ا 


الإفراد» وهذا هو الشرط السادس. 

قوله: «ثم قد يكون البدعة وهو أن يكون في حيضء أو ظهر مس فيهء 
أو اثنين» أو ثلاثاًء أو واحدة مبتدأةء ثم يتبعها ثلاثا»: وهذا كما ذكرهء ولا 
شك أن طلاقها بدعةء وكذلك إذا أوقعها في طهر مسها فيهء وكذلك إيقاع 
الاثنين» إذ لا فائدة لهاء وقد ذكر أن إيقاع الثلاثة في كلمة كلمة واحدة 
محرم» والإفراد كالجمع في أحد القولين. 

قوله: «وأما من تتساوى أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث»: وهذا كما 
ذكره» لأن هؤلاء لا انتقال في عددهن» ولا إشكال في أن الشروط التي 
ذكرها في طلاق السنة غير متصورة بهن . 
(1) البهجة للتسولي 1/ 6ظ 3. 
(2) التفريع 2/ 73؛ الكافي ص262؛ العيون 3/ 1218؛ المقدمات 1/ 501. 


(3) حديث: (بانت منك وعصيت ربك). صحيح مسلم» كتابي الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض . 
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قوله: «ويوصف بذلك من حيث العدد»: لأن الأعداد متصورة فى ذلك 
ار عل الاج فر بمظلق اة ۰ 

قال القاضي : «وطلاق الحائض والنفساء محرم»: إلى قوله: «ولا يلزم 
طلاق غير مكلف» . 

اشرح: أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم”'''» والدليل على 
ذلك ما خرجه مالك في موطئه من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
حائض على عهد النبي ية فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك 
فقال 4: (مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسكها بعد» وإن شاء طلقا قبل أن يمسكها فتلك العدة التى أمر الله 
أن يطلق بها الناس)20 . 1 

قال أبو عمر بن عبد البر انتهى كلام النبي 44# إلى قوله: (قبل أن 
يمسك) وفي بعض طرق هذا الحديث قال أبو عمر فقرأ النبى 82 : © ياي 
ل EET‏ ا ل ا ا ل 
بتطليقة التى طلقها. وذكر أبو محمد عن ابن عمر أنه قال: تعتد بذلرى . 
وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر قلت يا رسول الله لو أني أطلقها ثلاث 
از تخل ل إن الم الحا قال ۷ ات تين مته ورن م 

واختلف العلماء في (تعليل)”' النهيء فقال الجمهور إنه غير معلل 
وقال بعضهم هو معلل بتطويل العدة. وينشأ عن هذا مسائل. 

المسألة الأولى: هل يجوز طلاق الحامل في حال حيضتها أم لا؟ وفيه 


(1) المقدمات 1/ 505؛ القوانين الفقهية ص150. 

(2) موطأ مالك كتاب اطلاق» باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. 
حديث (1196) 576/2. 

(3) التمهيد 15/ 65. 

)4( في نسخة: «اخحى): (وحسبها). 

(5) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 3/ 73؛ ومخطوط : «خع» رقم (625ق). 

(6) سنن الدارقطني» كتاب الطلاق» حديث (79) 4/ 29. 

(7) في نسخة: «خحق»: (هذا) عوض (تعليل). 


81 1 


قولان"“ فمن عقل معنى التحريم أجاز طلاق الحامل (أيضأ”*'. إذ لا تطويل 
في حقها لما كان العدة وضع الحمل لا محالة. ومن جعل النهي عبادة مجردة 
د 

المسألة الثانية: طلاق غير المدخول بها في حال حيضتها فيه قولان” 
أحدهما: المنع اعتباراً بصورة الحيض المنع من إيقاع الطلاق. والثاني : 
الجواز إذ لا عدة عليها. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في جواز طلاق المستحاضة للاختلاف فيها هل 
حكمها حكم الحائض» أو حكم الطاهرء أو حكم بين حكمين. 

المسألة الرابعة: الخلع في الحيض هل هو كالطلاق”' نظراً إلى أثره» 
أو ليس مثله لانتفاء النكاح» فيه قولان حكاهما الأصحاب. 

المسألة الخامسة: الطلاق برضاها في الحيض إن لم يكن العوض فيه 
نظر إلى (الجواز والمنع””' فمن رآه تطويلاً برضاها أجازه» ومن لم يعلل منع 
مله . 

المسألة السادسة: اختلاع الأجنبي عنها في زمن الحيض فيه قولان: 
الجواز [101/ظ]ء والمنع بناء على ما ذكرناه. 

قوله: «ويلزم إن وقع»: هذا مذهب جميع أهل العلم أنه لازم إن وقع 
لقوله 4 : (فليراجعها) ولا مراجعة إلا بعد طلاق واقع“ . وشذت طائفة من 
أهل البدعة فقالوا: إنه لا يلزم إن وقع» لأنه فاسد الوضعء وهذا خلاف 
الاجا 


(1) المقدمات 1/ 505. 

(2) ساقطة في نسخة: «خع». 

)3( الي 5/ 71 ؛ المقدمات 1/ 5 البهجة للتسولى 1/ 337. 

(4) المقدمات 1/ 506. 

(5) في نسخة: «خق»: (المنع والجواز) تقديم وتأخير. 

(6) المعونة 2/ 835. 836؛ مختصر الطحاوي ص192؛ الأم 5/ 180 روضة الطالبين 
8 المقنع ص230؛ المحرر 2/ 51. 

)7( حكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة. يقطن: عيون المجالس - 
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قوله: «ويجبر على الرجعة فيما كان منه رجعيا»: وهذا كما ذكره. 
فإن طلقها بانت منه والنفساء والحائض في ذلك سواء. قال أشهب في كتاب 
مياه إدا طلق فى حيض» أو نماس أجبر على الرجعة سواء أبره. أن جف 
تالو ظط لاه فعل معصيةء فلا يقر على التمادي» فإن ات بعد الضرات ارتجع 
الحاكم عليه. 

وههنا فروع : 

الأول: إذا أجبر على الرجعة ولم ينوها فقال الشيخ أبو عمران أن له 
لا يجوز له الوطء» EOE‏ يا 

الفرع الثاني : إذا كان النكاح فاسداً فهل تقع الفرقة فيه في زمان الحيض 
أم لا؟ التحصيل فيه أن الجمع على فساد الذي لا خيار لأحد الزوجين يفسخ 
طلقا فى بعال ا لحن .والطير: وأما المختلف فيه فما لأحد الزوجين فيه 
خيارء فلا يفرق فيه في زمان الحيض على الأشهر من المذهب. 

الفرع الثالث: إذا اختلف الزوجان فقالت طلقني في حال الحيض. 
وقال في حال الطهرء وروى ابن سحنون عن أبيه أنها مصدقة لأنها مأمونة 
قل وا ول و ,ولا ار ان ر لها الا ور عن 

.)5( 5 ات 5 
لاه المتفي عليه اتات ال 


قوله: «ثم ليس له أن بطلق إلا بعد الطهر من الحيضة الثانية التالية 


= 1213/3 - 1214؛ المغنى 7/ 140. 

(1): ال 02 الكت 57275 4373 المقدنات 504/1 
(2) المنتقى 5/ 373؛ المقدمات 1/ 505. 

(3) النوادر والزيادات 5 90 المقدمات 1/ 507. 

(4) فى نسخة: «حق»: (إليها). 

(5) النوادر 5/ 91. 

(6) النوادر 5/ 91؛ البيان والتحصيل 5/ 417. 
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للحيضة التي طلق فيهاء» : وهذا هو الصحيح لقوله لز فى حديث ابن عمر: 
(فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض» ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك)”2. واختلف العلماء في تعليل ذلك على وجهين» فقال بعضهم ألا 
يطول على الزوج معاملة (له)” بنقيض قصدهء لأنه لما راد بالطلاق في حال 
الحيض التطويل على الزوجة أعاد ذلك عليه. الثاني: قال بعض الأشياخ إنما 
ذلك ليلاً يكون الرجعة والارتجاع الشرعي إنما يراد للوطء فإذا (راجعها)”" 
ثم طهرت فوطئها لم يكن له الطلاق في ذلك الطهر. لأنة:طهر الوطة فيمكن 
فيه الحمل فيقع الندم, فإذا حاضت» ثم طهرت فله الطلاق إذ هو طهر خال 
عن الوطء فيه فكان هو المقصود فى حصول السنة فى الطلاق» فإن طلق في 
ار ال اض الاق رن فس الظلاق فلك سام راطا ي 2 

قوله: «وإن غفل عنه أجبر ما بقي من العدة شيء»: وهذا الفرع فيه 
قولان حكاهما القاضي» فمذهب ابن القاسم أن الجبر مستمر ما بقي من العدة 
شيء (قال)“ أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية بحيضة الطلاق» إذ 
لو طلق حينئذ لجاز . وههنا مسائل : 

المسألة الأولى: إذا قال للحائض أنت طالق للبدعة.» طلقت في الحال 
اع 19 N TT‏ من عوفيدات ذا نت 
طالق» فينجز عليه الطلاق. لأنه يقول أجل واجبء ولو قال للطاهر: «أنت 
طالق للسنة» وقع عليه الطلاق في الحال» وكذلك” لو قال لها «انته طالن 
للبدعة» لعجل عليه الطلاق» فكأنه يقول لها إذا حضت فأنت طالق (فجعل)”” 
عليه الطلاق إذ الغالب كالواجب. 


(1) سبق تخريجه قريباً . 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) في نسخة: «خع»: (رجعها) . 
(4) في نسخة: «خحق»: (فقال). 
(5) المعونة 2/ 833. 

(6) زيادة تقتضيها اللغة. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (فعجل). 
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ولو قال لها: «أنت طالق ثلاثاً للسنة» لزم الآن ثلاث تطليقات وكأنه 
قال: أنت طالق طالق في كل طهر طلقة» فيجعل عليه بناء على ما ذكرناه من 
(! !لكاب #الراتعب: 

فرع : إذا قال للطاهر المدخول بها وهي ممن تحيض أنت طالق ثلاثا 
ويعقييا للسلة ونعضها للندعة لزمه فلات تطليقا بت “لاق طلاق: الجدعة فى 
المدخول بها يكون بالثلاث» وكذلك في غير المدخول بها [102/و] ولو قال 
لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً للسنةء فقال سحنون: لا يلزمه إلا طلقة 
واحدة» إذ لا عدة على غير المدخول بها” فكأن الطلقتين إنما أوقعهما على 
غير زوجة. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً فى كل قول طلقة فإن كانت مدخولاً بها 
طلقت الآن ثلاث لأنه من باب (تعليى)(3 الطلاق بالأجل الواجب. وإن 
كان غير مدخول بها طلقت واحدة فقطء لأنها تبين بذلك فلا محل للثانية . 

قال القاضى كَُنْهُ: «ولا بلزم طلاق غير مكلف»: إلى قوله: «وعقد 
الطلاق» . | 


لشترح: يتعلق بهذا الفصل الكلام في صفة المطلق الذي يلزم طلاقه وهو 
المسلم المكلف فقولنا: «المسلم» احترازاً من الكافر. وقد اختلف المذهب 
في طلاق الکتابي» والمشهور أنه لا يلزه“ بناء على أنهم غير مخاطبين بفروع 
لهم بحكم الإسلام لا محالة. وفى المدونة أن الكافرة إذا أسلمت فطلقها 
زوجها النصراني› وهي في عدتها لم يقع عليها الطللاق يقال اللخمي : 
وذلك لازم إذا لم تقم الزوجة بالطلاق» فإن قامت وقع عليها الطلاق' . 


(1) ساقطة فى نسخة: اخحق)2). 
(2) النوادر 5/ 89. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (تلفيق). 
3 التواقك الفقيرة مين 151 : 
(5) المدونة 5/ 424. 

(6) التبصرة 3/ 138/و. 
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غير المراهق فلا خلاف في أن الطلاق غير لازم» وأما المراهق ففي لزوم 
طلاقه قولان''' مبنيان على أن الطلاق غير لازم وأما المراهق ففي لزووم 
طلاقه قولان“ مبنيان على الخلاف في أحكامه هل هي أحكام البالغ» أو غير 
البالغ. ولا لاف في لزوم 0 د العاقا سفيها كان ا عر هد .دو البق 
القاضي كن النائم والمبرسم ” ' والهاذي في غمرات المرض ا 
ال نان كان يونا غير مطبق فطلق في حال إفاقته فلا خلاف في 
لزوم الطلاق . 

قوله: «ومكره يخاف من شدة الضرب» : ويتعلق بهذا أمران حكم طلاق 
المكره» وصفة الإكراه» وأصل المذهب أن طلاق المكره غير لازه. 
والدليل على ذلك قول النبي تَلِِةِ: (رفع عن أمتي (ثلاث)“: الخطأ 
والنسيان» والمستكره عليه)”'' والخلاف في ذلك بين الصحابة ومن بعدهم. 
مشهوره ما ذكرناه في مطولات العامة . 


وتفصيل اللخمى فى ذلك حسن قال: (إن أكره فلفظ به غير معتقد معناه 
لم يلزمه» وإن اعتقد معناه فهو لازم لأن الاعتقاد الاختيار[ي”” لا يتعلق 
بة 6 FO‏ ناية» اذا أكره على باطل. فإن أكره عى واجب شرعا فهل يلزمه 


يمينه أم لا؟ فيه قولان: المشهور أن طلاقه لازم» والإكراه في هذا القسم غير 


(1) بداية المجتهد 2/ 136 135؛ القوانين الفقهية ص 151. حاشية الدسوقي 2/ 365. 

(2) بداية المجتهذ 2/ 136 135؛ القوانين الفقهية ص 151؛ حاشية الدسوقي 2/ 365. 

(3) المبرسم: هو الرجل إذا أخذه البرسام ‏ بالكسر ‏ وهو داء معروف» وقيل إنه ورم 
حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ثم يتصل بالدماغ وأصله بالفارسية 
بروسام» ومعناه ولد الموت» ويقال: بلسام باللام. ينظر: المصباح المنير 1/ 42؛ 
المغرب ص 42؛ تحصيل ثلج اليقين الورقة: 11/ ظ. 

(4) المعونة 2/ 841. 

(5) المدونة 6/ 29؛ التفريع 2/ 75؛ الكافي ص 262؛ النوادر 5/ 85. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

E 000‏ الطهارة. 

(8) يقصد: شرح الأحكام الصغرى له. 

(9) في النسختين: (الإختيار) . 
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معتبر لوجوب الفعل المكره عليه والشاذ أنه إكراه لا يلزمه به شيء اعتبارا 
ووک 1 

قوله : «يخاف من شدة الضرب»: يتعلق به صفة الإكراه» ولا خلاف فى 
لاع أذ كن ما رج إن الف كدري وخرت الكل وال ااه 

واخكلت دا (خاف) ‏ على فين غر والمشيور أنه إكراف رن 
و اة ت حه عليه" و رالد أنه لا کون اک ها واا ان فى 
ااا ديجا درجي ا ا ا ا ی د 
والصحيح أنه إكراه إلا في المال اليسير الذي لا قدر له. 

قوله: «وسواء أكره على إيقاعه» أو على الإقرار به»: صورة المسألة 
الأولى أن يطلق في الحال مكرهاًء وصورة الإقرار أن يكره على الإقرار 
فيقول: كنت طلقتها. وكلاهما مع تحقيق الإكراه سواء في تحقيق اللزوم . 

قوله: «والسكران خارج عن هؤلاء فيلزمه»: واختلف العلماء فى طلاق 
اكرات أن غرم فالمشهون فود طلاق!". وقال متحمه بن عبد الحك :9 
يلزمه طلاق ولا عتاق . قال الإمام أبو عبد الله: وقد رويت عندنا رواية 
شاذة لا يلزم”5". وفصل القاضي أبو الوليد: فقال السكران الذي لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة كالمجنون في أفعاله وأحواله (إذ)”” 
لا يلزمه طلاق ولا غيره. وأما السكران الذي معه بقية من عقله فلا خلاف في 
(لزوم طلاقه)57” وعتقه إذ هو [102/ظ] في حال (يجبر)""'' فيهاء والمعتمد 


© الات المكتهرة من كتاب:البرزلى هن 222 

(2) في نسخة: «خع»: (كان) عوض (حاق): 

(3) القوانين الفقهية ص 151. 

(4) المدونة 6/ 30؛ التفريع 2/ 75؛ عيون المجالس 3/ 1234؛ بداية المجتهد 2/ 136. 
(5) التاج والإكليل 4/ 431. 

(6) قولة المازري أوردها ابن شاس فى الجواهر الثمينة 2/ 161. 

(7) في نسخة: «خحق»: (لأنه). ۰ 

(8) فى نسخة: «خق»: (لزومه وطلاقه). 

19 ا تصن الى ااا نے اف ا 1617ا ا هقان 
(10) في نسخة: «خع»: (يمين). ٠‏ 
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عليه من شتفت مالك 415 أن المحلاوة و لاضن ل م كا لمق : 
را الاي ين الاج و تمدن بسكن كرك او غا 
مكو ی اذى ری كير نذاو ادهل ينوه اون أنه كالتفدى د 
الخمرء أو لا يلزمه» وفيه نظر. 
ظ قال القاضي: «وعقد الطلاق والعتق بشرط التزويج»: إلى آخره. 

شرح: يتعلق بهذا الفصل حكم العتق والطلاق قبل الملك. وقد اختلف 
أهل العلم هل يلزم أم لا؟ وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال” : 

الأول: إنه لازم مطلقا عم أو خص» وبه قال أبو حنيفة”” . 

الثاني : إنه لازم عم أو خص . 

الال :0010 لازم إن خص» وغير لازم إن عم» وهو المشهور من 
المذهب”؟ ٠‏ فإن فصلت فقلت إن عم فقولان: أشهرهما أنه لا يلزم» والشاذ 
اللزوم» وإن خص فقولان: المشهور: اللزوم» والشاذ نفيه. أما اللزوم مع 
العموم وهو الشاذ من المذهب» فاعتماد على آنه من باب الشرط والمشروط 
وهما متلازمان في طرق فقط عقلاً وشرعا . 

وإذا لزم العموم فهو مع الخصوص لازم. وأما نفي اللزوم مع الخصوص 
فهو رواية ابن وهب» والمخزوميء وابن عبد الحكم وغيرهم عن مالك . 
فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن صاحب الشرط كتب في رجل تزوج امرأة 
حلف بطلاقها إن تزوجها هل يفسخ نكاحه فكتب إليه ابن القاسم لا نفسخه'” . 
وسمعت أشياخنا يحكون أن المخزومي حلف أبوه على أمه بمثل هذا ولم يلزمه 


(1) تحصيل القول في السكران أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه 
)2( المتقي 5/ 408 وما بعدها. 

)4( ساقطة في نسخة: (حع». 

)5( المعونة 2/ 842. 

)6( المنتقى 5/ 408. 


(7) شرح الزرقاني 3/ 276. 
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شيء» وسئل مالك بن أنس عن ذلك فقال: لا شيء عليك”' وهو قول سعيد بن 
المسيت وغيرةة: و اع هو لأعغلن الجن الم اطا ال فنا رو غ 
النبي بيا قال: (لا طلاق قبل النكاح)” وفي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال: (لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فأراد أن يتزوجها فأمره 
النبي َة بذلك وقال: (لا طلاق قبل النكاح) وعلى هذا الحديث اعتمد 
مالك. وبه أفتى المخزومي وفي إسناده مقال» وأما المعنى فينظر إلى أن 
الظلاق متا ا ا وا کو لتحيل إلا الت تة ا علدنا 
يصح الطلاق» إذ لا معنى للطلاق لأجل العصمة المنعقدة. 


وأشار الأولون إلى أن المحلية حاصلة بالشرط إلى اللزوم ومرتب على 
الالتزام» والالتزام إنما كان بشرط التزويج فإذا كان الطلاق معلقا بالتزويج 
صدقت المحلية المشترطة في اللزوم. وَلهذا:اتفق المذهب:» على أن ين قال 
لأجنبية: أنت طالق ولا يريد إن تزوجتك فلا شيء عليه» ولعله المراد 
بقوله :88 : (لا طلاق قبل النكاح) يريد نفى اللزوم» ومع نفي التعلق الذي 
يقتضي النظر . وأما اعتبار تحقيق المحلية وهي غير حاصلة فلا يلزم مطلقاء 
أما اعتبار الشرط فيجري مطلقاًء وأما من فرق بين العموم والخصوص فنظر 
إلى أن اللزوم مع العموم من باب التضييق والحرج الذي رفعه الشرع بخلاف 
الخصوضي رهي اجان ومتتضى الدلنا اعفان احا ام كما هه 
وغل تجو هذا الاعتلاف اخدلنوا فى الي .على الحلك: :د أن حلت الا 
يشتري مملوكة (فقيل)”* لا يلزمه اليمين مطلقاًء عم أو خص ملاحظة لما 
أشرنا إليه» ولأن ذلك حرج مرفوع شرعاًء وقيل يلزم مطلقاً. لأن الحرج 
مرفوع ببقاء نوع من المنكوحات . 


(1) المنتقى 5/ 408. 

(2) حديث: (لا طلاق قبل النكاح). سنن الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاءه طلاق 
قبل النكاح» حديث (1181) 3/ 486. 

(3) ينظر: تحفة المحتاج 2/ 9 العلل المتناهية 2/ 641. 

(4) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(5) في نسخة: «خق»: (فقال). 
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والقول الثالث: اللزوم في الخصوص ونفيه مع العموم بناء على ما 
ا 

نكتة: مبنى الخلاف في لزوم الطلاق قبل الملك على الولاية على 
المحل تعليقاً هل هى كولاية عليه تحقيقاً أم لا؟ وفيه قولان أصحهما أنهما 

نكتة: الذين قالوا باللزوم جعلوا التحقيق شرطأ في النفوذ والوقوع [103/ 

قوله: «وذلك بثلاثة (أوجه) أحدها أن يعين صفة من الجنس من 
نسب أو خلقة» صورة الأولى قرشية أو تميمية أو نحوه» وهذا راجع إلى باب 
الخصوص لأنه أبقى لنفسه قبائل كثيرة. واختلف المذهب إذا أبقى لنفسه قبيلة 
صغيرة» أو بلد صغير على قولين: اللزوم» ونفيه لأنه من باب الحرجح. وصورة 
الرواية ادا قال : كل بكر أتزوجها وکل ثيب طالق› فحكى فود الطاهر وح هذه 
الصورة ثلاث ا 
تحكما الخترط: 

الثانية: إنه لا يلزمه في الجميع بناء على أن الطلاق قبل الملك لا يلزم 
لتفقد المحلية الشرعية. 

الثالثة: اللزوم في النوع الأول دون الثاني» إذ بالثاني وقع الحرج. 

فرع: إذا قلنا إنه لا يلزم مع الخصوص فتزوج أحداً بأحد القولين» فهل 
يفسخ النكاح أم لا؟ فيه قولان مبنيان على مراعاة الخلاف . 

قوله: «والثاني أن يعين بلداً بعينه»: وهو كما قدمناه أنه إن استثنى 
بلدا كبيراً لنفسه فهو لازم» وإن أبقى بلدة صغيرة فيه قولان كما تقدم. ومن 


(1) فى نسخة: «خحق»: (شروط) وما أثبته من : نسختي : «خع» واق». 
(2) ينظر: نص أبي الطاهر في كتاب الجواهر الثمينة 2/ 179. 
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هذا النمط أن يبقى لنفسه امرأة واحدة فيقول كل امرأة أتزوجها طالق إلا فلانة 
00 

وتحصيل القول أن هذه المبقاة إن كانت زوجه فقولان: أحدهما: أن 
ذلك لا يلزمه. لأن ذلك حرج وعموم» فلا يلزم بناء على الأصل فى عدم 
اللزوم مع العموم. والثاني اللزوم لأنه قد أبقى لنفسه ما يرفع الحرج بوجوده. 
وإن كانت أجنبية فثلاثة أقوال20: اللزوم بناء على أن اللزوم مع العموم» ونفيه 
بناء على أنه حرج مرفوع شرعاً. والثالث أنها إن كانت متزوجة لم يلزم لأنه 
(إذ)060 لا سبيل (إلى وطئها في الحال)"“ وإن كانت غير متزوجة لزم لأنه 
من باب الخصوص» وإذا أبقى لنفسه الإماء فقال: كل امرأة أتزوجها من 
الخراتن لله 0537 وهذا راجع إلى التقييد بالصفة» والمشهور اللزومء لأنه 
خصوص» وقيل لا يلزم لأنه عموم (نوعاً)”” ونكاح الأمة رذالةء والإلزام 
خارج من (...)70. 

فرع: ومن ذلك أن يقول أول امرأة أتزوجها طالق المشهور اللزوم لأنه 
خصوص . ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فهل يلزمه أم لا؟ فيه قولان. 

أحدهما: أنه لا يلزم وهو بمنزلة من عم. كلما تزوج امرأة طلقت 
عليه لاحتمال أن تكون الآخرة. والثاني: أنه لا يلزم ويوقف عمن تزوج 
لاحتمال أن تكون الآخرةء فإذا تزوج غيرها حلت له الأولى (وأوقف)0) 
عفنا بعدها ‏ وهكذا أبذا حكاه أبو الطاهر بهذا اللفظ”". ولو قال أول امرأة 


(1) المنتقى 5/ 409. 

(2) المصدر نفسه 5/ 409. 

(3) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(4) في نسخة: «خق»: (في الحال على وطئها) تقديم وتأخير. 
(5) النوادر 5/ 117. 

(6) كذا. ولعل الصواب «بالنوع». 

(7) بياض في النسختين بقدر كلمة. 

(8) فى نسخة: «خق»: (وواقف). 

)9 الجراف الثمينة 2/ 179. 
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قوله: «والثالت أن يضرب أجلا بيلغه عمره». وهذا هنا كور 
وتحصيل القول فيه أنه إن كان يبلغه عمره فلا يخلو أن يبلغه في حال الهرم أم 
لا فإن بلغه فى حال يقدر فيه على الجماع لزمه اليمين» وإن كان لا يبلغه إلا 
في حال الهرم ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزم» لأن ذلك كالعموم. الذي 
يوجب الحرج غالباً» والثاني: اللزوم بناء غلى مراعاة الاستثناء الرافعة للعموم 
المقترن بالحرج والمشقة. ولو علقه بحياة غيره من أجنبي» أو زوجة فهل 
يلزمه أم لا؟ فيه تفصيل. أما إذا علقه بحياة أجنبي فقال: كل امرأة أتزوجها ما 
دام فلان حي (فهي)”'' طالق فالمشهور اللزوم» لأنه من باب الخصوص› 
والشاذ نفي اللزوم”“ لاحتمال موت فلان في حياة الحالف فيلحقه بذلك 
الحرج المرفوع شرعا. وأما إذا قال [103/ظ] لامرأته: كل امرأة أتزوجها 
عليك طالق ما دامت لي زوجة. فهو لازم لا نه حصوص الخصوص › وقيل في 
المذهب لا يلزم بناء على ما ذكرناه من احتمال موته قبل موتها. وإن جعله 
حياتها وبعدها فلا يلزم بعد الموت لما فيه من الحرج البين» وهل يلزمه في 
الحياة أم لا؟ فيه قولان مبنيان على ما قدمناه إذا جعله حياة غيره. 

قال القاضى : «الطلاق على ضربين معجل» : ال قوله : «رقأما تعليق» . 

لتقرة: الطلاق المعجل كما دذكرة» وذ كر أن المؤجل على خمسهة 

e 

الأول: الموقف على شرط ممكن» ولا خلاف في وقوع الطلاق على 
وجوده كما مثل به القاضى . 

الثاني : المعين بالأجل لا بك أن اة كمجيء الشهين ونحوه. واختلف 
العلماء في تعجيل الطلاق في هذا القسمء فقال مالك وجميع أصحابه يعجل. 


(2) النوادر 5/ 120 121؛ المنتقى 411/5 412. 
(3) ينظر: القوانين الفقهية ص 153 154. 


822 


بل يبقى إلى أجله'' واستقرأه الإمام أبو عبد الله من المذهب. فإن علقه بأجل 
لا يبلغه عمره فقال أنت طالق إذا انقضت خمس مائة عام» فحكى القاضي فيه 
روان 5 إنحنااهما :أنه لا بيلزفة فة لكي الط 

والثانية: أنه يلزمه فى الحال كالهازل. وفى هذا النمط أن يقول أنت 
طالق إن ده والتقتورن ل بلزمه ول لدي الأنه اه رها ان جه 

والثالث: أن يعلقه بغالب مجيئه كالحيضء والطهرء ووضع الحمل» 
وحكى القاضي وغيره فيه روايتين. 

احتهينا الج فى الخال بوالكخرى الوقوف 9ل مجو الف 
وهم سيان عل راع الصيورة الا ١‏ 

والرابع: أن يقول لها أنت طالق إن لم تكوني حاملاء أو إن لم تمطر 
السماء» وإن لم يكن في هذه اللوزة توأم» فإن لم يوجد ما حلف عليه ففي 
وجوب الحنث عليه في هذه الصورة قولان في المذهب. أحدهما: اللزوم 
مطلقاً. لأنه حلف على غيب» والثاني: أنه لا يلزمه لمطابقة المحلوف عليه. 

والخامس: صفات الهزلء. ومثله القاضي بقوله: إن لم يكن هذا الإنسان 
إنساناًء وإن لم تكن الساعة نهاراً وهذا لازم لأنه من الهزل المخلف في هذه 
القول وعد بالحق . 

قال القاضي : «فأما تعليق الطلاق بالمشيئة» : إلى قوله : «وألفاظ الطلاق» . 

لشرح: قد تقرر من قواعد المذهب أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى لا تنفع 
إلا في اليمين بالله» أو ما فيه كفارة» والدليل على أنه يرفع حكم اليمين بالله ما 
خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى أن النبي يو قال : (والله 
لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاً ثم قال إن شاء الله) 
وفي رواية: (ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله)”* والاتصال أصح والله أعلم. 


(1) حواشي الشرواني 8/ 93. 

)2( التلفيخ ص 95. 

(3) في نسخة: «ق»: (إلى) عوض (على). 

(4) حديث: (والله لأغزون قريشاً...) وفي رواية: (ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله). 
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قال أصحابنا والفرق بين اليمين بالله» ويبن الطلاق حيث ينفع الاستثناء 
بمشيئة الله في اليمين بالله ولم ينفعه في الطلاق من جهة أن لفظ اليمين بالله لا 
يتعلق به وحده حكم بخلاف لفظ الطلاق فإنه قد تعلق بلفظ حكم الطلاق فإذا 
وقع على حمله لم يصح رفعه. إذ الماضي لا يرفع» وكان كاليمين على 
الماضي الذي لا يرفع بحكم المشيئة. 

قوله: «وسواء أطلقء أو كان في يمين»: (وهذا كما ذكره)" أما إذا 
أطلق فمثل أن يقول: أنت طالق إن شاء الهء وإن كان فى يمين فمثل أن يقول 
إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله. | 

قوله: «وهذا إذا أعاد الاستثناء إلى الطلاق»: فإن عاد إلى الفعل 
الميخلوف: علي فيه خلا ف عل أن يقول :اتيت طالق. إن يعات الدان إن 
شاء الله. فالمشهور أن هذا الاستثناء لا ينفع. والشاذ أنه إن صرفه إلى الفعل 
نفعه» وهو قول عبد الملك. وهو الصحيح في النظر. 

قوله: «وما مشيئة من لا تصح مشيئته كالشاة»: إلى آخره هذا فيه 
قولان: أحدهما: أن الطلاق لا يلزم اعتبارأً [104/و] بالشرط» وهو قول ابن 
القاسم. وقول سحنون وغيره يلزمه الطلاق لأنه كالهازل» وكذلك إذا علقه 
على مشيئة من لا يعلم بمشيئته أن يقول: أنت طالق إن شاءت الملائكة أو 
شاء الجن» ففيه قولان: اللزوم لأنه كالهازل» والثاني: نفي اللزوم تحقيقا 
لمغتى الشرطية"" ...ولو قال أنث: طالق إلا أن يشاء زيد» فالمشهور وقوع 
الطلاق ولا ينفعه الاستثناءء. لأنه ورد بعد وقوعه. والثانى: إيقاف الطلاق 
على المشيئة اعتباراً بصورة لفظه. ۰ 


قوله: «ويجوز استثناء العدد من الطلاق»: من غير اعتبار بكون 


يتن أبن داود كنات الأيمان والنذور» باب الاستتناء فن اليمين بعد السكوت» 
حديث (3285) 3/ 231؛ سنن البيهقي» كتاب السيق والرمي» باب الاستثناء 10/ 
7 صحيح ابن حبان 10/ 185. 

(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2) النوادر 5/ 130. 

(3) التفريع 2/ 82؛ الكافي ص266؛ المعونة 2/ 844. 
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المستثنى أكثر من المبقى» أو أقل فلا خلاف في صحته شرعاً ولغة. فإن 
استثنى الأكثر من الأقل مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين فهل ينفعه 
هذا الاستثناء أم لا؟ فيه قولان”'' مبنيان عى خلاف الأصوليين في صحة هذا 
الاستئثاء . 

قوله: «وإن لم ببق شيء»: يعنى أن يصدر منه لفظ الاستثناء من غير 
أن نفيك مهفا ۰ 

قوله: «وفي وقوع الطلاق بمجرد عقد القلب خلاف»: وتحصيل القول 
ف لان الطلاق إن كان بلفظ ونية لزم بلا خلاف» وإن انفرد أحدهما مثل 
أن يطلق باللفظ دون النية» أو بالنية دون اللفظ ففيه قولان: المشهور أن اللفظ 
كاف في لزوم الطلاق قرنته النية أو لم تقارنه. وأما إذا طلق بنية من غير لفظ 
فالمشهور أنه لا يقضى عليه بالطلاق» وقد قيل يلزمه. لأن النية هي المنظور 
إل . 

قال القاضي : «وألفاظ الطلاق أربعة»: إلى قوله: «وتبعيض الطلاق» . 

لشرح: أجمع المالكية على أن للطلاق ألفاظاً صريحة وكنايةء أما 
الصريح فاختلف (المذهب)”” فيه على قولين: أحدهما أن صريح الطلاق 
ثلاثة ألفاظ : الطلاق» والفراق» والسراح. واختار ابن القصار أن الحرام 
والبتل صريح كالطلاق“ . 

وفائدة الفرق يبن الصريح والكناية أن الصريح لا يقبل التأويل بخلاف 
الكناية على ما فيها من تفصيل . 

لم تسب (القاضى) ٠‏ الكداية إلى :سين ظاهرة» ومحتملة.. فالظاهرة ما 
جرى العرف أن يقع الطلاق به شرعاً»ء والمحتملة عكسه. 


(1) النوادر 5/ 130؛ بداية المجتهد 2/ 133؛ المعونة 2/ 846. 

(2) التفريع 2/ 78؛ الكافي ص 265؛ المعونة 2/ 846؛ المقدمات 2578/1 498؛ 
القوانين الفقهية ص 153. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

أ رة الان 1216075 السات 2538/1 ال 189/5 

)5( ساقطة في نسخة: (خق) . 
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قوله: «كقوله انت طالقء أو أنت الطلاق»: يريد ما اشتق من هذا 
المصدر الذي هو الطلاق» ولا يقبل في ذلك دعواه أنه لم يرد الطلاق إلا أن 
تبينه قريئة الحال مثل أن تكون في وثاق فيقول: (أنت”' طالق يريد من 
وثاق» فيقبل قوله فهو صريح في لفظ الطلاق» وجعله بعض شيوخنا صريحا 
فى عدد الطلاق» ولعله أراد إذا سمى عدداًء فإذا قال لها: أنت طالق فهي 
واحدة فهل يستظهر عليه باليمين» فيه قولان جاريان على أيمان التهم.حكاهما 
أبو الطاهر. وإذا أراد أكثر من واحدة فهو كذلك لصراحة اللفظ واحتماله» فإن 
كرر هذا اللفظ» فقال: أنت طالق» أنت طالق إذا كرر عليه الطلاق» إلا أن 
يدعي التوكيد”© فيقبل قوله» وهل يستظهر عليه باليمين أم لا؟ فيه قولان 
جاريان على أيمان التهم. ولو قال قبل الدخول بها: أنت طالق فكرر ذلك 
فإن فصله ولم ينسقه لم يلزمه إلا واتحد»:. لاتا بانت منه» فصارت في عدم 
القبول كالأجنبية» وإن كرر ذلك نسقاً فهل يلزمه ثلاث فيه قولان: المشهور أنه 
يلزمه لقول (ابن عمر)”؟ الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمهاء فكأنما وقعت 
جملة واحدة» والشاذ أنه لا يلزمه إلا واحدة لحصول البينونة بالواحدة قبل 
الدخول. 


قوله: «أنت خلية» (أو بريئة, أو بتة أو بتلة, أو بائن أو حرام أو 
حبلك) 9 على غاريك»: قلت هذه الألفاظ من الكنايات الظاهرة إلا أن بعضها 
أجل من بعضء فأدل على البينونة المطلقة فلو فصل القول فيها لكان أفضل . 
EE‏ رةه أو عاتن » أن سيرك على غاررك "انين الناظ 
سواء» وقد [104/ ظ] اختلف فی مقتضاها على ثلاثة ا 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

© ع الخال 103613 القوانره النقيية ف 

(3) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (عبد الله بن عمرو بن العاص). ينظر: المنتقى 
975 

(4) في نسختي «ق» و«غ»: (وبريئة» أو بتة أو بائن» وحرامء. وحبلك). 

(5) الغارب: من البعير أسفل السنام» وهو ما انحدر من العنق» وكانت العرب في 
الجاهلية يطلقون نساءهم بهذا الكلام؛ ومعناه أمرك في يدك فاصنعي ما شئت» فقد 
انقطع سببك من سبي . ينظر: المنتقى 5/ 194. 
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الأول ارون فى ميقا فل اول ها ور لو ا نان 
نوق شا کان سا نوی e E,‏ أو 
واحدة. 

والقول الثاني: أنه ثلاثة في المدخول بها. 

والثالث: أنه واحدة فى المدخول بها وغير المدخول بهاء إذ لا دلالة 
للفظ على الثلاث وإذا قلنا إنه واحدة فهل يكون بائنة لحصول البراءة التي هي 
مقتضى اللفظ أو رجعة» إذ البينونة المدخول بها متوقفة على العوض فيه قولان 
عندنا'. وأما لفظ البتة والبثلة فلا خلاف فى مذهب مالك أنه فى المدخول بها 
ثلاث فلا ينوي إذ هو مقتضى لفظ البتة الذي هو القطع. وأما غير المدخول بها 
فهو ينوي فيها إذا قال أردت واحدة أم لا فيه قولان: المشهور أنه لا يقبا 20 . 
وأما لفظ الحرام مثل أن يقول: أنت علي حرام» فقد اختلف العلماء فيه اختلاف 
مشهوراً ذكرناه في المطولات. وفي المذهب خمسة أقوال0© : 

الأول: أنها ثلاث إذ لا يحصل التحريم بدونها عندنا . 

الثاني: إنها واحدة بائنة» لأن معنى التحريم حاصل بالبينونة. 

الثالث: إنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 

الرابع: أنه ينوي في غير المدخول» وهو في المدخول بها ثلاث . 

قوله: «وهو في المدخول بها ثلاث»: إشارة إلى جميع ما مثل به 
ظاهر إلا في لفظة الحرام وقد ذكرنا الخلاف في 0 وأما e‏ 
وسرحتك» وفارقتك فينوي في جميعها في غير المدخول بهاء وفي المدخول 
E‏ فقين تلاك زرلا أن دوق وعدي رقي تاكن © راك 
ينوي» وقيل واحدة رجعية» أو بائنة على قوله. 


(1) النوادر 5/ 150 152. 

)2( التفريع 2/ 474 عيون المجالس 3/ 1220؛ المنتقى 5/ 191. 

(3) الاستذكار لابن عبد البر 17/ 36؛ بداية المجتهد 2/ 129؛ القوانين الفقهية ص 153. 
(4) المنتقى 5/ 199 204. 

(5) ساقطة في نسخة: لخع). 
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والثالث: هي الكنايات المحتملة» وهذا القسم لا خلاف فيه. في أن 
تفسيره فيه مرجوع إليه إلا أن تكذبه قرينة الحال. 

قوله: «والرايع الطلاق بغير ألفاظه»: كقوله: اسقنى ماء ونحوه. فإن 
لم ينو بهذا اللفظ طلاقاً لم يلزمه شيء. ون ترف نيه الطدادف ON‏ 
إلا أن الأشياخ اختلفوا هل هو طلاق بالنية» أو باللفظ والنية معا. ولو قال: 
إن فعلت كذا فلا عصمة بيني وبينك للزم بذلك الطلاق لظاهره ودلالته على 
ذلك. وقول القاضي: ففي وقوع الطلاق به خلاف فيه نظرء أما إذا أراد به 
الطلاق فلا خلاف في وقوع الطلاق» وإنما الخلاف كما ذكرنا هل هو طلاق 
بالنية واللفظهء أو بالنية فقط إلا أن يشير القاضي إلى الخلاف في وقوع 
الطلاق بالنية لعدم دلالة اللفظ على الطلاق» فهو صحيح . 

قال القاضي: «وتبعيض الطلاق كتكميله»: إلى قوله: «والرجعة 

لشرح: وتبعيض الطلاق أن يقول: أنت طالق نصف طلقة» أو ربع طلقة 
ونحوه» فتكمل عليه الطلقة بلا خلاف. ولو قال أنت طالق نصفى طلقةء أو 
تنك طلتافين ا عدلقة بوريع طلقة 
وسدس طلقة فهي إذا ثلاث تطليقات. والطلاق بالحساب معتبر بالضرب. مثل 
أن قول انت لاا واحدة فى واحدة فهى واحدة, إذ الواحدة لا مضاعق 
ا فی لم ولو قال لها انت طالن ان في این ی الات لبظلاة اا 

قوله: «وإذا كتب الطلاق بيده»: يتعلق به حكم الطلاق بالكتاب» ولا 
يقع الطلاق بالكتابة إلا أن يكتبه عازماً على الطلاق لا مترويا 2 ويريد فإن 
كتبه متروياً متردداًء ثم أخرجه من يده عازماً لزمه به الطلاق. وإن شك على 
أي حالة هل على الشك» أو على الجزم. فهل يقع عليه الطلاق احتياطأ أم 
لا؟ المذهب فيه على قولين. 

واختلف الأشياخ في صفة كتاب الطلاق في الكتاب فقال بعضهم يكتب 


(1) القوانين القفهية ص 152. 
(2) القوانين الفقهية ص 153. 
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لها بتنجيز الطلاق» واختار بعضهم ما روى عن أشهب أن يكتب لها: إذا 

وههنا فروع: إذا أخرج الكتاب من يده غير عازم على الطلاق فله 
أستر جاعه [105/و] ما لم يبلغ الجيراة فيلزمه. وفي المذهب أنه إدا أخرجه من 
يده لزمه» وإن كان غير عازم صار الكتاب به كالنطق. والإشهاد. وفع ذلك 


ey کات‎ 5 


ولو باع أمرأته فقال أبن القاسم : هو طلقة بائية قال: وبلغني حل عن 
مالك وروى ابن وهب أنه لا يكون ذلك طلاقاء وقال ابن عبد الحكم وأصبغ 
وروی عن أصبغ أله إن باعها هازلاً فليس بطلاق. وإن كان غير هازل 


هو الا 


ثم ذكر القاضي أن لفظ الطلاق المطلق محمول على ما أرادء فإن لم 
يرد شيئا فهو واحدة وقد تقدم Ik‏ 

وقد اختلف الناس في انهدام العصمة الأولى بالتزويجح. لا خلاف في 
مذهب مالك أنها لا تهدم إلا بالثلاث”*". ثم ذكر مسائل الشك للطلاق. 

وتحخصيل القول فى ذلك إما أن بيقن اليميخ ٠‏ والحيف": أو يشك: فهما. 
أو تفن اليج و الحنف» 0 (تييه)'* اله والعنت معا ف 
إشكال» والشك فيهما لم يجب عليه شيء» وهل يؤمر بالفراق احتياطاً”” أم 
لا؟ فيه قولان: الصحيح أنه لا يؤمر لقوله ##: (لا حتى تجد ريحاًء أو 


(1) النوادر 91/5 92. 

(2) ينظر: هذه الأقوال في القوانين الفقهية ص 153. 

(3) التفريع 2/ 78؛ الكافي ص 269؛ عيون المجالس 3/ 1247 1248؛ بداية المجتهد 
2 148. 

)4( ساقطة في نسخة : «اخحق) . 

(5) التفريع 2/ 86. 
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تسمع صوتاً) وإذا قلنا إنه يؤمر بالفراق فهل يجبر عليه أم لا؟ قولان: أحدهما 
وجوب الفراق» إذ لا يجوز الإقدام على وطء مشكوك فيه. الثانى: أنه لا 
يجبر على الفراق اعتماداً على أن الشك لا يرفع اليمين السابق» فإن تحقق 
انعقاد اليمين عليه وشك في تعينها دليلاً مثل أن يتيقن أنه حلف ولم يعلم ما 
حلف بهء قال أصبغ وغيره يجبر على التزام الأيمان كلها إلا ما لا تجر عادة 
اليمين به فيجبر على الصدقة والمشي إلى مكة والعتق المشهور من المذهب أنه 
يؤمر بالتزامها ولا يجبر على ذلك. 

ا 0 
من حلف بيمين ثم شك في برهء أو حنثه فهو حانث ما لم [يكن] '' يمينه بالله 
ا 

فرع : إذا قال: إذا كان هذا الطير غراباً فامرأتي طالق وقال آخر: إذا لم 
كن رابا قافر انق بالق روا كل e‏ متهبا أن 
ذلك Es e‏ عليه . 

قوله: «وإذا شك في مراده بلفظ الطلاق من أعداده كان ثلاث»: هذا هو 
المشهور كما ذكره (آنه)”* يجين علية الات :اذ ل تح الإباحة مع 
الشك احتياطاً . قال ابن القاسم: وأرى إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا 
اعد أن اتن ايكون املك يها » ن اف العدة قبل اليد قر فل 
سبيل إليها. وإن تذكر بعد انقضاء العدة إنما طلق طلقة أو طلقتين فهو خاطب 
من الخطاب» وهو مصدق في ذكل ولا أحفظه عن مالك . 

فرع: إذا وقع الثلاثة في مسألة الشك فثبت طلاقه في النكاح الثاني 
حلت بعد زوج وسقط عنه حكم الأول بكل حال» وإن لم يثبت طلاقها فطلقها 


)1( ساقطة في نسخة : اخع؟ . 

(2) ساقطة في نسخة: «خحق»» وفي نسخة: «اخع»: (أنه) ولعل الصواب ما أثبته. 
(3) في النسختين: (سهماأ) كذا ولعل الصواب هو المثبت. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) فى لسخة: «خى»: (الثبات). 

(6) المدونة 6/ 13. 
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طلقة واحدة حرمت عليه إلا بعد زوج كانت واحدة كالثلاث في هذه الصورة. 
وهل يتكرر عليه ذلك أبدا ولو بعد مائة زوج (أو يزول حكم الشك بعد ثلاثة 
أزواج» فيه قولان» مذهب المدونة أنه باق ولو بعد مائة زوج) ما لم يثبت 
طلاقيها لدووان الشك: الأول ها بعدت الأزواج» واتار المت خرون دورانه مع 
ثلاثة أزواج» ثم يزول فيما بعد ذلك. وهو قول. . . .“ وأشهب وابن وهب. 

وهذه المسألة يعرفها الفقهاء بمسألة الدور”© . قال ابن وهب إذا طلقها 
لات ت ترد اكه كان كما لى للقي ذلذنا بسي 

قوله: «وإذا حلف بالطلاق على شيء فطلقهاء ثم تزوجها عادت اليمين 
عليه ما بقي من الطلاق الحلوف به شيء»: لأنه عصمة واحدة وهذا أصل 
المذهب ولا خلاف فيه. 

قال القاضي: «والرجعة بوجهين»: إلى آخر الفصل . 

لشرح: الرجعة ثابتة في كل طلاق [105/ظ] بعد الدخول قصر عن العدد 
الكامل» ولم يقارته فداء”“. ولا خلاف أنها تثبث بالقول والفعل والنية 
والإشهاد. فإن اجتمعت هذه الأربعة» فلا خلاف فى صحة الرجعة» وإن نقص 
ا الاشواة ل ا و و أا ا 
55 ا 

وحكى القاضي أبو بكر عن شيخه القاضي إسماعيل أن الإشهاد على 


ر م رو 


الرجعة واجب لقوله تعالى: ##وَأَشْيدُوا دَوَقُ عَدَلٍ ين4 [الطلاق: 2] فإن 
الفرةت: الدة فالمذهب أن الرجعة لا تصح» واستقراً اللخمي أنها لا تصح بناء 


(1) بياض في النسختين. 

12 تمدن اا المسألة الدولابية. ينظر: المعونة 2/ 856؛ التاج والإكليل 4/ 88؛ 
الشرح الكبير 2/ 403. 

(3) الرجعة: هي رفع الزوجء أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها. ينظر: شرح 
حدود ابن عرفة 1/ 287. 

(4) المقدمات 1/ 544. 

(5) عيون المجالس 3/ 1251؛ المقدمات 1/ 545؛ بداية المجتهد 2/ 141؛ القوانين 
الفقهية 15-5 
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على لزوم اليمين بالنية"“. وإن انفرد القول من غير نية» ولا فعل فهل تحصل 
به الرجعة أم لا؟. فيه قولان. فمذهب الكتاب أن الرجعة صحيحة. قال في 
الكتاب: إن قال لها قد ارتجعتك. ثم قال لم أنو الرجعةء وإنما كنت لاعبا 
لزمه الرجعة إن كانت في عدتها” . 

وإن انفرد الفعل ولم يصحبه قول» ولا نية» فالمشهور أنه ليس برجعة 
والشاذ أنه رجعة. ومبناه على الرجعة هل هي محرمة حتى يرجع أم لا؟. فإن 
قلنا إن الطلاق الرجعي يقتضي التحريم كان الوطء ارتجاعاء وإن قلنا إنه لا 
يقتضيه فلا يكون ارتجاعاء وإن قلنا إن النية شرط فى صحة الرجعة» وكانت 
لي لا ل لو رع سسا ران لاست ال ورور سير 
فأجراه اللخمي على قولين كتقدم ا على الطهانة اران الس 

ثم ذكر القاضي يله أن فسخ النكاح ضربان بطلاق وبغير طلاق. وذكر 
ضابط ذلك» وفائدته» والأمر فيه بین كما ذكره. 

قوله: «ولا يقبل في الشهادة على الطلاق إلا الرجال»: وهذا كما ذكره. 
لأن الله سبحانه إنما ذكر شهادة النساء فى الأموال فتقر حيث أقرها الله. وأما 
براقع القيرورة فال( امعد لا لايل اد التريعة ريت 
الحرج في قواعد الأحكام» فلذلك جاز شهادتهن في عيوب النساء وغيره من 
الاستهلال والولادة» لأنها موضع ضرورة. 

قوله: «وإذا اختلفا في الزمان والمكان»: يتعلق بهذا الفصل (حكه)”” 
تلفيق الشهادة المختلفة» وقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال“ : 

أخدها: أن الكنيافة تلفق على كل کال كاتف على الأقؤال» أن على 
الأفعال» أو بعضها على الأقوال» وبعضها على الأفعال. 


(1) التبصرة 3/ 151/ ظ› مخطوط خزانة الجامع الكبير بمكناس رقم (191). 
(2) المدونة 5/ 324. 

(3) التبصرة للخمي 3/ 151/ ظ مخطوط خزانة الجامع الكيبر رقم (191). 
)4( ساقطة في نسخة : حع . 

)5( ساقطة في نسخة: (احع». 

(6) الشرح الكبير 2/ 404. 
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والثاني: أنها لا تلفق مطلقا . 

والثالث: أنها تلفق على الأقوال دون الأفعال. فإن فصلت قلت إن 
كانت الشهادة على قول فقولان: المشهور التلفيق لاتفاق (مضمونها)”!' والشاذ 
نفي التلفيق لاختلاف الأسباب والمواطن. وإن كانت على (فعلين)20 فقولان 
المشهور نفي التلفيق» لأن الأفعال متبانية» والشاذ التلفيق نظرأ إلى اتفاق 
فت الشتهاداك».وإن كاتف على قول:.وقعا. فقولاة اتا ميان عا ها 
تقدم . 

قوله: «ولا يجب كمال المهر بالخلوة دون المسيس» : والقول قولها عند 
التداعى (فل) ظاهر العذفب» يتعلق مها القضل راء السفوره راص 
عب مالك آ۷ يكبل لای باقن إوتباء الاير إلا عار مر حور عيقة. 

وتحصيل القول في ذلك أنه لا يخلو أن تتحقق الإصابة» أو يتحقق 
عدمهاء أو يختلف الزوجان في ذلك. فإن تحققت الإصابة فإما أن يكون في 
المحل المعتاد بالآلة المعتادة أم لاء فإن تحققت في المحل المعتاد بالالة 
المعتادة» وجب تكميل ار بلا خلاف» فإن أصابها بإصبع أو غيره فلا 
كر أن تكون كا او ثيباً؟» فإن كانت ثيباً لم يكمل الصداق بلا خلاف» 
وإن كانت بكرا فهل يكمل لها الصداق أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: التكميل لإتلاف البكارة» لأنها قد شانها . 

والثانى: نفى التكميل» لأنه عيب (لا) يتحصل به مقصود الواطئ› 
وإن أصاب بالآلة الا فى غير المحل المعتاد كمن يهينها فى الدبر» فهل 
كسس ادا و و اکل رھ يكام على أذ ا دا 
و] من الواطئ هل هو حاصل آم لا؟ وبنى الشيخ أبو الطاهر على جواز الوطء 


في الدبر. وهذا بناء مذموم. 


(1) في نسخة: «خق»: (مضمونهما). 

(2) في نسخة: «خحق»: (فعل). 

(3) فى نسخة: «خحق»: (فى) عوض (على). 
)4( في نسخة : للحق): زيادة (لا). 

(5) ساقطة في نسخة: «خق". 
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وإن تحقق عدم الإصابة فلا يخلو أن يطول مقامها عنده أم لا؟ فإن لم 
يطل فقولان: نفي التكميل لعدم المسيس» وإثباته لحصول التمكين» وإن طال 
فقولان المشهور التكمو يها أدلى شن جا هار انقب شن ضنفنا رف 
والثاني نفي التكميل؛ وهو مقتضى 0 القرآن» قال الله تعالى : 8 
مهن ِن َي أن سوه إلى قوله: #فُنِصفٌ ما ضحم [البقرة: 237]. وإ 
اكا لامر ووقع التداعي في الوطء ولا خلوة. 9 قول الزوج› 
ا ا اک ا ی أي کا او و كانت 
خلوة اهتداء وهى ثيب» فالقول قولها بلا حلاف (تحكيما)“ للعادة كما 
ذكريان واا أنه ينظر إلبها الضاء فعا ل اروپ ون کات ار 
زيارة ففيه أربعة أقوال : 

الأول" :اتاق إلى ادها الول قولة ا إلى لاص 

الثاني: أن القول قولها نظراً إلى الغالب. 

الثالث: أن الدخول إن كان في بيته فالقول قولها تحكيماً للعادة» وإن 
كانت في بيتها فالقول قوله» لأن الغالب عدم الوطء في بيتها . 

الرابع: أن القول قولها إن كانت ثيباًء وإن بكرا نظر إليها النساء. وإذا 
جعلنا القول قولها فهل بيمين» ففيه قولان مبنيان على الاختلاف في العادة. 
هل هى كشاهد» أو شاهدين» فإن تصادقا على الوطء وجبت العدة بلا 
E o‏ المسيض فى كلرة امعد اد ريت انيد 
لاتهمهما على أن يكونا نقضاً للعدة التي فيها حق الله تعالى. 


(1) فى نسخة: «خحق»: (سعارها). 

(0: سافنا فى نسخة: «نحق). 

E O)‏ سن لوده و بتكو و ا كدو واطيان 
إل وخخلوة الاعتداء.هى 'المعروفةإرخاء الو بطر 2 اة الدسوقن: 301/2 

1 MNS .)8( 

(5) فى نسخة: ١اخحق)‏ : (تحكما). 

(16 الفواقه الدؤاق. 56/2 

)7( بان ی تة ااخحق) . 
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رااف لاحي اغا تناز على ی اا فى ا الريارار 
فقال ابن القاسم: العدة واجبة. وقال ابن الماجشون: لا عدة عليها لاتفاقهما 
على نفي وجوبها. 


واختلف المذهب أيقيا إذا وافقته على نه نفى المسيس وهي سفيهة لا 
جر إترارها على تسيا اور ل ا لذ سول إلى العم ذلك 
إلا من قبلهاء والشاذ أنه (لا قبل قولها لأنها (تصرفه)”” في مالء وذلك 
محجور على السفيه . 


قال القاضي : درو إذا أعتقت الأمة تحت العيد فلها الخبار» . 


لشرج: الأصل في تخيي الأضة إذ امعقتكى ات ت 
عائشة كانت في بريرة ثلاث سنن إحداها أنها أعتقت تحت زوجها فخيرها 
رسول الله با أن تقيم أو ا 

واختلفت الأحاديث هل كان زوجها حراًء أو عبداًء والصحيح أنه عبد 
وهي رواية واقعة في مذهب مالك“ ومبناه على الخلاف في علة التخيير هل 
هي نقص الزوج بالعبودية» أو خيرها على التزويج حين العقد» فمن غلب 
النقص نفى الخيارء فهل فسخ أو طلاق» المشهور أنه طلاق لأنه أمر 
اختياري» والشاذ أنه فسخ حكمي» وهل الها انا كما او ي ليا د 
الواحينة فة ف لان المشهون أنها-واخدة» ولس لها أن فض باکر مق ذلك 
وهل يكون بائنة أو رجعية ففيه قولان في المذهب» المشهور أنها e‏ 


(1) مواهب الجليل 3/ 507. 

(2) ساقطة فقى نسخة: «خق». 

aN N الى‎ O 

)4( ۴ مولاة أم المؤمنين عائشة وا“ صحابية مشهورة عاشت إلى خلافة يزيد بن 
فخا وية :د مظن د التهذيت: 12 403: 

(5) حديث بريرة: صحيح مسلمء باب الولاء لمن أعتق» حديث (1504)؛ سنن ابن 
ماجه» كتاب الطلاق» حديث (2076) 1/ 671. 

(6) التمهيد 3/ 59. 

(7) المصدر نفسه 3/ 53. 
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بها يحصل المقصودهء والشاذ أنها رجعيةء إذ لا موجب للبينونة» ولا خلاف 
أنها إن أمكنته من نفسها عالمة بالحكم الشرعي طائعة فخيارها ساقط. فإن 
علمت العتق وجهلت الحكم ومكنته من نفسها فهل تعذر بذلك؟ نصوص 
المتقدمين أنها لا تعذرء لأن عندهم أمر مشهور بالمدينة لا يكاد يخفى› 
والمتأخرون رأوا أن لها الخيارء إذ لا تقوم الحجة إلا مع العلم» وفي العتبية 
إذا كانت حائضاً (فتوقف)”!' حتى تطهر فتطلق» فأعتق الزوج فهي على 
الخيار» لأن امتناع الإيقاع إنما كان لعلة» وكأنه واقع حكماء وهذا فيه نظر. 

قال علماؤنا: كل أمة أعتقت تحت عبد فلها الخيار إلا [106/ ظ] فى 
ارا وق رل ا د ا اترويهها من 
عبد بمائة دينار» ثم أعتقها في (مرض موته)”” قبل الدخول» فلا سبيل لها إلى 
الخار لاا ان ارت ران حط ٠‏ ص ال فرق سا ف ارد 
فلها إذاً إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه» وهي من مسائل الرق. 

قال القاضي: «والخلع جائز»: إلى قوله: «وإذا قبح ما بين الزوجين» . 


2 .ع )4( î OP.‏ 
لتتر لل : الخلع هو حل العصمة بعوص © وأجمع جمهور العلماء على 
جوازه'” لقوله تعالى: #إفإن جف ألا بق حَدُود أل الآية [البقرة: 229]. وأما 


بي 


م وچ ر 


قوله : ##وَإِنْ أَرَدتّمْ أَسَيَبَدَالَ رَوْج» الآية [النساء: 20] فمحمول على ما إذا كان 
الإضرار من الزوج› وقيل إنها منسوخة بآية الإباحة والأولى أولى”" . 


5 2 5 - 5 (8) ده 5 7 م 0 
وصح أن ثابت بن فيس بن شماس قد خالع زوجته على حديقة بامر 


(1) الخلع في اللغة: مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه ينظر: معجم مقاييس 

اللغة 2/ 209. 

(2) في نسخة: «خحق»: (فوقفت). 

(3) في نسخة: «خق»: (مرضها). 

(4) في نسخة: «خع»: (أن اسقطت) وفي نسخة: «خق»: (أسقطت) ولعل الوجه هو المثبت. 

(5) عرفه صاحب الحدود 1/ 275 بأنه: «طلاق بعوض»). 

(6) التفريع 2/ 81 - 83؛ الكافي ص 276؛ المبسوط للسرخسي 7/ 171؛ الأم 5/ 199؛ 
مغني المحتاج 3 263. 

(7) تفسير الطبري 2/ 472؛ تفسير القرطبي 3/ 139 140. 

9 ابت فشن نه ساس ي مالك الخزرجي ادق ل الرحمن» ويقال أبو محمد 
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رسول الله ييا“ . وقد قال تعالى: #ولا سَصَلْوْصنَ لِمَدْسَبُوا» الآية إلى قوله: 
#مُييَئَةٍ 4 [النساء: 19]. واختلف أهل التأويل في الفاحشة المشار إليها فقيل 
الو زفقل گل کی : 

قوله : «والخلع جائز»: تنبيهاً على مذهب من منعه"“ تمسكا بالآية التي 
ذكرنا أنها منسوخة أو مخصوصة. ۰ 

قوله: «وهو طلاق»: تنبيهاً على مذهب القائل إنه فسخ لا طلاق . 

قوله: «وصفته أن يوقع الطلاق بعوض»: هذا العوض له حكم 
الأعواض في بعض أحكامه دون بعض للاختلاف في جوازه على الغرر. 
والإجماع منعقد على تحريم بيع الغرر. ووقع في كتاب ابن المواز إذا كان 
دين فأحال صاحبه على المرأة المخالعة» فلم يقبض صاحب الدين حتى 
ماتت» وليس لها شيء» فإنه يرجع على اللو وهذا خارج عن أحكام 
الأعواض المحققة. 

قوله: «يأخذه من الزوجة أو ممن يبذله عنها»: وهذا كما ذكره لأنه 
مال» فإما أن يدفعها المشتري أو يدفعه عنه من يبذله بالتزامه الأداء» ويرجع 
به عليه إن اقتضاه شرط أو عادة. 

قوله: «ثم له ثلاثة أحوال»: والأمر فى هذه الأحوال الثلاثة ظاهرء 
وذكر ا ال العحري رجو إلى أن ا حستطاة العو وذلك عند دران 


- المدني روى عن النبي يه وعنه أولاده محمدء وقيس» وإسماعيل شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وله في الصحيح حديث واحد. ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 13. 

(1) حديث قيس بن ثابت: صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع. حديث 
(4971) 5/ 2021؛ صحيح النسائي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» حديث 
(3463) 6/ 199. 

(2) تفسير القرطبى 5/ 95؛ المقدمات 514/1 515. 

)3( منهم : الزهري وعطاء والنخعي وداود رحمهم الله . ينظر: عيون المجالس 3/ 1194. 

)4( التفريع 2/ 81 الرسالة ص202؛ الكافي ص 276؛ المعونة 2/ 870. 

(5) الأم 5/ 198 199؛ مختصر المزني ص187؛ روضة الطالبين 7/ 375؛ مغني 
المحتاج 3/ 1186. 

(6) المقدمات 1/ 558. 


837 


بها وإساءته إليها. والثاني: إلى العوض» وذلك إذا كان عوضاً لا يجوز 
تمليكها وه كالخمر والخنزير وبحوه أما إدا كان فقي مها ا فاا 
خلاف أنه لا يجوز له أخذ العوض منها على الطلاق. لأنه أكل المال 
بالباطل» وأما إذا كان الضرر منها فلا خلاف فى جواز .ما أخذ منها. وإن كان 
لسبب المنع» فيه قولان عندنا. وإن استقام الحال ولم يكن هناك مضرة من 
راج ما آل أن طت الفراق :سق قا قله ا ا و 
خالعها في صورة المنع بعد الطلاق ورد العوض إليهاء لأنه من أكل المال 

قوله: «والتاني أن يكون العوض خمراء أو خنزبراء أو ما لا يصح 
تملكه»: وهذا كما ذكره إذا خالعها على خمرء أو خنزير بعد الطلاق. ولا 
شي ءَ للزوج› وهذا اهن الووايات) وعليه عول يم المتأخرين. واسثثرا 
اللخمي أنه خلع المثل وهو خلع المريضة» فللزوج فيه خلع المثل من رأس 
ا 

قوله : «وما لا يحون تملكه جنس الخمر والختزدر والأتصاب والصليان 
والآلات المحرمات ونحو ذلك»: وهذا كما ذكره ثابت بالنص» والإجماع. 

قوله: «وأما الحالة التي يكره»: فأن يقطع عنها ما يعلم أنها تستضر به 
إلا أنه لا يلزمه ولا يمكنه المقام معهء هذا القسم داخل في باب الإضرار 
(فكان أخف رتبة من فعل الإضرار)“ للاختلاف في الترك هل هو فعل أم لا؟ 
ومقتضى إلحاقه بالفعل التحريمء إلا أنه لما كان لا يلزمه ولا يبقى عليه به 
نقصت مرتبته عن مرتبة الأولى. 

قوله: «وطلاق الخلع بائن لا رجعة فيها»: وهذا كما ذكره“ لأنه 


(1) فى نسخة: «خحى»: (أحد). 

(0 بير قول اللخمي في الجواهر الثمينة 8/ 143 ونصه: واستقرأ أبو الحسن اللخمي 
إيجاب خلع المثل من خلع المريضة. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(4) خلافاً لأبي ثور. ينظر: التفريع 2/ 83؛ الكافي ص277؛ المعونة 2/ 871. 
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مقتضى [107/و] العوض الذي تبذله الزوجة» إذ لولا البينونة لم يكن للعوض 
معنى. ولو خالعها على شرط أن تكون المطلقة رجعية فهل يقضى بهذا الشرط› 
ويمضي توفية الشرط» أو يرجع إلى الأصلء فيه قولان. وههنا فروع : 

الأول: إذا قال لها: أنتِ طالقٌ لاق الخلع» فيه ثلاثة أقوال إنها 
وإخدة ر ا ل فون الاي انها ا ا الت . واف 
انها قلات e O e O e‏ الى المع ادبي إلا 
بالعوض» أو بالحكم» أو بالثلاث» ولا عوض ولا حكم فليس إلا طلاق 
الغلاث”©. ومن هذا النمط أن يطلق ويعطى قاصداً لطلاق الخلع» ففيه الثلاثة 
الأقوال المذكورة. 

قوله: «ولا بلحقه إرداف إلا أن يكون متصلا»: وهذا كما ذكر””. 
ومذهب مالك كه أن البائن يرتدف عليها الطلاق» إذا كان نسقاء وله أن 
كديا ف العدة» لأن الماع مان ٠‏ والتفقة وال ارت من أسبات الروحية 
ومتقق اكب وا قن تلعف ا 


قال القاضي: «وإذا قبح ما بين الزوجين وظهر الشقاق»: إلى اخر 
الفصل . 

شرح: الأصل في بعث الحكمين قوله سبحانه: ##أوَإِنْ حِفنُم شْمَافَ# 
الآية إلى قوله: ##وَحَكَمَا من أهلها) [النساء: 35]. 

ES اذكو ماك لوعن نيما أن اأشكل‎ OE 
اوعس فيان قل ا حا ا لآ يكورك الشور ا‎ 
والضرر من قبلهاء أو من قبل الزوج» أو يشكل الحال» فإن كان من قبلها‎ 
ندب الزوج إلى أن يعظهاء فإن لم تتعظ هجرهاء فإن لم تنزجر ضربها ضربا‎ 
غير مبرح» فإن تمادت على حالها رفع أمره إلى الحاكم. فإن كان الظلم من‎ 


(1) فى نسخة: «خحق»: (القصد). 

(2) النوادر 5/ 160؛ المنتقى 5/ 200. 

(3) المعونة 2/ 872 خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: شرح فتح القدير 3/ 21. 
(4) المصدر نفسه 2/ 872. 
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الزوج جبر على العدل» وإن كان منها فكذلك» فإن أشكل الحال بعث 
الحكمان فقضيان ا نواناة ويفد قفناتهما . 


ويشترط فى الحكمين شروط إجزاءء وشروط إكمال» فشرط الإجزاء أن 
يکونا ملم اهي في ذلك. عدلين. وشروط الكل أن يكونا من 
أهلهما لأنهما أعرف بحال الزوجين فإن حكما بالفراق على مال»ء أو على غير 
مال» أو بالاتفاق نفذ حكمهماء وإن رأيا الأخذ من قبل أحد الزوجين مضى 

وههنا فروع: إذا حكما بأكثر من طلقة واحدة فهل يمضي حكمهما بذلك 
أو يكون واحدة فيه قولان. 

أحدهما: أنهما يقضيان بالواحدة ليس إلاء إذ ليس لهما ما يرفعان به 
الضرر ويحصلان فيه البينونة. 

الثانى: أن لهما القضاء بالثلاث. لأنهما ملكا الطلاق الذي بيد الزوج 
بالتحكيم. ولو حكم أحدهما بالفراق» والآخر بالبقاء لم يمض حكمهما ولم 
يقع الفراق إلا باتفاقهما. ولو حكم أحدهما بالواحدة» وحكم الآخر بالثلاثة, 
ففى المذهب فيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يقع" من ذلك شيء لاختلافهما . 

الثاني: أنه (يقع”© من ذلك الواحدة لأنه متفق عليهاء وإنما الخلاف 
فى الزيادة. 

الثالث: إذا كان الحكمان مسخوطين فعلم الحاكم بذلك وبعثهما بطل 
الجميع لأنهم فسقة فإن جهل حالهما فبعثهما ظاناً أنهما عدلان فإذا أنهما 
حكمه هل يمضي فعلهما أم لا؟ فيه قولان بناء على الاجتهاد. هل يرفع الخطأ 
أم لا؟ 


(1) في نسخة: «خع»: (يوقع) والصواب ما أثبته. 
(2) في نسخة: «خع»: (يوقع) والصواب ما أثبته. 


840 


قوله: «من غير اعتيار برضا الزوحين» : وهذا كما وک لامها 
كيان وکت و با بركيللان:. 
قوله: «ولا بموافقة حاكم البلد أو مخالفته»: تنبيه على مذهب 


العا 
قال القاضي انه : «وللرجل أن يجعل»: e‏ قوله: «لم يكن له 
المناكرة» . 


و 


اشرح: الأصل في التخيير قوله سبحانه: #يتاما الي كل لاروییک إن 
كن الآية [الأحزاب: 28] ولما استدعى #4 عائشة فقال لها: (أقول لك 
قولاً فلا تعجلى فيه حتى تستأذن أبويك فتلا عليها فقالت قد اخترت الله 
ل ا [107/ظ] فلم يكن ذلك طلاقاً» وفعل مع نسائه مثل ذلك ولم 
يكن مجرد تخييره طلاقاً» وهذا (يرد)””' على ربيعة وغيره ممن رآى التخيير كله 
طلاقاًء يقع الطلاق على الزوج بنفس التخيير منه سواء اختارت الزوجة الفراق 
أم ذ؟ وفهاء الأمصار على حلاف : 

وقد تقرر أن إيقاع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة محرمة ومكروهة. 
وهل له أن يملك ذلك لزوجته لما جاء أنه تل خير نساءه» وظاهر الإطلاق 
عدّم التقييد إلا أن يقال إنه مقيد بالمعنى أولاً» كما ليس له أن يوقع ثلاثة 
جملة. ثم تمليك الزوجة الطلاق على وجهين: أحدهما: على جهة التوكيل. 
والثاني: على جهة التمليك» فإن كان على جهة التوكيل فله أن يعين لها ما لم 
تطلق نفسهاء وليس له (القول)”© فى التمليك» ولا فى التخيير» وقد يجعل 
بيد أجنبي على معنى التوكيل» والرسالة والتخيير والتمليك والتوكيل» له فيه 


ص 191. مختصر المزني ص 186. 

الرجل يخير امرأتهء حديث (2053) 1/ 662. 
(3) ساقطة في نسخة: «خع». 
(4) المقدمات 586/1 587. 
(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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العزل ما لم يقض» ولا حد للرسول في الرسالة وإنما ذلك حق المرسل إليه؛ 
O‏ روحت افليس له عر لد تيا SNR‏ 
زوجته . 

قوله: «والتمليك على وجهين: تمليك تفويضء وتمليك تخيير»: وهدا 
كما ذكره» فتمليك التفويض: هو التمليك المطلق مثل أن يقول لها: قد 
ملكتك أمرك. وتمليك التخيير هو التحجيرء والتحجير فيه هو من حيث إنها لا 
تملك إلا إيقاع الغلاثة الأحوال؛ فإذا (أوقعت)”” الواحدة فقد مضت من 
تخييره ) وهذا هو أصل المذهت. 

وإذا قلنا إن مقتضاها الغلاث فطلقت نفسها واحدة» لم يقع على الأشهر. 
وهل لها أن تبتدئ الخيار أم يكون إيقاعها ما ليس لها قطعاً لخيارها لأنها قد 
خالفت مقتضى التخيير الأول فبطل» فالاستئناف يفتقر إلى استئناف تخيير . 

ون اقلق متهي مالك ف الفخيير :والكملباك: فقيل هما سوا 
والمتهرر من المدهب اها e‏ فله المناكرة في التمليك إذا قضت 
بالثلاث» وليس ذلك في التخيير بعد الدخول”“ . واختلف الأشياخ في تأويل 
الفرق بينهماء والصحيح أن الفرق بينهما راجع إلى مقتضى العادة» لا إلى 
مقتضى اللفظ وهذا إذا لم ينص الزوج على عددء فإن نص على عدد معين 
فليس لها خلافه فيهماء فلو قال لها: اختاري طلقة واحدة لم يكن لها سوها. 
فإن قال لها اختاري طلقتين فهل لها أن توقع إحداهماء فيه قولان: المشهور 
أنه ليس لها ذلك. ولو قال لها اناري [من]”" طلقتين» فليس لها واحدة» 
لأنها مقتضى حرف التبعيض ولو قال لها اختاري طلقتين فقيل ليس لها إلا 
إحداهما إلحاقاً له بلفظ التبعيض» وقيل لها أن تقضي بهماء فإن قضت بواحدة 
وريه ويد وهر متير ١ E‏ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
2 م ليه «خحق»: (وقعت). 
)3( ال 5/ 373. 

(4) زيادة اقتضاها السياف . 

(5) المقدمات 587/1 588. 
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قوله: «ثم لا يخلو حالها من خمسة أقسام»: وهذه الأقسام التي ذكرها 
ظاهرة الحكم» فإن أجابت بصريح في أحد أمرين من رد أو طلاق مضى ذلك 
وله المناكرة في التمليك. إذا أرادت الواحدة وذلك بأربعة شروط كما ذكره. 
حكي الخلاف إذا قضت في التمليك بثلاثة» ثم قال لم أرد تمليك طلاق» ثم 
قال أرادت الواحدة» فالمشهور القول قوله مع يمينه» والصحيح أنه لا يقبل 
للاضطراب في دعوته وت كلب 

قوله: «والثالث أن يدعي أنه نوى الواحدة في حال تمليكها إياها»: 
وهذا كلما ذكره» لأنه إذا لم يقيد (نيته)*" كان اللفظ صالحاًء والنبة مطلقة 
فإن ادعى أنه نوى بالتمليك الواحدة هي واحدة» ثم اختلفوا إذا أوقعت في 
الك ق قله لا نيا قلاف( زدلق) 77" ا أن و ٠٠د‏ 
ا 

قوله: «فإن كان بشرط شرطت عليه لم يكن له المناكرة»: يعني إذا 
كان التمليك في عقدة التزويج فليس له المناكرة إذا قضت بالثلاث [108/و] 
لأنه مقتضى العادة إذا كان في أصل التزويج فترجع في المعنى مخيراًء وفي 
المذهبه زواية أن :له المناكرة كالتمليك كان في أصل العقد أو بعده. 

قال القاضي ْأَنَهُ: «وأما القسم الثاني فهو أن تجيب»: إلى قوله: «وأما 
تمليك التخيير» . 

شرح: الضابط (الكلي)”'' في هذا الباب أن اللفظ الصادر من الزوج إما 
أن يكون فضا في الطلاق» والعدد» والوقت اوت في الجميع. أو لفيا 

فق ابض مهلا فى البعقن» وكذلك الجرات الصادر من الو جا لها 

إشكال في النص» ومع الرجوع في المحتمل إلى تفسير الألفاظ. فإن فسر 
بالأظهر من معانيه قبل قوله مطلقاً من غير يمين» وإن فسر بالأخفى من 
معانيه» فلا يخلو أن تفسيره البينة أم لا فإن فسرت البينة لم يقبل قوله. وإن لم 


(1) في نسخة: «خق»: (نية). 
)2( ساقطة في نسخة: «خع». 
(3) المقدمات 1/ 587. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (الكل). 
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تفسره البينة قبل قوله» واستظهر عليه باليمين» وإن فسره بما لا يحتمله اللفظ 
لم يقبل وأخذ بمقتضى «(اللفظ)”'' والخلاف بعد هذا في ألفاظ من المحتمل . 
(فإذا) قالت: قبلت أمري» أو قبلت ما ملكتنى» أو قبلت فلا خلاف أنها 
شال عن مراد فعا ذكر» القاضى». .ولو کات ارت سن الهو ظلاق 
باللفظ الأولء وقيل يرجع فيه إلى تفسيرها حكاه أبو الحسن. وقال أشهب: 
إذا قالت: اخترت نفسي» وقالت: لم أرد به الطلاق قبل قولها”“. والأصح 
ظاهر في الطلاق فلا يقبل دعواها في ذلك» وكذلك إذا قال لها اختاري 
فقالت: قد فعلت. قال بعض أصحابنا هو محتمل يرجع فيه إلى تفسيرها وهو 
الأظهرء وقيل مقتضاه الطلاق فلا يقبل دَعْوّى غيره» وكذلك اختلف المذهب 
إذا قالت اخترت أمري . فقيل هو ظاهر فى الطلاف ا وقيل هو محتمل» 
فتسأل عنه . ۰ 

قوله: «وأخذت الآن بالتنجيز»: قلت لما له في ذلك من حق فله 
المرافعة إلى الحاكمء فإما الإمضاء وإما الردء والجواب بالفعل الظاهرء قال 
علماء المالكية إذا نقلت متاعها فهو كنصها على الطلاق» إنما هو إذا أرادت 
Oe‏ 

قوله: «وأما الخامس فهو أن تمسك عن جواب» أو فعل يقوم مقامه»: 
وهذا كما ذكره» وقد ذكرنا أنه إذا نص على وقت التخييرء أو عداه لم يعد 
عن نصهء فإن لم ينص ولم تجاوبه في المجلس حتى افترقاء فهل لها أن 
تقضى بعد انقضاء المجلس أم لا؟ فيه قولان حكاهما القاضي”“ . وكذلك إذا 
خرجا فى المجلس من حديث التخيير إلى غيره حتى طال الأمر ثم أرادت 
الرجوع إلى القضاء بالتخيير فهل لها ذلك أم لا؟ فيه قولان مبنيان على ما 
ذكره القاضي» هل حكم التخيير حكم العقود التي تبطل بتراخي الجواب أم 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(2) فى نسخة: «خحق»: (أما إذا). 
(3) المنتقى 5/ 212. 

(4) القوانين الفقهية ص 155. 
(5) التلقين ص100. 
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لاك ولق فال أنه مخيرة عا e‏ أو |5 قنك أن كلها نتف قله الخد 
في المجلس وبعده. 

قوله: «فعلى الأولى»: هو توجيه للخلاف الذي حكاه. ومعناه على 
الرواية الأولى. وإذا قلنا إنه كالتمليكات كخيار المعتقة لم تبطل تخييرها إلا 
بتمكينها من نفسها طائعة غير مكرهة. وإذا جعل خيارها بيد أجنبي» فله 
القضاء في المجلس» وإن ذهب الأجنبي من المجلس فهل له أن يقضي أ 
لاء فيه قولان كما في خيار المجلس إذا كان التخيير للزوجة نفسهاء فإن وطئ 
ا ١‏ 

قال القاضي : «وأما التخيير»: إلى آخر الفصل . 

شرح : e‏ کک في التخيير» وقسم التخيير إلى مطلق» ومقيد 
وبينه في المثال بيانا حسناء والفصل ظاهر وقد قدمنا الكلام فيه. 

قال القاضي : «والمولي مخاطب بأحد أمرين»: إلى آخر الفصل . 

اشرح: الأصل في الإيلاء" '' قوله تعالى: لبي يُولوْنَ ن يسَآِهمْ4 الآية 
[البقرة: 226]. وصح جوازه لأن النبي تكله: (قد آلى من نسائه)0© ولو كان 
محرماً لما صدر من الشارع صلوات الله عليه. والمولي: هو كل مسلم مكلف 
يتصور منه الوطء حرأ كان أو عبداًء مريضاًء أو صحيحاً. وقولنا يتصور منه 
ا من الخصي والمجبوب إذ لا يصح منهما الوطء. فلا يصح 
إيلائهماء وقال أصبغ يلزمه”“ بناء على أنهما قادران على هذا الوطء» ولو آلى 
وهو صحيح ثم جب [108/ ظ] بطل الإيلاء. 

قوله: «والمولى مخاطب بأحد أمرين»: قلت: مقتضى الآية وفائدة 


(1) الإيلاء لغة: الحلف» يقال الى يولي إيلاء وإلية» وعرفه ابن عرفة بقوله: حلف زوج 
على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه. ينظر: لسان العرب 14/ 41؛ شرح 
حدود ابن عرفة 1/ 241. 

(2) حديث: (أنه َيِه آلى من نسائه). صحيح البخاري» كتاب الصوم. باب قول 
النبي يي : (إذا رأيتم الهلال فصوموا). حديث (1811) 2/ 675. 

(3) المنتقى 5/ 230. والمشهور أنه لا يلزم. ينظر: المنتقى 5/ 230؛ القوانين الفقهية 
ص 160. 
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الأصل قوله: «والإيلاء الشرعي» تحرز من مطلق الإيلاء» لأن اللغوي من 
قسمه لا يقيد بأجل ولا ينحصر بمدة. والوقف المشار إليه هو إيقاف الحاكم 
له. وحدٌّ الإيلاء فقال: «هو أن يحلف بيمين يلزم بالحنث فيه حكم على ترك 
وكت [العوية) !"اونا N‏ الوطع زنادة على اروعة ا قوير فيد 
وا واا كرك الوط اهو نوها حضو ترك الط كله ديك 
منك» ولا اغتسلت منك ونحو ذلك مما يتضمن ترك الجماع . 


قوله: «بعدة مؤثرة»: يعني كالشهور ونحوه. 

قوله: «حرة كانت أو أمة»: لأنه من باب الأيمان اللازمة للحر والعبد. 

واختلف المذهب في أجل العبد هل هو كأجل الحر لعموم الآية. 
وتساوي المعنى» أو على النصف» لأنه يؤول إلى الطلاق فكان مشترطا . 


قوله: «ولا يلزمه طلاق بنفس مضى الأجل»”: وهذا تنبيه على مذهب 
.2060 


له: «فإن فاؤوا فيها»: على أن الفيئة فى الأربعة الأشهرء والمعنى 
عنده» فإن فاؤوا فيهاء. وقال الجمهور: المعنى: فإن فاؤوا فى غيرهاء لآن 
الأريعة الشهر حلت بختنا ل فلا ركون له عله فيها بحن . 


(1) في نسخة: «ق»: (زوجه). 

)22 في نسخة: «ق»: (ذلك). 

(3) التلقين ص100. 

(4) التفريع 2/ 93؛ الكافي ص 279؛ عيون المجالس 3/ 1262؛ المعونة 2/ 884؛ 
البداية 2/ 172؛ القوانين الفقهية ص 160؛ معين الحكام 1/ 333. 

(5) المعونة 2/ 885؛ عيون المجالس 3/ 1257؛ المقدمات 1/ 617؛ القوانين الفقهية 
ص 160. 

(6) مختصر الطحاوي ص210؛ مختصر القدوري مع الميداني 3/ 60؟ تحفة الفقهاء 1/ 
5 _ 206. 

(7) اختلف فقهاء المالكية هل المولى مطالب بالفيئة قبل انقضاء أجل الإيلاءء أو عند 
انقضائهء أو له زيادة بعد ذلك؟ حاصله كما في معين الحكام 1/ 333: عن مالك في 
كتاب ١‏ بن شعبان يقع الطلاق بمعنى الأربعة الأشهرء فجعل المطالبة بالفيئة في 
الأريعة: وقال مالك في كتب المدنيين: إذا تم الأجل أوقعه الإمام ساعة رَفْعِهء ولم - 
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قوله: «فاما إن حلف على غيره مما يمنع الوطء إلا بعد بره» أو فعل 
موجبه»: وهذا من المواضع التي يجب تأملها. وأشار القاضي بذلك إلى 
صورتين: صورة الحالف بالطلاق» وصورة المظاهر. ومثال الأولى: أن 
يحلف بطلاق زوجته كذاء أو إن لم يفعل كذا. وأصل مذهب مالك أنه على 
حنث ما لم يفعل فيمنع من الزوجة لإِمْكَانٍ الإبراءء فإذا منع من الوطء لأجل 
يمينه دخل عليه الإيلاء» واختلف الروايات متى يدخل عليه الإيلاء فقيل من 
يوم الحلف» وقيل من يوم الحكم. 

وأشار القاضي بقوله: «مما يمنع الوطء إلا بعد يَرّه»: إلى «بعد 
الطلاق» . | 

ومثال الصورة الثانية أن يظاهر من امرأته فيمنع من وطئها إلا بعد 
التكفير الذي هو موجب ظهاره» فإن كفر لم يمنع من الوطءء وإن لم يكفر 
منع من الوطءء ويدخل عليه الإيلاء. 

واختلفت (الروايات)” أيضاً في هذه الصورة متى يدخل عليه الإيلاءء 
فقيل من يوم الظهارء وقيل من يوم الحكم. وهذا من المواضع الحسنة التي 
أتقنها القاضي . 

قوله: «ومن ترك الوطء مضارا»: اختلف المذهب في المضار على 
ثلاثة أقوال» فقيل لا ينعقد عليه الإيلاء» ولا يفرق بينهماء ويجبر على 
الوطء؛ وقيل هو مولي ويضرب له الأجل من يوم الحكمء وقيل من يوم 
اليمين كغير المضار» وقيل يفرق بينهما من غير أجل . 

فرع: إن أطال المسافر الغيبة عامداً للضرر أمر بالقدوم» فإن أبى فرق 
بينهماء لأن الشريعة رفعت الضرر. 

قال القاضي: «والظهار محرم»: إلى آخر الفصل . 


وين أن ,يراد على الأجل هيا وقال :ابن القات هة وزكر السرة بف اة انها 
وإلا طلق عليه» ويكون ذلك بعضه قريباً من بعض . 

(1) معين الحكام 1/ 335. 

)2( في نسخة: «خع): (الرواية). 
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اشرج: الأصل في الظهار”' قوله تعالى: اين يطهِرُونَ نكم الآية 
[المجادلة: 2] نزلت في خولة بدت حكيم”” مع زوجها أويس بن الصامت. 
وأجمع العلماء على أنه محرم””»: ولذلك امتنع وقوعه عن النبي كله ومن قال 
إنه ظاهر فقد أخطأ وكفر إن كان معتقداً. والدليل على تحريمه من الآية من 
موجود: الأول: أن الله سبحانه كذبه ورد فقال: ما شک اههد 3 اهس 4 
[المجادلة: 5] الثاني أن الله سماه منكراً وزوراً. الثالث أنه أوجب فيه الكفارةء 
الرابع أنه قرنه بالمغفرة ولا يكون ذلك إلا عن ذنب والمظاهر هو كل مسلم 
عاقل بالغ من أي امرأة حل وطؤها حرة كانت أو أمة» مسلمة» أو كتابية فقولنا : 
«كل مسلم» احترازا من ظهار الذمي. ولا يصح ظهاره عندنا كما لا يلزم طلاقه . 
وقولنا: «عاقل» احرازا من المجنونء وقولنا: «بالغ» احترازا من الصبي . 
واختلف في ظهار المراهق هل يلزم أم لا؟ على الخلاف في أحكامه. 

وههنا فروع: 

الأول: إذا ظاهر الشيخ الكبير الذي لا حراك لهء والمقطوع الذكر هل 
يلزم ظهارهم أم لا؟ فيه قولان: المشهورء اللزوم إذ يتمكن منهم أوائل 
الوطء. ومقدمات [109/و] الجماع. كالقبلة والملامسة والاستمتاع بالتلذذى 
والشاذ أنه لا يلزم خاصة وهو قول أصبغ وسحنون”" ومبنى المسألة على 
الخلاف في الظهار هل هو تحريم للزوجة بالكلية» أو هو تحريم الركوب 
للوطء خاصة. فيه قولان في المذهب. 


(1) الظهار في لغة: مشتق من الظهرء وهو خلاف البطن» ومن قول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي» وقيل: إنما خص ذلك بذكر الظهرء لأن الظهر من الدابة موضع 
الركوب والمرأة مركوبة» وفي الاصطلاح: تشبيه زوج زوجته أو ذي أمة حل وطؤه 
إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهماء والجزء كالكل والمتعلق كالحاصل. 
ينظر: المصباح المنير 2/ 388؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 295. 

)2( خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة امرأة عثمان بن مظعون» روت عن النبي وي 
وعنها سعد بن أبي وقاص وغيره. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 415. 

(3) المبسوط للسرخسي 6/ 223؛ التفريع 2/ 94 96؛ الكافي ص282 - 284؛ المعونة 
2 888؛ المقدمات 2/ 602؛ المهذب 2/ 111؛ المبدع 8/ 609. 

(4) النوادر 5/ 293؛ المنتقى 5/ 255؛ المقدمات 1/ 609. 
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فرع : يلزم الظهار في الأمة المدبرة» وأم الولدء ولا يلزم في المعتقة 
بعضها. والمعتقة إلى أجل» إذ لا يجوز وطئهاء ويلزم في المكاتبة إذا عجزت 
فعادت إلى الرق ولرجوعها إلى الملك كالأمة المحضة» ووقع في المذهب أنه 
وحذه القاضى فقال: تشه محلله r)‏ بنكاح » أو ملك بمحرمة عليه تحريما 
مؤبداً بنسب» أو رضاعء أو صهر”. قوله: «بنكاح» أو ملك» تقسيم في 
نوع المنكوحات . 

قوله: «محرمة عليه» : انظر هل يتناول الدكر أم يك ؟ وظاهر آلا آنه 

ال إذاا ثال نهنا انچ هلي ھر انان ایی اد 
غلامي. أو نحو ذلك من التشبيه بالذكران» فقال ابن القاسم. وأصبغ هو 
مظاهر» وقال ابن القاسم مرة أخرى هو تحريم. وقال ابن حبيب: هو منكر 

5 00 (3) 
من القول. ولا يلزمه فيه ظهار ولا بحريم 5 

قوله : «يكسب أو رضاع أو صهر» . دنويع لأسياب التأبيد» وهي ظاهرة . 

وألفاظ الظهار قسمان: صريح» وكناية» فالصريح: ذكر الظهار في ذات 
محرم من التساغب. والكناية نهال : ظاهرة. وخمية . فالظاهرة: و الظهار ی 
غير ذات محرم» والتشبيه بالمحرمة من غير ذكر الظهارء والخفية ما عرى عن 
الأمرين. فإما صريح الظهار فهو ظاهرء فإن أراد به الطلاق لم يكن طلاقاء 
فروى عن ابن القاسم أنه يكون طلاقا ثلاثاء ولا ينوي في أقل 5 ا 
وقال سحنون: ينوي فيما دون الثلاث إن دعاه. وأما الكنايات الظاهرة فهى 
ظهارء فإن أراد به التحريم فهو حرام فإن قال لم أرد طلاقاً. ولا ظهاراً لم 


(1) زيادة من نسخة: «ق). 

(2) التلقين ص 161. 

(3) النوادر 5/ 291؛ المقدمات 1/ 606؛ وفي معين الحكام 1/ 329: وإن قال لامرأته 
أنت على كظهر أبى» أو كظهر غلامى ففيه قولان: أحدهما: أنه مظاهر قاله ابن 
القاسم» والآخر لا يكون ظهاراً ولا طلاقاًء قاله مطرف. 

(4) المقدمات 599/1 607. 600. 
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يقبل قوله. وأما الكنايات الخفية فلا تقتضي طلاقاًء ولا ظهاراً بوضع بعضهاء 
بل بالقصد ينصرف إلى ما قصد. 

قوله: «والتشبيه على أربعة أضرب»: وهذه الأقسام (الأربعة)!) 
ظاهرة» والحكم فيها واحد. 

قوله: «وفى التشبيه بالمحرمة على غير التأبيد. خلاف»: وصورة هذه 
اة ران لا ٠‏ انم غا ا حعية و مغل ان ي 
الظهار أم لا؟ فإن (أراد الظهان فيل يكون ظهاراء أم لاق “فيه 
قولان مشهوران» وإن لم يذكر الظهار ففيه خمسة أقوال: قال أشهب: هو 
ظهار إلا أن يريد بها الطلاق. وقال عبد الملك: هو طلاق إلا أن يريد به 
الظهار (وقيل هو ظهار وإن أراد به الطلاق» وقيل هو طلاق وإن أراد به 
5040 

وحكى أبو الحسن في هذه الصورة أنه لا يلزمه ظهار ولا طلاق”© . 

قوله: «ويحرم بالظهار الوطء وجميع أنواع الاستمتاع»: ولا تجب 
الكفارة إلا بعد العودة وهي العزم على الوطء» الأصل في ذلك قوله تعالى : 
لين قبل أن يِتَمَآمَا» [المجادلة: 3] وهذا مب عدر العحريم. الى جي 
ارتجاعه بالكفارة» 7 ات الفقهاء فى العودة» فقال آهل الظاهر: هي 
تكرار اللفظ الأول ا « اوغا ف ذلك لج 


(1) ساقطة في نسخة: «خع». 

220 ساقطة في نسخة : حع . 

(3) في نسخة: «خحق»: (أراده). 

(4) ساقطة فى نسخة: «حق). 

(5) التفريع 2/ 94 95؛ الكافي ص282 - 284؛ المنتقى 5/ 254؛ المقدمات 1/ 607 
608. 

(6) ينظر: كلام اللخمي في التنبيهات للقاضي عياض 1/ 69/ ظ مخطوط الخزانة العامة 
رقم (384ق). 

(7) المحلى 9/ 193. 

(5) مختصر الطحاوي ص 212‏ 213؛ المعونة 891/2؛ الأم 5/ 279؛ الإقناع 
ص 156. 
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وفي المذهب في العودة أربعة أقوال: فقيل العزم على الإمساك» وقيل 
العزم على الوطء”'' (وقيل الوطء)” نفسهء وقيل العزم على الوطء والإمساك 
لي )177 نوهو مدهت الموطا . واخاره القاضى أبس بكر 


قوله: «والكفارة فيها ثلاثة أنواع»: وهى ثابتة بنص القرآن المقتضى 
الرقيي ااا ر ةت اجر مق اد اذل يغرب 
إلى :الله بو العاف لا فى ر :ولا فى فر ميتي لك على رد 
المطلق إلى المقيد. 

تول وة من العدوق»:. احتزازا من المعيية » والعيوت: على سين 
عيوب تمنع التكسب» وتشين» ولا خلاف أنها مانعة من الإجزاء كقطع [109/ 
ظ] اليد والرجل والعمى» والزمانة ونحو ذلك» وعيوب لا تمنع التكسيب» ولا 
تشين» وهذه غير معتبرة كالمرض الخفيف والعرج الخفيف» وقطع الأنملة 
ونحو ذلك» فإن كانت تشين» ولا تمنع التكسيب كجرح الأنف واصطلام 
الأذنين» والصمم والبرص الخفيف فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يمنع 
الإجزاء نظراً إلى أنها تشين. الثاني: لا يمنع الإجزاء لإمكان التكسب مع 
وجودها. 

واختلف المذهب فى الصغير الذي لا يعقل دينه هل يجزئ لأنه على أصل 
الفطرة آم لا؟ لقوله ##: (كل مولود يولد على الفطرة)”© وأما الغلام الذي فيه 


(1) قال بعض الموثقين: وهذا القول أظهر. ينظر: معين الحكام 1/ 330. 
(2) ساقطة فى نسخة: «حخحق». 

(3) ساقطة 7 نسخة : «اخحق». 

(4) المعوئة 4891/2 المقدمات 4602/1 البداية 2/ 178. 

(5) موطأ مالك باب ظهار الحرء حديث (1167) 2/ 560. 


رور ر 


(6) وهو قوله تعالى: ولزن بظهرونً من سايم ثم َعودونَ لِمَا قالوا هتحرير رَه من قبل أن 
تما ور ar‏ لي تی ب 
ا 51 ا ب © [المجادلة : 43 


2 2 2 


كي قوله تعالى: #ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا تَر رقب مُؤْممَةِ 4 [النساء: 92]. 
(8) حديث: (كل مولود يولد على الفطرة): صحيح البخاري» باب ما قيل في أولاد 
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الحضر فطبع حتى طبع كافراً. ويجري الخلاف في إجزائه أيضاً على اختلافهم 
في جواز عتق من يقدر على التكسب» إلا أن يقال إنه منها المكسب» وفي 
کاپ ا اردق غ مالف ال عدن والمقعد يجزيان» وإنما هي أوجاع . 


فرع: إذا ظاهر من أمته فهل يجزئه عتقها من ذلك أم لا؟ء فيه قولان: 
الإجزاءء ونفيه» ومبناهما على الخلاف في العودة» فمن جعل العودة الوطء 
لم يجزه» ومن جعلها العزم أجازه. 

فرع: لا يجزئه عتق من فيه عقد حرية كالمعتق إلى أجل» وأم الولد. 
والمدبرء والمكاتب» والمعتق بعضه.ء فإن أعتق مكاتباً أو مدبراً عن ظهاره 
فهل يجزيان أم لا؟ فيه قولان: المشهورء نفي الجواز لما فيهما من عقد 
الحرية» والشاذ: الإجزاء نظرأ إلى أن أحكامهما أحكام عبيد» وكذلك إذا 
كانت الرقبة شركة بينه وبين غيره» فأعتق جميعها عن ظاهره» فيه قولان: 
الإجزاء. ونفيه» والتفرقة بين أن يكون بإذنه فيجزئه» أو بغير إذنه فلا يجزئه. 
والصيام شهران متتابعان» فإن أفطر عامدأً بطل التتابع» وإن أفطر خطأء أو 
هوا ف أقوال؟ الاعراء رتفي والقون 0 وق نامسا اچ 
وإن فرق مخطئاً لم يجزه. 

قوله: «والإطعام أن يطعم ستين مسكيناً مدا لكل مسكين»: بمد 
هشام بن إسماعيل المخزومي”"' والي المدينة في خلافة (هشام بن 


= المشركين» حديث (1319) 465/1؛ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث 
(2658) 4/ 4 ؛ سنن الترمذي» باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة.» حديث 
0 سین ابی داوف كتاج السنة 6 باب فى ذرارق المشتركيرة»: ديت 
(4714) 4/ 229. ۰ ْ 

)1( هشام 3 إسماعيل سس هشام بن الوليد المخزومي المدني› كان حما عبد الملك بن 
مروان ونائبه على المدينة» وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب وليه قال ابن 
عبد الرفيع : كانت المرأة تأتيه تستفرضه النفقة» فكان يستثقل أن يفرض لها بالمد 
الأصغرء فرأى أن يزيد على ذلك» وجمعه فجعله مداء واتبعه على ذلك حكام 
اة وأمراؤها»» ثم قدم دمشق فمات بها سنة (88ه ‏ 707م). ينظر: البداية 
والنهاية 9/ 81؛ مروج الذهب 3/ 216 223؛ مرآة الجنان 261/1 263؛ معين 
الحكام 1/ 331. 
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عبد الملك)”'' روى عنه مالك بن أنس في الموطا”” . 

واختلف أهل العلم في قدر مد هشام فقيل مدان بمد النبي 8 وقيل 
مدان غير ثلث» وقيل: مد ونصف” وقد ذكرنا الخلاف هل المعروف قوت 
المكفرء أم قوت أهل البلد» وهل يلزم الإدام في الطعام» أو يستحب» فيه 
قولان» ويستحقه الفقير المسلم الحر فإن أعطاها غنياً أو كافراًء أو عبداً؛ أو 
عالماً بذلك لم تجزه» وإن كان خطأ فقولان مبنيان على الاجتهاد هل يرفع 
الخطأ أم لا؟ 

قوله: «ولا يجوز أن بيطا قبل الكفارة»: وهذا كما ذكره”" لقوله تعالى : 
لين مَل أن يماسا . 

قوله : «ودكفر العيد يما سوى الإعتاق»: وهذا كما ذكرهء وإنما لا يلزمه 
العتق لأنه غير مالك حقيقة» والولاء لغيره. وكان الواجب أن لا يلزمه 
الإطعام» إذ المال لغيره» فإن أذن له سيده في العتق والإطعام فهل يجزئه أم 
لا؟ فيه قولان. قال مالك إذا أذن له سيده في العتق والإطعام. فالصيام أحب 
إلي» قال ابن القاسم بل اا الذي أب الله عنه» وليس يطعم أحد 


تط الصيام 5 


(1) كذاء والثابت تاريخا والله أعلم (عبد الملك بن مروان)ء وقد صوبه كثير من علمائنا. 
قال الدسوقي في حاشيته 2/ 554: خشام بن إسماعيل المخزومي كان عاملاً على 
المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو الصواب. 

(2) الموطأء باب المقام عند البكر والأيم» حديث (1102) 2/ 529. 

(3) عيون المجالس 3/ 1290؛ المنتقى 5/ 438. 

(4) وكذلك لا يجوز له التلذذ منها بشيءء ولا النظر إلى صدرهاء أو شعرها قبل 
الكفارة» ولا بأس أن يكون معهاء ويدخل عليها بغير إذن إذا أمنت ناحيته عليهاء 
فإذا كان بخلاف ذلك حيل بينه وبينهاء وأدب إن قاربها حتى يكفر. ينظر: معين 
الحكام 1/ 330. 

(5) التفريع 2/ 96؛ الكافي ص286؛ المعونة 2/ 897. 
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[اللعان] 


قوله: «واللعان بين كل زوجين»: إلى قوله: «وصفة اللعان» . 
شرح الاد اا ا ا وا آنا لات و ا 
لذبن , مون أَروْجَهم4 الآية [النور: 6]» وأما السنة فقوله نظ فى حديث عويمر 
العجلاني حيث جاء إلى عاصم واا ونان الذي عاصم أرأيت 
رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه آم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك با 
عاصم رسول الله كَل فسأل عاصم رسول الله عن ذلك فكره رسول الله کار 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ميو فلما رجع 
عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال [110/و] يا عاصم ماذا قال لك رسول الله كله : 
فقال عاصم لعويمر... تأتي بخير». الحديث فتلاعناء وأنا مع الناس عند 
رسول الله (يكلِ) خرجه الأئمة مالك“ وغيره”“ . وقد انعقد الإجماع على أنه 
مكتروع لغتروزة دقع السب وى العقورة الترجهة عليه بالقذف. 
وحكى بعض علمائنا الخلاف فيه» هل هو شرح عقوبة» أو خلاص من 
الزناة» وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال مالك وأصحابه» فكان الأصل أن 


(1) اللعان في اللغة» مصدر لعن يلعن لاتا 5 طرد ومنع وعد والتلاعن التشاتم 
والتماجن» والمباهلة. ينظر: الصحاح 6/ 2196؛ لسان العرب 13/ 388 وفي 
الاصطلاح: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على 
تكذيبه» إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض. ينظر: شرح حدود ابن عرفة 1/ 301. 

)2( عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري»› صحابي فيد دا مات في 
خلافة معاوية» وقد جوز المائة. ينظر : تهذيب التهذيب 5/ 48. 

(3) موطأ مالك اللعان باب ما جاء في اللعان» حديث (1177) 2/ 566. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث (4959) 5/ 
2014. 


854 


الزوج كالأجنبي في حق القذف ( مموبج)”" إلى الوط حرام :فى العمل 
والولد إلا أنه (ائتم)“ له اللعان لضرورة المناسبة» وقد تبين عليه اللعان إذا 

قوله: «وهو بين كل زوجين حرينء أو عبدين» عدلين» أو فاسقينء أو 
E‏ لعموم الآية. ونبه القاضى انه على مذهب ا 5 وغيره 
مر 'المعا لف ٠‏ سيف تمتكرا بط الشهادة نرا فا هن ل تدوز شاد 
كالفاسق . 

وا لملاضيوف- غننانا أن تكون فة أغلية البمن:: وتاعن الكافر ان م اه 
الذمة» وتلاعن الكتابية تحت المسلم لترفع اللعن عنهاء وإن لم تحد إذا زنت› 
وينفسخ النكاح بلعانها. فإن نكلت فهما على الزوجية» وترد إلى أهل دينها 
للجناية على زوجها فيعاقبها أساقفتهم لإدخالها اللبس في فراش زوجها. ويقع 
اللعان في النكاح الصحيح والفاسد وإن فسخ» إذا لحق الولد. ولو قذفها في 
حال الزوجية بزنى قبل تزويجه إياهاء فعليه الحد كالأجنبي» ولا مدخل للعان 
في قلف متقدم على الزوجية» ولو طلقها طلا قا رجعيا ولم برجع2ء ثم اراد 
اللعان فله ذلك إذ الطلاق رجعي لا يقطع العصمة» ولو قذفهاء ثم أبانها فله 
اللعان لدفع النسب فإن لم يكن له ولد (آخر)“ فليس له اللعان كالأجنبي» 
والأجنبى القاذف لا يلاعن. 

واختلف المذهب في فروع: 

الأول: إذا قذفها في عدتها من الطلاق البائن» وادعى الرؤية فإن كان 
حملاً لاعن (لنسبه)”7» فإن لم يكن فهل له أن يلاعن أم لا؟ المشهور أنه 


(1) فى نسخة: «حق»: كلمة غير مقروءة تشبه: (مسسها). 

0 

(3) التفريع 2/ 97؛ الكافي ص286 - 287؛ المعونة 2/ 899؛ الإشراف 157/2 158. 
(4) مختصر الطحاوي 215؛ مختصر القدوري 3/ 74. 

(5) كالزهري وحماد بن أبى سلمان والثوري. ينظر: عيون المجالس 3/ 1297. 

)6( ساقطة في نسخة : اخع». 

(7) في نسخة: «حخى»: (لنفسه). 


يلاعن» وقال ابن المواز وسحنون يحد ويلاعن» لأن البينونة قد بطلت حكم 
ال 

قوله: «وهو موضوع لشيئين»: ذكر في هذا الكلام مضمون الكلام» 
ولا شك (أن له)” أربعة آثار: سقوط الحدء وانتفاء النسب» وقطع النكاح» 
وتأبيد التحريم . 

قوله: «بثلاثة أوجه»: تضمن هذا الكلام موجبات اللعان. قال القاضي 
أبو الوليد ويجب اللعان بستة أوجه”" ثلائة متفق عليهاء وثلاثة مختلف فيهاء 
فالقلاثة النفق عليها أن فى خملا وتدعى قيله الاستبزاء.والكانى: أن 
يدعي الرؤية ولا يستبرئ بعدها الثالث: أن ينكر الوطء جملة ففي هذه 
المواضع الثلاثة اللعان بلا خلاف. 

والمختلف فيه أن يقذف زوجته من غير دعوى الرؤية. واختلف المذهب 
فن .هذ الصورة غل :قولية 6 فأكثر الروانات غل أنه يه اقات ولان 
اعتبارا بالأجنبي» والشهود إذا لم يصفوا وهتا هو المشهور» والشاذ أنه يلأعنء 
وذلك لأن الزوج يضار إلى نفي نسب ليس له منه» فكان مخالفاً للأجنبي. 

القسم الثاني: من المختلف فيه أن يدعي الرؤية» ولا يصف وصف 
الشهود. 

القسم الثالث: أن ينفي الحمل» ولا يدعي قبله الاستبراءء فاختلف في 
الاستبراء فى هذا الباب» المشهور من المذهب أنها حيضة لحصول المقصود 
ل الملك ثلاث خيضن اعتباراً بما عدا اللعان. 

فرع: إذا نسبها إلى زنى أكرهت عليهء فله اللعان لنفي الولد ولا حدّ 
عليهاء ولا لعان إذا أثبت الغصب. 

قوله: «فأما سقوط الحد عن الزوج فمتعلق بالتعائه»: إلى قوله: 
«وصفة اللعان» . 


(1) التوادر 5/ 377. 
(2) في نسخة: «خع»: (أنه له) والصواب ما أثبته. 
(3) المقدمات 634/1. 
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لشرح: سقوط الحد وانتفاء النسب متعلق بلعان الزوج وحدهء. لأن ذلك 
هو مقتضى لعانه. وسقوط الحد عن [110/ظ] المرأة متعلق بلعانها. واختلف 
المذهب في الفرقة وتأبيد التحريم. والمشهور أَنَّ ذلك لا يقع إلا 
Pl)‏ والشاذ أن ذلك واقع (بالتعان)” الزوج”© . 

واختلف الأشياخ إذا نكلت المرأة عن اللعانء ثم أرادت اللعان هل لها 
ذلك أم لا؟ واختار الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن وابن خلدون“ وغيرهما© 
(أن الحد قد تعين عليها بنفس النكول» فليس لها رجوع» واختار الشيخان أبو 
عمران وأبو القاسم بن الكاتب أن لها الرجوع إلى اللعان» ولا يكون نكولها 


عن اللعان أشد من إقرارها بالزناء ثم رجوعها عنه) . 


وما ذكره القاضي من تأبيد التحريم هو الصحيح في المذهب”'. وحكى 


(1) فى نسخة: «خحق»: (تمامها). 

)2( في نسخة: «خق»: (بالتفاق) والصواب ما إثبته من نسخة: «خع». 

(3) قال ابن عبد الرفيع 1/ 337: اختلف في الفرقة متى تجب بين المتلاعنين؟ فالمشهور 
من مذهب مالك أنها تجب بتمام لعان المرأة بعد الزوج» وقيل قبل بتمام لعان 
الزوج» وإن لم تلتعن» وهو ظاهر قول مالك في موطئه» وفائدة هذا الخلاف إذا 
مات الزوج بعد أن التعن» وقبل أن تلتعن المرأة. 

)4( أبو علي حسن بن خلدون البلوي» الفقيه الحافظ للسنة قرأ على أبي الحسن القابسي› 
وغيره توفي مقتولاً سنة (407ه ‏ 1016م). ينظر: شجرة النور ص 105. 

(5) كالفقيه أبي محمد اللوبي. ينظر: الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 250. 

(6) لعل في عبارة ابن بزيزة: (أن الحد قد تعين عليها بنفس النكول فليس لها الرجوع إلى 
قوله ثم رجعوها عنه)» خطأ تسبب - والله أعلم ‏ في نسبة الأقوال إلى غير قائلهاء إذ 
الثابت فقها كما نص عليه علماؤنا كالباجى: فى منتقاه» وابن رشد فى مقدماته. وابن 
قاس أ واف أن الاح هن الفرويين للفو :إذا: كلف الا هي الان 
بعد لعان الزوج» ثم أرادت أن ترجم إلى اللعان: هل يكون ذلك لها أم لا على 
قولين فمنهم من رأى ذلك لها كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي علي بن خلدون وأبي 
محمد اللوبي قالوا: لا يكون نكولها عن اللعان أقوى من إقرارها بالزناء ومنهم من 
لم ير ذلك كأبي عمران وابن الكاتب والأول أصح ‏ كما قال ابن رشد -. ينظر: 
المنتقى 5/ 332؛ المقدمات 1/ 630؛ الجواهر الثمينة 2/ 250؛ معين الحكام /١‏ 
0 _ 341. 

)7( التفريع 2 100؛ المعونة 2/ 909؛ القوانين الفقهية ص 2د1. 
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الشيخ أبو بكر الأبهري من المذهب أن يقارن اللعان طلاق الثلاث وتحل بعد 
زوج. وقال بعض أهل العلم هي طلقة بائنة» وقيل رجعية' . 

وقوله: «من غير حاجة إلى حكم حاكم»” : تنبيه على مذهب المخالف 
أبي حنيفة””' وغيره”. وقد تقدم أن اللعان يقع في النكاح الفاسد الذي يلحق 
به الولد. 


قوله : « ولا برتفع التحريم بإكذابه تفسه)» : وهذا كما دکره» ويتعين عليه 
حد القذف› ويلحق به البح ويثبت الميراث . ومن مات من المتلاعنين فبل 
لعانه ورثه الآخرء وفيل لا يتوارثان بعد تمام لعان الزوج› وروی مطرف› 
واي خت أنه إن مات الات ول الايا وره ا ا 

قال القاضى: «وصفة اللعان» : إو آخره . 
ليرفع عن نفسه حكم القذف والنظر في لفظ اليمين وفي التغليظ (فيه)٠“‏ 
ا فيه كروتن" لمان و لمان وواد اا العا لاعن دير 
الصلوات. قال (عبد الحق)“ لا يكون إلا في معظم الحق بإثر الصلاة. روى 
ساعة شاء الإمام لاعن» وبعد العصر أحب إلي”' قال: في كتاب محمد وأي 


(1) المنتقى 5/ 323. 

(2) عيون المجالس 3/ 1312؛ المنتقى 5/ 323؛ المقدمات 1/ 638. 

(3) مختصر الطحاوي ص215؛ مختصر القدوري 3/ 77. 

(4) كابن القاسم. ينظر: معين الحكام 1/ 340. 

(5) معين الحكام 1/ 337. 

(0) ساقطة في نسخة: الخع». 

(0) في نسخة: «خق» زيادة: (فيه). 

(8) كذا ولعل الصواب: (عبد الملك)» وإليه ينسب هذا الرأي قال ابن أبى زيد فى 
النوادر: 5/ 332: قال عبد الملك: لا يكون إلا في مقطع الحقوق بإثر صلاة.  ٠‏ 

(9) معين الحكام 1/ 338. 
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الوجوب”" وأما التغليظ بالمكان ففي أشرف المواضع في البلد الجامع 
الأعظم. فإن كان في أحد الحرمين فهل يغلظ عليه اليمين عند المنبر أم لا؟ 
فيه اختلاف بين العلماء» ويحلف أهل الذمة حيث يعظمون بحضور عدول من 
المنلمين لقوله تغالى ‏ وود عا طا الاي الور 2 وأا :ذللف 
أربعة من العدول . 

وأما لفظ اليمين بحسب ما يصدر من القاذف» فإن ادعى الرؤية حلف 
على ذلك فقال: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لرأيته» وإن نفى الحمل فقال 
اقتو بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الحمل مني» ويرجح الاستبراء بيمينه 
حيث يتوجه عليه. واختلف المذهب هل يكفيه الاقتصار على «بالله). 
فالمشهور جواز الاقتصار وقال محمد: لا بد أن يزيد الذي لا إله إلا م 

واختلف المذهب في فروع : 

الأول: إذا لم يصف وصف الشهودء وقد تقدم الخلاف فيه. 

الثانى: إذا أبدل اللعنة بالغضبء أو الغضب باللعنة فهل يجزئه أو لا بد 
ناموش قم قوالةن: | لاع او الاتناق المعتي» رو القغادة قرا على الس 

الثاليف: إذا اتدات المرأة باللعان قال ابن القاسم لا يعاد عليها اللعان. 
قال أشهمه بعاد کی دوا نارين :اين الكاتت: 

الرابع : إذا حلفت المغتصبة تقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما أطعت. 

الخامس: إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف فقال: أحلف. أو أقسم» 
الور الاهواة لان المع 

قوله: «فإن استلحق النسب بعد الالتعان حد ولحق به الولد»: لأنه 
أكذب نفسه فى دعواه فتعين عليه حد القذف» وثبت النسب» فإن نفاه فلما 
بات اتحلحته نم EE e‏ 
للمسعلتحق. ولد تدا لأ تلاق لد اة 
(1) النوادر 5/ 332؛ المنتق 5/ 320؛ التاج والإكليل 4/ 137. 


(2) النوادر 5/ 332؛ القوانين الفقهية ص 161. 
(3) البهجة للتسولي 1/ 333. 
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ولعان الأخرس بما يفهم عنه واقع طلاقه وغيره"» وقال الشافعي: لا 
يلاعن الأخرس”” والصحيح أن اللعان معنى يأتم باليقين» فإذا كمل عليه قيل 
) سلب )7 سا فضا قله ورا الا ع ا اله ان فذق ان 
ا ع ي الد ان عا ل ا ع أن يسم رذ 0 
يتصور منه اف فيه قولان في المذهب. 

قوله: «(وإن)7) تصادقا على نفي النسبء أو الزنا ففي الاكتفاء بذلك 
من اللعان خلاف»: وهذا كما ذكره» وإنما ذلك لحق الحمل فيمكن اتفاقهما 
على نفيهء فلا ينتفي إلا بلعان. إذ هي الصورة الشرعية في هذا الباب» وهذا 
هو المشهورء والقول الثاني: أنه ينتفي بالتصادق» وفي هذا الباب فروع. 

الأول: أن يخوفهما الإمام عقابهما قبل الالتعان رجاء أن يتوبا ويرجعا 
إلى الحق» ويقال له عند الخامسة إن هذه هي الموجبة التي توجب عليك 
العذاب والفراق. 

الفرع: إذا نفى الحمل» ثم وطئ بعد علمه به ونفيه بطل النفي» ولحق 
الولدء ولو علم بوضع الحمل ولم ينفه سقط قوله: ولم ينتف عنه . 

الفرع: إذا أتت بتوأمين فنفاهما لاعن لعاناً واحداًء وإن نفى أحدهما 
اه يوان اتخلصق أعدهنا امعلعقا ها خا ن الع اتن ولف 
رر ا ها ۰ 

الفرع: اللعان عن الحمل جائز عندنا”؟؟ اعتماداً على حديث عويمر 
العجلاني لأنه لاعن زوجته وهي حامل» وقال انو حنيفة وغيره لا يللاعن في 
الحمل إلا بعد الوضع لاحتمال أن يكون ريحاً (فينفش)"" . 


(1) المعونة 2/ 910؛ الإشراف 2/ 158؛ بداية المجتهد 2/ 200. 

(2) مختصر المزني ص211. 

(0) بياض في نسخة: «خع»»2 وفي نسخة: «خحق»: كلمتان غير مقروءتين. 

(4) في نسخة: «خق»: (محققة). 

(5) فى نسخة: «ق»: (وإذا) عوض (وإن). 

(6) التفريع 2/ 98؛ الكافي ص287؛ (وعند الشافعية أيضاً: ينظر: الأم 5/ 292؛ روضة 
الطالبين 8/ 328. 

(7) ساقطة في نسخة: «خحع». 
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باب في العدة” '' والاستبراء وما يتعلق بذلك 


«ويوجب العدة شيئان»: إلى قوله: «وأما وضع الحمل» . 

لشرح: العدة والاستبراء مشروعان فالأصل العلم ببراءة الأرحام» وقد 
يكون حيث تحقق البراءة لمكان العبادة والمعنى. والاستبراء كالعدة فى كثير 
من الأحكام» وإن خالفها في التحريم المتأبد في العدة بخلاف ااا على 
أحد القولين» وذكر أن موجبات العدة ثلاثة: طلاق» وفسخ. وموت وهو 
كذلك إذ لا موجب للعدة إلا انفصال العصمة» ولا يتوجه الانفصال إلا بأحد 
هذه» والطلاق (البائن والرجعي)” وهما في وجوب العدة سواء. 

- قوله: «والعدة في غير الموت لا يكون إلا في المدخول بها»: (لأن غير 

المدخول بها)“ لا عدة طلاق عليهاء وأما عدة الوفاة عليها بعموم الآية وهي 
من حكم الشريعة حماية للميت ودبا عنه. وحصر أنواع العدة في ثلاثة: إقراء» 
ووضع حمل» وشهور. 

قوله: «ثم هي على ضربين: منها ما يشترك فيه الطلاق» والموت وهو 
وضع الحمل» : وهذا كما ذكره لقوله تعالى: كث الْخْمَالٍ جهن أن يصَعَنّ 
له 4 [الطلاق: 4] وهذا عموم في كل حاملء وأما المطلقة فلا خلاف أنها 
تحل بوضع الحمل» وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فالجمهور أنها تحد 
بوضع الحمل اعتماداً على قوله تي لسبيعة الأسلمية“ حين وضعت بعد وفاة 


(1) العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب» واصيظلاحا : هي مدة منع النكاح لفسخه. أو 
موت الزوجء أو طلاقه. ينظر: المصباح المنير 396؛ الفواكه الدواني 2/ 62؛ 
مواهب الجليل 4/ 140. 

(2) فى نسخة: «خحى»: (بائن). 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

0 ا ويد وو تخولةا ا برل الاين ا 
ص 748. 
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زوجها بليل» وفي رواية: (بعد أربعين ليلة» وقد حللت فانكحر و 


عو 0 على ل ده وذهب ابن عباس اف 0 a:‏ 

EE . ا‎ 1 : 

قوله: «ومنها ما يشتركان في جنسه دون عببة». 007 مدان 
والمكتهون على ما قوق صله بهذا كما ذكرهء لأن المطلقة تعتد بالأقراء إن 
م ذوات الأقراء» أو بالمشهور إن لم تكن من ذوات الأقراء» أو كانت 
المتوفى عنها تعتد بالأشهر حرة كانت أو أمة» وتدخل الحيضة في عدتهاء 
کد ار کت الط کے غار 

قوله: «والأقراء ثلاثة: وهي الأطهار» : قلت : اختلف [111/ظ] العلماء 
في الآقراء المعتدة به فمذهب مالك والشافعي أن الأقراء هي الأطهار 0 قا وقال 
او یاف واستقرئ نحوه من ال والحجة قول النبي يا 
لامرأة سألت في الحيض فقال لها: ى الصلاة أيام آقرائك . واحتج 
افيه ذا دياننات التاء في العدد وذلك دليل على تذكير السعدوة» :قل على ان 
اداه الأظيار لالض وة نظ 


(1) حديث سبيعة الأسلمية: صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجهاء حديث (1484) 1/ 1122؛ سنن الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء 
جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع› ديف (1194): :499/3 سدق ابن 
داودء كتاب الطلاق» باب ما جاء في عدة الحامل» حديث (1306) 293/2. 

(2) في نسخة: «خع»: (ينظر). 

(3) المقدمات 1/ 513؛ بداية المجتهد 2/ 161. 

(4) الأقراء: جمع قرء ‏ بفتح الات بو آل لاء الوق قال جاء كلان لقرتة ا 
لوقته فلما كان الطهر يجيء لوقت سمي قرءأء وهو يطلق على الطهر والحيض . ينظر: 
غرر المقالة ص 206؛ المصباح المنير 2/ 501. 

(5) التفريع 2/ 114؛ المعونة 2/ 912؛ المقدمات 1/ 517؛ بداية المجتهد 2/ 150؛ الأم 
5/ 209؛ روضة الطالبين 8/ 366. 


الحتابلة أيضاً . ينظر: الإنصاف 9/ 279. 
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قوله: «فإذا طلقت في آخر الطهر فحاضت عقب الطلاق بجزء من 
(الطهر)(0) كان ذلك قرءاً كاملاً وتحل المطلقة بالدخول في دم الحيضة 
الثالثة»: وهذا هو المشهور كما ذكره أن المطلقة تحل بنفس دخولها عملاً 
على الأغلب وهو مذهب الكتاب» والقول الثاني: أنها لا تحل حتى تستتم 
الحيضة الثالثة» واستحسنه أشهب طلباً لت . ) 


قوله : «وعده الأمة قرءان» : یعنی دات الحيض › وذلك على الشظر من 
تله الحرة» 3 هو الممكن في الشنطر» والخلااف فائم هل تحل بنفس دخولها 
فى الحيضة الثالثة. أن حتى تس كي تدمناة فى الأول فإن عتقت قبل 
الطلاق فهي كالحرة» وإن عتقت في أثناء العدة فهي على حكم الأمة. 

قال القاضى : «وأما وضع الحمل فيستوي فيه جميع المعتدات» : إلى 
قوله : «وأما عدة الوفاة» . 

لشترح: وهذا كما ذكره» والمعنى أن كل حامل تحد بوضع حملهاء وقد 
قدمنا الخلاف في المتوفى عنها. قوله: «في الاسباب الموجبة له» ففي هذا 
الضمير الإشكال» والصحيح أنه يفسره المعنى» لأن قوله يستوي في الاعتدادية 
جميع المعتدات. فالضمير في «له» عائد على اعتدادية الذي يدل عليه الضمير 
الأول الذي فيه» والمعنى أن الوضع يستوي في الاعتدادية» وفي الأسباب 
الموجبة للاعتدادية جميع المعتدات فهو ضمير (يفسره)”” سياق الكلام. وله 
في كلام العرب نظائر. وقد كان الطلبة يسائلون عن هذا الموضع فكنت أقول 
لهم ما ذكرته ههنا والله أعلم بصحته. 

قوله: «من الطلاق» والفسخ, والشبهة» والموت»: أما الطلاق والفسخ 
والموت فالأمر فيها ظاهرء وأما الشبهة فلعله إشارة إلى مسألة الكتاس”” فيما 


(1) في نسخة: «خق»: (الطهار). 

(2) المدونة 2/ 74؛ التفريع 2/ 114 _ 115؛ الكافي ص 293. 
(3) المقدمات 1/ 544. 

(4) في نسخة: «خى»: (يفسر). 

(5) المدونة 4/ 248؛ التاج والإكليل 3/ 517. 
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إذا تزوج أخوان أختين فأدخلت على كل واحد منهما غير امرأته» فهذا قسم 
زائد على الطلاق والفسخ والموت. 

قوله: «ولا تنقضي العدة إلا بوضع جميعه»: وهذا إشارة إلى انفصال 
بعض الولدء أو إلى ما إذا كان فى البطن توأمان فأكثر» فوضعت إحداهماء 
فلا تحل حتى تضع الجميع اتفاقاً فلا يبرأ الرحم بعد وضع الأول. 

قوله: «من غير مراعاة لتمام الخلق» : وهذا كما دكره أن العدة 5 تنقضى 
بإسقاط العلقة والمضغة. وكل ما يقول التفناء 2 ولد» قولهنّ فى ذلك 2 
الل عل 


قوله: «وأما العدة بالشهور ففي الطلاق والفسخ ثلاثة أشهر» : 

حكم اليائسة والصغيرة e‏ ورال بََن) الآية فقوله: إن 7 0 
[الطلاق: 4] معناه إن ارد تبتم في حكمهن”! القن El OVE‏ 
ب اليل سه ل ل URE ER‏ د 
والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر أيضأًء فحذفت الجملة 
بأسرهاء وفي ذلك ما يبين بحذف أحدهما وهذه معتبرة بالأهلة» فإن ابتدأت 
عدداً كمل شهر العدد عدداً والبافي بالأهلة كما سنه القاضي . وإذا طلقت في 
بعض يوم هل تحسبه أو تلغيه فيه قولان حكاهما القاذ و 


قوله: «وهذا النوع من الاعتداد في المدخول بها المطيقة للوطء»: وهذا 
كما ذكوة: لا تھا إن كانت فى سن هن لا تظيق الوطء لص فلا عدة غليهاً» .إن 
رقع ار يها فال اه جرح فادرا ا أل 1 ا ا رست قفن 
الخ غالا وذلك سواء في حق الحرة والأمة» والثاني أن عدتها شهر ونصف 
نظرأ إلى أن الأصل التشطيرء وقيل عدتها شهران جعل لكل شهر بدلاً من قرء. 


(1) تفسير ابن كثير 4/ 2.382 وفيه: وقوله تعالى: ##إِنٍ ثم فيه قولان أحدهما وهو 
قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد 5 إن رأين فيا وشككتم في کونه 
ضا او اشنا 2ة 0 فيه» والقول الثاني: إن ارتبتم في حكمن عدتهن ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. . 

(2) التلقين ص 103؛ المعونة r‏ 
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قوله: «ويستوي فبهالى» : هذا الضمير عائد على الثلاثة أشهرء ويحتمل 
أن يعود على العدة وهذا الذي ذكر القاضي من التسوبة هو المشهور وقد دک 
الخلاف فيه. 

قال القاضي : «وأما عدة الوفاة» : لين قوله : «و إذا مات» . 


ص و 


لتفرلح : الأصل في عدة الوفاة: #والذنً سوفن منك الآية [البقرة: 234] 
وهذه الآية ناسخة للاية المتضمنة لتربص ا ومبطلة للأحكام الجاهلية 
في ذلك ٠‏ وهذا ما لم تكن حاملاً وهو معنى قول القاضي : غير العام فإن 
كانت حاملاً حلت بوة ضع الحمل على المشهور كما قذمتاء اعتهناذا على ديف 
ميد ا ا ا سيول بع يا ی ر 
الأربعة الأشهر أم لا؟ء فيه قولان» المشهور اشتراط الحيض نظراً إلى [أن](3) 
الغالب في هذه المدة ظهور الحمل أن لو كان. فهى براءة فى المعنى». وهذا في 
المدخول بها. . وغير المدخول بها لا تحتاج إلى حيضة كما ذكرء فإن كانت هذه 
المتوفاة عنها مستحاضة. أو مرتابة بتأخير الحيض فهل يكفي بالأربعة الأشهر 
والعشرة الأيام أو تنتظر تسعة أشهرء إذ هي أمد الوضع» فيه قولان مبنيان على 
ما قدمناه. . وإن كانت مريضة أو مرضعة فسيأتي حكمها إن شاء الله . 

قوله : : «وعدة الأمة شهران وخمس ليال»: وهذا هو المشهور أنها في 
هذه العدة على الشطر من عدة الحرة. والقول الثاني ارهد ا ثلاثة أشهر 
لأنه. أقل :(فى)**" الهمل . والقول الغالث أنها إن كاتف ين يكن ا ا 
فعدتها ثلاثة أشهرء وإن كانت ممن لا , يخشى الحمل فشهران وخمس ليال 
على النصف من عذة الس وهل تطلب الحيضة في عدة الأمة أيضاً فيه 
الخلاف المتقدم في الحرة. 


7 0 


(1) إشارة إلى قوله تغالى : واب بوت منڪم ودرو أَرْوبًا ويه لَأررجهم مما إل 
ألْحَولٍ عي إِخْرَاجَ؟» [البقرة: 240]. 

(2) جامع أحكام القرآن للقرطبي 3/ 227. 

(3) زيادة اقتضاها السباق. 

(4) في نسخة: «خحىق»: (أمد) عوض (في). 

(5) المدونة 5/ 425؛ التفريع 2/ 116؛ النوادر 5/ 29؛ المنتقى 5/ 457. 
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واختلف المذهب في عدة الكتابية فقيل إنها كالمسلمة» وقيل استبراء 
رحمها بثلاثٹ حيض ۰ وفيل حيضة واحدة» فمن تمسك بعموم اللفظ جعلها 
العامة وف راع أن الطاب عاض بالسلسة ارج غلا نا يحض 
فإن ارتفع لغير عارض فعدتها سنة كاملة لا حيضة فيها البتة» والأقراء إن 
رأتهاء فإن حاضت فى أثناء السنة عملت على الحيض وكذلك إن حاضت قبل 
انقضاء السنة سباعة واحدة فإنها تعمل على الحيض » وإن مرت سنة كاملة ولم 
تحضص فيها البتة 0-7 وبتك فضى عمر بن الخطاب فجعل لها تسعة 
أشهو استبرأء» Ih‏ الحمل المحتمل › وثلاانة ار عدة» لأنها بعد التسعة 
الأشهر سنة» فاعتدت بثلاثة لدخولها تحت قوله سبحانه: #وألتى بيسن الآية. 
وان ارتفع لعارض فهو كما دکره القاضي تلا ده اتات" رضاعء أو مرض ٠»‏ أ 
استحاضة فكل واحد منها سبب يوقف الدم» وقد علم أن كل واحد منها جار 
على حكمه إذا استمرت العادة» أما المرضع فحكمها انتظار الأقراء إذا علم 
أن (الرضاع)“ هو الذي رفع حيضها فهي عى حكم ذوات الأقراء في 
(طلب)“ ذلك» فإن انقضى أمد الرضاع انتظرت بعد السنتين بثلاث حيض فلا 
يبرئها إلا الحيض فأما أن تحيض في أثناء مدة الرضاع ثلاث حيض فهي على 
كل حال من ذوات الأقراء لا يبرئها غير ذلك» فإن قضى أمد الرضاع ولم 
تحض وهي مرتابة تنتظر سنة من يوم انقطاع الرضاعء وهذا لا أعلم فيه خلافا 
قال محمد بن المواز لم يختلف قول مالك وأصحابه أن المرضع تنتظر الحيض 
أبداً حتى ينقطع الرضاع”” . 

وههنا فرع حكاه أشياخنا وهو إن أراد الزوج انتزاع ولده الرضيع إلا أن 


OOP 10 

(2) فى نسخة: «خحق»: (وكذلك). 
000 في نسخة: «خحق»: (الدم). 
(4) ساقطة في نسخة: «خع». 
(5) النوادر 5/ 30. 
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يكون فيه إضرار بالولد إذا لم يقبل غيرها. وأما المرضعة ففيها قولان: 
احدهديا” :انها [112/ظ] كالمرضع EEE‏ قراف وهي رواية أشهب عن 
مالك. فروى ابن القاسم تعتد سنة كاملة تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عدة 
اليائسة» وهي رواية ابن عبد الحكم» > وأصبغ”". وأما المستحاضة فقسمان: 
مميزة» وغير مميزة» فأما غير المميزة سنة» وبذلك قضى الصحابة. 
وعليه الاعتمادء وأما المميزة» ففيها قولان: أحدهما: أنها كغير المميزة فتعتد 
ال والقاقى :انها تل جا لنهبية »دو الهوتانة بالطو فحكهيا أن 
e.‏ ا N‏ 

واختلف المذهب فى أقصاه فقيل أربعة أعوام» وقيل خمسة أعواء“» 
ا e‏ 
حتى تيأس . 


3 واستقرئ من المعلولةة قال اهت 3 تحل اذا 


فوله: «وفي الوفاة روايتان»: يعني في عدة المستحاضة من وفاة 
زوجها. وجه القول بأنها كمغير المستحاضة عموم الآية» ووجه القول بأنها 
تنتظر تسعة أشهر لاحتمال أن تكون استحاضة مع اشتغال الرحم فتنتظر أمد 
ا E‏ 

قوله: «وعدة أم الولد من وفاة سيدها»: يعني إن كانت من دوات 
الحيفن» زإلا فثلانة أشهن إن كانت مين لا تخيض سميت الحيفنة عد 
مجازاء وإنما هي استبراء. 


(1) التفريع 2/ 115؛ النوادر 5/ 31؛ المقدمات 1/ 501. 

(2) الكافى ص 293؛ النوادر 5/ 36؛ بداية المجتهد 2/ 155؛ القوانين الفقهية ص156. 

(3) ال 2 4116 الإشراف 2/ 173. 

(4) التفريع 2/ 116؛ القوانين الفقهية ص157 قال ابن جزي: وهو المشهور وقال 
القاضي عبد الوهاب: هو الأظهر. ينظر: عيون المجالس 3/ 1375 وذهب غيره إلى 
أن الأظهر هو الأول أي أربع سنين. ينظر: الكافي لابن عبد البر ص 294. 

(5) المعونة 2/ 923. 

(6) وروی عنه أيضاً ست سنين. ينظر: الكافي ص294. 

(7) النوادر 5/ 37؛ المعونة 2/ 923؛ المقدمات 1/ 509. 
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قال القاضي أبو الوليد للعدة أربعة عشر: حيضة للأمة في الملك. 
وحيضتان للأمة في النكاح. إذ لا يمكن التشطير بأقل من ذلك . 

القسم الثالث: ثلاث حيض للحرة. الرابع: شهران وخمس ليال للأمة 
في الوفاة. الخامس: ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة. السادس: أربعة أشهر 
وعشرة للحرة من الوفاة. السابع: أربعة أشهر وعشر مع حيضة لأم ولد سافر 
زوجها وسيدها وماتا ولم يعلم أولهما موتا . الثامن: وضع الحمل للحامل› 
التاسع: المستحاضة وعدتها سنة. العاشر: المسترابة وعدتها سنة. الحادي 
عشر: المرضع . الثاني عشر: ذات حس البطن أقصى أمد الحمل على ما فيه 
من الخلاف . الثالث عشر: المريض. وقعت في الكتاب مسألة أم الولد إذا 
سافر زوجها وسيدها فماتا ولم يعلم أولهما موتأء اضطرب المتأخرون فيها. 

وتحصيل القول في ذلك على مذهب ابن القاسم أنه يحتمل أن يكون 
مات الزوج أو لا فيجب عليها لوفاته شهران» وخمس ليال» وإذا كان بين 
الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال» قد حلت للسيد بمضي عدتها من زوجها 
بناء على أن الإباحة تقوم مقام الفعل ثم يموت السيد عنها وجبت عليها 
حيضة. ويحتمل أن يكون السيد مات أو لا فتكون حرة» ثم مات زوجها 
فوجب عليها أربعة أشهر وعشراً عدة الحرائر» فلما أشكل الأمر وجب عليه 
العدتان» فإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال (أو شهران وخمس 
ليال)" فالزوج إن كان هو الميت أولاً فهي لم تحل للسيدء لأنها لم تخرج 
بعد من العدة فلم يجب عليها حيضة فيجب عليها أربعة أشهر وعشراء 
لاحتمال أن يكون السيد أولهما موتا فيجب عليها عدة الحرائر» ومبنى هذه 
المسألة على الإباحة هل تقوم مقام الفعل أم لا فمن رأى أنها لا تقوم مقام 
الفعل فلا حيضة عليها بوجه» ومن رأى الإباحة تقوم مقام الفعل أوجب والله 
أعلم . 

قال اقاضي : «وإذا مات على الرجعية انتقلت»: إلى آخر الفصل . 

لشرح: يتعلق بهذا الفصل انتقال العدد وتداخلهاء وقد ثبت أن الطلاق 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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الرجعي لا يقطع العصمة بدليل التوارث وغيره من أحكام الزوجية فلذلك تنتقل 
الرجعة وتمضي البائن على عدتهاء وأما المعتقة في العدة فتمضي على عدة 
الأمة ص الف ولأ فقن إلى NSE‏ وموك سما" وعد اذ AUS‏ 
طلاق رجعي”''» فتنتقل على ما ذكرناه. وقال الشافعي تنتقل إلى عدة الحرة 
اا ج ر الخلاف فى ذلك هل ا سكام ا 
أو من أحكام انفصالها» فمن قال من أحكام الزوجية» قال تنتقل ومن قال هي 
[113/,] من أحكام انفصالها قال: لا تنتقل. 


قوله: «وكل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة»“ : 


وهذا مذهب مالك“ أنه إذا راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي» ثم 
فارقها قبل أن يلمسهاء فإنها تستأنف العدة» وهو قول جمهور الفقهاء 
الأمصارء وقالت فرقة من العلماء تبنى على عدتها الأولى بناء على أن الرجعة 
لا تهدم الع وإنما استثنى مالك 55 المولي› والمعسر بالنفقة» لأن صحة 
الرجعة في المحلين موقوف على الوطء والإنفاق» فإذا لم يحصلا لم تحصل 
الرجعة. فإن لم ينفق المعسر ولم يطأ المولي بقيت على عدتها الأولى» إذ 
الرجعة باطلة» وفي كتاب محمد فيمن خالع زوجته» ثم نكحها في العدة» ثم 
طلقها قبل أن يمسها أنها تبني على عدتها الأولى» ولو كان الطلاق رجعيا 
فاليا ا ام قالمرانق اا اله انجيرنك ج اا 
عا ا على اا القاضى في اع اا 
واو ررر اغا الد فن حص اجنم و ي الاه 


(1) التفريع 2/ 118؛ الإشراف 2/ 169؛ الكافي ص294؛ بداية المجتهد 2/ 157. 

(2) الأم 5/ 217؛ الإقناع ص154؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: تنتقل في الرجعي دون 
البائن. ينظر: مختصر الطحاوي ص 218؛ مختصر القدوري بشرح الميداني 3// 81. 

(3) فإنهما موقوفان على الفىء والإنفاق. ينظر: المعونة 2/ 926. 

(4) التفريع 2/ 119؛ الكافي ص291 _ 292. 

(5) وبه قال الشافعي . ينظر: الأم 5/ 243 - 244؛ الإقناع ص 153. 

(6) النوادر 5/ 35؛ المقدمات 1/ 505؛ بداية المجتهد 2/ 157؛ القوانين الفقهية 
ص 157. 

(7) الجواهر الثمينة 2/ 266. 
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شخص واحد إذا وطئها في العدة فتكفيها ثلاثة قروءء وكذلك حكم الأشهر 
ويتداخل من شخصين إذا تزوج المرأة في عدتها من غيره وفرقنا بينهما فيكفيها 
عنها عدة واحدة بالأشهرء أو بالأقراء على أحد القولين» والقول الثاني: أنها 
تند عدا مخ الأول )“ثم تالف العدة من الآخرء وهو اخيتار الشيخ أبي 
القاس“ . ووجه القول بالتداخل هو أن الغرض المقصود من براءة الرحم 
حاصل بالأولى. ووجه قول أبي القاسم أن وطء الثاني له حرمة فوجب 
استيفاء عدته كالأولى» وهذا مع اتفاق العدد إما بالأقراء وإما بالشهور. فإن 
اختلفت العدد مثل أن يكون عدة أحدهما الحمل فيندرج فيها الآخر وتنقضي 
العدتان. 

قوله: «والإحداد»: يتعلق به حكم الإحداد وهو في الأصل من الحدء 
وهو المنع› > لأنها تمنع من الزينة والطيب وهو واجب في عدة الوفاة على 
الزوجات الحرائر المسلمات بالإجماع» والدليل على ذلك ما أخرجه أهل 
الصحيح من حديث أم حبيبة (( )22 دعت بالطيب فمست به عارضيها ثم 
قالت: ما لي به من حاجة غير أن سمعت رسول الله ية يقول لا يحل لامرأة 
ووم ردن بالق رالموم الاجر او الود على بيك E‏ إلا على زوجها 
أزيقة أشي وه 


)4( 
وأجمع جمهور المسلمين على وجوه 4 واختلموا هل هر عأدة» أو 
معقول المعت: فمَال مالك هو واجب على كل زوجه حرة» کا أو 5 
صعيرة › او كبيرة لو أو کتانه وهذا يمنضى أنه مشروع لقطع تشويف 


(1) التفريع 2/ 59. 

(2) في نسخة: «خق»: (حين). 

(3) حديث أم حبيبة: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء 
حديث (1220) 1/ 130؛ صحيح مسلم.ء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة» حديث (1487) 2/ 1124؛ سنن الترمذي» كتاب الطلاق». باب ما جاء 
في عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث (1195) 500/3؛ سنن أبي داود» كتاب 
یت ا ا طني ا ر 29102029 

(4) المعونة 2/ 928 _ 929. 
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الرجال عن النماف» وجي تفوس الاد عق إزادة الو ا وال ابو 
نل 0ه إسزو و21 اها DTT E ١‏ يناف على 
أنها عبادة» ولا تصح العبادة من الكافر لقوله 4# فى حديث أم حبيبة : 
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فقيد بالإيمان» وذلك يقتضي أن 
لا إحداد على الكتابية» وهي رواية ابن نافع. وأشهيهد ك مالك 6 روه 
القاضي بقوله: ولا إحداد على مطلقة“ على مذهب أبي حنيفة“ ومن 


و 


وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب فقال مالك: لا إحداد 
إلا فى UE‏ أله وال ابو حدق CNOA‏ 
راه الشاقي اله رل برهي عي وال ا ولي 
الخطاب من قوله: «أن تحد على ميت إلا على زوج» ولاحظ أيضا المعنى أن 
الميت لا يدب عن نفسه» ولا يدفع عن نسبه بخلاف الحي» ورأى أبو حنيفة 


أن المقصود منه قطع التشويف في العدة» وذلك مطلوب في حق الحي والميت 
۴ للا لا 


(1) المعونة 2/ 928 _ 929؛ القوانين الفقهية ص 158. 

(2) الإحداد: أصله المنع؛ وسمي البواب ددا تقال دت المرأة و عدت فهي 
حاد ومحد» سميت بذلك لامتناعها من الزينة» وقال ابن عرفة: هو ترك ما هو زينة 
ولو مع غيره. ينظر: غرر المقالة ص207؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 312. 

(3) مختصر القدوري بشرح الميداني 3/ 85؛ تحفة الفقهاء 1/ 252؛ المبسوط 6/ 60. 

(4) التفريع 2/ 119؛ الكافي ص295؛ التمهيد 17/ 316. 

(5) التفريع 2/ 119؛ الكافي ص 295؛ المعونة 2/ 928؛ القوانين الفقهية. 

(6) المبسوط 6/ 58؛ شرح فتح القدير 4/ 160. 

(7) لعله يقصد الشافعى. ينظر: مختصر المزنى ص 928. 

(8) التفريع 2/ 119؛ المعونة 2/ 928؛ التمهيد 17/ 4317 القوانين الفقهية ص 158. 

(9) مختصر القدوري بشرح الميداني 3 85. 

(10) بل استحبه وهو قوله في الجديد» وأوجبه في القديم. ينظر: الأم 5/ 230؛ روضة 
الطالبين 8/ 405؛ مغني المحتاج 3/ 398. 

(11) في نسخة: «خحق»: (العمدة). 

(12) المبسوط 6/ 58؛ شرح فتح القدير 4/ 160. 
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قوله: «والإحداد على كل زوجة مات زوجها عنها»: عموم دخلت الأمة 
بالتزويج» والكتابية وقد ذكرنا الخلاف في الكتابية» وخالف قوم في الزوجة 
إذا [113/ظ] كانت أمة. وأسقطوا الإحداد عنهاء والجمهور على خلافه لعموم 
اللفظ. وقد تقدم الخلاف في امرأة المفقود إذا طلق عليه هل تحد أم لا؟ فيه 
قولان ذكرهما فيما تقدم. 

قوله: «والإحداد هو الامتناع من الزينة»: هو كما ذكره قال (أبو 
القاسم)”'' بن محرز: الإحداد هو ترك الزينة المعتادة في الخلوات للأزواج 
وهذا ضابط كلي”© . 

واختلف المذهب هل تدخل الحمام من ضرورة أم لا؟» والمنصوص 
الامتناع من ذلك (وقد نهى مَل المرأة التي اشتكت إليه أن ابنتها توفي زوجها 
وقد اشتكت عينها أفتكحلها. قال: لا مرتين أو ادن )37 الحديث وهذا نص 
فى الات 

قوله: «ولا إحداد على ملك اليمين»: هذا مذهب الجمهور لقوله ##: 
(إلا على زوج). 

قوله: «ولا يجوز للمعتدة من وفاةء أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي 
كانت فيه»: الأصل في منع المعتدة من الانتقال حديث العوفية بنت مالف“ 
أخت أبي سعيد الخدري لما سألت ئ فقالت إن زوجي خرج في طلب أعبد 
له فلما أدركهم قتلوه ولا منزل له يملكه ولا نفقة ينفق علي وأنا امرأة شاسعة 
الدار فإن رأيت أتحول إلى أهلي وجيراني فعلت قالت : فأذن لي فلما كنت في 


(1) ساقطة في نسخة: «خحع». 

(2) ينظر: كلام ابن محرز في كتاب الجواهر الثمينة 2/ 272. 

(3) حديث المرأة التي اشتكت إلى رسول الله ية أن ابنتها توفي زوجها...: صحيح 
البخاري» كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء حديث 
(5024) 5/ 2042؛ صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة» حديث (1488) 2/ 1124. 

(4) الفريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية أخت أبى سعيد الخدري. صحابية لها حديث 
تقب يذ عا ويفا ا الفارضةة ق تيد وى الات 45 
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الحجرة دعاني فقال لي اسكني يبلغ الكتاب أجله) ٠‏ اديت د 
مقتضى قوله تعالى: له م ون عي ول مركن E‏ 
[الطلاق: 1] على حسب اختلاف العلماء ء فى تفسير الفاحشة الغد كورة في 
اليه فقيل الزنا' (وتحرءحتينيذ)* ٠‏ الإقامة علبها 4 ,وفيل أذاء الج ان 0 
انتقلت من مسكن النكاح» 0000000095 
إليه إلا أن يقصد بالانتقال إخراجها من مسكنها حتى لا تعتد فيه فإنها ترجع 
إلى المسكن الذي كانت فيه هذه نصوص الروايات» وتخرج المعتدة في 
حوائجها نهاراً. وفي طرف الليل إذا كان مثلها تقضي حوائجهاء وتخرج من 
بي كها: الخرنته متوطيا» إن عرو بشكاف مم ين 3 يتأتى المقدم (مع)”) 
وجوده. وحكم البدوية والقروية في ذلك سواء إلا أن يرحل أهلها ويلحقها 
الضرر بالمقام معه فترحل معهم وتنثوي حيث انثوى (أهلها ”© لا حيث أهل 
الزوج. 

وههنا فروع : 

الأول: إذا قان أذن لها فى السفربوطلق قبل ارعان الان رجت 
إلى البلد وهذا نص الروايات. ولو خرج بها إلى الحج فمات رجعت إلى 


(1) حديث الفريعة. . . : سنن الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء حديث (1204)» 3/ 508؛ سنن أبى داود» كتاب الطلاق. باب فى 
المتوفى عنها تنتقل. حديث (2300) 2/ 191؛ كك التائ كعات الطلاق :نات 
نقام المتوفى غنها زوجهاء حديث (3528) 4199/6 سكن ابن اجه كنات 
الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء حديث (2031) 1/ 645. 

(2) قال ابن عبد البر فى التمهيد ا : اختلف العلماء في تأويل قول الله يك في 
المطلقات: للا جوش ما سوِتِهِنَ ولا رن إلا أن ياين فة مد 4 فقال 
قوم الماحشة ههنا الزناء والخروج لإقامة الحد» وممن قال ذلك: عطاء ومجاهد 
وعمرو بن دينار والشعبي... وقال ابن مسعود وابن عباس: الفاحشة إذا بذت 
بلسانها» وهو قول سعيد بن المسيب وغيره» وقال قتادة: الفاحشة النشوز. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) فى نسخة: «خحى»: (إلا). 

)5( 9 نسخة: «احقا: (معه). 

6( ساقطة فى تسخة: ((خع». 
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مزلا شن عمقل البوهيو :أو العلاثة فان يخدت وخر (بعندنث لوي 
وترجع في غير سفر الحج بعدث أو قربت إن استطاعت ذلك إلا أن يتبين 
عرجهاء وهذا في سفر الأوبة» وأما سفر الانتقال فحكمها إذا مات عنهاء أو 
طلقها فى أثناء سفر الانتقال» أن تعتد فى أقرب الموضعين إليها إما المؤذي 
ال اليه يونا لعفل ا ومداى نكم ان ا 

قال القاضي: «وللرجعة السكنى حاملا»: إلى آخر الفصل . 

لشرح: قد قدمنا أن أحكام الزوجية باقية مع الطلاق الرجعي فللمطلقة 
الرتجعية السكتى»: :والننقة انلا كانت أو اما > .والدلية على ذلك قولله 
سبحانه في الرجعية: #أشكنوهن) الآية [الطلاق: 6]. 

وأجمعرا على وجروب النققة للسعوتة إن كانت املا لأجل الحمل» 
واف الب ا غير الجا على لان اعم فال الكوشوة انها 
السکتی وال وقال أحمد» وداود» وإسحاق. وأبو ثور لا نفقة لها ولا 
سكنى”“ فقال مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة“ احتج الكوفيون بقوله 
تعالى: #أشكوهْنَ مِنْ حَيْتُ4 الآية. وظاهر العموم. ومحظوره يوجب حفظ 
النسب. وتحقيق حرمة» ولا يزول ذلك بزوال الزوجية» وأتبعوا النفقة السكنى 
لملازمتها في الوجوب بعد عقد الزوجية؟ وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب 
أنه قال في حديث فاطمة بنت قيس“ المذكور ونصه: (قالت طلقني ثلاثاً على 
عهد رسول الله [114/,] ي فأتيته يِه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة) خرجه 


(1) في نسخة: «خع»: (بعدة لوجاهتها). 

(7)2 الحواهر الكمينة 273/2 

(3) مختصر الطحاوي ص 225؛ مختصر القدوري بشرح الميداني 3/ 86؛ المبسوط 5/ 201. 

(4) المحرر 2/ 116؛ الإنصاف 9/ 361؛ المغنى 9/ 288؛ المحلى 10/ 78؛ بداية 
المجتهد 2/ 158. ۰ 

(5) المعونة 2/ 932؛ المقدمات 1/ 515؛ بداية المجتهد 2/ 158؛ الأم 5/ 235؛ مغني 
المحتاج 3/ 401. 

(6) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك» صحابية مشهورة» روت عن 
النبي ية وروى عنها القاسم بن محمد» عاشت إلى خلافة معاوية. ينظر: تهذيب 
التهذيب 12/ 443. 
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1 قه: (إ: . 5-5-5 : 00 
مسلم» في بعض طرقه: (إنما السكنى والنفقة لمن تزوجها على الرجعة)”' 
وبهذا القول قال علي , بن ابي طالب وابن عباس وجابر بن عبد اللّهء واحتج 
مالك والشافعى بأن النفقة عوض عن الاستمتاع بدليل سقوطها للناشزة»؛ 

وأما الس فوجب لها لحرمة الت ووجوب حفظه؟. ولا 500 
ذلك وال الروحية» :وأستد من طرق النقل ما رواه في موطته أن رسول الله كَل 
قال لفاطمة بنت قيس ليس عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم (كلثوم)!2” 
وهذا لا يقتضي إسقاطه السكنى» وإنما أمرها بالاعتداد في بيت أم كلثوم 
لأنه كان فى أمانتها براء. 

قال القاضى : رالا أن تكون حائلاً من الحر دون العيد» : لن ولد العبد 
إن كان رقيقاً فنفقته على مالكهء وإن كان حراً فهو فقير. 

قوله: «ولا نفقة للملاعنة حاملاً كانت أو حائلا : قلت لأن فراق 
الملاعنة بائن فلا نفقة لهاء وولدها منتف باللعان فلا نفقة له . 

قوله: «ؤلا لمعتدة من وفاة» : هو كما و لن المال بالموت منتقل 
إلى الورثة 

له: «ولها السكنى»: يريد المتوفى عنها زوجهاء وهذه الفتسالة 

مختلف فيها بين أهل العلم. وصريح مذهب مالك أنها أولى من الورثة 


(1) حديث فاطمة بنت قيس. . مسن a‏ كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى : 
ات لكات او َه روو حديث (5016) 5/ 2039؛ صحيح مسلمء 
كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث (1480) 2/ 1117؛ سنن 
الترمذيء. كتاب الطلاق» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حديث 
(1135) 440/3 441. 

(2) كذا والصواب (أم شريك) كما في الموطأ وهي العامرية» ويقال الأنصارية» اسمها 
غزية ويقال غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر» ويقال هي التي وهبت نفسها 
للنبي ية روت عنه َيه وعنها جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وغيرهما. ينظر: 
تال 472/12 

(3) موطأ مالك كتاب الطلاق» باب ما جاء في نفقة المطلقة (1210) 2/ 580. 


(4) الشرح الكبير 2/ 516. 
875 


والغرماء بمنافع مسكنها إذا كان السكنى له. أو بكراء نقده» فإن لم يكن 
المعوفى ادى كراء المكن «فالفشهون ألا سكين لها :فى فال الك اد كان 
موسرا”''. وقي كتاب محمد الكراء لازم للميت فخرج من ماله. وإذا بنينا 
على المشهور فللورثة إخراجها إلا أن تسكن في حصتهاء فإن نقد بعض الكراء 
وبقي بعضه سكنت فيما نقد . 

واختلف المذهب فيما لم ينقد هل يلزم في ماله أو لا؟ ونص في 
الكتاب على أنها إذا كانت في دار بكراء» ولم يكن نقد الكراء» أو رضى أهل 
الدار بالكراء منها فليس لها أن تخرج من الدار إلا أن يغلو من الكراء ويخرجه 
من كراء المثل» فلها أن تنتقل” واختار القرويون والصقليون التسوية بين ما 
نقد کراءه» وما لم NE‏ نوووى: انها اق 
بالسكنى» وإن لم ينقد وهو اختيار أبي محمد عبد الحق”7. ونصوص 
الروايات التفريق بين أن ينقد الكراء أم لاأ“؟ 

وههنا فروع : 

الأول: إذا أراد الزوح» أو الورثة بيعها» واشترط سكنى زوجته فالمشهور 
الجوازء لأن عقدتها بالأشهرء أو وضع الحمل» والشاذ أن البيع فاسد» وهو 
قول محمد بن المواز وابن عبد الحكم قال لأنها قد ترتاب فتطول العدة. 

وأما الزوج فلا يجوز بيع ذلك» واشترط سكنى مطلقته إلا أن تكون عدتها 
ار لأن الو ا مجهرلان (نإن کات تاا کی م ا 


(1) كفاية الطالب 2/ 164. 

(2) في جملة هذه الأحكام. ينظر: التفريع 2/ 120؛ المعونة 2/ 934؛ عيون المجالس 
3 1362. 

(3) في نسخة: «خحع): عبارة غير مقروءة تشبه: (بعد معسور). 

(4) كفاية الطالب 2/ 165. 

(5) النكت لعبد الحق الصقلي ق141/ و مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (350ق). 

(6) حاشية الدسوقى 2/ 489. 

(7) في نسخة: اخم (فکانت) . 

(8) في نسخة: «خحع: (يترتب). 
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الحيض» فهل يجوز بيع الدار واشتراط قبضها عند البراءة فيه خلاف والظاهر 
المنع لأنه غرر. 

الفرع: إذا وقع البيع في المسكن على اشتراط القبض عند اشتراط الريبة 
فالمشهون فاد البيع› وقال سحئون ولا حجة للمشتري إن ثمادت الرية لاله 
دخل على ذلك وفي كتاب محمد هي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبةء وقيل 
إن للمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه . 

الفرع: نص شيوخنا على أن امرأة الأمير (لا يخرجها الأمير)"'' القادم 
حتى تنقضي عدتهاء وكذلك من حبست عليه ذلك» ثم على آخر (بعده)“ 
كإمام المسجد”'. ولو حبس المنزل على رجل حياته فلزوجته السكن في 
عدتهاء وإن تأخرت إلى أقصى الحملء لأن العدة من أسباب الميت لحرمة 
نسبه» ولو كان الحبس سنين معلومة فانقضت قبل انقضاء العدة فإن رجع إليه 
الحبس إخراج زوجته بخلاف التحبيس عليه حياته . 

قوله: «وعلى المرأة رضاع ولدها ما دامت زوجة أبيه»: وهذا كما 
زكرو a a O‏ للساذة :عليه إذا ررس كان 
ممن يليق بها ذلك» فإن لم يقبل غيرها تعين عليها الرضاع لأنه من باب إجبار 
النفوس» فإن طلبت العوض على ذلك في هذه الصورة فهل يقضى لها بذلك 
أم لا؟ فيه قولان. وسواء في ذلك الزوجة والمطلقة» وقد قال سبحانه: فن 
ا ا [الطلاق: 6] وذلك في المطلقات. فإن كان الأب 
عديماً تعين عليها الإرضاع بغير عوض» فإن لم يكن لها لبن» والأب عديم 
فهل يلزمها أن تستأجر من يرضعها أم لا؟ فيه قولان فالمشهور أنه لا يلزمها 
ذلك لأنه من فقراء المسلمين واختار معه أنه فرض كفاية لا فرض عين› 
واختان محمد ين المواة (أنعلنه)” ا0 تار له 


)1( ساقطة في نسخة : حع . 

(2) ساقطة في نسخة : «خحع». 

(3) حاشية الدسوفي 2/ 489؛ الفواكه الدواني 2/ 65. 
)4( التفريع 2/ 112؛ الكافي ص 297؛ المعونة 2/ 934. 
(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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والمعتمد عليه في إيجاب الرضاع عليها قوله تعالى: *#والولدات رَضِعْنَ 
أولدقن 4 [الشرفة و کر بعتن الا وا جر و الت الى الشريية 
كالمشترط» ولو طلبت الأم إرضاعه بأجرة» والأب عديم فوجد من يرضعه 
بغير أجرء أو بدون أجرة الأم. قال الشيخ أبو القاسم بن الكاتب”' إلا أن 
يجد من يرضعه غير أمه باطلاً أو بدون ما طلبته الأم فكذلك له . وإن كان 
اا واو انلام غك الاجر كل ا ا اولك زه 
غني لا يتعين عليها إخدامه. 

قال القاضي: «وعلى الرجل نفقة ولده الصغير إلى الحضانة» . 

لشرح: الأصل في وجوب النفقة”*“ للولد على الوالد الكتاب والسنة 
والإجماع؛ أما 2 فقوله تعالى: #ولا تفلو ولد حَنْيَهَ ملق # لاسرا 
1 وأما السنة قوله #4#: (تقول لك زوجتك أنفق علي أو طلقني» ويقول 
عبدك أنفق على أو بعنى» ويقول لك ولدك إلى من تكلني) فبين :8 أن كل 
رسيي E‏ يحتج TNE‏ بوحرمه الللقة لين بوقرة لطي 
بالنظير» فدل على وجوب الجميع» وهو مقتضى الإجماع. وقال 292 : (أكبر 
الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك» ثم أن تزني بحليلة جارك؛ ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك)”” . 

ويتعلق بهذا الفصل ذكر النفقة المستحقة بالقرابة وهي عندنا واجبة 
رراول )"سيق هو لصون Se Ea‏ 


(1) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب»ء من أهل القيروان 
جرت بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات» وله تآليف كثيرة في الفقه توفي سنة 
(408ه ‏ 1018م) بالقيروان. ينظر: شجرة النور الزكية ص 106ع 273. 

(2) الجواهر ال .217/2 

(3) النفقة: ما به قوام معتاد» حال الآدمي دون سرف. ينظر: شرح حدود ابن عرفة 1/ 
1. 

(4) حديث أكبر الكبائر...: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #وَالَدِينَ له 


ينغت ممَ الله لها ءاخر ولا يقلو النّفْسَ ...24 حديث (4483) 1784/4؛ سنن 
الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ومن سورة الفرقان» حديث (3182) 5/ 336. 


(5) في نسخة: «خع»: (لأن) والصواب ما أثبته من نسخة: «خحق». 
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والأجداد. وأوجب أبو حنيفة النفقة لكل ذي رحم"» وشذ فأوجب نفقة ابن 
أخت الفقير على خاله الغنى دون ابن عمه المستحق بميراثه حكاه عنه القاضى 
ا .في اا وا كلمع را عليه التدنة وخر 
مستحقها من الأباء والأبناء» واشترط في الأبناء صغرهم وعجزهم عن 
التكسب» ولا يشترط وجوب نفقة الولد الكافر على والده المسلم وبالعكس 
فلا يشترط في وجوب النفقة التساوي في الدين» وأطلق القاضي بقوله: 
«وعلى الرجل نفقة ولده الموسر ولا يلزمه التكسب» : لأجل نفقة القويت 
بخلاف تفقة الزوجات» ولذلك كانت نفقة الزوجات أوجب» ولا يباع على 
الولد في نفقة والده وعلى الوالد نفقة ولده عبد ولا عقار إذا لم يكن في ذلك 
فضل عن حاجته» وإنما يقضي على الموسر بما يزيد على مقدار حاجته . 

قوله: «إلا أن يكون مجنوناء أو زمناً لا مال له فإن وجوب النفقة 
مستدام على الأب»: وهذا هو المشهور كما ذكره» والقول الشاذ عندنا أن 
النفقة تسقط عنهم ببلوغهم على أي حالة بلغوا. 

واختلف المذهب أيضاً إذا بلغوا أصحاء» وسقطت النفقة ثم عجزوا 
فالمشهور أن النفقة لا تعود” لأن الحكم (أسقطها)“» وقال عبد الملك 
تو اعا ا ال جرت .وها اللقرانة و ال فشر نيا 
عند زوجهاء فإن طلقها بعد الدخول وعادت إليه لم تعد النفقة إلا أن تعود غير 


قوله [115/,]: «ولا نفقة على الأم»: هو مذهب مالك“ خلافا 
للشافعى””' . [ 


(1) الهداية 2/ 327؛ شرح فتح القدير 4/ 220. 

(2) المعونة 2/ 937. 

(3) في نسخة: «خع»: (إسقاطها). 

(4) الكافى ص298. 

(5) كذا. 

(6) المدونة 5/ 362؛ التفريع 2/ 112؛ عيون المجالس 3/ 1401؛ حاشية الدسوقي 2/ 524. 


(7) الأم 5/ 100؛ مختصر المزني ص234؛ الإقناع ص 143. 
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له: «وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبويه المعسرين»: وهو كما 

ذكره لأنه من البر الواجب وهل يقضي على الولد الموسر أن يزوج أباه» فيه 
قولان مبنيان على النكاح هل هو من باب الضرورات» فيلحق بالنفقة» أو من 
باب المكرمات» والمشهور أنه يقضي عليه لأبيه» وينفق على زوجتهء فأما إذا 
كانت أمه فلا خلاف في وجوب النفقة عليه» وإن كانت غير أمه فالمشهور 
وجوب النفقة لها عليهء وذلك كله من باب الإرفاق. ولذلك وجبت عليه 
خدمتهء فإن (اجتمع)”'' أولادء وجبت النفقة على الموسر منهم. فإن كانوا 
كلهم موسرين وجبت النفقة على جميعهم. 

واختلف المذهب في كيفية التوزيع فقيل على حسب المواريث على 
الذكر مغلا ما على الأنثى وهو رواية مطرف وغيره عن مالك وقال أصبغ 
او دو قا ل محمد عن لار ول 

قوله: «ولا نفقة للجد ولا للجدة»””': خلافا للشافعي”" أيضاً وقد تقدم 
الكسوة والسكنى وجميع المؤن لازما جريا على العوائد» والواجب من ذلك 
مقدار الحاجة. 

قال القاضي : «وإذا طلق امرأته فالحضانة للأم» . 

اشرح: الحضانة“ هي الكفالة للولد ما دام محتاجاً للكفالة وهي 
مشروعة لكل من كانت له الشفقة منها أقرب» وعلى الولد أغلب» ولا يتقدم 
الام فى ذلك أحدء فلذلك قدمها الشرع في قوله نز : (أنت أحق به ما لم 
تنكحي)'“ واختلف قول مالك هل الحضانة حق للأم» أو حق للولد على 


(1) فى نسخة: «خحق»: (اجتمعت). 

020 الوادر 5/ 66. 

(3) التفريع 2/ 113؛ الإشراف 2/ 178؛ الكافي ص 298. 

(4) الأم 5/ 100 87؛ روضة الطالبين 9/ 83؛ الإقناع ص 143. 

(5) الحضانة: أصله من حضن الطائر فراخه إذا غطاها بجناحيه وفي الاصطلاح: : هي 
حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. ينظر: غرر المقالة 
ص 208؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 324. 

(6) حديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي): سنن اف داودء كتاب الطلاق» ياب من أحق 
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الأم”''' حكى أبو الفضل بن عمرو البغدادي”2 في تعليقه عن مالك روايتين. 
وحكى الإمام المازري وأبو الطاهر وغيرهما في ذلك رواية ثالثة أنها حق 
لهما””' فالأم أحق الناس بالحضانة على ولدها إذا كانت عاقلة أمينة في حرز 
ومنعة حرة كانت أو أمة» فإن كانت ذمية فهل لها (من)“ الحضانة ما للمسلمة 
آم لا؟» فيه قولان: المشهور أنها كالمسلمة» وتمنع أن تغذيهم بالخمر 
والخنزير وتنشئتهم على المحارم» فإن خيف ضمت إلى الناس من المسلمين. 

يشرط كرون (الحافية)"" قارغة من الشواغل ع قان كانت متروجة فل 
حق لها في الحضانة» وهذا يدل على أن الحضانة حق للولد فإن كان الزوج 
ممن له نسب للطفل فهل يسقط حقها منها أم لا؟ فيه قولان: فالمشهور نظرا 
سقوطها وهو اختيار ابن وهب وقيل لا (يسقط)!6” وهو نص القاضي وهو 
المشهور نقلاً لا نظراً فإذا بطلت حضانة الأم بالتزويج ثم طلقت فهل تعود 
الحضانة أم لا؟ المشهور أنها لا ترجع» والشاذ أنها ترجع» وكذلك يسقط 
حق الحاضن إذا خيف على الولد في دينهء أو بدنهء أو أخلاقه. 

وأم الأم تلي الأم في استحقاق الحضانة» ويتعلق بذلك (حكم”" 
اجتماع الحواضن فأول الإناث الأم» ثم الجدة؟ ثم الخالة» ثم الجدة للآأب. 
ثم جدة الأب ثم الأخت ثم العمة» ثم بنت الأخ. 


= بالولدء حديث (2276) 2/ 283؛ المستدرك 2/ 225»: قال الحاكم صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

(1) المدونة 2/ 244؛ التفريع 2/ 71؛ المقدمات 1/ 570؛ القوانين الفقهية ص 149. 

(2) أبو الفضل بن عمرو المالكي البغدادي كان فقيهاً صالحاً أصولياً» مات سنة (452ه ‏ 
0 ينظر: طبقات الشيرازي ص 171. 

(3) الجواهر الثمينة 2/ 320. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) في نسخة: «خق»: (الحضانة) وهو خطأ نسخي واضح. 

(6) في نسخة: «خحق»: (يسقطه). 

(0) التفريع 2/ 70؛ المعونة 2/ 941؛ المقدمات 1/ 941؛ المقدمات 1/ 569 570؛ 
القوانين الفقهية ص 149. 

(8) ساقطة في : «خحق» . 
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واختلف في خالة الخالة هل هي كالخالة أم لا؟ على قولين" . 


وأول الذكور الأب» ثم الأخ» ثم الجدء ثم ابن الأخ. ثم العمء ثم 
ابن العم. واختلف في المولى الأعلى للأسفل هل لهما حق في الحضانة أم 
فالمنصوص أن الوصي أولى وهو مقدم على جميع العصبة كالنكاح. أجري فيه 
بعض الشيوخ الخلاف على الخلاف في الولاية في النكاح» فإن اجتمع الذكور 
والإناث فالأم مع أمها متقدمتان على جميع الرجال» فاختلفت الرواية فيمن 
بعد الجدة والأم من يقوم مهماء فقيل جميع النساء مقدمات عليه» وقيل 
الثلااث وحدها مقدمات عليه» وقيل هو مقدم على الخالة. وهذله الزوايَات 
الأربع واقعة في المذهب» ومبناها على النظر في تحقيق المناط . 

قوله: «وحضانة الغلام»: [115/ظ] يتعلق به ذكر منتهى الحضانة. أما 
الأنثى فإلى دخول زوجها بها. وأما الذكرء فيه روايتان: الأولى: أن منتهاها 
إلى البلوغ» وقيل الأثغار“ . وقال ابن الماجشون إذا قارب الاحتلام أو نبت 
واسوؤك عالت مقط الخضنا و1 

قوله: «وليس للأب أن يسافر بولده الصغير إلا أن يكون خروج 
انتقال»: وهذا كما ذکره» لأن سلطانه قائم عى ولده وولايته بیده» فإذا أراد 
سفر الانتقال فله انتزاعه منهاء ويسقط حقها من الحضانة إلا أن توافقه على 
السفر معه» وليس له (ذلك)“ في سفر الترجعة أو التجارة وهل يسافر بهم في 
البحر أم لا؟ فيه و المذهب الصحيح الجواز مع علة الأمن اعتمادا 
على قوله تعالى: 9إهر ألَذِى سيرك في لير وَألْحْر# [يونس: 22] وللأب أن 
ا بولقة ولبين د 


0 اک را 662 

0 ار رط مق الف راا م ال وا قدي مدن ااا ر 
النهاية فى غريب الحديث 1/ 213. 

(3) التفريع 2/ 72؛ عيون المجالس 3/ 1404؛ الكافي ص297؛ المقدمات 1/ 571. 

(4) ساقطة في : لخحق»). 


(5) كذا في السحفة: ولعل الصواب: (يسافر). 
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قال القاضي: «ومن ملك أمة حاملا»: إلى آخر الفصل . 

للترح: الأصل في الاستبراء قوله 82 : (لا توطأ حامل حتى تضع. ولا 
حائل حتى تحيض)" ولقوله ##: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقين ماؤه زرع غيره)“ وهذا واجب في كل أمة غلب على الظن حملها أو 
شك في وجوده» وساقط في كل من أمن منها الحمل لصغرء أو کچ وار 
الأسقبراء قرء اد إن كانت من ذوات الأقراءة فإن كانت من :ذوات الا شهر 
فثلاثة أشهرء فإن كانت حاملاً فوضع حملهاء وإن كانت مسترابة فزوال الريبة 
فيمن استرابت بجس البطن بانتظار أمد الوضع» إلا أن تذهب لريبة قبل ذلك 
وقد تقع الريبة بالمرض» والرضاع» والاستحاضة. وقد قدمنا ذلك. 

وههنا فروع : 

الأول: إذا بيعت في آخر أيام حيضتها فليس الباقي من حيضتها قروء. 
وإن بيعت في اول ها الور "اذ ذلك اا والقناة اوا رى 
وتسا تف قرا : فان كانت مهن تحيضن من البيثة أشهر الى لها فيل يكنتها 
ثلاثة أشهر أم لا يكفيها إلا أن ترى الحيضة» ففيه قولان عندنا. 

وأقل الحيضة في العدة والاستبراء خمسة أيام قاله عبد الملك وسحنون 
وقال ان E a‏ روهز عالك: شين عدا فيثك يونا ا يومين. تقال 
TE‏ 


قوله: «وليس عليه استيراء فيمن لا بوطأ مثلهاء ولا عمن بعلم براءة 
رحمهاء» : وهذا يقتضي ذكر الاستبراء الموجبة له ولا خلاف في مذهب مالك في 
سقوط الاستبراء فيمن لا يطيق الوطء جملة . واختلف المذهب في فروع : 


(1) حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض): مصنف عبد الرزاق 7/ 
6 نتن البنهقى: الكبرق :124/9 

(2) حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره): سنن أبي 
داودء كتاب النكاح» باب في وطء السباياء حديث (2158) 1/ 248. 

(3) المقدمات 1/ 545. 

(4) المدونة 1/ 53. 

(5) المعونة 2/ 945, 
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الأول: إذا كانت ممن تطيق الوطء» ولا تحمل كبنت تسع سنين» أو 
عشر سنين» فهل يجب عليها الاستبراء أم لا؟» فيه قولان أوجب ابن القاسم 
اعتبارا باحتمال الوطء» وسد الذريعة وأسقطه ابن عبد الحكم لامتناع الحمل 
في مثلها كينا 

الفرع الثاني: اليائسة التي قعدت عن المحيض هل يجب فيه الاستبراء 
فيه قولان: ابن القاسم أوجبه » وابن عبد الحكم أسقطه . 

الفرع الثالث: إذا انتقل الملك من امرأة أو صبي أو مجبوب ممن لا 
يمكن منهم الوطء هل يجب فيه الاستبراء أم لا؟» فيه قولان. فمن لاحظ 
المعنى أسقطء ومن غلب العبادة أوجب . 

الفرع الرابع: إذا كانت الأمة المشتراة بكرا هل يجب فيه الاستبراء أم 
لاء فيه قولان: المشهور وجوبهء لأن البكر قد تحمل. الثاني: استحبابه 
احيتاطاً وهو اختيار بعض أشياخنا تغليباً للغالب. 

الفرع الخامس: إذا باعها بالخيارء ثم ردت عليه بعد أن غاب عليها 
المشتري الذي كان الخيار له» ففيها روايتان: المشهور: استحباب الاستبراء 
في هذه الصورة20, لأن ملك البائع باق عليها بدليل الضمانء فالملك لم 
ينتقل حقيقة» والقول الثاني وجوب الاستبراء [116/و]. 

قال القاضي أبو الفرج هذا القياس» وصوبه اللخمي إذا غاب عليهاء 
وكات الكيان 37 , 

الفرع السادس: الاستبراء بسوء الظن كاستبراء الأمة خوفاً أن تكون 
زنت”*) فيه قولان» إيجابه لابن القاسم» وإسقاطه لأشهب. 

الفرع السابع: الأمة إذا باعها ذو محرم هل يجب استبراؤها أم لا؟ 
وكذلك المكاتبة إذا كانت تتصرف فخرجت وعادت إلى سيدها هل يجب 
الاستبراء في هذه الصورة أم لا؟. 
(1) حاشية الدسوقي 2/ 476. 
(2) المدونة 6/ 128. 


(3) مواهب الجليل 4/ 173. 
(4) القوانين الفقهية ص 159؛ حاشية الدسوقى 2/ 490. 
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الفرع الثامن: المودعة تحيض عند المودع» ثم يشتريها بعد الحيض 
وهي لا تخرج ولا يدخل عليها أحد ويشتريها ممن هو ساكن معه» وقد 
حاضت الزوجة والولد الصغير قال ابن القاسم: إن كانت لا تخرج (أجزأه)”'' 
حيضتها الأولى. وقال أشهيب: إذا كان هو الداب عنهاء والناظر لها فى أمرها 
كانت تخرج أم لا؟. وكذلك أحد الشريكين تكون الجارية تحت او 
ا رک وان حاتت عك لير اا اء القع ات 
(انتقال)“ الملك سواء كالبيع» والصدقة» والهبة» والوصية» والميراث. 
والفسخ. والإقالة. 

قوله: «ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يبيعها قبل أن يستبرأها»: وهذا 
كي دة لاال أن كرون ا < 

قوله: «وإن اتفقا على استبراء واحد جاز»: وهذا كما ذكره لآن 
المقصود حصول البراءة وذلك يحصل بالاستبراء الواحد. 

واختلف المذهب في فروع وشو اسشتعيراء اتا على لهد رة 
تزويجها فهل يجوز للزوج وطأها قيبل الاستبراء أم لا؟ قولان أحدهما الجواز 
اعتماداً على تصديقها والثاني المنع احتياطا”” . 


(1) فى نسخة: «نخحق»: (أبراه). 
020 7 نسخة: «خحقى): (نصييه) . 
E‏ في نسخة: «خحع). 
(4) حاشية الدسوقى 2/ 490. 
(5) التاج والإكليل 4/ 167. 
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SC 
باب الرضاع”'' وما يتعلق به‎ 


قال القاضي : «والرضاع يوجب التحريم» : ا آخره . 

لشرح: الأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة. 
ات و اي راڪم أل أَنَصَعتك» الآية [النساء: 23]. 
فأدخل الرضاع حت حكم التحريم الحهين: نه في ول الآيةع وأما اله 
فقوله :2ه : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)” وقد انعقد الإجماع 
على مفتضى ذلك» وإنما دش ره ل . 

ويتعلق بالرضاع فصول» بدأ القاضي منها بانتشار الحرمة. وقد أجمع 
أخت ابنه من الرضاع لأن المانع في النسب وطء أمها وهو مفقود في الرضاع . 
لأن المانع من النسب وطء الأب لأمهاء وهذا المعنى مفقود في الرضاع . 


(1) الرضاع لغة مصدر رضع يرضع رضعاً ورضاعاًء وفي الإصطلاح هو: وصول لبن 
أدمي بمحل مظنة غداء. ينظر: لسان العرب 8/ 1258؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 
6. 

(2) حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب): صحيح البخاري. تاس 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع» حديث (2501) 2/ 935؛ صحيح 
مسلمء کات الرضاع. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» حديث (1144) 
2/ 1068+ سنن الترمذي, كتاب الرضاعء باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» حديث (1146) 3/ 452؛ سنن النسائي» كتاب النكاح» باب ما يحرم من 
الرضاع» حديث (3301) 6/ 99؛ سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» حديث (1937) 1/ 623. 
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ذكر هاتين الصورتين الإمام أبو القاسم الزمخشري”' في التفسير في 
رد ال 
فإن فصلت هذا الإجماع قلت : يحرم بالرضاع اول وفروع. فالآصول 
المرضعة لأنها أم من الرضاعة» وزوجها لأنه أب والمرتضع لأنه ولدء فهذه 
ثلاثة أصول تنتشر الحرمة منهم إلا في الأطراف» فيحرم على الرضيع أمهات 
الع ضيعة تعبا 4 و ااا اهن اكه وإضوانها :نميا روا أنه 
خالات» وأولادها لأنهم إخوة له. كما تحرم من قبل الزوج زوج المرضعة 
لأن أباه جد» وأخاه عم» وولده أخ» والنساء منهن على هذا النسب فهي 
الراضع لهم وزوجة أب فتنتشر الحرمة بين الراضع وبين أطراف أبويه من 
النسب والرضاع. حتى إن كل نسب لهما نسب أبويها للراضع ذكرا كان 
الراضع أو أنثى. وهذا الذي ذكره من انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة 
وأطرافه هو الذي قال به جمهور العلماء وهو معنى قولهم [116/ظ]: «اللبن 
للفحل )° وهذا مذهب أكثر الصحابة A‏ ف ا 
ويذكر أن للقاضي عبد الوهاب أبياتاً في هذا المعنى وهي مقيدة : 
إذا امرأة قد أرضعت طفل غيرها وكان لها في حين إرضاعها فحل 
فكل ابنة منه ومن غيره لها ومنها له أو غيرها بعد أو قبل 
لهإخوة قد حرمن وإن يرد إخوة نكاح بعضهن له حل 
قوله: «وللتحريم بالرضاع ستة شروط»: قلت الكلام في هذه الشروط 
البيتة يأتي على أكثر مسائل الرضاع : 


(1) أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري جار الله» مفسر» محدثء 
متكلم» ولد بزمخشر من قرى خوارزم في رجب» من تصانيفه: ربيع الأبرار. 
والفائق» والكشاف» وأساس البلاغة توفي سنة (538ه ‏ 1144م). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 12/ 179. 

(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري 1/ 198؛ المطبعة البهية المصرية سنة 
(1343ه ‏ 1925م). ينظر: سير أعلام النبلاء 12/ 179). 

(3) المقدمات 1/ 492. 

(4) شرح الزرقاني 3/ 309؛ ومن أهل المدينة جماعة لا يقولون بلبن الفحل والصحيح 
عندنا القول به لشبوته عن النبي كَكِ. ينظر: الكافي ص 243. 
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الأول: وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع» أو جوفه من أي 
الغدالك كانه روعذا كها: قرع على لتعملا روصول» اللن من اليفك الوعارع مقن 
على أنه ينشر الحرمة. واختلفوا فيما سوى ذلك» فقوم من العلماء اعتبروا 
الوصول طلقا وبه قال مالك17) والجمهور. واعتبر عطاء وداود وغيرهما ما 
ينطلق عليه اسم الرضاء©. وحكى بعض المتأخرين من أهل المذهب خلافا 
مطلقاً في التحريم باللبن» إذا دخل من غير المنفذ المعتاد. وأطلق التحريم به 
ابن حبيب إذا كان المنفوذ واسعاً كالأنف”©. قال في الكتاب” : إذا علم 
وصوله إلى الجوف””» وكذلك إذا كان من العين» فالحرمة تقع به إذا علم وهو 
له. قال ابن حبيب: ولو احتقن به وقعت به الحرمة. ولو أدخل من الإحليل لم 
تقع به الحرمة للعلم أنه لا يصل . وعلى الجملة فصريح مذهب مالك أنه إذا 
علم وصوله وقعت به الحرمة» وسواء وصل من أي المنافذ وصل . 

الثاني : أن تكون من أنثى» وهذا الشرط أيضاً فيه خلاف في المذهب 
في فروع: الأول إذا كانت ممن لا توطأ لصغرهاء هل يحرم لبنها أم 
لا؟” فيه قولان عندنا. الثاني إذا كان (اللبن)“ من وطء حرام. وتحصيل 
القول في الوطء الحرام أنه إن كان الحد فيه واجبا والولد غير لاحق فإنه 
ا الخ 9 اوت ون كان الك فيه ماقا الك عا 
یر ااا ا ر یا ا قير لاحن 
فهل يتشر اللين :فى هلا الوط الخرمة آم ١ه‏ قولان عدا . 


(1) المعونة 2/ 946؛ المنتقى 6/ 13. 

(2) عيون المجالس 3/ 1396 1387. 

(3) المنتقى 6/ 13. 

(4) المدونة 5/ 2.405 مج 2. 

(5) المدونة 5/ 2305 مج2. 

(6) النوادر 5/ 74؛ المعونة 2/ 948؛ المنتقى 6/ 13. 
(7) الكافى ص 242. 

E‏ فى : «(خحق». 

0 اق انيت ا 

(10) التاج والإكليل 4/ 180. 
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وهذا في الواطئ» وأما المرضعة فهي أمه على كل حال. 

قوله: «فأما لو در لرجل لبن فارضع به لم يحرم تحريم الرضاع» : 
هذا التقييد لا معنى له فلو أطلق فقال: «لم يحرم لكان راا : لأن مفهوم 
التقنيك: لا معن له :وقد اتلك (المذكيى)* ٠‏ إا در لن الذكر»«والمشهور أنه 
لا حكم له» والشاذ أنه تقع به الحرمة حكاه ابن اللباد“ صاحب الفرائض› 
وحكى ابن شعبان رواية ثالثة بالكراهية0©. وقوله سبحانه: «#رَأْمَبْئُكُمْ الي 
أَرْصَعَكَكم»* يقتضي الحكم على الإناث دون الذكور. 

قوله: «والثالث أن يكون مقصوراً على الآدميات»: تحرزاً من البهيمة. 
ولا حكم للبن البهيمة بلا خلاف. واختلف المذهب في لبن الأدمية الميتة 
وه قولان المشهور : العدرن > لأن الموت: لا فى كونة وضاعا ء والكياد 
نفي التحريم» إذ لا يتصور إضافة الفعل إلى الميتة . 

قوله: «والرابع أن يكون في الحولين»: إنما ذلك مظنة احتياج الرضيع 
إلى اللبن» وأما فيما زاد على الحولين فقد يستغني الولد عن اللبن بالطعام. 
ولا خلاف أن ما بعد من الحولين لا تقع به الحرمة» وتقع الحرمة بما قرب 
من الحولين. واختلف الرواية في حد القرب» وقال في المختصر” إلا أن 
يكون بعد الحولين بأيام يسيرة كالثلاثة ونحوه””". قال الشيخ أبو الفرج مثل 
نقصان الشهر” وهو قول سحنون”*. وقال القاضي: الشهر بين الحولين 
قريب وقيل الشهر والشهران قريب. وقيل الثلاثة الأشهّر. وهذه الروايات 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

80 أو يكل مهد بق نات للش العا ارا ده ني لخر آل كتاف 
الطهارة» وكشف الرواق عن الصروف الجامعة للأواق. ينظر: شجرة النور الزكية 
ص84. ع163. الأعلام 7/ 242. 

(3) معين الحكام 1/ 282. 

(4) الكافى ص 242. 

(© :لقصو ت ارو فيه ار ينظ ار 75/5 

(6) النوادر 5/ 85؛ المنتقى 6/ 10؛ المعونة 2/ 946. 

(7) المنتقى 6/ 10. 

(8) النوادر 5/ 75؛ المنتقى 6/ 10. 
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الأربع في المذهب”“» وهذا إذا لم يستغن عن اللبن [117/,] فأما إن استغنى 
فأرضع» فهل ينشر الحرم أم لا؟ فيه قولان عندنا وهذا هو الشرط الخامس 
الذي ذكره القاضي . 

قوله: «والسادس أن يكون منفرداً غير مستهلك»: وهذا كما ذكرهء فإن 
كان مخلوطاً مستهلكاً ففي انتشار الحرمة إذا كان نجسأًء والمعروف وقوع 
التحريم لصدوق الاسم عليه» وحكى قولاً ثانياً جرى [في]'“ المذكرات أنه لا 
تقع به حرمة» إذ لا تقع الحرمة بغير المباح. وفي هذا الكلام نظر فتأمله. وقد 
ذكرنا الخلاف في لبن الفحل . 

وفي هذا الباب فروع نذكر منها ما حضر في الخاطر: 

الأول: إذا وطيع ويا اتان «الكيية كات بولك فجن ا سدههنا 
فأرضعت المنكوحة ا ثبتت الحرمة بين بين الرضيع › و وي 
الولكة: ا ل ا رت ت بين الرضيع وبينهما خط 

الفرع 00 إذا أصاب ماء الواطئع الولد في البطن» انتشرت الحرمة 
بينهماء وهل يعتق الولد بذلك على الواطئ» لأن له فيه شركة أم لا؟ على 
قوليد عندنا . 

الفرع الثالث: إذا طلقها فدر لبنها بعد الطلاق فأرضعت» فهل تنشر 
الحرمة بهذا اللبن أم لا؟ المشهور أن رضيعها ابن المطلق ولو بعد عشرين سنة 
حتى ينقطع لبنه» ويحدث لها لبن آخرء وقيل يقطع لبنه حكماً بوطء زوج ثان» 
وقيل لا ينقطع إلا بحملها من زوج ثان. وفي مختصر الوقار”*': لا ينقطع 
طلقا ا 


(1) المدونة 5/ 407 408. 

(2) زيادة اقتضاها السياق. 

(3) أبو بكر محمد بن زكرياء بن يحيى الوقار المصري المالكى» فقيه» محدث» حافظ. 
من آثاروة كقات الندنة ».ومختضير الثثه ترق سنة (269ه 4883): ييعظنة جن 
المحاضرة 1/ 255. هدية العارفين 2/ 18. 

(4) التنبيهات 1// 64/ و2 وفيه: ... التي حملت من زوج آخر أن الليخ ليها إن لم 
ينقطع اللبن» وكذلك لو وضعت على ظاهر مذهبه في الكتاب» ونص ما له في كتاب = 
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تم كتاب الرضاع بحمد الله وحسن عونه. كمل السفر الأول من كتاب 
روضة المستبين لابن بزيزة في شرح كتاب التلقين بحمد الله وتأييده وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى 
كتاب البيوع. [117/ ظ] 


= محمد» وخلاف هذا في مختصر الوقار أن بالوضع ينقطع لبن الأول» وهو الذي 
حكى ابن عه العلماء» وخلاف ما في كتاب ابن شعبان عن ابن 
وهب أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأول وخلاف ما لسحئون أن يمضي خمسة 
أعوام أقصى أمد الحمل من فراق الأول ينقطع حرمة لبنه» فجاءت أربعة أقوال. ينظر 
أيضاً: معين الحكام 1/ 283. 
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قال القاضى يَْدَنْهُ: «كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب 
من ضوب المنع» : إلى آخر الفصل . 


لشرح: البيع في اللغة نقل الملك بعوض وهو في الشرع 
كذلك”7 » ويزاد فيه: «على وجه الشرع» تحرزاً من البيع الفاسد» واختلف 
المعاخرون هن ارا فى ل ادق يتل منت لاا 
والصحيح (أنه)”” لا ينقله شرعا» لأنه لو نقل الملك لترتبت (عليه 
آثاره)“ فحينئذ يخرج عن كونه فاسداً وهو (إفساد للأغراض)" الشرعية. 
وإطلاق القاضي (القول أن كل بيع) 8 فالأصل فيه الجواز»» مستفاد من قوله 


e‏ 2ر م« 


تعالى : #وأحلٌ اله الْسَيِمَ وَحَرّمْ اربوأ [البقرة: 275]. وقد اختلف العلماء في هذه 
الآية هل ھی عامة. وهو الصحيح› أو مجملة». وفيه ا لن المجمل 


(1) البيع لغة: الإخراج وهو من الأضدادء يقال بعت الشيء» أي شريته» ويطلق على كل 
واحد من المتعاقدين أنه بائعم. ينظر: المصباح المنير 1/ 69. 

(2) وفي الشرع: عقد معاوضة من غير منافع. ولا ةلد ذو :مكاسة : احد عفنيه 
غير ذهب ولا فضة» معين غير العين فيه. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع / 
6 الفواكه الدواني 2/ 77؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/3. 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

(4) بياض فى نسخة: «(ش». 

(ئ6 المعونة 1074/2 

(6) في نسخة: «خق»: (آثار عليه) تقديم وتأخير. 

(7) في نسخة: «خق»: (فساد للأوضاوع). 

)8( في نسخة : «(خحق) . 

(9) قال الشيرارئ في اللمع ص 50 : اختلف المذهب في ألفاظ» فمنها قوله تعالى: 
#وأحلٌ اله لْسِيْم وَحَرَم ربا وفيه قولان قال في أحدهما هو مجملء لأن الله تعالى - 
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(هو)" ما لا يفهم معناه من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره" ٠‏ وذلك منتف في 
هذه الآية» مع أن أصل الملك يبيح عموم التصرف وصحة المعاوضة بحكم 
الأصلء (فقرر الشرع هذا الأصل)”" وأجراه على عمومه إلا ما قام فيه مانع. 

وحصر القاضي يه أسباب الفساد في خمسة أنواع» وفسر ما يرجع إلى 
صفة العقد بالربا ووجوههء والغرر وأبوابه» وفسر ما يرجع إلى الحال ببيع 
الإنسان على بيع أخيه. وبيع النجش» وبيع (تلقي)” الركبان وبيع الحاضر 
للبادي. والبيع وقت النداء» وجميع هذه الأقسام داخلة تحت ما يرجع إلى الصفة 
وهو (في)”© جميعها متحققء مفهوم إلا ما فيما يرجع الفساد إلى وقته. فلو جعل 
فساد الوقت عبارة عن القسم الخامس وأفرده به لكان وجهاً > لآن الحال لازم 
للوقت وجزء منه إلا أن يرى الحال (وقت وزمان)*» والزمان والوقت بمعنى 
اده أذ هو قال 6 ونان و ففق عى العال ا ر 

قوله: «فأما ما يرجع إلى المبيع (فلكونه)7) مما لا يصح بيعه وذلك 
كبيع الحر»: إلى آخر التمثيل قلت: وهذا كما ذكره» ولو تعرض لبيان شروط 
از ت العقد عند وجوده وينتفي عند انتمائه لكان ا وقد 
و في المعقود عليه أن يكون متملکاً)“ طاهراً منتفعاً (به) معلوماً 


= أحل البيع وحرم الرباء والربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة» وقد أحل الله 
البيع وحرم الرباء فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم وقال في القول الثاني ليس 
بمجمل وهو الأصح لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم إلا فيما خصه 
الدليل . ينظر أيضاً: البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 1/ 282. 

(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) اللمع للشيرازي ص49؛ المقدمات 2/ 12. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (فقرر هذا الحكم). 

(4) ساقطة في نسخة: «اش). 

(5) ساقطة فى نسخة: «شس). 

(6) في نسخة : «احق): (وقته زمان). 

(7) فى نسخة: «ش»: (فكونه)» وفي «ع): (فبكونه)» وما أثبته من نسخة: (ق»: 
ونسخة: «خحق». 

(8) ساقطة في نسخة: «خق». 

(9) فى نسخة: «خحق»: (عنه). 
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مقدوراً على تسليمه. واختلق الفقهاء هل من شرطه أن يكون ملكاً للعاقد أم 
لا؟ وسنذكره عند بيع الفضولي. 

فقو لاا بوقتملكا 2 اأحتوار aE OE TG‏ 
الإجماع على تحريم بيعه» فإن وقع فهو فاسد مفسوخ» ويؤدب فاعله إلا أن 
يعذر بالتأويل. وكذلك الخمر والخنزيرء والأصل في ذلك ما خرجه أهل 
الصحيح من حديث جابر (بن عبد الله“ أن النبي بيا قال: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى به السفن وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» قال: لا 
هو حرام) (ثم)“ قال رسول الله يلِِ: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فأجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها) . 


على أنها نجسة“» ولم يخالف في ذلك إلا من شذ منهم محمد بن 
عمر بن ا من السالكة) وأنعقد الإجماع ان على تحريم بيع 


(1) فى نسخة: «خحق»: (تمليكه) . 

(2) ساقطة في نسخة: «اش». 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

)4( حديث : (إن الله ورسوله حرم ع الخمر والميتة والخنزير) : م البخاري»› كتاب 
البيوع»› باب بيع الميتة والأصنام» حديث (2121) 2/ 779؛ صحيح مسلمء کتاب 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث (1581) 3/ 
7 ؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. 
حديث (1297) 3/ 591؛ سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر 
والخنرير› حدليث )3485( 2/ 279+ سنن الشيائىء كتات الفرع والعتيرة. باب النهى 

)5( الإجماع ا المنذر ن 2/: 

(6) أبو عبد الله محمد بن لبابة» الملقب بالبرجون» كان سماعه من عمه محمد بن لبابةء 
كان فقيها متقدما فى مذهب مالك وله اختيارات فى الفتوى والفقه خارجة عن 
المذهب توفي سنة (330ه ‏ 941م). جذوة المقتبس 98. 

(7) ساقطة في نسخة: «حق)2. 
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الخنزير لحمه وشحمه وسائر الأجزاء التي (تقبل)”' الحياة إما (على 
وجه التعبد» وإما لأنه نجس العين كما يقوله الشافعي» وابن 
الماجشون» وسحنون من أصحابنا. ۰ 

وقولنا: «وسائر الأجزاء التي تقبل لحياة»: (تحرزاً من الشعرء فإن ابن 
القاسم أجاز الانتقاع بشعر ا ا وا 
لعموم التحريم» ولم يخالف في تحريم شحم الخنزير إلا من لا يعد قوله 
(خلافا) . وحكى الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وغيره”” من علمائنا الإجماع 
على أن الشحم كاللحم في التحريم. 

واختلف المذهب إذا أتلف المسلم للذمي خنزيراًء أو خمراأء أو 
لا والمسهون. أله كرام جه ذلك عدن له حا > و فيد 
القاضي فقال: «في حق المسلم والشاذ أن ذلك كله لا قيمة (له)””'. ولا 
يغرم عنه شيئاً وهو الأصح من طريق النظرء لأنه حكم يبن مسلم وكافر 
فيحكم فيه بحكم الإسلام» والإسلام لا يوجب لهذه المحرمات قيمة» ولا 


تمن . 
کل فب شيوخنا النجاسات (على)”'!' قسمين: متفق عليه كأرواث 


(1) في نسخة: «خق»: (تجري). 

(2) في نسخة: «خحق»: (لوجه). 

(3) ساقطة فى نسخة: اخحق». 

(4) النوادر 5 4 !؛ بداية المجتهد 2/ 214؛ حاشية العدوي 1/ 734. 

(5) مواهب الجليل 4/ 262. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) كاين عبد البر.. ينظرة التمهيد 48:/9. 

(8) المصدر نفسه 6/ 180. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(10) حاشية ا 3 وفيه: حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على 
فهم الأكثر للمدونة» والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لهاء والجواز لابن 
الماجشونء والفرق بين الضرورة فيجوز» وعدمها فيمنع» وهو الأشبه من كتاب 
محمد . 
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بني آدم» ومختلف فيه كأرواث الدواب» وقد اختلف المذهب في جواز بيع 
ذلك فروى ابن القاسم عن مالك المنع من بيع العذرة» وقال ابن 
الماجشون لا بأس ببيعهاء لأنها من منافع الناس”“. وإذا اختلفوا في 
العذرة فالخلاف في أرواث الدواب أولىء والخلاف في ذلك منصوص› 
وفيه قولان: الجواز والمنع”” 11/ظ] قال أشهب المشتري في (الزبل)° 
أعذر من البائع» وقال ابن عبد الحكم هما سواءء ولم يعذر الله أحداً فيما 
نجوه 1 


تنبيه: إذا اجتمع القول في (بيع الأزبال)“ كان فيه ثلاثة أقوال 
(اخدها) الجر طلقا زبل ابن آدم» وزبل الدواب)”". و(الثاني)! 
الم مظنا (رحي ٠‏ سان على اعشار الشيرورة أن ا .والغالف جرار 
ذلك في أزبال الدّواب للاختلاف في نجاستها دون أرواث بني آدم للإجماع 
على نجاستها'”' وصح عن ابن عمر أنه كره أكل البقول التي تتغذى بالزبلء 
والخلاف في ذلك جار على حكم النجاسةء (هل ينقلب عينها)' وفيه قولان 
في المذهب . 


(1) بداية المجتهد 2/ 214 قال الدسوقى فى حاشيته 3/ 10: وأما الزبل فذكر ابن عرفة 
فيه ثلاثة أقوال: المنع وهو قياس ابن القاسم على العذرة» والمنع عند مالك» وقول 
این القاسم بجوازه. وقول أشهيت بجوازه عند الضرورة وتزداد الكراهة على ظاهر 
المدونة وفهم أبى ١ل‏ ° وفى التحفة : 

ونجس صفقته محظورة ور حضوا فى.الزجل لارو 

(2) في نسخة: «خق»: (زبل الدواب). 

(3) المدونة 9/ 160؛ النوادر 5/ 183؛ مواهب الجليل 4/ 260 261. 

(4) مواهب الجليل 4/ 261. 

(0) في نسخة: «خحق»: (زبل الدواب). 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) في نسخة: «خحق»: (جواز بيعها مطلقا كان أزبال بني آدمء أو أزبال الدواب). 

(8) ساقطة في نسخة: «(ش». 

)9( ساقطة في نسخة: «ش». 

(10) بداية المجتهد 2/ 214. 

(11) فى نسخة: «خق»: (بتغليب أغراضها). 
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مسألة: اختلفوا في بيع الزيت النجس» فمنعه الشافعي مطلقا" '' وهي 


ع 


رواية ابن حبيب عن مالك وأضحاة وقال ابن وهب يجوز بيعه إذا ب بين البائع 
ذلك للمقكرئ تاو ووو قال ذاو Os‏ رو ا ل سين 
وقيل يجوز بيعه إذا طهر بالغسل وقد اختلفت الرواية هل تطهر بالغسل أم لا؟ 
فروى ابن نافع عن مالك أنه يطهر (بالغسل)”*» وفي الواضحة والمستخرجة عن 
ابن القاسم (نحوه)“» وقد قيل إنه لا يطهر"" . قال ابن القاسم فيمن فرغ جرار 
سمن في زقاق ثم وجد في جرة منها فارة يابسة» ولا يدري (في)”* أي الزقاق 
فرغهاء أنه يحرم أكل جميع الزقاق» ويحرم بيعها””» فاستقرأ منه (بعض 
شيوخنا )”19 أنه لا يطهر بالغسل» ويعارضه ما وقع في المستخرجة من رواية 
موسى عن ابن القاسم في اللحم يطبخ (بالماء النجس)"' '*» قال يغسل اللحم 
ويؤكل» وروى أشهب عن مالك أنه لا ير وكذلك اختلفوا ك2 جواز 
الاستصباح بالزيت النجس» (فروى)”" عن علي» وابن عباس» وابن عمر أنهم 


اعضا وا ند بيع الزيت الس وأن)* يستصبح به" وضي رواية أصبغ عن 


(1) روضة الطالبين 3/ 351؛ مغني المحتاج 2/ 11. 
(2) البداية 2/ 215؛ القوانين الفقهية ص 163؛ التاج والإكليل 1/ 113. 
(3) فى نسخة: «ش»: (الحنفى) . 

)4( ر الطحاوي ص 299. 

(5) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

SA O 

000 5-7 الجليل 1/ 114. 

(5) في نسخة: «(ش»: (في). 

(9) مواهب الجليل 1/ 110. 

(10) في نسخة: «خق»: (الشيوخ). 

(11) في نسخة: «خحق»: (بماء نجس). 

(12) مواهب الجليل 1/ 114. 

(13) فى نسخة: «خق»: (روينا). 

(14) ا فى نسخة: «اش»2. 

(15) شرح النووي على صحيح مسلم 7/11. 
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مالك في غين المساجير" ا :وأجاروا انها أن يعمل عه الصايوة) 2 
NE‏ اا راا ا به لي الاو و بكر ذل 
التحفظ» والجاري على الأصل منع الانتفاع به مطلقاء وهي رواية عبد الملك 
وغيره عن مالك قال عبد الملك. ولو طرح في الكرياس للانتفاع به 
لكرهته* لنهيه ية عن بيع (النجس)° وذلك أصل في منع (الانتفاع 
بالنجاسات) ** مطلقاًء وكذلك اختلفوا أيضاً فى لبن الآدمية إذا حلب» فأجاز 
مالك والشافعي حلبه””» قياساً على إباحة شربه والانتفاع به» وعلى لبن سائر 
الأنعام» وقال أبو حنيفة: الأصل أنه محرم تابع للحم وإنما أبيح لضرورة 
الأطفال ا فإذا انتفت هذه الضرورة كان محرماً كاللحم» وقالوا (في 
د حيوان لا يؤكل لحمه» فلم يجز بيع لبنه» أصل ذلك الخنزيرء وقد 
ذكرنا الخلاف في جلود الميتة هل يطهرها الدباغ طهارة عامة أو خاصة» وعلى 
E‏ جواز بيعها والصلاة عليهاء واستعمالها في المائعات» وقد 


استوفينا ذلك» والمعول عليه عند ابن القاسم أن طهارتها مخصوصة» فمقتضاها 


(1) بداية المجتهد 2/ 215. 

(2) :المضدن نة 416/2 

)3( فيي نسخة: «خحق»: (وقال). 

)4( المجموع للنووي 4/ 388. 

(25 الكرياس: الكديفه» قال أبنو عبيد: الكراييس واحدها كرياس» وهو الكنيف الذي 
يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض» فإن كان أسفل فليس بكرياس» قال 
الأزهري: سمي كرساياً لما يتعلق به من الأقذار فيركب بعضها بعضاًء ويتكرس مثل 
تكرس الدمنة. ينظر: المصباح المنير 2/ 530؛ لسان العرب 6/ 194. 

(6) الجواهر الثمينة 2/ 334؛ وفيه: قال عبد الملك: لا ينتفع فيه في شيء أصلاً. ولو 
طرحه في الكراييين “يريد الانتفاع به لكرهته . 

(7) فى نسخة: «شس»: (الخمر). 

LG a O 

(9) بداية المجتهد 2/ 216؛ الوسيط للغزالى 3/ 20. 

10 العسوط: لل ج 23 70 1 

00ا فى ا 

(18ااتق امعد E‏ 
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امتناع بيعهاء وكذلك اختلفوا أيضاً في (عظام) '* الميتة فأجاز مطرف وابن 
الماجشون بيع أنياب الفيل سلقت (أم إ)20. وأجازه أشهب إذا سلقت ٠‏ ومنع 
ابن القاسم بيعهاء (والتجارة فيها)“» والامتشاط بهاء والادهان بمداهنها 
لنجاسة أصلها (بدليل تحريم)”” الانتفاع ببيع الخمر وشحوم الميتة. وقولنا : 
المنتفعاً به) (احترازاً ممن لا منفعة فيه)“ فلا يصح بيعه لأنه من أكل المال 
بالباطل» وكذلك ماله منفعة محرمة كالمزمار» والعود فلا خلاف في امتناع بيعه» 
واا امهو شرها کال وکو بسنا فن سر ها س بكييورا رإن 
ا كسراً بينا ؛ ولو اختلفت منافع المبيع لاعتبر منها الأرجح الذي يتعلق 
الغرض به غالباً» فإن كان فيه منفعتان معتبرتان مقصودتان إحداهما محللة 
والأخرى محرمة» حرم بيعه تغليباً للمنفعة المحرمة» وكذلك لو كانت هي 
المقصودة فهي بالمنع حينئذ أحرى› واعدلف اذ كانت المسفعة مي 5 لا اله 
لا يعلم هل هي مقصودة أو مطرحة» فمنهم من كرهه نظراً إلى المنفعة المحرمة) ٠‏ 
ومنهم من أجاز بيعه تمسكاً بالأصل)””'' والوقف (أولى احتياطاً) ٠‏ ومن هذا 
المعنى اختلافهم في (جواز)”2'' بيع المريض والحامل المخوف عليهما. واتفق 
المذهب على أنهما إذا كانا في حد السياق فبيعهما غير جائز”» وحكى 
(1) في نسخة: «خق»: (بيع). 

(2) في نسخة: «خحق»: (أو لم تسلق). 


(3) وبه قال ابن وهب. ينظر: التاج والإكليل 1/ 100. 
(4) ساقطة فى نسخة: «(خحق). 

(5) في ااخحق): (كتحريم). 

(6) في نسخة: «خحق»: (إذ ما ينتفع به). 
(7) ساقطة في نسخة: «ش». 

(8) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(10) في E‏ «خحق»: (بحكم الأصل). 
(11) فى نسخة: «خحق»: (والاحتياط). 
7ا فى نسخة: «خحق». 
E E‏ 
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فضل”" في اختصار الواضحة أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر لا تباع حتى 
تضع» فإن بيعت حينئذ فبيعها فاسد» وحكى غيره أن الحامل إذا أشرفت على 
الولادة فبيعها باطل. وتحصيل القول فيها على مذهب مالك أنهما إذا بلغا حد 
السياق» ولم يجز بيعهماء وإن بلغا حد الخوف عليهما ولم يبلغا حد السياق 
فهل يجوز بيعهما أم لا؟ (فيه)” قولان في المذهب حكاهما الشيخ أبو 
الطاهر. وذكر القاضي كه خشاش الأرض والكلاب وما لا منفعة فيه» وليس 
ذلك على عمومه» أما خشاش الأرض فمنه ما ينتفع به [2/و] في الأدوية 
المحللة وغيرهماء وهذا لا (يختلف) في عقوا( عة اما الكلات على تسين 
مأذون في الانتفاع به» وغير مأذون» فغير المأذون في الانتفاع به لا يباع ولا 
يستأجر. اختلف (المذهب”” فيما يجوز اتخاذه هل يجوز بيعه أم لا؟ فيه)!* 
قولان في المذهب”“ وكذلك اختلفوا في جواز بيعه (لمن أراد أكله على 
القول بإباحة أكلهء فمن أجاز أكله أجاز بيعه» ومن منعه منعه. وأ 


(1) أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي» كان من أوقف الناس على 
طبقات الشيرازي ص 166 ؛ الديباج المذهب 19/1؛ شجرة الور ص 82 ع154. 

(2) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) الرسالة ص215؛ الكافى ص 227؛ المعونة 2/ 1040؛ البداية 2/ 214؛ والمشهور 
من المذهب عدم جواز بيعه لعموم ال الوارد فقى حديث أبى مسحو د اناري 
أن رسول الله يخ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والنهي شامل 
لجميع أنواع الكللاب سوى فيمأ يجور افتناؤه لزرع› أو ماشبة› أو أصيد المذكور فی 
قوله ية من اقتنى كلبأ إلا لصيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. 
وفي رواية «قيراطان» فلا حرج في اتخاذ هذه الأنواع للأغراض المذكورة وقال 
النفراوي: إن عدم جواز اتخاذ الكلاب في غير المسائل الثلاث مقيد بما إذا لم 
يضطر إلى اتخاذها لحفظ محلهء أو حفظ نفسه وإلا جاز. ينظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي 10/ 1 الكافى ص 227؛ المعونة 2/ 1040؛ البداية 2/ 214. 

(6) في نسخة: «حق»: (في المذهب) والأنسب ما ألبته من نسخة: «ش». 
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مذهب الشافعي المنع من بيعه ملا( ا نجس العين محرم الأكل (لشبوت 
e‏ .0 غر به واا أبو حنيفة بيعه E‏ کان مأذوناء أو عير 


مأذون فيه» بناء على أنه طاهر العين مباح الأكل تقديماً للقياس على خبر 
الواحد» (واعتضاداً بظاهر الحصر)”” في قوله تعالى: #قُل ل أَجِدُ في مآ أو 
إل محَرَّمَا عل طَاعِ يطعَمةء# الآية [الأنعام: 143 .و كذلات اخعريوا أيضها 5 
جواز بيع السنور» والجمهور على جواز بيعه ٠“‏ ومنعت من ذلك طائفة من 
أهل العلم” (اعتماداً)“ على النهي الثابت عن ثمنه خرجه مسلم” وهو من 
إقراةة: وقد ذكرن:العلاف (فى لبن الاس "خا هم ظاهر لين وه 
مذهب الجمهور» أو نجس العيو إلا أن الشرع عفا عنه للضرورة إليه» وهو 
قول أبي حنيفة» وأجاز ابن القاسم تذكية السباع لأخذ جلودهاء وبيعها بعد 
دباغها بناء (على)”"" أن دباغها طهورء وقال ابن حبيب بيع جلود السباع 
والصلاة عليها حرام. 

وقولنا: «معلوماً»: احترازاً من بيع المجهول ويجب أن يتعلق العلم 
بعين المبيع» وقدره» وصفته. وقولنا: «مقدور على تسليمه»: احترازا من بيع 
السمك في الماءء والطائر في الهو اء نان الك الان الع اكاد و ا 


EO) 

(2) في نسخة: «خق»: (ولنهيه) وكلاهما يستقيم . 

(3) امع ديت سيأتي تخريجه قريباً. 

(4) الحجة لأبي الحسن الشيباني 2/ 756؛ المبسوط للسرخسي 234/11 235. 

43 اف تكد تعن زمار لفك NN‏ الع . 

(6) حاشية ابن عابدين 1/ 208؛ بداية المجتهد 2/ 215؛ قال ابن عبد البر في التمهيد 
8 403: وليس في النسور شيء صحيح وهو على أصل الإباحة. لكن يجوز مع 
الكراهة في الصحيح عندنا. ينظر: مواهب الجليل 4/ 268. 

(7) كالشافعية. ينظر: المجموع 9/ 5. 

(8) في نسخة: «خق»: (بناء) عوض (اعتماداً) وكلا اللفظين صحيح . 

(9) صحيح مسلم» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» والنهي عن بيع 
السنور» حديث (1567) 3/ 1198. 

(10) ساقطة فى نسخة: «خق». 

0 ساقطة 1 نسخة: «(ش». 
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في بطن أمه» وقد تدخل هذه الأقسام (تحت)" الشرط الذي قبله» ويختص 
هذا القسم بما لا يمكن تسليمه لحق الادمي كالرهن يباع» فبيعه موقوف على 
إجازة المرتهن» وكذلك العبد الجاني يبيعه سيده بعد علمه بالجناية فالخيار فيه 
للمجني عليه في إجازة البيع أو رده فإن دفع الأرش” للمجني عليه لزم 
البيع» وإن أبى سيده من الأرش توقف إجازة البيع على المجني عليه» وللسيد 
(إسلامه)”7 في الجناية بعد أن يعقد البيع فيه» ويحلف أنه لم يرد حمل الجناية 
(عليه)“ فإن تمسك المبتاع بالبيع» وقال أنا أدفع أرش الجناية كان له ذلك» 
وانظر بماذا يرجع على البائع» والمنصوص أنه يرجع عليه بالأقل من الأرش. 
أو الثمن» ولو باعه سيده ثم أراد المشتري أن يرده بعيب الجناية كان له ذلك». 
إن كانت الجناية عمداً إلا أن يبينها عليه» وإن كانت جناية خطأ فظاهر الرواية 
الرد وهو قول ابن القاسمء وقال غيره: لا يرد بعيب (جناية الخطأ)”* وهو 
كعيب ذهب» ومما يدخل تحت إمكان” التسليم العمود يبيعه صاحبه» وعليه 
بناء (له) فأجاز مالك بيعه» واشترط فيه الشيوخ شرطين أحدهما أن كود 
لوال على الخد تاه اق "د قن كان (له تين کن 157 ونيم 
غالية» وأدى النقص إلى (إفساد المال)" فسد البيع في العمود. 


(والثاني أن يؤمن على العمود التي بالتقصضص ا من الغرر 
e |]‏ 


(1) فى نسخة: «خحق»: (فى) عوض (تحت). 

(2) الأرش: أصله الفسادء ثم استعمل في نقصان الأعيان» لأنه فساد فيهاء وأرش 
الجراحات دينها. ينظر: المصباح المنير 1/ 12. 

(3) في نسخة: «خحق»: (أن يسلمه): وكلاهما يصح. 

(4) ساقطة فى نسخة: «شس). 

E 6‏ لقوق 1 ا( البجنابة ): 

© ف ایا ان 

Rl e © 

(8) فى ل «خحق»: (الثمن). 

07 اتح 1( الكمن کک 

(10) في نسخة: «خق»: (الفساد في المال). 

(0 ساقطة في نسخة: «خق". 
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وقوله: «وأما ما يرجع إلى المتعاقدين فمثل أن يكونا أو (أحدهما)(') 
مما لا يصح عقده»: وهذا كما ذكره» ولم يختلف العلماء أن بيع 
الصغير””*“ والمجنون باطل لعدم التمييز”*. واختلفوا في بيع السكرانء 
فروى ابن نافع عن مالك أنه منعقد“» والجمهور على أنه غير منعقد إذا 
كا سكرن اة مجك ل حل > والجهرر على أله كين سد إذا 
كان سکره متحققاًء» بحیت لا بعقل > واختلفوا هل يحلف (على) أنه 
5 يعقل (البيع)”* أم ليه م 5 الشيخ أبنو ينا 5 0 أنه ات 
عن زلرى(11) وف انا اش ۱ (یشک )!03 ا 
الطافح الذي ذهب تمييزه بالكلية فلا معنى لتحليفه”*!'. وقد ذكرنا الخلاف 


)21 في نسخة : «غ): (إحداهما) وال تشنت هو ما أثبته من نسخة : اخق) و«اخحع»» ولاق». 

(2) أي غير المميزء وهذا من شرط صحة عقد العاقد من بائع أو مشترء وأما شرط 
اللزوم NS‏ ولا السفيه ولا المكره» قال خليل : 
وشرط عقده تمييز. . . ولزومه تكليف» لا إن أجير عليه جبراً حراما. ينظر : المختصر 
ص 169؛ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 2/ 4. 

(3) حاشية الدسوقى 3/ 5. 

© اعت ا 4 242؛ وبه قال الحنفية والشافعية. ينظر: حاشية ابن عابدين 8/ 
8؛ روضة الطالبين 3/ 242. 

(5) مواهب الجليل 4/ 242. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

)8( الما د E‏ ((خحق) . 

0ا اا 

(10) ساقطة في نسخة : لاش» . 

(11) مواهب الجليل 4/ 242. 

(0 في نسخة: «خق»: (يجب) والصواب هو المثبت. 

(13) في نسخة: «خق»: (أشكل). 

(14) وقال العدوي في حاشيته 2/ 178: وفي بيع السكران تردد أي طريقتان: طريقة ابن 
رشدء والباجي أن بيعه وشراءه لا ينعقد أصلاً أي لا يصح اتفاقاًء وطريقة ابن شعبان 
أنه لا يصح على المشهور وهذا في السكران الذي ليس عنده تمييز أصلاًء وأما إن 
كان عنده نوع من التمييز فلا خلاف في انعقاد بيعه» وإنما اختلف في لزومه» - 
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يشترط (ملك”!' العاقد لما عقد عليه أم لا؟ وعبّر عنه الفقهاء ببيع 
الفضولي» واختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب» فمنعه الشافعي في البيع والشراء 
ورأى أنه فاسد لا يجوز بإجازة المالك”» وأجازه أبو حنيفة في البيع دون 
الشراء©: وفي مذهب مالك (قولان فيه)”” المشهور (فيه)””* جوازه إذا أجازه 
المالك وحكى الشيخ او اق الا ون جاو الك عفرن 
الشافعي. (والعمدة)“ لنا حديث (عمرو بن الجعد)“ وذلك (أن النبي كلا 
دفع له ديئاراً وقال له: اشتر لنا شاة» فاشترى له شاة بدينار» ثم باعها 
بدينارين» فاشترى بدينار شاة أخرى ثم جاء إلى النبي يه بدينار وشاةء فقال له 
ا يله بارك الله لك في صفقة يمينك» فكان لو اشترى التراب لربح فيه) ٠‏ 


= والمعتمد عدم اللزومء وإنما لم يصح بيع السكرانء أو لم يلزم كإقراره» وسائر عقوده 
بخلاف جناياته وعتقه وطلاقه سداً للذريعة» لأنا لو فتحنا هذا الباب مع شدة حرص 
الناس على أخذ ما بيده» وكثرة وقوع البيع منه لأدى إلى أنه لا يبقى له شيء بخلاف 
طلاقه وقتله وإتلافه وعتقهء وما يتعلق به حق لغيره فيلزمه ذلك» لأنا لو لم نلزمه ذلك 
لتساكر الناس ليتلفوا أموال غيرهم» ويستبيحوا دماءهم» والمراد السكر الحرام وإلا 
نكا لمحتون: 

(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) الأم 3/ 15 16؛ الإقناع ص91 92؛ المجموع 9/ 247؛ قال النووي في روضة 
الطالبين 4/ 319: القولان في بيع الفضولي› نعلى الجديد يلغى. وعلى القديم. موقوفا 
غلن: إجازة: الموكل: :وغلى 0 سار الحنابلة. ينظر: دليل الطالب ص 106؛ منار 
السبيل لابن ضويان 1/ 289. 

(3) مختصر الطحاوي ص82 83؛ مختصر القدوري 2/ 18؛ بدائع الصنائع 5/ 147. 

(4) في نسخة: «خق»: (فيه قولان) تقديم وتأخير. 

(5) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

© ا 183912 البقانة 2 00 اا لرن 125 راهب الال 4 
0. 

(8) في نسخة: «خق»: (المعتمد). 

(9) عروة البارقي بن الجعد» ويقال ابن أبي الجعدء صحابي» سكن الكوفة. وهو أول 
ارا تريس 0 7 1 

(10) حديث عروة بن الجعد: صحيح البشارى:: كا تالاقب بات سوال التشركيق أن + 
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(كتبه المؤلف بخط يده في الحاشية. وهو حديث ثابت)"" ففيه الحجة على 
الشافعي وأبي حنيفة» واتفقوا على (أن)”*' إسلام المشتري ليس بمشترط إلا في 
اشتراء العبد المسلم» والمصحف وكتب [2/ظ] السنةء فلا يجوز اشتراء الكافر 
لهاء فإن اشتراها دقال أكثر أصحاب مالك ينقض بيعه وشراؤه””. وقع في 
كتاب ابن شعبان وابن حبیب» (وروى)”/ ابن القاسم عن مالك أنه لا ينقض 
البيع ويباع عليه العبد والمصحف» وقد قيل يباع عليه (العبد)”” المسلمء 
ويفسخ شراؤه المصحف دفي معناه كتب السنة» فإذا أخرج ذلك عن مالكه 
ااا موكيا نا ا ا 5 واختلفوا في مسائل : 


المسألة الأولى: إذا أسلم عبد لذمية فوهبته لولدها الصغير من 6 
العمل ردت ال راجت على به لأن لين العا هد 
المشهورء والشاذ أن الهبة لا ترد. وبنى الإمام أبو عبد الله ا هذا 
الخلاف على (الخلاف في”* المذهب فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكاً 
أم لا؟. 1 


والمسألة الثانية: إذا اشترى المسلم عبداً نصرانياً من نصراني فأسلم في 


= يريهم النبي ب آية فأراهم انشقاق القمر» حديث (3443) 3/ 1332؛ صحيح مسلم. 
كتاب البيوع» حديث (1258) 3/ 559؛ سنن ابن ماجهء. كتاب الصدقات» باب 
الأمير يتجر فيه وبربح» حديث (2402) 2/ 803. 

(1) هذه العبارة أظنها ليست من كلام ابن بزيزة» وإنما أقحمها الناسخ في الأصل للإفادة 
أن ابن يزير ة كتب حديث عروة بن الجعد السابق في الهامش. وهناك احتمال آخر قد 
يكون وارداً مع بعد فيه وهو أن كاتب هذه العبارة هو القاضي عبد الوهاب في حاشية 
التلقيةة واراد اين رة دهن باب الآمانة العلمية ‏ أن يذكر ذلك في صلب الشرح. 


والله أعلم . 


(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(3) كفاية الطالب 2/ 178. 

(4) فى نسخة: «خحقى» (ورواية). 

(5) :ساقطة فى تسيخة : اف». 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

000 سيأتي التعريف به وبأحكامه في موضعه. 
(8) فى نسخة: «خق» (الاختلاف). 
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يد المشتري ثم اطلع على عيب يوجب الرد» فهل يتعين الرجوع بقيمة العيب 
أو يكون له الرد بالعيب (فيه)" قولان في المذهب”“ وإذا فرعنا على إزالة 
الرة بالعيب - جبر النصراني على إخراجه عن ملكه ببيع أو نحوه : من الفوتات. 
وانظر هل يكفي في ذلك ارتهانه من مسلم. المتصضوصن أنه لا يكفي. > ويباع 
عليه بعد رهنه لأن في 7 تتميم الرهن استدامة سد الكافر على e‏ 
0 إلا أن يأتي برهن ثقة قاله ابن القاس 5 دون يچا 
(المرتھن)“ سواء أتى برهن (أم لا)”*؟ ولا يقبل (منه)“ رهن آخرء والأول 
أعدل . 

والمسألة الثالثة: إذا مات النصراني قبل إخراج العبد عن ملكه أمر وارثه 
بما كان يؤمر به الموروث من غير تأخير إلا بحسب الإمكان لمنع استدامة 
ملك الكافر (للمسلم)” (بلا زمان قلت)”* أو كثرت. 


والمسألة الرابعة: إذا أوجبنا على e‏ الحا ايور 
( ))۵ إن ا اا لبائ وربما ا و م ف على اختلافهم 


في بيع الخيار» هل هو على العقد حتى ينحل أو على الحل حتى ينعقد' ' ''. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) التاج والإكليل 4/ 256. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (ملك). 

08 و و الى )ا غر ارهن 
(5) في نسخة: «خق»: (أو لم يأت). 

(6) فى نسخة: «(ش): (عنه). 

19 ذلى اتعيقة ةزعو نار رعان E‏ 

(8) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(9) ف ت «حق»: (فيها) بدل (بينها). 
0ا ا (اش». 

(110) قال ار فى ع و اع ا هن بعر مكل شفع د لاله د 
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والمسألة الخامسة: إذا باع النصراني عبده النصراني من نصراني على 
الخيار» فأسلم العبد (في أيام الخيار)" استعجل الأمر من صاحب الخيارء 
وبيع (الخيار)“ على أحدهما لا محالة» فإن كان المشتري مسلماً والبيع على 
الخيار فهل يمهل حتى (تمضي”” أيام الخيار (أو يستعجل ما عقده» فيه 
خلاف» ظاهر الكت ب أنه يمهل حتى تمضي أيام)”" الخيار منعقدا إذ لو 
كان منحلا وأمهد الأمر إلى انقضاء أيام الخيار لاستدام ملك النصراني على 
العبد المسلم» والصحيح أنه يستعجل ما عنده من إمضاء أو رد ولا ينتظر (إلى 
انقضاء)”'' أيام الخيار لما في ذلك من التعرض لاستدامة الملك المحرمء 
واختلفوا إذا كان البائع مسلماء والعبد والمشتري نصرانيين» والخيار للبائع , 
فأسلم العبد (في أثناء ذلك)””' هل يكون للبائع إمضاء البيع أم لا؟ وفيه قولان 
جاريان على الخلاف في المرتقبات متى تعد حاصلة هل من يوم توقعها أو من 
يوم وجودها*» وهن ذكر بيع الخيار إذا أمضى هل يعد كأنه لم يزل ماضيا 
من حين العقدء أو بعد كأنه ابتدأ امضاءه (الآن)°» فمن اعتبر حال العقد 
أجاز للبائع إمضاء ابيع» (ومن اعتبر المآل منع من ذلك)197 . 
المسألة السادسة: إذا كان المشتري والعبد كافرين» والبائع مسلم جاز 
البيع بشرطين : 
= كابتداء بيع» أو منبرم فيجوز. قال في التوضيحء والمعروف من المذهب انحلالهء ثم 
قال» والظاهر المنع 3 9. 
(1) ساقطة في نسخة: «ش». 
(2) في نسخة: «خق» (العبد). 
)03 في نسخة: «خق» (تنقضي) وكلاهما صحيح. 
(4) في نسخة: «خحق» (وهذا يعطي أن بيع). 
(5) التاج والإكليل 4/ 256. 
(6) ساقطة في نسخة: «ش». 
(7) في نسخة: «خق» (في أيام الخيار). 
(8) حاشية ادسوقي 3' 8. 
)9( ساقطة في نسخة: «(ش». 
(10) في نسخة: «خحق» (ومن منعه اعتبر المآل من ذلك). 


908 


الول اا دما كن الك وا :ان سكن الى اد د 
ا ا ا ن 
العبد اليهودي» أو بالعكس فهل يمنع من ذلك أم لا؟ فيه خلاف» والمشهور 
أنه لا يمنع من ذلك» ومنع منه سحنون وابن وهب لما بينهما من العداوة 
والبغضاءء فيكون ذلك إضرارا بالعبد» وقد نهت الشريعة عن الإضرار مطلقاء 
و راذا كان اليد ين" لجس أو الخال أن ليون 
فأراد الكتابي شراءه» ففي المذهب (فيه)“ أربعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاً في الصغير والكيبر (لأن الكفر كله ملة 


ا 98 2 


والثاني: المنع مطلقاً في الصغير والكبير خوفاً من الإضرار المطلوب 
زواله شرعا وهو قول (ابن عبد الحكم) . 
والقالق» الكراهية قال.فن الات ما علمعه حرام وقيره (الخس“ 

500 
والرابع : جوازه إن كان الخد كيرا 4 انه مالك لبه مهيز لمضالحه 
فيقدر على رفع الضرر عنه بخلاف الصغير» وقع في العتبية عن مالك (قال)”" 

فإن اشترى الصغير فسخ البيع. ‏ 
المسألة السابعة: إذا كان العبد صغيراً لا دين له فهل يجوز بيعه من 
الكافر أم لا؟ (فيه)“ قولان في المذهب أجازه محمد لأنا لسنا على يقين 


(1) فى نسخة: «خق»: (فى) عوض (إذا كان العبد من). 
)2( ساقطة فى نسخة : «خى». 

(3) ساقطة فى نسخة: «(حق)2. 

(4) فى ا «حق»: (عبد الملك). 

(5) فى نسخة: «حق»: (أحق). 

)6( المدونة 0 271. 

(7) ساقطة فى نسخة: «ش1. 

(8) ساقطة ۴ نسخة: اش». 
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من إسلامه (ومنعه فى الكتاب لما نرجوا من ااا ولو قيل إنه معتبر 
تدين أيه ن غ ف الات 


قوله: «أو غير عالم بالمبيع»: يدخل تحته وجوه منها بيع الغائية 


وقوله: «أو محجور عليه»: يعني السفيه والمحجور عليهم [3/و] قسمان 
(منهم)“ من حجر عليه لحق نفسه كالصغير غير البالغ والبالغ المبذر لماله 
ومنهم من حجز عليه لحق غيره كالمريض والعبد والمرأة. 

قوله: «والحجر يؤثر في منع البيع تارة وفي وقفه أخرى»: هذا اللفظ 
قد اختلف فيه شيوخنا في المذكرات في معناه» وجرت العادة بين المذاكرين 
بالنظر في مفهومه ويمكن فيه وجوه» أحدها أن يتنزل على صورتين بالنسبة إلى 
نوع واحد من نوع المحجور عليه» فالحجر يؤثر في منع البيع تارة» المعنى أنه 
يمنع الإقدام على إنشاء عقد البيع والشراء» ويؤثر في الوقف أخرى إذا وقع البيع 
من المحجور فباع» أو ابتاع فينظر حينئذ من له نظر في فعله هل هو صلاح 
فيمضيه أو سفه فيرده» وهذا النظر لا يتحقق إلا في عقد موقوف لا في 
موت الرد» وقد نص علماء العالكية علي أن العبد والسفيه وال تة 
ناه" لانكابث لا جو لماوع الع ولة بجر لرن الا ل 
الشراء منهم» فإن وقع البيع الممنوع إنشاؤه (يعرض)“ للنظر وهذا كقولنا لا 
يجوز الإقدام على الصلاة في الدار المغصوبة» فإن وقعت الصلاة (فيها) فما 
حكمهاء نظر آخر هذا الذي ظهر لي» وعليه كتب اعتمدتهم وقت (الإقراء)”* 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) في : ااخحق): (خاوجا): 

(3) في نسخة: «خق»: (عن) عوض (على أصل). 

(4) ساقطة فى نسخة: «حق». 

(5) في انسخة: ااخيق »+ '(ميفوثة) . 

(6) في نسخة: «خق»: (تطرق). وما أثبته من نسخة: «ش»: هو الصواب. 
(7) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(8) في نسخة: اخحق»: (شرحي). وكلاهما محتمل . 
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لهذا الكتاب» وأشار بعض المذاكرين إلى أن الحجر المؤثر فى الوقف هو 
الخ على ار كن خالة احرف عليه وعلى ات الي قود ا 
وحابيا فيما زاد على الثلث فبيعها موقوف» ولا يحرم عليهما الإقدام على البيع. 
وفي الواضحة قال ابن القاسم قال مالك : بيع المريض وشراؤه جائزء وإن 
كان فيه محاباة (ففي)”؟ الثلث. قلت فإن زادت المحاباة على الثلث فالبيع 
موقوف» وانظر هل يجوز أن يقع من المريض عقد الصرف أم لا؟ لأنه منظور 
فيه هل فيه محاباة أم لا؟» ونص أصبغ على جواز الصرف منهء قال: لأنه لم 
يرد به التأخير» وأشار بعضهم إلى أن الحجر الذي يؤثر في منع البيع تارة إذا 
كان بيعه ظاهر الفساد» وواقع على غير السداد. فالبيع في هذا مفسود مرخ غيو 
احتياج إلى نظرء وفي الوقف أخرى إذا احتمل البيع الصلاح والسةاقه او كان 
غالبه السداد فينظر فيه حينئذ وهذا معلوم كما ذكرناه أنه ينظر في موقوف لا في 
مردود» وأشار بعضهم إلى أنه يتنوع بحسب نوع المحجور فيؤثر الحجر (في 
المنمع)”” في حق من حجر عليه لحق نفسه ويؤثر الوقف فيمن حجر عليه لحق 
E‏ 

وبين القاضي الفساد الراجع إلى الصفة بأمثلة ذكرها مفصلة» (وسنتبع)*“ 
ترتيبه . 

قال القاضي كَنْهُ: «المبيعات ثلاثة أنواع»: إلى آخر الفصل . 

لشرح: هذه الأنواع الثلاثة راجعة إلى قسمين» إذ لا واسطة بين الحاضر 
والغائب» والسلم داخل في (بيع)”7 الغائب إلا أنهم (أفرادوه)”*' لاختلاف 


(1) فى نسخة: «حق»: (باعا). 

(2) المدونة 9/ 4169 التاج والإكليل 5/ 78. 

(3) فى نسخة: «خق»: (فهى فى). 

)4( في نسخة: «خحى): ا 

(5) وقد يحتمل أن يكون معنى قوله: والحجر يؤثر في منع البيع تارة» الحجر على غير 
المميزء لصغرء أو جنونء أو إغماء» أو زوال عقلء أو مرض› وقوله: وفي وقفة 
أخرى» الحجر على المميز غير البالغ, أو اله :أو المليف المفلين»... 

(6) في نسخة: «خحق»: (ونتبع) . 

(7) في نسخة: «خحق»: (قسم) . 

(8) فى نسخة: «خحقا: (أفردوهما)ء ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
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ومقصود هذا الفصل الكلام على بيع الغائب» وقد أجمعت الأمة على 
جواز بيع الحاضر المرئي» واختلفوا في بيع الغائب» فمن العلماء من منعه 
على الإطلاق وُصف أو لم يوصف» وعليه مناظرة الشافعية ٠‏ ومنهم من 
أجازه ومنهم من منعه من غير صفة على خيار الرؤية. وعليه مناظرة 
الحنفية“ فإذا رآه المشتري» فإن شاء أنفذ البيع» وإن شاء رده» وكذلك 
المبيع على صفة المشتري في خيار الرؤية عندهم وإن وافق الصفة» واضطرب 
مذهب مالك في دك 


وتحصيل المشهور منه أن أعيان الغائبة عن موضغ العقد على ثلاثة 
اا عبد عدا غير مأمونة كإفريقية من خراسان. وقريب خا 
الاطلاع عليهاء ومتوسطة. فالقسم الأول لا يجوز بيعه على الصفة» واختلفوا 
في المتوسطة الذي يمكن الاطلاع عليه من غير مشقة» ففي المذهب فيه 
قولان: والمشهور المنع فيما عدا البرنامج (والشاذ الجواز مطلقا في 
البرنامج)””' وغيره وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الحاضر على الصفة» وقد 
روي عن مالك الجواز في بيع الغائب من غير صفة على شرط خيار الرؤية› 
وأنكره القاضيان: أبو الحسن» وأبو محمد“ وغيرهما عن المذهب» وزعموا 
أنه لا يوجد في مذهب مالك» وإنما هو قول أبي حنيفة والمعتمد لنا في جواز 
بيع الغائب على الصفة من وجوه: 


(1) فى نسخة: «خق»: (أحكامهما). وما أثبته من نسخة: «ش» هو الأنسب. 

)2( ف اليل «خق»: (فروعها). والوجه هو المثبت من نسخة: اش». 

(3) الأم 3/ 20+ مختصر المزني ص75؛ الإقناع ص96 97. 

(4) مختصر الطحاوي ص84؛ مختصر القدوري 2/ 15 18. 

(5) المنتقى 6/ 364؟ بداية المجتهد 2/ 255. 

(6) الفواكه الدواني 2/ 97؛ مواهب الجليل 4/ 297 298. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

we عن‎ a 5 e E) 
ابن ناجي في شرح التفريع 2/ 71/و: قيل إن هذا مدسوس من مذهب أبي حنيفةء‎ 
. لأنه ثبت في «الأسدية»» وكان أسد بن الفرات يصاحب الحنفية‎ 
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الأول: ما رواه ابن المسيب قال: قال أضحاب رسول الله يله وددنا أن 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجا تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جداً 
في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين 
۶E‏ ءِِ د و 69 
الفا أو باربعة الاف 


الثاني: ما روى من قوله ية : (لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
E‏ 0 أن الوصف يقوم مقام الرؤية» والبيع على الرئية جائز 
(فكذلك الوصف) ‏ واعفندوا هن طرق المبعتى .عل أن الات ف 
للموصوف ضابطة له فانتفى به الغرر فكان جائزاً تمسكا (بمقتضى) عموم 
قوله تعالى: لوَأحَلٌ أله ابيع وَحَرّمَ ابوا ورآى الشافعي أن الغرر لا ينتفي إلا 
بالرؤية» وأن الصفة لا تقوم مقامها'. وقد أشار بعض الشافعية إلى 
الاحتجاج بقولهم: «ليس الخبر كالعيان»”””*' وبقضية موسى بن عمران 
صلوات الله على نبينا وعليه» وذلك أنه لما سمع الكلام طلب العيان. فدل 
على أن العيان [3/ظ] هو المقصود)”"''» وهذا عندي خارج عن المقصودء وإذا 


(1) حديث: (وددنا لو أن عثمان بن عفان...): مصنف عبد الرزاق» حديث (1424) 
8/ 5 سنن البيهقي الكبرى» باب من قال يجوز بيع العين الغائية» حديث 
(10303) 5/ 267. 

(2) حديث: (لا تصف المرأة المرأة لزوجها . . )7 مف اب 5 شيبة ‏ ا أن 
تصف المرأة المرأة لزوجها 4 45 ونصه: (عن عائشة وبا أنها كانت تقول للنساء 
لا تصفنني لأزواجكن) ' 

(3) ساقطة في نسخة : (ش» . 

(4) فى نسخة: «خحى»: (مبينات). 

EC‏ فى نسخة : «خحق). 

(6) الأم 3/ 20؛ مختصر المزني ص75؛ الإقناع ص96 97. 

(7) حاشية البجيرمي 2/ 186+ مغني ا 2/ 18. 

(8) حديث: (ليس الخبر كالعيان): مجمع الزوائد» باب في الخبر والمعاينة؛ المعجم 
الأوسط»:«عدييف 057 :412/1 مسد ل حم حديث (1842) 1/ 215. قال البجيرمى 
في حاشيته 2/ 186: ليس هذا حديثاً بهذا اللفظء. بل لفظ الحديث: ليس المعاين 
كالمخبر» وفي روية أخرى: ليس الخبر كالمعاينة. 

(9) ينظر: هذه القصة فى كتاب كشف الخفاء للعجلونى 2/ 219. 

(10) في نسخة: «حق": (الأعيان هي المقصورة) . ۰ 
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بنينا على المشهور أن بيع الحاضر على الصفة لا يجوز» فلا بد من معرفة 
الحضور المانع من البيع على الصفة. فأجازوا في الكتاب بيع ما كان على يوم» 
وبيع البرنامج. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يباع سلعة حاضرة 
ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة» ولا على البرنامج» واختلفوا في السلعة 
الحاضرة في البيت هل يجوز بيعها في السوق على الصفة» والمشهور المنع 
لانتفاء المشقة بالرؤية» وكذلك وقع في كتاب محمد. والشاد جواز بيع ذلك». 
إذ قد يكون في رؤيتها O‏ وهذا (الخلاف)“ في حال. وإذا ننا على 
جواز بيع الغائب على الصفةء فالمقصود منه ينحصر في (ثلاثة الول 

الأول: في ذكر أنواع المبيعات والصفات الحاضرة لها . 

والثاني : في صفاتها . 

والثالث: في حكم النقد فيه)”” . 

الفصل الأول: في ذكر أنواع المبيعات والصفات الحاضرة لهاء والمبيع 
على ضربين: عقار» وحيوان» (فالحيوان)”” يجوز بيعه على الصفة إن كان 
قريب الغيبة» فإن كان بعيد الغيبة فهل يجوز بيعه على الصفة أم لا؟ قولان في 
المذهب مبنيان على الخلاف فى الالتفات إلى الطوارئ والمترقبات» (وأما 
اف ا اق "العامة اذى لا عغير كال رضين لل يلي أن 
طول الغيبة لا تؤثر فيهاء بخلاف الدورء والحوانيت والمبنيات كلهاء وأما غير 
العقار فيجوز بيعه على الصفة إذا كانت غيبته قريبة مما لا يختلف فيه المبيع 
غالباً» وذلك يختلف بحسب أحوال المبيعات» واختلفوا في حد القرب فقيل 
البريد» وقيل البريدين» وقيل نصف اليوم (وقيل الو 0 اليومان» وهذه 


05 ا 79/02 

(2) فى نسخة: «حق): (خلاف). 

ا فى نسخة: «خحق». 

(4) ساقطة ٤‏ نسخة : «ش». 

( 6 ل ت وج (المقان) تل ا(الحيران): 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) مثبتة 00 «خق). 
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الأقوال كلها واقعة فى المذهب”'. وأما الصفات الحاضرة فهي المقصودة في 
المبيع التي تلف الأعرافن .والأتينان باخقلافياء: تبذكرها بقل العرر» ار 


فرع: اشترط في (العتبية» وفي)”*' كتاب محمد أن يكون الواصف غير 
البائع عطر ق الةو اليه رااان ان كن الى عارنا بها 
E‏ 

فرع: لو اختلف في الصفة التي وقع العقد عليها لكان القول قول 
المشتري لأنه المدعى عليه الغرم» فإن اتفقا على الصفة. واختلفا في كون 
المبيع كذلك» (رجع فيه القول)”* إلى أهل المعرفة. 

قوله: «ولا يجوز بيعها بغير صفة إلا أن تكون على رؤية متقدمة» : 
إلى آخره وهذا كما ذكره“» والرؤية المتقدمة في المأمون من التغير كالرؤية 
الحاضرة. 1 

فرع: اختلف أهل المذهب إذا تبايعا على رؤية متقدمة قريبة ثم تنازعا 
في بقاء المبيع عليهاء أو تغييره هل يكون القول فيه قول البائع» أو قول 
المشتري (فيه) قولان لابن القاسم وأشهب» (فأصل ابن القاسم القول قول 
المشتري» لأنه الغارم» وقال أشهب)“ القول قول البائع لأن المشتري مقر 
مدع » وهذا حيث تنتفي القرائن ¿ المصدقة» وكذلك لو تنازعا في سلامتها 
حن العقد :نيدل القرل قوق البائم أو كول المكغرى (قية) "" قولان فى 
المدهين). 


(1) النوادر 6/ 367؛ المنتقى 6/ 361. 

(2) في نسخة: «ش»: (الغيبة في)» والمثبت هو الأولى. 

(3) للدارقطني في نسخة: «ش». 

(4) أنه يجوز بيع الشيء برؤيته المتقدمة عن وقت البيع إذا كان المبيع مما لا تتغير صفته 
فى مثل هذه المدة الفاصلة يبن الرؤية والعقدء وذلك يختلف باختلاف الأشياء. 

5 قله قن الف 21 

16 ماطف شك اا 

, «خحق)‎ E (7) 
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قوله: «ولا خيار (للمبتاع)( إن جاءت على الصفة» : وهذا كما ذكره"“ 
Es OEE Es‏ 
كالعيان» فإذا لزم البيع بالعيان لزم بالصفة المطابقة. 


قوله: «وضمنَاها من البائع إلا أن يشترطه (على المبتاع) في ظاهر 
المذهب»: وهذا هو (القول” الثاني . وقد اختلف المذهب في ضمان المبيع 
(على)”7 الغائب على أربعة أقوال» قيل ضمانه من البائع مطلقاً إلا أن يشترط 
ذلك (على)” المبتاع» وقيل (على)”” المشتري إذا أدركته الصفقة سالماً إلا 
أن يشترطه على البائع؛ وقيل (على)"" البائع إلا في اا 
رافق ان چیو ا دا ا E‏ فجي 
الضمان فيما يجوز فيه النقد من العقار وغيره من قريب الغيبة من المشتريء 
وفي غير العقار مما لا يجوز النقد فيه من البائع فجعل الضمان تابعاً لجواز 
النقد. وهذا القول أعم من الذي قبلهء لأنه في هذا القول ألحق ما يجوز 
النقد فيه من غير العقار بالعقار. وسبب الخلاف هل القبض شرط من شروط 
صحة العقد (أو حكم)”" من أحكامه» وليس (في هذه *' المسألة دليل 


(1) في نسخة: «خحق»: (على المبتاع) . 

)2( يعني أنه جاء المبيع على الصفة التي رآها أو صفة له فلا خيار للمشتري في رد البيع وقبوله . 

(3) في نسخة: «خحق»: (وقد خالف). 

(4) فى نسخة: «ش»: (وعمدته) والصواب ما إثبته من نسخة: «خق». 

(5) فى نسخة: «ش»: (المبتاع) وفي نسخة: «خق»: (المشتري على البائع). وما أثبته من 
نسختى: لق» ولاز). 

(6) فى نسخة: «ش»: (الفصل). 

(7) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(8) ساقطة فى نتسخة: «خحق)2. 

(9) في نسخة: «خحق»: (من). 

(10) في نسخة: «خق»: (من). 

(11) التفريع 2/ 170؛ النوادر 6/ 366؛ المعونة 2/ 980؛ المنتقى 6/ 364. 

(12) في نسخة: «حق»: (ما لا يجوز فيه النقد. وما يجوز ذلك فيه) تقديم وتأخير. 

(13) في نسخة: «خحق»: (وحكم) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(14) فى نسخة: «شس»: (لهذه). 
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لفظي سِوَّى قوله يَئِةِ: (الخراج بالضمان)" وجه الاستدلال (به”” أن 
الخراج قبل القبض للمشتري» فكان الضمان منه. 

الفصل الثالث: في حكم النقد في بيع الغائب» وقد قدمنا أن (البيع)“ 
عل قسمية : فأموق». وغير. فأمون» أما المافون فيل :يجوز النقك فيه بشرط:أء 
PT OIE‏ ينوكل بوقير ترا E E‏ 
ومبنى الخلاف على (الخلاف في اعتبار الطوارئ وأما الرقيق والحيوان 
(وغيره)”7 من غير المأمون فلا يجوز النقد فيه بشرط» وهل يجوز" بغير 
شرط أم لا؟ (فيه)”” قولان في المذهب"“ وظاهر كلام القاضي جوازه بغير 
شرط مطلقاً في المأمون» وغير المأمون؛ وإنما امتنع النقد في هذا الباب» 
لأن ا إن سلم كان المنقود قارو كما وان تلفك: كان سلنا فكون الد 
تارة عا وتارة شلا وهو منهى عنه . 


(1) حديث: (الخراج بالضمان): سنن الترمذي» كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء 
فيهن اشترق الغيد ويستغله ثم يجد فيه عیباًء حديث (1285) 3/ 581؛ ن ابن 
داودء كتاب الإجارة»؛ باب في عهدة الرقيق» حديث (3506) 3/ 284؛ سنن 
النسائي» كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» حديث (4490) 7/ 254؛ سنن ابن 
ماجه» كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» حديث (2243) 754/2. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(3) س «ش»: (الغائب). 

)4( و خق»: (فيه قولان في المذهب). 

1/2 المعزية‎  )5( 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) في ا «خق): (ونحوه). 

(8) فى نسخة: «خحق): زيادة (النقد فيه). 

E e 49 

0 2 6 ااي ا ارا ا شرع لی فى بيد القاقي ا 
الثمن» أو بعضه قبل مجيء المبيع جازء فأما إن اشترط البائع عليه النقد فيجوز في 
المأمون لعدم تغيره وأمنه في الغائب كالعقار والدورء ولا يجوز في الحيوان والمأكول. 
وما لا يُؤْمّن تغيره» والفرق أن المأمون يقل الغرر فيه» وغير المأمون يكثر الغرر فيه» 
فاشتراط النقد فيه غررء ولأنه يدخله سلف وبيع» لأن النقد يتردد بينهماء لأن المبيع إن 
يتلم كان قدا وإ لم يسلم كان الباتع قد انشع با لمن ثم رد إلى المشتزي 
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50 : ل ل . ش 

قوله: «ويجوز يبع البرنامج» : قد ذكرنا اختلاف العلماء في جواز 
بيع البرنامج› والمشهور من مذهب مالك جوازه اعتمادا على ما شاهده 5 
لام العمل الاي عر ا ل حا بدن بيو الناض 7 

فصل : «والبائع جائز منجز أو بشرط الخيار»: إلى قوله: «إذا دخل 
على بيع الناس المعتاد» . 

(4) عا إء‎ 1 ٤ Ê 8 

للتار م : اختلف العلماء في بيع الخيار فا جازه الجمهور ¢ و معةه الثوري 
وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل ق وعمدة الجمهور حديث حبان بن 
منقذ» وفيه: (ولك الخيار ثلاثا)””' ولهم فيه مطعن من وجهين: 

الأول: من ةا نا والثانى : انه مخصرص به لما شكى إلى 
النبى بيا (أنه يخدع في البيوع””''. واحتج الجمهور أيضاً بما رواه ابن عمر 


)1( البرنامج : هو العينة التي تبين عدد وصفات ما في اعدل أي صندوق أو نحوه مقفل 
على عدة أثوانت: 

(2) الموطأء كتاب البيوع» باب البيع على البرنامج» حديث (1348) 2/ 670. 

(3) معنى المنجز: أي الذي لم يشترط فيه خيار لأحد المتعاقدين . 

(4) التفريع 2 171؛ الرسالة ص 214؛ الكافي ص 343؛ المعونة 2/ 1042. 

(5) بداية المجتهد 2/ 341. 

)06( منقذ بن عمرو حبان بن منقذ الأنصاري المازني مدين› جد محمد بن يحيى بن حبال 
له صحبةء شهد أحداًء كان يغبن في البيع فقال له ية إذا بعت فقل: لا خلابة يقال 
إنه عاش ثلاثين ومائة سنة. ينظر: الجرح والتعديل للرازي 8/ 366؛ الإكمال لابن 
ماكولا 2/ 303؛ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 1/ 109. 

(7) حديث حبان بن منقذ: (ولك الخيار ثلاثاً): سنن ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب 
الحجر على من لا يفسد» حديث (2355) 2/ 789؛ سنن البيهقي الكبرى» باب الدليل 
على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» حديث (10239) 5/ 273. 

(8) في نسخة: «(خحق»): (وجه). 

(9) قال صاحب مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق» وله شاهد من 
حدية ئرواه اصحات. الشّن الاريعة 52/3 

(10) وليست قصة عامة ‏ كما قال ابن حجر وإنما هي خاصة في واقعة عين» فيحتج بها 
في حق من كان بصفة الرجل. ينظر: فتح الباري 3/ 338؛ نيل الأوطار 5/ 288. 
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عن النبي بي" أنه قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار)٠*‏ 
ولهم في الاحتجاج به مطعن”*' قال أصبغ فالخيار لهم في الصحيح معنان 
فتأوله الثوري على المقصود أن يقول أحدهما لصاحبه بعد البيع» اختر» وقد 
عاذ اللف وي :فى الاي وميل يصن اللي ودي القافس أذ 
الخباو على اتسين ي رر بلي اام روي تاي ` 

الأول: الخيار في المبيع يوجد معيبا . 

والثاني: الخيار في المبيع على الصفة يوجد مخالفاً . 

والثالث : لكك ون في المبيع تقع فيه المغابنة (الکثر 7)5 الفاحشة غير 
المعتادة. 

وحكى القاضي أبو محمد في القيام بالغبن روايتين عن المذهب: 
إحداهما: أن البيع لازم» ولا خيار للمغبون» لأنه مفرد» والثاني: أن للمغبون 
الخيار إذا دخل على البيع المعتاد كالعيب» وحكى في غير التلقين روايتيں“ : 

إحداهما : نفي القيام مطلقا . 

والثانية: أن لا خيار له إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة 
فأ اء اور اعدهيا تاوت ل ٠‏ اال الها 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) حديث: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. . .): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب إذا 
لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع› حديث (2003) 2/ 3؛ صحيح مسلم» كتاب 
البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» حديث (1531) 3/ 1163؛ سنن أبي داود» 
كتاب الإجارة؛ باب فى خيار المتبايعين؛ حديث (3454) 3/ 272؛ سنن النسائی» كتاب 
البيوع» باب ذكر الاختلاق على نافع في لفظ حديثه» حديث (4465) 7/ ٠.248‏ 

(8): ا اليد :3411/2 

(4) في نسخة: «خق»: (شرطي وحكمي) تقديم وتأخير. 

)5( ساقطة في نسخة: «خحق». 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(7) ساقطة و نسخة: «(ش). 

(8) المعونة 2/ 1049. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 


۳ 
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جه القول كه على معب مالك 1 افون اأ ن عالها 
بالقيمةء أو جاهلاً بها مستسلماً للبائع. أو جاهلاً محانكاً في الثمن» فالأول 
لا مقال له لأنه في المعنى واهب للزيادة» وأما المستسلم الذي لا يعرف 
القيمة فلا خلاق أن له القيام بالغبن إذا غره البائع وخدعه لقوله تعالى: #وَل 
اکا اموک 0-6 بالطل 4% [البقرة: 188] ولنهيه ية عن الخلابة ٠‏ وعن 
إقياعة الال . 

وأما الجاهل بالقيمة المحانك في تقدير الثمن غير المستسلم للبائع فهل 
يتوجه له القيام بالغبن أم لا؟ (فيه)”*“ قولان في المذهب» هذا ما أشار إليه 
أبو عبد الله وغيره من (المحققين)“ المتأخرين”*. وظاهر كلام القاضي في 
التلقين (أن مورد)”©؟ الخلاف في القيام بالغبن عام لا يختص بمستسلم» ولا 
عالم» ورآى (أتمتنا)” أن الخلاف في القيام بالغبن إنما يجري فيما عدا 
المزايدة والإشهارء وأما ما دخل السوق ووقعت فيه الشهرة والمزايدة فلا قيام 
فيه بالغبنء أما من لم ير القيام بالغبن فعول على أن المغبون مفرط» لأنه قادر 
على أن يوكل من يبيع له أو يبتاع» فهو بمنزلة من وهب جزءاً من ماله» ومن 
جعل له الخيار عول على قوله تعالى: ولا تأكوا آمو بيتك بالطل وعلى 
قوله ية للرجل الذي شكا إليه أنه يخدع في البيوع» فقال له النبي كَة: (إذا 
بعت فقل لا خلابة)”*' وعلى نهيه ية عن إضاعة المال» ونهيه عن الضرر 


(1) سيأتي تخريجه قريباً . 

(2) حديث النهي عن إضاعة المال: صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى» حديث (1359) 2/ 517؛ صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل 3/ 1340. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «ش»: (محققي). 

(5) الجواهر الثمينة 2/ ٠.497‏ 

(6) في نسخة: «خق»: (لأنه ورد). 

(7) في نسخة: «ش»: (شيخنا). 

(8) حديث: (إذا بعت فقل لا خلابة): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما يكره من 
الخداع في البيع» حديث (2011) 2/ 745؛ صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب ما - 
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والضرارء ولأنه غبن فى الأثمانء فتعلق الخيار به» كتلقى الركبان. 

فرع : اختلف القائلون بإثبات القيام بالغبن في حله» 9 متهم من دى 
بالثلث حكاه القاضى أبو محمد » ومنهم من أحاله على العادة» فما علم أهل 
العادة أنه غبن رجع به. وقال القاضي في المعونة مثل أن يبيع ما يساوي ألفا 
با او کر ی ها سارى اة اللي 

قال القاضي كانه : «فاما خيار الشرط فلا يثبت بمقتضى العقد»: إلى 

لشرح: وهذا كما ذكره» والخيار يكون في ثلاثة أمور إما في التروي في 
الثمن وإما في (العزم على الأخذ)”” أو الترك. وإما في اختيار المبيع» وكل 
ذلك لا یہت إلا بال وقال ابن حبيب : بإثبات خيار الا بمفتضى 
العقد. وإن لم يكن شرط”" وهو قول الشافعي”*' اعتماداً على قوله كلا 
(المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) والجمهور على أن المراد (الافتراق 


= يخدع في البيع» حديث (1250) 3/ 552؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء 
فيمن يخدع في البيع» حديث (1250) 3/ 552؛ سنن ا داود» كتاب الإجارة» 
باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة» حديث (3500) 3/ 282؛ سنن ابن ماجه. 
كتاب الأحكام» باب الحجر على من يفسد ماله» حديث (2354) 2/ 788. 

(1) في نسخة: «خحق»: (قدره). 

(2) المعونة 2/ 1049. 

(3) خيار الشرط: هو أن يشتري الشيء الحاضر على أن له لخيار في إمساكه ورده إلى 
مدة معلومة. 

(4) في نسخة: «خق»: (الغرم على الآخر). 

(5) التاج والإكليل 4/ 409. 

© حار الل أن ررقيف لحار لاعن عة جل يا نما حكن ينتر نا ف 
مواهب الجليل 4/ 409. 

(7) المشهور من المذهب أن خيار المجلس باطل» قال ابن ناجي: وبه قال الفقهاء 
السبعة» واعترض خليل بأن سعيد بن المسيب هو من الفقهاء السبعة بلا خلافء وهو 
قائل بخيار المجلس كقول ابن حبيب لا ينعقد البيع إلا بعد الافتراق من المجلس. 
ينظر: شرح الجلاب 121/ ظ. 

(8) الأم 4/ 3؛ الإقناع ص91؛ روضة الطالبين 3/ 439. 
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بالإيجاب) ˆ والقبول باللفظ: واحتج عليه القاضي أبو محمد بقوله تعالى : 
«يتأيها الست اموا اذهو الْعقود » ولأنه عقد معاوضة» فلم يثبت فيه خيار 
المجلس كالنكاح“» ولأنه لو كان ثابتاً بمقتضى العقد لبقي بعد الافتراق 
كان اله ولا اغا ر أ أن ااب لابه اضر عق هه 
لأن مفارقة الإنسان لنفسه لا تصح» وللتحرز من مذهب ابن حبيب والشافعي› 
نه القاضي بقوله: «ومجرد 41/ ظ] القول المطلق كاف في لزومه)”* 

قوله: «ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين»: قلت 
لقوله با واشترط الخيار ثلاثأ ولم يفرق بين المتبايعين وغيرهما ممن 
ن :ذلك لبون أن المقتسيوة من الا :العام واا حار نوا سكناه 
والاستبصار» وكل واحد من المتبايعين محتاج إليه. 

قوله: «ولا حد في مدته» : تيار SS‏ أما 
المطلق”” فقد اختلف الناس فيهء فقال الثوري والحسن بن جني“ وجماعة من 
أهل العلم بجواز اشتراط الخيار المطلق» ويكون لمشترطه أبداً. وقال مالك 
رازه وضرب السلطاق فيه أجل الكل > وقال الشافعى: الخيار المطلق 
باطل» فإن وقع مطلقاً في حين العقد فهو فاسد . وال او الخيار 
المطلق باطل إلا أنه إن (وقع)”” الخيار في الثلاثة الأيام من الخيار المطلق جاز 
البيع» وإن مضت الثلاثة الأيام فسد ا وأما الخيار المقيد بالأجل» فقد 


(1) فى نسخة: «خحق»: (بالافتراق الإيجاب). 

(2) الم 1043/2 

(3) فى نسخة: «خحق»: (خيار). 

)4( يعن أن من اشترى شا لزمه بمجرد العقد. ولا يكون له الخيار مدة وجود العاقدين 
فى ا ل" أن ی ی ی ووو کر لوو چ 
الاق 2 

( 9 رلا اى غر الرد. 

)6( لم أقف على ترجمته . 

0 ا ال 2 2 

(8) الإقناع ص 91. 

)9( فى نسخة: «خحق) : (أوقع). 

(10) مختصر الطحاوي ص 75. 
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اختلف الفقهاء فيه» فقال الشافعي وأبو حنيفة (أجل الخيار إلى ثلاثة أيام لا 
يجور أكثر من ذلك وقال أحمد وأو و ومحمد بن الحسن يجوز 
الخيار e‏ مذة e‏ ونه قال ا وقال مالك وده هو بحست 
المبيعات تابع لما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة”“ ٠‏ والأجل في ذلك على 
اح أقسام : جائز وهو ما تدعو إليه الضرورة» ومكروه: وهو الزيادة اة 
على ذلك. وممنوع: وهو الزيادة الكنيزة واتفق (مذهب مالف اه غل أن 
المدة في ذلك تختلف باختلاف المبيعات”* كما ذكرناه» ففي الثوب يوم ويومان 
وثلاثة أيام» ولا يجوز (استدامة)”*' لبسه فيهاء وفي العبد والجارية (خمسة 
أيام)”*' والجمعة» ويجوز اشتراط استخدامه فيهاء والفرق بينهما ظاهر» وفى 
الدار الشهر ونحوه» وقال ابن المواز: الأجل في العبد الأربعة الأيام والخمسة» 
ولا اق في العشرة» واه في اله 00 ابن القاسم (في العبد 
عشرة يا )2 وقد روى (عن ال2 ا أجاز فيه الشهر فما دونه رواه عن 
ع عي | (13) ع NET E‏ 
ابن و شس › واباه ابن القاسم وأاسهب 5 وأما الدابة ففى المدونة أنها ت کت 


ve 


اليوم ولحوه» وأجاز أ يشترطظط أن سن علييا الك الو واا مالك 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) مختصر الطحاوي ص 75؛ الهداية 3/ 31؛ الإقناع ص 91؛ روضة الطالبين 3/ 444؛ 
المغنى 3/ 589. 

33 عدا المبكين 3د ةرو 

(4) المعونة 2/ 1045؛ البداية 2/ 342. 

(5) في نسخة: «خق»: (المذهب). 

(6) التفريع 2/ 172؛ المعونة 2/ 1045؛ المقدمات 2/ 88؛ البداية 2/ 242. 

(7) المدونة 10/ 170. 

(8) فى نسخة: «خحق»: (اشتراط). 

)9( في نسخة: «شس»: (الخمسة الأيام). 

(10) فى نسخة: «خحق»: (اختار). والصواب ما أثبته. ينظر: المنتقى 6/ 431. 

E DEE (10انى‎ 

(12) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(13) النوادر 6/ 385؛ المقدمات 2/ 88. 

(14) المدونة 7/10 170. 
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في الواضحة (الشهر ونحوه)" في الدار"“» لأنه يحتاج إلى النظر في حيطانها 
وأساسها ومرافقهاء واختبار جيرانهاء وفرق بعض المتأخرين بين أن يكون 
مشتري الدار من الجيران أو غيرهم» فإن كان من الجيران لم يمكن من 
سكناها لعلمه بجيرانهاء وإن كان من غير (الجیران)“ جاز له اشتراط سكناها 
الشهر والشهرين . 

فرع: إذا زاد في مدة الخيار على (الأمد المعتاد)“ فسخ البيع» فإن 
أسقط الزيادة ففيه قولان: المنصوص أن العقد باطل لا يصح بإسقاط الزيادة» 
وخرج أبو عبد الله المازري الصحة (من)“ مسألة السلم فيمن أسلم في تمر 
سلماً فاسداًء فلما فسخ عليه وقضى له برأس المال فهل له أن يأخذ به تمرا 
فكل اللي فيه قولان: المشهور المنع لأن فيه تتميما للعقد الفاسد فهو 
كالزيادة التى (يريد)”7) إسقاطهاء لأن إسقاط الزيادة تمسكاً بالسلعة» وهو 
مقتضى الشرط فكأن الإسقاط لم يفد شيئاًء وقيل إن له الإسقاط ويصح البيع . 

فرع : لو تبايعا على (البت)”* وتناقدا فقد أجاز في الكتاب أن يجعل 
احتف اتر لصاح ب اال او ا 
يستر جع الثمن ليلا يأخذ سلعة بالخيار عن الثمن الذي صار دينا فيكون دين 
بدين» وأصل ابن القاسم منعه. 

فرع: إذا اشترط المشتري سكنى الدار فسكنها هل عليه كراء أم لا؟ 


(1) فى نسخة: «خق»: (الشهرين ونحوهما). 
(2) المنتقى 6/ 432. 

(3) فى نسخة: «خق»: (جيرانها). 

)4( فى نسخة: «خق»: (أمدها المتعاهد). 
)5( النقدنائك 2/ 89. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (فى). 

000 فل ا اش» : (يرد). 

)8( ی نسخة: «خحق»: (الثبات). 

(9) في نسخة: «خحق»: (الخيار لصاحبه) تقديم وتأخير. 
(10) في نسخة: «ش»: (الشيوخ). 

(11) ساقطة في نسخة: «خق». 
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الصحيح أنه بائع لما (دخل) '' عليه» فإن سكنها من غير اذ عالط ولا باد 
فلا كراء» لأنه سكن اختياراًء وفصل فيه بعض المتأخرين (وقال)“ إن كان 
الساكن في مسكن يسكنه بملك أو کراء» ولم يخله أو یکره من غيره» فلا 
كراءء لأن هذا اختبار محض لا انتفاع» وإن كان في داره فأكراهاء أو في 
دار غيره فسقط عنه الكراء فى مدة انتقاله.» وأكراها فى تلك المدة فعليه 
ا 1 1 

تنبيه: حكى الشيخ أبو محمد عبد الحق في الدابة اليومين والثلاثة 
كالثوب قال: وإنما شرط في المدونة اليوم في الركوب”“» وأما الفاكهة 
كالبطيخ والقثاء» فقال في الكتاب إن كان الناس (يستشيرون)“ في مثل هذا 
ففيه الخيار بقدر الحاجة» ولا يغيب المبتاع على شيء مما لا يعرف بعينه من 
ال ك وكا 4 مين رة ايسا وار ملفا إن ادود 


قوله: «و إذا اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول مختار الرد» : وهذا 
كما ذكره”©؟ لأن مختار الإمضاء قد أسقط حقه في الفسخ» وبقى (حق)'"' 
الآخر فلا يسقط بإسقاط غيره. 


قوله: «ويقوم الوارث (فیه) () مقام الموروت» : ر يعنو أن EE)‏ 


(1) فى نسخة: «ش»: (دخلا). 

(2) ساقظة فى نسخة: «(حق). 

(3) النكت لعبد الحق 159/و: مخطوط «خع»» رقم (50ظ). وفيه: يجوز الخيار في 
الدابة اليومين والثلاثة كما قال في الثوب» وإنما ذكر في الكتاب إذا شرط ركوبهاء 
فقال الدابة تركب اليوم ونحوه» وأما من غير شرط ركوب فيجوز فوق ذلك اليوم 
والثلاثة كما ذكرنا فاعلمه. 

(4) فى نسخة: «خق»: (يستشارون) والصواب ما أثبته من النسخة: «ش» وهو الموافق 
OEE‏ 0" 

(5) المدونة 10/ 171. 

)06( يعني أنه إذا اختلف المتبايعان» فقال أحدهما رددت البيع» قال الا شر بل قبلته» 
فالقرل قول من يرى الرد. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(8) ساقطة 0 نسخة: «نحق). 

10890 تفن اتبيه + ونا ر عار کا 
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الع يزوف وبه قال مالك» والشافعي””» وقال أبو حنيفة إذا مات من له 
الكيارم الى للبم و لاعن اللورنة “كو لذن مضية ‏ لمان اهيا نو ري" 
قد هلكت بهلاكه» قلت: أنواع الخيار مختلفة» فأما خيار الرد بالعيب لجار 
استحقاق [5/و] (الغنيمة قبل القسم)”'. وخيار القصاص. (فقد” ا5 
الفقهاء الثلاثة مالك وأبو حنيفة» والشافعي وأصحابهم على ثبوته للورثة» 
واتفقوا أيضاً على أن الخيار في اعتصار الهبة» وفي الطلاق واللعان (أنه)”" 
غير موروث”*» ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي 
متى شئت فيموت الرجل المجعول له الخيار فلا قاو معدل (اللى قمع ب 
إجماعاً. واختلفوا في خيار الم وخيار الشفعة والدليل على ضحة ما ذهبنا 
إليه قوله تعالى: لوَّلَكُمْ نِصَف ما ترك ازوج [النساء: 12] فعمى 
وقوه كله رمن ترك مال أو عقا لور )0197 ولأنه حق مالي فجاز أن يورث 


(1) لأنه خيار ثابت» فحاز أن يقوم الوارث مقام الروت منظر: الا مراف للقاضي 
عبد الوهاب 2/ 250. 

(2) التفريع 2/ 171؛ الكافي ص344؛ الإشراف 249 250؛ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 3/ 102؛ الأم 3/ 3. 

)4( في نسخة: «خحق»: (صافية). 

(5) في نسخة: «ش»: (قيمة قبل الفسخ) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: 
البداية 2/ 345. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(8) مختصر الطحاوي ص 75؛ مختصر القدوري 2/ 14؛ الهداية 3/ 34؛ بداية المجتهد 
2/ 345. 

)9( فى نسخة: «خق»: (ورثته). 

(10) حديث: (من ترك مالا أو حقاً فلورثته): صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب 
الدين» حديث (2176) 2/ 805؛ بوني E ol e N‏ 
فلورثته. حديث (2090) 4/ 413؛ سنن ا داودء كنات الفرائض » باب في مات 
ذوي الأرحام» حديث (2899) 3/ 123؛ سنن کا الات بات ا 
على من عليه دين » حديث )1070( 4/ 5 ؛ سنن ابن ماحه» كتاب الصدقات› باب 
فق ترك ديا أق اغا فل انه وغل رول خد 0115(7 0717 
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كسائر الحقوق ورأى أبو حنيفة أن الورثة إنما تتعلق بالأموال دون الحقوق 
والآحكام» وقاس خيار البيع» وخيار الشفعة على خيار الاعتصار وغيره مما 
سلمه الخصم» وقاس المالكية والشافعية خيار البيع وخيار الشفعة على خيار 
الرهالعيب»: دا فرعا على آله سوروت فاحل الورثة قاراد بعضهم 
الإمضاء» وبعضهم الفسخ لم يكن لهم التبعيض كما لم يكن لوليهم. فإما 
رضوا (بالإمضاءء أو بالفسخ أجمع)”". 

قوله: «ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج 
في اختبار المبيع عليه»: قلت: الأفعال الواقعة (على)” أعيان الممتلكات 
منها ما يشترط الملك في صحة وقوعها شرعية» وذلك أنواع: منها العقود 
الواقعة فيها بعوض كالبيع. والإجارة» والكتابة» أو بغير عوض كالهبة 
والصدقة والتدبير والإعتاق المعجل» ومنها الاستمتاع والتلذذ وغير ذلك من 
أنواع المباشرة» ومنها ما لا يقع شرعا بحال» سواء وقعت في مملوك 
للفاعل» أو في غير مملوك كالجنايات ونحوهاء ولما كان الرضى معنى (قلبيا 
اخدلكه])! "' خلية بالآقان ا وحكم هذه الأ مال الت کک ا ات 
والضابط الكلي فيما (يقطع)“ به الخيار (أن يقال)”“: إنه ينقطع بأحد ثلاثة 
أشياء قول» أو فعل» أو ترك أما القول فظاهر وهو النص على إشقاطه»ء وأما 
الترك فإمساكه عن القول» أو الفعل (الدالين)“ على تعيين أحد الوجهين إلى 
أن تنقضي مدة (أيام)”” الخيارء فإذا انقضت ولم يظهر (منه)“ قول» أو فعل 
كان ذلك دليلاً على تعيين أحد الوجهين» فإن كان الخيار للبائع والسلعة في 
يده فذلك دليل على اختياره الفسخ»› وإن كانت في يد المشتري كان تركه للرد 


(1) في نسخة: «خق»: (أجمعين بالإمضاء أو بالفسخ). 
(2) في نسخة: «شس»: (في). 

(3) فى نسخة: «خحق»: (فليس استدلا لنا). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(5) ساقطة فى نسخة: «(خحق» . 

06 اتن اشيم السو زورلدلير): 

(7) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(8) فى E‏ «خحق): (فيه). 
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على ربها دليلاً على التمسك والرضا بهاء وأما الفعل فهو على ثلاثة أقسام إما 
أن يدل عادة على الرضا والإمضاءء أو على الرد والاباءء أو يكون محتملاًء 
فمع ظهور الدلالة على أحدهما يمضي حكم ذلك ومع الاحتمال يرجع إلى 
الأصل وهو ثبوت الخيار بالأصل» فلا يسقط بالاحتمال. 


تكميل: الأفعال على ثلاثة أقسام منها ما يعد رضا بالإجماع» ومنها ما 
لا يعد رضا (بالإجماع”''»: ومنها ما فيه خلاف» فالأول كالعقود المفوتة 
بعوض أو بغير عوض كالبيع والصدقة والهبة والعتق ونحوهاء وكالفعل الذي 
يشترط (فيه)” الملك في صحة وقوعه شرعاً كالقبلة واللمس للذة والوطء 
والاستيلاد والتزويج. فهذا لا خلاف فيه أنه يعد رضاء (وقيل إن تزويح الآمة 
رضا بخلاف العبدء فإن كان ذلك من البائع والخيار له دل على الرد» وإن 
كان من المشتري دل على الرضاء وأما ما لا يعد رضا بالإجماع”” فهو 
اختبار الأعمال بالاستخدام» وجناية الخطأ. وذلك لا يعد رضا إجماعاء 
والقسم المختلف فيه الإجارة والرهن» وإسلامه للصناعة» وسوم السلعة» 
وجناية العمد» وتجريد الجارية وهذه الأقسام كلها مختلف فيهاء ومذهب ابن 
القاسم أن ذلك كله دليل على الرضا قاطع للخيار وقال أشهب لا يكون ذلك 
ا" ويحلف في ذلك كله بالله ما كان مني رضى”“ . وقد ألحق بعضهم 

قسم التزويج في العبد والأمة بهذا القسم المختلف فيه. قال ابن القاسم وار 
سلكت الدابة أو ودجهاء أو سافر عليها لكان رضى”” »2 وجعل بعض الشيوخ 
الاختلاف بين ابن القاسم وأشهب في هذه ا خلاف في شهادة لا في 
فقه» فمن جعل هذه الأفعال قاطعة غير محتملة جعلها رضى» ومن لم تشهد 
العادة عنده بأنها دلائل قاطعة استحلفه وهو قول أشهب”". قال ابن القاسم 


210 ساقطة فى نسخة: «(حق) . 
(2) ساقطة ۳۴ نسخة: «حق). 
(3) ساقطة 0 نسخة: «(خحى). 
(4) المعونة 2/ 4 ؛ المنتقى 6/ 435. 


(5) المنتقى 6/ 435. 
(6) المعونة 2/ 1044. 
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ليس تجريد الجارية اختيارا إلا أن يقصد التلذذء أو ينظر إلى الفرج 


2 1 2 


قال سحنون كل ما يعد من المشتري رضى فهو من البائع (رداً)”” إذا 
كان له (خيار فسخ)”". قال الشيخ أبو (الحسن) هذا غير مطردء لأن الغلة 
للبائع» فإذا سلمه للصناعة أو أجره فلا يكون ذلك فسخاً لأن له أن يقول إنما 
أردت الغلة» قال الشيخ أبو الطاهر: وهذا يختلف بحسب الأحوال» فتطويل 
مدة الإجارة وخروجها عن حد أمد الاختيار دليل على قصد الرد. 

فرع: إذا ابتاع عبداً بأمة [5/ظ] بالخيار ثم أعتقهما معا في مدة الخيارء 
نفذ عتق الأمة» لأنها ملكه» فحيقذ (يره) العبد على سيده فلا ينفذ عتقه: 


قوله: «وتلفه من البائع إن كان في يده» إلى آخره. قلت: اختلف 
الناس في (ضمان”" المبيع على الخيار” فقال الشافعي في أشهر قوليه 
ضهانة يفن المتترى مظلنا اهنا كات ار وال ابم عو ات مذ 
مشترط الخيار)"» فإن اشترطاه فضمانه من البائع» لأنه ملكه بحق الأصل. 
وقد روى عن أبي حنيفة أنه إذا كان الخيار للمشتري فلا ضمان على البائع 
لخروجه عن ملكه بإثبات البيع من جهته. ولا على المشتري لاشتراطه الخيارء 
بل هو موقوف”*''“. واختلف قوله مالك في ذلك» فقيل ضمانه من البائع 


(1) المنتقى 6/ 435. 

(2) في نسخة: «ش»: (تنبيه) . 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «خق»: (الخيار فسخا) . 

(5) في نسخة: «خق»: (إسحاق). 

(6) ساقطة فى نسخة: اخق)2. 

(7) في نسخة: «خق»: (تضمين). 

)8( يعني إذا وقع البيع» ولم يقبض المشتري المبيع حتى تلف في يد البائع فضمانه على 
البائم» وأما إذا استلمه المشتري» فإن ضمانه يكون عليه. 

(9) روضة الطالبين 3 436. 

(10) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(11) شرح فتح القدير 6/ 313. 
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مطلقاًء فالمشتري أمين فيما يغاب عليه (وما لا يغاب عليه”''» وبه قال الليث 
والأوزاعي, وهذا بناء على أنه على الانحلال» وسواء كان الخيار لهماء أو 
لعنعما» رق روف عن ما لله أن كاف مر OO‏ جد مان 
ا مدن هذا لا يتان ا وين ها كاي ع 
هة عل اله فان قامت السة على ذلك فة قولان رين ابن القاس 
وأشهب. فإن كان في يد البائع ا 

فرع: إذا وجب الضمان بالتلف فهل يغرم الثمن» أو الأكثر من الثمن 
أو القيمة قولان في المذهب مبنيان على تغليب حكم البيع» أو التعدي» وقد 
اختلف المذهب في بيع الخيار هل هو على الحل» واشتراط الخيار فيه 
تتميمهء أو على العقد واشتراط الخيار فيه لفسخه بعد العقاده”“. والظاهر أن 
الضمان من البائع من حيث كان العقد غير لازم فلم ينتقل ملك البائع عن 
المبيع حقيقة» كما لو باع البائع ولم يقبل المشتري» وأما من جعل ضمانه 
من مشترط الخيار فإنما نظر إلى أن اشتراط الخيار إن كان من البائع فالملك 
باق لف ا ا بون كان الاشفر اط مم الى لقن صرف الان 
عن ملكه وقد بقي معلقاً حتى ينقضي الخيار وهو أحد قولي (الحنفية)“› 
وإنما يدخل في (ملك)“ المشتري إذا اشترط الخيارء لأن اشتراطه قد منع 
من دخوله في ملكه. ل معلق لا يتجهم لأنة لا ك عن 
ضمان» فإما البائع وإما المشتري» فإن انتفى (الضمان)”** عن البائع بحصول 
الات س جه تعن ا الى ا اد ا و 


)1( ساقطة في نسخة : اش). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

MAA DSO O) 

(4) المعونة 2/ 1043 1044. 

(5) فى نسخة: «خحق)»: (منه). 

)6( في نسخة: «نخحق): (الحنفية). 

(7) في نسخة: «خق»: (ضمان) عوض (ملك). 
(8) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(9): ساقطة في .تة ادن 
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وفيه نظرء إذ لا يقاس موضع الخلاف على موضع الاتفاق. 
فروع: تتعلق بالخيارء اختلفوا في النقد في (بيع)”'' الخيار بغير شرط. 
والمشهور جوازه وأما اشتراطه فممنوع في الأجل القريب والبعيد لاحتمال 


ا 


e ET 
فرع : إذا بنينا على أن ضمانه من البائع فالخراج له لقوله ية (الخراج‎ 
بالضمان) واختلف قول ابن القاسم وأشهب فيما إذا بيعت أمة على الخيار.‎ 
فولدت فى مدة الخيارء وأمضى من له الخيار البيع› فقال ابن القاسم وأشهب‎ 
فيما إذا بيعت أمة على الخيار»› فولدت فى مدة الخيار» وأمضى من له الخيار‎ 
البيع» فقال ابن القاسم الولد للمشتري : بناء على أنه ليس بغلة إذ هو كالجزء‎ 
متها وقال اهب هو للبائع کال ا واتفقوا على أن الصوف‎ 

للمبتاع لانه مشتري . 
فرع: إذا قلنا إن الولد للبائع فهو بيع حصلت فيه تفرقة فهل يفسخ أم 
المقصود الجمع بينهما في اكوا عن انحل NE LSa‏ 
فرع : إذا وهب للعبد مال من أيام الخيار فقال في الكتاب هو للبائع» وقال 
: 2.0 ك1 : 5 : : (6) ,۰ 
بعض الشيوخ إلا أن يكون المشتري قد استثنى ماله› د الذي وهب له 


للمشتري بخلاف المال يوهب للعبد المرتهن فهو لسيده غير داخل في الرهن . 


(1) ساقطة فى نسخة: «(اش». 

(2) المعونة 2/ 1048. 

(3) التفريع 2/ 172؛ وقد اعترض غير واحد تصوير هذه المسألة من حيث إنها ولدت في 
أيام الخيار» وذلك يستلزم بيعها بقرب: الولادة وهو لا يجوز. ينظر: شرح التفريع 
لابن ناجى ورقة 122/و. 

)4( منافطلة افون الع" «ش) . 

(5) ساقطة نسخة : «(ش». 

(6) ساقطة 8 نسخة: «حق»). 

(7) التاج والإكليل 4/ 422؛ حاشية العدري 2/ 227. 
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فرع : إذا جنّ من له الخيار نظر (له السلطان)”'' في الإمضاءء أو الرد» 
وأما المغمى عليه فقال ابن القاسم: يوقف الأمر حتى يفيق» وقال أشهب: 
ينظر له السلطان كالمجنون» وهو (خلاف في شهادة)” هل يدوم الإغماء أم 
i‏ 

فرع : اسلف المتهت إذا اشرق اة على اخيار )"اولان فى 
المذهب فيه خمسة أقوال“ أحدهما أنه حق لمشترطه فقط دون صاحبه» ودون 
(المشترط رضاه)“ (وقع)””' في a O el‏ 
له الرضا وللباقي من المشانغين دول مشت رط ذلك وقيل : بالتفر فة ن البائع 
والعذهرى: فإن اشترى ذلك البائغ قله (الا تقال لاء أو الوذ إن 
اشتر طه المشتري توقف فعله على رضا مو اشا رضاه» وفيل : إنه حق للبائع 
رالرى دون من اشترط رضاه» وقيل: إن كان اشتراط رضى الأجنبي من 
لأختها عزلة عن ذلك لفان حن شه بالك ولس لأحدعها أن يرد ار 
يمضي دونه وهذا هو اختيار بعض المتأخرين» وهو اختيار بعض شيوخنا إذا 
ظهر أحد القصدين» فإن لم يظهر أحدهما فظاهر الكتاب إسقاط الرد» وقال 

قال القاضى كَْأَنْهُ: [6/و] «بيع الربا غير جائزء والربا ضربان تفاضل 
ونساء» : قلت : وهذا کما دکره» وقد أنعمد الإجماع على تحريم الريا قال الله 


(1) في نسخة: «خق»: (السلطان له) تقديم وتأخير. 
(2) في نسخة: «خحق»: (اختلاف شهادة). 

(3) النوادر 6/ 390؛ المنتقى 6/ 437. 

(4) فى نسخة: «خق»: (رضا) عوض (خيار). 

(5) المنتقى 6/ 439. 

(6) في نسخة: «خق»: (مشترطي الرضا له). 

(7) فى نسخة: اخحق»: (قال). ٠‏ 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(9) ساقطة ۴ نسخة: «خحق». 

(0) في ت «حق»: (الانتقال من الإمضاء). 
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الى وو آنه لے س ال وتيك من ديف غنادة من الاه" 
والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح سواء بسواء عينا 
بعين فمن زاد أو استزاد فقد رباء وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد”7. (وهذا نص في منع التفاضل في الصنف الواحده ومنع 
اله فن ا 

(قال القاضي)”: «والربا تفاضل ونساء» : يعنى به (الربا)() 


الشرعي الثابت تحريمه بالنص وإلا فالربا اللغوي أعم من ذلك» لأنه عبارة 
عن الزيادة» وانعقد الإجماع على تحريم النساء في هذه الأصناف المعدودة 


في حديث عبادة . وأجمع الجمهور على نحريم التفاضل في الصنف الواحد 
متها :وفك كان يتقل. عن :انق عباسن :.(أن: لأ بويا إلا فى التفييفة) اعكعياذا 
على ما روى من قوله ميد (لا ربا إلا في النسيئة”'' وأجاز ابن 


(1) عيادة بن الصامت بن قيس الأنضاري الخزرجى أبو الوليد المدنى» أحد النقباءء 
شرق ,مشهؤن :مانت بالا نع (فقه 0655 نظ بقرت التهايب س 292 

(2) حدیث سس صحيح مسلم»› کا البيوع. باس الصرف وبيع الذهب 
بالورق قدا حديث (1587) 3/ 1211؛ سنن الترمذي» کات البيوع, باب ما جاء 
أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية ا فيه» حديث (1240) 3/ 514؛ سنن 
أبي داود» كتاب البيوع» باب في الصرف» حديث (3349) 3/ 248. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) فى تة : «حق»: (قلت). 

)5( ا و ت «خحق؛ . 

(6) حديث: (لا ربا إلا في النسيئة): صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب بيع الطعام مثلاً 
بمثل» حديث (1596) 3/ 1217؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» حديث (4580) 7/ 281؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
البيوع؛ باب من قال لا ربا إلا في النسيئة» حديث (2257) 2/ 158. 

(7): اتو البشر الا سدى: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» المشهور بابن علية» وهي أمه» 
الإمام العلامة الحافظ الثبت» روى عنه ابن جريج وشعبة وغيرهماء وكان يقول: من 
قال: ابن علية فقد اغتابني ولد سنة (110ه - 729م)» وتوفي في ذي القعدة سنة 
(193ه ‏ 809م). ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 108 112. 

(8) بداية المجتهد 2/ 219. وفيه: إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف الصنفان 
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عل الال وا فى هذه الصاف اا اذا اا الان نا 
عدأ الذهب ا فإنهم انه تمقوا على تحريم النساأء (فيه)37 . 

قوله: «والتفاضل على وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة» 
هو كما ذكره» وقد مثل كل واحد من القسمين» وكذلك قال أهل المذهب: 
التوليج على قسمين» توليج في الأعيان» وتوليح في الأثمان» وكلاهما موجب 
لواف 

قوله: «فالتفاضل في العين يحرم». و الربوي من المطعومات 
والعين مسکو کا او ر سكول وجمهور الفقهاء 1 الحكم معلق بمعاني 
هذه ال المعدودة 0 حدليث عبادة بن الصامت وات سعد لا ا 
وقال فوم : إن الحكم معلق ااا ومفصور عليها وهماأ صنمان منهم نمأة 
القياس”*'» ومنهم القائلون بإثبات القياس إلا أنهم عدموا في هذا المحل النوع 
المعتبر منه » ولم يروا قياس ال حبجة » وهو لاء ال قصروا الحكم عليها 


= جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. 

(1) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(2) ربا الفضل : هو بيع النقود بالنقود من جنس واحدهء أو الطعام بالطعام من جنس واحد 
مع الزيادة وعرفه ابن عرفة ا عوضا متحدي جنس الذهب أو الفضية أو روک 
الطعام. ينظر: شرح حدود ابن عرفة 1/ 335. 

0 الفياك لدة وا فى زياد المدة فى نظي الرناة» على رامن" اله ا 
ابن عرفة بأنة: عوضاً مختلفي جنسه» أو ال والفضة. ينظر: مختار الصحاح 
ص 273؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 336. 

(4) في نسخة: «خحق»: (في جنس). 

(5) كداود الظاهري وأتباعه. ينظر: المحلى 9/ 588. 

(6 قياس الشيه:: هن أن تحمل قرعا على الأصل تضرت مق الشبه» وذلك مئل أن رده 
الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف» ويشبه الآخر في وصفين» فيرد إلى 
أشبه الأصلين به وذلك كالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن 
حدث» ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع» فيلحق بما هو أشبه به. . واختلف 
القائلون بقياس الشبه فمنهم من قال الشبه الذي يردد به الفرع إلى الاھ خب أن 
بكو که ومنهم من قال يجوز أن يكون حكماًء وول أن نكن اة ينظر : 
اللمع ص 100 - 101؛ البرهان في أصول الفقه 2/ 569؛ إرشاد الفحول ص372. 
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[انلون ی اا راو" ن كھ ات لاض وی لیران 
ذلك من ا (الة على الف فلن السكوت (غ بالمفلر ف هد 
كان في معناه بناء على إثبات قاعدة القياس» وقد اختلف (القائلون بالتعليق)(° 
في علة الرباء ولهم في ذلك مسالك. ونبدأ بعلة النساء للإجماع على امتناعه. 
وقد اختلف الناس”*' في ذلك واتفق مذهب مالك كه وجميع أصحابه على 
أن العلة في ذلك الطعم مطلقاً في النصف والصنفين”"'. ولذلك حرموا النسيئة 
في الصنفين» وأجازوا التفاضل (فيهما)”*» فالطعم (بالإطلاق)“ علة 
(لمنع)””'' النسيئة في المطعومات عندنا وهو الصحيح لقوله يي (الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل يداً بيد والتعليق بالمشتق كاف في التعليل» إلا أنه يلزمهم 
على مقتضاه الاكتفاء بذلك في امتناع التفاضل وهم غير قائلين به» وأما العلة 
في امتناع التفاضل فللمالكية فيها ثلاث طرق: أحدها: اعتبار الاقتيات 
والادخار معأء والثانية: اعتبار الاقتيات فقطء وهو اختيار القاضي أبي 
إسحاق» واعتبر بعضهم الادخار فقطء وأضاف القاضيان أبو (الحسن!1" 
وأبو محمد إليهما وصفا ثالثاً: وهو كونه متخذ للعيش غالباً» وأضاف بعضهم 
كونه موا للأقوات» اعتبر بذلك الملح فيها وهو مصلح للآقوات وإنما 
خصوا الأقوات. لأن طلب قانون العدل فيها أعم» وحفظ المعاش فيها ألزم 
لحاجة جميع الناس إليهاء وجعل بعضهم الادخار مكملا للعلة» لا شرطأ ولا 


© فين ا ا وان 

)2( نسخة: «ش» زيادة (أريد به الخاص). 
)3( في نسخة: «حق»2: (التشبيه للعله). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6 ف کیا زف اشن 

(6) ساقطة فى نسخة : «(خق». 

07 الي 6/ 188+ البداية 2/ 220. 

(8) في نسخة: «خق»: (بينهما). 

(9) فى نسخة: «خق»: (ببطلان). 

(10) في نسخة: «خحق»: (تمنع). 

(11) فى نسخة: «خق»: (إسحاق) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
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جزاءً؛ وأجرى حكم الربا في النادر الادخار كما أجراه في المعتاد» وقال 
الشافعى: (الحلة)(1) في ذلك الطعمية» وقالت الحنفية: المعتبر الكيل والوزن» 
وقال ابن الماجشون: المعتبر المالية (بالربا)””' فالربا ممتنع عنده في جميع 
اا حياطة لها وجرا من المغابنة. وبه قال بعص التابعين › وقال 
بعضهم المعتبر المالية في الأجناس التي تجب فيها الزكاة فقط. وقال ابن 

1 4)7( )5( : ا 
والحنفية ٠“‏ واتفقوا كلهم على أن العلة فى الذهب والفضة كونهما أثماناً 
للمبيعات». وَقيما للمتلفات اراشا للا نار وهذه تسمى بالعلة 
القاصرة ٠“‏ وكل طائفة تمسكت بطريق من الاستنباط» أما المالكية قالوا له 
کان المقصود الطعم وحله للزم الاكتفاء بصنف واحد. ولما وفع التعديد دل 
على أن المقصود التنبيه بكل واحد منها على ما في معناه فاشتركت كلها في 
الاقتبات: والادخار. والطعمية. والكيل. والوزن. والمالية. واختص البق 
والشعير بكونهما أصول الأقوات. فوقع التنبيه بهما على ما في معناهما من 
القطانى والسلت› ونبه بالتمر على جميع الحلاوات كالسكر والعسل و اتيت 
ونبه بالملح على جميع التوابل المتخذة لإصلاح الطعام» وأما الشافعية فعولوا 
على تعليق الحكم بالوصف المشتق» وذلك دليل العلة اعتمادا منهم على 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(3) بداية المجتهد 2/ 221. 

(4) في نسخة: «خق»: (المعتير). 

(5) المنتقى 6/ 188؛ بداية المجتهد 2/ 223 قال الباجي: فروى مالك عن سعيد بن 
المسيب أن العلة عنده الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو يشرب. 

(6) مختصر الطحاوي ص 75؛ مختصر القدوري 2/ 37؛ الأم 3/ 15 18؛ مختصر 
المزني ص77 ؛ الإقناع ص 95. 

(7) المعونة 2/ 960. 

(8) في حجية العلة القاصرة أو عدم حجيتها. ينظر: البرهان في أصول الفقه 2/ 663؛ 
الأحكام للآمدي 3/ 238؛ تخريج الفروع على الأصول ص47؛ المستصفى 
ص 338؛ إرشاد الفحول ص 355. 
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قوله بي : (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل يداً بيد)؛ (فكان الطعام علة 
كالسرقة المرتبة عليها القطع في قوله تعالى: 9وَاَلْسَارِفُ وارد الآية)10) 
وعول الحنفية [6/ ظ] على قوله بي : في بعض طرق حديث (عبادة)“ وكذلك 
فا يمكال او وأما ابن الماجشون ا أن الد هو العحدل في 
المبايعات» وحفظ الأموال ليلاً يغبن بعض الناس بعضاً فكان ذلك عام في 
جميع الأموال» ولماكان نفي الغبن» وتحصيل قانون المماثلة والعدل منها 
(حصرها)”” الجمهور في الأقوات فقطء. لأن الحاجة إليها أهم والمنفعة (بها 
أعم)”" (وأنها متقاربة)”” المنافع المقصود لا يختلف كل الاختلاف» فلذلك 
كان المطلوب فيها التمائل . 


تنبيه : اختلفوا فى تعيين القياس الذي (يقع ف إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق به في حديث عبادة فبعضهم جعله قياس شبه» وجعله بعضهم قياس 


المعنى”" فألحق الزبيب بالتمرء لأنه في معناهء وهو قول القاضي أبو بكر بن 


الطبب» عول غل اس المع م جت كان فان الشيعة عة لين 
.)8( 
سح حه . 


وإذا فرعنا على مذهب مالك كان وجب تحصيل الربوي من غير 
الربوي» ومعتمد مذهب مالك أن المطعومات على ثلاثة أقسام: قسم ربوي 


(1) ساقطة فى نسخة: «اش». 

(2) في نسخة: «خحق»: (ابن عبادة) والصواب ما أثبته من نسخة: «(ش». 

(3) فى نسخة: «حق»): (تحصرها). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (شائعة). 

(5) في نسخة: «خق»: (مع أنها متقابلة) . 

(6) في نسخة: «خحق»: (وقع فيه). 

070 قياس المعتى: هو القياس الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه. 
بحيث يثبت حكم في أصل» فيستنبط له المستنبط معنى» ويثبته بمسلك من المسالك› 
أصول الفقه 2/ 2574 565؛ قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني» تحقيق محمد 
حسن محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى» سنة (1997م). 

(8) بداية المجتهد 2/ 221. 
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بلا خلاف» وقسم ليس بربوي بلا خلاف» وقسم مختلف فيهء فالأول ما 
اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة (وهو)!!' كونه مقتاتاً مدخراً متخذاً للعيش غالباً. 
والقسم الثاني: غير الربوي هو ما لم يحصل فيه واحد منهما كالخص 
والهندبا” والبقول. 

والقسم المختلف فيه هو ما وجد فيه بعض الصفات دون بعض» 
والخلاف في ذلك خلاف (في)* شهادة» وتنحصر أصول ذلك في مسائل : 

المسألة الأولى: (اختلفوا في البيض» والمشهور أنه ربوي”“» وقال 
اا 

المسألة الثانية”“ : اختلفوا في التوابل هل هي ربوية أم لا؟ وفي 
المذهب فيها قولان وإذا قلنا إنها ربوية فهل هي من جنس واحدء أو 
أجناس مختلفة (قولان في المذهب”*' والمختار أنها أجناس مختلفة لاختلاف 
منافعها وتباين الأغراض (فيها)”'. ولأنها لا تتمازج فى منبت ولا في 
محصد» قاله القاضي أبو الوليد”""'. 


المسألة الثالثة : اختلفوا في الفواكه كالتفاح والكمثرى”''' والمشمش 


(1) ساقطة فى نسخة: «اخحق). 

(© اليجنياة .بكسي الال بد رقص البتل» مر مار السضاع عن 1292 سان 
العرب 788/1. 782. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

© الت 

(5) شرح التلقين للشاذلي 2/ 6/ ظ. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(7) المعونة 2/ 959؛ المنتقى 6/ 190. 

(8) فى نسخة: «خحق»: (فيه فى المذهب قولان). 

)9( ناق قن نسخة : احق . 

(10) يقصد الباجي . ينظر: التاج والإكليل 4/ 354 وفيه: قال الباجي: الأظهر أنها أجناس 
لاختلاف منافعها. 

0 الكمثرى: معروف من القواكه» واحده كمثراة مؤنث لا ينصرف»› وتصغيرها: 
كميثرة وهو الذي تسميه العامة الإجاص. ينظر: مختار الصحاح ص 247؛ لسان 
العرب 5/ 152. 
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(ونحوه هل هو ربوي أم إلا ؟ 7 ا 

المسألة الرابعة: البلح وهو الرطب قبل طيبه"“ هل هو (علف. أم طعام 
ربوي » لان هيدنا والتشهور أنه ا 

السيدالة الخافسة فال كه مزه لر ول" كرسي يق اع لال 
(والمشهور)"" أنه ربوي. 

الال الاد ا ش ا ال والمتهوون اروق لان 


لقوت قالني)7"" لعا ول اه ب رده واوا على ا جاب 
ربوى ۰ لا نه فيه ي لفن والادام 
المال ااا عاي ا خا جى دوا 


ثلاثة أقوال قيل إنها ربوية وقيل (إنها)”''' ليست بربوية» وقيل: اليابسة ربوية 
اقلت ل ا 


(1) في نسخة: «خحق»: (ونحوها هل هي ربوية أم على قولين) . 

(2) المعونة 2/ 960؛ المنتقى 6/ 188. 

(3) وله مراتب سبعة: طلع» فإغريض» فبلح» صغيرء وهو المسمى بالنيني» فبلح كبيرء 
وهو المسمى بالزهوء فبسرء فرطب» فتمرء ويجمعها قولك: طاب زبرت. ينظر: 
ا ا 511/3 

)4( في نسخة : «(خق»: (طعام ربوي أم علف فيه قولان). 

(5) قال النفراوي: أما البلح قبل أن يتتمر ففيه تفصيل» فالصغير الذي لا يؤكل علف 
يجوز بيعه ولو بالطعام لأجل» وأما البلح الكبير وهو الرامخ» أو البسر وهو الزهوء 
أو الرطب فيجوز بيع كل واحد منها مثله... ينظر: الفواكه الدواني 2/ 76. 

(6) ساقطة فى نسخة: «حق). 

(7) فى تبيخ : «حق»: (غالب عدة). 

(8) ساقطة فى نسخة: «حق). 

(9) المنتقى 6/ 336. 

(10) فى نسخة: «خحق»: (الحليب). 

MFC فى‎ OD) 

12 قال ااب عد موك ا واا ول إن عضرت دو حاف ف ةع 
هي طعام» وهو قول ابن القاسم في الموازية أو دواء» وهو قول ابن حبيب. أو 
الخضراء طعام» واليابسة دواء وهو قول أصبغ» ورأى بعض المتأخرين أن هذا القول - 
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المسألة الثامنة: اختلفوا في الماء العذب» وجمهور أهل العلم أنه ليس 
بربوي' "2 وقد استقرئ من قول ابن نافع: أنه ربوي لأنه مشروب متطعم» وبه 
قوام الأجسام» وربما كانت الحاجة إليه في بعض الأوقات أشد من الحاجة 
إلى الطعام» فإن أجرينا فيه الرباء فانظر: (هل يجوز)”” بيع (دار بدار)67 
فيهما عينان تجريان. فيه نظر مبناه على الاتباع هل هي مقصودة أم لا؟ قولان 
ذكرهما الإمام. 

أبو عبد الله» وإنما خصوا (العذب)“ لأن المالح ليس بمشروب» وقد 
وقع في بعض الروايات أن الماء ربوي» وظاهره العموم» وقال بعض 
المتأخرين الرجوع في مثل هذه المسائل إلى العوائد. وحق المفتي أن يحيل 
عليهاء وأن الخروج عن العادة في ذلك وهم. 

قال القاضي كْأَنهُ: «وكل (مسمى)7 مما يحرم التفاضل فيه فإنه 
صنف2 منفرد بنفسه لا يضم إليه سوى أنواعه إلا الحنطة والشعير والسلت 
فإنها صنف واحدء (واختلف قوله)) في القطنية» قلت اتفق المتقدمون من 
أهل المذهب على أن القمح والشعير والسلت”*' صنف واحد”” قال الإمام أبو 
عبد الله لا يختلف المذهب في ذلك ورأى الشيخ أبو القاسم السيوري 


= تفسير» وأن المذهب على قول واحد. .. قال في التوضيح: والخلاف في الحلبة إنما 
هو هل هي طعام أو دواء لا في أنها ربوية. ينظر: مواهب الجليل 4/ 354. 

(1) المعونة 2/ 963. 

)2( ساقطة في نسخة: «خق). 

(3) فى نسخة: «ش»: (دار بدار). 

© في اة دىا لالملي. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 

(6) في نسخة: «ش»: زيادة (واحد). 

(7) في نسخة: «خحق»: (واختلف قول مالك) وفي نسخة: «ش»: (واختلف فيه قول 
مالك) وما اة من نسختي : «ق» ولغ4. 

(8) السلت: بالسين المهملة المضمومة؛ واللام الساكنة حب بين القمح والشعير لا قشر 
له. ينظر: الفواكه الدوانى 2/ 76. 

(9) المعونة 1/ 414 961/2. 

(10) الجواهر الثمينة 2/ 409. 
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ومن نصر قوله من المتأخرين" أن الشعير والقمح (صنفان)” وهو أصل 
مذهب الشافعي””. والمعتمد لنا من وجوه: 

الأول: قوله يْهِ: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) واسم الطعام يشملها قاله 
القاضي أبو محمد“ . 

الثانى: ما رواه مالك فى موطئه أن سعد بن أبى وقاص علف حماره 
ال الغلاي ؛ عنمن ا ات فابتع بھا سر ر اعد ا ای 
اع عدا حن يرن ايرا وق لد ا وروی مسلم: 
(أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه واشتر به شعيراً فذهب الغلام وأخذ 
صاعاً وزيادة بعض صاع» فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال لم فعلت ذلك 
انطلق فرده» ولا تأخذ إلا مثلاً بمثل)””. ففي هذا دليل قاطع على أنهما 
جنس واحد. 

واعتمدوا من طريق المعنى على أنها متقاربان في المنبت والمحصد 


(1) كعبد الحميد الصائغ وابن عبد السلام. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 76. 

)22 فى نسخة: «اش»: (جنسان). 

)3( 1 قال أبو حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص 76؛ مختصر المزنى ص 277 48. 

(4) المعونة 2/ 959. 1 

(5) الموطأء كتاب البيوع. باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهماء حديث (1321) 2/ 
645. 

)6( عبد الرحمن بن الأسود بن وهب بن عبد مناف الزهري. ولد على عهد النبي ڪي 
ومات أبوه فى ذلك الزمانء فلذلك عد في الصحابة» وقال العجلي : هن کار 
التابعين. ينظر: التمهيد 6/ 298؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 374. 

(7) معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي. حليف بني عبد شمس» من السابقين الأولين» هاجر 
المج قح ر ااه رر ت المال ادر ور سد كيو عا :إلى دوه 
عثمان» وقيل عاش إلى سنة أربعين. ينظر : سير أعلام النبلاء 2/ 491 493؛ شرح 
ا 30 3/ 375. 

(8) الموطأء كتاب البيوع. باب بيع الطعام لا فضل بينهماء حديثان  1321(‏ 1323) 


646. 
)9( صحيح مسلم» ككات الما فاه باب بيع الطعام مغل" بمثل › حديثث )1592( 3/ 
1214. 
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(والمقصود)”؟ والاقتيات والرفاهة الحاصلة فالحنطة غير مقصودة قصدا 
شرعياً. وربما (ألحقت)” بالمكروهات. ولم يكن غالب قوت بالحجاز إلا 
الشعير فلتفت مالك إلى عوائدهم الغالبة» واعتمد الشافعي على (تقديرها)*” 
فى حديث عبادة بن الصامت. وذلك دليل على اختلاف أجناسهما لاختلاف 
ارو و الماك اللي 
وهو الأشقالية أم لا؟ قولان في المذهب [7/و] أنه ير ملحق بهاء وألحقه ابن 
حب وكذلك ا الأوز والذرة واليكن الحقها ابن وهت:+ بالسلت والشهير 
الحنطة» والمشهور من المذهب خلافه» وقد بينا أن ذلك اختلاف فى شهادة. 
وإذا فرعا على أن هذا غير ملق » فل يكون اجناسا مشتلفة أو جنساً ادا 
(قولان فى المذهب المشهور أنه أجناس مختلفة» وقيل إنها جنس واحد حكاه 
القاضي أبو الوليد رواية“» وحكى القاضي الخلاف في القطاني هل هي 
چن وان أو أجناس مختلفة)”' وفي ا فيه E N‏ إنه 
جنس واحد وقيل: أجناس مختلفة» وقيل: إنه جنس واحد فى الزكاة 
اطا ومختلفة في البيوع. واختلفوا في تخا تو (القطنية)*”) هل هي جنس 
واحد أو أجناس مختلفة» وذلك مع تسليم كون أصولها واحدة. 

قال القاضى كُْأَنْهُ: «واللحوم ثلاثة أصناف»: قلت: اختلف الناس فى 
السرم هلق اة متاح فال ابو جيه هن اجا ت والشاعل نين 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(2) في ت «ش»: (التحقت) . 

000 في نسخة: اشس»: (تقديمها). 

(4) في نسخة: «ش»: (يلتحق) . 

(5) العلس: بفتحتين ضرب من الحنطة يكون فى القشرة منه حبتان» وقد تكون واحدة أو 
ثلاث» وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: هو مثل البرء إلا أنه 
عسر الاستنقاء وقيل هو العدس . ينظر: المصباح المنير 2/ 425. 

(6) المنتقى 6/ 320؛ بداية المجتهد 2/ 227. 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 

(8) التفريع 2/ 126؛ المعونة 1/ 413؛ المنتقى 6/ 320؛ بداية المجتهد 2/ 227. 

(9) في نسخة: «اخق»: (القطاني). 
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جائز إلا في الجنس الواحد منها فقط"» وقال الشافعي هي جنس واحدا” . 
وسا انك د احا للج رات اا ر ج ولف الظير كل 
جو ونه وى عته أن الجراد صنف رابع قال الإمام أبو عبد الله: 
والمعروف من المذهب أن بيع بعضه ببعض متفاضلا جائز “+ وذكر ابن 
حارث عن سحنون أن التفاضل فيه ممتنع» لأنه مما يدخر وييبس» واعتمد 
مالك على أن (هذه الأشياء أجناس مختلفة فلحم كل جنس تابع)“ لجنسهء 
وعول الشافعي على اتفاق الاسم والمنفعة المقصودة غالباً مع (عموم)“ 
قوله بي : (الطعام بالطعام مثلاً بمثل يداً بيد) . 


قوله: «وما غيرته الصنعة من الماكول صار (كجنس آخر)»”' يريد أن 
اختلاف المنافع والصنائع المقضيوةة تس سين الا حتشيرة وال ان 
اا إن کت داه وا رج المصنوع (عن أصله)”*) فهي معتبرة» وإن قلت 
فهي غير معتبرة» والجمهور أن طحن الحبوب وعجنها (بعد الطحن)” لا 
بكر بي عن را ع لقله ی فى و ا ت الحيطة أن ا 
فهل يكون ذلك صنعة أم ل؟ (قر لان ٩1)‏ ال هرر أن الي بوالقلى م 


(1) مختصر الطحاوي ص76؛ مختصر القدوري 2/ 41؛ الهداية 3/ 72؛ وبه قال 
الحنابلة. ينظر: المغنى 4/ 142؛ الإنصاف 5/ 18. 

(2) الأم 3/ 24؛ روضة الطالبين 3/ 394: أما القول الأظهر عندهم أنها أصناف مختلفة . 
ينظر: روضة الطالبين 3/ 394؛ مغني المحتاج 2/ 24. 

(3) التفريع 2 126 127؛ الرسالة ص 211؛ المعونة 2/ 962؛ عيون المجالس 3/ 
3؛ المنتقى 6/ 368؛ بداية المجتهد 2/ 228. 

(4) الجواهر الثمينة 2/ 408. وبه قال أشهب. ينظر: شرح التلقين للشاذلي 2/ 3/ ظ. 

(5) فى نسخة: «نحق»: (الحيوان أجناس مختلفة فلحمه تابعة). 

)6( ا فى نسخة: «(شس»2. 

(7) فى ا «ش»: (كالجنس الآخر). 

)8( بالكل فى نسخة: «(خق). 

(9) ساقطة 9 نسخة : لاش». 

(10) فى نسخة : «ش»: (أصولها). 

الما نسخة: «خحق»: (فيه قولان في المذهب). 

(12) المنتقى 6/ 323؛ بداية المجتهد 2/ 230. 
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واختلف المتأخرون هل يجوز بيع الخل بالزبيب» والثمر بالعنب والمشهور 
جواز ذلك بناء على أن الصنعة فيه ناقلة. ومنعه أبو زيد فى الثمانية. 
وراك قف مين ا ایق د 
الطحن. وجعل القاضي الخبز والطبخ (والتخليل)”” (صنعة)””"» ويريد 
الطبخ بالإبزار» وأما السلق (بالماء)”” وحدهء فهل هو صنعة أم لا؟ فيه 
قولان» المشهور أنه ليس بصنعة“» والتجفيف بالشمس» أو بالنار لا يعد 
وة او 

فرع : إذا قلنا إن طبخ اللحم صنعة فهل المعتبر الطبخ فقطء أو اللحم 
والمرق فيه قولان في المذهب”'' مبنيان على اختلاف في شهادة» وبناه الإمام 
أبو عبد الله على الاتباع هل هي مقصودة أو ملغاة. 

فرع: اختلف المذهب في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل. وفي المذهب 
فيه ثلاثة أقوال”؟2: الجواز مطلقاً. والثاني المنع مطلقاًء لأن القمح يختلف 
ريعه» والثالث جوازه وزنا لتحقيق المماثلة لا كيلا فروى عن مالك جواز 
القمح بالدقيق في اليسير بين الجيران لضرورة» وكذلك اختلف قوله في 
العجين بالعجين والخبز بالخبز مثماثلا فيه قولان عن مالك» المشهور جوازه 
معيناقاك الحخضول"السبازاقه الا م لاعف الع ى التعحية 
بالماء» وهو من باب اعتبار الربا المتوهم وفيه خلاف» وعبارة شيوخنا في 


ذلك الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل . 


(1) المنتقى 6/ ظ 32‏ 324. 

(2) زيادة اقتضاها السياق. 

(3) فى نسخة: «خحى»: (السلق). 

(4) ساقطة فى تسخة: «خحق». 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) النوادر 6 21. 

(7) الجواهر الثمينة 2/ 418. 

)8( التفريع 2/ 128؛ الكافي ص 213؛ المعونة 2/ 967؛ المنتقى 6/ 326؛ بداية 
المجتهد 2/ 229. 

(9) وبه قال عبد الملك. ينظر: المعونة 2/ 964. 
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فرع: في الجاف بالجاف» والمشهور جوازه”"» وقال ابن حبيب: لا 
خير في القديد بالقديد لاختلاف اليبس» وكذلك المبلول بالمبلول 
لا خملا فه27 . 

فرع: اختلفوا في مد قمح ومد دقيق بمد قمح ومد دقيق» أو في مد 
قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير» والمشهور المنع. وأجازه محمد إذا تبين 
الفضل”» وذكر القاضي في صورة التفاضل المعنوي أن يبيع صاعاً معقليا”*' 
وصاعاً دقل“ بصاعي برني”*' فالتفاضل بينهما حاصل في المعنى لاختلاف 
ال وهو ممتنع ا سوا كا نويا" أو ریا لأن قاعدة المذهب أن 

قال القاضي «فأما النساء فهو على ضربين» : 

لشرج: قد ذكرنا أن النساء محرم في المطعومات» وفي النقدين مع 
(التمائل)”* والتفاضل وأما في غير المطعومات وغير النقدين فتحريم النسيئة 
في ذلك مع التفاضل (في الجنس الواحد)”” مثل أن يبيعه ثوباً بثوبين إلى 
شهرء فذلك سلف بزيادة» وإن باعه كثيراً بقليل فهو ضمان بجعل» (وأصل 
مذهب ملك كث سد الذرائع)*17”!!' وحمل الناس على التهمة» واعتبار ما 


(1) المعونة 2/ 967. 

(2) حاشية الدسوقى 52/3. 

(3) المنتقى 6/ 337. 

(4) المعقلي: نوع من الرطب. ينظر: الصحاح للجوهري 5/ 1769. 

(5) الدقل: أردأ التمر. ينظر: المعجم الوسيط 1/ 290. 

(6) البرني: نوع جيد من الثمر مدور أحمر مشرب بصفرة. ينظر: المعجم الوسيط 1/ 52. 

(7) يعني أن المعقلي والدقل والبرني كلها من أنواع التمر إلا أن بعضها جيد وهو 
المعقلي» وبعضها رديء وهو الدقل» والبرني متوسط بينهماء فالجائز منها بيع كل 
بمثله بشرط الممائلة والمناجزة. ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 27/2. 

(8) فى نسخة: «خحق»: (الممائلة). 

)9( با لاا E‏ «(خحق» . 

0 هة ا ل الاح مار 

(0 الذريعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة. ويتوصل بها إلى فعل المحظور. ينظر: 
إرقاة اتل عن 41 
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يدخل اليد» وما يخرج منهاء ولذلك ينظر إلى (أفعال)”'' المتعاقدين» وما 
يخرج من أقوالهما لا إلى نفس الأقوال» وخالف الشافعى فى هذه القاعدة”» 
(ودلائل)”*' المذهب معلومة مبناها على اتهام الناس» والاحتياط للدين. 


قال القاضى كَمْاَنهُ: «فضل والمزاينة»: قلت اشتقاق المزابنة من الزبن 
[7/ظ] وهو الف لأن كل واحد من المتبايعين يريد مدافعة صاحبه 
ومغابنته» وهي جارية في الربويات وغيرها من الجنس الواحد» ويجمعها بيع 
معلوم بمجهول» (أو مجهول بمعلوم» أو مجهول بمجهول)”” من جنسه» فإن 
كان المبيع من جنس الربويات كان فيه الربا والمزابنة» وإن كان من غير 
الربويات كانت فيه المزابنة فقط لاحتمال أن يكون أحدهما أكثر من الآخرء 
ذلك كاك فى ال تإن تافافل فى عير 
الربويات جاز» وخرج بتحقيق الزيادة عن باب المزابنةء وأجاز بيع الرطب 
بالرطب مع (اختلاف)”" الرطوبة» وقد ذكرنا الخلاف فيه وأصل المذهب أن 
الارن هما طبه شرعاء السناوى ماوت فى النهال و لهال و 
إن ما تقع فيه المعاوضة إما أن يكونا رطبين أو ا أو ادا رطا وا ر 
يابساًء فإن كانا رطبين فلا يخلو أن تكون الرطوبة هي غاية طيبها أم بعدها غاية 
أخرى فإن كانت (تلك)* الرطوبة هي الغاية فلا خلاف (في المذهب”” في 


(1) في نسخة: «ش»: (أفعالهما يعني). 

(2) الأم 3/ 14ء 17؛ مختصر المزني ص76؛ الإقناع ص94 95. 

(3) فى نسخة: «خق»: (وقال به). 

4( اا لغة: دفع الشيء عن الشيء ومنه زبنت الناقة إذا ضربت بثفنات رجليها عند 
الحلب. وفي الشرع هو: بيع معلوم بمجهولء أو مجهول بمجهول من جنسه. 
والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي. ينظر: مختار الصحاح ص 113؛ لسان العرب 
3 194؛ غرر المقالة ص220؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 345. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) في ج «حق»: (وبين الفضل). 

(7) فى نسخة: «خحى»: (احتمال). 

(8) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(9) ساقطة في نسخة: ىا 
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ا ل 35 الارن الط ت عاضا كال و 
(والملح بالملح)“ وإن كانت بعدها غاية أخرى» ففي المذهب فيه قولان 
أجازه مالك» ومنعه عبد الملك؛ وذلك كالرطب بالرطب والعجين بالعجين. 
وإذاكانا اسن جار مانا (وإن انارو أو طلقا إن كان غير .ريرق 
يدا بيد وإن كان أحدهما رطباً والآخر يابساً فهو الذي نص عليه الرسول يا 
واعتبر فيه المآل فقال يك (وقد سكل عن (بيع)”*' الرطب بالتمر (قال)“ 
أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن)””' وهذه أول مسألة سئل عنها 
أبو حنيفة حين دخل بغداد » وأخطأ النص وعدل إلى القياس» وقال: إن كانا 
جنسين جاز متفاضلا أو متساويا» وإن كان جنسا واحدا جاز التساؤي في 
الحال» وغفل عن اعتبار المآل» وخالفه فى ذلك صاحباء”7 »2 وهذا الحكم 
جرد جار فى كل رطت اس من ستيه بر عاق E N‏ ذا كان 
جوانان يجام وان لطي E‏ انعضي عي اله وسو راد 
ذلك داخل في باب المزابنة. 

فرع: إذا وجب اعتبار الممائلة وفقد المكيال والميزان رجع إلى 
التحري» وجرى مجرى الكيل والوزن. واختلفوا في فروع : 


(1) في نسخة: «خحق»: (اللحم باللحم). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) ساقطة 0 نسخة: «خحق»). 

(4) ساقطة 7 نسخة: «(ش». 

(5)" ت (نسل فن ی ار اتی 81 جو ای داوق كناب اليو اب 
التمر بالتمر» حديث (3359) 3/ 251؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في النهي عن المحاقلة والمزابنةء حديث (1225) 3/ 5281؛ سنن النسائي» كتاب 
البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» حديث (4545) 7/ 268؛ موطأ مالك كتاب 
البيوع» باب ما يكره من بيع التمر» حديث (1293) 2/ 624. 

(6) البحر الرائق 6/ 144 وفيه: ... هكذا استدل الإمام الأعظم حين اجتمع عليه علماء 
بغداد» وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر» وأجاب عن حديثهم بأن مداره على زيد بن 
عياش» وهو ممن لا يقبل حديثه» وفي الهداية: وهو ضعيف عند النقلة 

(7) المبسوط للسرخسي 12/ 185. 
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العظم ويمهدر قدذره Oa‏ العظم منه أو لا يلتقت إلى العظم› ولا يعثير 
راا فى العاف والمشهيون کے ات لج لاله جرد ضا 
الخلقة» وبه قوام اللحم فأشبه النوى» والقول الثاني : أنه يزال فيتحرى اللحم 
دونه حكاه الشيخ أبو إسحاق» وكذلك اختلفوا في قشر البيض هل يعطى حكم 
العدم فلا يدخل في التحري ويراعى ويقدر إسقاطه قولان أيضاًء وهذا بناء 
على أن البيض ربوي» وعلى جواز بيع بعضه ببعض تحرياء وقد ذكرنا 
الخلاف فيهما. 

فرع: اختلفوا فى الجلد هل يعتبر نزعه إذا تحرينا لحم الشاة المذبوحة 
بمثلها أم لا؟ قولان: 

أحدهما: أن الجلد ساقط غير معتبر كالقشرء وفيل : إنه معتبر» وفي 
المذهب ول ى" أنه لآ يجوز التحرى فى الشاتين المذس حعتينة حت 
يستثنى (. . .)“ كل واحد منهما جلده بنفسه» لأنه سلعة ولحم بسلعة ولحم 
فصار كذهب وسلعة بذهب وسلعة» والمذهب مبعة . 


فرع: إذا أجزنا (الخبز)””' بالخبز تحرياً فهل يتحرى الدقيق أو رطوبة 
الخبز ويبوسته فى المذهب قولان»ء ورواية المتقدمين تحري الدقيق» ورأى 
القاضى أبو الوليد أنه إنما يتحرى الخبز فى نفسه كالدقيق”6 . 

قال القاضى كَنْهُ: «فصل الأعيان المييعة ضربان طعام وغير 
طعام» : 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) في E‏ اخحق»: (نزوع). 

(3) فى نسخة: «خحق»: (قولان آخران أحدهما). 
)4( في نسخة: «شس»: زيادة (جلد). 

(5) في نسخة: «خق»: (البر). 

(6) الجواهر الثمينة 2/ 404. 
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0 ااه 5 « م ٠. ۰ n (6) ٠‏ 
وثبت عنه كد أنه نهى عن بيع ما لم يقبض› وربح ما لم يضمن وقد اختلف 
العلماء في تفسير نهيه يه عن ربح ما لم يضمن» فروى محمد بن المواز عن 
مالك. وأكثر أهل المدينة أنه مخصوص بالطعام المشترى كيلا لا جزءاً لأن 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


الإقالة لغة: الفسخ» يقال تقابل البيعان إذا تفاسخاء وفي الشرع حدها ابن عرفة بأنها ترك 
المبيع لبائعه بثمنه. ينظر: لسان العرب 11/ 580؛ شرح حدود ابن عرفة 2/ 379. 
الشركة: هي عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع. أو هي على 
حسب حد ابن عرفة: جعل مشتر قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من 
الثمن. ينظر: حدود ابن عرفة 2/ 381؛ القاموس الفقهي ص 389. 

التولية: هي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي» أو قيمة المتقوم بلفظ : 
وليتك أو ما اشتق منهء كأن يقول شخص لآخر ولني ما اشتريت من الطعام بما 
اشتريته فيفعل» وعرفه ابن عرفة بأنه: تصير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه. ينظر : 
حدود ابن عرفة 2/ 381؛ الشرح الصغير 3/ 164؛ القاموس الفقهي ص 389. 

حديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. . . أخرجه الشيخان من غير: «وأرخص في 
الإقالة والشركة»ء وهذه الزيادة الواردة فى هذا الحديث ذكرها مالك فى المدونة عن 
بخان اله وا وجاك الا تناكت إل ادم ر ت ادت 
المدونة للدكتور الدردير 3/ 1094؛ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الطعام 
قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» حديث (2028) 2/ 751؛ صحيح مسلم»› كتاب 
البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث (1525) 3/ 1160. 

هذه الثلاثة مستثناة من أصل غير جائز» وهو بيع الطعام قبل قبضهء ورخص فيهاء 
وإن كانت بيوعاًء توسعة لما فيها من المعروف بين الناس» وقيس عليها القرض» لأنه 
أدخل في باب المعروف وأبعد عن البيع. وقال ابن ناجي: ما ذكره في الشركة قال 
في المدونة: أجمع العلماء في ذلك وروى أبو الفرج منعهاء حكاه ابن زرقون... 
ما ذكره في التولية متفق عليه» ومنعها أبو حنيفة والشافعي» ووافقنا على جواز 
الإقالة. ينظر: البديع 2/ 62/ ظ؛ شرح الجلاب ق 114/و. 

حديث : (نهى عن بيع ما لم يقبض› وربح ما لم يضمن): سنن الترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1234) 4535/3 سنن 
النسائي» كتاب البيوع» باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر 
كنذا وإلن شري مكتذا» ةيتف (295:/72:)4610؟ سو اتن شاچ كنات 
التجارات» باب النهي عن بيع ما لو ا وعن ربح ما لم يضمن › حديث 
(2188( 2/ 737. 

التواذز 51/6. 
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الجزاف EY‏ 00 الاق سس ال والقبول. وقال جمهور 
ءِ 8 1 0 1 3 5 (2) ع. 

اهل المذهب إنه عام في الطعام و عيره . (وصورة ربح ما لم يضمن) ال يبيع 
الرجل ملك غيره بغير إذنه» ثم يشتريه البائع من مالكه الأول بدون ما باعه 


به » وذلك ممنوع. لأنه من ربح ما لم يضمن. 


واتفق مالك» وأكثر أصحابه على أن القبض مشترط في الطعام فقط› 
فلا يباع (الطعام)”' قبل قبضه» ويباع ما عداه قبل القبض” > وقال 
عبد العزيز بن أبي سلمة» وعبد الملك بن حبيب القبض شرط في جواز كل 
مكيل أو موزون» لآن فيه حق العوفية کالطعاء وسوی القاضي e‏ ما 
ينقل وما لا ينقل في جواز بيع ذلك قبل قبضه”" تنبيهاً على مذهب أبي حنيفة 
لأنه اشترط القبض في كل مبيع سوى العقار فقط”*. وقول القاضي: «ما لم 
يعرض فيه (مانع)» فيه إشكال. (وقراءته)””'' غير مرتبة فذكرت فيه أنه إشارة 
إلى أصل المذهب في حماية الذرائع» وذلك فيما إذا اشترى سلعة فلا يجوز 
له أن يبيعها من بائعها قبل قبضها بأكثر من ثمنها خيفة من أن تصير السلعة [8/ 
راما واا دفي )1 في ا عشرة 98 ل رد 
محرم» لأنه ربح في السلف» فمنع بيع ما عدا الطعام في هذه الصورة قبل 


(1) في نسخة: «حق»: (فأدخل). 

(2) في نسخة: «١خق»:‏ (وصورته). 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

)4( التفريع 2/ 131 _ 132؛ المعونة 2/ 929؛ البداية 2/ 237 238. 

(5) النوادر 6/ 31؛ بداية المجتهد 2/ 239. 

(6) ساقطة فى نسخة: «نخحق). 

O go ODEN. 

(8) مختصر الطحاوي 9 مختصر القدوري 2/ 34؛ شرح فتح القدير 6/ 135 136؛ 
الهداية 3/ 65. 

)9( في نسختي : «ق» واغ»: (ما يمنع منه). 

(10) في نسخة: «خحق»: (وأقواله). 

(11) ساقطة في نسخة: «خق». 

(12) في شرح التلقين للشاذلي: (فوقع في المعنى أنه دفع) 2/ 7/و. 
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قبضه لعارض وهو قصد الربا (أو توهمه)"» وكذلك إذا بيع (ذلك)” قبل قبضه 
نأ وجه من وجوه الربا كالدين بالدین › أو البيع والسلف فيمنع في غير الطعام 
لعارض» وكذلك إن ا ل ل فيحرم لعلتين» إد ير 
الشرعي قد يكون معللاً بعلل كثير كثيرة» وإنما قصر مالك الحكم على الطعام فقط 

لآنه المنصوص عليه فى الحديث . فدل على أن ما عداه بخلافه» وإذا قلنا إن 
دون ما عداه في المذهب قولان أحدهما أنه عام في الربوي وغير الربوي» 
وروی ابن وهب وابن نافع عن مالك أنه مخصوص بالربوي فقطء والأول أصح 
5 ا (3) )نه (4) ابو ع ؛ 
قلنا إنه مخصوص بالأطعمة (كلها” فهل ما كان من الأدوية والعقاقير 
(داخحل)“ في ذلك أم لا؟ وقد اختلفت الرواية في ال يزو و وو 
والفلفل وما في معناهما من التوابل هل يلتحق بالطعام أو بالأدوية قولان في 
المذهب» ففي المدونة إلحاق ذلك نالا مفو 0 وفي مختصر ابن شعبان إلحاقه 
E‏ “ وكذلك اختلفوا في الحبة الحلوة والحلبة» فابن 
القاسم ألحقها بالأطعمة» وألحقها أصبغ › ومعحمدل ا قال سحنون 


(1) فى نسخة: «خق»: (وتوهيمه). 

)2( با ففلة a‏ «(خحق) . 

EEE )3(‏ ا 

(4) قال کے 2/ 969: فكل أنواع الطعام لاس إل 0 والقوت 
والفواكه مما يدر وما لا بدخر ما :فيه الربا ونا لا ربا فيةة وكذلك الأشربة» :وذكر 
ابن وهب عن مالك أن ما لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه لأنه أخفض رتبة من 
المقتات بدليل إباحة التفاضل فيه» وسقوط الزكاة منه والأول أصح للعموم. . 

(5) ساقطة فى نسخة: اش . 

(6) فى «ش»: (غير داخل). 

20 بالطلة ال ا «(خحق» . 

(8) المدونة 9/ 86. 

(9) مواهب الجليل 4/ 354. 

(10) مواهب الجليل 4/ 354. 

(11) قال مالك في الحلبة ليست بطعام. وإنما هي من الأدوية» فتباع قبل أن يستوفي - 
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وأجمعوا كلهم على أن الزعفران ليس بطعام”"» والخردل طعام وهذا فيه نظر. 

فرع: إذا قلنا إن القبض شرط في بيع الطعام فقط فهو جار فيما فيه (حق 
التوفية)”*' وأما الجزاف”؟ فاختلفوا فى جواز بيعه قبل قبضهء فأجازه مالك 
والأوزاعى”' لأنه داخل فى ضمان المشتري نكسن الحعقك تاوت عا ف 
نرق ا وع ذلك آبو ا راان اه كلل عن د 
قبضه» (ومبنى)” الخلاف على تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة. 

قوله: «إلا أن يكون على غير وجه المعاوضة» قلت الطعام إما أن يثبت 
من معاوضة أو من غير معاوضة» أو متردد بينهماء والمعاوضة تنقسم على 
ثلاثة أقسام : 

الأول: معاوضة يقصد فيها المغابنة والمكايسة كالبيع والإجارة والمهور 
والصلح» والمال المضمون بالتعدي والخلم ونحو ذلك» فلا حلاف في 
المذهب أن هذا النوع لا يباع قبل قبضه . 

والناتى : المعارضة وه ا رس ابو لوفو كا رخن ادل ف 
خلاف في الف في جواز بيع هذا الطعام قبل قبضهء واختلفوا فيما 


= ويباع منها اثنان بواحد يدا بيد» وتباع بالقمح إلى أجل وقال ابن القاسم: هي 
طعام» ولم يتكلم هل هي ربوبية والأظهر أنه يجوز التفاضل فيهاء وقال أصبغ: 
للخضراء حكم الأطعمةء ولليابسة حكم الأدوية. . . ينظر: انتاج والإكليل 4/ 353. 

(1) التاج والإكليل 4/ 354. 

(2) فى نسخة: اشس»: (توفية). 

0 ی ,عدون ق ی E‏ 
عدده» وحله ابن عرفة بأنه : بيع ما يمكن علم قدره دونه. ينظر: المصباح العمن. 1/ 
9 حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 334؛ كفاية الطالب 2/ 191؛ حاشية 
الدسوقى 3/ 20. 

(4) ساقطة فى نسخة: «اش». 

(5) اليم 413272 المعرة 2 1932 هبون السجالس 414596 الم 30/6 
البداية 2/ 241. 

(6) مختصر الطحاوي ص 79؛ مختصر المزني ص 82.» وبه قال الحنابلة. ينظر : المغني 
4 الإنصاف 5/ 461. 

(7) في نسخة: «خق»: (يصلح). 
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(يصح)”'' فيه كلا الوجهين كالشركة» والإقالة» والتولية» فأصل المذهب جواز 
ال عن الطعام ل رما ت امن راس ابن الس 
أنه كله: (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الشركة والإقالة والتولية) 
وذلك لأنها جارية مجرى المعروف» وخارجة عن باب المكايسة إلى باب 
E‏ والمكارمة. 00 اختلف المذهب في الإقالة هل هي حل للبيع 
أو ابتداء البيع» والأول أصح (وأما الإقالة في الطعام مما) ثبت من غير 
معاوضة كالهبة والصدقة والميراث ولا خلاف في المذهب في جواز بيعه قبل 
قبضه لخروجه عن مورد النص» وأما ما ثبت للأجناد في بيت المال من الطعام 
فهل يجوز لهم , بيعه قبل قبضه (لأنه)““ كالهبة أو يمنع ذلك تغليباً لحكم 
المعاوضة لأنهم إنما يستحقونه عوضاً عن خروجهم للغزو وذبهم عن المسلمين 
قولان فيه في المذهب. 


فرع: إذا ملك طعاماً بهبة» أو صدقة جاز بيعه قبل قبضه كما ذكرتاه» 
فإ ابتاع عا تل ف نان له أن ويد قل قف .ولا وهر ل هناد 


)1( ساقطة في نسخة: «ش». 

)2( ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(4) في نسخة: «خق»: (مرسل). 

(5) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

© کا ای اا ای 6 0 ان 
حنيفة كله إلى أنها فسخ لا بيع وقال أبو يوسف هي قبل القبض فسخ وبعده بيع إلا 
في العقار فإنها قبل القبض وبعده بيع. وقال محمد هي فسخ إذا كان بجنس الثمن 
الأول وإن كان بجنس آخر هي بيع»؛ وقال الشافعي والحنابلة هي فسخ» ثم اختلف 
أصحابه في ذلك . ينظر: مختصر الطحاوي ص 79؛ الهداية 3/ 61؛ 0 فتح 
القدير 6/ 115؛ روضة الطالبين 3/ 495؛ تكملة المجموع 13/ 160؛ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 239؛ تحقيق عبد الكريم الفضيلي المكتبة العصرية» بيروت. 
طبعة أولى سنة (1421ه ‏ 2001م)؛ المغني 4/ 343؛ الإنصاف 4/ 475. 

(7) فى نسخة: «خحق»: (وأما ما). 

)8( ا في نسخة: «خحق». 

(9) ساقطة في نسخة: «ش». 
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إليه أن يبيعه (قبل قبضه)" لأنه قائم مقام الواهب. 

فرع : إذااقلها ا الإقالة ين الا وكان راس الفال غ هما 
يقضي فيه بالمثل فهل تجوز الإقالة فيه على مثل رأس المال لا على عينه» 
منعه ابن القاسم لاحتمال خروجه عن باب المعروف إلى باب المعاوضة برد 
اليك راع أن ققة الأقالة بون ا ان ا واا دای لان المدن 
كالعين» ومبنى المسألة على الدنانير والدراهم هل تتعين أم لا؟. 

فرع: إذا اشترى طعاماً فأشرك فيه قبل قبضه أو ولاه ففي المذهب في 
ذلك قولان الظاهر الجواز كالإقالة» لأن مورد النص عدل بدليلها والشاذ 
اختصاص الجواز بالإقالة فقط دون الشركة والتولية» وهو ضعيف بالنظر إلى 
مقتضى الدليل اللفظي . 

فرع: إذا أشرك في البعض» أو أقال في البعض لم يجزء لأن التبعيض 
يخرجه عن حقيقة باب المعروف ولو قبض بعضه وبقي بعضه جاز تولية ما 
قيض (والشركة)”” فيه دون من لم يقبض» لأن قصد المعروف في ذلك ظاهرء 
فإن أشرك فيما قبض» وفيما لم يقبض لم يجز لخروجه عن باب المعروف إلى 
باب المكايسة» وفي ذلك خلاف في المذهب. 

قال القاضي كْاَْهُ: «وكل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان 
متعيناً متميزا» : إلى آخر الفصل . 

شرح: أصل المذهب أن العقد على الحاضر ينقل الضمان فيه" إذا لم 
يكن في المبيع حق توفية . وحكم العهدة غير ناقض لهذه القضية الكلية لأنه 
خارج عن القياس”' فهل يشترط فيه التمكين (وأن يمضى زمان يمكن التسليم 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2) النوادر 6/ 46. 

(3) في نسخة: «حق»: (الشرك). 

(4) بخلاف الغائب فلا يدخل في ضمان المشتري بالعقد الصحيح اللازم بل بالقبض . 

(5) في نسخة: «خق»: (وعن حضرء ومن يكن فيه التسليم والقبض لم يكتفا). 

(6) أصل المذهب أن المبيع على العهدة لا يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. بل 
يتوقف دخوله في ضمانه على انقضاء العهدة. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 146. 
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فيه » أو يكتفى)”'' بلفظ التعاقد والإيجاب قولان فى المذهب [8/ظ] ونصوص 
المتقدمين أن العقد في ذلك كاف في نقل الا وأما الجزاف يباع على 
الكيل فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض”» واختلف (المذهب) في 
(المكيال والمیزان)“ يهرق بنفس امتلائه هل يكون من البائع» أو من 
المشتري قولان. 

قوله: «وبيع الطعام وسائر المكيلات جزافا»: قلت الضابط: (فيما 
بجوو" O a‏ سما ل e‏ 
جاز بيعه جز افا وكل مأ يكون المقصود آحاد أعيانه, فلا يجوز بيعه ا 
رتقهين ذللق» أن اللوكرللاتك :هرا لمو زو تاك رحواز بمعتها جد فا : واا لاوا ت 
فإن كلت ااا ا چا جد انا نان ت اا وای جاده 
اختلافاً كثيرأ كالجواهر والثياب» لم يجز بيعها جزافاًء وأما العين فهل تباع 
جزافاً أم لا؟ فيها تفصيل إما أن تكون مصوغة»ء أو مسكوكة, (فإن كانت 

م فانظر هل المقصود أحادهاء أو جملتهاء وذلك إحالة على شهادة 
وإن كانت مسكوكة فلا يخلو أن يكون التعامل فيها وزناء أو عدداً. فإن كان 
التعامل فيها عدداً ففي جواز بيعها جزافاً قولان في المذهب التحريم» وهو 
المشهورء وحكى القاضي أبو الحسن فيه rS‏ 
الآخاذ» .وإن كان التعامل. فيها وزنا فيها يجوز بيعها جزافأ أم لا؟ قولان في 
المذهب: الجواز» والمنع» واختلفوا هل منع كراهة» أو تحريو” . 


(1) فى نسخة: «خحق». 

)2( قاعدة المذهب أنه إذا تلف المبيع بعد عقد البيع مما يكون فيه حق توفية كالمكيل 
000 قبل قبضه فضمانه غلة 000 وأما إن كان مما لا توفية فيه كالجزاف 

نه على المشتري . 

. الاخحق»‎ ET (3) 

(4) فى 0 «خحق»: (المكيل والموزون). 

)5( فی نسخة: «خحق): (فى جوازه). 

)6( في نسخة : «(خحق»): ا كذا والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(8) التبصرة للخمي 3 // ظء مخطوط نسخة: «خق» رقم المكروفيلم (242). 

(9) التاج والإكليل 4/ 338. 
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قوله: «ومن شرط جواز (بيع الجزاف) تساوي المتعاقدين في الجهل 
بمقداره» : قلت: وهذا كما ذكره لأنه إذا علم أحدهما متداره (غلب القمار)”” 
والمخاطرة» وقد اختلف المذهب في (هذا الأصل)*» وهو علم أحد 
(المتعاقدين هل يؤثر في فساده أم لا؟“ ويجوز بيعه على تصديق البائع نقداء 
ومنعه في بيع النسيئة خوفاً من تطرق الربا إليه لاحتمال أن يجد)“ نقصا 
الكيل فيتركه رجاء الصبر عليه» فيكون (مرة)“ عليه سلفاً جر منفعته. 

قال القاضي ككدَنْهُ: «بيع الثمار بعد بدو الصلاح جائز مطلقاء . 

شرح: بيع الثمار إما أن يكون قبل بدو الصلاح» أو بعدهء فإن كان بعده 
فلا خلاف في جوازه مطلقاء وإن كان قبله فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن 
(يشترط)”7 التبقية*» (أو يشترط القطعء أو يكون عارياً من الشرطين» فإن 
اشترط التبقية)” فلا خلاف في المذهب في فساد البيع لخوف العاهات 
والغرر» فإن تطوع المشتري بالقطع فسد البيع (لا محالة اعتباراً بحكم انعقاده» 
وإن)”"'' شرط القطع جاز البيع بلا خلاف عندناء وفي العقد المطلق روايتان: 
الفساد» والصحة» رواية البغداديين عن المذهب الفساد» وهو اختيار الشيخ 
أبي محمد بن أبي زيد"". وأبي إسحاق التونسي» واختار الشيخ أبو الحسن 


(1) فى نسخة: «شس): (بيعه). 

)2( في نشخة: «خحق)»: (دخله المقامرة). 

(3) في نسخة: «خحق»: (في هذه الصورة). 

)4( في نسخة : : «خق»: (المتبايعين بالفساد هل يوجب فساد البيع أولاء فيه قولان في 
المذهب مشهوران ثم تكلم على جواز الشراء على تصديق البائع ومنعه» ومنه بيع 
النسيئة خوف الربا لاحتمال أن يجوز). 

(5) في نسخة: «خق»: (صيره) ولعله خطأ نسخي. 

(6) إذا كان البائع عالماً بمقدار المبيع جزافا دون المشتري» فللمشتري الخيار في إمضاء 
البيع ورده» فلا يكون هذا البيع لازيا بال الى 

(7) في نسخة: «خحق»: (يقع البيع على شرط). 

(8) أي بقاء الثمرة على الشجرة حتى يتم نضجها. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(10) في نسخة: «حق»: (لاستصحاب اعتبار الحكم عند انعقاده» وإن كان على). 

(11) شرح التلقين للشاذلي 2/ 8/و. 
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اللخمي› والشيخ أب ا ر الصحة» ويجبر المشتري على انطع 
واستقرئ ذلك في الكتاب” . واختلفوا في فروع: 

الأول: إذا اشترى الشجرة في صفقةء ثم اشترى الثمرة (في صفقة)0) 
قبل طيبهاء صح البيع وذلك كما لو اشتراهما في صفقة واحدة. لأن الثمرة 
تبع» ومنع ذلك ابن عبد الحكم»ء والمغيرة” ٠‏ وابن دينار. 

فرع: إذا اعتبرنا بُدُوَّ الصلاح فهو معتبر في كل نوع يطيب بعضه. 
وهل يتعدى إلى الحوائط المتعددة له» لأنها في حكم الحائط الواحد 
لإمكان هدم الجدار» أو يعتبر كل واحد من الحوائط بحكم نفسه قولان 
في المذهب (وأصل المذهب)“ إجراء ذلك في النوع الواحد مطلقا 
لتقارب الوقت غالبا*» واختلفوا هل يباع نوع بطيب آخر أم لا؟ 
والجمهور أن كل نوع معتبر بنفسه”9, وشذ الليث وغيره فجعل طيب نوع 
جارياً في غيره وسار إليه"” . 

فرع : ا 
يتقاربس زمانه» وأما الباكور الذي لا يتقارب زمانه» فلا يباع - جميع النوع بطيب 
أكلهه اعا 


فرع : إذا کات الأشجار مما يطعم بطنين في سنة واحدة» ففي جواز بيع 

البطن الثاني ببدو صلاح الأول روايتان: الظاهرء المنع ٠“‏ وظاهر كلام 

(1) التبصرة للخمى ظ/ 64/ ظ . 

(2) ساقطة فى ت «خحق) . 

(3) النوادر 6/ 198. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) المعونة 2/ 1009؛ المنتقى 6/ 147. 

(6) المعونة 2/ 1009؛ بداية المجتهد 2/ 257. 

(7) المنتقى 6/ 147. 

(8) قال ابن يونس: وأما بيع لبتين عندنا بصقلية فلا يجوز بيع البطن الثاني منه بطيب 
الأول لانقطاعه منه» وتباعد ما بينهماء فهو بخلاف المتصل . ينظر: التاج والإكليل 
ط/ 501. 

(9) المنتقى 6/ 147؛ بداية المجتهد 2/ 257؛ حاشية الدسوقي 3/ 178. 
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القاضي جوازه"» ويكون للمشتري إلى آخر إبانه» واشترط أصحابنا في 
(بيع)” بطون الموز أن يضرب الأجل لآخره» (لأنه يبقى سنين عديدة فيحتاج 
إلى مدة معلومة). وأجاز مالك أن يباع أول بطن من القرظ” والقضب 
ونحوه بطيبه» واختلفوا هل يجوز اشتراط الخلفة أم لا؟ وتحصيل المذهب في 
ذلك أنها إن كانت غير مأمونة فلا يجوز اشتراطها بلا خالاف» وإن كانت 
مأمونة فهل يجوز اشتراطها أم لا؟ قولان في المذهب فإذا أجزنا اشتراطهاء 

يشترط خلفات معدودة أو يجوز اشتراطها إلى أن تفنى قولان فى المذهب 
الور اختتراظة اله واا ال ابن القاس بق اللات ا راغا إلى 
أن e‏ 

قوله: «ولا يجوز شراء الكتان إذا استثنى اليائع حبه» ولا القرظ 
واستكنى ترسيمة»: 

وهذا كما ذكره» وهو مبني على أصلهم في المستثنى هل هو مبقى على 
ملك للبائع أو [ال] مشتري والأصل مختلف فيه» وبيع الحنطة في سنبلها 
ممنوع» لأنه بيع ما لم تعلم صفته» وأجاز بيع الباقلاء» والجوزء واللوز» في 
قشره جريا على العادة واختلفوا في جواز بيع السنبل مع حبه فأجازه [9/و] 
جمهور العلماء من أهل المدينة””'» ومنعه الشافعي”“ لأنه من باب الغرر كبيع 


(1) التلقين ص110. 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) القرظ: هو حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاة. ينظر : المصباح 
المنير 2/ 499. 

(5) شرح التلقين للشاذلي 2/ 10/و. 

(6) الذي وقفت عليه في تفريع ابن الجلاب 2/ 144 هو: لا يجوز بيع القرظ والقضبف 
حتى يفنى» وقد يكون ابن الجلاب ذكر هذا الذي نسبه إليه ابن بزيزة في كتاب آخر 
غير التفريع. 

(7) التفريع 2/ 144 - 145؛ الكافي ص333؛ المعونة 2/ 1011؛ المنتقى 6/ 148 - 
9 بذاية المجتيد. 2/ 250. 

(8) الأم 3/ 40 - 41؛ مختصر المزني ص80؛ الإقناع ص 92. 
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الزرع في تبنه بعد درسه» (وأجاز مالك بيعه في تبنه بعد درسه)” 2 جزافا» 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما رواه نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله ية نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض 
وتأمن العاهة» نهى البائع والمشتري»)””. 

قوله: «ومن باع أصل نخل وفيها ثمر مؤبرة فثمرها للبائع»: قلت : 
اختلف الفقهاء في الثمار هل تتبع الأصول أم لا؟ فقال أبو حنيفة الثمرة للبائع 
قبل الإبار وبعده» ولا تتبع الأصول عنده بحال”” » وقال ابن أبي شبرمة هي 
للمشتري مطلقاً أبرت أم لا وهذا بناء على (نفي)” التبقية المحضة» 
وفرق مالك بين أن تؤبر أم لا؟» فإن أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع» وإن لم تؤبر فهي للمشتري بالعقد من غير شرط”*' اعتماداً على ما 
رواه ابن عمر قال سمعت رسول الله ًه قال: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)”” . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

)0 المحيد: 25013 

(3) حديث: (نهى عن بيع النخل حتى يزهو...): صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع› حديث (1535) 7/3 1165؛ 
سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث 
(3368) 3/ 252؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء حديث (1227) 3/ 529. 

(4): +التاور 2 عبازة غ التلقيح في النخلةء يقال أبرت النخل يعني لقحت وعملية ار 
بنقل الأكمام من النخل المذكر إلى النخل الأنثى. ينظر: غرر المقالة ص117. 

(5) مختصر الطحاوي ص78؛ الهداية 3/ 28. 

(6) لم أقف على هذا القول في كتب الفقه منسوباً إلى ابن أبي شبرمة وإنما ورد منسوبا 
لابن أبي ليلى: قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 2/ 308: قال ابن أبي ليلى 
سواء أبر أم لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها . 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

© لوار 1946 4195 الشعرنة 2 51012 النفقى 1276ء اة النحنيك: 2 
7. 

(9) حديث: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤر...): صحيح البخاري» كتاب البيوع› باب من 
باع نخلاً قد أبرت» حديث (2090) 2/ 768؛ صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب من - 
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فرع: اختلفوا إذا أبر بعضها دون بعضء. (تحصيل)”'' مذهب مالك أنهما 
إن كانا متساويين أعطى كل واحد منهما حكمه» وإن كان إحدهما تبعا فهل 
515 ا چ a‏ م 01 ا 
الزرع فركه» وقيل: ظهوره» وبالأول قال ابن القاسم . 


قوله: «والزرع الصغير (إذا لم يظهر) إذا بيعت الأرض وسكت عنهء 
فقيل للبائع» وقيل للمشتري»“ ٠‏ قلت: إذاأطلق لفظ البيع في الأرض فقد 
نصوا على أن البناء والشجر مندرج تحت الأرض» واتفقوا على أن الظاهر من 
الزرع الذي أفرك» أو قارب الإفراك غير داخل. واختلفوا في الذي لم يظهر 
لصغره» أو فيما ظهر ولم يتبين ظهوره» وفي الحجارة هل رچ تحت 
لفظ الأرض أم لا؟ والمعول عليه أنها إن كانت مخلوقة في الأرض اندرجت» 
واختلفوا إن كانت مدفونة لدافن» والخلاف فيه مبني على الخلاف فيمن ملك 
ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ قولان» وكذلك لفظ البستان تدخل فيه 
الأشجار» ولفظ الدار لا يتناول المنقولات وإنما يندرج تحت «(الثوابت)! 


= باع نخلاً عليها ثمر» حديث (1543) 3/ 1172؛ سنن الترمذي. كتاب البيوغ: باب 
ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال» حديث (1244) 3/ 5461؛ سنن 
النسائي» كتاب البيوع» باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله» حديث (4636) 7/ 
7 سنن ابن ماجهء كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له 
مال» حديث (2210) 2/ 745. 

010 في نسخة: «ش»: (والمنخل في). 

(2) في نسخة: «خق»: (حكاهما). 

(3) التفريع 2/ 146؛ الرسالة ص217؛ الكافي ص 335؛ المعونة 2/ 1012؛ المنتقى 6/ 
9 - 140؛ حاشية الدسوقى 3/ 172. 

(4) المنتقى 6/ 139 وفيه: أما الزرع فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسمء وروى عنه 
أشهب أن إياره ظهوره من الأرض. 

(5) ساقطة في نسخة: «ش». 

(6) يعني أن من باع أرضاً وفيها زرع غير ظاهر» ولم يشترطه أحد المتبايعين» قيل إنه 
للبائع» وقيل للمشتري وهو المشهور في المذهب. ينظر: حاشية الدسوقي 13 

(0) في نسخة: «خق»: (هل هو مندرج). 

(8) في نسخة: «خحق»: (الثابت). 
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كالأبواب والأشجار. (والرفوف)”'' والسلاليم المبنية بالمسامير» وبالطين دون 
المحلولة» وسنذكر حكم مال العبد في التبعية» (وأصل المذهب)” أنه لا يتبع 
إلا بالشرط . 


قوله: «وبيع الثمار على رؤوس النخل جائز فإن استثنى بعضه فعلى 
وجهين»» قلت: اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يبيع الرجل ثمر حائطه. 
ويستثني ثمر نخلات معينة. واختلفوا هل يجوز أن يستثني منه كيلا معلوما. 
فمنع من ذلك فقهاء الأمصار لأنه من باب الثنيا فاتقوا فيه الغرر (لأنه 
اما ؟ مكيل مز جراف ‏ + راچان مالك أل المندينة فى العلك نيما 
و و ا ق ا وك ا ا ا ةقان مانا ا 
يجوز أن يستثني منها كيلاً معلوماً. فمنعه الجمهورء وأجازه مالك 
كاله > :واجاز أيقا اسساء الجلك والميواقظ" ن الأطرافه ال لها فة 
سا ليرا ای چ ده را فى مامه ی 
والمشهور المنع. وأجاز ابن حبيب أن يبيع الا و يى اف 
والأكراع”” واغعلف قزل هالك إذا اس مها رطالا متعلومة کروی عه 


(1) فى نسخة: «خحق»: (السقوف). 

020 بالافال سهد «(خق» . 

(3) فى 5-0 لاش»: (باستكثناء) . 

40 الوامن 6/ 4328-327 المعرة 1014/2 البداية 263/2 

(5) الموطأ 2/ 622: قال مالك: الأمر عليه الجمع عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه 
أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك» وما كان دون 
الثلث فلا بأس بذلك» قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه 
نمار تكله اذ :كنات بارعا ومين علدا قاذ أرق الكت ابا أن رت الحا 
إلمنا اسن شا من شه .وإئما ذلك ىء ااحقيسسته من حاط وأمسكة لم يبا 
وباع من حائطه ما سوى ولك 

(6) بداية المجتهد 2/ 260. 

(7) السواقط: جمع ساقط: وهو الرأس والأكراع فقط» ولا يدخل في ذلك الكرش 
والفوائد. ينظر: مواهب الجليل 4/ 283. 

(8) قال خليل في المختصر ص 170: وجلد وساقط بسفر فقط. 

(9) المنتقى 6/ 37 - 38؛ بداية المجتهد 2/ 266. 
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ابن وهب منع ذلك. وروی عنه ابن القاسم أنه أجازة في الأرطال التتيرة 
2( لجو على اء ا ةا الحائط يستثني منها 
مكيله . 

قال القاضي كُأَنْهُ: «فصل في القرية»: اختلف أهل اللغة لم سميت 
بذلك» فقيل: لأنها عريت من الثمن» وقيل: لإعراء النخل عن الثمرة بالهبة. 
وقيل: لإعرائها من المساومة عند البيع» وقيل: هي مشتقة من قولهم عروت 
الرجل إذا قصدته تلتمس معروفه” ٠“‏ والعرية في الشرع إعطاء الثمرة على وجه 
مخصوص”“ ٠‏ وقال القاضي: العرية أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطه لرجل”'' قال الأبهري: وهي من فعل المعروفء. واتفق العلماء على 
أنها خارحة عن الآصيول:ممكتناة من أصول ممتوفة» واععا نوا ف وح 
O)‏ للمعرى هاجن To‏ 
فيها أنواعا من المزابنة والتفاضل في الحال والمئال والتسمية (وبيع الطعام 
بالطعام إلى أجل)”“» وقال الشافعي الرخصة فيها للمعري. ولغيره من كل من 
أراد شراؤها للضرورة”9* (إلى أكل الرطب» وقال أبو حنيفة: الرخصة فيها 


(1) بداية المجتهد 2267/2 وفيه: فعن مالك في ذلك روايتن: إحداهما: المنع. وهي 
رواية ابن وهب» والثانية: الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم. 

(2) نقل الباجى عن القاضى عبد الوهاب قوله: إن المحققين من أصحابنا جعلوا ذلك 
ووانة واد المع حيه كرون له قيدة دن الاحازة يت لا تكو لد كبية. ينظر : 
المنتقى 6/ 38. 

(3) في نسخة: «خق»: (المشهور). 

(4) في نسخة: «خق»: (ونخل). 

(5) لسان العرب 15/ 49؛ المنتقى 6/ 159؛ بداية المجتهد 2/ 355. 

(6) وعرفها ابن غرفة بأنها ما منح من ثمر ييبس» قال الرصاع: قال المازري: هي هبة 
الثمرة. وقال عياض : منح ثمر النخل عاماء وقال الباجي: هي النخلة الموهوب 
ثمرها. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 389. 

(7) المعونة 2/ 1017. 

(8) في نسخة: «خحق»: (وبيع الرطب باليابس). 

(9) عيون المجالس 3/ 1457؛ بداية المجتهد 2/ 254. 

(10) الأم 3/ 56؛ روضة الطالبين 3/ 562 563. 
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من حيث إن فيها رجوعا في الهبة على صفة مخصوصة)" إذا كان الموهوب 
لم يقبضها”2'. وفي الصحيح أن رسول الله ييو رخص في العرية أن تباع 
بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً”” وفي هذا دليل على أن الرخصة فيها عامة 
لآث كل :من اش اغا فهو من أهلهاء وقيل: هو للمعري فقط. وإذا قلنا بمذهب 
مالك فلها خمسة شروط : 


الأول: أن تزهى. 


والثاني: أن تكون أقل من خمسة أوسق روايتان للشك الواقع في 
الحديث المتضمن جوازهاء ولا خلاف فى امتناع ذلك فى الزائد عليها . 


والثالث: أن بشتريها بالتمرء فإن اشتراها بالعين فهل يجوز أم لا؟ 
قولان المشهور [9/ظ] المنع قصراً للرخصة على موردهاء والشاذ الجواز 
ملاحظة لمعنى الترخيص وهو قول (المخالف)؟ . 

والرابع: أن تكون التمرة مؤجلة إلى الجذاذ فإن عجلت بشرط لم يجزء 
ولو تطوع بتعجيله بعد العقد جازء وإنما اعتبرت هذه الشروط لأن باب 
الرخصة أن تقصر على ما وردت عليه» ولا يخرجها عن ذلك» وأوجب 
الشافعي أن يعطي التمر نقداً فإن أخرت لم يجز عند فإذا ثبت جوازها 
فهي مقصورة على النخل والعنب عند مالك» وروى عنه أنها جائزة فيما ييبس 
ويدخر كالجوز واللوز والتين (والفستق)””) وعيره» واختلف المذهب في وضع 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

0(7 ال17 

000 حديث: (رخص في العرية...): صحيح البخاري» كتاب البيوع. باب بيع الله 
على رؤوس النخل بالذهب ولفضة» حديث (2079) 764/2؛؟ صحيح مسلمء كتاب 
البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء حديث (1539) 3/ 1169. 

(4) ذكر أربعة منها الباجي وابن رشد الحفيد. ينظر: المنتقى 6/ 168؛ بداية المجتهد 2/ 
35 ۰ 

(5) في نسخة: «خق» بياض. 

(6) الأم 3/ 56؛ روضة الطالبين 3/ 562 563. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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212 


الجوائح فيها على قولين قال ابن القاسم فيها الجائحة . وقال أشهب ليس 
فيها ات 

تنبيه : عجباأ (من أبي حنيفة كيف جوز)*” العرية وحعلها من (أصول)“ 
مستثناة في النهي عن الرجوع في الهبة» ولم يقع فيها استثناء من الرسول ية 
ولم يجعلها مستثناة مما استثناه الرسول كَةِ. وههنا فروع تتعلق بالعرية : 

الأول: إذا تعددت الحوائط فأعراه من كل واحد منها قدر خمسة 
ارسق فا درا فين جور أن بى من كل باحك ججية اوس اعارا 
له بحكم نفسه» أو يجعل جميعها كالحائط الواحد فلا يشتري من جميعها 
إلا خمسة أوسق فيه ثلاثة أقوال بين المتأخرين فاختار الشيخ أبو محمد بن 
أب ريك :وتلميذة أبو. بكر تن غد الرحنن: اها كالصائط الواجد ٭ ورائ 
الد أي العسو بن التصان أن كل احا مها ك و فيشسترئ هن 
كل واحد منها خمسة أوسق. وفرق الشيخ أبو القاسم بن الكاتب قال: إن 
كانت العواري كلها بلفظ واحد» فى زمان واحدء فالحوائط المختلفة 
كحائط واحذ» .وإن كانت في أوقات مختلفة بالفاظ مختلفة أعطى. كل واحد 
ا 


المسألة الثانية: شراء المعري بعض عريته هل يجوز أم لا؟ فيه قولان 
مبان على تحقيق: العلة. 

المسألة الثالثة : إذا أعرى جماعة شركاء فى حائط واحد عرية فهل يجوز 
لأحدهما أن يشتري حظ الآخر من العرية أم لا؟ قولان» منعه ابن الماجشون 


(1) وجه قول ابن القاسم أن هذه ثمرة يضمنها بخرصها تمراً إلى الجداد» فسقط عنه 
ذلك بالجائحة كالزكاة» ووجه قول أشهب أنه اشتراها لدفع الضرر. ينظر: المنتقى 
6/ 176. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (ممن رآى جواز). 

30( 5000 نسخة: «خحق). 

(4) الجائحة: يعني الآفة. ينظر: غرر المقالة ص 222. 

(5) النكت لعبد الحق 165/و. 

(6) التبصرة للخمي 3/ 105/و» مخطوط نسخة: «خق». 
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لخروجه عن محل الرخصة. وأجازه ر 


المسألة الرابعة: اختلفوا في زكاة العرية والهبة» فقيل : على الموهوب 
engl cy‏ وكذلك اختلفوا في السقيء فقيل: على 
المعرىء وقيل: على المعري» وقال: دوين ل کف أن السقي على 
المعرّى“. والخلاف صحيح مبناه على لفظ العرية هل يقتضي التزام الزكاة. 
والسقي أم لد ؟ وهو الصحيح . 

المسألة الخامسة: اختلفوا في حوز العرية» فقيل: الإبار» وقيل: تسليم 
الرقبة قاله أشهب فى كتاب محمدء وقال ابن حبيب: لا يتم حوزها (إلا 
باجتماع رةه في النخل ثمرة» وأن يقضيها الموهوب)”“ . 

قال القاضي : «والجوائح9) (موضوعة) 7229 إلى آخره. 

لشترح: اختلف الناس في وضع الجوائح فقال مالك: وأصحابه بوضعهاء 
(وأنكرها) أبو حنيفة*» والشافعي» والثوري» والليث”". والدليل على 
وا صم ال ن ودياك جار أذ سول 401 5و قال 
(من اتباع تمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئاً فبم يأخذ أحدكم من 


(1) النوادر 6/ 200؛ المنتقى 6/ 156. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(3) المنتقى 6/ 159. 

(4) قال الباجي : وبماذا تكون حيازته» وتصح للمعرى؟ قال ابن حبيب عن مالك: تكون 
باجتماع أمرين أحدهماء > أن تطلع فيها ثمرة. والثاني أن يقبضهاء فإن عدم أحد 
الأمرين قبل موت المعرى فلا شيء فيها للمعترى . وقال أشهب في كتاب محمد: إن 
ذلك يكون بوجود أحد أمرين : الأناة أو تسليم الرقبة» فإنه يكون حورا وإن لم تؤبر 
الفمزة. ينظ المقتن :1607/6 

(5) الجائحة: اسم للمصيبة الواقعة على جميع الثمرة أو جلهاء والجوائح جمع جائحة› 
قاله القاضي عبد الوهاب. ينظر: شرح التلقين للشاذلي 2/ 12/ ظ. 

(6) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(1)7 فی ا «غ»: (موضوع). 

(8) في نسخة: «خحق»: (ولم يرها). 

(9) مختصر الطحاوي ص78؛ مختصر المزني ص80 - 81؛ المجموع 9/ 102؛ المحلى 
2707 
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مال أخيه)”'' الحديث» ومن طريق المعنى أنه مبيع بقى على البائع فيه حق 
توفيه السقى» فكان ضماله منه كالصبرة تشتري على الكيل» وضعّف الشافعى 
حديث جابرء وكان يقول أنه اضطرب في ذكر الجوائح فيه. قال: فإن ثبت 
حديثه وجب وضعها في القليل والكثير” . واحتج من أسقط القضاء بحديث 
رسول الله عد : (تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء ديثه فقال ا 
لغرمائه خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)““ ولحكمه يي بالجائحة. 
وزعم بعض أهل العلم أن الأمر بوضعها كان قبل النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلا حها . واو مالك وأصضحانة حديث أبي سعد على 0 البائع 
عاي أن على أن المقدان قياضت من الت عدر ل ق د 
بالجائحة لقلتهء» أو على أن تكون الجائحة أصابت الثمرة بعد طيبها وبعد 
جذاذهاء ولا يقضى بالجوائح التي تصيب حينئذٍء وهذه تأويلات لا عاضد 
25 
لها . 
فصل: إذا ثبت القضاء بالجوائح فذهب معظم الثمرة لزم المشتري بقية 
الثمرة بحصتها من الثمن بخلاف الطعام يشتري على الكيل». ثم يذهب معظمه 
فلا يلزم المشتري باقيه» لأن الجوائح معتادة في الثمارء فالمشتري قد دخل 


(1) حديث: (من ابتاع تمراً فأصابته جائحة...): صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب 
وضع الجوائح» حديث (1554) 3/ 1190؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب وضع 
الجوائح» حديث (4527) 7/ 264؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام. باب بيع الثمار 
سنين والجائحة» حديث (2219) 2/ 747. 

(2) الأم 3/ 58. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق). 

(4) حديث: (أجيح رجل في ثمار ابتاعها. . .): صحيح مسلم» كتاب المساقاة. باب 
استجباب الوضع من الدين» حديث (1556) 3/ 1191؛ سنن أبي داودء كتاب البيوع. 
باب فقي وضع الجائحة» حديث (3469) 3/ 276؛ سنن الترمذي» كتابي الزكاة» باب 
ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم» حديث (655) 3/ 44؛ سنن النسائيء 
كتاب البيوع؛ باب وضع الجوائح. حديث (4530) 7/ 265؛ سنن اين ماجه» كتاب 
الأحكام. باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه» حديث (2356) 2/ 789. 

(5) المدونة 13/ 233؛ التمهيد 13/ 153. 
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عليهاء بخلاف الاستحقاق» أو نقص الطعام» فإذا تقرر ما ذكرناه» فالقول في 
الجوائح ينحصر في فصول: 

الفصل الأول: فيما يعد جائحة وما لا يعد 

الفصل الثاني : في محلها في المسيعات: 

والفصل الثالث: في قدرها. 

والفصل الرابع: في زمان القضاء بالجائحة. 

والفصل الخامس: في كيفية الرجوع . 

فأما الأول فيما يعد جائحة» فقد اختلف الفقهاء فيه. فقال ابن القاسم 
الجائحة ما لا يستطاع دفعه وإن علم به وقال مطرف وابن الماجشون الجائحة 
ما أصيب الثمرة من السماءء وأما ما كان من صنع الآدمي فليس بجائحة" . 
وتحضيل (المذهب)” فيها أنها (على وجهين أحدهما أن تكون من فعل الله 
تعالى» والثانى من فعل الآدمى فالأول)”” على وجهين إما أن تكون من قبل 
الفا E‏ غيره» نإن كاتف من قبل الماءء (إما أن تكون من كثرة 
الماء» أو من قلته» فإن كان من قبل الماء)“ وقلته كالعطش» فاتفقوا على 
انها جائحة» وهذا القسم من أقسام الجوائح. اتفق مالك والشافعي [10/و] 
وأبو حنيفة على القضاء بها ٠‏ ويوضع قليله وكثيره بلا خلاف عندنا (وإن 
كان)”” من قبل الماء لكثرته فهو نوع من العفن. قال ابن القاسم يوضع قليله 
وكير وأنا ما كان من فعل الله وليسن من قبل الهاء كالبرة الشديد» 
والحرء والريح» والعفن والجراد» وانكسار الأشجار فلا خلاف عندنا أنها 
جائحة. وأما ما كان من فعل الآدمي فلا يخلو أن يكون مما يستطاع دفعه 


(1) المنتقى 6/ 173. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (المسألة). 
EEE‏ معو 

(4) ساقطة ر نسخة: (اخحق) . 

(5) النوادر 6/ 213؛ المنتقى 6/ 174؛ الأم 3/ 58. 
(6) في نسخة: «خحق»: (فإن كانت الجائحة). 


(7) النوادر 6/ 213؛ المنتقى 6/ 174. 
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كالساوق او ما لا يستطاع دفعه كالجيش» والخلاف في القسمين منصوص 
في المذهب» ومذهب ابن القاسم أن الجيش والسارق ا وقال ا : 
(أرأيت إن مبع الله الثم ة) وظاهر ذلك اختصاصها بالأمور السماوية. وهو 
قول مطرف وابن الماجشون . 

الفصل الثاني : في محلها وهي (جارية)“ في الثمار بلا خلاف» وهل 
تجري في البقول» سيأتي القول فيه» وتحصيل القول الكلي فيها أنها جارية في 
كل ما يحتاج إلى بقائه في أصوله لتمام إصلاحه» واستكمال طيبه كالتين 
ساق (ثابت”” وأما ما لا يحتاج إلى بقائه في أصوله (كالتمر اليابس» 
والزيتون المستكمل فلا جائحة اتفاقاً. لأن طيبه قد كمل» واختلفت الرواية فى 
قسم ثالث دائر بين القسمين وهو ما احتيج إلى بقائه في أصله لحفظ)(° 
نضارته لا لتمام صلاحه (هل يقضى فيه بالجائحة أم ى أصبغ عن ابن 
٤‏ و ۴ 48 
القاسم ما يدل على أنه لا جائحة فيه بناء على أن المراعى كمال الصلاح) :3 
توضع فيها الجائحة أم لاء قولان مشهوران» في المذهب وإذا قلنا إنها توضع 
فيهاء فهل هي معتبرة فيها بالثلث كالثمار أم توضع في قليلها وكثيرها قولان 
ران Î‏ 


(1) التفريع 2/ 152؛ النوادر 6/ 212؛ المنتقى 6/ 173؛ القوانين الفقهية ص 173. 

(0) حديث: (أرأيت إن منع الله الثمرة): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع 
المخاضرة» حديث (2094) 2/ 768؛ صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب وضغ 
الحوائج» حديث (1555) 3/ 1190. 

(3) المنتقى 6/ 173. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (جائحة). 

(5) ساقطة فى نسخة: اش»2. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(7) ساقطة في نسخة: اش». 

(8) التفريع 2/ 153؛ الكافي ص334؛ المنتقى 174/6 175. 
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(إنما»"'' توضع إذا بلغت الثلث”” (فإن قصرت عنه فلا توضع وقد ذكرنا 
الاتفاق فى العشر» والاتقاق:فى البقول» وإذا فلا بأعار العلف)”* فهر 
اة ذلك اا ا ي أله إن كان يضما 
جس أوله على خرف و اف ق بخ اوو حه فا ل دات 
الق اناف رة اوي ولع يكن مما مس رل ناخو فر 
المعتبر ثلث المكيلة» أو ثلث القيمة قولان في المذهب والصحيح من مذهب 
ابن القاسم اعتبار ثلث المكيلة» ومذهب أشهب اعتبار ثلث القيمة» لأنها 
المقصود من المكيلة” . واختلفوا في فروع: 

الأول: إذا كانت الثمار أجناساً مختلفة فوقعت الجائحة فهل يعتبر كل 
جنس على حدته» أو تكون الجائحة المقدرة بالثلث معتبرة بالجميع قولان في 
الاق اها ر د تليق المكريلة أو لك القيمة» افيه ق 
ا 1 

فرع : إذا تزوج امرأة بثمرة فأجيحت فهل يقضي بالجائحة في ذلك البيع 
أم لا؟ لأنه من عقد معاوضة ومكارمة قولان. قال ابن القاسم: لا جائحة 
فا قال ابه الماحفيوق: افيه الحافحة كالرة بالج وق ف 
في العرية هل يقضي فيها بالجائحة أم لا؟ على قولين في المذهب. 

الفرع الثاني: إذ باع ثمر حائطه» واستثنى منه مكيلة معلومة» ثم أجيحت 
الثمرة فهل توضع من العدد المستثنى بقدره أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
(قال ابن وهب لا يوضع من ذلك قيلاً أو كثيراًء وروى ابن القاسم وأشهب 
أنه يوضع عنه بقدره)” وقال ابن القاسم مرة أخرى إن قصرت الجائحة عن 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) النوادر 6/ 204؛ المنتقى 6/ 176. 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(5) المعونة 2/ 1020؛ المنتقى 6/ 178 179؛ التاج والإكليل 4/ 505. 
(6) المنتقى 6/ 178 179؛ القوانين الفقهية ص 174. 

(7) كفاية الطالب 2/ 283؛ التاج والإكليل 4/ 505. 

(8) ساقطة في نسخة: «اش». 
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الثلث لم يوضع (عن المشتري)”' شيئاًء وإن بلغت الثلث وضع عن المشتري 


بمذره. 


الفرع الثالث: إذا اشترى الأصل والثمرة في صفقة واحدة فلا جائحة. 
لأن الثمرة تبع» ويجري الخلاف فيها على الخلاف في الاتباع (هل يراعى)” 
وإن اشترى الأصل» ثم اشترى الثمرة فإما أن تكون بعد بدو الصلاح أو قبله. 
فإن كان بعد بدو الصلاح فالعقد صحيح» وفي وضع الجائحة قولان مبنيان على 
الاتباع» وإن كان قبل بُدُوٌ الصلاح ففي صحة العقد قولان: الظاهر الفساد“» 
ومن (أجاز ففي)“ وضع الجائحة حينئظٍ قولان» وإن اشترى الثمرة أو لاء ثم 
(أتبعها)“ الأصل نظرت فإن كان الشراء قبل طيب الثمرة فالبيع فاسد» ولا 
جائحة حينئذٍ إلا أن يشتريها على القطع» ثم يتبعها الأصل من غير تراخ» فالتبقية 
جائزة» وإن كان بعد طيبهاء فالجائحة موضوعة فيها (لأنها مقصودة) . 

قال القاضي كْدَنْهُ: «قد بينا (تحريم)7) التفاضل في الجنس الواحد» . 

شرح: تكلم في هذا الفصل على (جمل)“ من أحكام الصرف» وهو 
والتفق مه صر وو الضوف وم الاق ات (النقيك فيد 


(1) كذا في الميحي:ة وفي الى للباجى 6 176 (من الم 

)02( ساقطة في نسخة : «(ش» . 

(3) المدونة 12/ 35. وفيه: من اشترى النخل والثمرة فى صفقة واحدة» فأصابت الثمرة 
جائحة فلا شيء على البائع» قلت وإن كان بلحا أو بسراً أو رطباً أو تمراً يوم 
اشتراها مع النخل قال نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى الأصل معها 
فكانت تبعاً لوصل» فكذلك الذي اشترى الأصلء ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيهاء 
قال سحنون: الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة» وقد بدا 
صلاحها في رؤوس النخل أن عليه سقي النخل» وإذا باع النخل بأصولهاء وباع منه 
بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقي على البائع . 

(4) في نسخة: «خق»: (أجازه جعل في). 

(5) في نسخة: «حق»: (ابتاع). 

(6) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

)7( ساقطة في : نسخة: «خق)» واش». 

(8) في نسخة: «خحق»: (حكم). 
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ص 


طرحهما)”'". وذكر أهل العلم أن هذه ا حي ولا في سنةء 
إلا فى جديا غاد بن الصافت: ( الهس مى ضرف“ . 


والصرف في الااصطلاح: عبارة عن بيع أحد النقدين بخلافه. فإن بيع 
بمثله فهو ا إن کان عدداًء أو مرا إن كان وزنا ا أ 


الكفة. والأصل في وجوب التناجز في الصرف ما رواه مالك عن نافع عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله ييه قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 


بمثل › ولا ا دبعضه على ؛ بعض)“ . وقال في الفضة : نجوه : رولا تبيعوأ 
غاتباً بناجز)”” وقال يل : (الذهب بالذهب إلا ها وها مثلاً بمشل)'“ وقد 


= الصيرفي» والصرف مشتق من الصريف وهو اصوت» وفي الشرع حده ابن عرفة بأنه : 
بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. ينظر: المصباح المنير 1/ 338؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 1/ 337. 

(1) في نسخة: 00 (النقدين على طرحها). 

(2) في نسخة: «ش»: (صرافاً). 

000 لم أقف 0 بهذا اللفظء لكن ورد فى صحيح اليخاري بلفظ : (التمس صرفاً بمائة 
دينار. . .)؛ كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعيرء حديث (2065) 2/ 761. من 
حديث مالك بن أوس بن الحدثان وليس من حديث عبادة بن الصامت. 

(4) عرفها ا اف بيع العين بمثله عدداً. ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن 
عرفة 1/ 343. 

(5) المراطلة: لغة: الوزن الوزن واصطلاحاً: بيع ذهب به وزناً أو فضة كذلك. ينظر: 
المصباح المنير 1/ 230؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 341. 

(6) الصنجة: هو ما يتخذ مدوراً على كفتي الميزان. ينظر: المعجم الوسيط 527/1. 

(7) ولا تشفوا: هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة. وتشديد الفاء أي لا تفضلواء 
والشقت بكس الشين ويطلق أيقا على النتضان فهو مو الأضداة» يقال سنك 
الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص. ينظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم 11/ 10. 

(8) حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب...): صحيح البخاري» كتاب البيوع»› باب بيع 
الفضة بالفضة» حديث (2068) 2/ 761؛ صحيح مسلمء کات البيوع. باب الرباء 
حديث (1584) 3/ 1208؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب»› 
حديث (4570) 7/ 278. 

(9) جزء من الحديث الذي قبله. 

(10) حديث: (الذهب بالذهب إلا ها وها...): موطأ مالك كتاب البيوع» باب ما جاء - 
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اتفق العلماء على أن الإشارة بقوله: (ها وها) إلى سرعة المناجزة» وهل ذلك 
عبارة عن المجلس أم لا؟ اختلف العلماء فيهء فقال أبو حنيفة والشافعي: | 
تعاقدا وطال الأمر بينهما في المجلس من غير تقابض. فالعقد زی 
جائزء وذلك تناجز ما داما في المجلس لم يفترقا وهؤلاء جعلوا التناجز عبارة 
عا و ق الل ون عذال ورال الكت ر بعال ااي عاق 
SE E a ud‏ ا 
في قوله: (ها وها) واختلفوا إن كان التأخير غلبة هل يفسخ الصرف أم لا؟ 
فيه قولان في 1 واتفقوا على فساده إذا وقع اللا اسار وهي 
فروع تتعلق بالمناجزة' © 

فرع : اختلفوا في المواعدة في الصرف على ثلاثة أقوال في المذهب: 
الاول: المنع قاله اصية في ثمانية أبي زيد» فان وقح ديك فسخ قياسا على 
المواعدة (على النكاح)”' في العدة. والثاني: الجواز مطلقاً (قاله)“ ابن نافع 
فى اا :كالما عل ادا اكه ول كالمو اع فى ال لان 
CT‏ الصرات يهو المتصو (واناردا 
وامتنع)”” الإلحاق» والثالث الكراهية هو المشهور عن مالك» وهو اختيار ابن 
القاسم مراعاة للخلاف””" . 


= فى الصرف»› حديث (1308) 2/ 636؛ سنن البيهقي الکیری کاب البيوع› بات 
اوخا التي ورد النص بجريان الربا فيهاء حديث (10254) 5/ 276. 

(1) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

08 فر اا و ا بخاص و 

(3) في نسخة: «اش»: (المفهوم). ۰ 

(4) التفريع 2/ 153؛ المعونة 2/ 1023؛ المنتقى 6/ 257. 

(5) المنتقى 6/ 267؛ المقدمات 2/ 17. 

(6) المناجزة هي عدم افتراق المتصارفين. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 36. 

(7) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(8) ساقطة ۴ نسخة: «اخحق) . 

(9) في نسخة: «خق»: (بانفاق بامتناع) كذا . 

ايت والإكليل 4 309. وفيه: كره مالك واين اا المواعدة و في الصرف. ومنعها 
أصبغ › وجوزها ار بن نافع» قال اللخمي : والجواز أحسن . 
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والمسألة الثانية: اختلفوا فى الشيار فى الصرف» وفيه قولان فى 
المذهب: المشهور. المنع والشاذ ال ا أبو إسحاق بن شعبان في 
الزاهي عن المذهبء وبه قال (أبو زيد)“ وغيره من المخالفين ومبناه على 
الخلاف في بيع الخيار هل هو على الحل أو على العقد؟. 

المسألة الثالثة: الوكالة على العقد والقبض جائز وعلى القبض فقط. 
وعلى العقد فقط ممنوع إلا أن يكون الموكل حاضراً وقت القبض فهل يجوز 
توكيله على القبض بمحضره أم لا؟ قولان (في المذهب)“ المشهور“ 
امفراط "قن لرک له والشاء جا قفن الوق سفن" وهر غ 
ا 


قوله: «ولا تجوز فيه (نظرة ولا) حوالة ولا حمالة» وهو كما 
ذكره لأن ذلك داع إلى التراخي فإن أعطى الحميل فيه على الاستحقاق جاز. 


(1) المنتقى 6/ 256. 

(2) فى نسخة: «ش»): (أبو ثور). 

)3( فى نسخة: «اخحق): زيادة (عقد). 

)4( ا فى ت «حق). 

(5) في E‏ «حق»: زيادة (منع). 

(6) المقدمات 2/ 18؛ حاشية الدسوقى 3/ 30. 

09 ل ادر فن اکر بن عاف جال زات کے اة ان الأول يقال ج 
يكون للشيء حالان فيقول القائل بجوازه باعتبار إحدى الحالتينء وهي الحاضرة في 
ذهنه بن لول ويقول الآخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى»ء لأنها هي التي عمل في 
ذهنه حين القول... وأما الخلاف في شهادة فيقال حيث يكون القول من كل منهما 
مرتباً على أحد الحالين» وهو مع ذلك ينفي الآخرء. بأن يقول كل منهما مثلاً : 
المشاهدة تقضى بكذاء وينفى غيره» فهو خلاف حقيقى مثلا الخللاف فى ماء جعل فى 
ال عل يسم امير جه ا فزن كان هذ الخلا سن جل الجاء فف يات 
بالريق» فمن منع تكلم على حالة الإضافة» ومن أجاز تكلم على حالة عدمها وكل 
يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حالء وإن كان هذا الخلاق من أجل أن القائل 
بالمنع و أنه ينضاف ولا بد ولا يمكن عادة عدم إضافتهء والقائل بالجواز يرى 
نقيض هذا فهو خلاف في شهادة. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 73. 

0 ر ۰ 

)9( ساقطة في نسختي : «خق» ونسخة: «(اش». 
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وأما أخذ الحميل بأحد النقدين ممنوع» واختلف المذهب هل من شرط 
التناجز أن يفترقا بعد التقليب أم لا؟ المشهور أنه شرط» وإن افترقا على غير 
تغليب ففي كتاب محمد الصرف منقوض» وإن وجدها خياراء وروى عن 
الك الصرت: جا ااا عقا ر انه و ا هنا ر اد 
التصديق والمشهور المنع بناء على اعتبار المئال» وأجازه أشهب . 

فرع: هل من شرط التناجز حضور النقدين أم لا؟» واختلف المذهب 
فيه على قولين” '' وتنبني عليه فروع : 

الأول: صرف ما فى الذمةء والصرف على الذمة» أما صرف ما فى 
اللموا كني SN Coa moO‏ 
كال اى مورعاء ).وما انوك ورهن مدان د عم ان ع اي 1 ان كان 
حالاً من جانب واحد فقولان: الأشهرء الجوازء والشاذ المنع» وإن كان 
حالاً من جانبين ففيه قولان أيضاً وهو من نوع المقاصة”" والاقتضاء“ ٠‏ وإن 
كان روجا لر عه سطلنا "كان )"هن چا رجت أو ون ا 
اة الشيخ أبو إسحاق بن شعبان لأنهما متناجزان في المعنى. وأما الصرف 
على الذمة فصورته أن يتعاقدا على الصرف» ويستسلف كل واحد منهما ما 
عقد عليه" وهو ممتنع إن كان ذلك من الجانبين للتراخي الممتنع في عقد 


(1) المنتقى 6/ 258 260. 

(2) صرف ما في الذمة: أي صرف ما هو متقرر فى الذمة» بحيث يكون لأحدهما على 
الآخر فيان أ دنانیر» والآخر عليه درهم قط ران ما في الذمة» وهو جائز إذا حل 
الدينان» قال خليل: أو بدين. ينظر: المختصر ص171؛ مواهب الجليل 4/ 310؛ 
حاشية الدسوقي 3/ 30. 

(3) المقاصة: في الاصطلاح تعني: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على 
طالبه فيما ذكر عليهما. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 406. 

(4) الاقتضاء: عرفه ابن عرفة بأنه : قبض ما في ذمة غير القابض . ينظر: الحدود بشرح 
الرصاع 44/1. 

)5( ساقطة في نسخة: «خحق». 

(6) ينظر: في جملة هذه الأحكام التاج والإكليل 4/ 310. 

(7) الصرف على الذمة: أي على استحداث شيء في الذمة» وهو مقصود خليل فى - 
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الصرف وإن استسلف أحدهماء وكان نقد الآخر حاضراً ففى المذهب قولان: 
اله مان عل عل اوا ا اق ن 
فرع : اختلفوا في صرف المغصوب على ثلاثة أقوال''' منهم من جوزه 
فى المسكوك والمضروب وغیره» ومنهم من مه ملق : ومنهم من أجازه في 
اال دون المصوغ. ومبنى الخلاف على الخللاف في الدنانير والدراهم 
هل تتعين أم لا؟ ولا خلاف في المذهب أنها تتعين إذا ظهر (قصد)0!© 
التعين”*»: وكذلك اختلفوا أيضاً فى جواز صرف (الرهن)“ والمستعار 
(والمستودع)“ على قولين: الجواز» والمنع. 
قوله: «فإن تقابضا نقوداً أحدهما ردياً أو زائغاً فأراد رده بطل الصرف» 
وله أن يمسكه ولا (يبطل الصرف)»”5' وهذا كما ذكره» وتحصيل القول فيه أنه 
لا يخلو إما أن يقوم بالزائف أم لا؟ فإن قام به فهل يجوز له البدل» ولا ينتقض 
الضزت أو لا بد من النقافه في ولات ف المعذهب المشنهون الانقاف ”7 
(وأجاز)* الليث» وابن وهب» ا رواية عن مالك (البدل”” » وقال 


= المختصر بقوله: وإن غاب نقداهما. قال ابن بشير: غلط كثير فلم يفرقا بين صرف ما 
في الذمة والصرف على الذمة» وحقيق الصرف على الذمة هي مسألة الكتاب يعني 
ا استقراض أحدهما أو كليهما ما ينقد» قال وأما صرف ما في الذمة فهو أن 
يكون لك في ذمته ذهب أو فضة فتصرفه منه بعين ناجز. ينظر: مختصر خليل 
ص 171؛ حاشية الدسوقي 3/ 30؛ التاج والإكليل 4/ 310. 

(1) مواهب الجليل 4/ 312؛ التاح والإكليل 4/ 312. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) التاج والإكليل 4/ 323. 

(4) في نسخة: «خق»: (المرتهن). 

(5) في نسخة: «خق»: (المودع). 

(6) في نسخة: «خحق»: (ينتقض العقد) وفي نسختي : «ق» و«غ»: (يبطل العقد). 

(7) المنتقى 6/ 261؛ التاج والإكليل 4/ 231. 

(8) في نسخة: «خق»: (وروى). 

(9) وقد أجاز البدل في الصرف ابن شهاب والليث وابن عمر وأحمد بن حنبل والأوزاعي 
ومحمد وأبو يوسف وربيعة وابن سيرين وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياسا 


على العيب يوجد في السلم. ينظر: التاج والإكليل 4/ 323. 
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اخون)! کن رگا له زان الاه وذ" ا ا فيل 
ينتقض جميعه؛ أو ينتقض منه مقدار الزائف فقطء. فيه خلاف فى المذهب 
والشهور أنه ينتقض جميعه» وقيل: ينتقض منه ما قابل الا ونخدهت 
وقيل : ينتقض ما قابل درا اجا إن قابله النقض» فإن زاد انتقض على 
مورك ا ای يه ت د رقو م ر ا 
(فإن لم يسم لكل دينار ثمناً) انتقض الصرف كلهء وهو اختيار الشيخ أبي 
القاسم بن الجلاب”" وابن أبي زمنين (والشيخ أبي إسحاق والشيخ أبو 
القاسم بن محرز)*» والقاضي أبو الوليد» وقيل: إن كان النقض يسيراً 
انتقض منه ما قابله وحده أو ما قابل دينارا واحدا على قول آخرء وإن كان 
الق كي اتد جم ول اود لقص د 
والطول انتقض الصرف كله» وإن وجده بالحضرة فلم يرض به فله البدل 
خا ولا ينتقض الصرف» ومبنى المسألة على الخلاف في العقدة إذا 
اجتمعت حلالاً وحراماً هل يفسخ جميعها أو يفسخ منها ما قابل الحرام 
فقط. وأما لو رضي بالزائف فلم يقم به [11/و] فروى ابن وهب وابن 
عبد الحكم عن مالك أن الضرك (لا ,عضن" وروق ابن المواز عنه أن 
الصرف منتقض”*» وقد روى عنه التفرقة بين اليسير والكثيرء فأجازه في 
اة وم فق الكت 

ااا جين ايسر و كي و ا فى خاد ال ي 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2) فى ع «خحق»: (بانتفاض الصرف). 

)03 التفريع 2 155 - 156؛ التمهيد 16/ 11؛ التاج والإكليل 4/ 325؛ مواهب الجليل 
4 32؛ البديع 2/ 67/ و. 

(4) التفريع 2/ 156. وفيه: وإن صرف عدة دنانير بدراهم» ولم يسم لكل دينار منها ثمناًء 
ثم وجد في الدراهم رديئاء فأراد رده انتقض الصرف كله. 

(5) في نسخة: «خق»: (وأبي إسحاق والشيخ أبي محمد). 

(6) في نسخة: «خحق»: (التفرقة). 

(7) في نسخة: «ش»: بياض . 


(8) المنتقى 6/ 261. 
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لوالو و انا قلت رز ی را ی فى ای 
والرصاص» هل يجعل كالمغشوش أو كالعدم ا a‏ 
واختلفوا إذا قال له بعد العقدة زدنى» هل تعد هذه الزيادة هبة محضةء أو 
والجدة العم تع او بد كه فيد انر 1 لب وز NG‏ موف الا 
زائفاً هل له رده أم لا؟ قولان» وإذا قلنا: بالرد انتقض الصرف على المشهور 
من أقوال المتأخرين» وقال سحنون: القيام كالرد“» ولا بد من فسخ 
الصرف» وإذا أجزن (المصالحة””' عن الرد» فيختلف هل يجوز بكل شيء 
نقداً أو إلى أجل أو يشترط فيها النقد وأن يكون من جنس ما يباع به النقد فيه 
قولان في المذهب المشهور اشتراط ذلك» والشاذ عدم اشتراطه”“ . 

قال القاضي ْاَنُهُ: «ويجوز اقتضاء الذهب من الرق والورق من الذهب 
إذا حلا»: قلت: هذا الذي ذكره (بناء)” على الأصل الذي حكيناه عن 
المذهب أن صرف ما في الذمة جائز إذا كان حالاًء وهو مشهور المذهب. 
وجعلوا حلوله على المشهور كحضوره من الجهتين» واشتراط القاضي حلولهما 
فنا وه او 15 وا ا ق النضاء افا عن ر انيما 
وا د ا ق والمنع وهو الشاذ. وإن لم 
يحلا معاً فقولان المشهور المنع والشاذ الجواز» وكذلك إذا حل أحدهما دون 
الاخر ففيه الخلاف الذي دكرناة: 


وصح عن ابن عباس» وابن مسعود وئ أنهما منعا اقتضاء أحدهما عن 


(1) الدائق: بفتح النون وكسرها سدس الدينار أو الدرهم» وجمعه دوانق ودوانيق. ينظر: 
مختار الصحاح ص 89؛ النهاية 2/ 137؛ لسان العرب 10/ 105. 

(2) فى نسخة: «خحق»): (فيه). 

(3) المنتقى 6/ 261. 

(4) المنتقى 6/ 262 - 263. 

(5) في نسخة: «خق»: (الصلح). 

(6) المنتقى 6/ 264. 

(7) فى نسخة: «خحق»: (جار). 

)8( التلقين ص 111؛ المعونة 2/ 1023. 

(9) المعونة 2/ 1023. 
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00 أو لم يحلا اعتماداً على ظاهر قوله َيه في حديث أبي سعيد 

: (ولا تبعيوا غائياً بناجز) واخارة أبو حنيفة وال لم يحل ا 01 
7 المتاركة الناجزة. وفى حديث امن غم كان : (كتت أبيع الإبل بالبقيع أبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير › فسألت عن ذلك 
رسول الله که فقال: لا بأس به إن كان بسعر يومه) خرجه أبو داود في 
ال 

قوله: «ولا يجوز في الذهب بالذهب (أو)) الفضة بالفضة أن يكون مع 
أحدهما غيره قليلاً كان أو كثيرأ» إلى آخره. 

لشرح: وهذا كما ذكره وعقد هذا الباب على مذهب مالك أن كل جنس 
فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين غيره» ولا معهما 
حنيفة57) وغيره» فيجوز على نص مذهبه أن يباع (صاع )7 م تهر وتوب 
ديناراً ودرهماً بدينارين على المقابلة (الحكمية)””'» وهو ممتنع على مذهب 
مالك لأنه تفاضل معنو كما ETE E‏ 
(ذهب إليه القاضي)”' ما رواه فضالة بن عبيد'"" قال: (أتى النبي يليل يوم 


(1) التمهيد 16/ 9. وفيه: ... عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق» والورق 
3 33 53. 


(3) باب في اقتضاء الذهب من الورق» حديث (3354) 3/ 250. 

)4( فى نسخة: «اغ1: (ولا)» وفي نسخة «ق»: (و). 

(5) مختصر القدوري 40/2 41. 

(6) فى نسخة: «اخحق): (مد). 

E (7)‏ فى نسخة: «خق)». 

(8) المعونة 2/ 1025. 

)9( في نسخة: «ش»: (ما ذهبنا إليه). 

(10) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي› أول من شهد أحداً. ثم نزل - 
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خيبر) ‏ بقلادة فيها ذهب وخرزاً ابتاعها بتسعة دنانير» فقال كلِةِ: (لا حتى 
تميز بينهما) فقال إنما أردت الحجارة فقال: لا حتى تميز بينهما) وهذا نص 
في محل الخلاف . 

قال القاضي كأنَه: «ولا يجوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين 
(وسط)»: وهذا كما ذكره القاضي ون ذلك داخل تحت التفاضل المعنوي. 
ا اا ا :فى اندي يطلب فين ا بولها بعك ذلك 
وجهان: إما العدد. وإما الال والتساوي هو الأصل فيهما من غير زيادة 
ولا نقصان» كانت الزيادة من جنس ما تراطلاً به» أو من غير جنسها لأنهم 
أجازوا أن يبدل الناقص بالوازن على وجه المعروف والرفق فى اليسير د 
ال 5 تيناو الفشفشية »أو الذهبية وإلما صر لين بناء على أن 
العادة تقتضي المسامحة في اليسير دون الكثيرء ولم يختلف (المذهب)“ أنه 
دبع ق ال راان عنديف الو فال ون ال رین فى د 
ذلك أما الثلاثة دنانير فيجوز قولاً واحدأًء وأما فوق ستة دنانير فيمتنع قولاً 
واحداًء وما بين ذلك ففيه قولان*” الجواز والمنع والتحديد بناء على العادة. 

قال القاضي ا4: «الدينار والدينارين في حد اليسير وقيل: 


يما 


الثلاثة»“ : وفي كتاب محمد الستة دنانير» واختلفوا في حد النقص أيضاًء 


چ کم د قضاءها ومات سنة (58ه ‏ 678م). ينظر: تقريب التهذيب ص 445. 

)1( في نسخه : : (حنين) والثابت في السنة (خيبر) وهو ما في نسخة: «خحق) . 

(2) حديث: یی ت e‏ صحيح مسلمء كتاب البيوع. باب بيع 
القلادة فيها خرز وذهب» حديث (1591) 3/ 1213؛ سنن ابی داودء كتاب البيوع. 
باب في حلية السيف يباع بالدراهم» حديث (3351) 3/ 249؛ سنن الترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرزء حديث (1255) 3/ 556؛ 
سنن النسائي» كتاب البيوعء باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب» حديث 
(4573) 7/ 279. 

(3) ساقطة في نسخة: «غ». 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

)5( البديع شرح التفريع 2/ 67و . 

(6) هذه العبارة غير واردة فى تلقين القاضى عبد الوهاب بمختلف نسخه الخطيةء ولا فى 
كتابيه المعونة؛ والإشراف. وربما ذكر هذا في غيرها. ٠‏ 
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فقيل : (الدانق)» وقيل : الدانقان وهو خلاف في حال”” . 

فرع : إذا اشترطنا تساوي النقدين فكان الأنقص أطيب امتنعت المبادلة 
اتفاقاً لخروجها عن باب المعروف إلى المكايسة» وإن كان الأرجح أفضل 
فقولان: الجواز لابن القاسم» لأنه أبلغ في المعروف والمنع لمالك'" 
لأمرين أحدهما الرجوع إلى حكم الأصل». ومقتضاه مع التفاضل بين الذهبين» 
فخرجت الصورة المتفق على جوازهاء وهي مع تساوي النقدين» ورجع ما 
عداها إلى حكم الأصلء» (وثانيهما اعتبار المئال)“ لاختلاف نفاق السكة في 
لمال : فيتوهم فيه المكايسةء وكذلك روى عن مالك (أنه [11/ ظ] 
منع) اقتضاء السمراء”” من المحمولة“ واقتضاء القمح من الشعير قبل 
الأجل إذا كان من قرض اعتباراً بالمئال» والأصح جوازه'” . 

قوله: «وتجوز المراطلة وهي الذهب بالذهب متماثلا في الميزان بغير 
صنحة» وهذا كما ذكره» لأن المطلب من التماثل حاصل باستواء المكفتين» 
واختلفوا في فروع : 

لرل اخ العا غرون ف الحراظلة:بالسمكوك فين ان تخ ورت 
وفيه قولان: المنع» لأنه جزاف» ا اعتبارا بتساوی eT‏ 

الفرع الثاني: اختلفوا في السكة والصياغة هل (هي معتبرة في المراطلة 


(1) في نسخة: «شس»: (السدس). 

(2) الجواهر الثمينة 2/ 291. 

(3) التاج والإكليل 4/ 334. وفيه: ... الأزيد إذا كان أجود سكة فهو جائزء وهذا هو 
قول ابن القاسمء وأما مالك فمنعه قالوا لأن اجتماع النقص مع الرداءة بمنزلة ما 

(0) في نسخة: «خحق»: (ومبناها اعتبار الحال). 

(5) فى نسخة: «حق»: (الحال). 

(6) ساقطة فى نشخة : (خحق). 

© اعرا ار ا ج ميان الجاع ا ا الها ال :281/1 

(8) المحمولة: القمح. ينظر: المدونة 8/ 826. 

(9) المدونة 8/ 433 434. 

(10) المنتقى 6/ 265. 
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كينا فى ان ییا وار أو قير می ولان ي 
الا فان اعتبرناها امتنع مراطلة المشكوك والمصوع بغيره من الل 
والمسكوك» وإن لم نعتبرها أجزنا ذلك» والآول أصح لأنها مقصودة فيدخل 
ذلك تحت التفاضل المعنوي كسلعة وفضة»ء بسلعة وفضة. 

الفرع الثاليف: إذا اختلما ين الجودة والرداءة» واختلطا فون الكفثيه 
امتنعت المراطلة وإن انفردا فكان الردئ كله فى كفة واحدة» والجيد فى كفة 

قوله: «ولا يجوز أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا في (اليسير)7©) 
يكون تبعأ» قلت: اختلف (المذهب” في اجتماع الصرف والبيع على ثلاثة 
أقوال: المنع مطلقاً في اليسير والكثيرء والثاني الجواز مطلقاً في اليسير 
والحكتسشة وهر قول أشهب » واستقرأه اللخمي من كتاب TEY‏ واا 
جوازه إن كان أحدهما يسيراًء ولا يجوز ذلك في الكثيرء وذلك النكاح والبيع 
والقراض والمساقاة» وهذه العقود المختلفة الأحكام على القولين المشهور 
المنع. والشاذ الجواز؟» وإذا قلنا بالمنع فله علتان أحدهما أنه معلل باعتبار 
المئال لإمكان الاستحقاق» فيقع التأخير في الصرف» والثاني: أنه معلل 

بتناقض الأحكام وإذا فرعنا على اعتبار الجواز في اليسير فكان البيع» 

والصرف في دينار واحد» فهل يطلب فيه أن يكون أحدهما تبعاً للآخر أم لا؟ 

قولآن فى المذهت المشهون أنه لا يعثير ليشارة الديتان فى تفسةة وقيل ‏ إنه 

معتبر ) وإذا قلنا بالاعتبار» فما مقدار اليسير» قال فى كتاب محمد الثلث فما 

(1) في نسخة: «خحق»: (هما معتبرتان وفيه). 

(2) المنتقى 6/ 266؛ التاج والإكليل 4/ 335. وفيه: السكة والصباغة والعدد ملغاة في 
المراطلة ابن بشير المشهور أنه لا يدور فضل بسكة زائدة على العينء. وإنما هي 
علامة يميز بهاء ابن يونس : ظاهر النصوص أن لا يراعى سكة ولا صياغة. 

(3) في نسخة: «غ2: (يسير). 

(4) في نسخة: «خق»: (الناس). 

(5) التبصرة للخمي 3/ 64/ و؛ مخطوط نسخة: «خق» رقم المكروفلم 242. 

(6) المعونة 2/ 1027؛ المنتقى 6/ 253؛ بداية المجتهد 2/ 325 326؛ القوانين الفقهية 

172 
م 
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دونه» قال القاضي أبو محمد الدرهم فما دونه » وقال: في نبو بسع آخر نصف 
الدرهم» وحصله بعض المتأخرين قال: إما أن يكون الصرف إلا فيما دون 
الدينار» فإن كان البيع أكثرء والصرف أقل فلا خلاف أنه لا يجوز أن يكون 
اض فعا اد البيع تبعاًء وإن كان الصرف أكثر والبيع تبعاً جازء واختلفوا 
في قدر ذلك فمنهم من اعتبر أن تكون قيمة العرض أقل من صرف دينار كما 
يعتبر في الدراهم قدر ذلك» وهو اختيار الشيخ أبي موسى بن مناس» واعتبر 
بعضهم الثلث حكاأه الشيخ أبو القاسم بن محرز» وقال بعضهم دون الثليثة 
وقال : بعص العراقيين من المالكية النصف تبع › وبالزيادة عليه يخرج من حل 
البيع» وهذه (الروايات)"“ منصوص عليها في اعتبار التبعية في السيف 
المحلى» وهي جارية في هذا المحل)* . 


قال القاضي كَث#: «ومن باع بنقد أو (اقترض) ثم بطل التعامل به 
لم يكن (له)( عليه غيره إن وجد وإلا فقيمته إن فقد»: قلت: وهذا كما 
ذكره أن المراعى هو النقد الذي وقع التعامل به فإن عدم ذلك انتقل إلى 
قيمته» واختلف قوله مالك في الفلوس» والصحيح أنها كالدراهم إذا تعامل 
الناس (بهاء إذ)7”67 الحكم ليس متعلقاً (بعين)”* النقدين» بل (بالمقصود)””ا 
منها وهو متساوء ثم ذكر شراء تراب المعادن» وشراء تراب (الصواغين)*". 


وقد اختلف أهل العلم في دلك» فمنع الشافعي الوجي ٠.‏ اة 


(1) فى نسخة: «خحق»: (الرواية). 
(2) ساقطة فى نسخة: «اخحق). 

(3) المنتقى 6/ 250. 

(4) في نسخة: «غ24: (اقتراض). 
(5) ساقطة فى تسخة: ١خق»‏ ونسخة: «ش» واق». 
(6) فى e‏ «حق»: (بهذا). 
(7) التفريع 2/ 154 158. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(9) في نسخة: «ش»: (المقصود). 
(10) فى نسخة: «خحق»: (الصاغة). 
OD)‏ 
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غير توما ومالك و فف فا جار شراء تراه «المعاون وم فى 
الصاف أن غا ال ولور وخا فته تر انيه لمعا ين 
. قال القاضى اة : «يجمع بيع الغرر © ثلاثة أوصاف». إلى ا 


لتترح: وقع في هذا الموضع روايتان: الرواية الصحيحة: (يجمع بين 
الغرر ثلاثة أوصاف» (وفي رواية: «يمنع بين الغرر لثلاثة أوصاف”" والرواية 
الاو اجس في المعنى» والمقصود حنيئذٍ ضبط أنواع الغرر وهو مقتضى 
الفصل. وجعل القسم الثالث وهو الخطر عين الثاني وهو الجهل. ونوع قسم 
الجهل (أنواعا)“. والخطر راجع إلى الجهل» فأما المغايرة بينهما فلا تتحقق 
على ما وصفناء وأشار القاضي إلى أن كثيرا منها تتداخل . 

قوله: «فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآيق والضالة والشارد 
والمغصوب» إلى آخر التمثيل أم العبد الآبق» والبعير الشارد فيمتنع بيعه مع 
جميع ما مثل به من ذلك» لما ذكره من تعذر التسليم والجهل بصفة المبيع: 
لأن ذلك كله مجهول الصفة إلا المغصوب في بعض أحواله» فإنه قد يكون 
حاضراً مرئياً» فإن كان الآبق (معلوم الصفة)”©. معلوم المكان (مثقفاً)" فيه 


(1) ساقطة فى نسخة: «حق»: (أنواعاً). 

( 0 :419/9 وا انتدوع ان بين هاب المبراقين: فى اله راب 
المعادن عند ماكل قال تراب المعادن حجارة معروفة يراها. وينظر: إليهاء وتراب 
الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما قفيه فلذلك حرمه. 

(0) والغرر كما عرفه ابن عرفة: ما شك فى حصول أحد عوضيه أو صر مته غالا 
وقبله قال المازري: الغرر ما تردد بين السلامة والعطب» وأجمع علماء الأمة على 
منع بين الغرر إلا إذا كان يسيراً فيتفقر كبيع البيوع مع الجهل بالأساس» وبيع الجوز 
واللوز بقشره» وغيره ذلك لورود النهي في الغرر فإن رسول الله َة نهى عن بيع 
الغرر. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 350؛ شرح الزرقاني على الموطأ 
3 ؛؛ مواهب الجليل 4/ 362. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) فی ية «حق»: (أنواعاً). 

)6( باط ل لد «(خحق)2. 

)7( بافللة فى ا «حق) . 
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بحيث لا يمكن فراره فتبايعاه فهو حينئظٍ من باب بيع (الغائب)» فيشترط فيه 
ما يشترط في الغائب المبيع على الصفةء فانظر كيف رجعت الأنواع الثلاثة 
إلى قسم الجهل» وإن اختلفت أنواعه واعتباراته . 

قوله: «وبيع الأجنة واستثنائها»: أما بيعها فظاهر المنع [12/و] وأما 
استثناؤها فممتنع بناء على أن المستثنى م مبيع لا مبقى على ملك البائع . 

قوله: «وحبل الحبلة» وهو نتاج ما تنتجه الناقة0©, وهو أيضاً ممتنع 
للتعذر والجهل معاء وقد صح النهي عن بيع حبل الحبلة. واختلف العلماء في 
تأويلهء فقيل : كان أهل الجاهلية يجعلونه أجلأ فيقولون أبيعك بكذا إلى أن 
نتج الناقة» وتنتح نتاجهاء وقيل : : هو بيع نتاج النتاج» فكانوا س فا 
أجلاً. وكلا الوجهين محره”,. والمضامين بيع ما في ظهور الفحول. 
والملاقيح بيع بيع ما في ظهور الإناث» هذا e‏ من أقوال العلماء وهو 
(مالزی)(4 و ا 

قوله: «وأما ما يرجع جع إلى الجهل فيتنوع» وجميع هذه الأنواع التي مثل بها 
قاع العم راا : بعتك ما في كمي فالجهل فيه بالذات والصفة ظاهر . 

قوله: «بعتك ثوباً في بيتي» فهو كالأول في الجيلء (ويخالفه)”7 من 


(1) في نسخة: «خحق»: (الآبق). 

220 حبل الحبلة : بفتح الحاء الموجودة فيهما فيهما 3 إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة والثاني 
e E mS‏ 0 
/ 3 التاج والإكليل 4/ 363. 

(3) النوادر 6/ 150؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 384. 
حبيب : المضامين ما في ظهور الفحول» والملاقيج ما في بطون الإناث . 

0 :يعن أن المضامين ما في بطون الإناث. والملاقيح ما في ظهور الذكور. وهاذ هو 
لم مالك. قال في الموطأ 2 والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء 

(6) في نسخة: 6 (ظاهر 0 

(7) في نسخة: «ش»: (ومخالف له). 
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حيث أن الجهل في الصورة الأول متعلق بذات المبيع وصفته» وفي القسم 
الثاني بصفته كما أشار إليه فإن قال له: بعتك ثوب في بيتي على صفة كذا فهو 
ممنوع. ع ل ل ا وعندنا قولان في جواز بيع 
الحاضر على الصفة» والمشهور ناض للا لان الرجوع إل الضفة انها 
(أجزناه) “ لتعذر الرؤية في الغالب بخلاف الحاضر. 
3 وهذا راس جع إلى الجهل بذات 
المي (وثمنه وقد صصح نهي البي ل عن بيعتين في بيست 

قوله: «ومنه بيع اللحم قي جلده»: راء جع إلى الجهل بصفة المبيع؛ 
وذلك شرط الخيار الممتد)©): لأن المبيع قد تتغير صفته مع طول المدة غالبا . 

قوله: «وأما الخطر فبيع ما لا يرجى سلامته كالمريض في السياق» وما 
لا يدري أيسلم أم يتلف»: ومثل ذلك ا صلاحهاء وقد أشار كلا 
إلى علة ذلك فقال: «أرأيت يت إن منع الله الثمرة فبم يأكل أحدكم ال اغا 
والمراد شراؤها على التبقية» وأما شراؤها قبل طيبها على الجذء. والمنع تغليبا 
لحكم الإبقاء إذ هو المقصود الأغلب في الثمار» وفسر ا 
ال وهو ايكيا راجع إلى الجهل (بصفة المبيع)*» وفصل القمار عن 


قوله : «ومنعه اليبعتان في ببعة»,» 


(1) مواهب 

)2( فى نسخة : ): (أجازه). 

)3( ا معناه تنا تناول عقد البيع لزوماف ببيعتين على أن لا يتم منهما إلا 
واحدة. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 151. 

(4) حديث: (نهي النبي ييو عن بيعتين في بيعة): سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما 
جاء و في النهي عن بيعتين في بيعة» حديث (1231) 3/ 533؛ سنن أب اود كنات 
يرغم باب شرطان في بيع» حديث (3461) 3/ 274+ سنن ا اداع 
باب شرطان في بیع » حديث (4631) 7/ 95ف. 

)5( في نسخة: «غ»: زيادة (وضع). 

(6) ساقطة في نسخة: «خحق». 

)7( بيع الملامسة: هو : بيع الثوب المطوي لا ينشر. ولا يعلم ما فيه قيل الثوب ونحوه. 
لا كلفة فيه» ولا E‏ ينظر : المدونة 10/ 206؛ التاج والإكليل 4/ 
4+ الشرح الكبير 3/ 56. 


(8) في نسخة: «خحقا: (صفته). 
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الخطرء وجعله ههنا قسماً متميزاً بنفسه عن الخطرء وجعلهما في أول القسم 
قسماً واحداً» وفسر بيع الحصاة» وهذه كلها بيوع ثبت النهي عنهاء وكانت 
معلومة في الجاهلية» وهي (تنيف عن الثلاثين)" بيعاً فاطلبها في (كتاب 
فد )!7 لكام 

قوله: «تاكد الغرر لكثرة أسبابه ظاهر»: وانظر هل يلزم (تأكد)” 
التحريم أم لا؟ ومبنى المسألة على نظر أصولي وهو هل 0 هذا أوجب من 
هذاء أو هذا أحرم من هذا أم لا والصحيح اول "بن کک 
المحرفات وياغكبان كقرة الوواجر» وتعده الأوامر وتضاعفب الغوات 
الات ل عار كفس اة د اليعتولكن الراححيه وال ام شرها 
لأ سلف 

قال القاضي ك : «وآما ما يرجع إلى الحال فبيع الإنسان على بيع أخيه» . 

اشرح: روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: (لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
تناجشوا ولا تصوروا بالإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك لقو بخير ر 
بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا“ من تمر)”” 


(1) في نسخة: «خحق»: (ستة وثلاثون) . 

(2) في نسخة: «احق»: (كتابنا لشرح) . 

(3) في نسخة: «اش»: (منه). 

(4) فى نسخة: «خق»: (منقل) والأنسب ما أثبته من نسخة: «ش». 

. اخحق»‎ E (5) 

(6) حديث: (لا تلقوا الركبان للبيع. . .): صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب النهي 
للبائع أن يحفل الإبل» حديث (2043) 2/ 755+ صحيح > كتاب البيوع؛: باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. خديك ( 55 1550 سنن أبى اود کاب 
الإجارة» باب من اشترى مصراة فكرههاء حديث (3443) 3/ 270؛ سنن النسائي. 
کناب لیر جاتب التي عن المصراة»ء حديث (4487) 7/ 253؛ موطأ مالك» كتاب 
البيوع؛ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» حديث (1366) 2/ 683. 

© واضاعاة بالنضت غل أن الواو بمعنى «مع» أو لمطلق الجمع› ا ا EY‏ 
سيور التحاة على أن شرط المفعول عة أن بكرن قاع و انا وريد : 
ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 29ط. 
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ولا خلاف بين العلماء في صحة نهيه يي عن ذلك وفي الصحيح من طريق 
آخر عن النبي ب آذه قال: ((لا يبع)10 أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على 
سومهء» ولا يخطب على خطبته) وقد اختلف العلماء في تأويل قوله ك : (لا 
يبع أحكم على بيع أخيه) فقال: مالك”” وأبو حنيفة”” المعنى لا يسم على 
سومه وردا معنى قول ڪيا : (لا يبع أحدكم على ببع أخيه) إلى معنى نهيه میا 
EC : 1‏ عه 5 ع +(4) 
ولم یہی تما إلا اختبار الذهب» أو اشتراط العيوب أو البراءة» ولهذا کر 
E ad 92 ١ 3 e, 1‏ 
بعض أهل العلم بيع المزايدة في إلحاقه خوفا م من الوقوع في ذلك» وقال 
الشافعي : : معنى نهيه َة عن أن يبيع البعض على بعض البعض إذا تم البيع 
بينهما باللسان» ولم يفترقا بالأبدان“ فأما آخر هو أن يعرض عليه سلعة هي 
خير منها. وقال الثوري: مع: مذ وي عر ESS‏ 
المتبايعين قبل تمام البيع› فيفسد البيع بينهما”” » وهو راجع إلى ما دراه 
وفسره الشيخ أبو القاسم فقال: «ولا يجوز أن يبيع الرجل على بيع الرجل 
(1) في نسخة: «خق»: (لا يبيع) وهي رواية» على اعتبار أن «لا» نافية» وليست ناهية. 
ينظر: شرح الزرقاني 3/ 427. 
2( و 2 683. قل مالك: وتشير قول زول e‏ 0 7 
البائع ااا 
(6: الببحو الراكق 00 وفيه: لا يبع أحدكمء أي لا يشتري» لأن النهي فيه على 
المشتري» ا ا ا ا (لا يبتاع أحدكم) ويريد: يحرم سوة 


الرجل على سوم أشيه. 

(4) في نسخة: «خحق»: (المبتاع). 

)5( بيع المزايدة: هي أن ينادي على السلعةء ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى 
E‏ وحده ابن عرفة بأنه : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه 
المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة. 
ينظر: القوانين الفنهية ص175؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 383؛ الفواكه 
الدواني 2/ 72. 

(6) مغني المحتاج 2.37/2 

(7) بداية المجتهد 2/ 209. 
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وذلك أن يوقف السلعة للبيع فيركن المشتري إليه» فيأتى رجل آخر فيعرض 
عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع ما شرع فيه من 
البيع ولا يجوز أن يسوم على سوم أخيه. وذلك أن يدفع في السلعة ثمناء 
ويركن البائع إلى عطيته فيأتي رجل آخر فيزيد للبائع في ثمنها ليفسد على 
المشتري»”!'» واختلف العلماء [12/ظ] في هذا البيع إذا وقع» فقال قوم من 
أهل العلم: فمن فعله أساء ويستغفر الله وليتب» وليعرض السلعة على الذي 
دخل عليه فيها. دقاف اراك O e al aE‏ 
وقال داود وأصحابه إن وقع ذلك فسخ ع ل "مذ القن تحن 
فساد المنهي عنه» وهو الذي ا E‏ 0 
وروى عن مالك أن البيع يه يفسخ ما لم يفت وكذلك النكاح”” واتكوة ات 
الماجشون في البيع وقال: إنما قال ذلك مالك في النكاح واختلف العلماء هل 
Ss‏ لا فرق في ذلك بين 
الذمي وغيره؟ وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على سوم الذمي. إنما ذلك 

70 
ل 

قوله : «ومنه بيع النجش» أيضاً من الفساد الراجع إلى حال العقد كالأول. 
ل الزيادة» وقال بعض أهل اللغة النجش مدح الشيء 
واا "6 فمختاه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها . وهو لا يريد شراءهاء 
وقال بعضهم ؛ أصل النجش في اللغة تنفير الوحش من مكان إلى مكان""» ومعناه 


(1) التفريع 2/ 166 167. 

(2) النوادر 6/ 441. 

(3) بداية المجتهد 2/ 270. 

(4) التلقين ص 113؛ المعونة 2/ 1032. 

(5) النوادر 6/ 442. 

(6) النوادر 6/ 442؛ التمهيد 13/ 318. 

(7) التمهيد 13/ 318؛ بداية المجتهد 2/ 270. 
(8) لسان العرب 2/ 549 6/ 351. 

(9) شرح الزرقاني 4/ 332. 

(10) النهاية في غريب الحديث 5/ 20. 
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في البيع: تنفير الناس عن شيء ما إلى غيره' ''» وقال بعض اللغويين©: أصل ٠‏ 
النجش الختلء ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختال الصيدء ويحتال عل 
والنهي عن هذا البيع لما فيه من الفساد والضرر وسواء كان الناجش من سبب 
البائع ممن دسه يريد نفعه» أو ممن لا يريد الإضرار بالمشتري» وإن لم يقصد 
نفع البائع. واختلف العلماء في هذا البيع إن وقع أيضاء فقالت طائفة من 
العلماء: هو مفسوخ لصحة النهي عنه. ا 
رواية ابن الجهم (والقزويني)“ عن مالك وبه قال أهل الظاهر“. وقال 
| الناجش آثم» والبيع تام. 

قال الإمام أبو عبد الله المشهور من مذهب مالك أنه ليس و 
كالمصراة» لأن علة النهي (معقولة”"'» وللمشتري الخيار بين الرد وأخذها 
ماما ل دعل ات وبق مالك عن ثلاثة (شركاء في سلعة)(° 
رافق التفاضل فيهاء فقال أحدهم لآخر: أمسك عن الزيادة فيها إذا تقاومناها 
ليقتدي بك الثالث» وهو بيني وبينك» فنهى عن ذلك» ورآه في معنى النجشء 
وأجازه أصبغ وابن حبيب ولم يجعلاه نجشاًء ولا في معناء”9©: لأن النجش 


(1) بأن يزيد أحد في سلعة. وليس في نفسه شرائناء يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري . ينظر: بداية المجتهد 2/ 272. 

(2) في نسخة: «خق»: ليب ا 

(3) غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 199. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (والقرويين). والصواب ما أثبته هن نسخة : ش»ء والقزويني هو 
ا أبو سعيد» عالم بالحديث زاهد» له كتب في الخلاف. توفي 
بعد سنة (390ه). ينظر: الديباج 1/ 62 1. 

(5) الجواهر الثمينة 2/ 428. وفيه: قال الإمام أبو عبد الله: المشهور من المذهب أنه 
ليس بمفسوخ كبيع المصراة قال: وحكى القزويني عن مالك أن البيع مفسوخ للنهي 
لوار ا والنهي يدل على فساد المنهى عنه. قال: وهكذا قال ابن الجهم. 

(6) بداية 2 273 

(7) في نسخة: «خق»: (معنوية). 

(8) التمهيد 0 عبد 7 3 348؛ مواهب الجليل 4/ 378. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(10) الجواهر الثمينة 2/ 428 _ 429. 
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هو الزيادة» وهذا (إمساك)172) لا E‏ 


وقوله : «ومنه تلقي السلع قبل أن تورد للأسواق» رصح انشا النهي عن 
ذلك وقد اختلف العلماء فى نهيه كلل عن ذلك هل هو لحق أهل السوق› 
او لحق البائع خحوفا أن يعبلة » (او حق عام يان س ويسترخص في الشراء 
منه» فقال مالك: لحق أهل السوق» وقال الشافعي: هو حوطة على البائع» 
فإن قيل: يلزم على مقتضى قول الشافعي: أن يكون نهيه ية (عن التلقي)”* 
معارض لنهيه عن أن يبيع الحاضر لا دكا (إذ علة النهي عن التلقي أن 
لا يغبن البدوي» وعلة البيع عن بيع الحاضر للبادي آل يسمي ا 
بحيث يستر خص منه» قلنا : أجاب عنه علماؤنا : فقالوا المصلحة الراجحة 
العامة أولى من المرجوحة الخاصة وبيان ذلك أن مصلحة التلقي خاصة 
للمتلقي؛ وليس مصلحته بأولى من مصلحة البائع للبادي فتعين النهي لمعنيين : 
الأول: رجحان جانب أهل السوق واعتبار مصلحتهم أولى . والثاني : مقابلة 
مصلحة المشتري المتلقي بالبائع المتلقى فحيث تساوى (النظر ET‏ عاة 
ذلك فإن مراعاة صاحب الهلكف أولى تغليباً للأرجح. ولما ر 


(1) فى نسخة: «حق»: (المسألة). 

)2( في نسخة: «حق»: زيادة (فيها). 

(3) حديث: (لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق): صحيح البخاري» كتاب البيوع. 
ااال فين ا الركيان؟ ا (72:9037 1759 وچ ملي کاب 
البيوع» باب تحريم تلقى الجلب» حديث (1517) 3/ 1156. 

(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(5) بداية المجتهد 2/ 271. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 

© ا ا ف م :لقنا ای "متحي مل کاب ار ات تزيم ب 
الحاضر للبادي» حديث (1521) 3/ 1157؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب بيع 
الحاضر للبادي» حديث (4492) 7/ 256. 

(8) قيل لابن عباس ما معنى قوله: (لا يبع حاضر لبادي) قال لا يكون له سمساراً. 
تر سين ان 2517/7 

(9) ساقطة فى نسخة: «ش». 

E قيقد وخ‎ O 
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البدوي للبيع بنفسه” '' سبيل إلى الرخص على أهل السوق» ورجح جانبه على 
جانب البائع البدوي» لأن الأشياء عندهم بغير ثمن فقويت المصلحة الراجحة 
م م ال مج واج ورد اف اف 
یک التلقي إِد وقع بعد اتفاقهم على النهي عند ابتداء» وأن فاعله إن عاد ا 
بعد النهي أدب» فروى ابن حبيب أن السلعة تنزع من يده» وترد (على بائعها 
وهو اختيار ابن المواز)”* وروى عن ابن القاسم أنه يؤدب وتنزع السلعة من 
يده وترد لأهل السوق» فيشترك فيها أهل السوق من أهل الحاجة إليها من 
التجار وغيرهم» فالربح له والوضيعة عليه» وروى عن ابن القاسم أنه يؤدب 
ولا تنزع السلعة من يده» فإن حصل ذلك» قلت: هل تنزع السلعة من يده أم 
لا؟ فيه قولان عندناء وإذا قلنا إنها تنزع فهل ترد إلى البائع أو إلى أهل السوق 
قولان عندنا”” أيضاًء ومبنى ذلك على اختلافهم في علة النهي هل هي حق 
للبائع أو لأهل السوق. 

فرع: اختلف المذهب في حد التلقي ففي الواضحة عن مالك لا تلقى 
السلع وإن كانت على مسيرة يوم أو يومين» وعن مالك أيضاً أنها تتلقى فيما 
كان بعيدا» وهو ما زاد على الميل» وقيل: عنه ما زاد على الفرسخين فلا 
ا التلقي ا ET‏ لسر 


يما 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: (لا 


(1) في نسخة: «حق»: زيادة (لا). 

(2) فى نسخة: «ش»: (ودعا) وهو خطأ نسخى . 

(9 بوعلة ی عن بيع اا ا ی اوه لآ بعر قوت اف استعار 
السوق» وهذا يعني أن الحكم عام على كل من لا يعرف هذه الأسعار سواء ورد إلى 
السوق من البادية أو المدينة. ينظر: الشرح الصغير 3/ 113. 

(4) في نسخة: «خحق»: (أهل السوق فيشترك فيها أهل الحاجة إليها من التجار وغيرهم 
فالربح له والوضيعة عليه) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». ينظر: النوادر 6/ 
446. 

(5) النوادر 6/ 446. 

(6) النوادر 6/ 444؛ بداية المجتهد 2/ 271. 

)7( فى نسخة : «ش»: (حيز). 
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تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق”" 
وهذا حديث متفق على صحته» (ومقتشى القول ب ا 

قوله: : «ومنع ببع الحاضر للبادي» : فلت e‏ النهي عن ذلك e‏ 
قال ابن وهب . ومن فعل ذلك زر جر › ات وا لك 
EEN‏ غينه» إذ هو جاهل بالأسعار فرك أهل الحاضرة لاسترخاص منه )2 
والارتفاق بهء إذ الأشياء تأتيهم عا ا 0 ا أهل لا 


واختلفوا فى البادي المراد فى الحديث. هل كل وارد على مكان. ولو 
كن عن عن لصي روسل a‏ يو تمس ان اله 
المذهب وعندنا فروع : مختلف فیها)“ : 

الأول: لا خلاف عندنا أنه لا يبيع حاضر لبادي» وهل يشتري الحضري 
al‏ فولان "فقيل ل يشتري اله كما لا Ga‏ 
للحضري حنيها لأهل الحواضر في ذلك عليهم» وقيل: يشتري له 
علة النهي (في ال ا( N On‏ .)> 

الفرع الثاني: هل يخبر الحضري البدوي بالقيمة ينصحه» ويشير عليه إذا 


(1) حديث: (لا تلقوا الحلب...): صحيح مسلم» كتاب البيوع»› باب تحريم تلقي 
الجلب» حديث (1519) 3/ 1137؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
ا تلقي البيوع» حديث (1221) 3/ 524؛ سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب 

في التلقي» حديث (3437) 0 عن النسان > كان السو وات ا 
حدية 45011 0157/7 سعن ابرح ماحم كناب السو نانب ای عر ای 
O id‏ 9 

(2) فى نسخة: «ش»: (وبمقتضاه أقوال). 

(3) النوادر 6/ 2449 

(4) فى نسخة: «خحق»: (الحواضر). 

(5) النوادر 6/ 447 448؛ الشرح الصغير 3/ 113. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 

(7) التوادر 6/ 448؛ المعونة 2/ 1034؛ البداية 2/ 271. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(9) ساقطة نسخة: «اخحق». 

(10) النوادر 6/ 448؛ البداية 2/ 271. 
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استشاره أم لا؟ فيه قولان» فروى عن مالك أنه لا يشار على أهل البادية في 
بيع سلعهم التي يأتون بها إلى الحاضرة» ولا يخبرون بالسعرء وجعل إخبارهم 
بالسعر كالمشورة. والمشورة كالبيع» وروی عنه جواز ذلك” 1 لأنه مقتضى 
التصبيضية: الأيماننة ر الأنتلامية + قال 805 (الدجن المضييحية) ”7 و 
قال أبو حنيفة وأصحابه ٠“‏ وفي حديث جابر قال: قال رسول الله كَلِه: (لا 
يبع حاضر لبادي ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض). 

الفرع الثالث: إذا وقع هذا البيع المنهي عنه» هل يفسخ أم لا؟ قولان 
مبنيان على النهي هل يدل على فساد المنهي عنه“ 

قوله : «ومنه البيع يوم الجمعة بعد النداء» : وهذا البيع أيضاً منهي عنه 
لقوله تعالى: #ودروا ليم واختلف المذهب في فروع: 

الأول: هل يفسخ هذا البيع أم لا؟ فالمشهور أنه يفسخ مطلقاً. وعن ابن 
الماجشون يفسخ في حق من اعتاد ذلك وتكرر منه» وفي المجموعة لا يفسخ” . 
الفرع الثاني : ما في معنى البيع كل مشغل كالنكاح والإجارة على 


المسهور: 

الفرع الثالث: 0 فإن فات فهل يمضي 
بالثمن ؛ اد هو فاسد في الثمن» أو بالقيمة خوفا من د تتميم البيع الفاسد. فيه 
قولاان عندنا. 


الفرع الرابع : إذا فات ومضصى بالقيمة. فمتى يموم هل بعل الصلاة. وهو 


(1) بداية المجتهد 2/ 272. 

(2) حديث: (الدين النصيحة): صحيح مسلمء باب بيان أن الدين النصيحة. حديث (55) 
1 ؛؛ سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في النصيحةء حديث 
(1026) 4/ 324؛ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في النصيحة» حديث (4944) 
4 286؛ سنن النسائي» كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام» حديث (4197) 7/ 
156. 

(3) الهداية شرح البداية 3/ 53؛ بداية المجتهد 2/ 272. 

(4) النوادر 6/ 449؛ المعونة 2/ 1034؛ بداية المجتهد 2/ 272. 

(5 لكا 5 98535 الان هن 171 
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وقت الإباحة» أو وقت البيع بناء على تقدير (الجواز)*" لإمكان اختلاف القيم 
قولان عندناء وثمرة ذلك إذا اختلفت القيمة في الزمانين. 

قال القاضي كَنْهُ: «وبيع الأعمى وشراؤه جائز» . 

شرح: الأعمى يمكنه العلم (بالبيع)“ ذاتا وصفة من طريق الإخبار. 
فإذا حصل عنده العلم بالمبيع جاز العقد اعتباراً بالصحيح بجامع العلم» وهذا 
(هو المشهور)”؟ (وقد)“ قال أشياخنا كل من صح منه عقد السلم صح منه 
بيع الأعيان كالبصير. 

قوله: «ومن زاد في سعر أخرج من سوق المسلمين إلا أن يلحق 
بالناس» إلى قوله: «وبيع العربان”” على وجهين» يتعلق بذلك حكم الحكرة" 
والتسعير” »: والأصل فى التسعير ما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل إلى 
رسول الله يلل فقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: بل ادعوا اللهء فجاء رجل 
فقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة)!5) وفي حديفه الى انوا ل حي سال 


(1) فى نسخة: «حق»: (الإجازة). 

)2( في نسخة: اخحقى»: (المبيع). 

(3) فى نسخة: «ش»: (مذهب الجمهور). 

)4( في نسخة: «(ش»: (وبه). 

(5) العربان: بضم العين وسكون الراءء ويقال عربون وعربون بالفتح والضمء وبالهمزة بدل 
العين في الثلاث والراء الساكنة في الكل» هو الذي تسميه العامة «الأربون»ء يقال عربنه 
إذا أعطاه ذلك» وفي الاصطلاح: هو أن يشتري الرجل سلعة فيدفع شيئاً درهماً أو 
ديناراً على أنه إن أخذ السلعة كان ذلك الشيء الذي دفعه من الثمن» وإن لم يدفع الثمن 
كان ذلك الشيء لصاحبها لا يرتجعه منه. ينظر: مختار الصحاح ص177؛ غريب ابن 
قينة 1977/1؟ لبان العري2847/13592::4212:/1+ شرح الزرقاني 323:/3: 

(6) الحكرة: هو رصد الأسواق أي انتظار الأسواق حتى ترتفع الأثمان. ينظر: مواهب 
الجليل 4/ 227 - 228. 

(7) التسعير: عرفه ابن عرفة بقوله: تحديد حاكم السوق بائع المأكول فيه قدراً للمبيع 
بدرهم معلوم. ينظر: الحدود 1/ 356. 

(8) حديث: (سعر لنا...): سئن أبي داود» كتاب البيوع. باب في التسعيي دنت 
(3451) 272/3. 
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(إن الله هو القابض والباسط والمغلي› وإني لأرجو أن ألقى الله ولیس لأحد 
عندي مظلمة ظلمته إياه فى عرض ولا 0 


قال غلماةة ؟ والشعير على وج أحدهنا إن خط هن (فق )7 الاس 
أمر أن يلحق بسعرهمء أو يقوم من السوق» والثاني أن يحد لأهل السوق سعراً 
يبيعون عليه لا يتجاوزونه بعد جمع أهل السوق (ومعاونهم)“. واتفاق 
الجمهور على (الزيادة)” في سعر ذلك» فالأول في قسمي التسعير (غير جائزء 
والأصل 5 اا ا بن ی ت و ا ا چ 
به وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال له عمر: (إما أن تزيد في السعر وإما ن 
من سوقنا)”" قال عيسى بن دينار: كان حاطب يبيع بدون سعر الناس “۰ وهذا 
السعر المعتبر المجهول أصلا يرجع إليه الناس» وهو سعر جمهور الناس لا ما 
ينفرد به الواحد أو العدد اليسير» فيرجع الواحد والأقل للجمهور» ولا ينعكس 
الحال» وهل ذلك عام في كل المبيعات أو مخصوص. وقال ابن حبيب: ذلك 
ES‏ (كان أو غير مأكول دون غيرة من المبيعات التي 
كانس لاير رن" NNT CR ENS‏ 


(1) حديث: (إن الله هو القابض الباسط...): سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في 
التسعيرء (3541) 2/ 2؛ سنن البيهقى الخبرى: كتاب البيوع, باب في التسعير› 
حديث (10926) 2/ 29. 

(2) في نسخة: «(ش»: (بيع). 

(3) في نسخة : 0 (وتعايرهم على الأسعار). 

(4) فى نسخة: «ش»: (السداد). 

)5( في نسخة: احق»: (والأصل في جواز) والثابت هو الصواب. 

4 عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكيء حاطب ر بن أبي بلتعة. خليفه بی اسد من 
مشاهير المهاجرين شهد بدراً. والمشهد. وكان وكان رسول الله َة إلى المقوقس 
مات سنة (30ه ‏ 651م). ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 43 45. 

(7) حديث: (إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سقونا): سنن البيهقي الكبرى. باب 
في التسعيرء كتاب البيوع» حديث (10929) 6/ 29. 

(8) المنتقى 6/ 349. 


(9) المنتقى 6/ 350. 
(10) ساقطة في نسخة: «(ش». 
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المثل» فالمصلحة فيه تقتضي حمل الناس فيه على سعر واحد بخلاف (ما 
يرجع إلى)" القيم لاختلاف الأغراض فيه ما لم يكن متماثلاً. وهذا حكم 
ف الندالتيب را الاي ال :الوق الى لس من الباعة الا رمه 
له (المترسمين)”" به» فهل يمنعون من النقص كما يمنع الباعة أم لا؟ وفي 
كتاب محمد لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس ليتسامح (فيكثر 
الجلب)”” وقيل: هم كأهل السوق مطلقاًء وقيل : كأهل السوق إلا في القمح. 
والشعير فيسامحون فيه خاصة لعموم الضرورة إليه”“ . قال المصنف: قد فسر 
الأشياخ قول القاضي ذكَْنْهُ: «ومن زاد في سعر على وجهين» أحدهما أن يبيع 
أغلى من أهل السوق» والثاني أن يبيع أرخص من أهل السوق إضرارا بأهل 
السوق» والتفسير الأول هو الصحيح» وهو الجاري على قضية حاطب بن أبي 


والقسم الثاني من قسمي التسعير وهو أن يحد لأهل السوق حدا فهذا هو 
الذي اختلف فيه العلماءء فقال بمنعه عبد الله بن عمر بن الخطاب وولده سالم 
والقاسم بن محمد والجمهور» وهو مذهب مالك" الصحيح الذي لا شك 
فيه» ورخص فيه سعيد بن المسيب» وربيعة» ويحيى بن سعيد وروی أشهب في 
العتبية عن مالك أنه لا بأس [13/ظ] (بذلك إذا سعر عليهم على قدر شرائهه'* 
فقال مالك لا" اه به ولكنى خافن أن يقوموا من ال واحتج 
الجمهور بحديث ا هريرة الذي قدمتاأهء وراعى في رواية أشهب المصالح 


(1) ساقطة فى نسخة: «شس»). 

(2) ساقطة نسخة : لاش». 

(3) ساقطة ۴ نسخة: «اخحق». 

(4) فى ا «خحق): (المتموسمين) . 
(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) النوادر 6/ 450؛ المنتقى 9/ 350. 
(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(8) شرح التلقين للشاذلي 2/ 19/ ظ. 
(9) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(10) النوادر 6/ 450؛ المنتقى 6/ 51ظ . 
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العامة" وأما الجالب فلا (يسعر)” عليه (ويبيع كيف يشاء)”7 . 
قوله: «والحكرة ممنوعة» الأصل قوع ذلك قوله عد : (لا يحتكر إلا 
خاطيء)“ وقال عمر بن الخطاب: (لا حكرة فى سوقنا) رواه مالك فى 
عر (5) ١ ١‏ 

موطئه © . 

وحقيقة الاحتكار: هو ادخار المبيع وطلب الربح فيه بانتقال الأسواق. 
0 حالتان: يمنع في إحداهما وهي إذا كانت في وقت الضيق والضرورة 
فيمنع المحتكر (من الا و7" يكل م السوق. وإذا اش ذلك (بالنا e‏ 3 
ف متنا فوته) فإله مضطر إليه فلا بعتم هيه وتجوز فى حال الكثرة. والسعة. 
وروى ابن المواز عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء 
فقال : ما علمت فيه نهى» ولا أعلم به بأسأ يحبس إذا شا ويىبعه ادا سا٤‏ 
ويحرجه إلى 5 العادد شاء. وقيل : لمالك فيمن يبتاع الطعام. فيحب غلاءه 
قال : مأ من أحد يبتاع غاا أو غيره إلا ويح و قال مالك : ومما 
لعب جد برضا اسار اس سوسس ا لباو ولا 
ا 0 وذلك سواء عندنا في الطعام وغيره. وروی ابن حبيب عن مالك أن 
احتكار الطعام يمنع في وقت الضيق والسعة'""» وهذا فيمن صار إليه الطعام 


(1) المنتقى 6/ 351. 

(2) في نسخة: «خق»: (يباع). 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

)4( ديف ا يحتكر الطعام إلا خاطئ): صحيح مسلم كتاب البيوع» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات» حديث (1605) 3/ 1228؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع. 
باب ما جاء في الاحتكارء حديث (1267) 3/ 567؛ سنن أبي داود. كتاب البيوع. 
باب في النهي عن الحكرة» حديث (3447) 3/ 271؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
التجارات» باب الحكرة والجلب. حديث (2154) 2/ 728. 

(5) موطأ مالك» كتاب البيوع» باب الحكرة والتربص» حديث (1327) 2/ 651. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

@ ا اراهن ت 

(8) المنتقى 6/ 345. 

(9) المنتقى 6/ 346. 

(10) المنتقى 6/ 346. وفيه: وروی ۳ خيب عن مطرف ؤابن الما جشون عن مالك أن 
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بابتياع» وأما من صار إليه بزراعة أو غيرها فلا خلاف في أنه لا يمنع احتكاره. 

فصل : إذا احتكر من منعناه الاحتكار. فهل يأمر الإمام ببيعه» ويجبرهم 
على إخراجه في وقت الغلاء الشديد”''. اختلفت الرواية فيه» فروى عن مالك 
أنه أنكر دلقم قال ما سمعته» وعنه رواية أخرى أنه لا يخرج عليهم ويباع 
من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه» وإن لم يعلم شراؤه فيسعره يوم 
احتكاره» وجميع ما يحتاج الناس إليه في ذلك سواء يمنعون من احتكاره وقت 
الضيق والضرورة”” . 

قال القاضي كَْنْهُ: «وبيع العربان على وجهين» إلى آخر الفصل. ترجم 
مالك اه ما یکره من بيع العربان وروی من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله ية نهى عن بيع العربان”” وفسره مالك بالوجه الممنوع 
الذي ذكره القاضي”” . 

وإن وقع البيع على ذلك فقال عيسى بن دينار: يفسخ فإن فات كانت فيه 
القيمة“*'» وأما الاحتساب بالعربان إذا مضى البيع فجائز كما ذكره القاضي إلا 
أنه يشترط أن يجعل العربان على يد غير البائع» أو يد البائع مختوماً خوفاً من 
ا تاوق تمن بوتارة سملن : 

قوله: «والدين بالدين ممنوع() إذا كان من الطرفين» تحرزاً بقوله: «إذا 


كان من الطرفين» من السلم. 


= احتكاره الطعام يمنع في كل وقت. فأما غير الطعام فلا يمنع احتكاره إلا في وقت 
الضرورة دون وقت السعة. 

010( التفريع لابن الجللاب 2/ 158. 

(2) المنتقى 6/ 347. 

(3) حديث: (نهيه ميه عن بيع العربان): سنن أبي داودء كتاب الإجارة» باب في 
العربان» حديث (3502) 3/ 283؛ سنن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب بيع 
العربان» حديث (2192) 2/ 738. 

(4) الموطأء كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العربان 2/ 609. 

(5) المنتقى 6/ 26. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق). 


)7 وصورته أن يكون للشخص دين على الآخر فيبيعه بثمن مؤجل . 
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قوله: «وما كان خارجاً عن أصله» إلى آخره إشارة إلى (الرخص 46 
لا يقاس عليها ولا يتعدى بها (محلها) . 

وذكر المستثنيات من قواعدها وهي ظاهرة كما ذكره كالإقالة والشركة 
والتولية والحوالة والعرية والسلم. وفي مراسيل ابن المسيب أن رسول الله كَل: 
(نهى عن بيع الطعام قبل قبضه»ء وأرخص في الشركة والإقالة والتولية) 
وقال يَكِةِ: (إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع)“ وفي حديث ابن عباس : 
(نهى رسول الله ية عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم). 

قوله: «وإذا باع مالك غيره» يتعلق به بيع الفضولي» وهو عندنا موقوف 
على الإذن» جائز بإجازة المالك» وقال الشافعي: هو عندنا فاسدا", 


(1) في نسخة: «خق»: (أن الرخص). 

(2) في نسخة: «خحق»: (حالها). 

(3) حديث: (إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) صحيح البخاري» كتاب الحوالات) باب 
في الحوالة» حديث (2166) 2/ 799؛ صحيح مسلم.ء كتاب البيوع» باب تحريم 
مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىء» حديث (1564) 
8 7 سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. 
حديث (1309) 3/ 600؛ سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في المطل» حديث 
(3345) 3/ 247؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني» حديث (4688) 
7 سنن ابن ماجه» كتاب الصدقات باب الحوالة» حديث (2403) 2/ 603. 

(4) حديث: (نهى رسول الله ييه عن بيع ما ليس عند الإنسان): سنن الترمذي كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندكء خحديث (1235) 4536/3 سنن 
أبي داود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3503) 3/ 
3 ؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائعء حديث (4611) 7/ 
9 ؛ سنن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح 
ما لم يضمن» حديث (2187) 2/ 737. أما قوله: (فأرخص في السلم) فلم أعثر 
عليه في كتب الحديث» وقد ورد في بعض الكتب الفقهية. ينظر: المبدع لابن مفلح 
4 148 : بلفظ: لأن الشارع أرخص في السلم . 

(5) التفريع 2/ 218؛ الكافي ص395 _ 396؛ المعونة 2/ 1038. 

(6) الأم 3/ 15 - 16؛ الإقناع ص91 92؛ وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراءء فأجازه 
في البيع ومنعه في الشراء. ينظر: مختصر الطحاوي ص82 - 83؛ مختصر القدوري 
2 18. 
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والدليل (للإجازة)“ حديث عروة الباقي حين دفع له رسول الله ب ديناراً 
ليشتري به شاة» فاشترى به شاة» ثم باعها بدينارين» فابتاع بأحدهما شاة فجاء 
بالدينار والشاة إلى رسول الله ية فأخذه ية وبارك له في صفقة يمينه) ولو 
كان فاسداً لفسخه. ثم ذكر مسألة النصراني يسلم عبدهء أو E‏ 
مسلماًء والأمر فيهما ظاهرء والأصح في المسألة الثانية فسخ العقدة لوقوعها 
فاسدة. 

قال القاضى «فصل ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر يها 
عيب» إلى قوله : با يجوز لبائع السلعة (المعينة)( أن يكتم عيبهاء . 

اشرح: الأصل في وجوب الرد بالعيب الكتاب والسنة والإجماع. أ 
الكتاب فقوله سبحانه: م 3 كت عر عن اض ک4 [النساء: 29] 
وأما السنة فقوله يية: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) 
وقد أجمع علماء الأمصار على أن من اطلع على عيب قديم في المبيع فله 
اليه على ها يات تفصيله. وذلك في عقود المعاوضة كالبيع والنكاح. فت 
في ذلك حكم الرد بالعيب بلا خلاف (وأما عقود المكارمة كالهبة والصدقة فلا 
يثبت فيها حكم الرد بالعيب بلا خلاف)”*': واختلف المذهب في هبة الثواب 
فقال: عبد الملك بن الماجشون: لا يرد الموهوب له فيها بعيب» لأن مبناها 
غل المكازمة؛ وتان ال "له ال درا الد داه أن 
العيب المفسد متلف للمقصود حكاه القاضي أبو الوليد”” . 


(1) فى نسخة: «حق»: (لنا). 

(2) ساقطة في نسختي : «خحق» ونسخة: «ش». 

(3) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(4) كذا في النسختين ولعل الصواب (ليس له الرد بالعيب). ينظر: المنتقى 6/ 86. 

(5) المنتقى 6/ 86. وفيه: العقود على ثلاثة أضرب: عقد مختص بالعوض كالبيع 
والنكاح, فهذه يشت فيها حكم الرد بالعيب» والضرب الثاني : عفد مختص بالكرامة» 
والضرب اكات عمود ظاهرها المكارمة ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواس. فهذه 
حكى القاضي أبو إسحاق عن عبد الملك: أن الموهوب له لا يرد بعيباء وعن - 
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ولا بد من ذكر العيوب التى توجب الرد فنقول [14/و] الأصل أن 
المشتري إذا ظهر على عيب يوجب الرد فهو مخير بين الرد والإمساكء فإن 
رده أخذ ثمنه الذي دفع » وإ أمسك فلا شيء له ولا يجبر على أرشر”!' 
العسيب من أباه إذا كان الرد ممكنا ولم يحدث معنى مفوتا إلا فى العقار على 
ها اکرو :فان قراضيا على الأرش مع إمكان وف الغية جار لان دل خن 
لهماء فإذا اتفقا على ذلك فلا مانع منهء (وانفرد)” ابن شريح من علماء 
الشافعية فقال: ليس لهما اختيار فى ذلك وهل هو كالحقوق المالية كخيار 
الشفعة وغيره. 

قوله : دولا غدره» : تلفيف » 5 5 محل للغير . 

قوله: «ولا يلزم بذل الأرش ولا أخذه بالتراضي»: أبدل البذل من 
الأرش بدل اشتمال” وأطلق القاضي القول في جميع المبيعات جرياً على 
مذهب البغداديين من أصحاب مالك لأنهم جعلوا العقار والحيوان والعروض 
فى ذلك سرا والمشهور من مدهب مالك الذى عليه اك ٠‏ امان 
التفريق بين العقار وغيره» فقالوا إن للمشتري التمسك بالمبيع من العقار وأخذ 
إرش العيب اليسير» ولا يقع الرد فيه بالعيب اليسر إلا أن يختاراه معاء (ويتفقا 
ل ويتراضيا به » وإن كان العيب كثيراً فهو مكتين بین الرد والاهيناك ولا 
شىء له. واختلف نظر المتأخرين فى تحديد اليسيرء فقيل: ما نقص عن 
N E‏ ذا لارام )"على معطي ق 


= المغيرة مثل ذلك» ولا فى العيب المفسد. 

(1) الأرفي قنمة ات القوانين الفقهية ص 176. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». ٠‏ 

(09:يدل ا ذهو الدال على فس فى بقوع تعر اع زب عله أقال أن 
مالك : 

عليه يلفى أو كمعطوف ببل مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل 

ينظر: الألفية بشرح ابن عقيل ص 407. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

)005 ماقطه ل a‏ «(خق) . 

(6) فى ل «اخحق»: (ما يأتى). 
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الحيوان فهو فة مير بين أن يرذ أو تماسك» ولا شىء لهم واختلف الوواة 
في العروضء فالمشهور أنها كالحيوان» والشاذ أنها كالأصول وهو اختيار 
كثير فقهاء الأندلسيين . 


قوله: «فإن فات ذلك لم يكن إلا الأرش» وهو كما ذكره. ثم بين أنواع 
الفوت فذكر منها فوت المبيع بالموت» والزمانة» والهرم» وفواته بتلف الملك 
كالعتق» والتدبير» والاستيلاء» والكتابة» واختلف المذهب في مسائل : 

المسألة الأولى: البيع هل هو فوت أم لا؟ وعندنا فيه ثلاثة أقوال”. 
أحدها: أنه (ليس هو)”* فوتاً مطلقاً. ولا رجوع له بقيمة العيب. والثاني: أن 
له الرجوع بقيمة العيب. والثالث: أنه إن نقص من ثمنه لأجل العيب رجع 
على البائع بالنقص وإلا فلاء وبسط القول فيه بعض أشياخنا فقال: لا يخلو 
أن يبيعه من بائعه» أو من غيره» فإن باعه من غير بائعه ففيه الثلاثة الأقوال 
التي قدمناهاء وإن باعه بأقل» رجع عليه بالأقل من أرش العيب أو بقيمة 
الثمن» وإن باعه منه بأكثر. (فالزيادة)* للمشتري إن كان البائع مدلسأء وإن 
لم يكن مدلساً وقع التراجع» وانفسخ البيعتان» وعاد المبيع إلى ملك الأول. 

المسألة الثانية: وطء الجارية هل هو فوت يوجب له الرجوع بقيمة 
العيب كسائر المفوتات أم لا؟ اختلف العلماء فيه» والمشهور من مذهب مالك 
أنه ليس بفوت”*» وقال أبو حنيفة: هو فوت يمنع الرد» ويوجب له الرجوع 
بقيمة العيب””» وهي رواية ابن وهب» وابن نافع» وأصبغ في البكر والثيب» 
وعلى المشهور بنى القاضي يبه مذهبه قال: (ووطء للثيب لا يمنع الرد 


إيعا 


وكذلك وطء البكى)“ وإنما الوطء فى الثبت كالقبلة واللمس بخلاف الوطء 


)1( التفريع 2/ 174؛ الكافي ص 348؛ المعونة 1-0 1058. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(3) في و «حق»: (فالزائر). 

(4) المعونة 2/ 1059؛ المنتقى 6/ 95. 

(5) مختصر الطحاوي ص80. 

)6( في النسختين : «ق» و«غ»: (ووطء الثيب لا يمنع الردء ولا يوجب على المشتري 
شيئاء ووطء البكر عيب يردها وما نقصها). 
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في البكرء لأنه قطع عضواً منهاء فله الرد» وعليه رد ما نقصها الوطء كسائر 
العيوب الحادثة عنده» وصريح مذهب الشافعي”' أن وطء البكر يمنع الرد. 

العسالة اة تالاحب ف الخو الكفيبانية الاق 
والسرقة هل يفيد الرد بالعيب أم لا؟» فالذي حكى القاضى عن المذهب أن 
الإباق فو خلا فأ للشافعي”“› أن الوذ ينعدم معه» ويجعله في حكم 
الغائب المفقود. 

المسألة الرابعة: إذا اشترى شيئأ على السلامة» ثم أجره أو رهنه» ثم 
اطلع على عيب قديم فمذهب ابن القاسم أنه يرد بالعيب (متى)””' عاد إلى يده 
وقال أشهب: إذا لم يخلصه من الرهن, أو الإجارة معجلا لطول مدة الإجارة 
أو الرهن» وبعد أجلهاء كان له أرش الغيت» وهو اختيار اين حبيب: وقال اين 
القاسم إذا فرب ذلك كالتدهير ونحوه فله الرد» فإن فات ملكه بهبة. ثم اطلع 
قال مالك : إذا فات المبيع بشىء من وجوه الفوت كان فيه قيمة العيبس. 

المسألة الخامسة: إذا حدث في المبيع تغير عين المقصود منه» وصيره 
كأنه ليس العين المبيعة» كان ذلك كتلف العين المعيبة للرد» فإن حدث فيه ما 
أثر فيهء إلا أنه لم يغير المقصود منه فليس بفوت» والمشتري بالخيار بين أخذ 
قيمة العيب القديم» أو رد ما (نقصه)”5 العيب الحادث عنده» واختلف المذهب 
في الرمد» والحمى » والوعك» هل يفيت الرد وكذلك العمى والشلل. وقطع 
ذنب بغلة الركوب» وعجف الدابة» وهرم العبدء أو الأمة وتزويج الأمة”'' هل 
يمنع جميع ما ذكرناه الرد إلحاقاً له بما يتلف المقصود أو لا يمنع الردء وعليه 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) الأم 3/ 68؛ مختصر المزني ص83. 

(3) المعونة 2/ 1059. 

(4) مختصر المزني ص87؛ الإقناع 91 92. 
(5) فى نسخة: «حق»: (إن). 

(6) فى نسخة: #خق»: (نقص منه) . 

(@ ا ف ا لسو 
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إذا أراد الرد رد ما نقصته هذه العيوب» والصحيح أن هذا كله ممنوع» فما أتلف 
كالعمى منع الرد» وما غير الصفة ولم يتلف المقصود. فله الردء وعليه (رد) ٠‏ 
ما نقصء فإن شاء التمسك وأخذ قيمة العيب [14/ ظ] فله ذلك» وكذلك نقصان 
القيمة كحوالة الأسواقء» والهزال لا يفيت الرد في هذا الباب (على 
المرضى)””. وههنا فروع: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري رد 
المبيع مع قيمة النقص الحادث. وأبى المشتري إلا أخذ قيمة العيب القديم. 
فهل القول قول المشتري» أو قول البائع» قولان في المذهب حكاهما القاضي 
أو ارلا وق مات عل مراغاة الآضل الل رالمور أن القول 
قول المشتري. لأن البائع إما مفرط إذا لم يكشف عن العيب» وإما مدلس فكأنه 
طلب حل البيع؛ (المنعقد)”*. ولا سبيل إليه إلا بالتراضي . 

قوله: «وكذلك إن تصرف في المبيع» : قلت : تصرفه في المبيع بعد علمه 
الا اخ الال اجار سوسا لا ن رسال ا 
خلاف في تصرف الاختيار أنه يبطل الرد» ولا يبطله حال الاختبار بلا خلاف . 


واختلفوا في حال الاضطرار على قولين كما حكاهما القاضي : 

أحدهما: أنه مسقط للرد لأنه تصرف بعد العلم بالعيب» والاضطرار 
لحق نفسه لا لحق البائع . 

والثاني: أن ذلك لا يسقط الردء لأنه في حكم (المكره)””". 

فرع: الاستعمال القاطع للرد بالعيب (بعد)“ الاطلاع على العيب هو 


(1) المنتقى 6/ 105. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) المنتقى 6 108. 

(4) ساقطة فى نسخة: (حق). 

N A O) 

O O I 

TOE EE 

0 ف 0 عن س ولت هو ال ابه م ال انين اا 
ص 176. 
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الاستعمال المقتضي نقصاً في المبيع كلبس الثوب» ووطء الجارية البكر 
والثيب» إذ الوطء إنما يباح فيمن (يستقر)"" ملكه. وأما من يريد نقض 
(البيع)'© فيه فلا يجوز له وطؤها حينئكء واختلفت الرواية في العبد والدابة 
هل يمنع من استخدام العبد» وركوب الدابة أم لا؟» فالمشهور أنه يترك 
استعمال ذلك وقال ابن حبيب لا يمنع من استخدام العبد وركوب الدابة» 
لأنه من باب الخراح بالضمان.ء فإن كان المبيع عقاراً فهل يخليه إذا أراد 
(الرد)”© بالعيب أم لا؟ المنصوص أنه لا يخليه» بل له الانتفاع به» وهو 
ينازع البائع. لأن ذلك خراج محض» وهو (مانع)” للضمان. هذا نص 
الرواية. 

قوله: «وإذا ابتاع رجلان عبداً» إلى آخره. ذكر في هذه المسألة قولين 
أحدهما قول ابن القاسم أن لمن عنام ا الد لان البائع دحل على 
التبعيض حين العقد فكأنهما صفقتان. والثاني: قوله أشهب: أنه ليس له الرد 
مع اختلافهماء فإذا اختار الرد حير (شريكه)» وليس لأحدهما التبعيض على 
البائع» إذ المبيع شيء ا ولي اى واف على الخيال تات ا ا 
بعض الورثة الردء وبعضهم الإمضاء لم يكن لهم التبعيض» لأن البائع لم 
يدخل في هذه الصورة على التبعيض» وهي مسألة القياس والاستحسان. 

قوله: «وإذا نما المبيع على المبتاع» ثم أراد رده» إلى آخره. الطارئ 
على المبيع قد يكون نقصاً وقد تقدم» وقد يكون زيادة» وهي على قسمين: 
منفعة» أو غلة» وعين» وعطف الغلة على المنفعة بواو الجمع. إما كقوله: 
(أقوى وأفقر بعد التهم)". وإما أن تكون المنفعة ما سكن» والغلة ما اغتل 
من خراج وغيره فأما المنفعة فلا خلاف في المذهب أنها تردء ولا يرد شيء 


(1) فى نسخة: «خق»: (يستغرق) والأنسب ما أثبته من نسخة: «ش». 
39 کي ا باحق ((المبيع): 

(3) في نسخة: «خق»: (القيام). 

)4( في نسخة : «خحق): (تابع) . 

(5) في نسخة: «خحق»: (من كرهه عليه). 

(6) الإشراف 2/ 269؛ الشرح الصغير 1/ 153؛ أسهل المدارك 2/ 289. 
e N E‏ 
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مما استغل» لأنه خراج» والخراج بالضمان” ' على مقتضى ما رواه عروة عن 
عائشة (أن رسول الله َه قضى بأن الخراج بالضمان) فإن كانت الزيادة عيناً 
فلا تخلو أن تكون ولادة» أو نتاج أو غيره» فإن كانت ولادة فالمشهور أن 
الولد كعضو من أعضائها ليس بغلة فيرد مع أمه” . 

والقول الثاني: أنه غلة ويجبر نقص التزويج الحادث عنده بزيادة الولد. 
وروى ذلك عن ابن القاسم. وغندنا بزوانة ثالثة أنه يرد مع أمه. ولا يجبر به 
العيب الحادث» وعليه رد ما نقصه العيب الحادث مع رد الولدء لأنه كعضو 
من أعضائهاء وقال الشافعى : الولد للمشتري كسائر الغلات”© اعتماداً على 
قوله 4 : (الخراج بالضمان) والنتاج حكمه كالولادة وغاير القاضي كله بين 
(النتاج والولادة)“» وإنما يفترقان لأن النتاج لا يستعمل عرفاً في الآدميات» 
وإنا يستعمل للناقة» وقد يستعمل لسائر الماشية» والولادة تستعمل في جميع 
الحيوانات وربما استعمل في الشجر مجازاء فإن كان النماء ليس ولادة ولا 
نتاج فهو أنواع : 

الأول: كالثمارء ولا يخلو أن تكون موجودة حين العقد أم لا؟ فإن 
حدثت بعد العقد فهي للمشتري بلا خلاف كالخراج والغلة» وإن كانت 
موجودة حين العقدء إما أن تكون مأبورة أم لا؟ فإن كانت (غير مأبورة فهي 
لقع كه لو و فو عنهنا ی اعفان ی وون كانت 
مأبورة ففي هذه الصورة قولان المشهور أن لها قسطاً من الثمن فيردها مع 
الأصل وهو قول ابن القاسم. والشاد“ أنه لا ترد الثمرة أبرت أم لا؟ لأنها 
بيع وغلةء وإذا أوجبنا عليه الرد على المشهور فتلفت الثمرة بغير فعله» فله 
الرد. ولا شيء عليه في هلاك الثمرةء لأن ذلك كموت ولد الجارية الحادث 


(1) المعونة 2/ 1060. 

(2) المعونة 2/ 1060. 

(3) مختصر المزني ص 86/ 87؛ الإقناع ص94. 
(4) في نسخة: «خحق»: (الغلاة والنتاج). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) وهو قول أشهب. ينظر: المعونة 2/ 1062. 
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عنده» وإن كان هلاك الثمرة بفعله غرم مكيلتها اعتباراً بالأجنبي. وإذا أوجبنا 
عليه رد الثمرة فله قيمة السقى والعلاج مالقا وفيل : ما لم يزد على الثمرة. 
لأنه إنما أوجب له قيمة السقي في عين”" الثمرة لا في ذمة البائع . 
شا سواء كان ذلك ا يوم العقد اق لس وجرد لأنه تبع غير مقصود 
[15/و] بالبيع . 
والثالثة: الصوف إن حدث بعد العقد فلا خلاف أنه له» وليس عليه 
رده» سواء كان قائماً بيده أو فائتاًء فإن كان موجوداً يوم الصفقة تام الخلقة 
فهل (يردها)”© لأن له قسطاً من الثمن أم لا؟ قولان مذهب ابن القاسم أنه 
وھا ما وان كه وال اقبي أ يه الصرت مط راع كان عد ار 
.30( 
العادة : 
والرابع : الزيادة المتصلة كالصبغ والرقم في الوا وذلك لا يمتح 
الرت» ویو جب للمشتري الخيار فى التمسك والرجوع بقيمة العيب اق الوق 
ويكون شريكاً للبائع بما زادت الصنعة في الثوب فقط» ومن هذا النمط 
ال اختلف المذهب فيه على د وجوده كعدمه» ولا بشت به الخيار 
للمشتري» وليس له إلا التمسك أو الرضا بالعيب من غير أرش» وقيل: يثبت 
وقد ذكرنا الخلاف في الهزال وههنا فروع : 


إذا كان له الرد فصرح بهء ثم هلك المبيع قبل الوصول إلى يد البائع. 
فاختلف المذهب فى ضمانه على ثلاثة أقوال: 


(1) في نسخة: «خحق»: زيادة (المسقى من). 

(0) فى نسخة: «(ش»: (يرد معها). 

)03 في جملة هذه الأحكام. ينظر: التفريع 2/ 146» 217 218؛ الكافي ص335 - 
6 المعونة 2/ 1062. 

(4) المنتقى 6/ 106. 
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أحدها: أن ضمانه من البائع بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع . 

والثاني: أنه من المشتري بناء على أنه ابتداء بيع . 

والثالث: أنه إن حكم الحاكم بالرد فمن البائع» وإلا فمن المشتري. 

قال القاضى كَُنْهُ: «ولا يجوز لبائع السلعة (المعيبة)7) أن بكتم 
(عيبها)2» إلى قوله : «والبيع جائز مساومة ومرابحة»0©. 

لشرح: الغش محرم شرعاء لأنه من أكل المال بالباطل» وقد قال 
رسول الله 3: (لا تصروا الإبل والغنم) الحديث. ومر رسول الله ية برجل 
يبيع طعاماً فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن ادخل يده فيه. فأدخل يده فيه 
فإذا هو مبلول فقال اة : (من غشنا فليس منا) . 

واختلف العلماء في تأويلهء فقال بعضهم المراد به تكفير المستحل 
له“ وقال بعضهم هو على معنى التغيظ كقوله ككِ: (أيما عبد ترك الصلاة 
فقد كفر) وقال بعضهم معناه: ليس على مثل ستتنا وطريقتنا”” . 


(1) في نسخة: (غ2: (المبيعة)» والأولى ما أثبته من نسخة: «خحق؛ ونسخة: «اش». 

(2) في نسخة: «غ4: (عيبا فيها) وما أثبته من باقي النسخ» وكلا اللفظين صحيح. 

(3) بيع المساومة: هي ألا يخبر برأس ماله» بل يبيع السلعة بما يسوم بها ويوافقه المبتاع 
عليه من مقدار الثمنء وَحَدَّهُ ابن عرفة بأنه: بيع ما لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره 
على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه. ينظر: 
المدونة 2/ 1075؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 383. 

(4) بيع المرابحة: هي أن يخبر برأس مالهء ويلتمس الربح على حساب معلوم. وهي 
حسب ابن عرفة: البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله. ينظر: المعونة 2/ 1075؛ 
حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 384. 

(5) حديث: (من غشنا فليس منا): صحيح مسلمء باب قول النبي ية من غشنا فليس 
مناء حديث (101) 1/ 99؛ سنن الترمذي. كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية 
الغش في البيوع» حديث (1315( 3/ 606؛ سنن أبي داود» كتاب الإجارة» باب في 
النهي عن الخش» حديث (3452) 3/ 272؛ بلفظ: (ليس منا من غش)؛ سنن ابن 
ماجه» كتب التجارات» باب النهى عن الغش» حديث (2225) 2/ 749. 

(6) الفواكه الدواني 2/ 285. ١‏ 

(7) حاشية العدوي 2/ 196. وفيه: قال الفاكهانى: أي ليس مهدياً بهديناء ولا متبعاً 
لسنتناء لأن العاصي عندنا لا يخرج عن الإيمان نعم لو اعتقد حل ذلك كفر. 
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والتصرية .سنن اللين فى الفدي أياماً ليوهم البائع المشتري أن ذلك 
الحيوان غزير اللبن. واختلف العلماء في البيع الواقع على صفة الغش 
كالتصرية ونحوهاء فقال بعضهم: إن ذلك يمنع صحة العقد. > فإذا وقع البيع 
على العسشن فهو فاسدة زقال أنق تحشفة* لين التضرية عي" > وقال مالك 
والشافعي والجمهور: لاص عون والبيع معها صحيح». وللمشتري 
الخيار تمسكاً بمقتضى نص تخييره َة المشتري في حديث الو اف الات 
الصحيح حيث قال: (فمن ابتاعها بعد ذلك فهو : بخير النظرين إن رضيها 
اها وات سشظها رها بوضاعا بين كمر) :اف له الخيارء كد على آل 
العقد صحيح› قال أبو حنيفة: حديث المصراة خارج عن الأصولد مد 


1 (3) ,„ 
أو حه 


الأول: إنه معارض لقوله يية: (الخراج بالضمان). 
والثانى : إن فيه الطعام بالطعام نسيئة» وهو محرم إجماعاً . 


والرابع : إن فيه نقض الأصلء لأن الواجب في المتلف. إما المثل 


والخامس : إن فيه بيع الطعام قبل قبضه. السام O‏ ا التي 

ا يما" الا فول فقدمت عليه وبه قال | Ey‏ ولا شك 

في فساد قولهماء ا أصل 0 فلا يتحكم فيه على اد 

(1) مختصر الطحاوي ص79 - 80؛ شرح معني الآثار 4 19؛ البحر الرائق 6/ 51. 

(2) النوادر 6 320؛ المعونة 2/ 1073؛ بداية المجتهد 2/ 287؛ الأم 3/ 68؛ مغني 
المحتاج 2 63 وبه قال أحمد بن حنبل. ينظر: المقنع ص104؛ الإنصاف ط/ 400؛ 
المغنى 4/ 80. 

000 عاك ابن عابدين 5/ 44. 

(4) في نسخة: «ش»: (المجهول بالطعام) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(5) حاشية الدسوقي 3 116؛ التاج والإكليل 4/ 437. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

)7( شرح الزرقاني على الموطأ 6.73 وفيه: حديث المصراة منفرد بنمسه مستثنى من = 


1009 


قوله: «والقول في الموضعين قول من قوي سبيه منهما مع يمينه» 
يعني : أنه إن ثبت قدمه فهو من البائع. وإن ثبت حدوثه (بالمشاهدة» أو 
بال فهو من المشتري» (وإن وقع الشك فالأصل الصحة فهو من 
ال ويحلف البائع وقوي السبب بالمشاهدة (أو الشهادة. و7 في 
حال الاحتمال باستصحاب حال (السلامة)“ وإذا وجب اليمين في هذه 
الصورة» فهل يحلف على العلم في العيب الخفي والظاهر أو على البت في 
الظاهر» وعلى العلم في الخفي. اختلف في ذلك ابن القاسم (وأشهب)”” 
فمذهب ابن القاسم الفرق بين الظاهر والخفي”. ثم ذكر العيوب الموجبة 
للرد وأنها ما أثرت نقصا في المبيع» أو في الثمن»ء أو في التصرف» أو خو 
في العاقبة» وهذه الأقسام متدا خلة : 


فالأول: هو (نقص ذات المبيع)”” منه ما يؤثر في نقص الثمن كقطع عضو 
من أعضائه» ومنه (ما لا يؤثر)“ في بعض الأحوال كالخصة فإنه ربما يزيد في 
الثمن» ولعله أراد بالنقص في التصرف إذا قطع بعض الآلة البدينة التي تعينه 
على التصرف» إذا بنينا أن هذا يكون على الثمن بالنقص والعيب المخوف عاقبته 
هو ما تؤمن عودته من الأورام الذاهبة بعد حدوثها (لإمكانِ عودتها). ومثله 


= تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة» ودية الجنين والعرية 
والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات. 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(2) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(3) في نسخة: «خق»: (والتساوي). 

)4( باقطة ی ت «(خحق» . 

(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب (ابن نافع) ينظر: المنتقى 6/ 97. 

(6) قال الباجي: فلا يخلو أن يكون من العيوب الظاهرة أو الخفية» فإن كان من الظاهرة 
فقد قال ابن القاسم: يحلف البائع على البت أن هذا العيب لم يكن عنده» ويحلف 
في العيب الخفي على علمهء وقال ابن نافع في المدنية: يحلف بالبث» ولم يفرق بين 
ظاهر وخفي. ينظر: المنتقى 6/ 97. 

(7) في نسخة: «خق»: (النقص في ذات المعيب). 

(8) في نسخة: «خق»: (ما يؤثر) وهو خطأ نسخي. 

)9( ساقطة في نسخة: «(ش». 
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القاضي في المعونة بالزوجة في العبد. والزوج في الأمة» فإن الطلاق لا 
ينراب اهيا فيهماء وجعل الخصى مما ينقص ذ فى اتير وذلك يشلك 
تخا هار اراق واو واه لي ل تي ل ا ا 
E O TY‏ 
بالجنون تسقط عنه الأحكام الشرعية فيعود ذلك بنقص”” الثمن. وعطف 
القاضي الجذام والبرص على العمى والعور لا على نقصان الأحكام بالجنون. 
قال صاحب العين: الزعر في شعر الرأس وفي ريش الطائر. قلت وفرق في 
ذلك إذا :ذهب أطولة وبق أقضبرة وارد 

فرع: وجود الزنى في العبد والأمة» قال مالك والشافعي هو عيب لأنه 
نقصان في الخلق الشرعي الذي هو العفاف””*'. وقال أبو حنيفة ليس بعيب”" . 

فرع: التأنيث في الذكرء والتذكير [15/ظ] في الأنثى عيب عندناء والبول 
في الفراش عيب عند مالك77) والشافعى. وقال أبو حنيفة: ترد به الجارية دون 
العبد» وهو نظر حسن لأن الجارية قد تراد للنوم معها في فراش واحد. 

فرع: الحمل في الرائعة فيه» وفي الوخش قولان مبنيان على العادة“ 

فرع : اختلف المذهب في ارتفاع الحيض هل هو عيب أم لا؟ قولان 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق»» وما أثبته من نسخة: «ش» وهو الموافق لنص المعونة. 

(2) ساقطة 9 نسخة: «خحق). 

(3) المعونة 2/ 1063. 

(4) العين 352/1»: تحقيق مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» سلسلة المعاجم 
والفهارس (دت). ونصه: الزعر: قلة شعر الرأس وقلة ريش الطائر وتفرقة إذا ذهب 
أطوله وبقي أقصره وأردؤه. 

(5) النوادر 6/ 259؛ المنتقى 6/ 89؛ بداية المجتهد 2/ 286؛ القوانين الفقهية ص 176. 

(6) البحر الرائق 6/ 45. 

(7) النوادر 6/ 254 255؛ المنتقى 6/ 90؛ بداية المجتهد 2/ 288. 

(8) النوادر 6/ 258. وفيه: لم يختلف أن الحمل عيب في الجواري إلا في الوخش فلم 
يره ابن كنانة فيهن عيباًء وابن القاسم يراه فيهن عيباًء والذي أرى : إن كان مبتاعها 
أرادها للبادية فليس بعيب» فإن كان أرادها للحضر للخدمة فذلك عيب . ينظر أيضا: 
المعونة 2/ 1068؛ المنتقى 6/ 88. ) 
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غد المشهون آنه عيب في العلي» والاستحاضة عيب في الوخش وغيره» وقد 
قيل في العلي خاصة”" . 

فرع: الشيب الكثير في الرائعة عيب» واختلف المذهب في اليسير فيها 
على قولين وليس بعيب في الوخش عندنا”” . 

فرع : الخفاض”"' عادة (نساء)” العرب» فعدمه في العلي من رقيق 
العرب عيب» وليس بعيب في رقيق العجم. لأنهم لا يعرفونه قاله القاضي أبو 
Te‏ 

ومثل القاضي أبو محمد ما يتقي علاقته بالزوج والزوجة والاستدانة في 
سفه ولم يمثل ما لا تؤمن عودته» ولعله أشار إلى الأورام» وبياض العين 
ودحوه. 

قوله: «وعهدة الثلاث لازمة في الرقيق»: واختلفت الفقهاء فى القضاء 
بالعهدة» ومعنى ال أن يشتري عبداً أو أمة فما حدث فيه من غين 
أو من عيب عند المشتري في الثلاثة الأيام فهو من البائع» وعهدته عليه» فإن 
شا المشتريئ أخذ بجميع الثمن» وإن شاء رده على البائع» ولا شيء عليه 
فيما حدث عنده فإن هلك عنده فى الثلاثة» أو فى عهنة السنة من عيوبها 
الخاصة فهو من الباقم ».وقد قال مالك .ومن تبه وعلى مث القول به قال 
أكثر فقهاء الأمصار ورأوا أن كل عيب حدث بعد قبض المشتري فعهدته 
غ 


(1) النوادر 6/ 256؛ المنتقى 6/ 87؛ بداية المجتهد 2/ 288. 

(2) النوادر 6/ 249؛ المنتقى 6/ 87؛ بداية المجتهد 2/ 289؛ القوانين الفقهية ص 176. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

/1 هو أخذ شيء من الناتئ بين شفرتي الفرج. ينظر: حاشية الدسوقي‎ N) 
.49 

(5) المعونة 2/ 1063. 

(6) عهدة الرقيق: هي بيع الرقيق على أن ضمانه في الثلاث من بائعه ولو بالسماوي. 
ينظر: الفواكه الدواني ص91. والعهدة هي تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة. 
ينظر: الشرح الكيبر 3/ 141. 

(7) بداية المجتهد 2/ 288. 
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واعتمد مالك في العمل عليها في الأمرين: النص والعملء أما النص 


فما رواه الحسن عن عقبة بن عامر"'' قال: قال رسول الله تك : (عهدة الرقيق 


ثلاثة 


یام( وروی فتادة عن الحسن مرسلا أن النبي ا قال : ( ل عهدة بعك 


أربع)”” وفي هذين الحديثين مقال لأهل العلم بالإسناد . 


وصح أن عمر بن الخطاب ييو قضى بالعهدة» فقال: ما أجد لكم 


شيئاً أوسع مما جعل النبي بيه لحيان بن منقذء فإنه جعل له عهدة ثلاثة 
أيام فيما اشترى إن رضى أخذء وإن سخط ترك وقال محمد بن 
يحيى بن حبان'“: ما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا لقول 
رسول الله ميو لمنقذ بن عمرو أنت بالخيار ثلاث“ وروى مالك أن أبان بن 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


عقبة بن عامر الجهني ابو حماد» روى عن النبي ييه وعن غمرء روى عنه أبو أمامة 
وابن عباس وغيرهما ولى إمرة مصر من قبل معاوية سنة (44ه)ء قيل توفى سنة (58ه 
- 667م). ينظر: تهذيب التهذيب 242/7 - 243. ١‏ 

حديث: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام): سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في عهدة 
الرقيق» حديث (3506) 3/ 284؛ سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب عهدة 
الرقيق» حديث (2244) 2/ 754؛ موطأ مالك كتاب البيوع» باب ما جاء في 
العهدة» حديث (1237) 2/ 612. 

حديث: (لا عهدة بعد أربع): سنن ابن ماجهء كتاب البيوع» باب عهدة الرقيق . 
حديث (2245) 2/ 754؛ المستدرك على الصحيحين» حديث (2198) 2/ 26؛ سنن 
البيهقى الكبرى» حديث (10536) 5/ 323. 

قال أحمد بن حنبل ليس فيه حديث صحيح. ولا يثبت حديث العهدة» وقال البيهقي 
مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر» وهو مرسل»ء قال علي بن المديني 
لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً. ينظر: سنن البيهقي 5/ 323؛ التحقيق في 
أحاديث الخلاف 2/ 182. 

فتح الباري 4“ قال ابن حجر: وأما ما روى عن عمر أنه كلم في البيع» فقال 
ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله ية لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» فمداره 
غلى ابن لهيعة وهو ضعيف . 

محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو› الإمام الفقيهء الحجة. أبو عبد الله 
الأنصاري البخاري المازني المدني حفيد الصحابي الذي كان يخدع في البيوع» ويقال 
لا خلابة» ولد سنة (47ه - 668م). عاش أربعاً وسبعين سنة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 7/ 186» 187. 

مصنف ابن أي شبية» حديث (36328) 7/ 306؛ المدونة الكبرى 10/ 194. 
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عثمان ٠“‏ وهشام بن إسماعيل”” كانا يذكران الرقيق في عهدتهما وخطبتهما 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام من حين يشتري العبد أو (الوليدة)”7”*. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد””*'. والزهري» والفقهاء السبعة الأعلام 
بالمدينة» وعلموا بها في المدينة» (واستمروا)“ عليها””'. وروى الشافعي عن 
ابن جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة قال: ما علمت فيها أمراً 
ا وهي على قسمين: صغری» وكبرى» فالصغرى عهدة الثلاث وهي 
صغرى في الزمان» كبرى في الضمان» وهي من جميع العيوب الحادثة فيها 
عند المشتري». والكبرى: عهدة السنة من العيوب الثلاثة: الجنون والجذام 
والبرص» وهي كبرى في الزمان» وصغرى في الضمان» فما حدث من هذه 
الثلاثة في السنة فهو من البائع» وما حدث فيها من غيرها من العيوب فهي من 
المشتري””'' تمسكاً بالأصل» وهي في الرقيق فقطء لأنه يكتم عيبه» فيستظهر 
على البائع فيه بثلاثة أيام للإمكان أن (يظهر عيبه)”''' المكتوم كأيام الخيار» 
والاستبراء والتصرية التي نص الشارع عليه الصلاة والسلام عليها في حديث 
المصراة» وجعلت السنة للعيوب الثلاثةء لأنها قد تظهر في بعض الفصول 


(1) أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد» وقيل أبو عبد الله. مدني» ثقة» مات سنة 
(105ه ‏ 724م). ينظر: تقريب التهذيب ص372. 

(2) هشام بن إسماعيل الدمشقي العطار أبو عبد الله الزاهد القدوة» ثقةء توفي سنة 
(217ه - 832ه). ينظر: العبر 1/ 372. 

(3) في نسخة: «خق»: (الوليدة) وهو موافق لما في الموطأء وما أثبته من نسخة: «ش» 
رافق لما ف لار 

(4) المدونة 10/ 194؛ الموطأ 2/ 612؛ كتاب البيوع» باب ما جاء في العهدة. 

ا الزناد ‏ عبد الله بن ذكوان القرشي - أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي 
الزنادء ثقة فقيهء مات سنة (130ه - 748م). ينظر: تقريب التهذيب ص302. 

(6) في نسخة: «خق»: (واستمر العمل). 

(7) المدونة 2/ 1066؛ الفواكه الدوانى 2/ 97. 

(8) بداية المجتهد 2/ 290. ١‏ 

(9) كفاية الطالب 2/ 226. 

(10) المدونة 10/ 357؛ الموطأ 2/ 612. 

0) في نسخة: «خحق٤:‏ (يكتم فيه). 
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الأربعة من السنة" وإذا ثبت القول بها تعين النظر في مسائل (تتعلق)” . 
بها . 

المسألة الأولى: محلهاء ولا خلاف في القضاء بها في كل بلد جرت 
الا بالتعناء عا ته :وهل ھی عا فى الو القن لم راا 
اختلف الرواية في ذلك عن مالك» فروى المدنيون عنه القضاء بها في كل بلد 
علموا بها أم لاء واعتادوها أم لاء ويحكم بها عله من علمهاء أو جهلها 
وروى المصريون عنه أنه لا يقضي بها حيث لم تجر العادة بها“ . 

الحالة الغانيبة: فى تذاخل الغهدتين: اخ العذهس» على قولين : 
امور بن الا ت ال ر ع هين التاايفن روه 
قال الفقهاء السبعة» والشاذ عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة”© . 

المسألة الثالثة: (اختلف المذهب”'' في ابتداء عهدة الثلاث» قال ابن 
القاسم : لا يحسب يوم العقد نهاراً كان العقدء أو ليلاء والابتداء عنده من 
أول النهار» والثاني من يوم العقد» وقال سحنون: الاعتبار من حين العقد إلى 
مئله من الزمان ‏ » وهذا أعدل. 

المسألة الرابعة: الضمان في العهدتين من البائع على الصفة التي 
ذكرناهاء والنفقة والكسوة عليه والغلة له على مقضى الضمان,ء إلا أن المذهب 
على خلاف ذلك وفي العهدة الصغرى النفقة والكسوة على البائع والضمان 
منه» واختلف المذهب في الغلة» والمشهور أنها للمشتري وفيه نظرء لأنها 


DAE O) 

(2) فى نسخة: «خى»: (يتعلق النظر). 

(3) ساقطة فى نسخة: اش». 

(4) النوادر 6/ 216؛ المنتقى 6/ 62؛ البداية 2/ 289؛ القوانين الفقهية ص177؛ شرح 
الزرقانى 3/ 328. 

(5) المنتقى 6/ 61؛ البداية 2/ 289؛ القوانين الفقهية ص177. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(7) لأن تلف المبيع في الثلاث من البائم» وفي السنة من المشتري. ينظر: كفاية الطالب 
2 228. 


(8) المنتقى 6/ 58. 
15 


تابعة للضمان كما ذكرناه. لوو تعض الوا 0 أن الغلة للبائع 
(العة الان وه عه المذهب هذا حكم العهدة في الصغرى. 
وأما النفقة والكسوة في العهدة الكبرى فعلى المشتري». والغلة له. والضمان 
عليه إلا في العيوب الثلاثة فقط . هذا (التحصيل) . 

المسألة الخامسة: النقد المشترط فى عهدة الثلاثة غير جائز لتردده [16/ 
اجو ال رالا وغل يصون يقبن قرط ا و اون ن الماح 
ويجوز فى عهدة السلف القضاء به على من أباه اعتبارا بالمصلحة» ومراعاة 
اة إلى اتان 

المسألة السادسة: إذا طرأ على المبيع عيب ولم يعلم (أكان)“ حدوثه 
في العهدةء أو بعدهاء ففيه روايتان : فقال ابن القاسم هو من المبتاع حتى 
يعلم أنه أصابه في العهدة اعتباراً بأصل السلامة وقال ابن نافع هو من البائع 
حتى يعلم أنه سلم في أيام العهدة اعتباراً بأصل الضمان فتقابل هذين الأصلين 
وقع الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر. 

المسألة السابعة: إذ وجبت العهدة بالعادة» أو بالاشتراط فللمشتري 
إسقاطهاء لأن ذلك حق له»ء فله القيام به وإسقاطه» فإن أسقطه سقط فإن 
أحدث في المبيع ما يمنع الردء ويقتضي الرضى به كالعتق» ثم حدث في 
العهدة عيب فى عهلة ا قولانء قال سحنون العهدة ثابتة» والعتق نافد 
ويرجع بقيمة العيب» وفي كتاب محمد تسقط بقيمة العهدة. ولا رجوع ل 
وهذا الحكم في عهادة السنة خا 


قوله: «ويجوز البيع بشرط البراءة) في الرقيق دون غيره»: اختلف 


(1) في نسخة : «ش»: (وروى). 

(2) في نسخة : «خحق4: (لتقيه) . 

(3) في نسخة: «خحق»: (المتحصل عن المذهب). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (إمكان) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
(5) المنتقى 6/ 59. 

(6) المنتقى 6/ 59. 


)7( البيع بشرط اليواءة: هو حسب تعريفف أبن عرفة: ترك القيام تعیب فديمء وقال 3 
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المذهب فى بيع البراءة على ستة 1 

الأول: جوازه فيما يعلم به البائع من العيوب في الرقيق خاصة» لأنه 

والثاني : جوازه في الرقيق› وسائر الحيوان. إد له يكاد يحاط بعيوبه. 

والثالث : جوازه في الحيوان والعروض» وسائر المبيعات› وهو نص 
ابن وهب» وابن كنانة. 

والرابع: إنكاره» ولا ينتفع باشتراط البراءة مطلقاً. ولا يبرأ البائع” إلا 
من العيوب التي علمها واشترطها على المشتري . 

(الخامس : إنكاره إلا فيما خفف السلطان فيه » وفى بيع المواريث لقضاء 
الو 

والسادس: إنكاره إلا فيما كان من العيوب لا يتجاوز قيمته ثلث 
0ن المبيع» وهو قول المغيرة» والمخزومي» قال بعض الشيوخ 
المتأخرية : لم يختلف قول مالك في جواز بيع البراءة من البيع اليسيرء ولا 
ر .)5( : 7 5 : 5 
في بيع البراءة في بيع السلطان > ولا في سقوط العهدتين في بيع البراءة» 
فأما من أجازه مطلقا فوجهه أن القيام بالعيب حق المشتري. فإدأ أسقطه البائع 
بالبراكة#.وروضى الى الك سلقط كار الحتقوق: لمال وأفا سن رده 
مطلقا فلأنه من باب الغرر والجهالة» إن لم يعلم البائع عيبء وإن علمه وكتمه 
برئ منه فهو غش. وأما من أجازه (مطلقاً)”© في الرقيق خاصةء فلأنه يكتم 


= ابن أبي زمنين: ترك القيام بكل عيب. ينظر: الحدود مع شرح الرصاع 371/1 - 
١ 2‏ 

(1) المنتقى 6/ 2 ٠78‏ 73؛ بداية المجتهد 2/ 300؛ حاشية الدسوقى 3/ 112؛ 
الفواكه الدوانى 2/ 128. 

(2) ساقطة في نسخة: اش». 

(3) ساقطة فى نسخة: اخق». 

(4) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(5) المدونة 350/10 351؛ المنتقى 6/ 72 - 73. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 
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عيبه خوفاً من أن يزهد فيه» وأما من أجازه في سائر الحيوان فلما ذكرناه 
من أنه لا يكاد يحاط بعيوبه (فيعقد)”' البائع فيه» ويصدق فيما يدعيه من 
جهل العيوب التي فيه. وروى مالك كلك أن عبد الله بن عمر باع غلاما له 
بثمانمائة درهمء وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام 
داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله أن يحلف: 
لقد باع العبد وما به داء يعلمهء فأبى عبد الله أن يحلف فارتجع العبد””', 
وصح أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع الغ و ت 
يجوز أن يبيع البائع على البراءة بحدثان ملكهء وإن لم يختبر المبيع» أو لا 
يجوز بيعه على البراءة إلا بعد الاختبار قولان: المشهور من المذهب اشتراط 
الاختبار“» قال مالك: التجار يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم تطل 
إقامة الرقيق عندهم قال: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلا لا 
تنفع البراءة”©: وقال بعد الملك تنفعهم البراءة وههنا فروع تتعلق بما 
ذكرناه: 

فرع: روى ابن القاسم أنه إذا باع السلطان عبد على مفلس» فللمشتري 
أن يرده بالعيب وهو يؤخذ منه أن بَيّع السلطان ليس ببيع براءة» وحكى بعض 
أشياخنا أن المذهب لم يختلف أن بيع السلطان بيع براءة» باع للمفلس» أو 
لقضاء الديون عن الميت» أو على الغائب» وكذلك الوصي إذ باع للإنفاق 
على يتيمه» فبيعه بيع براءة على المشهور”” . 

فرع: إذا فرعنا على المشهور من المذهب أن بيع السلطان بيع براءة. 


(1) في نسخة: اخحق)2): (فيعذر). 

(2) الموطأء كتاب البيوع» باب العيب في الرقيق» حديث (1274) 2/ 613. 

(3) بداية المجتهد 2/ 300. 

(4) التاج والإكليل 4/ 439. 

(5) المدونة 10/ 349. قال مالك: ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه 
وهو بالمدينة أو ببلد من البلدانء أو يكون قد جلبها؟ فيقول: أبيعكم بالبراءة» ولا 
علم لي فقد صدق» ولا علم له» ولم يكشف لهم ثوباً فهو يريد أن يذهب بأموال 
الناس بهذا الوجهء قال: فما أرى البراءة تنفعه. 

(6) المدونة 10/ 354. 
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فاشترى منه رجل ظاناً أن المبيع مال السلطان» وأنه ليس (بنائب) '' فيه عن 
المفلس» ثم اطلع على عيب فهل له القيام به أم لا؟ قولان: ا 
مقال لهء لأن بيع السلطان لا يكاد يخفى لاجتماع الناس إليه (واحتيالهم فيه 
غالبا)” . والثاني أن له القيام بالعيب. 


قوله: «والعبد يملك ملكا ناقصا»: وهذا أصل مذهب مالك كما 
(ذكره)* أن العبيد مالكون” خلافاً لأبي حنيفة والشافعي”. والدليل لنا ول 


سرك سر ر € نهم 


SG تنك‎ CS aa 
من‎ u من فصْلي4 [النور: 32]. وصفهم الله سبحانه بالفقر» والغنى‎ 2 
ا المالكين» وقال تعالى: اور بوا آنا حَلَقَنَا لَهُم يما عَيِلَتَ أيديً انعم‎ 

ھم لها لن %3 [يس: 71] (نبه)“ جميع العقلاء خرهم وعبدهم على 
معرفة الصانع» ووصفهم بأنهم مالكون. وقال يَكلِ: (من باع غلاماً وله 
مال)“ وهذا لام الملك. 

والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ولأنه يملك المنافع كوطء زوجته 
وغير ذلك [16/ ظ] فكذلك الأعيان» ولا خلاف أن لسيده انتزاع ماله إلا أن 
يتعلق به حق غيره كالمأذون له في التجارة. 

ثم ذكر حكم مال العبد في التبعية وهو في البيع للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع”*' اعتماداً على نص الحديث» فإن اشترطه المبتاع جاز وكان تبعاً له 
وهو يجوز أن يشتري نصفه أو ربعه أم لا؟ قولان في المذهب: الجواز قياسا 


(1) في نسخة: «خق»: (بثابت) كذا والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

)2( ساقطة في نسخة : (اخحق). 

(3) في نسخة: «خحق»: (ذكرناه). 

)4( التفريع 2/ 179؛ الكافي ص 6 33 ؛ المعونة 2/ 1069. 

)5( بدائع الصنائع 77 ؛ المهذب 267/1. 

(6) في نسخة: «خحق»: (ثبت). 

(7) حديث: (من باع غلاماً وله مال): صحيح البخاري» كتاب المساقاة والشرب» باب 
الرجل يكون له ممر» حديث (1543) 3/ 1173. 

(8) المعونة 2/ 1070. 
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على الكلء والمنع لأن القصد إلى التجزية دليل على أنه معتبر لا تبع» وما له 
في العتق تابع له وقد روى عن النبي ككل أنه قال: (من أعتق عبداً وله مال 
فماله له إلا أن يستثينه سيده)" والأصل أنه مالك للسيدء فلا يخرج منه إلا 
بدليل» وذكر الخلاف في الهبة والصدقة وإسلامه في الجناية هل يتبعه ماله أم 
لا؟ قولان والصحيح أنه غير تابع» لأن انتقال الملك لا يكون بالشك” . 


قوله: «ولا تجوز التفرقة بين الأم وولدها»: قلت: الأصل في منع 
التفرقة قوله تككلةِ: (لا توله والدة عن والدها)”” وقوله بية: (من فرق بين الأم 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)”* وانعقد الإجماع على تحريمه. 
وإذا كان التفريق محرما فالجمع واجب» وهل المقصود الجمع في الملك 
الواحدء. أو في البلد الواحد قولان عندنا (وإذا وقع البيع على التفرقة على 
مراعاة النهي هل يفسخ. لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو يفسخ. 
ويجبران على الجمع فيه قولان عندنا””' مبنيان على الاختلاف في النهي كما 
ذكرناه» وفي حد التفرقة روايتان في المذهب أحدهما الأثغارء والثاني البلوغ. 
وفي المذهب رواية شاذة بنفي التفرقة مطلقأ تمسكاً بعموم اللفظ"6 . 

قوله: «ولا يجوز في الأب» قلت: لأن النص لم يتناول إلا الأم لما لها 
من الشفقة والحنان فلا يستضر بمفارقة الأب كالأم. 


قوله : «والتصردة عدسب» التصرية فون اللغة: الجمع يقال صريت الماء في 


(1) حديث: (من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه سيده): سنن أبى داودء كتاب 
ال بات تم اع عا وله مال حديك: 6962 26/4 يردن ان اجه 
كتاب العتق» باب من أعتق عبداً وله مال» حديث (2529) 2/ 745. 

(2) المحونة :1070:/2: 

(3) حديث: (لا توله والدة عن ولدها): سنن البيهقى الكبرى: باب الأبوين إذا افترقا 
وفنا فى قرنة اومن 50/8 E LS‏ افيس للعو ST‏ 

(4) حديث: (من فرق بين الأم وولدها. . .): سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب في كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» حديث (1283) 3/ 580. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب؛ سنن الدارقطنى» حديث (256) 3/ 67. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». ۰ 

(6) التفريع 2 179 - 180؛ النوادر 6/ 341؛ المعونة 2/ 1071؛ بداية المجتهد 2/ 274. 
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الحوض أي جمعته فيهء قال تعالى: فلت أمْرأَتُةٌ فى صََّوَ» [الذاريات: 29] أي 
فى جماعة من النساءء وقد قدمنا الكلام في حكم المصراة. وبقيت فروع 
تتعلق بذلك : 

الأول: إذا اطلع على عيب المصراة فله الرد به كما ذكرناه إلا أن 
يرضى بذلك» فلا يرد وهو إن علم أنها مصراة قبل الحلاب أو بعده» وله إذا 
حلب مرة أن يمهل حتى يحلب مرة أخرى ليعلم مقدار حلبهاء فإن حلبها ثالثة 
فهل له أن يرد بعد الحلبة الثالثة» وهو مقتضى الحديث. أو ليس له الردء لأنه 
إذا اختبرها (بالثانية)”'' ثم حلبها الثالثة فهو رضى» قولان عندنا مشهوران27 
ففي كتاب محمد له أن يرد إن شاء ولو حلب الثالثة» (وقال ابن القاسم: لا 
يرد إذا علم التصرية بالحلبة الثانية)* . 

فرع : ا وجب الشارع ميه رد ضاعا هر ر وفي بعض طرق اللحدية: 
(صاعاً من طعام)“» وفي بعضها: (صاعاً من سمراء)”” وكل ذلك دفعا 
للخصومة» ولو أراد رد اللبن (بعينه)““ لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضهء 
وإنما نبه ميو على التمرء لأنه غالب قوتهم حينئظٍ. 

فرع: إذا قدرنا أن قيمة الصاع تزيد على قيمة الشاة فهل يقضى عليه 
بالصاع أم لا؟ ظاهر المذهب أنه يقضى عليه . 

فرع: إذا كانت شياه كثيرة مصراة فهل يكتفي بصاع واحد لجميعها 
أو بصاع لكل واحدة. (اختلف فيه المتأخرون. فقال ابن القاسم بن 
الكاتب بتعديد الصيعانء وقال أحمد بن خالد”: يُكتَّمَى بصاع 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) النوادر 6/ 321؛ المنتقى 6/ 352. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

E (4)‏ من طعام) : و مسلمء > كتاب البيوع»› باب حكم بيع المصراة. 
حديث (1524) 3/ 1158؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع. باب ما جاء وؤ في المصراة. 
حديث (1252) 3/ 553. 

(5) حديث: (صاعاً من سمراء): صحيح ابن خزيمة» حديث (2407) 4/ 86. 

(6) ساقطة في نسخة: «(شس»2. 

(7) أبو عمرء أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي المعروف بابن الجياب سمع بقي بن 
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فرع: إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب غيره فهل يقضي عليه برد 
الصاع أم لا؟ قال أشهب: يرد الصاع. وقال محمد: لا يرد قصرا للحديث 
على ما وردء حكاهما المتأخرون من الأشياخ”” . 

قوله: «وإذا فات المبيع في البيع الفاسد ضمنه المبتاع» . وهذا كما 
ذكره أن المبيع بيعاً فاسداً يضمنه المشتري بالقبض» آنه فقي بشنية العقدة 
ولم يقبضه على حكم الأمانة ويفسخ (ما دام)“ قائماً. فإن فات بعيب في 
البدن» أو عقد» عتق» ونحوه أو حوالة سوق وتعذر فسخه رجع فيه (بقيمة)٠“‏ 
المثل فيما له مثل. أو القيمة في ذوات القيم» وسواء كان البيع مجمعاً على 
فساده. أن اا فيه» فإنه يضمن بعد الفوت القيمة» وفي المذهب رواية 
I TE‏ ثائف انعد انمد E‏ لا 


قال القاضي كْدَنْهُ : «والبيع جائز مساومة ومرابحة» إلى آخر 0 
كلا البيعتين جائز شرعاً لدخول النوعين تحت عموم قوله سبحانه: #وآحلّ الله 
اَي 0 كلك (وفي)”؟ المرابحة (وجهان””'. وكلاهما صحيح جائزء ثم 
دک نهنا ت ينضم إلى السلعة مما له تأثير في عينهاء أو مما لا تأثير له» وبين ذلك 
أحسن ابيا وحاصل الأمر فيه على ثلاثة أقسام: منها ما يحسب» ويحسب 
ربحه وهو ما أثر في المبيع بزيادة كالخياطة والصبغ» ومنها ما يحسب ولا 
يحسب له ربح» وهو غير المؤثر كحمل المتاع من بلد إلى بلد. وكراء 


= مخلد» ومحمد ابن وضاحء وغيرهماء وعنه عبد الله بن محمد الباجي» وأهل قرطبة. 
قال القاضي عياض : كان إماما في الفقه المالكي. مولده سنة (246ه ‏ 861م). 
وتوفي سنة (322ه ‏ 934م). ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 240. 

(1) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(2) المنتقى 6/ 533. 

(3) فى نسخة: «خق»: (إن كان). 

© انظ ا 

(5) المعونة 1074/2 1075. 

(6) في نسخة: «خحق»: (وفسر). 

(7) في نسخة: «خحق»: (بوجهين). 
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البيوت» ومنها ما لا يحسب ولا يحسب ربحه كالسمسرة والدلالة والشد 
والطي» وفرق القاضي بين الدلالة والسمسرة جرياً على عرفهم. وهما في 
عرفنا سواء» ثم ذكر اختلاف المتبايعين» والأصل في هذه المسألة ما ثبت عن 
النبي يي أنه قال: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويترادان)2007) 
وفى حديث ابن مسعود: (تَحَالًَا وتَمَاسََا)0. وتحصيل مذهب مالك فيه 
ا إذا اختلفا في مقدار الثمن ففي المذهب فيه خمسة أقوال: 


الأول: القول قول المشتري بوجود العقد لأنه الغارم. قال الإمام أبو 
أنه وقع في الواضحة أن القول قول المشتري بنفس العقد» وهو قول أبي ثور. 

(والثاني: أن التحالف والتفاسخ مطلقاً فات المبيع أو لم يفت إِدْ لا 
١ 5‏ 04 
ترجیح» وکل واحد منهما مدع ومدعي عليه . 

والثالث: التحالف والتفاسخ ما لم يفت المبيع» فإذا فات فالقول قول 
المشتري ترجيحا بالفوات. لأنه الغارم حينئذٍ ما لم يقبض المشتري المبيع بان 
فاو لو من ) 

والفوت يكون بتغير السوق وزيادة المبيع (ونقصانه) وإن اختلفا في 
جنسه مثل أن يقول: (أحدها)“ بعتك بدينار» وقال الآخر بثوب» فلا حلاف 
فى هذا أنهما يتحالفان ويتفاسخان. ولو اختلفا في النوع فقال: أحدهما بعتك 


(1) أي قيمة لسلعة بعد الاستهلاك. ينظر: عون المعبود 9/ 305. 

(2) حديث: (إذا اختلف المتبايعان...): سنن الترمذي» كتاب البيوع. باب ما جاء إذا 
اختلف البيعان» حديث (1270) 3/ 570؛ سنن النسائي» كتاب البيوع. باب خلاف 
البيعان» حديث (4648) 7/ 302؛ سنن ابن ماجهء. كتاب التجارات. باب البيعان 
یختلفان» حديث (2186) 2/ 737. 

(3) قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير 3/ 31: أما روية التحالف فاعترف الرافعى 
اه ر اق وم کی الات ۰ 

(@ باق ك ` 

)5( ساقطة في نسخة : ش٤‏ . 

(6) ساقطة في نسخة: «(ش». 
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بقفيز (قمح)"» وقال الآخر بقفيز شعير فهو (كالاختلاف)” في المقدارء 
وقيل: كالاختلاف فى الجنس» وإذ أوجبنا التحالف فمن المبدأ باليمين ثلاثة 
ل 

أحدها: تبدئة البائع. لأن أصل الملك له. 


والثاني : تبدئه المشتري2. لأن البائع قد وافقه على البيع» وإنما خالفه في 
ا 

والثالث: التقارع بينهماء واختاره بعض المتأخرين. أو أهل التبدئة من 
باب الأولى أو من باب الأوجب» وحكى الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره فيه 
قولان» ولو نكل عن اللمية قولآن أ 0 

أحدهما: أن القول قول البائع (لابن حبیب)“» ويه د لابق 
القاسم)“" حكاهما القاضي» وإذا تحالفا انفسخ البيع» فإن أراد أحدهما 
أمضى ما قاله صاحبهء فهل له ذلك» ويجبر عليه من أباهء لأنه مقتضى الإقرار 
بالعقد أم لا؟ لأنه قد انفسخ بالتحالف» وهذا كأنه ابتداء بيع قولان عندنا . 

نذا القاضي من مسائل بالاختلاف في الصحة والفساد (ولا شك أن 
الأصل الصحة فمن ادعاها رجح قوله بادعاء حكم الأصل»ء ويحلف لنفي 
دعوى خصمه إلا أن يكون الاق غالبا على البياعات» ففيه حينئذ 
اختلاف فى المذهب. قال سحئون: القول حينئذٍ قول مدعى الفسادء وإن 
اختلقا ت ينفي اللزوم مثل أن يدعي أحدهما (الخيارء و ا 


(1) فى نسخة: «خق»: (حنطة). 

)2( في نسخة: «خحق»: (كما قدمناه). 

(3) القوانين الفقهية ص 164. 

(4) بداية المجتهد 2/ 313. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(7) النوادر 6/ 408؛ المعونة 2/ 1079. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

9ف : «خحق»: (أن البيع بينهما بت» ويدعي الآخر أنه بيع خيار). 
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فالقول قول مدعي ال ا وقال أشهب: القول قول مدعى 
الخار ٠‏ .وككي الاشهن فن المتفت فى الاختلات: فى المقدان وقد ذكرنا 


مأ فيه. 


قوله: «وإن كان (اختلافهما) ) في قبض الثمن». قلت: قد يختلفان في 
قبض الئمن» وقد يختلفان في قبض المثمون» فإن اختلفا في قبض المثمون 
رجع إلى ا ن ك لأسن فزن لأسا 1ن ات واو قان 
تيك أربانهيما» إلا نت الأنققال؟ ولو فقيل إن أصل الغقك فضي 
a‏ ا E N‏ 
نفسه بقبض الثمن فهل يكون إشهاده شهادة على قبض المثمون أم لا قولان 
عندناء وما شهدت فيه العادة باستعجال القبض غالبا نحو اليقل واللحم 
والصرف» فالقول قول مدعي العادة إذا قبض المشتري سلعته» وبان بهاء وإن 
قبضها وهي بيده» ولم يبن بها ففي هذه الصورة قولان: المشهور القول قول 
البائع» لأنه مدعي عليه القبض» والشاذ أن القول قول المشتري لأنه غارم. 
وطول الزمان شاهد على صحة دعوى القبضء. ولو اختلفا فى تعجيل الثمن أو 
اج رخ إلن ارت له ن ر اهما ای را ابره 
وهب أن القول قول المشتري» ورواية غيره أن القول قول البائع» والصحيح 
أذ لاسن لعجل دال ل مع 

واختلف المذهب فى العرف هل هو (كشاهدين أو) كشاهد فيحلف 
مدعيةه أم لا قولان عتدنا. 


قال القاضي ككآَنْهُ: «فصل ولا يجوز لمن وطئ أمة الفصل» إلى آخره. 


(1) التاج والإكليل 4/ 513. 

(2) الجواهر الثمينة 2/ 546؛ القوانين الفقهية ص164. 
(3) في نسخة: «لغ24: (الاختلاف). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

05 سا ا و 

(6) المعونة 2/ 1079 1080؛ النوادر 6/ 419. 


(7) ساقطة في نسخة: «خق». 
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لتترح: من أراد بيع | وطئها وجب على البائع الاشتتاء E‏ 


لاحتمال أن تكون حملت منه فيكون قد باع ولده (وأم ولده)”” » ومدخلا 
للشينية فى نسبه» واشت أوجب ما احتيط له» وقال أبو حنيفة والشافعى 
الاستبراء في هذه المسألة واجب على المشتري مستحب للبائع”" وهو 
ضعيف › والصحيح وجوبه على كل واحد منهماء إما على البائع فلما ذكرناء 
وإما على المشتري فلقوله كَلِةِ: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تحبض )!* . قال القاضي أبو محمد وغيره ف اتا ولا يحل للمشتري 
مقدمات الوطء مطلقا من اللمس للذة وعير ذلك إلا بعد تحقی ال تان 
لاحتمال أن تكون أم ولد البائع . 


قوله: «والاستبراء حيضة» قلت: لأن البراءة تحقق بها مع أن مقتضى 
قوله يَلةّ: (حتى تحيض) وذلك يصدق على الواحدة» واتفاق المتبايعين على 
استبراء واحد جائز كما ذكره القاضى لحصول الغرض المقصود من البراءة» 
ل ب DT‏ الي الى ا اه 
غ ها ل که یا حككم القانة دا ای ا إذا روطان 
وأتت بولد يمكن لحْوقّهُ بهماء والقافة عند العرب قوم كانوا يعملون المشابهة. 
وقد اختلف العلماء في الحكم بهاء وقضى بها جمهور الفقهاء من المدنيين» 
والشاميين وغيرهم» ونهى عن الحكم بها العراقيون”» والدليل لمالك 
وسلفه من وجوه: الأول: حديث عائشة زاء قالت: دخل رسول الله لاز 
مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمع ما قال مجزز المدلجي”” 


(1) التفريع 2/ 178؛ الكافي ص300. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(© در ااا ر ض00 مكف الل ةد 

(4) سبق تخريجه. ١‏ 

(5) المعونة 2/ 1082. 

)6( مختصر الطحاوي ص 141 ؛ مختصر القدوري 252 

(7) مجزز المدلجيء والد علقمة بن مجزز» وسمي مجززاً لأنه إذا أخذ أسيراً في 
الجاهلية جز ناصيته وأطلقه» وكان عارفاً بالقيافة» وكان فيمن شهد فتح مصر. ينظر: 
فتح الباري 12/ 57. 
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لزيد" وأسامة: ورأى أقدامهما فقل إن هذه الأقدام بعضها من بعض)*› 
رور رمل ا الك دل علي اها لا عاط كما ينول 
العراقيون وكان المشركون يطعنون في نسب أسامة» لأنه أسودء وأبوه أبيض . 

الدليل الثانى: قوله ييه فى قصة هلال بن أمية (إن جاءت به على نعت 
كذلك ر ارك وقد تقدم E E‏ 
ااا :ولا ا و ا وال ا ا 
الحكم بالقافة تعين النظر في مسائل : 

الأولى: محلها: ومحلها عند مالك اليمين؟ وهل يقضي بها في النكاح 
أم لا؟ قولان في المذهب» المشهور أنه لا يقضى بها فيه» وقال ابن وهب 
يقضى بها في النكاح”” »2 وهو قول الشافعي”“ . 

المسألة الثانية: هل يكتفى بقائف واحدء أو لا بد من قائفين فولان 
عندنا مبنيان على الاختلاف في القافة هل هي حكم أو شهادة. 

المسألة الثالثة: إذا قضى القائف بالاشتراك فى الولد الواحد. فقد 
اختلف الفقهاء فيه» وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: 1 


(1) زيد بن حارثة بن شرحبيل أبو أسامة مولى رسول الله ية شهد المشاهد كلهاء وكان 
من الرماة المذكورين» روى عن النبي ييه وعنه أبيه أسامة» والبراء بن عازب 
وغيرهماء استشهد يوم مؤتة سنة (8ه ‏ 630م)» وهو ابن حمس وخمسين سنة. 
ينظر: تهذيب التهذيب 401/3 402. 

(2) حديث: (عائشة أنه بيه دخل مسروراً تبرق أسارير وجهه...): صحيح البخاري»› 
كتاب المناقب» باب صفة النبي بي 3/ 1304؛ صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب 
العدك الان الفانق» خد( 0255 1081/2 س الترمدى» كات الولاء 
والهبة» باب ما جاء فى القافة» حديث (2129) 4/ 440؛ سنن أبى داود» كتاب 
ال ات فى القانة + تعديك (12298 0600 س الحا اب الاق 
نات القافة» جنيك 8493 164/6 

(3) في كتاب الطلاق. 

0 ارا 2 

(5) المعونة 2/ 1082 1083. 

(6) مختصر المزنى ص317؛ المهذب 2/ 121. 
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أحدها: أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له وال أيهما لكف اغتماذا 
على قول عمر بز الخطاب (للغلام وال أيهما شئت) كما رواه مالك في 
موطئه . 

والثاني: أنه يلحق بأقواهما شبهاً. 

والغالك: أن يکوت اننا ليسا قاله أبق توي وروق ذلك عنن سحيون 
وغيره من أهل المذهب وبه ا 00 وعلي بن أبي 
طالب وغيرهما ٠"‏ وهي بنوة ري ITD‏ :بولا كوه الؤلة نا 
ويخ طعا تال سا سيفيد 0 حفس : ين دگر وَأَنق4 [الشجدرات: 
3 وقال تعالى: #أن اشكر لى ولولديك# [لقمان: 14]» وقال تعالى: 
#ووصينا لاسن بودي حًا [لقمان: 014 

وفي المذهى قول رابع أنه لا يكون ابناً لواحد منهماء إذ لا يلحق 
النسب بالشك» وقد قال بعض أهل العلم بإلحاق الولد: بالقرعة اعتمادا على 
ما رواه (الشعبي)” “ عن زيد بن أرقم“ قال: كان علي وه (باليمن) فأتى 
امرأة وطئها ثلاثة أناس فى طهر واحد فسأل كل واحد أن يقر لصاحبه بالولد 
فأبي فأقرع بينهم وس الوا للذي أصابته القرعة”* رواه الثوري بإسناده”” . 


(1) شرح الزرقاني 4, 32. 

020( في نسخة: «خحق؛ : (الشافعي) وهو خطأ. 

(3) زيد بن أرقم بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهورء أول مشاهده الخندق 
وأنزل الله تصدينه في سورة المنافقين» مات سنة (68ه ‏ 688م). ينظر: تقريب 
التهذيب ص 222. 

(4) حديث: لكان عاي نه باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة أناس): سنن النسائي» كتاب 
الطلاق. باب الفرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» حديث (3488) 6/ 182؛ سنن ابن 
ماجه. كتاب الأحكام» باب القضاء بالقرعة» حديث (2348) 2/ 786. 

(5) وهو: الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد , بن أرقم. بطر ست 
البيهقي الكبرى 3/ 496. 
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قال القاضي 45: «الإجارة جائزة» إلى قوله: «والإجارة ضربان» . 

شرح: الإجارة مشروعة؛ والدليل على ذلك الكتاب والسنة 
(والإجماع)” أما الكتاب فقوله سبحانه: ن O Ey‏ حرشن 4 
ENT ITD los O‏ تاك عل أن 


ر 2 وس ع3 سے 


اجرف تَمَنِىَ حِجَج* االقصص: 27] الآية» والدليل على ذلك من السنة من 


وعجوه. 
الأول: قوله 2: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يحف عرقه) . 
والثاني : حديث 00 الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار» وذكر 
فيه (أنه اسار اض 20 ES‏ وهر ثابت في e‏ وقال عة : (ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القبامة وذكر رجلا استأجر أجيراً فاستوفى عمله ولم يوفه 
أجره)“ وقال بي : (إن الله يطوي المظالم يوم القيامة ويجعلها تحت قدميه 
010 الإجارة في اللغة: من الأجرء وهر الثواب» والأجرة الكراءء وفي الاصطلاح ex‏ 
منفعة ما أمكن نقله غير سفينة» ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه 
(2) ساقطة فى نسخة: «(خق». 
030( حذيث : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) : سنن أبن ماحه. كتاب الأحكام. 
باب أجر الأجراء. حديث (2443) 2/ 817. وفيه عبد الرحمن بن زيد ب وھ 


ضعيف › وأصله ني صحيح البخاري. ينظر : نصب الراية 4/ 1209؛ سنن البيهقي 
0 كتاب لوي بأب من منع الاجر ا حديث (11439) 6/ 121. 


سيت أن 0 الكهف» حديث ره 3 ؟؛ مسند 7 عواتة». خديث 
(5553) 3/ 423. 


)5( حديث : (ثلاثة أن خصمهم. ا صحيح البخاري» کات الإجارات». باب إثم من 
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إلا ما كان من فض الخاتم وعرق الأجير) ذكره الإمام أبو بكر بن فورك في 
الل وا کا اقب وديا ا خرچ التقارى غ عالق 
قالت: استأجر رسول الله یل وأبو بكر رجلا من بنى الديل وقيل : إنه عامر بن 
فھیرة ‏ هاديا خرينا”* وهو على ذين كفار فريش TT‏ 
غار ثور براحلتيهما بعد صبح ثلاث ليال» وذلك حين أمر بالهجرة من مكة إلى 
المد فط انو كر ضع 

وأجمع العلماء على جواز عقد الإجارة"“ إلا من لا عبرة (بمخالفته 
مخالفة)” الجمهور كالأصم وابن عيينة فإنهما منعاها“ . 

قال بعض شيوخنا: ولعل الأصم لم يبلغه الإجماع لصممه»ء وإنما 
منعاهاء لأن المنافع في العقد معدومة. فكان اشتراؤها غررأء (وكان من 
باب)“ بيع ما لم يخلق» وإذا ثبت جوازها فهل هي من العقود الجائزة 


= منع أجر الأجراءء حديث (2150) 2/ 792. 

(1) مشكل الحديث لابن فورك ص97.» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد 
- الدكن ‏ الهند الطبعة الثانية سنة (1391ه ‏ 1970م). ونصه: إن الله يطوي المظالم 
يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إلا ما كان ممن أجل الأجيرء وعقر البهيمة وفض 
الخاتم . 

(2) يقصد كتابه منهاج المعارف إلى روح العوارف. 

(3) عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق» استرق في الجاهلية» فاشتراه أبو بكر 
الصديق فأعتقه وهو من السابقين إلى الإسلام» وممن كان يعذب من أجل إسلامه» 
روت عائشة ويا كلامه. ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 80. 

(4) الخريت: الماهر الذي يهتدي لاخرات المفازة» وهى طرقها الخفية» ومضايقهاء وفيه 
ا فی بك رت ا نين الي ا ال و 3861 ا 
1/ 369؛ النهاية 2/ 19؛ لسان العرب 2/ 30. 

(5) حديث: (استأجر رسول الله که وأبو بكر رجلا من بني الديل...): صحيح 
البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركينء حديث (2144) 2/ 790. 

(6) التفريع 2/ 183؛ الكافي ص 368؛ عيون المجالس 4/ 1797؛ الهداية 3/ 260؛ الأم 
4 25؛ المغنى 6/ 2. 

EE‏ الى 3 زه لاله 

(8) بداية المجتهد 2/ 359. 


(9) فى نسخة: «خحق»: (وكأنه). 
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كالجعل والشركة» أو من العقود اللازمة» جمهور أهل العلم أنها من العقود 
اللاز 00 

قوله: «ولا تصح أن تكون المنافع المعقود عليها معلومة» ينبغى أن 
يزيد من جنس ما لم ينه عنه الشرع احترازاً من المنافع المعلومة المنهي عنها 
كأجر (النائحات)”* والمغنيات وغير ذلك» ثم ذكر العلم بالمنافع طريقين: 
أحدهما: أن يكون جنس المنفعة معلوما كركوب الذابة» وبناء الحائط› 
وخياطة الثوب» وسكنى الدار ونحوه مما يعلم بالمشاهدة. والثاني يلزمه فيه 
ضرب الأجل لينحصر به» وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن ركوب الدابة» 
وسكنى الدار وإن كانا معلومين فيلزم فيهما ضرب الأجل (ابتداء وانتهاء)** 
لينتفي الغرر (وتتبين المدة)”” المشترة منافعها لا محالة» ويتنزل ذكر المسافة 
في ركوب الدابة منزلة ذكر الأجل» ثم ذكر ضابطاً كلياً لما يجوز استئجاره من 
المنافع فقال: كل عين لها منفعة يجوز تناولها بغير أجرة فإجارتها لتلك 
المنفعة جائزة» وهذا معترض فإن إجارة الابق والبعير الشارد ممنوعة وهبة 
أعيانهما وهبة منافعهما جائزة لجواز هبة الغررء والمجهول» وانظر هل يدخل 
تحت هذا [18/و] 0 إجارة الدنانير والدراهم وغيرهما مما لا يعرف بعينه 
أم لا؟ (وظاهره)” تناوله» وإن كانت إجارة ذلك لا تصح على المشهور من 
المذهب. قال ابن لاسر جا والدراهم قرضاً وإنما لم تصح 
إجارتهاء لأن الإجارة تقتضي تمليك الانتفاع بها“ وذلك يستلزم إتلاف 
أعيانهاء إذ لا منفعة فيها مع بقاء العين» فإذا أتلف (عينها)””'» ورد مثلها صار 


)1( التفريع 2 187؛ الكافي ص268؛ المقدمات 166/2 184» 167. وبه قال 
الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية. ينظر: مختصر الطحاوي ص128 - 129؛ ر 
الطالبين 5/ 239؛ المغنى 6/ 80؛ الإنصاف 6/ 58. 

(2) فى نسخة: «شس»: (النائحة). 

(3) ساقطة في نسخة: اش». 

(4) فى نسخة: «شس»: (وتعين المادة). 

(5) فى نسخة: «خحق»: (فظاهر اللفظ). 

(6) المعونة 2/ 1090 1091؛ بداية المجتهد 2/ 366. 

(7) في نسخة: «خحق»: (أعيانها). 
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حكم الإجارة إلى القرض في المعنى» فإن استأجرها فهي قرض» والإجارة 
وقيره ت وا ا ی اھ اا ببق ينيك لبن كعات 
(له)””' بذلك من الأغراض (بشرط)“ أن يكون مالكها حاضراً مع مستأجرها 
خوفا من إتلاف عينهاء ورد مثلها مع زيادة الأجرة فتكون سلف جر نفعا ثم 
ذكر القاضى أن إجارة الأعيان مدة معلومة على ثلاثة أضرب: أحدهما أن يبين 
الابتداء والانتهاء» وهذا لا خلااف فی جوازها لانتفاء الغرر فيه من كل وحه. 
والقاتى: أن بذكن المدة ولا ينين أولهاة واتفق المذهت على وراز ذلك إغال 
على العادة» إذ مقتضاها أن أول المدة من حين العقد كابتداء الأجل في السلم 
وفي اليمين فيمن حلف أن لا يكلم فلاناً شهراً (فانعقد اليمين)”*' عليه من 
وقت يمينه بحكم العادة» في جميع ذلك. وقال الشافعى: إن لم يبين أول 
المدة في الكراء فهو باطل وراءه غررا“ . والثالث: أن يعقد الكراء منه 
مشاهرة» فيقول الشهر بكذاء أو السنة بكذاء فالخلاف فى هذا القسم فى 
محلين : 

الأول: فی جوازه» ولا خللاف 56 مذهب مالك کی ا لان 
المنافع معلومة المقدار في المعنى فهو بمنزلة أن يقول له بعتك ما في هذه 
الصبرة ما شئت كل قفير بكذاء ومنع الشافعي كراء المشاهرة من حيث إن 
المنافع لم تتقيد”*'» وله وجه من النظر. 

الثاني: إذ انعقدت الإجارة مشاهرة فله أن يخرج متى شاءء وللمالك أن 


(1) المعونة 2/ 1091. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (والنظر). 

53 ا السك اا 

)4( ايف ODE‏ 
( 6 ف س اش اد ااج 
(6) الأم 4/ 26 27؛ المهذب 1/ 396. 
(7) المعونة 2/ 1089. 

(8) الأم 26/4 27. 


1032 


ما سكن وهو الصوابء إذ العقد (لم يكن ' على شهر كامل؛ وإنما وقع 
على (تعناب)” أن لر كذ وتكن عليه اة ون واخد أن ا كايلة بإن 
كانت الإجارة مشاهرة أو مساناة وكل الكراء (واقع)” على الحد المقدر من 
SET‏ 

تكميل: شرط علماؤنا في المنفعة المشترأة في عقد الإجارة خمسة 
شروط : 

الأول: أن تكون معلومة من الطرفين كما ذكرناه. واختلف في فروع 
تعلق واا . 

الأول: إذا استأجر الطحان بصاع من دقيق أو القمح الذي يطحنهء ففيه 
قولان الجوازء لأنه معلوم حكاه الشيخ أبو الفرج. والمنع» وهو قول ابن 
المواز للغرر. 

الفرع الثاني : إذا قال له القط زيتوني أو أحصد زرعي نها لقظنت او 
حصدت فلك نصفه فيه قولان: الجواز لابن القاسم. (لأنه جعل)" له الترك 
متى شاءء والمنع لغيره لإمكان الغرر'”. 

والشرط الثاني: حصول المنفعة للمستأجر احترازاً من الاستئجار على 
العبادة التي لا تصح النيابة فيها (شرعاً)“ كالصلاة والصوم» والخلاف في 
جواز النيابة في الحج معلوم» وتجوز الإجارة على غسل الميت» (لأن كل 


(1) فى نسخة: «خق»: (يكون). 

E 0)‏ رحبب 

(3) في نسخة : «حى»: (قد وقع). 

(4) ساقطة في نسخة: «(اش». 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

© افق سخ و رج 

© المدوة 2 459 .وفيها: إذا قال له القط ويعوت هذا فما القطت سنه من شىء فلك 
نصفهء أيجوز أم لا؟ قال هذا جائز عند مالك» وقال غيره إن كان ذلك ليس بجائز 
فى اللفظ . 


(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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واحد من الحي والميت)”'' ينتفع بذلك. واختلف المذهب في جواز الإجارة 
على الأذان والصلاة» فمنع ابن حبيب الإجارة على ذلك مجتمعين أو 
مفترقين» (وأجاز ذلك ابن عبد الحكم مجتمعين أو مفترقين)”2 »2 وكأنها إجارة 
على ملازمة الموضع الخاص على ارتقاب الأوقات لا على العبادات. 
والمشهور من المذهب جواز الإجارة على الصلاة مع الأذان لا على الصلاة 
واھ وصح أن عمر بن الخطاب أجر سعيد القرظي رزقاً للأذان» وكان 
أحد مؤذني النبي ڪيا . 

ولال أن ون اله درو عل مها هيا رعا فن كانت 
غير مقدور عليها حسا لم تجز الإجارة كالاستئجار على تعليم الأخرس اللفظ. 
والأعمى الخط» وكذلك إن كانت للمنفعة غير مقدور على تسلميها شرعا. 
فالعجز الشرعي كالعجز الحسي مثل أن يستأجر حائضاً على كنس المسجدء 
فالإجارة (غير جائزة)0* , 

والشرط الرابع: أن لا يتضمن استيفاء (المنفعة استيفاء)”” العين» فإن 
تضمن ذلك لم تجز الإجارة مثل أن يستأجر (الأشجار)“ لأكل ثمارهاء 
والشاة والناقة لنتاجها فهذا بيع عين قبل الوجود لا شراء منفعة. 

والشرط الخامس: أن تكون المنفعة متقومة» وعلى هذا اختلف في 
فرعين : 

الأول: إجارة المصحف . فقال ابن حبيب: لا تجوز إجارتهء وأجاز 
بيعه» قال: وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك» واختلف قول ابن 
القاسم. لأن إجارته ثمن للقرآن وبيعه بيع الورق والخط فافترقا”” . 


(1) في : تة ى (الآله): 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) القوانين الفقهية ص 181 182؛ مواهب الجليل 1/ 455. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (فاسدة). 

(5) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(6) في نسخة: «خق»: (الأصول). 

(7) المدونة 11/ 418؛ التاج والإكليل 5/ 423؛ مواهب الجليل 5/ 422. 
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الفرع الثاني : هل يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياس عليهاء وفيه 
ا الجوازء والمنع» وكلاهما للأصحاب. 

قوله: «وعقد الإجارة لازم من الطرفين»”” قد ذكرنا اختلاف العلماء في 
ذلك والمعول عليه اللزوم» لأنها بيع من البيوع» فإن طرأ (على العين 
المستأجرة ما يمنع استيفاء المنافع فنها الضف ا و 
ما ينقص a‏ اا يتضرر به المكتري مثل تساقط السقف وكثرة التأذية 
بالقطر. مثل القاضي القسم الأول المانع من استيفاء المنافع باحتراق الدار 
(وإنهدامها)”' أو غصبها أو [18/ظ] مرض العبد والدابة» وهذه (محلها أسباب 
تقتضي الفسخ لحصول الخلل في المعقود عليه» وكذلك الحوانيت يأمر 
السلطان (بخلقها)“. فإن الكراء يفسخ على نص الروايات» وهي كغنصب 
العين» أو المنفعة. 

فإن نقصت المنفعة وأراد الإصلاح ورفع الضرر الموجب لنقص المنفعة 
مضى ذلك» فإن أدى (ذلك) إلى ضرر بالمستأجر لطول المدة» فله الفسخ إذا 
كان ضرره لا يمكن البقاء معه فهو سبب للخيار في فسخ العقد إن شاء فإن 
أمكن استيفاء المنافع وتعذر أحد المتعاقدين فالإجارة لازمة لا تنفسخ عندنا 
إلا في كراء الدابة للحج» لأن أيام الحج معلومة» وأما غير ذلك فلاء مثل أن 
يستأجر حانوتاً ليبيع فيها متاعه» فيحترف» أو دار ليسكنهاء ثم يريد السفر 
ونحوه لأن (العقد لازم)”7 مع إمكان استيفاء المنافع» وقال تعالى: «أوفا 


(1) مواهب الجليل 5/ 422. 

(2) يعني أن الإجازة عفد لا زم به يتعين الوفاء به من الطرفين لقوله تعالى: ياي اليرت 
ءَامَبُوَا أؤفوا بالمقود » والأمر في الآية للوجوب, أما قول القاضي عبد الوهاب في أول 
البات ايجار جائزة» فهو لبيان حكمها الأصلي› لأنها فد تكون مكروهةء. وقد تكون 

(3) المعونة 2/ 1094. 

(4) في نسخة: «خحق»: (ما تنقص منه المنقعة). 

(5) في نسخة: «ش»: (وهدمها). 

(6) في نسخة: «خق»: (بتقفيلها). 

(7) في نسخة: «خحق»: (هذا فسخ للعقد اللازم). 
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لخت فايتفاة ف ا ا لصي ق عير المعقرف طليها: 

فروع: 

الأول: إذا اكترى أرضاً فغرقت فمنع ذلك من (لانتفاع)" بهاء فهل 
يسقط عله الكراء ام لك ؟ فصل الاشياخ فقالوا إن كان عرفها في الإيان يحي 
لو انحصر الماك عن الاوضن لامكن زرعها. فلم ينحصر فالكراء سا قط » وکال 
كانفساخ الإجارة. وإن كان الغرق يبيعل الإيان فالكراء لازم لا يسقط منه 
ا ولو استأجر أرضاً فكانت النمل والدود ونحو ذلك مما يفسده» ولم 
يبينه له رب الأرض فالكراء ساقط عن المستأجر نص عليه أبو الحسن اللخمى 
ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرعها فأصابته جائحة فالكراء لازم ولا يسقط عنه 
منه شىء . 

قوله: «وتسليم الأجرة (غير مستحقة) بمجرد القول» وهذا تنبيه على 
مذهب الشافعي”“ لأن مالكاً يرى أن الأجرة ثمن للمنافع» فكل جزء من 
المال يقابل كل جزء من المنفعة إلا أن تكون هناك عادةء أو شرط» أو يكون 
التقديم هو مقتضى الأحكام”” . وبه قال أبو حنيفة“ وقال الشافعى: يجب 
تلم الأجرة عند تام العقد واتبرامه فإن كانت الأجرة عرضا ميا أو 
طعاماً رطباً يسرع إليه الفسادء فالتعجيل في هذه الصور خارج عن الأصل» 
لأنه لو خر العرض المعين لكان من باب المعين (يقبض إلى أجل )77 فيؤديى 
لى الل (والقرن)** لإنكان تر بالا خر فالقرط ظاهر اص عله 
والعادة في الطعام الرطب والفواكه كون التقديم هو موجب الأحكام مثل أن 


(1) فى نسخة: «شس»: (الاستيفاء). 

)2( ال 2 1096. 

)3( في نسختي : «ش» و«ز»: (غير مستحق) وكلا اللفظين صحيح . 

(4) الأم 4 26؛ مختنصر المزني ص 126؛ الإقناع ص 100. 

(5) التفريع 2/ 184؛ الرسالة ص219؛ الكافي ص 368؛ القوانين الفقهية ص 181. 
(6) مختصر الطحاوي ص128. 

(7) في نسخة: «خق»: (بتأخر قبضه) . 

)8( في نسخة: «خحق»: (في القدر) بدل (والغرر). 
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يكون الثمن (عرضاً”'' معيناً فتأخيره من باب المعين بقبض إلى أجل» وهو 
ممنوعء واختلف في فروع : 

ذا استاجر كوب معين ومقتفى الغرف النقدع (جازت الإ جار 2 قن 
كان مقتضى العرف التأخير» فهل يحمل الإطلاق على العرف الفاسد فيفسد 
العقد أو يصح تغليباً لمقتضى الأحكام على مقتضى العرف فيه قولان عندنا . 

قال القاضي كنهُ: «الإجارة ضربان: إجارة عين وإجارة في 
لذ إلى قوله : «والجعل حائز» . 

لشرح: وهذا كما ذكره فى أن الإجازة المتعلقة بالعين تقتضى تعليق العقد 
بتلفها العين وانفساخه تبلغهاء إذ هو مقتضى التعيين. 

قوله: «وتقع المحاسية» يعنى : فى الدواب وغيرها ما عدا ال فلا 
محاسبة فيها على المشهورء لأنها على البلاغ» وتنفسخ الإجارة بموت الرضيع 
والصبى المتعلم لتعذر الخلف غالباء ولو استأجر على خياطة ثوب فهلك 
الثوب فهل تنفسخ الإجارة» أو عليه البدل إذا لم يتعذر غالبا قولان. واختلف 
المذهب إذا استاجر على رعاية غنم » هل يلزم اشتراط الخلف في اصل العقد 
وقيل: هو مقتضى حكمء فلا حاجة إلى الاشتراط» وعندنا رواية ثالثة بالفسخ 
اوها ولال إلى الندليه لالد نفك كين فى دن 

(قوله: «والشروع في الاستدفاء»: وهذا كما د ره لان فبض الأوائل 
رالاراش 

قوله: «وموت أحد المتعاقدين لا يوجب فسخ الإجارة»: هذا فب 
(1) في نسخة: «خحق»: (عينا) . 
(2) فى نسخة: «خحق»: (بالإجارة). 
(3) كالدابة والعبد للخدمة» ولا بد في هذا النوع من الإجارة من تحديد أجل معلوم. 
(4) كالإجارة لبناء البيت أو خياطة الثوب. 
(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 
(6) بداية المجتهد 2/ 375؛ القوانين الفقهية ص181. 
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اا خلا فا لأبي حنيفة ا والدليل ا عقد معاوضة لا ينفسخ نموت 
اخ اا ا ° وبه قال الشافعي» وأحمد. وداود» وأبو 
وعيرهم 7 واعتمد أبو حنيفة على أن الملك بالموت قد انتقل إلى الورثة 
وقياساً على النكاح الذي يبطل الموت. 

قوله: «أو ما عدا الشرب» يعني: أن الزرع في أرض السمَي يسقط الكراء 
بخلاف سائر الجوائح وقد قدمناه)”” . 

قوله: «ولا يتعين ما تستوفي به المنافع وإن عيّن» قلت: إن كان 
إشارة إلى مسألة الغنم فهو صريح مذهب ابن القاسم. وإن كانت إشارة إلى 
غيره ففيه نظر. 

ورأى القاضي أن تعيين المحل كالوصف» فلا تنفسخ الإجارة بذهاب 
المحل ويتنزل المثل منزلة العين» وهذا الأصل عندنا فيه خلاف فى المذهب. 
وتظهر فائدته إذا فات المحل كتلف الغنم وهلاك الثوب هل تنفسخ الإجارة أم 
لا؟ وعليه البدل قولان مشهوران قد تقدما. 

قوله: «وإذا استاجر دابة ليركبها أجاز أن يركبها (غيره) وكذلك إذا 
اكترى أرضاً ليزرعها»: وهذا الذي قاله هو الصحيح خلافاً لمن منعه. 
والحجة لنا أنه ملك المنافع» فله أن يفعل فيها ما شاء مما لا يضر برب 
الأصل . 


(1) التفريع 2/ 184؛ الكافي ص377 - 378؛ بداية المجتهد 2/ 375؛ القوانين الفقهية 
ص 83 1. 

(2) مختصر الطحاوي ص 28؛ مختصر القدوري 2/ 105. 

(3) ويحل الورثة محلهما فى استيفاء المنفعة إلا إذا تلف المنفعة أو تعذر استيفاؤهاء أو 
يكون المؤجر بادك وأكراه مدة مستقبلة» قبل انقضائها فإن لمن استحق 
الوقف بعده فسخها. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 119. 

(4) الإقناع للشربيني 2/ 350؛ متن أبي شجاع ص 142؛ المغني 6/ 42؛ بداية المجتهد 
2/ . 

(5) ساقطة في نسخة: «اش». 

)6( في نسخة: «غ»: (مثله). 


1038 


قوله: «وإذا زاد (على ذلك) قيمة الزيادة»”7: وفيه تنبيه على خلاف 
أبي حنيفةء قال: لا كراء فيها زاد لأنه (المتسلط)”" وهذا خطأ فإنه لم 
يسلطه على الزيادة» فإذا زاد فقد انتفع, فعليه قيمة الزيادة» وأما الدابة يزيد 
عليها في المسافة فعليه الأجرة الأولى بلا حلاف وربها بالخيار في تضمين 
نيونة الذاة ع واد el E‏ عن اسرانيا: 
فعلية الضمان كالتعدى بالأضل 4 وقال الشافعى : لينن: لزب الدابة [19/و] 
E E a‏ جره 
(سديد”” في النظر وقد اشترطنا الإجارة أن تكون معلومة من الطرفين» وطعام 
الظئر” والأجير وكسوتهما معلومان بالعادة» ويقضى في ذلك بالوسط » 
للق أجا وز الور ومنت التائ ف ا ا اله أبو حنيفة في 
ار لارو 0 وک اا ا و( "قينا الاق جرا 
على المشهور من المذهب”“ وفيه رواية بالمنع» وبه قال أبو حنيفة» لأنه 


دين بدین › وهو ضعبف . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق» ونسخة: «(ش». 

(2) وبه قال الشافعية أيضاً ينظر: التفريع 2/ 189؛ الكافي ص372؛ القوانين الفقهية 
ص 182؛ الأم 4/ 26؛ مختصر المزني ص127؛ الإقناع ص 100. 

(3) مختصر الطحاوي ص128؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 288 108. 

(4) فى نسخة: «ش»: (المسلط له). 

(5) المدونة 2/ 1097 1098. 

(6) الأم 4/ 35؛ مختصر المزني ص 128؛ الإقناع 100. 

(7) فى نسخة: «ش»: (شذوذ) ولعل الأنسب ما أثبته من نسخة: «خق». 

© ال لر لح ليان ارت 4 24 

(9) المعونة 2/ 1104. 

(10) الأم 4/ 25ء 38؛ مختصر المزني ص126؛ الإقناع ص 100. 

(11) مختصر القدوري 2/ 101. 

(12) في نسخة: «ش»: (المنافع). 

(13) قال القاضي في الإشراف: لأنهما منفعتان» فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما 
بالإنفراد» فجاز العقد على إحداهما بالأخرىء ولأن عقود المعاوضات ضربان: 
أعيان ومنافع› فإذا كانت الأعيان يجوز بيع إحداهما بالأخرى من جنس أو جنسين - 
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قوله : «وإجارة المشاع جائزة من الشريك وغيره»” : نبه على خلاف 
أبي حنيفة لأنه ذال ر رة الا الريك حاص 4وا 
جوازه مطلقاً. لأن الشريك كالأجنبي في إمكان الانتفاع بالجزء المشاع . 

قوله: «ولا يضمن (الأجير)7/ ما تلف (في) يده»: قلت لان يده يد 
اا وقد قزل تضميق كل أجبر ن الا ر ره وان لم رط .ومن 
روابة غنقماللك» والمعتمك عليه تمن الا جراء فى الطعام خا ين 
للمصلحة» كان منهم تفريط وتغرير أم لا؟. 

وإذا قامت لهم البينة على هلاك الطعام من غير تفريط سقط الضمان 
على الأصح لزوال التهمة بالشهادة ولو قال الراعي: أكلها الذئب». فالأصل 
أمين فإن ذبحهاء وقال: خفت عليها الموت لم يضمن على المشهورء لأنه 
مصدق» وقيل: يضمن حكاه الشيخ أبو القاسو”". 

قوله: «واختلف في كرائها» في الملاح روايتان 

أحدهما أنه لا شيء له بناء على أنه على البلاغء وفيل: بقدر المسافة. 
وفرق أصبغ بين أن ا لاء فإن لجج فهو جعل» وليس له من الكراء 


= فكذلك المنافع. ينظر: الإشراف 72/2. 

(1) المشاع: هو غير المتميز على حدة. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 165. 

(2) المعونة 1[1/ 509 2/ 1103. 

(4) في نسخة: «غ»: (أجير). 

(5) في نسخة: «غ»: (على). 

(6) المدونة 11/ 447. 

)7( وهو نخد قولي الشافعي› وروی عن عطاء وطاوس وزفر. ينظر : المهذب 1/ 408. 

(8) قال القاضي في الإشراف 2/ 76: لا ضمان على متن استؤجر لحمل شيء إذا ادعى 
تلفه إلا في الطعام خاصة» لأن عادتهم قد جرت بالتسرع ال تناول الطعام لقلة 
مروءتهم واتكالهم على مروءات الناس وو أهل القدر والمروءة عن الكلام فيه 
والمطالبة به» فكانت المصلحة تضمينهم قياساً على تضمين الصناع . 

(9) التفريع 2/ 187. 
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شيء إلا بالبلاغ» وإن لم يلجج (فهو إجارة له)”!'؛ بحساب ما سكن“ وإن 
لم يضمن الملاح لأنه غير متعده فإن تعد وثبت تعديه فهو ضامن إن غر 
الل وإ هر بالكول الم ن غل المشهور» وعلق اال ذكر 
تحميفهاء ولا خلاف في وجوبة في حال الشدة وخوف الغرق فلق من 
الآدمي أو انز الأموال» والصحيح أنه ای ويمع التوزيع على التجار 
أقرب المواضع إليه» وقيل: في المكان الذي تحمل السلع إليه» وقيل: المعتبر 
ان الى اشتريت يه ) 

قوله: «ويضمن الصناع (المؤثرون)“ يصناعتهم» قلت: اختلف 
الفقهاء في تضمين الصناع فقال به مالك ومن (اتبعه)““ وخالف في ذلك 
أبو حنئيفة والشافعي O‏ والعمدة لكا أنه يروى عن عمر وعلي 
وغيرهما””*. ولا مخالف لهما فكان كالإجماع» وأعطاهم المخالف حكم 
الأمانة المحضة وهو الصحيح نظراًء وبه أفتى أبو عمران الفاسي فشنع عليه 
فقهاء عصره بالقيروان» (وأن الشتاء حينئذٍ صب في داره بالماء المالح)“" لما 


(1) ساقطة في نسخة : اش . 

(2) بداية المجتهد 2/ 384. 

(3) في نسخة: «خق»: (بعطب السفينة). 

(4) في نسخة: «خحق»: (الموسرون) وما أثبته من باقي النسخ هو الصواب. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (تابعه). 

(6) المدونة 11/ 391؛ المعونة 2/ 1110؛ الإشراف 2/ 75؛ الكافي ص 375 376؛ 
المقدمات 2/ 179. 

(7) ساقطة في نسخة: «اش». 

(8) مختصر الطحاوي ص130؛ الهداية 3/ 274؛ الأم 4/ 37؛ مختصر المزني ص127؛ 
الإنصاف 6/ 72. 

(9) بداية المجتهد 2/ 277. 

(0 ساقطة فى نسخة: «خق». 
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خالف مالكا» والقول بتضمينهم اعتباراً (بالمصالح) ٠»‏ وسواء عمل في 
حانوته» أو في بيته بأجر أو بغير أجرء كان التلف بصنعه أو بغير صنعه إذا 
E‏ التحفظ منه. ظ 

واختلف المذهب في إفساد الفأر هل يضمنه الصانع أم لا؟ على قولين» 
ولو قامت لهم البينة على التلف فهل يسقط عنهم الضمان أم لا؟ قولان 
المشهور سقوطه» عملوه بأجر أو بغير أجر وقال أشهب: لا يسقطء (وإن 
سقط)”© الضمان عنهم ففي وجوب الأجرة لهم قولانء قال ابن القاسم: لا 
أجرة لهم. وقال ابن المواز: هي لهم. وجه قول ابن القاسم: أنهم لم يسلموا 
المنفعة بتلف العين واعتبر ابن المواز أنه وَفْى عملهء وهذا حكم الأجير 
العام» وأما الخاص فأمين محض لا ضمان عليه . 

فرع: إذا قلنا بتضمين الصناع فشرط الصانع نفي الضمان هل ينتفع بهذا 
الشرط أم لا؟ فيه قولان عندنا . 

فرع: والصناع الضامنون المؤثرون بصناعتهم كما ذكره القاضي» وأما 
من لم يؤثر كالناسخ يضع عنده الكتاب المستنسخ منه» والحداد يضع 
(المثال)” الذي يعمل عليه. قال سحنون: لا ضمان على هؤلاء إذا لم يؤثروا 
بصناعتهم شيئا» وقال محمد: ضامنون اعتبارا بالمصلحة. 

قوله: «والقول قول الصانع إذا خالفه رب السلعة» قلت: اختلافهما 
يتصور في مسائل : 

الأولى: أن يقول رب المتاع للصانع سرق مني» وقال الصانع: 
استصنعتني ورلن خآ الصانع مدع» فالقول قول رب المتاع. 
والثاني: أنهما يتحالفان» ثم يقال لربه: ادفع له قيمة عمله» فإن أبى قيل له: 


(1) قال ابن شاس في الجواهر الثمينة 2/ 853: وحكى في التضمين قول بعيد» ولعله 
يقصد رأي أشهب وای عمران الفاسي . 

(2) فى نسخة: «حق»: (المصلحة). 

EET) 

EDEN O) 

)5( يعني الأنموذج. 

(6) المدونة 11/ 452. 
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ادفع له قيمة شيئه» فإن أبى كانا شريكين» ولو قال ربه للصانع أودعتكه وقال 
الصانع : استصنعتني» فقال ابن القاسم : هو مصدق إذ العادة لم تجر بالإشهاد 
على مثل هذاء وقال غيره: الصانع مدعي» فالقول قول ربه. 

والثانية: إذا قال الصانع لرب المصنوع: استصنعتني بأجرء وقال ربه 
باطلاً”''» فالقول قول الصانع مع يمينه» وهل تكون له أجرة مثله أو الأقل 
فتها .: أو ها ادع :من آلا جرة قولان عيدنا : 

المسألة الثالثة: إذا دفع إلى الصانع ببينة فلا يبرئه إلا الرد بالبينة» فإن 
قبضوا بغير بينة» فادعوا الرد» ولم تقم عليه بينة» فقال ابن الماجشون: القول 
(للصناع لأنهم حائزون بالعمل)””* ولو اختلفا في مقدار أجرة البناء في دار 
أو غيره» فالقول قول رب الدار» تكميل: قال علماؤنا من الحزم أن يعلم 
الأب ابنه الصغير الصنعة إذ المال [19/ظ] تعرض له آفات الزمان» فإن احتاج 
الولد إلى الصنعة وجدهاء وقد علم الله سبحانه كثيرا من النبيئين الصنائع 
ورضيها لهم» ولو شاء لأغناهم عنهاء فالأول من حرث آدم ٠‏ وكان نوح 
نجارا» وكذلك كان يحيى بن زكرياء» وكان إدريس خياطاء. وكان إبراهيم 
ارا وكان داود صانع الدروع وأجار موسى نفسه من شعيب» وسليمان من 
الملاحين حين زال ملكه» وفقد خاتمه الذي كان سر أمره» فينبغى 
(اتباعهم)””» والاقتداء بآثارهم صلوات الله عليهم . 1 


قال القاضي كذَنْهُ: «والجعل جائز وليس بلازم» إلى آخره. 
لتنزل : الأصل فى جواز الجعل» الكتاس» والسنة» أما الكتاب فقوله 


(2) في نسخة: «خق»: (قول الصانع لأنه حائز بعمله). 

() بداية المجتهد 2/ 379. 

)4( في نسخة: «خق» : (التأسي بهم). 

(5) الجعل لغة: ما جعل للإنسان من شيء على فعل» وفي الاصطلاح حده ابن عرفة 
بتمامه. ينظر: الحدود 7/2 529. 
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تعالى: #وَلِمَن َه ربو حمل بعر وأنأ پو رَعِيمٌ4 [يوسف: 72] وأما السنة فقد 
صح أنه يخ أمضى لصاحب الرقية ما أخذ على رقيته حيث شفى زعيم الحي 
فقال له: (من أكل برقيته فقد أكل برقية حق)"" الحديث» والإجماع منعقد 
على جواز الجعل في الآباق والضوال. واختلف الفقهاء في جوازه فيما 
فاا هه أبن جا لر وا بو نانس ا ان 
والمنع» والصحيح کا اعد على ها اه 

قوله: «وليس بلازم إلا أن يشرع في العمل»: و ختلف المذهب في 
ال مدل د الد اا را رار مو اهي مالك 
من العقود الجائزة لا يلزم إلا بالعمل كالشركة والقراض وغير ذلك فإن شرع 
المجعول له في العمل لزم الجاعل” هذا هو الصحيح من المذهب””. 

وحكى الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره عن المذهب فيه ثلاثة روايات : 
أحدها (هذه الرواية الصحيحة المشهورة» الرواية الثانية أنه يلزم بالقول في حق 
الجاعل خاصة دون المجعول له. الرواية الثالغة) أنه لازم بالقول لهما 
كاخ وتيك ليون من ال ف د ا اا ليلكا لمديعة عليه 

وإذا فرعنا على جوازه فاختلف فيه في فروع : 

الأول: اختار القاضي أبو محمد في المعونة» وشرح الرسالة وغيرهما 
أن الجعل إنما يجوز فى الشىء (اليسير الذي لا خطر لهء أو فيما كان لا 
محص اندرا دولا عالق )الاك e‏ وى لاتيم 


(1) حديث: (أمضى لصاحب الرقية...): صحيح البخاري» باب الشرط في الرقية بقطيع 
من الغنم» حديث (5405) 5/ 216؛ سنن الدارقطني› حديث (247) 3/ 65. 

(2) بداية المجتهد 2/ 383. 

(3) المهذب 1/ 411؛ الوسيط 4/ 211. 

(4) ولا يلزم العامل؛ بل لا يجوز له الرجوع في أي وقت. 

)5( التفريع 2/ 0؛ الكافي ص 377؛ القوانين الفقهية ص 182. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) التبصرة للخمي 4/ 1/و» حمزاوية رقم 110. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». ٠‏ 

65 الى 111577 
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وظاهر الروايات أنه يجوز فى الكثير واليسير مما لا يتقدر من الأعمال بزمان. 
فكلا حكن القاقتى انق الوله التاعى :رابو الوليةيق ركيد laps‏ 
المذهب. ٠‏ ۰ 

قوله: «ومن شرطه تقدير الأجرة دون العمل»: وهذا كما ذكره لأن 
الأرة إن كانت م واا انمو اا 

الفرع الثاني : إذا وقعت العقدة بين المتجاعلين جازت بشروطهاء فإن قال 
رب الابق: من جاء بعبدي الأبق فله كذا من غير أن يعقد ذلك مع رجل بعينه» 
فجاء به» فهل له الرجوع على ربه بما أنفق عليه أم لا؟ المشهور أن له ذلك 
وفي العتبية: النفقة من الذي جاء به» وهل له الطلب بالأجرة» وإن كره رب 
الآبق أم لا؟ فصل فيه أهل المذهب فقالوا إن كان الآتي به عادته ذلك» وعلم 
منه أن ذلك من شأنه» وأنه ممن يكتسب بذلك» فله أجر مثله» وله النفقة التي 
أنفقها على الآبقء فإن لم يكن ذلك من شأنه» ولم يكن ممن نصب نفسه 
للطلب» فلا جعل له على رب العبدء وإن أنفق عليه فهل يقضى له بالنفقة عليه 
أم لا؟ لأنه محتسب فيه قولان عندناء والمشهور أنه ليس له في هذه الصورة إلا 
نفقته فقطء ولا جعل له» وقال ابن الماجشون: لا جعل لهء ولا نفقة. 

الفرع الثالث: إذا جاعله على الإتيان بعبده فاستحق العبد بعد أن 
وجده» وقبل وصوله إلى ربه ففيه تفصيل: إما أن يستحق العبد بحرية ففيه 
قولان أحدهما أنه لا جعل له على أحد بحال» والثانى: الجعل على الجاعل». 
وإن استحق بملك في هذه الصورة فجاء به» فهل يكون الجعل على الجاعل 
أو على المستحق الأول وهو المشهور» لاه مقتضى.العقد. 

الفرع الرابع: إذا جاعله على عبده الآبق اتن تافلت فأتى به 


(1) قال في المقدمات 2/ 180: وليس من شروط صحة الجعل أن يكون في القليل» وإن 
كان قد قال ذلك عبد الوهاب وغيره فليس بصحيح» وإنما الصحيح أنه جائز في كل 
ما لا يصح للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه كما قدمناه كان قليلاً أو كثيراً» وغير جائز 
فيما يكون للجاعل فيه منفعة قبل تمامه كان قليلاً أو كثيراً. 

(2) المعونة 2/ 1115. 

(3) في نسخة: «خخق»: (انفلت). 
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آخر فلمن يكون الجعل» فيه خلاف والصحيح أنه بينهما بمقدار (التعب)"» 
ولو أخذ الآبق» ثم أرسله ضمن قيمته لتعديه. 

الفرع الخامس: إذا أنكر المالك: (سعى)”” العامل في الرد فالقول قول 
مالك : لآنه المدعى عليه الغرم . 

الفرع السادس: إذا اختلفا في مقدار الجعل تحالفا ورجعا إلى جعل 
ا 

الفرع السابع: اختلف في الجعالة الفاسدة هل ترد إلى جعل مثلها أو 
إن أجرة مثلها مثلها فيه خلاف في المذهب حکاه القاضي أبو الوليد” .0 واختلفت 
قاعدة المذهب في a‏ الل على اليره والفعك على التعليمة 
(والحافر) على استخراج ماء البئر» والمغارسة في الأرض هل ذلك كله 
حكم الجعالةء أو حكم الإجارة حكاه القاضي”“ وغيره"”» فإن كان حكمه 
حكم الإجارة تعين ين العمل فيه بالزمان أو غيره مما يضبطهء وإن كان جعلا 
امتنع تقد ير الأجل لكثرة الغرر حينئذ. 


(1) فى نسخة: «خحق»: (العبد). 

)2( ساقظة فن اة «خق) . 

(3) جاء في مقدمات ابن رشد 2/ 181 - 182: واختلف في الجعل الفاسد إذا وقع. 
فقيل إنه يرد إلى حكم نفسه» فيكون للمجهول له جعل مثله إن كان أتم العملء وإن 
لم يتمه فلا شي لهء وقيل إنه يرد إلى حكم غيره وهي الإجارة» فيكون له إجارة مثله. 
أتم العمل أو لم يتمه.... 

(4) المشارطة: هي أن يشترط المريض على الطبيب أن يدفع له عند برئه مقداراً معيناً من 
المال. 

(5) في نسخة: «خحق»: (والخمار). 

(6) المعونة 2/ 1116. 

(7) النوادر 7/ 30؛ بداية المجتهد 2/ 383. 
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| طب2 ج 00 ددا 
باب القراض”" 


قال القاضي ب : «باب القراض» إلى آخره. 

شرح: قلت : الكلام في جواز القراض وأحكامه وفروعه» قال الليث بن 
سعد كان القراض في الجاهلية معلوماً فأقره الإسلام» وصار سنة» وذكر علماء 
الآثار انعقاد الإجماع على جوازه» واختلفوا في أول قراض كان في 
الإسلام» فروى أن أول قراض كان في الإسلام أن عمر بن الخطاب أخرج 
من السوق من لا يعلم حكم البيوع» وكان فيه يعقوب مولى الحرقة جد 
العلاء بن عبد الرحمن فأعطاه عثمان مالا قراضاً فأجلسه في السوق وكان 
يعلمه ويرعى أحواله» إذ لا يقتضى عثمان وورعه إلا ذلك» وقيل: أول قراض 
كان في الإسلام الذي أخذه فر أبنائه لما خرج عبد الله وعبيد الله ولداه 
في جيش إلى العراق فلما قفلا مرًا على أبي موسى [20/و] الأشعري» وهو 
أمير البصرة فرحب بهماء فقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم 
قال على ههنا سال من ماك الله أرية ان ابغك به إلى أمير الوم ویگرن 
لكما الربح فقالا وددنا ذلك ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ 
منهما المال فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال أكل الجيش 
أسلفه مثل هذا قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين 
فأسلفكماء أديا المال وربحه» فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما 
ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المالء أو هلك لضمناه» فقال 
عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله.» فقال رجل من جلساء عمر: 


(1) القراض لغة المضاربة» مأخوذ من القرض» وهو القطع» وسمي به القراض الشرعي» 
لأن رب المال يقطع جزءاً من ماله ليعطيه لمن يعمل له فيه» وحده ابن عرفة بأنه : 
تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. ينظر: مختار الصحاح 
ص 159؛ لسان العرب 1/ 544؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 500. 

)2( شرح النووي على مسلم 6 420؛ المقدمات 6/3 - 7. 
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يا أمير المؤمئين لو جعلته قراضاًء والرجل عبد الرحمن بن عوف» فقال عمر: 
وعبيد الله لضب و ا فاد بيت جوازه» فالربح فيه على قدر مأ 
يتفقات E)‏ من الإجزاء من تنصف ) أ تلت ف سدس »© ونحوه» ولو كان 
100 لأنه لا يعلم هل يزيد الربح على ذلك أو لا يصل إليه فيقوى فيه 
الغرر» ولو قال له: اعمل في المال على أن لك فيه شركاء» وكانت لهم عادة 
حملاً على ما اعتادوه؛ فإن لم يكن في البلد عادة مخصوصة فقال ابن 
القاسم : للعامل قراض مثله» وقال غيره له النصف”", 

قال القاضى ونه : : «وإن عقداه على أن جميع الريح لأحدهما کا 
قلت : وكذلك إن جعلاه المساكين» لان الربح مال لهما فمن أسقط حقه 
لصاحيه. أو وهه لغيره فهو جائز كالهبة المحضة وخالف في ذلك الشافعي › 
la Ele‏ رقا nl‏ 
غل دي غ اه رح ولك إن کا ارق © فی رب 
المال» وإن كان ربحاً فليس له في شيء» فتأكد فيه الغرر مع اشتراط الربح 
لأحدهماء فلذلك منعه الشافعى» وقال أبو حنيفة: إذا (كان) جميع الربح 
لال كان فرضا لا قاض 

9 1 8 9 ء 1 52 1 

قوله: «ولا (يجوز آن)٩‏ يكون رأس المال فيه عرضا ولا غيره سوى 


(1) الموطاًء كتاب القراضء. باب ما جاء فى القراض» حديث (1372) 2/ 687. 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) المدونة 12/ 91 _ 92؛ المقدمات 3/ 12. 

)4( وهو e‏ المذهب. 2 ت 2 _ 194؛ المعونة 2 1123 قال 
أو ق ا لو وإطلاق ر E‏ 

(5) مختصر المزنى ص 123؛ المهذب 11 6؛ وروضة الطالبين 22/5 

(6) في نسخة: «خحق»: (خسر). 

(7) في نسخة: #خحق»: (اشترط). 

(9) مختصر الطحاوي ص134؛ بدائع الصنائع» وفيه قال الحنابلة. ينظر: المغني 5/ 144. 

(9) ساقطة في نسختي: «اق» ولاغ». 
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الدنائير والدراهمء وفي التبر©) والنقار وخلاف9»: يتعلق (به) الكلام 
فى :رامن.مال القراضو::واشتراط علهاتنا فة أريعة روط 


الآول: ايكون تنتنداء اا من غبيرة لجرو وقبرهاقة 
اختلف الفقهاء في القراض بالعروض فمنعه الجمهور””. وجوزه ابن أبي 
ليلى“ ٠‏ واحتج الجمهور على منعه باختلاف الأسواق في العروض وتباينها 
بالارتفاع» والانخفاض ويقوى فيها الغررء فالواجب عند الجمهور أن يقر على 
سنته» إذ هو خارج عن الأصول» ووجدت )7 بخط الشيخ ا محمد بن 


صر 


أبي زيد كات مضمونها أنه دفع عروضا لرجل على أن يبيعها» ويجعل ثمنها 

قراضاً بينه وبينه . 
وأصل مذهب مالك أنه إذا أعطاه عرضا عه على أن يجعل ومن المال 

من العروض فهو مو ومنلعه الشافعى أيضا أنه فراض ومنفعه» فد فراض 

وجعل » أ إجارة إن جعل له على البيع ام ومع ذلك فثمن العرض مجهول 

(1) وهو المشهور فى المذهب» قال القاضى أبو محمد: لا يجوز القراض إلا بالذهب 
والفضة» لأن القراض رخصة فلا يتوسع فيها ولم تبت الرخصة فيه إلا بالذمب 
والفضة دون العروض والطعام والحيوان» لأن موضوع القراض أن ينفرد رب المال 
ران ماله» ويكون العامل في الربح مشتركا هو ورب المال فيه على شرطهماء 
وتجويز القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل لرب المال في رأس ماله» وأن 
ينفرد المالك بالربح» ويذهب عمل العاملء لأن رأس المال لو كان طعاماً فإن 
العامل يحتاج عند المفاضلة إلى رد مثله. . . ينظر: الإشراف 2/ 55؛ الفواكه الدواني 
11112 

(2) التبر: هو الذهب والفضة المخلوطة فيل تصفيتها . 

(3) النقار ‏ بكسر النون -: القطع الخالصة من الذهب والفضة. 

(4) والمشهور من المذهب جوازه» قال ابن أبي زيد: والقراض جائز بالدنانير والدراهم» 
وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة. ينظر: الرسالة مع شرح الفواكه الدواني 2/ 
4. | 

(5) الحجة 3/ 20؛ التفريع 2/ 194؛ الرسالة ص220؛ المعونة 2/ 1121؛ المقدمات 
3 16؛ بداية المجتهد 2/ 386؛ الفواكه الدوانى 2/ 122. 

(6) المغني 5/ 17؛ شرح الزرقاني 3/ 446. 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 
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فيؤول ذلك إلى الجهل برأس مال القراض» وأجازه آبو حنيقة' . واختلف 
المذهب في مسائل : 

المسألة الأولى: النقرة غير المسكوكة إذا وقع التعامل بها جاز أن تكون 
رأس مال القراض إجماعاً فإن لم يكن التعامل بها فهل يجوز القراض بها أم 
لذ فيه لدي ل 

الجواز والمنع والكراهة» فالجواز لأنه ذهب يتعلق الحكم بعينه» والمنع 
لأنها ليست أثماناً (في الحال)”©» وإن اعتبرنا القولين خرج من ذلك الكراهة 
توسطا بينهماء والتبر عندنا كالنقار سواء. 

المسألة الثانية: اختلفوا فى الفلوس هل هى كالعروضء أو كالعين» وعندنا 
فيا فزلات انك وع ذلك بحري الاقف ةة انام غ 

المسألة الثالثة: لا يجوز القراض بالدراهم المغشوشة قاله القاضي أبو 
محمد» وقال غيره: إن جرى التعامل بها“ في بلد» وصارت فيه أصول 
الأثمان فهي مثل غير المغشوش . 

والشرط الثاني: أن يكون معلوماًء احترازاً من أن يكون صّرَّة مجهولة. 

والشرط الثالث: أن يكون معيناً ويدخل تحت هذا الشرط فروع : 

الأول: أن يكون له دين فى ذمته» فيقول له اجعله قراضاًء ولا حلاف 
فيه أنه محرم لما فيه من التهمة على أن يكون من باب انظرني وأزيدك : 
وهو ربا الجاهلية. 


(1) كذا في النسختين» والثابت في فقه أبي حنيفة المنع كقول الجمهورء قال محمد بن 
الحسن الشيبانى فى كتاب الحجة 3/ 20: قال أبو حنيفة: لا ينبغى أن يكون 
المضاربة بالعروض ولا تكون المضارية إلا بالدراهم والدنانير. ۰ 

(2) التفريع 2/ 194؛ المعونة 2/ 1120؛ المقدمات 3/ 18؛ المنتقى 7/ 81. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

40 اة 186/12 التفريع 2/ 194؛ المعونة 2/ 1120؛ النوادر 7/ 244؛ المنتقى 7/ 
0 المقدمات 3/ 18؛ بداية المجتهد 2/ 387؛ الفواكه الدوانى 2/ 174. 

٠ .51/7 المنتقى‎ )5( 


(6) قال ابن جزي في قوانينه ص167: قاعدة انظرني أزدك حرام باتفاق» وهي أن يكون 
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والثاني: أن تكون الدراهم رهما بيك العاملى أن بد اسر ا يحون أن 
يقارضه بها (حتى يقبض ربها)”'' فإن كانت عنده وديعة فقارضه بهاء فالمشهور 
الكراهة» فإن نزل مضى» والشاذ الجواز وهو الصحيح”” نظراًء (لأنها)”” في 
المعنى تحت يد ربهاء [وإن]”" كان ديناً في الذمة» فأحضره لربه جاز أن يبقيه 
عنده قراضاً بعد حضوره على الأصح لخروجه بإحضاره عن تهمة الإبقاء في 
الذمة» ولو أمر رجلاً أن يقبض «(دينا)”” له من رجل (آخرء ويعمل به قراضا 
لم يجز عند مالك وأصحابه» لأنه اشترط O TEN‏ في 
القراض وهي تكليف (العامل للقبض)“. وأجازه الشافعي لأنه وكالة. 

والشرط الرابع: أن يكون مسلماً (إلى يد العامل)'» احترازاً من أن 
ل أو يد غير العامل» فلا يجوز لما فيه 
م ا انوا ووك ف 
التصرف لم يجز للتضييق (المؤدي)”"" للغرر (وكذلك شرط :””" المخرج له 
را E‏ و و و 
غلامه بحظ من الربح قولان: الجواز والمنع“". 


= للرجل دين عند آخر فيؤخره به على أن يزيده فيه ذلك كان ربا الجاهلية» سواء كان 
طعاماً أو عيناء وسواء كان من سلف أو بيع ذلك. 

(1) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(2) المنتقى د 

(3) في نسخة: : إلى أنها) . 

(4) زيادة يقتضيها 0 ولعلها من سهو السّاخ. 

(5) ساقطة فى نسخة: «اخحق». 

(6) ساقطة فى نسخة : الحق). 

(7) فى ا «حق»: (زيادة). 

)8( ۴ نسخة : «خحق»: (عمل القبض). 

(9) التفريع 2/ 198؛ بداية المجتهد 2/ 387. 

(10) ساقطة فى نسخة: «اخحق). 

(11) فى ا «خحق»: (المؤكد). 

(12) ا فى نسخة: (ش». 

(13) فى ا «حق»: (الشبهة). 

(14) الملونة 12/ 111؛ النوادر 7/ 248؛ المنتقى 7/ 70. 
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فرع: إذا دفع له مالين قراضاً ففيه تفصيل إما أن يدفع له ذلك على شرط 
الغرر والمقامرة. فإن اتفق الجزء فيهما نش طط عدم الخلط. فمى المذهب فى 
هذه الصورة قولان: الجواز» والمنع. فالجواز أنه مال واحد في المعنى 
لاتفاق الربح والمنع لأن ذلك إخراج له عن بابه إلى باب المقامرة. 

قوله: «وهو مستثنى من أصول ممنوعة» : والأمر كما وک ولما كان 
الأجل للغرر المتأكد" حينئظٍ خلافاً لأبى حنيفة” تشبيهاً له بالإجارة. ثم ذكر 
ma‏ العقوى التحاقة 3 E log O‏ الع 
بخلاف المساقاة على الأصح . 

قوله: رالا أن متعلق للآخر فيه حق» إشارة الف که بعد وفوع العمل 
لتعلق حق كل واحد منهما بالعمل الذي هو مظنة الربح غالباء فإذا اشتغل 
العامل الهال (بسلع فلس لأحدهما حله وعلى العامل بيعها» ونض المال» 
كط ا لت ال ووالاا عا وه وو ار 
(الغامز )97 :زاف السقر فلوى المال حل العقله .ولا بكرن ذلك خلا إلا أن 
يطعن به ويجبر على (ره)“ المال من أباه إلا أن يكون تأخير (البيع : نظرا 
مصلحا فيحملان عليه على حسب العرف» ومقتضى العادة. 


قوله: «ولا نحور أن يضم إليه عقد غيره»: وهذا هو المشهور. لاله 


(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 60/2؛ بداية المجتهد 2/ 389. وبه قال 
الشافعي كُأَنْهُ. ينظر: روضة الطالبين 5/ 121؛ مغني المحتاح 2/ 212. 

(2) الهداية 3/ 228. وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الإنصاف 5/ 430. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (الترك). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(08: افطل فى ا 

(6) في نسخة: «ش»: (انضاض). 

(0) في نسخة: «خحق»: (السلع). 
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رخصة أجيز للضرورة (فيقتصر)”" على ما ورد به الشرع» وحكى أشياخنا 
خلافا في المذهب في العقود المختلفة الأحكام هل يجوز أن يضم بعضها إلى 
بعض أم لا؟ قولان والصحيح المنء”2. 

قوله: «(ولا أن يشترط) أحدهما زيادة على صاحبه» تتصور الزيادة 
المتعرطة فى حوارت المال: ارون س اا ا جن وي ا مهل 
أن يشترط بعد اشتراط جزء من الربح زيادة عدد مثل أن يقول في شرط الربح 
وَزَيَادة هاكة ديار أو نحوه وكذلك في حق العامل» وكذلك لو اشترط رب المال 
الضمان على العامل» فالقراض فاسدء لأنه زيادة (غرر)”©2: وكذلك لو شرط 
رټ المال: على العامل زكاة راس المال فهذا لا يجوز بلا غدلاف:. فان شوط 
أحدهما على صاحبه زكاة الربح ففيه في المذهب (نظرء تحصيله بعد) . 

قوله: «وله أن يسار بالمال إلا أن يشترط عليه (ترك السفر)7) وليس 
له أن يبيع بالدين إلا أن يؤذن له»: وهذا كما ذكره القاضي تحكيماً للعادة, 
لأن السفر بمال القراض عادة معلومة» وعرف جار عند التجارء إذا لم توجد 

قال ابن حبيب: السنة أن لا يخرج العامل بالمال إلا أن يأذن له 
ربه» ولعله راجع 9 العادة فإن (حجر عليه رنه الخروس)“ فخرج فهو 


(1) في نسخة: «ش»: (فيقر). 

(2) لأن القراض عند المالكية من العقود التي لا تجمع مع بعضها لانتفاء لوازمهاء ومنها 
القراض مع النكاح أو مع الشركة» أو مع الجعالةء أو المساقاة أو نحو ذلك من 
العقوة :وذلكه أن عقن القراض سى من الاضيول الممتوعة دقلا جور فة الا يقد 
ما وردت بها الرخصة. ينظر: التفريع 2/ 195؛ الكافي ص 386 387؛ الشرح 
الصغير 4/ 135؛ الخرشي 6/ 208. 

(3) في نسخة: «غ»: (إلا أن يشترط) وفي نسخة: «اش»: (ولا يشترط). 

(4) ساقطة في نسخة: «خق»). 

(5) في نسخة: «خق»: (مقدرة). 

(6) فى نسخة: «خق»: (تفصيل بعد). 

)7( ف و اخق) و«شس»: (تركه). 

(8) في نسخة: «خق»: (شرط عليه ربه ترك الخروج). 
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متعد و(وكذلك البيع بالدين خارج عن العرف» فلذلك منعناه منه» فإذا 
سافر العامل)” بالشرط أو بمقتضى العادة الجارية» فهل له النفقة والكسوة 
أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. وتحصيل القول فيه أنه إن كان به في الحضر 
فليس له نفقة ولا كسوة إلا بالشّرط»ء فإن شغله البيع والشراء عن الانقلاب 
إلى منزله فنصوص المتقدمين أن نفقته في الحضر على نفسه» ولم يفرقواء 
وحكى ابن اا أنه إذا منعه البيع والشراء و فى الحضر عن 
الانقلااب ا AD‏ فله أن يتعدى ا فان ار فاه يخلو أن 
يكون يسيراً ببحيك اتستخرقه التفقة والكسيوة آم لا فإن: كان يسيراً فلا شيء له 
بلا خلاف عندناء وإن كان كثيراً وسافر به إلى بلد له فيه أهل (فلا نفقة في 
تصرف ال أن ع بون لم يكن له فيه أهل)”” فله النفقة ذاهبا 
وراجعاً . 

وفي المذهب في هذه الصورة قول آخر أن له النفقة في ذهابه دون إيابه 
حكاه ابن القاسم الموثق e‏ أبو محمد أن العامل ٠‏ في السفر النققة 
00 تي لولا ا ايت بي يعي اھ علي 
في قريبه إلا اننا يحتاج في ۳ الك« 


قال ابن حبيب (ومن قول مالك)” أنه ينفق في قريب السفر في ركوبه 
وطعامه. ولا کی إلا فت الم قال محمد: والخمسون اوا كثيراً 


112:77 N O) 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(3) فى ا «خحق»: (مثله). 

)4( داف فى نسخة: «خحق). 

(5) ساقطة في لبود ا 

(6) في نسخة: «خق»: (ولو خرج). 

(7) المعونة 2/ 1123. 

(8) المدونة 12/ 92؛ النوادر 7/ 261؛ المنتقى 7/ 110؛ المقدمات 3/ 8. 
(9) في نسخة: «ش»: (ومن قال). 

(10) النوادر 7 261؛ المنتقى 7/ 110؛ المقدمات 3/ 8. 
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(وفي غير كتاب محمد الأربعين ديناراً كثيراً)10”© (وأشهر أقوال)”© الشافعي 
أنه لآ اا ال أن ادن له رت المبال» سلا 
(مطلقاً)“» (وروى عنه أيضاً أن له النفقة في الحضر)””” وقال الليث : 
يتغذى في الحضر ولا ا 

قال القاضي أبو محمد: «وينفق القريب على نفسه في إقامته في 
الحضر حاضو تاف والصحيح أنه ينفق منه بالمعروف إذا انتقل به 
في السفر والحضرء وكان انتقاله مانعاً من تصرفه لنفسه لأنه لم يدخل على 
التبرع. وإنما هو طالب للفضل» فلو أوجبنا عليه النفقة من ماله وهو مشتغل 
بتحريك مال القراض لأدى إلى تلف ماله» ثم ذكر أن يد العامل على المال يد 
أمانة» فلا يضمن إلا بالتفريط» أو بالتعدي» وكذلك ليس عليه من الخسارة 
شيء فإن خسر في المال» ونض المال فرده إلى ربه» وبرئ منه» ثم أخذه بعد 
ذلك فهو قراض مؤتنف» وليس عليه جبر الخسارة إلا أن يعمل فيه بعد 
الخسارة» وقبل أن يرده إلى ربه فيربح في العمل الثاني قبل الرد فعل العامل 
الخسارة» ويجير على ذلك مق أناه. 

قوله: «ولا يفسخه العقد يموت أحد المتقارضين» وهذا كما [21/و] 
ذكره» وتحصيل القول فيه أنه إن مات رب المال فلورثته من الحق ما 
لموروثهم» ولهم الفسخ» ورد المال ما لم يشرع العامل في العمل». فإن مات 
العامل فإما أن يموت قبل الشروع أو بعده» فإن مات العامل قبل الشروع فمن 
طلب منهما حل العقد فله ذلك وإن مات بعد الشروع في العمل» فقد تعلق 


)1( ساقطة في نسخة: «اش». 

(2) النوادر 7/ ظ26؛ المنتقى 7/ 111. 

(3) في نسخة: «ش»: (وشذ قول)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(4) فى نسخة: «خحق»: (فى المرض). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) مختصر المزني ص122؛ الإقناع ص 109؛ المهذب 1/ 4387 روضة الطالبين 5/ 
15. 

n 9‏ 0 ادر 261/7 القمات 2/ 392 

11242 N ©) 
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الحق كل واخد مق رت الخال والعافل فلورنة (فى الال الفمل )"إن كاتا 
أمناء أو أتوا بأمين» وإلا رد المال على ربهء ثم ذكر حكم القراض الفاسد. 
وهل المستحق فيه أجرة المثل» أو قراض المثل. وفصّل بعضهم : 
لكل قراض فاسد أجرة مثقله ‏ سوى أريعة قد حصلت بيان 
قراض بعرض وقراض مؤجل أو إبهام حظ وقراض ضمان 

وفرق القاضي بين قراض المثل»ء وأجرة المثل بما ذكره. وقال ابن 

ا کا 8 E i‏ (2) 
جس . اجرة المثل معلقة بالربح كقول الجمهور في فر ص ال : وحكى 
اقات انو جين عن حفن اجات ان اض الا مل بال 
(والفرق بين الذمة والرقبة حقيقة أن القبة: عبارة عن ذاته وهيكلته. فإذا 
قيل : في بعض الأحكام في رقبته» فالمراد أن يقتضي منه عيئاً لا بدلأء وأما 
الذمة فهي عبارة عن ظرف ودعاء أثبتها الشرع على أن تكون محلا للإلزام 
والالتزام شرعا لا وجوداً لما في الأعيان» وإنما وجودها في الأذهان 
كالإنسانية في الإنسان» والحيوانية في الحيوان» وذلك أن الآدمي لما فارق 
الحيوان بخطاب الشرع فارقه بذمة تكون محلا للإلزاه في العقود والحقوق 
والتمليكات» وسائر الأحكام» وهو نوع كرامة لما أكرموا بالخطاب الملزم 
للحقوق وأكرموا بالمحل لذلك» وأما الحكمى فهو أن كل دين التزمه برضا 
من له الدين كان فى ذمته» فيسمى دين معاملة» وكل ما التزمه بغير رضى 
كان في رقبته» فيسمى جباية)“ كقول الجمهور في إجارة المثلء وتظهر 
فائدة الخلاف إذا كان أحدهما أقل من الآخرء وفيما إذا عدم الربح على 
الاشهر. 

قوله: «وزكاة رأس المال على رب المال» إلى آخرهء وهذا (لا 
حاف کون ارا الال عا .رمه لجال و چ نيه 


(1) في نسخة: «خق»: (العمل المال) تقدير وتأخير. 
(@ دات اليك 395/2 

(3) المعونة 2/ 1129. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) في نسخة: «شحقة: (لا لاختلاف). 
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للعامل» وزكأة الربح تابعة اسا ورک العامل. ورب المال زكاة المالك 
الواحد على المشهور من المذهب» وتظهر فائدة هذا إذا كان أحدهما ممن لا 
تجب عليه الزكاة كالعبد والذمي. قال ابن القاسم : إذا كان العامل عبداأء أو 
ذميأء فلا زكاة عليه في حصته من الربح» إذ ليس من أهل الزكاة» وقال 
كالمل تلزمه: ال كاة اعارا بالمللف» ولا يجوز أن« رظ وب المال على 
العامل زكاة ران المال بلا ن وهل يجوز اشتراط أحدهما على 
الآخر زكاة الربح ففي المذهب أربعة أقوال” : الجواز مطلقاً والمنع مطلقاء 
وجواز اشتراط رب المال على العامل دون عكسه ؛ وقيل : عكسه والصحيح 
الجواز وكذلك ربع العشر مضاف إل الجزء الذي وفع العقد عليه. والمنع 
اعتباراً. بها يتطرق إلى التجزئه من الجهالة بالاشتراط» وهو بعيدء لأن ربع 
العشر الذي هو مقدار (الركاة)60 مضاف دىسىته ا الجزء فل جهالة. وفيت 
مسائل تتعلق (بالقراض نذكرها فرعا فرعا)“ . 


الأول: القراض شراء تجارة العامل» ويجب أن تكون غير مضيقة 
بالتعيين أو (بالتأقيت)”” وقيدنا بالتجارة لتخرج أعمال اليد كالطرز والصبغ 
ا ونان ا فإن اا عليه اعجار ل فاضي نان هين له 
وتنا نون (أعينان)”"" الا ناذا يكلو أذ كرون كر الود انا 
الوجوق» فن كان ( او لو ضر لما فى ا العضييق على الال 
(المحقق للغرر)”” وإن كان كثير الوجود جاز تعيينه» وإن عين له رجلا 


(1) التفريع 2/ 198؛ المعونة 2/ 1129. 

)2( التفريع 2/ 197» 198؛ المعونة 2/ 1130؛ المنتقى 7/ 93 94؛ المقدمات 7/3؛ 
البداية 2/ 389؛ القوانين ص186. 

(0) في نسخة: «خق»: (الربح). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (بذكرها). 

E بل‎ 8 

© شافط ف لوطاو 

0(7 قن ا اف 

08 تو E‏ دعوو العام 

(9) في نسخة: «خق». (بلحوق الغرر). 
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للمعاملة لم يجز وكذلك إن عين له حانوتاً أو سوقاً محصوراً (تندر)" فيه 
السلع . 

فرع: قال أهل المذهب لا يبيع العامل بدين إلا بإذن”. ولا يشتري 
بالدين» وإن أذن لهء وانظر ما الفرق بينهماء وله الرد بالعيب إذا اطلع عليهء 
وإن كره رب المال ولا يشتري العامل من رب المال خوفا من التهمة على 
القراض بالعروض» ولا يشتري بأكثر من رأس المال» فإن زاد فعل ذمته لا 
على ذمة رب المال» ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره» ولا أن يشاركهء لأن 
رب المال إنما رضى بأمانته» فإن فعل فهو متعد. 

فرع : إذا اشترى العامل أمة من مال القراض فوطئها فحملت فهي له أم 
ولد إن كان موسراً وإن كان معسراً وله حصة من الربح فالمشهور أن الجزء 
الذي يخصه منها بحسب ربحه له حكم أم الولد وقيل: جميعها أم ولد» ويتبعه 
بقيمتها ديناً في ذمته» وإذا أثبتا لها في حال اليسر حكم أم الولدء فعليه 
لرب المال الأكثر من ثمنها أو قيمتها. واختلف الأشياخ (في تعيين)“ 
القيمة» فقيل: يوم الوطءء وقيل: يوم الحمل» لأن به وقع اوت ومن 
ضمن قيمة أمة بالوطء من شريك» أو مقارض فلا شيء عليه من قيمة الولد. 
وروغ شالك اا ا واف اه يندا إذا الم رركن ق نض آنه 
متعد في ذلك وإن وطتها العامل ولم تحمل فرب المال مخير بين أن يضمنه 
قيمتها يوم الوطءء أو يطلبه بثمنها”” والله الموفق. 

فرع: إذا اختلف المتقارضان فاختلافهما في فصول: 

الأول: ضياع المال» أو خسارته» فالقول قول العامل مع يمينه» لأنه 


ار ناخلا فى ود الال وكان فة شير ا صنق ته ا 


(1) في نسخة: «خق»: (تنزل) وكلاهما يستقيم . 

(2) المعونة 2/ 1124؛ بداية المجتهد 2/ 393؛ القوانين الفقهية ص 186. 
(3) التفريع 2/ 198 199؛ المنتقى 7/ 100 101؛ المقدمات 27/3. 
(4) فى نسخة: «خحق»: (متى تعتبر) . 

(5) المنتقى 7/ 101. 

(6) في نسخة: «خحق»: (قبل قوله). 
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فإن قبضه ببينة فقولان: أحدهما: أنه لا يقبل دعواه ذ في الرد إلا ببينة . الثاني : 
أله قل رة ا ودرا م 4ن اکن فى داروا السال 
فالقول قول العامل»لأنه أمين». فإن اختلفا في الجزء الذي وقع القراض عليه 
فإما قبل الشغل فللعامل الخيار بين أن يعمل بما ادعاه [21/ ظ] رب المال أو 
يترك» وإن كان بعد الشغل فالقول قول العامل بشرطين : 

الأول: أن تكون دعوى مشبهة. 

والثاني: أن يكون المال بيده» فإن أسلمه إلى رب المال فالعامل مدع. 
والقول قول رب المال وكذلك لو ادعى ما لا يشبه ولو ادعى العامل أنه 
قراض» وقال: ربه بل بضاعة بغير أجرة ففيه قولان: أحدهما: أنهما يخلفان 
يا ويعطي العامل أجرة مثله قاله محمد”” وقيل: القول قول صاحب 
الخال مع ا العادةه رولل اقال لقاع 4 ر قال 
صاحب المال قراض كان القول قول العاملء ولو قال العامل: هو قراض 
وقال ربه هو قرضء فالقول قول (رب المال)» وإن اختلفا فى الصحة 
الاد فال وور أن ال قرل مدعن اف والقناة ا ى ا و 
ولو ادعى العامل زيادة (نفقة)“ في السفر من ماله قبل المقاسمة فالقول قوله 
لأنه أمين» وكذلك ١ا‏ لقول قول العامل إذ ادعى عليه رب المال التعدي ليضمنه 
فإن قال صاحب المال: هو وديعة» وقال الأخر : قراض» والمال قام. فالقول 
قول رب المال فإن ضاع المال في هذه الصورةء فإما أن يكون ذلك قبل 
التحريك أو بعده. فإن كان قبل التحريك فلا ضمان على العامل لاتفاقهما 
على أنه أمانة ومصيبته حينئذٍ من ربه» وإن ضاع بعد التحريك فالقول قول رب 
المال لأنه لم يأذن له في التجارةء وهكذا نص عليه أهل المذهب» وفهي نظر 
(محال)””' على (ت: تشبيه)”*' الدعوى» وترجيح قول الغارم المدعَى عليه» ولو 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 
(2) النوادر 7/ 284. 

(3) في نسخة: «خحق»: (العامل). 
)4( ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(5) فى س «خحق»: (محيل). 
(6) في نسخة: لاحيق»: (شبه). 
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قال: هو في يدي قراض» أو وديعة» وقال ربه سلف» فالقول قول ربه كما 
قدمناه» وحيث جعلنا القول قول العامل (أو رب المال) فلا بد من اليمين 
لنفي التهمة في هذه (المحل)”" لاحتمال الكذب. 

وإن قال رب المال: هو بضاعة بأجرة» وقال العامل: بل هو قراض› 
فإن اتفقت الأجرة (والجزء فلا فائدة للخلاف في هذه الصورة وإن اختلف)(* 
فالقول قول العامل إذا أشنة قوله. فإن نكل أو لم يشبه قوله فالقول قول رب 
المال في الأجرة التي سمى مع يمينه. قال أبو الوليد: وأصل قول مالك أن 
العامل أمين فالقول قوله في جميع دعاويه إذا ادعى ما يشبه”2 . 

فرع: إذا اشترى العامل بمال القراض من يعتق عليه» أو على رب المال 
اف ای ف غ :وميه الال فا يكلو أن يكو عالما 
بذلك أو غير عالم؟ فإن كان غير عالم بذلك عتق على رب المال وولاؤه لف 
ويرجع عليه العامل بما يخصه من ربح إن كان» وإن كان عالما فإنه يعتق على 
اا ا ا انديكون: العاف بوسر ا أو 
معمر ا .فإ كا العام فرج أعدن على وت الال رتور لازه لق ورغ العام 
غرم ثمنه له 0 وإن كان العامل معسراً 5 
منه بقدر حصة العامل من الربح» وبيع منه بقدر رأس المال وحصة ربه من 
الربح» إذ لم يملكه في المعنى» قال سحنون: هذا أحسن ما جاء في ذلك من 
الاختلاف فإن اشترى العامل من يعتق عليه فلا يخلو أن يكون في المال ربح 
أم لا؟ فإن لم يكن في المال ربح لم يعتق عليه مطلقاً إذ لم يملكه إلا بتقدير 
lee‏ من الربح› وذلك معدوم فإن كان في المال ربح» فإن وفى 
حظه من الربح بقيمة العبد (عتق عليه جميعه» وإن لم يف حظه من الربح بقيمة 
العبد)””” إما أن يكون موسراً قادراً على التكميل أم لا؟فإن لم يكن له سوى 


(0) في نسخة: «خحق»: (الحال). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) بداية المجتهد 2/ 396. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (فغن اشترى). 
8 سا في نسخة: «خحق». 
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حظه من الربح عتق عليه منه بحظه» وإن كان له ما يكمل به عليه عت جميعه 
قيمته يوم الحكم فيه قولان عندناء قال ابن القاسم: إن كان موسراً وقد علم. 
رأيت أن يعتق عليه ريدفع إلى رب المال رأس ماله. 
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4 
باب المساقاة17) 


قال القاضي ككُأَنْهُ: «باب المساقة وكراء الأرض والمزارعة وما يتعلق 
يذلك» . 

لشرح: المساقاة عند جمهور أهل العلم ا اونا لأبي حا 
ومعتمد الجمهور ما وراه عبد الله بن عمر أن رسول الله يده دفع إلى يهود خيبر 
نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله يه شطر ثمرها وقال 
لهم : أقركم ما أقركم الله)“ ورأى أبو حنيفة أنها خارجة عن الأصول من أوجه: 


(1) المساقة: مفاعلة من السقي ومعناها لغة: دفع النخل أو الكرم إلى عامل» واستعماله 
فیه» على أن يعمره ويسقيه» ويقوم بمصلحته من الإبار وغيره» وفي الاصطلاح: عقد 
على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. ينظر: 
مختار الصحاح ص 128؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 508. 

(2) قال بجواز المساقاة مالك والشافعى وأحمدء والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وإسحاق 
وخ و مقت أبي كن رر نقد ويه قال سعية ين ال وسال ين عبد ا 
رحمهما الله جميعا. ينظر: التفريع 2/ 201؛ الرسالة ص 220؛ الكافي ص 381؛ عيون 
المجالس 4/ 179؛ المعونة 2/ 1131؛ المقدمات 3/ 548؟ بداية المجتهد 2/ 397؛ 
القوانين الفقهية ص 184؛ الأم 4/ 11؛ الإنصاف 5/ 466؛ الهداية 4/ 389؛ المغني 
5 مصنف عبد الرزاق 8/ 98؛ السنن الكبرى للبيهقي 6/ 114. 

(3) مختصر الطحاوي ص127؛ مختصر القدوري 2/ 233؛ الهداية 4/ 389. زاعماً أن 
فعل رسول الله َة مع يهود خيبر منسوخ بنهيه يي عن المخابرة» وقالوا مشتق من 
خيبر» ومعناه النهي عن العمل الذي فعل بخيبر وذلك ليس بصحيح. لأن عقود 
الجعاوضاك ل يكن لها" الأسناء من أماكنها بخلاف قولهم: أتهم وأنجدء لأنا قد 
عرفنا من لغة العرب أسم الفاعل من نزوله بالمكان وعقود المعاوضات بخلاف ذلك 
ولأن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام وهو عندهم اسم لكراء الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء ولأن الصحابة قد عملوا بالمساقاة بعده فبطل ما ادعوه بكل وجه. 
ينظر : المقدمات 3/ 549. 

(4) حديث: (أقركم ما أقركم): صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب إذا اشترط في - 
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الأول: المزابنة لأن فيها قسمة التمر بالتمر متفاضلاً» وهي بيع الخرص . 

والثاني: المخابرة: وهي كراء الأرض بما يخرج منها. 

والثالث : بيع ما لم يخلق. 

والرابع : إجارة مجهولة فلما خالفت الأصول جعل قضية أهل خيبر 
مخصوصة» ورأى أنهم عبيد ملكهم بي وأرضهم بحكم الفتح فأقرهم على 
حكم العبيد» وأجرى لهم شطر التمر رزقا لهم كما تجري السادات بدليل 
قوله: (أقركم ما أقركم الله) فلو كان عقداً صحيحاً لقيده بالأجل وفيه نظر 
لأنه ية كان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري”'' يخرص عليهم فيقول لهم 
إن شئتم فلكم. وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه)””'» وهذا يعطي حكم الشركة 
مع أن الأئمة أبا بكر وعثمان فعلا“ ذلك ولا مخالف لهما من السلف» 
وقياساً على القراض لاشتراكهما في دعوى الضرورة إليهما وهو مظنة 
الترخيص» ويتعين الكلام في محلهاء وبه بدأ القاضي ولا خلاف عندنا أنها 
جائز في الأصول كلهاء وفي الشجر اعتماداً على فعله بيا لأنه ساق أهل خيبر 
على ما فيها من زرع وشجرء فلذلك أجازها مالك في المباقل والمقاثي 
والزرع إذا عجز عن ذلك وا 

وهل تجوز في الثمرة بعد الطيب في ذلك قولان منعه ابن القاسم [22/و] 


= المزارعة إذا شئت أخرجتك» حديث (2580) 2/ 273؛ صحيح مسلم كتاب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع› سريت (1551) 3 41187 سدق ابی 
داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب ما جاء في حكم أرض خيبر» حديث 
(3008) 3/ 158؛ موطأ مالك كتاب المساقاة» باب ما جاء فى المساقاة» حديث 
(1387) 2/ 703. ۰ 

(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري» أحد السابقين» 
شهد بدراً واستشهد بمؤتة» وكان ثالث الأمراء بها توفي سنة (8ه - 629م). ينظر: 
تقريب التهذيب ص 303. 

(2) حديث: (كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص عليهم...): موطأ مالك» كتاب 
السّساكاة: تات ها جاه فى التنساناة:.حخديت (4703/201387 ست الهقى 
الک ات كف لتمري حت 9122:4095 ١‏ 

(3) سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب الرخصة في المزارعة» حديث (3463) 2/ 823. 

(4) المدونة 12/ 21؛ المقدمات 3/ 553. 
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إد لا ضرورة حينئدذ» وأجازة ون وفى البقول (إذا تا قبل أن 
تستقل : قولان عندنا: الجواز نظراً إلى سبب الرخصة التي هي دعوى الحاجة 
والمنع قصراً للرخصة على محلها“ . قال علماء المالكية: يشترط في الأصل 
التي تقع المساقاة عليها ثلاثة شروط : 

الأول: أن تكون مما لا تختلف ثمرتها احترازا مما له بطون كالورد 
والقضب والقرط . 

والثاني: أن تكون مما يمنع بيعها احترازاً مما حل بيعه» فلا تجور 
المساقاة فيهء إذ لا ضرورة إلى المساقاة» وأجاز ذلك سحنون كما ذكرناه» 
ورأى ذلك إجارة بنصفه. 

والشرط الثالث: وهو مخصوص بالزرع (بشرطين : 

الأول أن ا 2 

والثانى: أن تكون ظاهرة قد عجز ربها عنها أما ظهورها فمشترط بلا 
خلا ف » وفي اشتراط العجز عنها خلاف عندناء المشهور ما ذكرناه من 
القن املد ا0 دوي ٠‏ طقن الفتوورة ال ا 5 

قوله : «وهي عقد لازه»“ ولت بيخلااف القراض وهل تنعفد بغر لفظها 
أم لا؟ قولان عندنا المشهور أنها لا تنعقد إلا بلفظ المساقةء وقال محمد بن 


Aga لفقي :9341/7 القرانين”النقينة‎ TE SD 

(2) فى نسخة: «خحق): (تنبت). 

(© المنتسى 426/7 المقدنات 554/3::زداية النجعيد399:/2+ القواتين النتهية 
فر 

( المقدمات 554-553/3 الفرانين الفقة ضن 184 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

© ق 

(7) فى نسخة: «ش»: (للضرورة). 

(8) المقدمات 3/ 553. 

(9) وهو الظاهر من المذهب قياساً على الإجارة» لأنها أشبه بياء والفرق بينهما أن 
صاحب المال والعامل يشتركان في الربح والخسارة بخلاف المؤاجرة. 
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اراز وون ن يكن ان اا اا ت نوكر الفاضتى العمل 
الذي يوجبه عقد المساقاة على العامل وهو معلوم بالعادة. ار يده 
ونفقته على نفسه. وعلى دواب الحائط ورقيقه. كانوا له أو لرب الحائطء 
وعليه السقي والإبار والزبرء والتذكير وسرو الشرب» وهو تنقية الحياض» 
وشد الحظار“» وهو تحصين الحائط. (وخم”” العين وهو كنسها ونحو ذلك 
مما يوثر فى الثمرة» وينقضي بانقضائهاء وأما ما لا يتعلق بالثمرة» ويبقى بعد 
ولا ا الآبار» وإنشاء الا وا سيف الجا وتعوى قله ف 
ا لفن أم لا؟ نص القاضي أبو محمد وغيره من المالكية 
أذ اتا ولك ا وحكى القاضى أبو الوليد بن رشد أنه يدخل فى 
العساقاة«الشوط. لك بالعقد > وف هنذا القسم اا الداع عا افير بها 
حول النخل»ء وقيل: هي موضع الماء كالصهريج»› وقيل: هو الشجرة 
يغرسها“ ٠‏ والصحيح من المذهب أن هذه الأشياء التي تبقى بعد (انقضاء 
المساقاة)”” لا يقتضيها العقد؛ ولا يدخل فيه» ولا يجوز اشتراطها لأن ذلك 
زيادة» وينفرد بها رب المال» تخرج المساقاة عن بابها إلى باب الإجارة 
المجهولة» وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ولأن النبي بي ساقى أهل خيبر ولم 


(1) التفريع 2/ 202؛ الكافي ص382؛ النوادر 7/ 309؛ المقدمات 3/ 552؛ بداية 
المجتهد 2/ 404. 

(2) الحظار: بفتح الحاء هو حائط الحظيرة أو البستان» يقال حظر فلان على نعمه 
حَظيراة: م الغريب للخطابي 1/ 479؛ لسان العرب 4/ 204. 

000 فى نسخة: «(ش»: : (حفر) وفي نسخة: «(خحق» : (حم) ومت أثبته هو الصواب. ينظر : 
غريب ابن قتيبة 3/ 734؛ لسان العرب 12/ 190؛ بداية المجتهد 2/ 401. 

(4) المعونة 2/ 1133. 

(5) بداية المجتهد 2/ 401 ونص عبارة ابن رشد: ... وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه 
دخول هذه في المساقاة بالشرط» ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس العقد. 

(6) قال القاضي في المعونة 2/ 1133: ومن ذلك اشتراطه ظفيرة ظفيرة يبنيهاء فاختلفت 

ا E A‏ هي الشجرة يغرسهاء وجل رطع دكا 

بينهما ويشبه أن يكون تصحيفاًء وكل ذلك يصح حمل الكلام عليه» وإن كنا نعلم أن 
المراد واحد منهما. 

)7( ساقطة فى نسخة : اخق» . 
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يشترط عليهم من ذلك شيئاًء ولم (يلزمهم)”" ¥ لهم مؤونة» وما كسر من 
الاك الحائط. أو غات من الحبوان». أو غار من العيون أو اهار من الابار 
فعلى رب الحائط إصلاحه ليتمكن العامل من العمل» وإذا وجبت على العامل 
الآلات والدواب والدلاء وغير ذلك فاشترطها على رب الحائط» فهل يجوز 
ذلك أم لا؟ أما ما كان من ذلك من الحائط فيجوز للعامل اشتراطه. وأما ما 
لم يكن في الحائط فهل يجوز أن يشترطها العامل على رب الحائط أم لا؟ 
قولان عندنا المشهور أنه لا يجوزء وأجازه ابن نافع“ وهو قول الشافعي””. 

واختلف المذهب فيما رث من دلو أو حبل أو سانية بحيث لا ينتفع به 
هل يكون خلفه على رب الحائط» أو على العامل قولان عندنا (وكذلك 
اختلف المذهب هل يجوز لرب الحائط أن يشترط إخراج ما في الحائط من 
ولب أو رقيق أم لا؟ فيه قولان عندنا” المشهور جواز ذلك» والشاذ 
0 

قوله: «وانتهاؤها إلى الجذاذ»: لأن بالجذاذ حصلت المنفعة» ولم يبق 

محل للعمل إلا أن تنعقد على أعوام» فتلزم إلى انقضائها . 

قوله: «والمساقاة على جميع أنواع الشجر جائزة»: يريد النوعين من 
شجر السقي والبعل“ ونبه على خلاف الليث”' وغيره”* فإنه منع المساقاة في 
البعل» إذ السقي بالماء هو العمل الأغلب المقصود في (الغلات)””*» وقال 


(1) في نسخة: «ش»: (يلتزم). 

(2) التفريع 2/ 203؛ المنتقى 7/ 44؛ بداية المجتهد 2/ 402. 

(3) الإقناع للشربيني 2/ 346؛ كفاية الأخيار 1/ 306. 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) الم 45/7 

(6) وهو المشهرو فى المذهب» قال القاضى عبد الوهاب: لأن المعنى الذي له جازت 
في النخل والكرم أن المالك قد يعجز عن تعهده» والقيام عليه بالسقي والتنقية› 
فجازت المساقاة عليه لهذه الضرورة» وهذا موجود في سائر الأصول. وقد عامل 
رسول الله ية أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل فعم. ينظر: الإشراف 2/ 62. 

(7) المدونة 17/12 - 18. 

(9) فى نسخة: «ش»: (العادة). 


16 


داود: لا تكون إلا في النخل"» وقال الشافعي: لا تكون إلا في النخل 
والكره”'» والجمهور على جوازها في الشجر المسقي والبعل لدعوى الحاجة 
إليها في جميع ذلك . 

فرع: يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر» قيل لمالك: عشرة أعوام فأنكر 
التحديد. 

قوله: «وإذا أخرج الحائط خمس أوسق بين رب المال والعامل ففيه 
للدم وهو معتبر بالقراض» لأنه مال واحد بخلاف الخلطةء لأن العامل لا 

يستحق شيعا إلا ببدو الصلاح» (وببدوه تجب”/ الزكاة فيتناولها الوجوب. 
بد ل ولف رشابي الأصل . 

قوله: «وليس لأحدهما زيادة شرط على الآخر» يعنى: مثل أن يشترط 
أحدهما على الآخر زيادة دراهم, أو ايها غاا عد المساقاة لا يتعلق 
بصلاح الثمرة» وأجاز اشتراط الزكاة على أحدهما بخلاف القراض» قال 
القاضي أبو محمد ذ في المعون لأن ذلك جزء معلوم» وهذه العلة جارية في 
N‏ واحد» ثم ذكر حكم البياض”” يكون في الحائط . 

وتحصيل القول فيه أنه يستحب لرب الحائط أن يلغيه للعامل»ء لأن 
رسول الله ييو لما ساقى أهل خيبر ألغى لهم البياض الذي كان لهم فيهاء ولم 
ينقل أنه منع اليهود منه» ولا استثناه لنفسه. ولا طلب أجرة منهم عليه. فإن 
لم يلغه رب الحائط للعامل» واسكناه لنفسه» فإن كان على أن يعمله بنفسه أو 
بماله ولا يتولى المساقى من عمله شيء» ولا يناله سقي الحائط للعامل فهذا 


(1) رحمه الله ص 183؛ المغني 5/ 556؛ البداية 2/ 399. 

(2) الأم 4/ 11؛ مختصر المزني ص 123؛ الإقناع ص 110» قال هذا في الجديدء وقال 
في القديم مثل قول مالك والحنابلة. ينظر: مغني المحتاج 2/ 323؛ الإنصاف 5/ 
66 4. 

(3) في نسخة: «خق»: (وجبت). 

(4) المعونة 2/ 1138؛ المنتقى 7/ 20. 

(0 البياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجر فهل تدخل في عقد المساقاة 
أو ينظر: الفواكه الدواني 2/ 138. 
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لا خلاف في جوازه بناء على أصل الملك» فإن سكتا عنه فهو لرب الحائط 
بحكم الملك. وروي عن مالك أنه يلغى للعامل"» فإن اشترطه رب [22/ ظ] 
(الحائط)” لنفسه على أن على العامل سقيه وعلاجه» لم يجز سواء كان بذره 
مق عددة أو من غاد ارب الحائط». لآنه اشتراظ ربادة على المسافاة (وذلك 
إخراج لها عن مورهاء وإن اشترط دخوله في المساقاة)°. فإن كان أكثر من 
الثلث لم يجز أن يد.خل في المساقاة» لأنه من باب اجتماع الشركة والمساقاة» 
وإن كان أقل من النلث فاشترطه العامل جاز بشرط أن تكون قيمته الثلث فأقل 
من نصيب العامل”'؟ عن ابن حبيب» أو من الجميع على القول الثاني الواقع 
في كتاب محمد» فإن كان قيمته أكثر من ثلث نصيب العامل» أو من ثلث 
الجميع لم يجز اشتراطه» لأنه حينئذٍ يصير معتبراً لا ملغى» فإن اشترط دخوله 
في المساقاة في مدعل الجواز جازء وكان حكمه حكم التجزئة في المساقاة. 
فإن شرط رب الحائط على المساقي أن يزرعه من عنده» ويعمله بيده» وما 
حصل بينهما جازء وإذا أجزنا إدخاله فى المساقاة إذا كان يسيراء 
(فاشترطه)(5) صاحں الأرض» وهو أكثر من ا فهل يجوز أم لا؟ كرهه 
أصبغ“ ونص على كراهته القاضي أبو محمد”” » وأجازه غيره» وإنما اعتبرنا 
الثلث» لأنه حينئظٍ بصير تبعاً كمسألة الدار فيها شجرة يستثني المكتري ثمرتها 
لطبا جوز )ذا كان قيمة تمرتيا العليف قتون». لن ذلك جلها سل 
التبعية» فإن زادت نيمتها على الثلث. لم يجز» وكان من باب شراء الثمرة قبل 
(بدو صلا سي )200097 ويقيت مسائل تتعلق بالمساقاة: 

(1) في نسخة: «خحق»: (المال). 

(2) المدونة 20/12: وفيها: قال مالك: وأحب إلي أن يلغى البياض فيكون للعامل . 
(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) التفريع 2/ 202؛ البداية 2/ 400؛ القوانين الفقهية ص 158. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 

(6) ينظر: أحكام البيض في النوادر 7/ 300 303. 

BSD U O) 

(8) في نسخة: «خحق»: (لأنه بمنزلة). 

(9) في نسخة: «خحق»: (طيبها). 

(10) المعونة 2/ 1135, 
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المسألة الأولى: المساقاة على حوائط كثيرة مختلطة الثمار جائز على 
الأجزاء (المتفقة”'' والمختلفة إذا تعددت العقودء فإن كان ذلك في عقد 
واد خا على الأحراف(الميقة)""'ورولم جز على المكعلفة لما ها من 
المقامرة» ودليلنا أن النبي بي ساقى أهل خيبر على اختلاف حوائطهم مساقا 
واحداء ولم ينقل عذه خلاف ذلك» فأقر ذلك سنته. 

المسألة الثانية: إذا وقعت عقدة المساقاة فاسدة وجب فسخها قبل 
الشروع في العمل» فإن فاتت بانتهاء العمل» أو بالشروع في العمل فهل 
الواجب فها أجرة المثل» أى مساقاة المثل .مطلقا» أو الأقل من المساقاة 
المثل أو أجرة المفل هذه الغلؤثة الأقرال ‏ فى المذهب» وهي مبنية على 
ما قدمناه في القراض وفي المذهب قول رابع أن منها ما يرد إلى مساقاة 
المثل» وذلك فى المساقاة فى حائط قد أطعمء وفيما إذا اشترط العامل 
على رب المال أن يعمل معه» في المساقة والبيع» وفيما إذا ساقاه في 
حائط سنة على جزء» وآخر على جزء غيره. (وفيما عداهما يردان إلى 
أجرة ا 

المسألة الثالثة: إذا اختلفا فى الجزء الذي وقعت عليه المساقاة» فالقول 
قول العامل إذا أتى بما يشبهء لأنه مؤتمن كالقراض . 

السمالة الزائعة :إن الت بن اتسائ ورت الاد ا كانت كيد 
فهي جائزة وهل تجوز القسمة بينهما بالخرص أم لا؟ ثلاثة أقوال في 
المذهب” . الجواز مطلقاً اعتماداً على فعل عبد الله بن رواحة. والثاني المنع 
(حذراً)؟ من المزابنة» والثالث أنه ممنوع في الربوي من الثمار جائز في غري 


(1) في نسخة: «ش»: (المتلفة) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(2) فى نسخة: «ش»: (المتلفة). 

(3) المقدمات 557/3 558؛ بداية المجتهد 2/ 406؛ القوانين الفقهية ص 185. 
(4) ساقطة 2 نسخة: «ش». 

(5): “بذاية الميجعيهد 403/2 

(6) فى نسخة: «خحق»: (مطلقاً احترازاً). 
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قال القاضى لله : : «وكراء الأرض جائز للزرع يما عدا الطعام» ال 
آخره . 

شرح: كراء الأرض جائز بالدنانير والدراهم وسائر العروض والحيوان 
(وسائر الأثمان”'' ما عدا الطعام. والدليل على ذلك ما رواه رافع بن خديج 
أن النبي به نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فأما بالذهب والفضة 
فلا بأس به)“ وهو معنى نهيه َة عن المحاقلة (أي) كرائها بالطعام. 
والمخابرة كراوؤها بعص ما يحرج منهاء وأما الدور والبحوانيت وعير ذلك 
فيجوز كراؤها بالطعام وغيره إجماعاء وإذا أجزنا كراءها فهل يجوز النقد (في 


كراء الأرض أ ل ؟ 3 المامون منها فيجور النقد)37) فيها 5 ولا يجوز فى عير 
الامو ونا فق أن يكون تارة غا وتارة اا وهو نص القاضي وغيره 


فرع : يجوز كراء الداء سنين كثيرة كالعشرة الأعوام ونحو ذلك مما يؤمن 
فيه التغيير غالا وكذلك يجور كراء أرض المطر› وأرض السقي بالعيون 
لار الا نان اين كالعشرة ة الأعوام وبحو ذلك» وقال ابن الماجشون : له 
يجور كراء أرض المطر إلا لعام واحد. ويجور كراء أرض السقي بالعيون 
الغلائة الأعوام والآريفة 0 ويجور كراء أرض الأتهار والآماز عشرة أعوام 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) حديث: (نهى ب عن كراء الأرض. ..): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما 
كان من أصحاب النبي بيه يواسي بعضهم وا في الزراعة والثمرة» حديث (2218) 
2 5؛ صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب كراء الأرض» حديث (1747) 3/ 
0 سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في المزارعة» حديث (3313) 3/ 258؛ 
سنن النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع» حديث (3899) ./41. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق). 

(4) المنتقى 7/ 59؛ المقدمات 2/ 230 231. 
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في الحرث وهي جائزة إجماعاًء واختلف المذهب هل هي من العقود الجائزة 
أو اللازمة» وبالأول قال الجمهور قياسا على القراض» وهي رواية ابن كنانة 
عن مالك» قال ابن رشد: وبه جرى العمل بقرطبة وبالثاني قال ابن الماجشون 
وسحنون قياساً على الإجارة اللازمة بنفس العقد”'"» ولملاحظة هذا الأصل. 
اختلف المذهب أيضاً هل يلزم نها الاو والأععد وهر المشسور”” اول 
يلزم فيها إلا السلامة من كراء الأرض بالطعام فقط. وأم الاعتدال فيها على 
هذه الرواية فليس بشرط» وهي رواية عيسى عن ابن القاسم تغليباً لحكم 
الاجارة» وإذا فرعنا على المشهور من اعتبار الشرطين التكافؤ والسلام من 
كراء الأرض بالطعام فهل يجوز اشتراط الحصاد والدرس والتذرية على العامل 
أم IS‏ قن | مجه مون + رواعازة غترو سن ODO‏ 
جرى العمل عندهم› حكاه ابن القاسم في وثائقه . 

فرع: إذا دفع رب الأرض حظه من الزريعة على أن يخرج العامل مثله 
فزرع نصيب صاحب الأرض» ولم يزرع نصيبه من غير عذرء فالزرع كله لرب 
الأرض» وعلى العامل دة وله الاجرة: فإن لم يزرع حظه ولااحظ صاحب 
الأرض حتى فات الإبان [23/و] لزم العامل لرب الأرض (كراء)””' نصفها مع 
نصيب قيمة عمله ومؤنة حصاده ودرسه.ء قاله ابن لبابة. 


فرع: هل يجوز ارتب الأرض أن فط على الريك أن رح الل فين 
الأرضن أجازه أهل المذهب بشرطين : 

أحدهما: أن تكون الأرض مأمونة. 

والثاني : أن تبقى الأرض بين مدة ينقضي فيها الانتفاع بذلك الزبل . 

فرع: إذا ادعى العامل أن رب الأرض لم يدفع له الزريعة» فالقول قول 


(1) -المقدمفات لابخ رش 42/3 
(2) المصدر نفسه. 

(3) المنتقى 7/ 18. 

(4) في نسخة: لاخحق): (وبه). 
(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
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اال ٠‏ لأ موف عله 

فرع: اختلف المذهب في الشركة الفاسدة إذا فاتت لمن تكون الإصابة 
فقيل لصاحب البذر» وعليه كراء المثل» وقيل: لصاحب الأرض» وقيل: لمن 
اجتمع له (شيئان)20 فأكثر © وذكر سحنون عن النبي بي : (أنه قال الزرع 
لصاحب الزريعة)"“ وهو قول مالك في رواية ابن غانم. 


(1) في نسخة: «ش»: (العامل). 

(2) في نسخة: «ش»: (سبيان) . 

(3) مواهب الجليل 5/ 180. 

)4( المدونة 12/ 54؛ الجواهر الثمينة 2/ 830؛ مواهب الجليل 5/ 181. 
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ھچ 0 يج 


قال القاضى يدنه : «باب الشركة» . 
لشرح: أجمع العلماء على أنها جائزة إذا وقعت على شرائط الصحة. 


والأصل فيها من الكتاب قوله سبحانه مخبراً عن أهل الكهف: # مَابمكُوا 


ره 


ےل 


قن ورك كدو ل GR N‏ ال بك البرك 


شبربكا ‏ فا لاون ركاب .ومين الست قولة كلل (ميخ أففق شرك لهف .عند 
قوم عليه)”*' الحديث. وهي قسمان: شركة أبدان. وشركة أموال. فشركة 
الأمزرال على فسمين : ETT EE‏ فهى إذن أربعة أنواع. وأنكر 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


الشركة: بفتح الشين.مع كسر الراء» أو كسر الشين مع سكون الراء بمعنى واحد وهو 


مخالطة الشريكين. وفي اصطلاح الفقهاء هي : تقرر متمول بين مالكين فأكثر مالكا 
فقط هذا بالمعنى الأعم. أما بالمعنى الأخص فهي: بيع مالك كل بعضه ببعض كل 
الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع. ينظر: المصباح المنير 1/ 311؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 2/ 431. 

شركاً له فى عبد» حديث (1501) 3/ 1286؛ سنن الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما 
جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» حديث (1346) 3/ 629؛ سنن 
أبي داود» كتاب العتق» باب من ذكر السعاية في هذا الحديث» حديث (3938) 4/ 
24+ سنن الان كتاب البيوع› باب فی الشركة فى الرقيق» حديث )4699( 77 319. 
شركة الأبدان: هي أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معاً ويقتسمان أجرة عملهما 
بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 
6 أسهل المدارك 2/ 358؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 361. 

شركة عنان: بكسر العين هو ما يقاد به الدابة» وسمى بذلك» لأنه يشبه أن يكون كل 
واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه بتصرف حيث شاءء وقد اختلف فى 
تفسيرها فقيل الشريك المخصوص. وقيل الشركة في شيء معين» وقيل هذا على أنه 
3+ شرح حدود ابن عرفة 2/ 435؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 359. 
شركة المفاوضة: هي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف في البيع والشراء 
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ص 


بعض المالكية شركة العنان» وروى عن مالك أنه سئل عن شركة العنان فقال: 
اغ کر العسمية». بولا قي E‏ علوم فى اللقة و 
رت دالاو برقال الجوهرى فى اا اث او 
العين: أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنه عن لهما شيء 
فاشترياه مشتركين فيه“ وقيل هو مشتق من قولهم عناني الشيء إذا أخطر 
ببالك وأظهرته» حكاه القاضى أبو محمد“ وقيل معناه تساوي الشريكين في 
التصرف كتساوي الفارسين في السيرء فهي على هذا مشتقة من عنان اللجام 
بكسر العين فيه. وأنشد القاضي لبعض العرب: 
وشاركنا ترا في اث وفي أحسابها برل ال 


وهى من العقود الجائزة» ولحل واحد منهما أن يفاصل شريكه (متى 
E‏ وهى عقد غير لازم مروث لانتقال الأملاك نالوت ونتبع كلام 
القاضى : 


4و 


0 8 ETT 
قوله: «وضرب أخر غير جائز وهو شركة الوجوه» ': وفسر هده‎ 


= حضر الآخر أو غاب وتكون يده کیده» ولا يكونان شريكين إلا بقدر ما يعقدان 
الشركة عليه وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان وشروعها في الأخذ 
والإعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه. ينظر: المعونة 2/ 
3 المقدمات 3/ 36. سميت مضاربة من الضرب فى الأرضء» وذلك أن الرجل 
في الجاهلية كان يدفع المال إلى الرجل على أن يخرج به إلى الشام وغيره فيبتاعه به 
المتاع على هذا الشرط. ينظر: المقدمات 3/ 36. 

(1) المدونة 12/ 68؛ المعونة 2/ 1144؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 435. 

(2) فى نسخة: «حق»): (معهودة). 

(3) الصحاح 6/ 2166. 

(4) المعونة 1144/2 1145. 

(5) البيت الشعري قاله التابغة الجعدي. ينظر: الصحاح 6/ 2166. 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

© ا في أن د على النهم دون بال را و هی آنا لسرن رن 
في ذمتهما وربحه بينهماء وقيل: هي أن يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون له 
بعضه. ينظر: المقدمات 3/ 9 بداية المجتهد 2/ 412؛ شرح حدود ابن عرفة 2/ 
6. 


1074 


لشركة» وإنما امتنعت لأنها من أكل المال بالباطل» لأنها شركة بغير مال ولا 
صناعة» وإنما هي من باب أن كل واحد استعار وجه صاحبه (وجاهه) 
شرط ضماأن النقصان رجاء الربح 

وذلك عرر معحض وأجاز اة هذه ال وخالف فين ول 

قوله: «ويشترط الربح بقدره ثم يخلطاه مشاهدة أو حكماً»: وهذا تنبيه 
ع فاه المخالقي "تن ال 

الأول: اشترط مالك يه أن يكون العمل والربح على قدر رؤوس 
لايرل اا او حت ويه أن كوت راع عبان ادها كن مد 
الآخرء والربح دونه" وبالعكس تشبيهاً (بالقراض)“» والعمدة لنا أن الربح 
ثمرة المال والعمل› ولما كان ثمرتهما وجب أن يكون ا ليها كالخسران 
بدليل لو شرط أحدهما على الآخر جزءاً ينفرد به من الخسارة المقدرة فى 
المال كان ممتنعاًء فكان حكم الربح كذلك» لأنهما فرعان عن مال الشركة 
فوجب التساوي فيهما على قدر الملك كأجرة العبيد» وخراج العقارء وأثمان 
سائر المشتركات ونحوه هذا أصل المذهب» وروى (عن مالك)”” أنه إذا 
رضي صاحب الأكثر أن يكون له نصف الربح جاز إذا لم يكن حطيطة حطت 
من الربح لزيادة منفعة من شريكه مثل أن يكون ينتفع ببصره ونفوذ معرفته» لأن 

وإذا بنينا على وجوب التساوي في رأس المال والعمل والربح» 
(فانعقدت الشركة على خلاف ذلك فسخت ما لم تفت» فإن فاتت بالعمل 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2) الهداية 3/ 4252 البحر الرائق 5/ 197. 

(3) مختصر الطحاوي ص107. 

(4) المدونة 12/ 59 60؛ المعونة 2/ 1146؛ القوانين الفقهية ص 187. 
(5) مختصر الطحاوي ص106 - 107؛ مختصر القدوري 2/ 125 126. 
(6) في نسخة: «خق»: (بالعروض). 

(7) ساقطة في نسخة: «ش». 
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f : : : ) :‏ ,)2( 
فالربح)”'' والخسارة بينهما على قدر العمل ويرجع من قل (رأس)”” ماله على 
صاحبه بأجرة المثل فى نصف الزيادة فى العملء» إذ لولا هذا لكان تتميما 
الفرع الثانى : اشتراط الخلطة. وقد اختلف الممهاء فيه فمنهم من 
0 ومنهم من أسقطه منهم أبو 001 القائل بأن الشيركةه (تصح)” ”27 
وإ كان مال كل واحد على حدة. وفى مذهب مالك فى اشتراطه قولان» 
فاشترطه سحئول» وغيره» وعليه جری العمل» ولم يشترطه ا القاسم› 
وأجاز الشركة وإن بھی مال كل واحد منهما بيده » ۳ جعلا ه على ید ادوا 

أو غل ك ا 

ا ا على ا اغ اظ فيو جات مما ار کا نان اطا 
يديهما عليه معاًء (وتغالى فى ذلك)” الشافعى» باشتراط الخلط حساً لأن 
5 1 0" اق 
يقع التناصح في العمل والتناصف في طلب الفضل : 

قوله: «والمفاوضة أن يفوض كل واحد مثهما إلى الآخر التصرف» : 
وأجازها جمهور ا وجا من الشافعي اه حيث ا حكاه 
عله القاضى أبو محمد عبد الوھاں( eT ٦‏ من ائتمنا وهی قو المعنى 


(1) ساقطة فى نسخة: «اخحق». 

(2) ساقطة 7 نسخة: «(خحق». 

(3) كالإمام الشافعي. ينظر: روضة الطالبين 4/ 276؛ تكملة المجموع 14/ 68. 

(4) مختصر الطحاوي ص107؛ مختصر القدوري 2/ 125 126. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (جائزة). 

(6) المقدمات 3/ 42. 

(7) في نسخة: «خحق»: (وقال). 

(8) روضة الطاليين 4/ 277. 

(9) مختصر الطحاوي ص107؛ المدونة 12/ 68؛ المعونة 2/ 1146؛ المقدمات 3/ 36؛ 
البداية 2/ 411؛ القوانين الفقهية ص 187. 

(10) مختصر المزني ص 109؛ الإقناع ص 108. 

0 المعونة 2/ 1146. 

(12) القوانين الفقهية ص 187. 
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كالوكالة» يوكل كل واحد منهما صاحبه على التصرف في ماله على الإطلاق 
وهذا معنى المفاوضة. 

قوله: «ولا يكون شركة إلا بما يعقد أن الشركة (عليه)("»: يعني أن 
yy‏ اقول فى 2ن شرن افيا ير ال بترن امهنا بدا ١‏ 
يدخله في هذه الشركة» ومنع أبو حنيفة التفاضل في رؤوس الأموال في هذه 
الشركة والانفرادء ورأى أن بعضها يقتضي التساوي”“» وعمدتنا أنها شركة 
العنان» ويلزم أحد المتفاوضين ما عقده شريكة (أو حله)!67 من بيع أو ابتياع 
أو وضيعة أو رضاء بعيب» أو إقالة» أو تولية أو شركة أو تأخير» ولا يجوز 
لأحدهما أن يضيع ويقارض [23/ظ]“ ومنعه سحنون» وانظر هل يجوز أن 
يكاتب عبداً (أو عبيداً للتجارة)” أم لا؟ والصحيح جوازه إذا اقتضاه النظرء 
وتتك: فة المضلحة (وله أن يودع إذا ادعت إلى ذلك ضرورة» ولا يجوز أن 
ب ولا ا ل د نين مال الشركة رو إنما: له "لاصو قم افيه اا 
والنماءء أو مظنته» ولا ضمان على واحد منهما فيما تلف على يده من مال 
المفاوضة إلا بالتفريط أو التعدي مثل أن يعامل بغير شهادة أو يبعثه فى البحر 
في زمان العطب غالباً» أو نجحوه مما تتبين فيه المفسدة. و 
الخسارة» ولمن ابتاع من أحدهما الرجوع على صاحبه بالعيب وعلى الجملة 
يتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه» وليس لأحدهما أن يحابى» فإن حابى 
ففي ماله» وكذلك لا يجوز له إقراره بمال من مال المفاوضة لمن يتهم عليه 
من أب أو ابن أو زوجة أو صديق ملاطف» ولكل واحد منهما أن ينفق على 
نفسه وعلى عياله من مال الشركة» وسواء كان عيالهما سواءء أو كان عيال 
أحهنا (كنير )”" إلا أن تاجن الآمن».وركفر .بال أحدهها بجيف كلت 


(1) ساقطة فى نسخة: «ق». 

(16 خض الطحاوى حى 4167 تمر القذورى, 122/2 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) بداية المجتهد 2/ 413. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (من عبيد التجارة). 

(© ساط فى ج ف ا 

(7) في نسخة: «خحق»: (أكثر). 
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معظم المال» وكذلك حكم الكسوة» ولا تراجع بينهما في ذلك لأنه مقتضى 
المفاوضة» ويجوز اشتراكهما في بلدين على أن يجهز أحدهما لصاحبه لرجاء 
الست ىلك ١‏ 

قوله: «وأما شركة الأبدان فجائزة»: إلى آخر الفصل (والتحصيل)”'' فيه 
أن شركة الأبدان جائزة عند مالك وأبي حنيفة“ ومنعها الشافعي””'» والمعتمد 
لنا من وجوه: 

الأول: اشتراك الغانمين في الغنيمة وهم إنما يستحقونها بالعمل. 
وفي الآثر دعك الله بن مسمعوة ارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد 
فرسينء ولم يصب ابن مسعود شيئاً فلم ينكر النبي بي عليهما ذلك» ولأن 
ال تسود لار عله ر كلك الشركة اسا ن اص نه 
شركة المال هو العمل» ورأى الشافعي أن القراض خارج غة. الا صضول» 
فلا يقاس عليه» مع أن الأعمال لا تنضبط فكانت من باب الغرر المنهى 
ا 

اليوط القاضسى. فى هذه الشركة شرطين: اثفاق: ,العمل :والمكان..وفن 
E E RET‏ اسار ل 
واشترطه مالك خوفاً من القمار والغرر الذي يكون اختلاف الصنعتين» وكذلك 
اشترط أن يكون في موضع واحد” لما في ذلك من انتفاء الغرر وهو قول ابن 
القاسم» وأجازه أشهب إذا كانا في حانوتين لحصول المقصود من اتفاق 


(1) في نسخة: «ش»: (والمتحصل). 

(2) المعونة 2/ 1144؛ عيون المجالس 4/ 180؛ المقدمات 3/ 37؛ بداية المجتهد 2/ 
0 القوانين الفقهية ص187؛ التاج والإكليل 5/ 136؛ مختصر الطحاوي 
ص107؛ وجوزها أيضاً الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله. ينظر: المغني 111/5؛ 
الإنصاف 5/ 460. 

(3) روضة الطالبين 4/ 9 تكملة المجموع 72/14. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) مختصر ارت ص 107؛ الإقناع ص 108. 

(6) مختصر الطحاوي ص 107؛ مختصر القدوري 2/ 127 128. 

(7) المعونة 2/ 1144؛ القوانين الفقهية ص187. 
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الصنعة» ويجوز أن يلغي أحدهما لصاحبه ما كان تافهاء وإن مرض أحدهما 
أو غاب الأيام اليسيرة لم يكن له الرجوع على صاحبه إلا أن تطول الغيبة» أو 
المرض» فله أخذ ما استفاد بعمله» وكذلك فى شركة المفاوضة والعنان 
زالاشتراك ف الخد على a‏ عاق شرك الباق كان كا SUS‏ 
الدواب مشتركة فلا حلاف في جواز هذه الشركةء فإن لم يشتركا في رقاب 
الدواب فالمشهور جواز الشركة لأنها شركة بدن والشاذ المنع لاختلاف 
الحمل» ودخول الخطر فيه" . 

قوله: «وتجوز في الاحتطاب والاصطياد»: تنبيه على مذهب أبي 
حنيفة”*' ولعله إنما منع ذلك لقوة الغرر فيه» وزيادة الخطر. 

قوله: «ويجوز أن يكون رأس المال فيها عيناً وعرضا»: يتعلق به 
الكلام في رأس مال الشركة» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز 
الشركة بالعين إذا كان من نوع واحد“ وتحصيل القول في ذلك أن رأس 
المال إذا كان ذهباً من أحدهما ودراهم من الآخر فالمشهور أن ذلك لا 
يجوزء لأنه صرف مستأخر في المعنى» ولأنه بيع وشركة في عقد واحدء 
والجمع بينهما ممتنع» والشاذ الجواز بناء على التناجز في المعنى . 

وإذا بنينا على المشهور فوقعت الشركة على ذلك فسخت ما لم تفت 
بالعمل» فإن فاتت وجب التراجع» وقسم الربح على مقدار رأس المال» فإن 
اختلفت (السكة)” بالجودة (والرداءة)” فهل يجوز أم يكرهء لأن ذلك قمار 
وا لالاز اعارا بالفافةةوالكراعة العا دذکر نات فان كان راض 
المال طعاماً فلا يخلو أن يكون من نوع واحد أو من نوعين» فإن كان من نوع 


(1) المقدمات 37/3. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) التفريع 2/ 206؛ المعونة 2/ 1148. 

(4) مختصر الطحاوي ص107؛ مختصر القدوري 2/ 129. 
(5) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 1/ 62 - 63. 
(6) فى نسخة: «نحق»: (الشركة) . 

)7( ف «حق»: (والدناءة). 
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واحد ففيه قولان: الجوازء والمنع» وجه الجواز أن اتفاق الصنف كالذهب 
والفضة من الطرفين» ووجه العمل أن الطعام تختلف فيه الأغراض» وتتماوت 
الأثمان بخلاف النقدين › فيع فيه التأخيرء ات في الطعام. والمنع هو 
المشهورء وإذا وإذا امتنع في الصنف الواحد فهو ذ في النوعين أحرى . 

فوله: «وتنعقد علي قيمته دون ثمنه»: يريد أنه إذا أخرج أحدهما 0 
والآخر ثوبا أو عرضاً آخرء انعقدت السكة بقيمة العرضين» وإن لم يذكرا 
ان ويكون رأس مال كل واحد منهما قيمة عرض . 

فوله: «كان العرض مما يتميز عينه (كالرقيق والحياة) (والثياب) () 
أو ممن لا تتميز» : فيه تنبيه على تفصيل الشافعي. فإن صريح مذهبه أن الشركة 
إن كانت عى أثمان العروض مما تتميز عينه صحتء فإن سكتا عن الأثمان لم 

تع الشركة مع كوت هما وان كانت هما لا قمر ضحت الشركة عل 
ال 

وتحصيل قول مالك أنهما إن اشتركا وسكتا عن الثمن انعقدت الشركة 
بينهما على قيمة العرضين» لأنها معلومة عادة . 

فرع : هل من شرط الشريكين في المال أن لا يبيع أحدهما إلا بمحضر 
صاحبه شرطه طائفة من العلماءء» والجمهور لم يشترطه وهو الصحيح. لأنه 
مقتض للوكالة والائتمان. 


(1) بداية المجتهد 2/ 408 _ 409. 

(2) قال الدردير: وبعين وبعرض» وبعرضين طلقا واعتبر كل بالقيمة يوم العقد إن 
صحت . ينظر : الشرح الصغير 4/ 27. 

(3) ساقطة في نسختين: «خق» و«اش». 

(4) مثبتة EE‏ «ق. 

(5) مختصر المزني ص 109؛ الإقناع ص107. 

(6) المعونة 2/ 1149؛ بداية المجتهد 2/ 408. 
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3 0 
باب الرهون 


قال القاضي 45: «باب الرهون»: إلى قوله: «ولا يجوز غلق الرهن» . 


لتترح : الرهن مصدر رهنت داري رهناء وقد يستعمل الشيء في نمسه. وهو 
جائز» والأصل فى جوازه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه: ##وَإِن 
کسر عل سَمَرِ وَل تَجِدُوأ كيبا هران مَفَبُوْصَةٌ # الآية [البقرة: 283]» فإن قيل لا 
حجة فيها لتوقف الجواز فيها على شيئين: فقدان الكاتب في السفرء قلنا هو 
فى الحضر عند يهودي فى (ثلاثة) ‏ آصع من شعير» ومات ودرعه وو 
ومن أهل العلم من قصره على مورده من الآية وهو شاذ لا يعول عليه 
قال به ماش ۶ ey‏ ويجب الكلام فی الحد الذي ذكره القاضى . 
قوله: «احتياس العين وثدقة» : إشارة إلى لشو ء المرهون فين نفسه » 
وحد القاضى ل بجامع لخروج الغلاات والديون عنه» وهو عندنا: «كل ما 
() الرهن في اللغة» فال ابن فارس: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء 
صبئلة دعق أن خورف وفي الاصطلاح: مال قبضه توثق به في دين. ينظر : معجم 
(2) المقدمات 2/ 361. 
(3) كذا في النسختين ولعل الصواب (ثلاثين). ينظر: سنن البيهقي الكنراف :361/6 
)4( حديث : (رهن ا درعه في الحضر عند يهودي . . .) : مح البخاري› كتاب 
الرهن» باب الرهن عند اليهود وغيرهم» حليث (2378) 3/ 116؛ صحيح مسلمء 
کات المساقاة» اب الرهن وجوازه فون الحضر والسفر» حديث (1603) 3/ 
6 ؛ سنن البيهيقن الكبرى» كتاب الرهن» باب جوار الوهرن» حديثث )10974( 
6/ 36. 
(5) المعونة 2/ 1152؛ عيون المجالس 4 1605؛ المقدمات 2/ 362؛ المغنى 4/ 362. 
(6) كالظاهرية . ينظر: القوانين الفقهية ص 213؛ بداية المجتهد 2/ 443. 
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مکو ان و الا فضي اوه كين ات هيا كان أو هله أو ردنا 
كرهن الدين عند من هو عليه أو غيره مفرداً أو مشاعاً مما يصح بيعهء أو مما 
لا يصح كجلود الميتة بعد الدباغ. والعبد الابق» والبعير الشارد على ما فيه 
من خلاف» وكالثمرة قبل بدو صلاحهاء (کان)" مما يعرف بعينه أو مما لا 
يعرف بعينه كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها على الهو هه سنا كرن ملكا 
اراهن أو اا ارف ون ر ON lo‏ 

قوله: «ليستوفي الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها»: إشارة إلى 
المدبر وغيره» فإن الحق إذا امتنع استيفائه (من عينه)”“ لامتناع بيعه لم يمتنع 
استيفاء الحق من ثمن منافعه وخلمته. 

قوله: «عند تعذر أخذه من الغريم»: إشارة إلى الانتقال وهو في 
الا عل ا ا على ار ا ۰ 

المسألة الأولى: قد ذكرنا أن احتباس الرهن إنما هو لاستيفاء الحق 
منه» أو من ثمن منافعه ومن المعلوم أن ااال حو د الاعيان 
القائمة» والغلاة كخراج العبيد» وكراء المساكن والديون الثابتة في الذمم, 
فيجوز أن يرهن ذلك کله» فيرهن داره وغلة عبيده» وخراج مسكنه ودينه عند 
من هو عليه أو غيره لإمكان الاستيفاء من جميع ذلك» ومنع الشافعي من رهن 
الدين» وشرط أن يكون الرهن عينا“) ولا وجه لذلك لإمكان حوزه واستيفاء 
الحق منه وهو فائدة الرهن. والله أعلم . 

الفسالة الثانية: رهن المشاء خا فا و الشافعي”6 خلافا 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

(4) هذا في القول الأصح. قال الشيرازي في المهذب 309/1: وفي رهن الدين 
رجاه احدهها يجوز لان يحول عة فارز ره كالفين.والقاتن: لا يجوز انهلا 
يدري هل يعطيه أم لا؟ ينظر أيضا: الوسيط 3/ 466. 

(5) التفريع 2/ 62 ؛ الكافى ص 410؛ النوادر 10/ 168؛ البداية 2/ 441. 

(6) روضة الطالبين 4/ 38؛ مغني المحتاج 2/ 123. 
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...120 
لابى حنيفة” ا 


وسبب الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا؟ والدليل لنا أنه كما 
يصح قبضه بالبيع فيصح ارتهانه كالمقسوم» ومن الحنفية من منع بيع المشاع. 
فالاحتجاج عليهم حينئذ بجواز بيعه على جواز رهنه لمخالفهم في الأصل› 
والصحيح أنه متصور التسليم في المحلين. 

فرع: إذا بنينا على الصحيح من جواز رهنه تعين النظر في صفة حوزه. 
ولا يخلو أن يكون باقيه للراهن أو (لغيره) فإن كان للراهن فلا يتصور 
حوزه إلا بقبض جميعه» وارتماع يد الراهن عن جملته. قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي : «وإن كان جميع الدار أو العبد أو النوب للراهن فرهن نصف ذلك». 
ورفع يده عن جميع الرهن كان محوز“ . 

واختلف المذهب إذا كانت أيديهما (عليه هل يكون محوزاً أم لا؟ وكذلك 
في الصدقة» وإن كان باقيه لأجنبي فحوزه بحلول المرتهن محل الراهن. 
وارتفاع يد الراهن عنه» وسواء كان ذلك النصيب المشاع تحت يد المرتهن› أ 
جخ وف ا اد الله هرم أو ل أ تك ادي )ع 
وسواء كان المشاع مما لا يبان به كالعقار هذا أصل المذهب. 

ل 1 ارق ابسن وار و كر O‏ ربك الوا ايد 
القاسم : فسد الرهن بسكناهء إذا لم يقم المرتهن» فإن قام فله المقاسمة””, إذ 
له أن يقول ليس لك أن تفسد عليه حيازة رهني» ولو حاز المرتهن ما رهنه من 
المشاع بغلق» أو غيره صح الحوز وللمرتهن أن يمنع الراهن من السكنى (حتى 
يقاسمه الرقاب» وإن كانت مما ينقسمء فإن كانت الدار مما لا ينقسم 
فللمرتهن أن يمنع الراهن من السكنى)"“ ويكري جميعهاء فإن كان رهن توثقة 


(1) مختصر الطحاوي ص92؛ مختصر القدوري 2/ 56؛ الهداية 4/ 472. 
(2) فى نسخة: «خحق»: (لأجنبى) . 

)3( التبصرة للخمى 2 42/ظ. 

(4) ساقطة فى E‏ «خحق». 

(5) النوادر 01/ 166؛ البيان والتحصيل 11/ 28. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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فقط فجميع الكراء للراهن» وإن كان رهن توثقة وانتفات فالكراء بينهما على 
الأحداء الهرتينة . 

المسألة الثالثة: يجوز البيع على رهن معين» ولا كلام في لزومه 
بالتعيين» ويجوز أن ينعقد على رهن غير معين» وعلى الغريم حينئذ أن يعطي 
الصنف المعتاد» ولا يلزم البائع قبول (ارتهان)”'' ما لم تجر العادة بارتهانه 
مما في حفظه كلفة كالعبيد والدواب في حق من لم (يعهد””“ ذلك. 

المسألة الرابعة: يجوز أن يكون الرهن مما يجوز بيعه» ومما لا يجوز 
بيعه مما يصح تملكه احترازاً من الخمر والخنزير. ويدخل تحت هذا الضابط 
أنواع الثمرة قبل بدو الصلاح» والعبد الابق والبعير الشاردء والجنين في بطن 
أمه وجلود الميتة بعد الدباغ» وجلود السباع المذكاة لأخذ جلودهاء 
والمصحف والولد الصغير دون أمهء والأم دون ولدهاء ونحن نفصل ذلك 
فنقول: رهن الثمار قبل بدو صلاحها جائز» وسواء كان طيبها عند محل أجل 
الدين» أو قبله أو بعده» أما إذا كان طيبها عند محل أجل الدين فلا إشكال 
حينئذ» فإن كان الطيب قبل ذلك وشرط إيقاف ثمنها (إلى محل الأجل)“ 
جار اد لا جال فان رط اللمزتهية ها إذ:طابت»: بوآن قد تمتها دلا 
يخلو أن يكون ارتهانها بعد عقد البيع» أو في أصل العقدء فإن كان بعد عقد 
البيع جاز اشتراط تعجيل الثمن لسلامة أصل العقد من الغررء وإن كان 
الارتهان في أصل العقد للبيع لم يجز لما في ذلك من الغرر والترجية في 
الثمن الذي لا يدرى متى يتعجله لاحتمال أن تهلك الثمرة فيتأخر الثمن» أو 
أن تسلم ولم يبلغ ثمن ثمرتها مقدار الدين» وإن مات قبل طيب الثمرة وترك 
[24/ظ] ما يوفى منه الدين» وفى الدين» وسلمت الثمرة للورثة» وإن ترك ما 
فى يعض الدين فض نا نكن واننظربالباقق بدو الصلا: وبقيت تنج بت 
إلى الاستيفاء» فإن كان على الميت الراهن ديون كثيرة فلمرتهن الثمرة 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

2 فى اة : لاتق (يعتد). 

)3( ۴ نسخة: «خحق»: زيادة (لأجلها فى). 
(4) ساقطة في نسخة: «خق». 


14 


محاصتهم في الحال لجملة دينه» ويبقى الثمرة بيده إلى إبان البيع فتباع» فإن 
وفيت بدينه رد ما أخذ في المحاصة» وتحاص فيه الغرماء» وإن كان ثمن 
ثمرتها أكثر من دينه رد الفضلة مع ما نابه أولاً في الحصاصء وإن كان ثمنها 
أقل فقد كشف الغيب أنه ليس له فى الحاصة إلا بمقدار (ما بقى)”' فقطء فيرد 
هبو او قاد للك AAC ga ey‏ نون لمعي قاد 
فرهنه جائز في أصل العقد في القرضء وبعد تقديره في الذمة» وبعد عقد 
ال رهل حون رتفي آي المقد أن 110 تلا ى ااي الوا 
والمنع» والمشهور الجواز والشاذ المنع» ومبنى الخلاف على الخلاف في 
الرهن هل له قسط في الثمن أم لا؟ ومنع في الكتاب رهن الجنين في بطن أمه. 
راجا ابو مير وها إذا كان ئ ضا الد أما بعت الحقد قير 
جائز””'. وقسم الشيخ أبو الحسن للخم ال على ا ا 

الأول: ما يجوز بيعه وملكه. ولا خلاف في جواز رهنه. 

والثانى: ما يجوز ملكه» ولا يجوز بيعه للغرر كالعبد الآبق» والبعير 
اد ا ما 

والثالث: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه لا للغرر» بل لمعنى آخر كأم 
الولد» وجلود الميتة قبل الدباغ وعظام الميتة. قال الشيخ أبو الحسن: فهذا 
القسم لا يجوز رهنه. قلت وفيه تفصيل وتعليل» فأما أم الولد فلا يجوز 
رهنهاء إذ ليس له أن يستأجرهاء ولا أن يبيعهاء فلا يرهناء إذ لا يملك منها 
رقبة ولا منفعة» وأما جلود الميتة بعد الدباغ فلا تباع على المشهورء لأن 
طهارتها خاصةء فلذلك لا ترهن؛ وأجاز ابن وهب بيعها بعد الدباغ“» 


(1) فى نسخة: «خق»: (الثمن). 
هذا. ينظر: الديباج المذهب 1/ 34. 


(3) حاشية الدسوقي 3/ 234» 232. 
(4) التبصرة 48/ ظ؛ 49/و. خع . 
(5) النوادر 10/ 288. 
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فيجوز رهنها. وكذلك عظام الميتة إذا صلقت على خلاف فيها. 


والقسم الرابع: ما لا يجوز ملكه كالخمر والخنزير والسم ونحوه» ولا 
خلاف في امتناع بيع هذا القسم ورهنه. 

والقسم الخامس: ما اختلف في جواز بيعه» من هذا المصحف (وكتب 
الفقه"'' وجلود السباع المذكاة» وجلود الميتة بعد الدباغ ونحو ذلك مما 
اختلف في جواز بيعه» فيختلف في جواز رهنه على حسب الاختلاف في 
جواز بيعه» وقد قدمناه» ويجوز رهن الأم دون ولدها الصغير ولا يفرق بينهما 
في البيع» وتباع هي وولدهاء ومرتهنها أحق بثمنها دون ثمن ولدهاء ويوزع 
الثمن بينهماء ويكون في الباقي مما ينوب الولد إسوة الغرماء» ويرهن الولد 
دون أمه» وتكون الأم مع ولدها عند المرتهن ليتم حوزهاء وقيل لا يرهن حتى 
يبلغ حد التفرقة إلا أن تكون معه أمه. 

فرع: إذا ارتهن عصيراً فصار خمرا أريقت عليه» وهل يلزم المرتهن أن 
يرفع أمره إلى (الإمام)” أم لا؟ قولانء اللزوم خوفاً من أن يكون حاكم 
الموضع ممن يرى (تخليلها)”©. والثاتي أنه لا يلزم إذا أقام على ذلك بينة: 
فإن صارت خمراء فغفل عنها حتى عادت خلا فهي في الدهنء فإن كان 
الراهن نصرانياً رهن خلاً عند مسلمء فصار خمراً أسلم ذلك إليه ولم يرقء 
فإن عادت خلا أو خلله انتزعت منه وعادت إلى الراهن توفية لمقتضى العقود 
الشرعية . 

فرع: رهن المدبر فيه تفصيل تحقيقه أنه لا يخلو أن يرهن رقبته أو 
خدمته» فإن رهن رقبته على أنه يباع قبل الموت لم يجزء. فإن وقع ذلك فهل 
يعود حقه في الخدمةء وتباع خدمته وقتاً بعد وقت على حساب استئجار العبد 
اواو من اترقة والمتقعة :مها فهر لآن غ دوا رهد 


(1) فى نسخة: «ش»: (وكلب الإباحة). 
)2( ف E‏ :(السرطان), 

(3) في نسخة: «خحق»: (التخليل لها). 

(4) النوادر 10/ 228؛ التاج والإكليل 5/ 4. 
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رقبته على أنه إن مات الراهن» ولا مال له بيع المدبر للدين السابق على 
التدبيرء فلا يخلو أن يكون هذا الرهن في قرضء أو بيع» فإن كان في قرض 
جار يوان ادلي بيع بعد العقدة جاز أيضاء وإن كان في أصل عقدة البيع 
فاجازه اللخمي وغيره على الخلاف في جواز رهن الغرر. وقد تقدم ما فيهء 

فرع: خا فلك رهد المصحت ..وستفةه القافت :وتال فى 
الكتاس: ولا يقرأ فيه المرتهن فإن أباحه له الراهن للقراءة» إما أن يكون فى 
سلف» أو في بيع» فإن كان في سلف لم يجز ذلك» لأنه سلف جر نفعاًء 
كان ذلك فى أصل السلف أو بعد عقده» وأما في البيع فظاهر الإطلاق 
المنع“ وأجاز أشهب”" في أصل البيع» ومنعه بعد العقد لإمكان التهمة 
على أن تكون إباحته للانتفاع به في مقابلة النظرة» فيكون من باب سلف جر 
ا 

فرع : إذا ارتهن (داراً)“ ثم ثبت أنها حبس ففي المذهب قولان في هذه 
الصورة. اهما أن منافعها للمرتهن › إذ هى على ملك الراهن فن الحيس: 
والثاني أنه لا شيء له من غلتها إذ الرهن إنما يتعلق بالرقبة لا بالمنافع» 
وقد قدمنا الخلاف هل تعود على المرتهن رقبة المدبر في منافعه أم لا؟ 


(1) التبصرة 3/ 42/ وء خع. 

(2)- االمدؤنة 4318/14 :وهو عذهنه الحتفية: ينظ المسوط: السيرخسى. 121 64: 

(3) المهذب 309/1 _ 310. ۰ 

(4) المدونة 14/ 318» وفيها: أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك قال نعم 
ولا يقرأ فيه» قلت فإن لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب 
المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك قال: قال: مالك لا يعجبني ذلك قلت أرأيت إن كان 
هذا الرهن من قرض» أو من بيع قال لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأراه سواء من 
قرض كان أو من بيع. 

(5) النوادر 10/ 222 223. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (ذلك). 

16 قال aD E E‏ ارهن دارا ات اليف أنه صن علب كتيل 
لا شيء عليه من غلتهاء لأنه إنما رهنه الرقبة» وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه 
منها وهي المنافع . 
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فرع يتعلق .يما ققتاء من ون العرو» وهو أن برط ارهن مته 
الرهن وهو مما يسرع إليه التغير كالحيوان والثياب ونحوهاء فهل يجوز ذلك 
أم لا؟ قولان كرهه في الكتاب وقال ابن القاسم: E Ul‏ 
كالإجارة» وهذا إجارة وبيع. وأجرى الأشياخ هذا الخلاف على الخلاف في 
جواز ارتهان الغرر» وقد قدمناه. 

المسألة الخامسة: قد ذكرنا أن وثيقة الرهن قد تكون مما يعرف بعينه» 
ومما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير والفلوس» وکل ما يكال أو يوزن. 

وتحصيل القول فيما لا يعرف بعينه إذا رهن أنه لا يخلو أن يطبع عليها 
آم لاء فإن طبع عليها فلا خلاف في جواز ارتهانه [25/:] وإن لم يطبع عليه. 
فإن كان تحت يد (عدل جاز» وإن كان تحت يد)'© المرتهن لم يجز للاتهام 
على أن يتسلفها. قال أشهب: لا أحب ارتهان الدنانير» والدراهم» والفلوس 
إلا مطبوعة للتهمة على أن يتسلفهاء فإن لم يطبع حين الرهن» وعثر على ذلك 
لم يفسخ البيع» وأجبر على طبعه من أباه”» ويجوز رهن الحلي» وإن لم 
يطبع عليه» لأنه مما يعرف بعينه» ولا يكاد يلتبس غالبا . 

الال الساوفسة هر ن کون الرهنن هلكا لاقن أن ما 
ليرهنه» وبجواز ذلك قال الشافعي”” . إذا علم المعير فإن حل أجل الدين وكان 
مليا حكم عليه بقضائه» ورجع الرهن من المستعار إلى ربه» فإن كان عديما 
استوفى الدين من ثمن الرهن المستعار» ويقضي السلطان على الراهن ببيع 
الرهن» وإن كره ذلك ربهء لأنه إنما أعاره لذلك فإن بيع وقضى من ثمنه الدين 
عن الراهن فلربه الرجوع عليه» واختلف المذهب بم يرجع المعير على المستعير› 
فقال ابن القاسم: يرجع عليه بقيمة المرهون» وقال أشهب إنما يرجع بثمنه (الذي 
بيع عليه به» واختاره بعض المتأخرين» وإلا كان بيعاً بالقيمة)” وهو لا يجوز. 


(1) المدونة 14/ 317؛ النوادر 222/10 223؛ التاج والإكليل 5/ 17. 
(2) فى نسخة: «خحق». 

(3) النوادر 10/ 226؛ مواهب الجليل 5/ 6. 

(4) الأم 3/ 186؛ إعانة الطالبين 3/ 56. 

)5( ساقطة في نسخة : (خق) . 
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وتظهر فائدة الخلاف إذا كان أحدهما أكثر من الآخرء فإن بيع بأكثر من 
الدين يقضي الدين وفضلت من الثمن فضلة» وقفها الإمام. فإن ضاعت 
فضمانها من ربهاء ولا ضمان على المستعيرء فإن هلك المرتهن المستعار في 
يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بقيمته إن كان مما يغاب عليه. وقاص 
الراهن المستعير المرتهن» إذ هو ضامن فيما يغاب عليه» فإن كان مما لا 
يغاب عليه فلا ضمان على المرتهن» ولا على المستعير. 

فرع: إذا أعاره عبداً ليرهنه في دراهم» فرهنه في طعام فالمشهور أنه 
ضامن له لتعديه وقال أشهب: لا ضمان عليه فى العبد وهو رهن فى عدد 
الدراهم التي أعاره ليرهنه فيهاء والأول مر المي أ ذه انها فطاع اله 
لوجه مخصوصء فلا يخرج عنه لما في ذلك من التعدي على المالك. والله 
أعلم . 

قوله: «وهو جائز( بكل دين لازم»: ويتعلق به الكلام فيما يجوز أخذ 
الرهن فيه» ونبه على مذهب المخالف القائل أنه لا يجوز الرهن إلا في السلم 
فط فضي ١ة‏ على مها و ر احا الزن فى سار اا مان ف 
البيوعات إلا في الصرف وفي رأس مال السلمء لأن أخذ الرهن في الصرف› 
وفي رأس مال السلم يؤدي إلى التأخير» وهو ممتنع إجماعاًء ويجوز أخذ 
الرهن في المسلم فيه» وفي القرض والغصب وقيم المتلفات» وأوراش 
الجنايات» وفي قتل الخطأء لأنه مال على العاقلة» فيجوز أخذ الرهن منهم 


(1) قال العبدري: من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعامء فقد خالف 
ورا اا كال انو و اا يضمن إذا ا ا و وعالقيا: المر هين » 
ولم يشأ المعير أن يحلف فيكون رهنه رهناً فيما أقر به من الدراهمء فإذا لم يخلف 
كان له تضمين المستعير بتعديه... قال أشهب: لا ضمان عليه فى العبد» ويكون 
رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها السيد. ينظر: التاج والإكليل 5/ 8؛ حاشية 
ال 23 

(2) يعني أن عقد الرهن من العقود الجائزة لا الواجبة بإجماع العلماءء لأن الرهن وثيقة 
بالدين فلم يجب كالضمان» وإنما جاز حفظاً للأموال وسلامة من التنازع. 

(3) لعله يقصد الظاهرية. ينظر: بداية المجتهد 2/ 441؛ القوانين الفقهية ص 213. 

(4) في نسخة: «خق»: (نص) كذا. 
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فيه» وفي العارية المضمونة» وفي المنافع المضمونة في الذمة» وفي الجعل 
(بعد العمل)”" لأنه لازم» وفي المهورء لأنها ديون محققةء ولا يجوز أخذ 
الرهن في الحدود ولا في القصاصء. ولا في كتابة. ويجوز أله في جراح 
العمد التي لا قود فيها كالمأمومة 2 E‏ لأنها أ أوراش مالية» وأما 
قتل العمد والجراح التي يقاد منهاء فهل يجوز أخذ الرهن فيها أم لا؟ ففيه 
تفصيل» فإن بنينا على قول من يرى أنه ليس فيها إلا القود فلا يجوز أخذ 
الرهن فيهاء وإن قلنا بالتخيير فيها بين القود والدية» وجبرنا القاتل على 
المال» وإذا أراد الولي ذلك فهذا مال أو ما يصير إلى المال فيؤخذ عنه الرهن 
والكفيل. 

قوله: «ويجوز عقده قبل وجوب الحق وبعده مقارنة له» : قلنا أما إذا 
كان سابقاً أو مقارناً فلا كلام فيه» فإن تأخر عن العقدء فإن كان على شرط 
زيادة في الأجل أو منفعة يشترطها فلا يجوز لأنه سلف جر نفعاًء وإن لم يكن 
على ذلك فهو جائزء ويجري على تقديم الرهن على الحق المضمونء. وكلا 
القسمين جائز عندنا كما ذكره”””'» وقال الشافعي: لا يصح ذلك ولا وجه 
له وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وإذا كان الرهن شرطاً في أصل العقد 
للبيع أو القرض كان أبين» لأنه يجري في الجبر على تسليمه مجرى البياعات» 
وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على تسليمه عى حكم الهبات”7 . 


: «وبلزم بمحرد القول» : قلت : لاله من حملة عفود المعاوضة. 


٠. ۰ 22 ٠ O ww 8 9‏ و (8) ع 
قوله: «والقيض شرط في صحته» : وهذا صريح مذهب مالك ” أن 


(1) ساقطة فى نسخة: «حق». 

(2 مپاتی ا بهذه المصطلحات فى حينه. 
)03 سيأ تي التعريف بهذه المصطلحات حينه . 
30 ا القع علي وك لمع سات ل عل 
(5) الكافي ص 410؛ المعونة 2/ 1154. 

(6) الأم 3/ 145؛ مختصر المزني ص 93. 

(7) التبصرة للخمي 4/ 42/ ظ. 

(8) الكافي ص410؛ عيون المجالس 4/ 1607؛ المعونة 2/ 1153؛ بداية المجتهد - 
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العقد يوجب (لزوم)" الرهن للراهن ويجبر الراهن على الإقباض» والعمدة 
لمالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول» وقد قال تعالى: «إفهن 
قو [البقرة: 283] إشارة إلى أن حكم الرهن أن يكون مقبوضاً ألا تراه 
أنه إن امتنع من ذلك جبر على الإقباض والتمكين» فإذا رفع الراهن يده عنه 
وأجازه المرتهن» أو جعل على يد عدل صح بلا خلاف» وإن بقيت يد الراهن 
عليه مع القدرة على حوزه حتى فلس الراهن الراهن (أو مرض)”” أو مات 
بطل الرهن» إلا أن يكون بقاؤه في يد الراهن بغير تفريط من المرتهن (في 
القبض مثل أن يرهنه داراً عائباً فيخرج المرتهن لحوزها فيموت الراهن قبل 
حيازة لها)*» أو يكون مجداً في الطلب» قائماً به مستمراً عليه» فلم يتمكن 
من القبض حتى قام الغرماء فهذا رهن صحيح على الأصح› إذ لا تفريط» 
وقيل يبطل ويكون إسوة (الغرماء)“ لعدم الحوزء وهو ظاهر إطلاق الكتاب. 
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وإنما تبطله التهمة أن يكونا قصدا إلى 
شانه و القافين اا ای اجار عق ان وا ار إلى بد 
الراهن مطلقا بأي وجه 59 من إجازة» أو وديعة» أو استخدام. أو عارية أو 
غير ذلك» هذا كله سواء في إبطال الحوز“. وعندنا رواية أنه لا يبطل الحوز 
رجوعه بأجرة. وإذا فرعنا على المشهور من أن رجوعه (يبطل)” الحوزء 


= 442/2. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عقد له من غير قبض فهو جائز وليس بلازم» 
فإن شاء الراهن قبضه ولزمء وإلا فله ألا يقبضه ولا يلزم. ينظر: مختصر القدوري 
2 ق 0 

(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

AE Sl 0) 

. «خحق»‎ EEE )3( 

E u @ 

(5) التبصرة للخمي 4/ 42/ و» وفيه: واختلف إذا لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس 
الراهن أو مات فقيل يبطل لعدم الحوزء وقيل يصح» وإنما تبطله التهمة أن يكونا 
قصدا إلى بقائه. 

(6) بداية المجتهد 2/ 443. 

(0) في نسخة : (خحق): (يخرجه عن). 
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فرجع بإجارة إلى يد الراهن من غير المرتهن مثل أن يرهن دارأً» ثم يكريها من 
المرتهن رجل» ثم يكريها مكتريها من راهنها فقال ابن القاسم في العتبية: إن 
كان المكتري الذي أكراها المرتهن منه من سبب الراهن فالكراء لازم. وذلك 
فساد [25/ ظ] لرهنه ما دامت في يده. يريد إن علم المرتيين ذلك وال كان 

فرع: وإذا بنينا على ما قدمناه من أن رجوع الرهن إلى يد المرتهن يبطل 
حوزهء فقام يطلب رده ليعود له الحوزء فله ذلك إلا أن يفوت ويحال بينه 
وبينه بقيام الغرماء . 

وإذا أجزنا له القيام بطلب الرد فهل يكون له ذلك في العاريةء أو يحمل 
على عارية المثل ففيه تفصيل»› أما إن كانت العارية مؤجلة» فليس له الارتجاع 
قبل الأجل» وله الارتجاع بعد (انصرام)" الأجل ما لم يستحدث ديئاًء أو 
يقوم عليه الغرماء» وأما إن كانت العارية مبهمة فهل له الارتجاع في الحال أو 
غيل المع على :حزن ا لان عووية: 

وإذا أجزنا له القيام في رده فإنما ذلك إذا قال جهلت أن ذلك نقض 
للرهن وأشبه قوله فله الرد بعد أن يحلف» ولو أحدث فيه ربه بعد رجوعه إليه 
بيغا أن ا اوهتنا او ا لكان ولك ن يمنع القيام بالردء فإن 
كان الرهن رضا أذن له في حرتها حمل على أول بطن» فإذا رفع زرعه 
قبضهاء وليس له أن يسترده» ولو أجره صاحبه من أجنبي بإذن المرتهن فسد 
الرهن فإن أجرة المرتهن بإذن الراهن لم يفسدء ولو استأجره المرتهن من 
الراهن فهل يبطل الرهن أم لا؟ فصل فيه الشيخ أبو الحسن اللخمي فقال: إن 
ولى الراهن العقد بنفسه فسد الرهن» وإن وليه وكيله جاز» وهذا لا معنى 
له» لأن يد وكيله كيده شرعاًء وإذا خرج الرهن من يد المرتهن غلبة لم يفسد 
الرهن كالغصب وآباق العبد» فإن وجد الآبق في يد الراهن» فقال المرتهن أبق 


(1) في نسخة: «خق»: (انفصال). 
(2) في نسخة: «ش»: (الأجل). 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 


(4) التبصرة للخمي 4/ 42/و. 
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فرع : إذا اشترطنا القبض المستدام» فهل يشترط أن يكون قبضا للرهن 
أم لا يشترط. وتظهر فائدته فيما إذا كان الرهن تحت يده بإجارة أو مساقاة» 
ثم ارتهنه فهل يكون حوزه بذلك حوزاً للرهن أم لا؟ فيه قولان فقال ابن 
القاسم ف خا غو کات جیا ا أكون ا ا اجر 
(بوجه) غير الرهن» وتظهر فائدة هذا إذا قام الغرماء» هل يكون أحق به أم 
لا؟. وكذلك إذا كان المرتهن غير المستأجر مثل أن يؤاجر بغيره أو يساقي 
غلاماً في حائطه» ثم يرهنه من رجل آخر فهل يكون ذلك حوزا للمرتهن أم 
لا؟ فيه تفصيل» فإ ضاق العام أو السيعاخر الرقاب للمردين» او عل 
المرتهن مع العامل رجلاً فهو حوز صحيح» وإن لم يحز العامل للمرتهن» ولم 
يجعل معه المرتهن أميناء فليس بحوز» وفي الدمياطية فيمن ارتهن بعيرا وهو 
ن الكراء فعلفه المرتهن › وقام به فهو حوز» وإن كان تحت يد الاجر ف 
يضمن الرهن أم لا؟ قولان عفةناتن N eas Ya EAS‏ 
حوزه بالرهن» وإنما حازه بحكم الاجا وهر قول عك ا ااي أنه 
يضمن على حك او 

فرع : ارتهان ما فى الإجارة بخلاف ارتهان فضلة الرهن فحوز المستأجر 
للمرتهن ليس بحوز على ما قدمناه» وحَوز فضلة الرهن حوزء لأن الفضلة 
محازة عن ربهاء والمستأجر محاز لربه. 

فرع: إذا كان الرهن تحت E E‏ (ثم تعامل“ الغاصب 
لصحة الانتقال من ضمان الغصب إلى ضمات الرهن عندناء» وقال الشافعي : لا 


(1) فى نسخة: «حق»: (بإجارة). 

(2) النوادر 10/ 164 165. 

(3) التبصرة 3/ 48/و. 

(4) في نسخة: «خحى»: (من). 

(5) الكافى ص41 2 المدونة 2/ 1163؛ بداية المجتهد 2/ 440. 
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يصح ويبقى على ضمان الغاصب إلا أن يقبضه'» وكذلك رهن الوديعة 
ويجب أن يعلم المودع الذي هي تحت يده أنها رهن في حق فلان فيحوزها 
للكونوين (لا للمودع فإن لم يعلم المودع أو علم إلا أنه قال أحوزها 
للمرتهن) ٠”‏ فهل يكون الرهن صحيحاً أو باطلاً» أما إن عثر على ذلك قبل 
قيام الغرماء فللمرتهن طلب الحوز لنفسه» وإن قام الغرماء. وفلس الراهن فلا 
يخلو أن يكون المودع حاضراً أو غائباء فإن كان غائباً ففلس الراهن قبل قدوم 
الغائب ولم يقره المرتهن في طلب الحيازة» ففي صحة هذا الرهن قولان 
أحدهما صحته» ويكون المرتهن أحق به من الغرماء إذا لم يفرط . والثاني : 
بطلانه لعدم الحوز. 

واختلف المذهب إذا رهنه الوديعة» ورضى المودع أن تكون 
الوديعة تحت يده لهما ی ففى المبسوط لعبد الملك: لا يجوز ذلك 
ا و و ا ق 5 
لولده الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار ا يذه خلية: له ولو لد 
ففي صحة هذه الصدقة قولان حكاهما الشيخ أ بو الحسن”” وغير 

قوله: «ويجوز أن RES‏ يرضيان به» 
عل مدهي الجمكالك' ٠‏ لأن مق لاف ران أن يقن ر او فيد لا 
يكون قبضاء لماعي على لاه اد ا 
وهو المقصود. وههنا (فروع): 

الأول: إذا اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند المرتهن» (وديعة)67) 
وادعى الآخر إلى كونه أمين ففيه تفصيل. لباب أنه إن كانت عادة حكم بهاء 


و وهذا لبه 


(1) الأم 3/ 254 - 256؛ مختصر المزني ص 101 102؛ الإقناع ص 101. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خى». 

(3) التبصرة للخمى 4/ 50/ و. 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 6؛ الشرح الصغير 3/ 214. 

(5) يقصد الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى. ينظر: المغني 4/ 288. 


(6) ساقطة فى نسخة: «(ش». 
(7) في نسخة: «خحق»: (لنا فيه). 
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وإن لم تكن هناك عادة فقال ابن القاسم القول قول من ادعى العدل لتقابل 
الدعوى» وحصول المقصود بكونه تحت يد عدل» وقال غيره القول قول 
الم ا 

الفرع الثاني: إذا اختلفا في العدل الذي يوضع على يده» فادعى 
أحدهما إلى شخص وادعى الآخر إلى غيره» ففيه قولان عندنا » أحدهما 
أن النظر في ذلك إلى الحاكم فيوقفه حيث شاء لتقابل الدعوى» والثاني: أن 
القول قول المالك إذا ادعى ما لا ضرر فيه على (الآخر). إذ هذا نظر 
لماله [26/و]. 


الفرع الثالث: إذا كان المرتهن رجلين جعلاه حيث شاءاء ويجوز أن 
اا تخت درل اسدنهم وينظر الآخر فيه » ويتمقده » ولا يرفع يذه عله ) فإن 
ضاعء وكان مما يغاب عليه فضمانه منهما معاً. 


ال فد نينا أن القبض شرط في الاختصاص بالرهن» فقبضص 
العروض والحيوان حوزها والبينونة بهاء وقبض الأعدال والسفن والأنهار 
والأرضين والأشجار والعقار وضع المرتهن يده عليهاء وارتفاع يد الراهن 
عنهاء ويمنع المرتهن الرهن من التصرف فيها في المستقبل» وحوز مسكن 
الراهن خروجه عنه» وإخلائه من شواغله إلا أن يدخلها في الرهن» ويرفغ 
يده عنهما فتتبع المسکن» ولو ارتهن تابوتا دون ما فيه فحازه عنه جاز» 
وكذلك الحائط دون رقيقه وثمرته ودوابه» فحوز الأصل حوز لما فيهء فإذا 
حال بينه ويبن الرقاب وما فيها صح» وكان المرتهن الأصل أو ما فيه» وإن 
كان الرهن طعاماً مختزناً فحوزه تسليم المفتاح إلى المرتهن أو إلى أمين 
وطابعه (کمفتاحه)“ . 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 596. 
(2) التبصرة 3/ 42/ ظ. 

(3) فى نسخة: «خق»: (المالك). 
(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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على ثلاثة أقوال فقال الشافعي”'' وأحمد” وأبو ثور" الرهن أمانة تحت يد 
المرتهن فلا ضمان عليه فيه بحال اعتماداً على قوله ية: (الرهن ممن رهنهء 
له غنمه وعليه غرمه)”*””' وقال قوم هو مضمون على الإطلاق وهو قول أبي 
حنيفة والكوفيين”6 اعتماداً على ما روى أن رجلاً رهن فرساً من رجل فهلك 
فى يده فقال يكل للمرتهن: (ذهب حقك” وفرق مالك وي بين ما غاب 
1 فيقع (في ضمان المرتهن)”* استحساناً لمكان التهمة» وما يغاب عليه مما 
لا يستقل بنفسه كالثياب» والبسطء. والسلام””'» وغير المضمون أربعة أقسام : 


)01 الأم 3 16 - 176؛ مختصر المزني ص 108؛ الإقناع ص 101؛ روضة الطالبين 4/ 
96. 

(2) المقنع ص116؛ الإنصاف 5/ 159. 

(3) المحلى 6/ 176. 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر: اختلف فى قوله: له غنمة وعليه غرمة فقيل هى مدرجة من 
رل سا نيه الس تفار + اليد 126/6 

(5) حديث: (الرهن ممن راهنه له غنمه وعليه غرمه): سنن البيهقي» كتاب الرهن» باب 
ما جاء في زيادات الرهن. حديث (10992) 6/ 39؛ قال البيهقي: قال الشافعي : 
نمه زيادتف» غرف هلاقة ونقضةء ,ينظ أيضا + المقديات 4368/2 السعدرك على 
الصحيحين» حديث (2315) 2/ 58. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري» تال الشوكاني في نيل 
الأوطار 51/ 355: اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه رذلك مما يوجب عدم 
انتهاضه لمغارضته ما في صحيح البخاري وغيره. 

(6) مختصر الطحاوي ص94 - 95؛ مختصر القدوري 2/ 56 57. 

(7) حديث: (أنه يك قال للمرتهن ذهب حقك)؛ مصنف ابن أبى شيبة» فى الرجل يرهن 
الرجل فيهلك» حديث (22785) 524/4؛ شرح معاني الآثار 4/ 102+ قال 
الطحاوي: فدل هذا من قول رسول الله َة على بطلان الدين بضياع المرهون فإن 
قال هذا منقطع قيل له والذي تأويله أيضاً منقطع فإن كان المقطع حجة لك عليناء 
فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك. 
وذهب المالكية إلى أن قوله ية للمرتهن: ذهب حقك لا حجة له فيهء لاحتمال أن 
يكون ذهب حقك من الوثيقة لا دينك» وفائدته أنه لا يلزم الراهن رهن آخر بدله. 
ينظر: المقدمات 2/ 369. 

(0) في نسخة: «خحق»: (فيه الضمان على المرتهن) . 

(9) التفريع 2/ 259؛ الرسالة ص231؛ الكافي ص 412 413؛ المقدمات 368/2 - 
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الأول: ما لا يبان به كالعقار على اختلاف أنواعهء والثاني أن يكون 
مما يغاب عليه إلا أنه داخل بالعقد على أن يبقى في موضعه» ولا يغيب عليه 
كالثمار في رؤوس النخل والزرع القائم أو في الجرين والأندر» وهذا موكل 
إلى الأمانة. والثالث: ما لا يغاب عليه مما هو مستقل كالحيوان على اختلاف 
أنواعه: فإذا ادعى هلاكه قبل قوله إلا أن تكذبه قرائن» وقد اختلف المذهب 
فى ان ارهن ا كان جا خلى و ارال اجا أله قن 
والثاني أنه لا يضمنء (والثالث: أنه يضمن كل ما يستباح ذبحه وأكله دون ما 
لا يستباح ذلك فيه)”© . 

والقسم الرابع: ما يبان به» ولا يغاب عليه كالسفن ترتهن» وهي على 
ماعل البجرة ولات الا وتجر ذلك فيد غر مرن انيما لا 
يغاب عليه . 

فرع : إذا ارتهن رهنا مما يغاب عليه فضاع عنده (فضمنه)” ° ثم أفلس 
ولا مال له إلا ما على الراهن فقال ابن القاسم: الراهن إسوة الغرماء بناء على 
أن الدّين ليس يرهن في الرهن إذ لم ينعقد الأمر على ذلك» وقال (أشهب)”" 
الراهن أحق بما عليه“ والأول أصحء واختلف المذهب في خمسة مسائل : 

المسألة الأولى: إذا قامت البينة على تلف ما يغاب عليه هل يسقط 
الضمان تحكيماً للبينة أم لا رجوعاً إلى حكم الأصل . 

المسألة الثانية: إذا اشترط (نفى)“ الضمان فيما فيه الضمان» أو إثباته 
في محل سقوطه» هل يوفي بالشرط أم لا؟ قولان عندنا . 

المسألة الثالثة: ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر أو حرق نار 


= 369؛ القوانين الفقهية ص 213. 
(1) المقدمات 370/2. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

E E O) 
افطل 1 ا «اخحق».‎ (4) 

(5) عيون المجالس 4/ 163. 

(6) فى نسخة: «خق»: (سقوط). 
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هل يضمنه المرتهن أم ل وفي الدمياطية عن مالك: المرتهن ضامن وعليه 
(تفقده ED‏ وفى کاب محمد: لا ضمان عليه وهو ال 
وألحق القاضى وغيره الحيوان بالعقار» إذ لا يخفى هلاكه. 
قوله: «وكذلك إن كان على يد أمين»: يعني أن ضمانه من الراهن سواء 
كان حينئذ مما لا يغاب عليه أم لا؟ وهو نصه في المعونة“» وإنما لم يضمنه 
المرتهن إذ لم يقبضه فلا ضمان عليه حينئذ مطلقاً كان مما يغاب عليه أم لا؟ 
فإشارة القاضى بقوله: «وكذلك أي سقوط الضمان الذي هو أقرب مذكور إلى 
الى : 
قوله: «ونماء الرهن داخل معه إن كان مما لا يتميز»: يتعلق به الكلام 
فی غللاة الوهن. وقد اختلف العلماء في غلاة الرهن هل يدخل ذلك في اون 
أبو ع والثوري””', وقال فوم : إن دم ذلك لا يدخل في اله : 
غير داخلة في الرهن»› وما كان على صورة الرهن وخلقته داخل في الرهن 
(كولد)”" الجارية المرتهنة”* وقال ابن القاسم في الصوف إذا كان موجوداً يوم 
الرهن. ثم جز» فهو داخل في الرهن› وقال أشهب : هو غلة لا يدخل e‏ 
قوله: «ونفقته على راهنه» : وهذا صريح مذهب مالك ا وله 
(1) بياض فى نسخة: «خحق». 
(2) التبصرة 3/ 44/ و؛ ومخطوط «خع»: (الرباط). 
(3) المعونة 2/ 1159. 
(4) مختصر الطحاوي ص94؛ القدوري 2/ 62. 
(5) المقدمات 2/ 371؛ بداية المجتهد 2/ 446. 
(6) المعونة 2/ 1162؛ بداية المجتهد 2/ 446. 
(7) في نسخة: «خق»: (وكذلك) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». ينظر: التاج 
والإكليل 5/ 16. 
)8( التاج والإكليل 5/ 16. 
(9) المصدر نفسه 5/ 15ء 282. 


(0 التفريع 2 4260 الكافى ص 412؛ المعونة 2/ 1143؛ بداية المجتهد 2/ 446. 
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بذلك على خلاف أحمد بن حنبل وغيره القائل إن الرهن إن كان حيواناً فعلى 
المرتهن نفقته» وله ركوبه والانتفاع”!' به» معتمداً في ذلك على قوله وله : 
(الرهن محلوب ومركوب)” والجمهور من أهل العلم على أنه ليس للمرتهن 
الانتفاع بشيء من من الرهن اعتماداً على قوله كَل : (الرهن من رهنه غتمه وعليه 
غرمه). ولذلك وجبت على الراهن نفقته ومؤنته وسقيه وعلاجه وإن كان عبد 
فمات فعلى الراهن كفئه ودفنه» فإن أنفق المرتهن على الرهن اھر الراهرة أو 
بغير أمره فله الرجوع عليه بقدر النفقة» وهل يكون الرهن رهناً في النفقة أم 
لاء المنصوص أنه لا يكون رهناً بالنفقة إلا أن يقول له الراهن أنفق عليه على 
أن نفقتك في الرهن”© فحينئذ يكون أحق به من الغرماءء لأن رقبته مرتهنة في 
الدين» والنفقة لأنها دين» وقال أشهب [26/ ظ] النفقة على الرهن كالنفقة على 
الضالة”* 2 فالنفقة في هذا عند على راف القرقافة ود ا ررعا ف 
اهارت ف ضير الا علي الاملاح آم اتير أت لاي 


وعن ابن القاسم أنه يجبر إن کان E‏ 


وإذا بنينا على المشهور أنه لا يجبر على الإصلاح فأصلح المرتهن 
لخوف هلاك الزرع أو النخل فهل تتعلق نفقته بعين النخلء أو الزرع» فما 


e 


قوله: «ومال العيد لبس يرهن معه»: قلت: لا يقتضي عمد الوقن 
دخول المال كما لا يقتضيه عقد البيع إلا بالشرط» وقد تقدم ما فيه. 


(1) الكافي في فقه ابن حنبل 4/ 511. 

(2) حديث: (الرهن محلوب ومركوب): سنن البيهقي الكبرى» كتاب الرهن» باب ما جاء 
في زيادات الرهن› حديث (10989) 6/ 38؛ مصنف ابن أبى شمسة .حدينث 
(36155) 7/ 288؛ المستدرك على ااك يتدية 001490 72 

(3) المعونة 14/ 314. 

(4) النوادر 10/ 185؛ المنتقى 269. 

(5) الشرح الكبير 3/ 253. 

(6) الجواهر الثمينة 2/ 598. 

(7) الجوهر الثمينة 2/ 597. 
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قوله: «ويثبت رهناً (بتقاررهما)7) ما لم يفلس الراهن»: يتعلق به 
الكلام في صفة الحوز» وفي من يحوز عقد الرهن منه» هو للراشد الذي لم 
اک شن ی قاضو برهت الها 
عندنا . 

واختلف قول مالك في رهن من أحاط الدين بماله» ولم يحكم بتفليسه 
هل يجوز رهنه أم لا؟ فالمشهور جوازه قبل التفليس» والشاذ أنه لا يجوز 
وللمأذون له فى التجارة والمكاتب أن يرهنا ويرتهنا ويرهن الوصى عن 
E‏ ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن الآخ”. ۰ 

وأما صفة الحوز ففيه تفصيلء» أما قبل قيام الغرماء فيكفي في ثبوته 
الإقرار به» ولا ۳ ما و الموت» او لر 
الفلس. فالمنصوص اشتراط معاينة الشهود الحوزء. ا ا 
حوزا :ركان 0 إسوة الغرماء» قاله ابن القاسم في كتاب محمد“ 

فرع: إذا استقرض الوصي ليتيمه من نفسه حاز الرهن لنفسهء فهل يكون 
هذا حورا صخا أو لآا؟ قولان حكاهما اللخير *”*"».والضحة أولنى لحضبول 
الا جا وسكا كحوز الوديعة. ۰ 

قوله: «وإذا كان فيه فضل جاز أخذ حق آخر عليه»: يتعلق به الكلام 
في جواز ارتهان فضلة الرهن» ويجوز رهن الفضلة عند من (الرهن)”؟' تحت 
يده وعند غيره» فان رهنها عنده وزاد في الدين على ارتهان الفضلة جازء. 
وكان حائزاً للرهنين جميعاً فإن كان الرهن في هذه الصورة تحت يد عدل 
ورضى العدل أن يحوز الفضلة لمرتهنها جازء وإن لم يرض بذلك» ولم 
يحزها له ففي صحة الرهن في هذه الصورة قولان حكاهما الشيخ أبو الحسن 


(1) في نسخة: «غ4»: (بتقاريرها). 

(2) فى نسخة: «خحق»: (به). 

(3) المدونة 14/ 310؛ بداية المجتهد 2/ 440. 
(4) النوادر 10/ 161. 

(5) التبصرة 4/ 47/ و. 

(6) في نسخة: «خق»: (كان). 
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اللخمي”'' فإن ارتهن الفضلة عند غير المرتهن الأول فلا يخلو أن يرضى 
الأول بذلك أم لا؟. فإن رضي به فلا خلاف في صحة الرهن» ويتم حوز 
الثاني ويبدأ الأول عليهء فإن علم الأول بارتهان الفضلة ولم يرض بهء وكان 
في قيمة الرهن زيادة على (قدر)”© الحق ففي المذهب في هذه الصورة قولان» 
فقال ابن القاسم في كان يحي عو ETE‏ 
لنفسه» وقال أصبغ بجوازه”*» وإن لم يرض الأول قياساً على المخدم يهب 
صاحبه رقبته لغير المخدم فيجوز ذلك وإن لم يعلم المخدم. وكذلك إذا كان 
الرهن في هذه الصورة على يد عدل» فإن حاز لهما جاز وإن لم يرض 
بالحيازة للفضلة فالمشهور البطلان» ويتعلق بهذه المسألة الكلام في ضمان 
فضلة الرهن» وتحصيل القول فى ذلك أنه إذا كان الرهن كله تحت يد المرتهن 
الأول اهو ا اا ها و كان ا كات عليه :فيل ي 
المرتهن جميعه» أو يسقط عنه ضمان الفضل لأنه فيه أمين (فيه قولان عندناء 
قال ابن القاسم: يسقط عن الأول ضمان الفضلة لأنه فيها أمين)“ وقال 
أشهب: ضمانه كله من الأول إذ لم تتعين الفضلة» فهو رهن واحد””” ولو كان 
الرهن كله على يد الثاني مرتهن الفضلة جرى فيه الخلاف المتقدم . 

قوله: «والرهن متعلق بجملة الحق وبابعاضه فما بقي جزء منه فهو 
رهن به»: وهذا تنبيه على مذهب ا القائل أن للراهق ا وف 
(الره )7 قفن ها ادى فن :الا 

قوله: «ولا يجوز غلق الرهن»: وهذا كما ذكره لثبوت نهيه َي عن 


(1) التبصرة 4/ 47/ و. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (ما فيه). 

(3) النوادر 178/10 - 179. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) النوادر 10/ 177. 

)6( لم أقف على من قال بذلك»› بل كلام ابن قدامة يقيد الإجماع عليه. ينظر: المغني 
4 399. 

(7) فى نسخة: «حق»: (المرتهن). 

(8) غلق الرهن غلقاً أي: استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط» قال 
زهير: 
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غلق الرهن”“ لما فيه من الغرر والجهل. 

قوله: «فإذا حل الحق وتعذر أخذه من الغريم باعه»: قلت: فائدة 
الرهن أن يتخلص المرتهن من دينه من ثمن الرهن» أو من ثمن منافعه. 
ولذلك يختص به المرتهن» فإن باعه الراهن بنفسه» ووفى منه دينه فهو 
الواجب بالأصل» ووكيله بمنزلته» ويصح أن يوكل الراهن المرتهن على بيعه 
كال یی فإن وكله فهل له عزله لتعلق حقه بالوكالة أم لا؟ فيه قولان 
المكتينور آنه ل له عر له لن مق بال ا رالغاد أن له عك ب زهتو 
قول الشافعي”" وإسماعيل القاضي من أصحابنا اعتباراً بسائر الوكالات . 


فرع: إذا وكل الراهن المرتهن على البيع فهل يستحب له الرفع إلى 
الحاكم وهو المشهور عن مالك دفعاً للخصومة» أو يستقل بنفسه توفية لمقتضى 
التوكيل حقه فيه قولان» وبجوازه من غير حاجة إلى الرفع» قال أشهب' “. 

فرع: إذا بنينا أنه لا يبيع» فباع نفذ البيع» ولا يرد» وقيل إن كان من 
الأشياء التي لها بال كالدورء والعقارء والحيوان» يرد البيع فيه ما لم يفت. 
فإن فات مضى قاله في كتاب محمد وفي العتبية عن ابن القاسم [27/و] أحب 


(قوله)“ إلى (أن يمضي”/ إذا أصاب وجه البيع» وإن كان له بال)“. 


- وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد علقا 
ينظر: الصحاح 4/ 1838. 

(1) جر من ديت (له غتمه وعليه غرفه) وقد سبق اتخريجه: 

(2) المعونة 1168 1169. 

(3) الأم 3/ 170؛ مختصر المزني ص94 95؛ المهذب 1/ 310. 

(4) المعونة 2/ 1169. 

(5) التفريع 2/ 265؛ المعونة 2/ 1169. 

(6) فى نسخة: «خق»: (قوليه). 

. اش‎ UE (7) 

(8) البيان والتحصيل 11/ 16 وفيه: قال ابن القاسم» وقد بلغني عن مالك أنه قال: إذا 
أصاب وجه البيع أنه يمضيء فات أو لم يفت ثم قال: إذا كان ذلك شيئاً تافهاً رأيت 
أن يمضي البيع فات أو لم يفت» وإن كان شيئا له بال مثل الدور والأرضين وما أشبه 
ذلك رد إذا لم يفت» وأحب قوله إلى أن يمضي البيع إذا أصاب وجهه وكان 
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قوله: «وإذا اختلف المتراهنان في غير الرهن فالقول قول المرتهن» : 
يتعلق به الكلام في اختلاف المتراهنين» ويتصور الاختلاف في مسائل : 

الأولى: التداعي ف فی أصل الرهن والقول قول الراهن إذ الأصل عدمه» 
قال اقا ولو ادعى ال ين أن مال العبد أو ثمرة ة النخل رهن ١»‏ وأنكره 
الراهن فالقول قوله» إذ الأصل عدمه. 

المسألة الثانية: الاختلاف فى عين الراهن مثل أن يقول أحدهما: 
رهنتني هذا الثوب (بعينه)”'' ويقول الآخر: هذا الفرس» فالقول في هذه 
الضووة قول الم قهن لا مدعي عليه 

المسألة الثالثة : اختلافهما في قدر الحق» فالرهن شاهد للمرتهن فيما 
يدعيه إلى قيمتهء فإن قال المرتهن هو فى عشرة» وقال الراهن فى خمسة. فإن 
كانت قيمة الرهن عشرة فالقول قول المرتهن مع يمينه وهو أحق به لحوزه له» فإن 
ئ ارهن غ اا المركين على لر دو العقبية 1 إذا 
كانت فة الرهن خهسة فالتؤل قول المرتهن لأنةبيقول:.رضيت أن اخذة فى 
عشرة» فإن كرهت أن تفديه فدعه”” » وهذا بناء على أنه شاهد على نفسه لا على 
الذمة» ل کات ا ا ا وكان رهناً فى (قدر)””" قيمته . 

واختلفت الرواية في فروع من هذا النمط. 
أو عل الذمة ف قران دتا أحدهما آنه قاع على لن حاف 
المرتهن» ويأخذ من المطلوب العشرة التي حلف عليهاء وشهد بها في الرهن. 
فإن أبى الراهن أخذ الرهن اخس لوالا أن الرهن شاهد على نفسه» 


= تافهاً... لأن صاحبه قد ضمن» وباع المرتهن ما أذن له فيه فأرى البيع له جائز إذا 
أصاب وجه البيع فات أو لم يفت . 

(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2) المعونة 2/ 1159+ بداية المجتهد 2/ 449؛ القوانين الفقهية ص 213. 

(3) البيان والتحصيل 11/ 5 6. 

(4) ساقطة في نسخة: (خحق». 

(5) في نسخة: احق): (نفسه). 
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فيحبسه المرتهن فيما حلف عليه» ولا يتعلق ذلك بذمة الراهن ولا يجبر على 
أخذه إلا أن يشاء أن يفديه. فله ذلك مراعاة لأصل ملكه. 

الفرع الثاني : إذا جعلناه شاهداً على نفسه. وحلف المرتهن هل له أن 
يحلف الراهن أم لا؟ قولان عندناء أحدهما: أن المرتهن يحلف أنه في 
عشرة» فإذا حلف المرتهن استحلف الراهن أنه لم يرهنه في عشرة» ثم يسلم 
الرهن للمرتهن» وإذا استحلفنا الراهن» قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: له 
يمين الاستحقاق» وليس على المرتهن كبير مؤنة في بيعه» فكان أولى أن 
يحكم على الراهن باليمين» وحمله على ذلك (كاذباً) على مقتضى دعوى 
المرتهن. حكى القولين أبو الحسن اللخمي وغيره" “. 

الفرع الثالث: إذا كان الرهن على يد عدل هل يكون القول قول المرتهن 
إذا ادعى مثل قيمته كما لو كان في يد المرتهن» أو يكون القول قول الراهن 
فيه قولان: قال محمد بن المواز القول قول المرتهن وإن كان على يد عدل» 
لأنه إنما أخذه توثقاً فلا فرق. وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان 
على بيك عا اول قرول الراقن [ذ لبس هار ل را رج قرله ذا كال 
ea 0‏ (بحق)() ا 

الفرع الرابع: إذا ادعى المرتهن أنه في عشرة» وادعى الراهن أنه في 
خمسة» وكانت قيمته سبعة» فقد قدمنا أنهما يتحالفان معا لاختلاف الروايات» 
وهل يحلف المرتهن على عشرة التي هي دعواه» أو على قيمة الرهن المشهور 
أنه يحلف على أنه رهن في عشرة» ويأخذه إلا أن يفكه ربه بهاء إذ هو شاهد 
على نقسه» لا على الذمة (وقال محمد له أن يحلف على مقدار قيمة الرهن لا 
شر وها يحقق أن" الرهن شاعد على نفسة ل على الد . 


(1) التبصرة 4/ 45/ظ. 

(2) في نسخة: «خق»: (تحت). 
(3) في نسخة: «خق»: (بحكم). 
(4) التبصرة 3/ 42/ ظ . 

(5) التوادر 10/ 237. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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الفرع الخامس: إذا حلف المرتهن أنه في عشرة» وكانت قيمة الرهن 
سبعة فأراد الراهن أن يأخذ الرهن ويدفع المرتهن السبعة. قال ابن نافع: ذلك 
له ولا حجة للمرتهن » والمشهور أنه للمرتهن» وليس للراهن أخذه إلا أن يفكه 
بالعشرة التي حلف المرتهن على صحتها . 

قوله: «فإن كان في بد المرتهن حلف على ما ادعاه»: يعنى على العشرة 
في الصورة التي ذكرناها وكان القول قوله في قدر الرهن 1[ ظ] يريد إذا 
كانت قيمة الرهن عشرة» فإن كانت قيمته سبعة حلف الراهن على نفي ما زاد. 
وفرق القاضي بين أن يكون الرهن تحت يده» أو تحت يد عدل؛: وقد ذكرنا 
علة الفرق. ثم تكلم القاضي على ما إذا تلف الرهن وصفته مع فوات عينه 
نال وله عييه إن انق تضلى فير EO a‏ (لالقوال: قرول المرقيد 
لأنه الغارم» وهذا إذا اختلفا في قيمته» وإن اختلفا)” في مقدار الحق شهدت 
الصفة بذلك على حكم شهادة العين . 

فرع: اختلف المذهب متى تعتبر القيمة فقيل يوم القبض» وقيل يوم 
الحكه””. 

قوله: «ومن رهن عبداء ثم أعتقه نفذ عتقه إن كان موسرأ»: واختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قال الشافعي”": لا ينفذ عتقه 
أصلاء موسراً كان» أو معسراً تغليباً لحق المرتهن على الرهن» وقال أبو 
حو يكثل عة كان | و محرا ا الحق أله على ن اليه 
رال مالك فا ةة إن كان مؤسراء وجل لل هن وه وان كان معميرا 
رد عتقه. وإذا بنينا على المذهب» وأمضينا العتق مع اليسر فالواجب أن يعجل 
للمرتهن دينه» فإن أتى الراهن برهن آخر بدل العبدء فقال ابن القاسم: ليس له 


(1) النوادر 10/ 230. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) النوادر 10/ 230. 

(4) روضة الطالبين 4/ 75 76؛ المجموع 13/ 236؛ مغني المحتاج 2/ 130. 

(0) مختصر الطحاوي ص 93؛ مختصر القدوري 2/ 58 59؛ الهداية 4/ 487 وبه قال 
الحنابلة. ينظر: المغني 4/ 319؛ الإنصاف 1/ 171. 
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ذلك» ويحكم له على الراهن بتعجيل الدين» وأجازه الشيخ أبو بكر الأبهري 
لحصول المقصود من الرهن بعوضهء وإن كان الراهن معسراً لم ينفذ عتقه. 
وى برها ده إلى اا ا فإ امقر الأعسا ون عة و ا ف 


قوله: «ومن رهن أمة لم يجز له وَطؤهًَا»: وهذا كما ذكره» لأن في 
وطئها إعادتها إلى قبضه» وتعريضها لأن تكون أم ولد» فإن أذن له المرتهن في 
وطئها بطل الرهن» لأن إذنه في الوطء مبطل للحوز المستدام المشترط في صحة 
الرهن» فإن وطئها بغير إذنه إما أن تحمل أم لاء فإن لم تحمل فهي رهن 
بحالها» وإن حملت وكان معسرا بيعت عليه» وقضى الحق من ثمنهاء وإن كان 
معسراً كانت أم ولد» وعجل للمرتهن حقه اعتباراً بالعتق» فإن أوجبنا بيعها مع 
العسر فكانت قيمتها أكثر من الدين بيع منها بقدر الحق» وكان ما بقى بحساب 
أم الولد» لأن الزيادة لا حق للمرتهن فيهاء ولا سبيل إلى بيع الولد؛ إذ هو حر 
على كل تقديرء قال أشهب إن وجد من يبتاع منها بقدر الدين فعلت» وأعتق ما 
بقى» وإن لم يجد استوفى بالدين إلى الأجل» فإن وجد أيضا ذلك وإلا بيعت 
كلها» وقضى الدين» وكان ما بقي لربها يصنع به ما شاء فإن وطئها المرتهن فلا 
يخلو أن يكون وطؤه لها بإحلال الراهن وإذنه أم لاء فإن كان بغير إذنه فهو 
زاك .وغليه الخد وإن كان بإذزه” > فص القاضى أ محمد عل سوط الح 
لل ا ی ا النسية فى قرع لسن ع فان حملت كانت 
ا نا ا I O‏ 
الوطء رضى بحرية الولدء لأنه مقتضى ما دخل عليه الواط .37 


(1) المعونة 2/ 1166. وفيها: يجوز إلى أجل الدين قاله شيخنا أبو بكرء ويشبه أن يكون 
برضاه» وقال ابن القاسم: ليس له ذلك وهو الصحيح لأنه ليس له أن يتلف حقه من 
الوثيقة إلا بأداء الدينء لأن ذلك إن جوز له جاز أن يبذل الرهن بغير رضاه وذلك 
غير جائز؛ فأما إن كان الراهن معسراً فإن العتق لا ينفذ ويبقى رهناًء فإن أفاد مالأ 
قبل الأجل نفذ العتق» وعجل حق المرتهن. 

(2) قال الدردير: وحد مرتهن من وطئ أمة مرهونة عنده بلا إذن من راهنها له فى الوطء 
إذ لا شبهة له فيهاء وإن أذن له في وطئها فلا يجد نظراً لقول عطاء بجواز إعارة 
الفروج فهو شبهة تدرأ الحد. ينظر: الشرح الصغير 3/ 218. 

(3) المدونة 2/ 1167. 
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قوله: «وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجازته 
وفسخه»: وهذا فيه تفصيل وتحصيل القول فيه أنه لا يخلو أن يتعدى الرهن 
في بيعه قبل حوز المرتهن أو بعده» فإن باعه قبل الحوز ففيه قولان: المشهور 
أن البيع ماض» والمرتهن مفرط. والثاني: أن المرتهن مخير بين إمضاء البيع› 
أو رده لتعلق حقه بالرهن إلا أن يتبين تفريطهء وأما إذا قبض المرتهن الرهن 
فتعدى الراهن فباعه فالمرتهن بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه» لأن المرتهن قد 
قبض الرهن» وحازه وهذا هو المشهور. والشاذ أن البيع ماض» ويوقف الثمن 
إلى محل الأجل”''. قال ابن القاسم: ليس عليه أن يعطيه رهنا غيره لأنه 
مفرط حين تركه يبيعه» وفي كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن ولا 
يتعجل للمرتهن حقه» ولا يوضع له رهن في مکانه» ولا ينقض ما بينهما من 
بيع» أو سلف» وقد قيل يجبر على رهن آخر مكانه قاله ابن الماجشون” فإن 
لم يجد له رهناً فللمرتهن رد سلعته» وله أن يمضيها بالثمن إلى الأجل من غير 
رهن» فإن باعه (بأمر)”" المرتهن ومضى البيع» فإن أراد تعجيل الحق» وزعم 
أنه إنما أجاز البيع ليتعجل الحق فالقول قوله مع يمينه كما ذكره القاضي . 
والله الموفق. 


(1) التبصرة 3/ 44/و. 

(2) التبصرة 3/ 43/ ظ. 

(3) في نسخة: «خحق»: (بإذن). 

(4) قال القاضي عبد الوهاب: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن» فللمرتهن إجارته 
وفسخه فإن أجازه بطل حقه في الرهن. فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن 
حلف على ذلك وكان له ذلك. ينظر: التلقين ص124. 
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قال القاضي رحمه الله تعالى : «المستحق عليهم الحجر ضريان» : إلى آخره . 

لشرح: الحجر: منع المالك من التصرف في ملكه لمعنى ما. والأصل فيه 
الكتاب» والسنةء والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: لول نوا الشمهاه 
آموکگم الى جعل آله لک قا وأزفوهم فبا اسهم الآية [النساء: 5]ء وأما السنة 
فما ثبت في الصحيح أن رسول الله يه حجر على معاذ بن جبل» وقال لغرمائه 
خذوا ما وجدتم. وليس لكم غيره) قال الزهري: أدان معاذ ديناً فباع 
رسول الله يله [ماله](3) حتى قضى دینه)» وقال: (ليس لكم إلا ذلك)40, 
وأجمع العلماء على أن جنس الحجر مشروع» أما على الأيتام الذين لم يبلغوا 
الحكم فبالاتفاق» لأنه نص القرآن» وإذا اختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار 
السفهاء [28/و] فالجمهور على أن للقاضي أن (يستأنف)”*' الحجر عليهه' 


(1) الحجر في اللغة: الحبسء والمنع والتحريم؛ والإحاطة على الشيء» وفي 
الاصطلاح: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو 
تبرعه بماله عن ثلث ماله. ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 138؛ حدود ابن عرفة مع 
شرح الرصاع 2/ 417. 

(2) التفليس لغة: الإعدام» يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. 
وفي الاصطلاح فهو بمعناه الأخص: حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه 
عن قضاء ما لزمه وهو بمعناه الأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به. 
ينظر: المصباح المنير 2/ 481؛ غرر المقالة ص 249؛ حدود ابن عرفة 2/ 417. 

(3) ساقطة في النسختين: وما أثبته من المعونة 2/ 1181. 

(4) حديث: (أدان معاذ دينا...): الدراري المضية 1/ 404. 

(5) في نسخة: «خق»: (يستأذن في). 

(6) خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص97؛ مختصر القدوري مع شرح 
الميداني 2/ 68. 
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اعتماداً على فعله يلل حين حجر على معاذ» وعلى أنه إجماع الصحابة'''. 


حين وقعت قضية عبد الله بن جعفر”“ مع أن الآية التي ذكرناها أصل في 
هذا الباب» تقتضي أن سبب الحجر السفه» فحيث وجد علق الحكم 
(عليه)*» وللخصم أن يقول السفه جزء العلة» ومجموع العلة الصغر 
والسفه معا بناء على جواز التعليل بالعلة المركبة» وتعليل الحكم الواحد 
بعلتين وهو الأصح من أقوال الأصوليين'“ ٠‏ وقال طائفة من العلماء لا يبدأ 
الحجر على الكبار» و(الدليل)” لهم حديث حسان بن سعد وفيه أنه ذكر 
لرسول الله بي أنه يخدع في البيوع فجعل له رسول الله بي الخيار ثلاثاً 
ولم يحجر ف 

وقسم القاضي المحجور عليهم على قسمين» وقال علماؤنا: أسباب 
الجر سه الفا اجون والعيني» والرقيه داكي بوالمردن) 
والنكاح في حق الزوجة. وسنذكر ذلك مفصلاًء ثم قسم المحجور عليهم لحق 
أنفسهم أقساماء وبين ذلك وله أحسن تبيين. 

قوله: «ولا تراعى عدالته في دينه أو فسقه»: وهذا لأن المقصود من 
الرشد ضبط المال وإصلاحه وتنميته» ونبه على خلاف الشافعي حين راعى 
ا ارشع را رمعب لعي شاي ااا لصيل ا 


(1) تفسير الإجماع بغيره قال عثمان وعلي والزبير وابنه وعائشة. ينظر: عيون المجالس 
4 1638 _ 1639. 

(2) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى أحد الأجوادء ولد بأرض الحيشةء وله 
ات ينه تماقو وهو أبن العا وب ات د ا 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المحصول في علم أصول الفقه 5/ 367؛ الموافقات 2/ 313؛ التمهيد للأسنوي 
ص 481. 

(5 ف نسخة: «ش»: (والأصل). 

(6) سبق تخریجه. 

(7) بداية المجتهد 2/ 454؛ القوانين الفقهية ص 211. 

(8) الأم 3/ 215؛ مختصر المزني ص105؛ الإقناع ص104؛ روضة الطالبين 4/ 180؛ 
مغني المحتاج 2/ 168؛ وبه قال ابن الماجشون. ينظر: القوانين الفقهية ص 211. 
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قال مالك: وإذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء*”''» وهذا يدل 

قوله: «وأما (في)0) الصغيرة فيراعى مع البلوغ وإصلاح المال أن 
تتزوج» ويدخل بها زوجها»: ويؤنس رشدهاء إذ لا يتصور إيناس الرشد من 
ال اة ال (بعة اما ةا غالا وق اله دة روات 

الأولى: إنها بالبلوغ وإيناس الرشد محمولة على الرشد من غير اشتراط 
التزويج كالذكران» وهي رواية عن مالك وبه قال الشافعي“ وأبو 


O. . 


والرواية الثانية : أن المعتبر الدخول وإيناس الرشد من غير تحديد بمدة 
مقدرة. 

والثالثة: أنها لا يحكم لها بالرشد إلا بعد سنة. 

والرواية الرابعة: اعتبار سنتين بعد الدخول . 

والرواية الخامسة: أنها لا يحكم لها بالرشد إلا أن تمر بها بعد الدخول 

والرواية السادسة: أنه لا يحكم لها به إلا بعد سبع سنين التي هي أقصى 
امف الا .وعدا ترجه لوهذ كلها ابات لس علدنا هد 
الشرع دليل . 


(1) المدونة 4/ 157؛ التبصرة 3/ 27/ ظ. 

(2) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(3) فى نة «(خحق»: (بعد الدخول لاختبارها الرجال غالياً). 

(4) اة المجديد 4560 

(5) بداية المجتهد 2/ 455. 

(6) مختصر المزني ص105؛ روضة الطالبين 4/ 182؛ مغني المحتاج 2/ 166؛ وهو 
مذهب الحنابلة. ينظر : المغنى 4/ 517؛ الإنصاف 5/ 322. 

(0 فر الطارى ص 407 م القفووق 0004712 3130 

(8) ساقطة في نسخة: «خق». 
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واختلف المذهب في فروع : 

الأول: أفعال المهمل. وعندنا في ذلك روايتان» فروى ابن القاسم أن 
أفعاله كلها على الرد وروى ابن كنانة» وابن نافع أن اتعاله كتين ما وة 
المتأخرون قوليه”؟': أحدهما أنه إن كان ظاهر السفه ردت أفعاله» (وإن كان 
OE‏ 177 "القوال الاي أنه إن كان اوعقي als‏ قبل 
البلوغ» ثم استمر ولم يأت عليه حال رشد فأفعاله مردردة» لآنه لم يزل في 
ولاءء يبيع ما يساوي ألفا بمائة. 

(الفرع الثاني : المحجور عليه إذا رشد ولم يفك احجر عنه هل تمضي 
أفعاله أو ترد فيه قولان حكاهما الإمام أبو عبد الله)“» ثم ذكر علامات 
البلوع» والاختلاف فيها إلا في کک خاصة» وفي تقد الست أما 
اتات فهو .من البلوع ا EE‏ يعتبره أدر حنيفة ” ٠.‏ واختلف 
فيه قول الشافعي”” ٤‏ والدليل على أنه بلوع» أو دلالة عأى البلوغ. قوله كلد : 
(الجزية على من جرت عليه المواسى)”*' وقال في بعض غزواته: (اقتلوا من 
جرت عليه الموا ببى )7 و د ريه لمتكي اا 
مقاتلهم. وسبي ذراریهم › فكنا نكشف عن مآزرهم فمن أنبت منهم فتلناه. 


(1) مواهب الجليل 5/ 68. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(© ساط فى سخ شی 

E‏ ا ا 

(5) الكافي ص 209؛ المعونة 2/ 1174؛ الإشراف 2/ 14. 

(6) مختصر القدوري 2/ 71. 

(7) اختلف قول الشافعي ا في الإنبات في المسلمين فقال هو فيهم بلوغ » وقال : 
ببلوغ والأظهر عندهم أنه ليس ببلوغ» ولكنه دليل علیه» ولم يختلف قوله في أنه 
محكوم به في المشركين. ينظر: مختصر المزني ص 105؛ المهذب 330/1 - 331؛ 
روضة الطالبين 4/ 178؛ مغني المحتاج 2/ 167. 

(8) حديث الجزية على من جرت عليه المواسى: سنن البيهقى الكبرى 9/ 195؛ وفيه: أن 
عدر بور الت فقت إلى عا اوا نالسر عا الا و و 
يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي 

ز#) ساقطة في نسخة: «خق». 
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ومن لم ينيبت جعلناء » في الذراري. فقال اا : (حكمت فيهم بحكم O‏ 

وذكر أهل الآثار أن عثمان بن عفان ا2 بغلام قد سرق فقال إن كان اخحضر 

ل ره واختلف في سن البلوغ فعن ابن وهب أن أقل ذلك خمسة 

عشرة سنه “اويل لماه E‏ ولا قا ةويا وحديث أبن عمر حين 

(أغزاه)”” النبي كله وهو ابن خمسة عشر سنة. ورد ابن أربع عشر سنة نة 
دليل على صحة ما ذهب إليه ابن وهب على أن حديث ابن عمر فيه اختلاف 

بين ا 

عن مالك أنها لس كدو نا وات كان لها آب أ وصى؛ 

وقال ابن القاسم: ا يجور لها 0 ولا عتق 20 ولا عطية. ولا كفالة» وإن 

اا الولد لم يجمع للسلطان أن يجيزه» وعن ابن وهب وغيره ان ببعها جائز» 

OP 5‏ 
وهبتها وصدقتها لا تجوز ظ 
قوله: «ولا يحجر علبه إلا الحاكم» : يعنی الكبير ا وله على 
خلاف محمد بن الحسه”! !كن حيث قال يحجر عليه الأب من غير حاكم وهو 

)1( حذديث : (حكمت فبهم بحكم الله): صحيح البخاري»› كتاب المغازي, باب مرجع 
النبى بل من الأحرات» حديث (3895) 4/ 1511؛ صحيح مسلم» كتاب الجهاد 
والسبی» باب جواز قتال من نقض العهد» حديث (1768) 3/ 1388. 

(2) مصنف ابن أبى شيبة» حديث (28153) 5/ 480. 

(3) المعونة 2/ 1175؛ ربه قال الشافعي. ينظر: الأم 3 ؛؛ روضة الطالبين 4/ 178. 

(4) الإشراف 2/ 14. 

)5( الكافى ص 209؛ عيون المجالس 4/ 1642. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (أغزاه). 

)7( حديث أبن عمر : CC‏ البخاري»› کتاب الشهادات› باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. 
حديث (0521) 2/ 948+ صحيح مسلمء كتاب الإمارة. باب البيعة على السمع 
والطاعة فيما استطاع» حديث (1868) 3/ 1490. 

(8) في نسخة: «ش»: (الروايات). 

(9) الجواهر الثمينة 2/ 626. 

(10) الكافي ص 423. 

(11) مختصر الطحاوي ص 98؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 469 أما انو حنيفة 


1113 


ضعيف وكل مختلف فيه فيفتقر إلى اجتهاد الحاكم بترجيح أحد القولين على 
الآخر. 

قوله: «ولا بنفك (حجره إلا بحاكم)»" : في هذه اللفظة روايتان أحدها 
ولا ينفك حجره فيتقيد ذلك بالكبير السفيه. والرواية الثانية: ولا ينفك 
الحجرء وهذا إطلاق في كل حجرء والرواية الأولى أجرى على المشهور من 
المح لان لاب او الوضى أن يفك الحجر من غير إذن حاكم› أما الأب 
فلا أعلم فيه خلافاً عندناء وأما الوصي» فاختلفت فيه الروايات عن المذهب 


والمشهون أن الوصي [28/ظ] من قبل الأب كالأب» فله أن يفك الحجر إذا 
علم رشده من غير افتقار إلى حكم حاكم» es‏ 
يعلم غيره رشده من غير حكم» وعندنا رواية ثالثة أن ا هم انلكوت ونيد 
ويتقرر عند الحاكم ثبوته. 


قوله: «وأما المحجور عليهم لحقوق غيرهم فأربعة, : وبدأ بالزوجات 
وهنّ قسم مختلف فيه؛ والمذهب كله متفق على الحجر عاتم نيما" اد. عدن 
الثلث إلا في المعاوضات والمصالح. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا حق 
لزوجها في مالهاء ولا حجر عليها”*» والدليل لنا قوله كْةِ: (تنكح المرأة 
لدينهاء ومالهاء ولجمالها)!© وذلك يدل على أن للزوج حقاً في مالهاء هكذا 
استدل به القاضي أبو محمد وغيره”” 2 وفيه نظرء وقال كَلةِ: (لا يجوز لامرأة 


= فلا يرى الحجر على البالغ. ينظر: الهداية 3/ 315. 

(1) في نسخة: «غ»: (عنه إلا بحكم حاكم) وفي نسخة: «ق»: (حجر إلا بحكم حاكم) 
وفي نسخة: «ش»: (الحجر إلا بحاكم) وما أثبته من نسخة: «خق»» إذ هو الذي 
رجحه الشارح. 

© لحرن العلماء. رنظل ‏ مص 'اللجاق. هن 79+ ال0 73 4316 معي 
المحتاج 2/ 170؛ تكملة المجموع 372/13 ؛ المغني 44 513؛ الإنصاف 5/ 342. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) المعونة 2/ 1179. وفيها: لقوله مي تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها.. 
يفيد أن للزوج حقاً في تبقية مالها بيدهاء ولأن عادة جارية بأن الزوج يتجمل بمال 
زوجته» وله فيه معونة وتبقية» ويبين ذلك أن مهر المثل يقل ويكثر بحسب مالها 
وكثرته» كما يقل ويكثر بحسب بروزها في الجمال. . 
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أن تقضي في ذي بال إلا بإذن زوجها)"'' رواه ابن الماجشون بإسناده إلى 
النبي ية وقال يي : (لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا 
ا فإن صح مقتضاه الحجر عليها في جميع مالهاء وهو خلاف المذهب 
أن تصرفها بالعطية والائتلاف جائز في الثلث فما دونه» ولعله قياس على 
المريض فإن تصرفت في أكثر من الثلث فهل يحمل ذلك على الجواز حتى 
يسترده الزوج» وهو قول ابن القاسمء أو على الرد حتى يجيزه وهو قول 
مطرف وابن الماجشون» ثم إذا اختار الرد فقال مالك: يرد جميعه لأنه ضررء 
وقال المغيرة: يجوز منه مقدار الثلث (اعتبارا بالمريض» وقيل يجوز منه مقدار 
الفا إلا ال قاض د لآ هرر فيه التعيفن فود جفيعه دكا 
الشيخ أبو الح اللخمي وغيره“» وأما المريض (والعبيد والمفلسون)”” فلا 
خلاف في الحجر عليهم» وألحق الحامل والزاحف في القتال والمقرب للقتل 
بالمريض» للاشتراك في العلة غالبا . 

قوله: «ومن استدان من المحجور (عليهم) ديناً (بغير إذن وليه)7, 
ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير» : 
وهذا كما ذكرهء إذ لو لزمهم لم يكن للحجر عليهم فائدة بخلاف من حجر 
عليه لحق غيره لذهاب العلة» فإن فسخ السيد عن عبده الدين قبل عتقه بطل 
ويكفي في ذلك الإشهاد من غير حاجة إلى حكم حاكم» وهذا في غير 
المأذون له» وأما المأذون فلا تفك عنه الديون» لأنها مقتضى الإذن له فى 
التجارة. 1 


(1) لم أهتد إلى تخريح هذا الحديث. 

(2) حديث: (لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه) : تينو أبي داود. 
كتاب البيع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء حديث (3546) 3/ 293؛ سنن ابن 
ماجه. كتاب الهبات. باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.ء حديث (2295) 2/ 770. 

(3) ساقطة فى نسخة: «ش». 

© لار ا 2 

(5) فى نسخة: «خحق»: (والعبد والمفلس). 

)6( في نسختي : «غ» واق»: (عليه). 

(7) ساقطة في نسخة: «ش». 
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قوله: «ولولي المحجور عليه لسفه أو لصغر أن (ياذن)7'! له في 
التجارة»: وهذا كما ذكره أن اختبار الولي لمحجوره مأذون فيه بمقتضى قوله 
سبحانه : #إوابئلوا اليم الآية [النساء: 6]» ومخرج الخطاب على الغالب» وما 
استدان من دين فمتعلق بمال الاختبار (لا بذمته)” لبقاء الحجر عليه» وقدر مال 
الاختبار تابع القدر مال اليتيم (وولي اليتيم)””' مصدق فيما يدعيه من النفقة على 
محاجيره الذين في حجره» وتحت حضانته فإن كان ا عند الأمه أو 
الحأضنة لزمه إقامة البينة على ما يدعي دفعه من النفقة. 1 ثم ذكر أن النفقة على 
الأيتام تابعة لأموالهم وأحوالهمء وتلزمهم نفقة أمهاتهه وآبائهم مع يسرهم. 
وعسر آبائهم» ويجوز تأديب الوصي ليتيمه وضربه وخلط نفقته» بنفقته على وجه 
8 والمصلحة. وكذلك التجارة في ماله لقوله سبحانه. ا ويسكلوتك عَنِ الس 

صلا لح حي 4 [البقرة : 220] ويأكل الوصي من مال البتيم بالمعروف إذا كان 
تاج إلى ذلك يدر اجر ل ا كاذ نظ في مدت وو شال ومع من 
ذلك أبو حنيفة والدليل لنا قوله :تعالى:)0© وون کان ففرا فلياكل. بالمرون»# 
[النساء: 6] ويه اف ابن عباس وغيره. ولا يقبل قول الوصي في رد المال إلى 
ل بعد الرشد إلا بالإشهاد» لقوله تعالى: #قإذا دَفَعْتُمَ لَه آمو سدوا 
َل الآية [النساء: 6]» وقال أبو حنيفة: القول قوله مع يمينه لأنه مين“ 


قال القاضي يمال : «وأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو يعضهم الحجر 
عليه (فللحاكم)7) أن يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله»: وهذا كما 


(1) في نسخة: «ش»: (يأخذ). 

(2) فى نسخة: «خق»: (لا بد منه). 

(3) في نسخة: «ش»: (قوله والوصي). 

(4) مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 224 225؛ حاشي: ابن عابدين 5/ 696. 
(5) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(6) المبسوط للسرخسى 0 _ 179. 

(7) فى نسختى: «ق» و«ز» وطبعة الوقاف» ونسخة: «خحق»: (فأن الحاكم). 
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ذكره. وقد ذكرنا أن الأصل في ذلك أن النبي ية حجر على معاذ بن جبل» 
وإنما يجوز الحاكم الحجر على المديان بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله 
لا بالديون المؤجلةء وإذا أفلس (الغريم)" نفسه» ومكن غرماءه من ماله 
فقسموه من غير حکم» > فهو كحكم الحاكم بتفليسه. وهذا حكم الحاضر. وأما 
الغائب فلا يخلو أن يكون قريب الغيبة مثل الأيام فليكتب الإمام في الكشف 
عن أمره حتى يعلم ملؤه من عدمه. وإن كان بعيد الغيبة وعرف ملؤه فهل 
يفلس أم لا؟ قولان قال ابن القاسم : : لا يفلس اعتباراً بما علم من ملئه وقال 
أشهب: يفلس وتحل ديونه أخذاً بالاحشتاط20© . 

قوله: «ويمنعه التصرف في ماله» قلت: للحجر أربعة أحكام: منع 
التصرف في المال بالتفويت› والثاني: حلول دينه» ٠‏ دبيع ماله وقسمته على 
لحرا وا ا جه ترت اعا والرابع: الرجوع إلى 
زعي الان 

(أما الأول: منع التصرف”* في المالء ولا خلاف أن الحجر يمنع 
التصرف في المال بالإتلااف» فلا يجوز عتقه ولا هبته ولا بيعه بالمحاباة» 0 
ذلك إتلاف لمال الغرماءء والحاكم بتحجيره عليه قد منعه من ذلك فأما بيعه 
بالقيمة فموقوف على إجازة الغرماء. 

واختلف المذهب في عتقه أم ولده هل يمضي. إذ لين له مر رقي الا 
الوطء أم لا (إجراء لها مجرى)7 الرقيق في انتفاعه بهاء فأمضاه ابن القاسم 
فى الكتاب وفي كتاب ابن سحنون» وقيل: مردود قاله المغيرة: وإذا قلنا 
بمضي العتق على قول ابن القاسم: فهل يتبعها [29/و] أم لا؟ ففي كتاب 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) النوادر 10/ 14. 

(3) في نسخة: «ش»: زيادة (من). 

(4) في نسخة: «ش»: (عسره). 

(5) فى نسخة: «خق»: (غير). 

(6) في نسخة: «حق»: (الأول التصرف). 
(7) في نسخة: «خق»: (أجراها مجرى). 
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محمد يتبعها مالهاء وقال ابن القاسم : انهه له ان كون مر ا 
ما لا يتعلق بماله وتصرفاته كالطلاق» والخلعء واللعان» واستلحاق النسب 
وغير ذلك فلا خلاف أنه ماض عليه . 

واختلف المذهب في فرعين: 

الأول: إذا أقر بعد الحكم بتفليسه بدين عليه هل يقل إقراره أم لا؟ ثلاثة 
أقوال المشهور أنه لا يجوز إقراره بدين مطلقاً لقريب و(لا)“ بعيد. 

الثاني: إقراره ماض إن كانت ديونه ثابتة بإقراره للتساوي» وإن كانت 
(بغير)”” بينة فلا يجوز إقراره إلا أن يقيم المقر لهم بينة لما في ذلك من 
إدخال النقص عليهم في المحاصة بقوله . 

والثالث: جوازه إذا علم أن رب الدين كان يتقاضاه. 

الفرع الثاني: إذا أقر المفلس بقرض معين» أو وديعة بعينهاء ففيه ثلاثة 
أقوال”” أجاز ابن القاسم (إقراره)”” بذلك» وأبطله أصبغ إلا ببينة على ذلك» 
والثالث جوازه) إذا كان على أصل القراض والوديعة بينةء (وإن لم تقم على 
عينه)» فإن لم تكن على أصله بينة فهو إقرار باطل وهذا حكم المديان بعد 
تفليسه» وتحجير الحاكم عليه» وأما قبل الحجر فيمنع من الإتلاف كما ذكرناه 
وأما معاوضته وما يلزمه بالشرع من النفقات والأضحية والصدقة اليسيرة 
فجائزء واختلف المذهب في جواز رهنه» وقضاء بعض غرمائه دون بعض. 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 609. قال ابن شاس: اختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم 
في الكتاب» ورده المغيرة في كتاب ابن سحنون» وقال: ليس هو كطلاقه لزوجته بل 
هي كرقيقة في ارتفاقه بهاء ثم إذا قلنا يمضي عتقهاء فقال مالك في كتاب محمد: 
يَتْبْعْهَا مالهاء وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا. 

(2) ساقطة فى نسخة: «شس). 

(3) ساقطة 0 نسخة: «شس»2. 

(4) في ا الأحكام ينظر: بداية المجتهد 2/ 463؛ القوانين الفقهية ص 210. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) في : «حق»: (الأعيان وأجازه غيره). 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 
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فعن مالك في ذلك روايتان”7 . 

فرع: وإذا أبطلنا إقراره بالدين (يتعلق)” بذمته إن أفاد مالا غير ما 
حجر عليه فيه؛ ويحلف المفلس على دين يقوم له به شاهد واحد» فإن نكل 
عن اليمين مع شاهده فلغرمائه من أحب منهم أن يحلف قاله ابن حبيب27, 
وكذلك إن نكل عن اليمين المنردودة إن أراذ سفرا فلمن يقن له عله د 
حال منعه من السفر. 

قوله: «وتحل الديون المؤجلة عليه يفلسه» وهذا مذهب مالك طب 
لخراب الذمة بالفلس والموت فتحل الديون فى المحلين عندنا”” قال ابن 
شهاب: مضت السنة أن الدين الذي عليه يحل لمي وقال غيره: لأن الله 
سبحانه لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين“» وقال الحسن وغيره”: لا 
تخل الديون:بالفوت» وللشافعئ :فى حلول:الديوة المؤجلة بالفلس وراناد , 
ال ع ذهب اا لما ار العقلين 4 ار المي ناف 
إلى آجالها (لاستمرار"' الذمم» وانتقال حق رب الدين إلى الورثة والغرماءء 
ثم ذكر أن حقوق الغرماء منها ما يتعلق بمال معين كبائع السلعة يجدها بعد 
التفليس على الشرائط التي نذكرهاء ومنها ما يتعلق بالذمة» ويوجب المحاماة. 
وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (أيما رجل أفلس فأدرك 
الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)””'' ورواه الزهري على مساق آخر عن 


(1) القوانين الفقهية ص 210. 

(2) فى نسخة: «ش»: (تعلق الدين). 

000 تراب الجليل 5/ 40. 

(4) التفريع 2/ 249؛ الكافي ص 418؛ المعونة 2/ 1148؛ بداية المجتهد 2/ 464. 

(5) النوادر 10/ 85. 

(6) بداية المجتهد 2/ 464. 

(7) المبسوط للسرخسي 20/ 28+ بدائع الصنائع 6/ 3. 

(8) الأم 3/ 212؛ مختصر المزني ص104؛ الإقناع ص 105. 

(9) في نسخة: «خحق»: (لاستقرار). 

(10) حديث: (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره): صحيح 
البخاري» كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس» حديث (2272) - 
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EE‏ ا 0 لله ا 
قال: يما رجل غاب أو فلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو إسوة 
rr‏ هذه الأحاديث اختلف الفقهاء فى ذلك فحمل الحديث 
الأول جماعة من الفقهاء على الوديعة والعارية a‏ ضعيف لما ثبت في 
الرواية الصحيحة من ذكر البيع””» وقد بينه عبد الرزاق في هة مادا ال 
النبي بي وفيه : (أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي 
باعه (شيئاً فوجاد بعينه فهو آحق به» وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع)7© 


إسوة الغرماء””. وفي طريق الزهري: فإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو إسوة 
الغرماء دكرة أبو عبيك فی كتاب ال 


وتحصيل مذهب الفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
قول الشافعى ° وأحيد” واو توق 


وقال أبو حنيفة”*' والكوفيون هو إسوة الغرماء في الموت والفلس) . 
وقال مالك: هوأحق بها في الفلسن دول ال على شر وط 


= 846/2؛ صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري› 
حديث (1559) 3/ 1193. 

(1) حديث: (أيما رجل غاب أو أفلس...): موطأ مالك كتاب البيوع» باب ما جاء 
في إفلاس الغريم» حديث (1357) 2/ 678. 

(2) شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 419. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) مصنف عبد الرزاق» حديث (15158) 264/8؛ ونصه: : أيما رجل باع رجلاً متاعا 
فأفلس المبتاع» ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئاً» فإن وجد البائع سلعته بعينها 
فهو أحق بهاء وإن مات المشتري فهو فيها إسوة الغرماء. 

(5) بداية المجتهد 2/ 464. 

(6) الأم 3/ 199؛ مختصر المزني ص102؛ الإقناع ص105. 

(7) المبدع 4/ 314. 

(8) مختصر الطحاوي ص95 - 96؛ مختصر القدوري 2/ 73 - 74. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(10) الكافي ص417. 
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نذكرهاء وذلك إذا تعذر الثمن من مال المفلس» وههنا فروع: 

الأول: إذا أراد الغرماء أن يدفعوا لبائع السلعة ثمنها من أموالهم 
وبا اوها لأنفسهم فلا يخلو أن يحطوا عن المفلس من دينهم أم لا؟ فإن 
التزموا دفع ثمنها من أموالهم والحطيطة عن المفلس من ديونهم فلا خلاف في 
المذهب أنهم يمكنون من ذلك وقال ابن كنانة: ليس لهم دفع ثمنها من 
أموالهم بحال ولا معنى» وإلا أرادوا دفع ثمنها من أموالهم من غير حطيطة 

عن المفلس فهل يمكنون من ذلك أم لا؟ قولان عندناء المشهور: أن ذلك 

لهم» وقال أشهب: ليس لهم ذلك إلا بعد الحطيطة ٠‏ ولو اتفق الغرماء على 
أن يدفعوا الثمن للبائع من مال المفلس» ويتمسكوا بالسلعة لجاز ذلك» ويكون 
نماء السلعة (ويقضى لهم عليه)20 . 

الفرع الثاني: إذا قبض البائع الثمن» فقد اختلف الفقهاء فيهء فقال 
داود» وإسحاق» إن قبض من الثمن شيئا فهو إسوة الغرماء اعتماداً على مساق 
حديث عبد الرزاق» وقال مالك هو بالخيار بين أن يرد ما قبض» ويختص 
بسلعته؛ أو يحاص بما بقى له من الثمن””. (ولو قبض بعض الثمن ووجد 
بعض السلعة فهو بالخيار بين أن يضرب ببقية الثمن)”” أو يرد ما قبض› 
ويأخذ ما وجدء ويضرب بقية ثمن ما فات» وهذا ما لم يتغير المبيع بغير 
انتقال فذلك فوت فليس حينئذ [29/ ظ] مع الفوت إلا المحاصةء والفوت 
كالحنطة يطحنهاء أو يزرعهاء أو يخلط جيدها مع رديئهاء والكبش يذبحه. 
والثوب يصبغهء والخشبة يقطعهاء والهزيل يسمنه» وقد قيل : إن طحن طحن القمح 
لا يكون فوتاً في باب العيوب» ويتخرج ذلك ههنا . 

واختلف عندنا في صبغ الثوب ودبغ الجلد هل هو فوت أم ل؟ 
واضطرب في ذلك قول ابن وهب» ونبه على أنه ليس بفوت””*. وروی عن 


(1) المقدمات 2/ 334؛ بداية المجتهد 2/ 468. 


)2( في نسخة: لاش»: (ونقصانهم لهم. وعليهم). 
000 بداية المجتهد 2/ 466. 
(4) ساقطة فى نسخة: «نحق». 


(5) الشرح الكبير 3/ 284. 
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مالك أنه سثل عن قطع مثله» فوقف فيه وقال لا أدري“" فإن أضاف إليه 
(صناعة”” مثل الغزل ينسجهء أو عيئاً مثل البناء في الأرضء فله الرجوع في 
غين ا وركوق كنرك ا ا ا 
المماثل لها كالزيت يخلط بمثله» والزبيب بجنسه ونحو ذلك» فله أخذ 
مكيلته» ويتنزل المثل منزلة العين ولو ولدت الأمةء أو الماشية فله أخذ الولد 
مع أمه لأنها كالعين الواحدة فولدها كعضو منهاء وأما الثمرة والصوف على 
ظهور الغنم كالغلة إلا أن تكون الثمرة مأبورة يوم الشراء» أو الصوف كاملا 
على ظهور الغنم فحيئئلٍ يدفع مع أصله» ويرجع للبائع» لأنه عين شيئه . 

فرع: إذا باع ثوباً أو ثوبين فوجد أحدهما قائماً وفات الآخرء فله أن 
يأخذ القائم» ويحاص الغرماء بقيمة الفائت من الثمن الأول». ولو ولدت الأمة 
فمات أحدهما فقد ذكرنا أن الولد مع أمه كالعين الواحدة فليس له أخذ الباقي 
بجميع الثمن» أو المحاصة. فإن بيع الولد» وبقيت الأمة أو عكسه ففيه 
اختلاف» تحصيله إن بيعت الأم» وبقي الولد فقولان أحدهما أنه يأخذ الباقي 
بحسابه من الثمن حكاه الشيخ أبو القاسم”“. والثاني أنه يأخذ الباقي في 
جميع الثمن وهو قول سحنون» وكذلك إذا بيع الولد» وبقيت الأم فالمشهور 
أنه يأخذها بجميع الثمن وهو قول ابن القاس“ ول اها تا ف 
. الثمن» ويحاص الغرماء بما ينوب الولد من الثمن وهما كسلعتين في صفقة . 

فرع: إذا ابتاع عبداً فجنى» ثم فلس المشتري قبل قبض البائع الثمن فله 
المحاصة مع الغرماء» فإن أراد البائع أن يفديه من الجناية» فذلك له ويأخذه 
حينئذٍ بنفسه بجميع الثمن› ولا يحاص بما فداه به» (لأن ذلك منه يتنوع. ولو 
وجده مرهوناً فأراد فداه وأخذه بالثمن» فله الرجوع إلى محاصة الغرماء بقدر 


(1) التبصرة 3/ 33/ وء قال اللخمي: واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب» ودباغ 
الجلدء وثبت على أنه ليس بفوت» وإن قطع الجلود خفافاً أو نعالاً كان فوتاً. 
واختلف في قطع الثوب» فقال أصبغ في كتب ابن حبيب إذا قطع الثوب قميصا فهو 
فوت» ووقف مالك فيه وقال لا أدري. 

(2) في نسخة: «اخحق»: (صنعة). 

(3) التفريع لابن الجلابت 2/ 250. 

(4) التبصرة 3/ 32/ ظ. 
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ما فداه به)» والفرق بين أن يفديه من الرهن أو من الجناية ظاهرء لأن 
الرهن متعلق بذمة المشتري بخلاف الجناية. فلهذا أوجبنا له المحاصة بقدر 
الفدية من الرهن دون الفدية من الجناية. 

فرع: قد ذكرنا أن البائع أحق بسلعته إذا فلس المشتري قبل دفع الثمن. 
وهذا إذا كان البيع صحيحاء واختلف المذهب في المبيع الفاسد هل يكون 
البائع أحق به من السلعة كالبيع الصحيح أو لا؟ قولان. قال سحنون: كالبيع 
الصحيح)20؛ وقال محمد: لا يكون أحق بها" . 

فرع: إذا فاتت السلعة بالبيع فللبائع المحاصة لا غير» فإن ردت بعيب 
على البائع المفلس وهو المشتري أو لا فهل للبائع أن يرد ما أخذ في 
الحصاص ويأخذ سلعته أم لا؟ المنصوص عن ابن القاسم أن له ذلك» وقيل 
حكم مضى فلا يرد» خرجه الشيخ أبو الحسن اللخمي”* . 

قوله: «وفى الموت لا رجوع له»: وهذا كما ذكره» هذا مذهب 
مالك كل لأن ذمة الود کر اف اا البق انيه دو 

قوله: «وإذا جمع الحاكم مال المفلس»: يتعلق به الكلام في (تلف)“ 
مال المفلس» وفصل القاضي بين أن يتلف بعد جمع الحاكم له» وقبل بيعه. 
أو يتلف ثمنه على يد الحاكم. فضمان الأول من المفلس في الثاني روايتان» 
وحكى الشيخ أبو الحسن› وغيره فيه خلافا مطلقا في المذهب فيما إذا تلف 
مال المفلس بعد أن جمع قبل البيع أو بعده يرجع حاصله إلى أقوال ثلاثة : 
الأول: المشهور عن مالك أن مصيبته (من المفلس حتى يقبضه الغرماء كان 
عرفا أو اوا ان رواية عبد الملك عن مالك أن مصيبته)”' من الغرماء 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(2) ساقطة 9 نسخة: «لحق). 
(3) المقدمات 335/2 336. 
© الجؤاهن الف 624/2: 

(5) بداية المجتهد 2/ 464. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 
(7) ساقطة في نسخة : (اخحق). 
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من حضر منهم ومن غاب» ومن علم ومن لم يعلم» كان ده عه أو 
عرفا أو حيرا 4 رم كان ورال إن كان ع اا من ااب 
وإن عرضا فضمانه من المفلس وهو قول المغيرة وغيره» والصحيح أنه باق 
على ملك المفلس حتى يقبضه الغرماء”!'' وههنا فروع : 

قد ذكرنا أن البائع أحق بسلعته في الفلس» وإذا حكمنا له بأخذها فهل 
ذلك نقض للبيع الأول» أو ابتداء بيع قولان عندناء وتظهر ثمرة ذلك في 
مسائل منها: إذا باع عبداً فأبق عند المشتري» ثم فلس فقال ابن القاسم: ليس 
E‏ وقال أشهب: له ذلك فإن وجده كان أحق به» وإلا رج 
فحاص» وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ: ليس له أن يختاره”* » وهذا بناء 
على أنه بيع الآبق. 

فرع: هل يكون في الفلس أحق بالعين كما يكون أحق بالعرض أم 
لا؟ قولان عندنا ففي المدونة فيمن أسلم عيناً دنانير أو دراهم ثم فلس 
المسلم إليه فربها أحق بها في الفلس إذا عرفت وهي كالمكيل والموزون. 
رتال اشهب: ‏ كرون إسنوة الغرياء > وا بعلي لحلاف فى تي 
راقم الان 1 

فرع : إذا كان العرض من قرض ففي كتاب محمد فيمن أقرض عرضا أو 
قدا هو اسه الغرماء» لأن الحديث إِنْمَا جاء في البيع» وقيل: هو أحق به 
كالبيع» حكاه أبو محمد الأصيلي”“ لقوله يِِ: (أيما رجل أدرك ماله 


(1) المعونة 2/ 1186؛ التبصرة 32/3/و» قال الخرشي: إن الحاكم إذا وقف مال 
المفلس أو مال الميت كله ليقضى منه ديونه فتلف ذلك المال» فالمشهور أنه إذا كان 
عا كاب وف فشا س الترماء الا ريق اراي في س الاد ل 
كلفة في قسمها لأنها مهيأة للقسمء اااي ذا تلق فضها نه من الا ارت 
الميت لا من الغرماء. ينظر: شرح الخرشي على المختصر 5/ 275. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(3) الشرح الكبير 3/ 283 284. 

(4) التبصرة 3/ 32/و. 

(5) المقدمات 2/ 337. 

(6) التبصرة 3/ 32/ و» الجواهر الثمينة 2/ 622. 
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تع وهذا عام وملااحظة للمعنى وهو فيهما واحد. 

فرع: اختلف المذهب [30/و] في الحوالة هل يكون المحال أحق 
بالسلعة إذا كانت من بيع› وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه» فقال ابن 
Ae ET . 7‏ > : ؟ إلى 5 
القاسم : لا يكون حى (بالسلعة) وقال عير ه هو احق› ومبنأه على الحوالة 
هل هي من باب البيع أو من باب المعروف”“. 

فرع: إذا باع ثمرة قد أزهت ثم فلس المشتري بعد أن يبست فقال 
مالك : هو أحق بها لأنها عين ماله» وقال مرة هو إسوة الغرماء لانتقال 
جل 
والأبوين والصداق. (والجنايات» ومتعة المطلقة أم و 5 
يلحق بالمعاوضات أو بالهبات)“» وموجبات الأحكام قولان عندناء ثم ذكر 
حبس المديان إذا ادعى الفلس من غير بيان وهو الحكم الرابع الذي أوجبه 
الحجرء والواجب أولاً (خلعه)”” من ماله فيؤخذ العين وتباع عروضه للتجارة 

الآول: هل تباع خاتمه عليه أم لا؟ قال ابن القاسم: تباع» وقال 
الت لا تباع وكذلك اختلف المذهب في ثياب جمعته هل تباع عليه آم لا؟ 
(عليه)“ للغرماء» وإن مَاتَ كان الوارث (وغيره)” ممن هو أهل للانتفاع بها 
سواءء وقال ابن عبد الحكم : تباع عليه وتباع كتابة المكاتبف» وخدمة المعتق 


(1) حديث: (أيما رجل أدرك ماله بعينه): صحيح مسلم› كتاب المساقاة» باب من أدرك ما 
باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» حديث (1559) 3/ 1193؛ سنن البيهقي 
القترئ: كات لمن بات المشدرى يفلس جال حديت (44/6:)11022: 

(2) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(3) سيأتى ادنك فاا مدل 

)4( ا فى نسخة : (خىا. 

(5) فى نسخة: «حى»: (عزله). 

)6( ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(7) ساقطة في نسخة: «ش». 
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إلى أجل» والمدبر ودينه المؤجل ويترك له من النفقة ما يعيش به هو وأهله 
الأيام. وفي كتاب محمد: الشهرء وعن ابن كنانة في كتاب المدنيين لا يترك 
له شيء من النفقة وهل يترك له كسوة زوجته أم لا؟ قولان قال سحنون: لا 
يترك له كسوةء والمشهور خلافه» وإذا خليت كسوته وكسوة ولده وزوجته فهل 
تجرد لهم أم لا؟ قولان قال سحنون: تجرد» وقال غيره لا تجرد . 


فقط. أو لا يحلف. قولان. 


قوله: «ومدة الحبس غير مقدرة» ”7 وقال ابن الماجشون: لا يحبس 
في الدريهمات (أكثر) " من نضف شهر ويبلغ فى الكثرة أربعة أشهر وفيما بين 
ذلك الشهرين“ ٠‏ وهل يحبس الولد في دين الوالد أو نفقته قولان عندن› 
وصح أن رسول الله ييه سجن في تهمة" وسجن الصحابة بعده) وقال يلِة: 
(بحل عرضه وعقويته)" والعقوبة هنا السجن وعرضه أن يقول مطلني وظلمني 
ونحوه» وذكر أبو عبيد أن رسول الله يي قدم عليه ناس من البادية ومعهم إبل 
فصحبهم في الطريق رجلان وباتا معهم» فلما أصبحوا فقدوا بعض إبلهم 
فجاؤوا إلى رسول الله كَل فحبس أحدهماء وقال لصحابه اذهب فاطلب ما 
ذهب» فذهب فجاء بما ذهب» فقال رسول الله كلهِ: (استغفر لي» فقال له 


(1) في جملة هذه الأقوال. ينظر: النوادر 10/ 8؛ المقدمات 323/2 324؛ بدابة 
المحديف 470/2 

(2) خلافا لأبي حنيفة كُلَنْهُ. ينظر: مختصر القدوري 2/ 74. 

(3) كذا في النسختين ولعل الصواب: (قدر). ينظر: التاج والإكليل 5/ 48. 

(4) التاج والإكليل 5/ 48. 

(5) المدونة 13/ 205. 

(6) حديث: سنن الترمذي» كتاب السرقةء باب ما جاء فى الحبس فى التهمة» حديث 
2 سر النسائن + كاب افطع «السترقة» باب امعان السازق مارت 
حديث (4875) 8/ 66. 

(7) حديث: (يحل عرضه وعقوبته): سنن أبي داود. كتاب الأقضية» باب الحبس فى 
الدين» حديث (3628) 3/ 313. 
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يغفر الله لك فقال له النبي يكل وأنت يغفر الله لك)" فأخذ منه بعض 
الفقهاء السجن بمجره الذعوى مع الشبهة ٠‏ ويحبس النساء في الدين 
كالرجال» وتجعل معهن امرأة أمينة”» ويمنع اي بوكو ل وة ا 
ا سا إذا مجو فى اتن هنول يمنع المسجون من أن يزوره من 
إخوانه من النسب والإسلام وإذا لم (يجد 00 شد له وفك طال م 
أخرج»ء وقد سئل مالك عن التجار الذين يأخذون أموال الناس ثم يقولون 
ذهبت مناء ولا يعرف ذلك» فقال يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين 
أنه لا شيء له» ومن قال منهم ذهب مالي ولم يعرف ذلك فلا ينتفع بشهادة 
من شهد له أنه لا شيء لهء قال: فهذا لا يعرف ولا يعجل سراحهم حتى 
یک ا امه وفي كتاب محمد وابن حبيب عن مالك وأرى أن يخرج 
هؤلاء من السوق”» وإذا ثبت عسر المحبوس خلى سبيله» وهل للغرماء أن 
يدوروا معه حيث دار» ويلازموه؟ المنصوص ليس لهم ذلك» والحجة عليه 
قوله اة : (خذوا ما وجدتم معه ليس لكم غيره) ولأن الملازمة حبس» وقد 
ثبت موجب نفيه وهو مقتضى قوله سبحانه: ظمَتَظِرَةُ إل ميْسَرمَ ويحبس 
الوصي على الأيتام فيما عليهم من دين إذا كان لهم بيده مال» لأن امتناعه من 
الأداء من باب اللدد“» وهل يطاف بالمفلس في الوق ذو ا 
و ف ات عا رع الف عليه جا ارال اناي نوهل 


(1) حديث: (استغفر لي...): سنن النسائي» كتاب قطع السرقة» باب تلقين السارق» 
حديث (4877) 8/ 67. 

(2) قال ابن رشد الحفيد في البداية 2/ 1 خرج هذا الحديث أبو عيبد في كتابه في 
اله قال وخ عضن اللا فلن أ فلك من ورل اله حا د فال ولا يعي 
ذلك لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوى» وإنما هو عندي من باب الكفالة بالحق 
الذي لم يجب إذا كان هنالك شبهة لمكان محبتهما لهم. 

(3) التاج والإكليل 5/ 48. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 

(5) النوادر 10/ 16. 

(6) اللدد: الخصومة. ينظر: مختار الصحاح ص 248؛ لسان العرب 3/ 391. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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يؤخذ المديان بعمل صنعة يكتسب منهاء ويؤدى الدين» قال الجمهور: ولا 
واج اعتمادا على الا وت ساف وتال احا به عا ا 
واختاره اللخمي إذا كان صانعاً (إنما عومل غالبا على صناعته» ثم ذكر فلس 
(الصناع) “ ومستأجريهم. وتحصيل القول فيه أنهم إذا قبضوا السلع وأفلس 
أربابها فهم أحق بها في أيديهم إذا كانوا قد عملوا الصنعة في الموت 
والفلس» لأن صنعتهم بأيديهم ولم يسلموهاء وإن كان التفليس قبل العمل فهو 
بالخيار بين أن يفسخ الإجارة» أو يكون إسوة (الغرماء)”“ إن عمل» وإن فلس 
الصانع فلرب السلعة أن يخلص بقيمة تلك السلعة» وباقي مسائل التفليس 
(مذكور فى المع لات . 


(1) المعونة 13/ 205؛ الكافى ص 422. 

(2) في أحد قوليه» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وسوار العنبري وإسحاق. ينظر: المغني 
4/ 495. 

(3) في نسخة: «خحق»: (الصانع). 

(4) ساقطة في نسخة: «ش). 

(0) في نسخة: «خحق»: (مذكورات في كتاب المطولات). 
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باب ال( والمراقق وإحياء الموات(2 
وما يتصل بذلك 


لتترح: : الأصل في الصلح الكتاب والستةء أما الكتاب فقوله سبحانه: 


#وَالصُلْمٌ ح4 [النساء: E‏ عرزو إلى اللي 1217 هال 

(الصلح جائز بين ن المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً؛ أو حرّم حلالاً)”3 وق ةروف 
My, 4 0‏ )4( 9 

الإقرار» وصلح على الإنكار» فالصلح على الإقرار جائز””'. بإجماع المسلمين”©, 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


الصلح لغة: السلمء وقطع المنازعة» وهو أيضاً ضد الفسادء وفي الاصطلاح عرفه 
ابن عرفة بقوله: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ينظر: 
ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 421؛ الشرح الصغير 4/ 3. 


إحياء الموات» نغة» الموات بالفتح الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحدء 


وفي الشرع لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتقاعه بها . 
ينظر : لسان العرب 1/ 266؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 535. 

حديث: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) : سنن 
الترفذق:: كعاب اا باب ما ذكر عن رسول الله َيه في الصلح يبن الناس. 
خديث (1352) 4634/3 سنن أبى داود». كتاب الأقضية: باب في الصلح. حديث 
(3594) 3/ 304؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب في الصلح. حديث 
(2335) 2/ 788. 

المدونة 11/ 364 وفيها: قال ابن وهب» وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
ا أو 2 حلا لا . 

يغتى. ارا راجحا لآنة متدوضه إل ر الف كه الفواق 231/7 وهي و اكير 
العقوة (قائذةالقطع الكضان بين المسلميق»: ولذلك أبح فرعا للمضلع أن يكذب بش 
الوصول إلى التصالح بين المتخاصمين. 

المبسوط 20/ 143؛ التفريع 2/ 289؛ الكافي ص451؛ المبدع 4/ 279؛ الإنصاف 
5/ 234. 


129 


وأما الصلح على ا فاجارة ا ومتعه الشافع ”° لاه من 
أكل المال بالباطل» واعتمد الجمهور على أنه شراء خصومة وافتداء من 
اليهين)» وقد صح جوازه عن عثمان» وابن غو" 
وقسمه القاضى قسمين» معاوضة وإسقاط وإبراء*» فالقسم الأول: أن 
يدعي على رجل شيئاء ثم يبيعه منه فلا يجوز إلا في معلوم وحكمه حكم 
البيع. فيراعى (في سح ةا مأ يراعى في الساعات: فيحرم فيه (من وجوه 
الحق المدعى فإن كان الغريم مقرا فهو صلح على (الإقرارء وإن كان منكرا 
: (8) ر : ۰ ْ 
فهو صلح على)”” الإنكار. وهل يراعى في الصلح على الإنكار ما يرعى في 
البيع أم لا؟ فيه قولان عندنا“ مثل أن يدعي دنانير فينكر فيصالحه عليها 
بدراهم مؤاجلة. فهو محرم عند ابن القاسم. لأنه صرف فیا جو واا 
أصبغ وغيره» ولم يره صرفا وإنما رآه معاوضة على إسقاط المنازعة فقطء فإذا 
وقع الصلح فاسداً بخروجه إلى باب الربا فهل يفوت بوقوعه أم يفسخ أبداء أو 
يفسخ ما لم يطل هذه الثلاثة الأقوال واقعة عندناء والصحيح أنه كالبيع الفاسد 
فيفيته ما يفيت البيع الفاسد. 

قوله: «وإحياء الموات على وجهين» : قلت اختلف الفقهاء في إحياء 
الموات على ثلاثة أقوال» فاشترط فيه أبو حنيفة إذن الإمام قرب من العمران 


' وغيرهما فكان حجة» 


(1) صورته: أن يدعي إنسان على إنسان شيئا فينكره» ولا يكون للمدعي بينة» فيصالحه 
المدعى عليه على شيء يعطيه إياه فيجوز عندنا أخذه» وملكه للمدعي . 

(2) مختصر الطحاوي ص 98؛ الهداية 3/ 214؛ التفريع 2/ 289؛ ال 2/ 1191؛ 
المغنى 5/ 9؛ الإنصاف 5/ 243. 

(3) الام 3 4221 روضة الطالبين 4/ 198. 

(4) سنن البيهقي 10/ 177. 

(5) الإسقاط معناه أن يسقط عن المدين بعض الدين» وأخذ بعضه بغير إجبار. 

(6) الإبراء: يعني أن يبرأ ذمة المدين من دينه كليا . 

(7) فى نسخة: «خحق»: (فيه). 

)6 جع قل بون E‏ 

(9) بداية افيد 2 476. 
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أم لا”''؟ ولم يشترطه الشافعي مطلقاً. وفصل مالك فاشترطه في القريب 
دون البعيد هذا هو المشهور من مذهبه””': وقال أصبغ وسحنون: لا يفتقر إلى 
إذن الإمام فيما قربء ولا فيما بعد» ورواه ابن عبدوس عن أشهب”*. 
والأصل في جوازه قوله يَكئِْ: (من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم 
حق)””' والإحياء: البناء والغرس وحفر الآبار وشق العيون وغير ذلك من 
ااا ما بعلم أنه حاو ر ت ا ف الاه نه 
أحبي (أرضا) ' وتركها حتى حربتء ثم آحیاها رجل آخر فهل تكون للأول 
لأنةجلكها أولا بالاحياء» ی لات ل اکا یر ات جت مت دا 
و ا للناتى ا ابماس قم ار اد 
صائد فهو للثاني» لأنه باستيحاشه صار غير مقدور عليه. 


فرع : إذا بنينا على المشهور من اشتراط إذن الإمام فيما قرب تعين النظر 
5 ار 

الأول: حد القرب والنظر فيما إذا أحيي بغير إذن الإمام فيما اشترطنا 
فيما إذنه» وحد القرب عندنا مختلف فيه. أما البلدان فالقريب منها ما تلحقه 
مواشيها بالرعي في غدوها ورواحها وهو لهم مسرح. ومحطب» وأما الدار 
فحريمها إذا كانت محفوفة بما احتوت مرافقها التي يضطر إليها (ويعلمها»“ 


(1) مختصر الطحاوي ص134؛ مختصر القدوري 2/ 219. 

(2) الأم 4/ 41؛ مختصر المزني ص130؛ الإقناع ص 118؛ وبه قال أبو يوسف وأبو 
ثور. ينظر: الهداية 4/ 435. 

(3) النوادر 10/ 500؛ التفريغ 2/ 290 291. 

(4) المنتقى 6/ 380. 

(5) حديث: (من أحيا أرضاً ميتة...): سنن الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما ذكر في 
إحياء الموات» حديث (1378) 3/ 662؛ سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة 
والفىء» باب إحياء الموات» حديث (3073) 3/ 178. 

(6) فى «حق»: (العمارات). 

)7( ا فى نسخة: «خحق). 

(8) المدونة 16/ 196؛ التفريع 2/ 190؛ عيون المجالس 4/ 1815؛ المنتقى 7/ 384. 

(9) في نسخة: «خق»: (ويعملها). 
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الناس من مرافقها في العادة كمطرح التراب» ومصب الميزاب» ومواضع 
الطريق. وأما البئر فليس لها حريم معلوم لاختلاف الأرض بالصلابة 
والرخاوة» وحريمها في الحقيقة ما لا يضر بمائهاء ولا يضيق مناخ إبلهاء 
ومرابط مواشيهاء وأما إذا أحيي بغير إذن الإمام ممن أوجبنا عليه الاستئذان 
فالحكم فيه للإمام إن حسن عنده أمر فعلهء فإما أبقاه (بيد من أحياه)”''» وإما 
أزاله وإما أقطعهء وإما أبقاه للمسلمين وأعطاه قيمته» وهل يعطى قيمته مقلوبا 
وهو المشهور"“ لأنه متعد بالإحياءء أو قائماً حكاه ابن القاسم في وثائقه 
فرع: هل للذمي أن يحيي في بلاد المسلمين أم لا؟ اختلفت الرواية فيه 
عن المذهب» فحكى القاضى أبو الحسن بن القصار عن المذهب أنه ليس له 
ذللك”* راا انق اقات له اعا لعموم النظا: اج لا فى جور 
العرب 8 لقوله يَكِْةِ: (لا يبقين دينان بأرض العرب)57) فإن أحيي في جزيرة 
العرب نزع من يده» وأعطى قيمة ما عمرء وقال مطرف وابن الماجشون له 
الأعياء في البعيد عن العمران دون القريب» ولا يجوز له الإحياء (في 
ا > وإن أذن له الإمام» ويعطى قيمته» وينزع من يذه. 
: «وليس لحريم البثر7) حد إلا الاجتهاد». وهذا كما ذكره“ 


(1) فى نسخة: «خحق): (بيده). 

(2) النوادر 10/ 520؛ المنتقى 7/ 379 - 

(3) الجواهر الثمينة 3/ 17؛ قال ابن شاس: قال القاضى أبو الحسن ليس على للذمى 
إخناء المراك في وار الله وثال آي ج وق را الما حضون إن 
عكر يما يغد من العمراك فذلك ك .وأما ما ريدن العمراك .ولو آنه اة الا 
دإلة ريطي ابا عور وينزع منهء لأن ما قرب من العمران بمنزلة الفيء. ولا حق 
للذمي فيه. ينظر أيضاً أقوال ابن القصار في كتاب التبصرة للخمي 71/3/و. 

(4) المنتقى 7/ 382. 

(5 حديث: (لا يبقين ديكان...:): مرطا مالك كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء 
اليهود من المدينةء حديث (1583) 2/ 892؛ سنن البيهقي» حديث (1520) 6/ 135. 

)06 ساقطة في نسخة : اش». 

)7( حريم البئر: : حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك لآنه يحرم على 
غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. ينظر: المصباح المنير 1/ 133. 

(8) المعونة 2/ 1195. 
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والمعهود من الشريعة رفع الضرر (فما يعلم أنه يضر)”'' بالبئر الأول كذلك 
الحريم» وهو مختلف باختلاف الارفنيةة هذا فين اباز (المرازف) !"ا 
والفلوات» وأما إذا راد أن يحفر بثئراً في أرض ملكه تضرب ببئر جاره» فهل 
حدم من ذلك أم ؟ حكى القاضي فيه واا المنع رفع رر 
(والجواز)“ لأنه تصرف في ملكه بما يحتاج إليه. 
قوله: «ومن حفر بئرا في ملكه فإن البئر مع الأرض ملك له» وله منع 
الناس منها»: اختلف الفقهاء في منع الماء للناس على ثلاثة أقوال: فقالت 
طائفة: لا يمنع ولا بباع مطلقاً كان في أرض مملوكة أم لا؟ وهو مذهب أهل 
الظاهرء وقوم رأوا أنه مما يتصور ملكه» والمنع منه بالإطلاق. وفرّق قوم من 
الفقهاء بين أن يكون فى الأرض المملوكة فيملك: أو غير المملوكة فلا 
يملك. واعتمد الأولون على قوله ا : للا يمنع نفع ولا فضل ا وجعله 
على أنه كسائر (المتمولاات ال 
وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن المياه على ثلاثة [31/و] أقسام: 
عام وخاص » ومتردد بين الخصوص والعموم. فالعام ضربان: الأول الماء 
الجاري فى الأرض المملوكة المستقر فيهاء فهذا لا خلاف فى المذهب أنه 
مملوك لمن جرى في ملكه» واستقر في أرضه على صفة الملك لواحد كان أو 
يرسله إلى من تحته» لأنه بدخوله فى أرضه وجريانه عليهاء واستقراره فيها 
(1) في نسخة: «خحق»: (إلا فيما يعلم أنه لا يضر). 
(2) في نسخة: «حق»: (البوادي). 
(3) التفريع 2/ 291؛ المعونة 2/ 1195. 
(4) ساقطة في نسخة: «خق). 
(5) حديث: (لا يمنع نفع ولا فضل ماء): صحيح البخاري» كتاب المسقاةء باب من 
مسلمء كتاب الحسافاة) باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالغلاة» حديث 
(1565) 3/ 1998. 
(0) في نسخة: «خق»: (المتملكات). 


1133 


صار ملكاً له» ويقتسمه الشركاء في هذه الأرض على حسب أملاكهم. 
والثاني: الماء الذي طريقه في الأرض المباحة كالماء الذي يسيل من شعاب 
الال وو الأ ر واا كمه نمقي نيه غا :فا ع كان 
الأعلى قديماًء وإن كان محدثاً فسنذكره» واختلفت الرواية في تحديد السقي. 
فقال ابن وهب» وابن الماجشون وغيرهم يسقى الأول ويرسل جميع الماء في 
والاحن لد الحو لا مع و 
الماء دريل إلى جار أل ووو لاقن ك ار ” عن مالك: أن 
الأول يجري الماء فى (ساقيته إلى حائطه”” قدر ما يكون الماء في الساقية 
الى الكعيية ل حائطه» أو يفنى الماء» فإذا روى حائطه ا كله 
فاعتبر في هذه الرواية ري الحائطء وجعل الكعبين مقدار الماء في الساقية لا 
في أرض الحائط؛ وفى المدينة من رواية عيسى عن ابن وهب أن الأول يسقي 
کی بوروى دان ال تساك بحت رى اه من العامة ييلع إلى لكب 
فجعل الكعبين فى هذه الرواية مقدار الماء المسقي بعد الري. وقال ابن كنانة : 
ل الي ا لا وا كا ا فويس 
حتى يبلغ الكعبين» فهذه (أربع)“ aby‏ عو مالك ”اوعد إذا "كان 
الأعلى قديماً (لا يسبقه)”©) الأسفل بإحياء وغرس» ثم أراد غيره إحياء ما 
فوقه» والسبق إلى الماءء فالقديم أحق» ويمنع المحدث من الأحداث إلا على 
حسب دولته» فإذا رضى بحطه من الماء مما فضل عن الأقدم» فله ذلك» نص 
عليه سحنون. 


(1) ا الاير وا 
وأبي ا وابن 52 a‏ وغه 8 وا 23 n x‏ عييئة » > کان نقَة 
ثبتاء قال علي بن المدينى» كان من أهل التثبت والعلم. ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 
0 3. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (ساقية حائطه). 

(4) في نسخة: «حق»: (ثلاث) ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «(ش». 

(5) المنتقى 7/ 391. 


(6) في نسخة: «خق»: (وإن كان محدثاً سبقه). 
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والقسم الثاني : الماء الخاص وهو المصون في الأواني» أو في الأبار 
المتملكة بالحر أو بالشراء» فهذا من جملة الأملاك التى يختض بها مالكها 
ولا يتصرف فيها غيره إلا بإذنه . 

والقسم الثالث : الخ ردد بين الخاص والعام. وهو ماء ا 
المحتفرة في الفيافي والبوادي للماشية» فلا يباع ولا يورث» وحافرها احق 
(بقدر كفابته )227 وعليه إرسال فضلته وورثة حافرها نمنزلتة› والعادة تشهد فون 
مثل هذاء لأن حافره إنما يحفره (لتشرب)” ماشيته» ويتصدق بما فضل من 
مائه على من احتاج من مسافر أو مقيم إلا أن ينص حين الحفر على التمليك 
التام» ويشهد بذلك فلا سبيل عليه وإدا وفعت الضرورة وتبيلثت الحاحة كان 
المسافر أولى من المقيم بالماء الذي فضل عن صاحبه لإضرار المسافر. 
وروى ابن وهب عن النبي ية قال: (لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولا 
ابن السبيل على شربه للدلو والرشا والحوض» ويخلى بينه وبين الدلو فيستقي. 
ولا يلزم الاستقاء له)”". وفي الأثر: أن أبناء السبيل اقتتلوا مع أهل الماء 
اسيل وال ابن اسيل أولى الاي الاق عا اوه يحمي 

وحكى القاضى قولين فيهماء وإذا أوجبنا على الجار أن يبذل فضل مائه 
بالثمن» أو بغير ثمن قولان مبنيان على اعتبار المصالح» وإنما يقضى عليه 
لزرع جاره الذي خيف هلاكه عطشا إذا كان جاره قد زرع على أصل ماء ثم 
انهارت بئره» فأما إن زرع اتكالاً على فضل ماء جاره فلجاره المنعء إذ لا 


(1) فى نسخة: «خق»: (الآبار). 
(2) في نسخة: «خحق»: (يكفايته). 
(0) فى نسخة: «خق»: (لشرب). 
)4( 500 جزء منه. 


(5) المنتقى 7/ 395. 
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قوله: «ويستحب لمن سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره أن لا 
0 (1), عاديا اه م‘ م م ١‏ 58 ا 
بمبمعه» لت اختلف الفقهاء هل يقضى بهذا على من امتنع منه أم bl‏ 


فقال الشافعي”* ا وداود وأبو ثور: يقضى به اعتماداً على تصن 
خلت 5 هريرة: ف الور يمي والله لأرمين بها بين 
أكتاافكم)”* . وقال مالك“ وأبو حنيفة!9 : ی ينها على من اأياء اعتماداً 
على قوله کل : ااا او او له اط 
ربيع عبد الرحمن بن عوف وخليج الضحاك بن خليفة ذكر مالك في موطئه أن 
الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العْرَيْض فأراد أن يمر ه في أرض محمد بن 
مسلمة فأبى محمد. فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به 
أولاً وآخراً ولايضرك. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا 
عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله» فقال محسد: لاء فكرر عليه. 
فامتنع» فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل 
الضحاك57 . وو أصبغ عن مالك فقال: لا يؤخذ بقضاء عمر بن الخطاب 
على محمد بن مسلمة في الخليح. وروى مالك أيضاً في موطئه عن عمر بن 
يحيى المازني عن أبيه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف 
فأراد عبد الرحمن [31/ظ] أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى 
أرضه» فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب 
فقضى له بتحويله”". وروى أصبغ عن مالك قال: يؤخذ بقضاء عمر 


(1) الكافي ص490؛ الإشراف 2/ 18؛ المعونة 2/ 1198؛ القوانين الفقهية ص 223. 

(2) روضة الطالبين 4/ 212. 

(3) المغني 37/5؛ الإنصاف 5/ 262 263. 

(4) حديث: (مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم): سنن ابن ماجه» 
كتاب الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره» حديث (2335) 783/2. 

(5) التفريع 2/ 292؛ المعونة 2/ 1198. 

(6) حاشية رد المختار 3/ 445. 

(7) حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس): سنن الدارقطني 5/ 26؛ سنن 
البيهقي الكبرى 6/ 100؛ وإسناد هذا الحديث جيد. ينظر: تلخيص الحبير 3/ذ4. 

(8) الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء فى المرفق» حديث (1431) 2/ 746. 

(9) الموطاًء كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرفق» حديث (1432) 2/ 746. 
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لعبد الرحمن في تحويل الربيع دون قضائه في الخليح. قلت: لعله فرق 
بينهماء لأن تحويل الربيع ليس من إحداث طريق لم يكن. ثم ذكر القاضي 
حكم فتح الكوة"“ . 

وتحصيل القول في ذلك على مقتضى المذهب: أن لا يمنع من إحداث 
ما ينتفع به» ولا يضر بجاره» فإن أضرت الكوة بجاره رفع الضرر شرعاًء وأما 
الجدار المشترك فليس له فتح الكوة فيه إلا بإذن الشريك ثم ذكر أن السقف 
لصاحب السفل» وعليه إصلاحه ليتمكن صاحب العلو من الانتفاع به تمكن 
مثله. فإن اختلفا في السقف حكم به لصاحب السفلء (كما ذكرنا: وقال 
الشافعى: هو مشترك بينهما؛ لأن السقف محمول على ملك صاحب 
ا و ا ع كالذابة يحم عا العام 
والمحمول ملك له إلا أن يثبت خلافه» والعرف شاهد فى الجدال المتداعى 
00 ه32 
العرف كشاهدين» والقمط بسكون الميم جمع قماط» وأصل القماط الخرقة 
التي يلف بها الصبي . 

قوله: «وليس لأحد الشريكين في الحائط أن يتصرف فيه إلا بإذن 
شريكه» وهذا حكم جميع الأملاك المشتركة“ وإذا انهدم الحائط المشترك 
فهل (جبره)”' عليهماء وهل يجبر على بنائه من أباه» في المذهب قولان: 
أحدهما: الجبر لقوله يل (لا ضرر ولا ضرار). والثاني : نفى الجبرء لآن 


(1) الكوة: بفتح الكاف وضمها والفتح أشهرء الروشن»ء وهي عبارة عن طاق» وجمعها 
كوى بكسر الكاف» والقصر وكواء بالمد» وعلى الضم فجمعهما كوى بالضم 
والقصرء هو عبارة عن طاق أو روشن أي خرق في الجدار منه الهواء والضوء. 
ينظر: الصحاح 5/ 2124؛ مواهب الجليل 5/ 160؛ المعجم الوسيط 2/ 806. 

(2) التفريع 2/ 294؛ الكافي ص 493. 

(3) المهذب 377/1؛ المغني المحتاج 2/ 189. 

(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(5) ساقطة نسخة: «خق». 

(6) المعونة 2/ 1200. 

(7) في نسخة: «حق»: (ستره). 
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جبر المالك على أن يبني ملكه غير معهود''"'. وللقائل أن يقول تصور الجبر 
ههنا لحق الغير . 

قوله: «ومن له حق في إجراء (مائه) على سطح غيره فنفقة السطح 
على صاحبه»» وهذا كما ذكره” لأن صاحب المسيل له حق في مرور الماء 
على السطح» فعلى صاحب السطح (تمكينه)“ من ذلك بحيث يتمكن من 
منفعته» ويتوصل إلى حقه بخلاف من له شرب في بستان» فاحتاجت ساقيته أو 
نهره إلى نفقة فهي عليهما جميعاًء لأن موضع الماء لهما والسطح لصاحبه 
فقط» ولا شيء معه فيه لصاحب المسيل› وقد تقدم الكلام فى وجوب طرح 
المتاع من المركب يخاف عليه الغرق» وذلك من باب التسبب في إحياء 
النفوس. ولا كلام في وجوبه» ومن هذا المعنى أكل المضطر الميتة إذا خاف 
الموت». وقد تقدم الكلام في كيفية التوزيع بي نين اهل السلع. وهل الرقيق 
كالمال أو كالأحرارهء وفي ذكر موضع ار ثم ذكر ا ل 1 لتمير کي 
يصطدمان ولا ضمان على واحد منهماء إذ لا يقدر على رد الريح» بخلاف 
الفارسين يصطدمان فيقتل أحدهما صاحبه فدية كل واحد منهما على عاقلة 
صاحبه والله الموفق. 


(1) الإشراف 2/ 18؛ الكافي لابن عبد البر ص 493. ومذهب الحنفية أنه لا يجبر شريكه 
على البناء لأن القسمة ممكنة» ومذهب الحنابلة أنه يجبر شريكه» وللشافعي فيه 
قولان: الإجبار في القديم وعدمه في الجديد. ينظر: المبسوط 17/ 92؛ روضة 
الطالبين 4/ 215 216؛ 0 5 45؛ الإنصاف 5/ 265. 

)2( فى نسختى: «خحق)» واش»: (ماء). 

(3) التفريع 2/ 293؛ الكافي ص 495؛ المعونة 2/ 1201. 

(4) في نسخة: اش»: (تمكنه) . 
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¬ سج 
ب الوديعة7! ' والعارية تا 


قال القاضي لله : «ياب الوديعة والعارية». 

الوديعة: استنابة في حفظ المال”" والأصل فيها الكتاب والسنّة 
والعمل. أما الكتاب فقوله سبحانه: إن آله يمرك أن تدوأ الأمكت إل هلها 
[النساء: 58]. وأما السنّة فقوله يِه (أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
ور كسبل في 0 عليها. 8 0 وهي أمانة 


(1) الوديعة: لغة: الترك والتخليةء يقال ودعه: أي تركه» وفي الاصطلاح هي: مال وکل 
على حفظه. ينظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 96؛ الفواكه الدواني 2/ 185؛ حاشية 
الدسوقي 3/ 419؛ شرح الخرشي 6/ 108. 

(2) العارية لغة بتشديد الياء» لأن الأصل فيها عاوره من قولك تعاور القوم الشيء إذا 
تداولوه بينهم قال الشاعر: إذا رد المعاور ما استعارء وفي الاصطلاح هي: تمليك 
منافع العين بغير عوض» أو هي: تمليك المستعير منافع العين المستعارة مع بقاء 
العين للمعير. ينظر: غرر المقالة ص227؛ البديع 2/ 101/ ظ . 

(3) قاله ابن شاس وابن الحاجب. ينظر: شرح الجلاب 151/و. 

(4) حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك): سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخضر يبيعها له» حديث (1264) 3/ 564؛ سنن 
أبي داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» حديث (4545) 
3/ 290. 

(5) الهداية 3/ 215؛ المعونة 2/ 1304؛ المهذب 1/ 361؛ الوسيط 4/ 499؛ المغنى 
00 ا ا ا ل اکر ا الل رو لك عن أبن بر ر 
وابن مسعود و» وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري». 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي. 

(6) منهم الإمام أحمد في إحدى روايته اعتماداً عى ما حكى عن عمر بن الخطاب. قال 
ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها كما روى 
عن عمر بن الخطاب قله به أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين مالهء قاله - 
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بردها)”'' اعتماداً على قوله تليةِ: (على كل يد رد ما أخذت)“ وروى ذلك 
عن عمر بن الخطاب”©. والدليل للجمهور أن الله سبحانه أمر بردها لربهاء 
ولم يأمر بالإشهاد» فالواجب تصديق الأمين في دعوى التلف. والرد عليه» 
إلا أن يدفع إليه بيّنة» فاختلف الفقهاء حينئذ. فقال مالك: لا يقبل منه دعوى 
الى التييية م لأذدورت المال لم رض انات لز على مالا 
فلا يتعدى ذلك» وإلا فكان الإشهاد عبثاً. وقال الشافعى”' وأبو حنيفة”" : 
القول قول المودع في دعوى الرد مع الإشهاد وغيره كالتلف تمحيضاً لحكم 
الأمانة. وهي رواية معروفة عن ابن القاسهو”*. والمعدمد عليه فى دغوى 
التلف أن القول قوله مع يمينه قبضها ببيّنة أم لاء لأن يده يد أمانة”” . 

قال القاضى أبو محمد: «وسواء كان متهماء أو غير متهم» لأن ربها 
رضي ا اا المتأخرون من أهل المذهب التسوية في حكم الأمانة 
بين دعوى التلف» ودعوى الردء فيقبل قوله فيهما مطلقا. 

قوله: «لا تضمن إلا بالتعدي» وهو كما ذكره مثل أن يسافر بهاء وقد 
دفعت إليه في الحضر أو يودعها غيره» أو يجعلها في غير مأمون فهو ضامن 
إلا أن يودعها غيره ممن ترضى أمانته إذا أراد المودع سفراًء فهذا مأذون فيه 
ولا ضمان عليه في هذه الصورة. 


= القاضي والأول أصح.ء لأن الله سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة. ينظر: المغني 
6 300. 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) لم أقف عليه. 

(3) مصنف ابن شيبة 4/ 507. 

(4) المدونة 15/ 148؛ التفريع 2/ 269؛ الرسالة ص 231؛ الكافي ص 403. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (الإشهاد). 

(6) الأم 3/ 245؛ مختصر المزني ص147؛ الإقناع ص 113؛ المهذب 1/ 356. 

(7) البحر الرائق 8/ 268؛ حاشية ابن عابدين 7/ 476. 

(8) بداية المجتهد 2/ 460. 

(9) المقدمات 2/ 460؛ بداية المجتهد 2/ 503. 

(10) المعونة 2/ 1204؛ قال القاضي: وسواء كان متهماًء أو غير متهم. لأن ربها رضي 
بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة. 
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قوله: «والقول قول المودع في تلفها على الإطلاق» يعني: كان الدفع 
إليه ببيّنة أو بغير بيّنة» متهم أو غير متهم كما بيّنه في غير هذا الموضع. 

تكميل: لما كانت الوديعة استنابة المودع على حفظ المال اشترطنا في 
المودع ما يشترط في الوكيل» فلذلك يجوز له أن يودع الصبي والسفيه والعبد 
والمرأة إذا رضي بأمانتهم» ولا ضمان على الصبي والسفيه في ذلك إذا أتلف 
أو ضيع 2 لأن رب الوديعة رضي بذلك وسلط عليه [32/و] وكذلك لا ضمان 
على العبد في رقبته إلا أن يتعدى فيضمن» ويتعلق (ذلك)”'' بذمته» وفي 
المذهب ول أبن فلي العبد يودع» فيتعدى أو يستهلك الوديعة أنها جناية في 
رتغ كينا كر سنا ن تف E DO‏ 

قوله: «وليس له أن (يودعها) غيره إلا من ضرورة»: قلت: 
(يجب”* الضمان في الوديعة بأسباب : 

الأول: التضييع لها والتفريط في حفظهاء ولا خلاف أنه ضامن في هذا 
المحل. وذلك مثل أن يلقيها في غير مأمون. أو يدل عليها سارقاً. والثاني: أن 
يودع غيره من غير عذر فهو ضامن» لأن ربها لم يرض إلا بأمانته» فإن فعل» ثم 
استرجعها لم يضمن بعد ذلك كردها إذا تسلف منهاء فإن اضطره إلى إيداعها 
عزمه على السفر جاز له إيداعها لمكان الضرورة» فإن أعطى الوديعة زوجته أو 
جاريته على جري عادته في ذلك لم يضمن › لأن من عادة الناس» والمودع في 
الحضر يريد السفرء فله أن يودع غيره كما ذكرناه بخلاف المسافر يودع في السفر 
فليس له أن يودع غيره» لأنه على أمانته قبله لا على أمانة غيره» وكذلك نقل 
الوديعة من بلد إلى بلد هو في ذلك ضامن لتعديه بالنقل. قال مالك في امرأة 
ماتت بالإسكندرية فكتب وصيها إلى ورثتها وهم ببلد آخر فلم يأته منهم خبر» 
فخرج بتركتها إليهم فهلكت في الطريق فهو ضامن””*» فلو ودع جرار زيت 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) في نسخة: «خق»: (إشهر). 

(3) في نسخة: «ش»: (يودع). 

(4) في نسخة: «خحق»: (تعلق). 

(5) المدونة 15/ 145» وفيها: سثل مالك عن امرأة هلكت بالإسكندرية». وكان ورثتها - 
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فنقلها من موضع في داره إلى موضع آخر فيها. > فلا ضمان عليه إذا انكسرت» 
ولو سقط عليها شيء من يده فانكسرت» أو رمى في داره وهو يريد إصابة غيره 
فأصابهاء فانكسرت» ضمنها لأنها جناية» والخطأ والعمد في أموال الناس 
سواء" . وقال أشهب: ولو سقطت من يده فانكسرت فلا ان ا 

الغالث: المخالفة فى كيفية حفظها مثل: أن يودعه صندوقاً» واشترط 
عليه أن لا يقفله لما في ذلك من الشهرة بتقفيله» أو بالعكس فهو ضامن 
بالتعدي والمخالفة» ولو قال له: أقفله بقفل واحد فقفله بقفلين فلا ضمان 
عليه» وإذا أودعه دراهم فجعلها (في جيب قميصه) ٠“‏ فضاعت» فهل يضمن 
أم لا؟ قولان عندنا. قال ابن وهب: من أودع وديعة في المسجد فجعلها على 
نعله فذهبت فلا ضمان عليه ولو اشترط عليه أن يجعلها في جرة فخار 
فجعلها في جرة من نحاس ضمن» وعلله أصحابنا بوجهين: 

الأول: أنه شهرها. والثاني: أنه خالف» وقصد إلى ما يقصد سرقته. 
ولو قال له: ان عام ان بخان الم و 

الرابع : خلط الوديعة بما لا تتميز معه» وهو رو NE‏ 
لتعديه بالخلطء فإن (خلطها بجنسها”" المماثل له فلا ضمان عليه لإمكان 
التمييز بالمكيلة . 


- بالمدينة» فأوصت إلى رجل فكتب الرجل وصي المرأة إلى ورثتهاء ٠‏ فلم يأته منهم 
جواب» وطلب فلم يأت منهم أحدء ولا خبرء فخرج لرجل حاجاًء وخرج ا 
ول ره ليدفعها إليهم فضاعت منه في الطريق» تال اتا ت ارا 
بغير أمر أربابهاء قالوا إنه خرج بها ليطلبهم فيدفعها إليهم قال مالك: هو عرضها 
للتلف» ولو شاء لم يخرجها إلا بأمرهم. . 

(1) الشرح الكبير 3/ 423؛ مواهب الجليل 5/ 278. 

(2) النوادر 10/ 432. 

(3) فى نسخة: «خق): (حديث قبضه). 

)4( التواقز 0 429؛ بداية المجتهد 2/ 505. 

(5) النوادر 10/ 431. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

(7) في نسخة: «خحق»: (خلطت بجنسه) . 
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والخامس: الانتفاع بها كلبس الثوب» وركوب الدابة (فتهلك) ' فهر 
ضامن › واختلف في فروع: 

الأول: هل يضمن الوديعة بالنسيان أم لا؟ فيه صورتان: الأولى: أن 
ينساها في موضع فهل يضمنها أم لا؟ قولان. والثانية: أن ينساها من دفعها 
إليه» ويدعيها رجلان ففيه قولان: أحدهما: أنه يضمن لكل واحد منهما وهو 
اختيار الشيخ أبي الحسن”2» والثاني: أنهما يحلفان» وتقسم بينهما . 

الفرع الثاني: هل يجوز استسلاف الوديعة أم لا؟ قولان: الكراهة على 
التي الان ل انل مل دة وا واد يذلاف 

الفرع الثالث: إذا تسلفها ثم ردها بعد الانتفاع بها فهل يضمن أم لا؟ 
لان غتدنا: احدهها : لا يرا هن دلت لانها با لاسعيدللاف سارت ديا فى 
ذمته. والثاني : أنه يبرأ» لأنها رجعت إلى حكم الأمانة. وقال (أصبغ)”7 : إن 
رها ها ل شاد سرع واا فا رقا :۷ هان عليه إلا ن یکرت الجردوه 
المثل فإن رد العين فلا ضمان عليه. 

الفرع الرابع: إذا أودع رجلا وديعة فخانه» ثم أودعه الخائن» فهل يجوز 
له أن يجحده ويخون من خانه» فيه خمسة أقوال في المذهب: المنع. 
والكراهة» والإباحة والاستحباب لما فيه من تخليص ذمته عند الله سبحانه» 
والجواز إذا لم يكن عليه دين» فإن كان عليه دين لم يجز له أن يجحد إلا 
مقدار ما يقع في المحاصة. 


قوله: «والعارية تمليك منافع العين بغير عوض»: وهو فعل خير 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) التبصرة 3/ 52/و. 

(3) في نسخة: «خق»: (والشاذ). والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». ينظر: القوانين 
المقهية ص 246. 

(4) النوادر 10/ 433؟ القوانين الفقهية ص 246. 

(5) في نسخة: «خق»: (أشهب) عوض (أصبغ) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». إذ 
هو الثابت فيا 

(6) النوادر 10/ 433. 
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ومندوب إليه» والأصل فيها قوله سبحانه: ##وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ )€ [الماعون: 
7 (وحثهم"' على المنع» فدلّ على أن المنحة مرغب فيهاء وقد استعار 
رسول الله ية ونال: (كل معروف صدقة)” وقال: (العارية مؤداة)° وكل 
ذلك مبني على قوله تعالى: #وأفصكوا الْحَيْرَ4 [المؤمنون: 77]. وثبت جوازه 
عن الات :تولك وفنا حكاء ا لار وهي على سين ا ما :رخات عاية 
جنا" يكن ساد كه بون" اللا AES‏ لذ يناف صلم قز كيسان نه 
على المستعير عندنا بلا خلاف”" اعتماداً على قوله يكلِ: (ليس على 
المستعير غير المتعدي ضمان)”©. وأما ما يغاب عليه فلا يخلو أن تقوم 
البينة على هلاكه أم لا؟ فإن لم تقم البينة على الهلاك وجب الضمان على 
المستعير لمكان التهمة اعتمادا على قوله كَلِةٍ:ْ (عارية مؤداة) مضمونةء. وإن 
قامت البيّنة على الهلاك فهل يسقط الضمان فى هذه الصورة [32/ظ] أو 
بشت > فة قرلا المشهور سفرط الضمان امع قيام البثنة اعفار الاد 


والشاذ الضمان)7”©0 لأن أصله مأخوذ على الضمان“. قال مالك (في 


)1( وفي نسخة: النى»2: (وبخهم). 

(2) حديث: (كل معروف صدقة): صحيح البخاري» باب كل معروف صدقة» حديث 
(5675) 5/ 2241؛ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من االمعروف» حديث (1005) 2/ 697؛ سنن أبي داود» كتاب الأدب» 
باب في المعونة للمسلم» حديث (4947) 4/ 287. 

(3) حديث: (العارية مؤداة): سنن الترمذي» كتاب البيوع› باب ما جاء في إن العارية 
مؤداة» حديث (1265) 3/ 565؛ سنن أبى داود» كتاب الإجارة» باب فى تضمين 
العرية» حديث (3565) 3/ 296. ۰ ٠‏ 

(4) المعونة 2/ 1208 _ 1209. 

(5) حديث: (ليس على المستعير غير المعتدي ضمان): سنن الدارقطنى 3/ 41؛ سنن 
ال 0/6 عن عمو عد لار هة عن حن وسما ال ا 
نت الا 115:14 

(6) وهو قول أشهب. ينظر: التفريع 2/ 268؛ الكافي ص407؛ المعونة 2/ 1209؛ 
المقدمات 2/ 471. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(8) وبه قال الشافعي+ خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن العارية ل تضمن على كل وجه. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص116؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 202؛ الأم - 


1144 


كتاب محمد)”' وما علم أنه هلك بغير سببه فلا ضمان عليه كالسوس في 
الثوب» وقرض الفأر. 

واختلف المذهب إذا اشترط أحدهما نفى الضمان فيما فيه الضمان أو 
فج هل يعت ارد ام قر لان ال ور ارا هاخا 
الأصل” وقد قال بي : (من ألزم نفسه شيئاً لزمه) فعلى مقتضاه الاعتماد. 

قوله: «وإن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء 
الأجل»: قلت: العارية على قسمين: مؤجلة» ومبهمة› فالمؤجلة (تبقى 9 
القضاء جلها سواء كاتف ضفار أو رانا :أن روصا ون عارع 2 
مبهمة فهل تحمل إلى أجل المثل أم له الارتجاع في الحال قدمنا فيه 
قولين””*» ومن ذلك: أن يعيره أرضاً ليبني فيهاء أو يغرسهاء فأما قبل فراغ 
المدة المشترطة أو المعتادة فليس له إخراجه» وأما بعد فراغ المدة المشترطة» 
فهل له إخراجه» وعليه أن يعطيه ما أنفق [و قيمة ما بنى فيه قولان عندنا. 
والمشهور من المذهب أن المدة المعتادة كالمشترطة» وأما بعد فراغ كل واحد 
من المدتين فله الإخراجء وعليه قيمة البناء والغرس مقلوعاًء فإن أبى رب 
البناء أو الغرس إلا أن يأخذ عين لبنه وأحجاره وشجرهء فله ذلك إلا أن 
تكون مما لا قيمة له بعد النقض فلا يكون للباني فيه قيمة البتة» واختلف 
المذهب إذا اختلفا في دعوى الردء فقال E‏ رددت» وقال المعير: لم 
ترد. فالقول قوله عند ابن القاسم في كل ما لا يصدق المستعير في ضياعه. 
وأما ما يصدق المستعير في ضياعه فالقول في الرد قوله مع يمينه. 


= 3/ 244؛ مختصر المزني ص 116 ؛ الإقناع ص 14 1. 

(1) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(@ الجقمات 7 47 

(3) حديث: (من ألزم نفسه شيئاً لزمه): لم أقف عليه في كتب الحديث» وقد ورد في 
مدونة مالك 5/ 270؛ بلفظ من المدونة من ألزم نفسه معروفا لزمه. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

a (5)‏ ال ا ا تر يا اسم 
مثلها خلا فا للشافعي و التفريع 2/ 268؛ الكافي ص 408؛ مختصر المزني 
ص 116؛ الإقناع A‏ 
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(كتاب ال )1( والتعدي!2 
وما 7 ْ بذلك من الا 5 فرق 4237 


قال القاضى رحمه الله تعالى : «کتاب الخقصب والتعدي وما يتصل بذلك 
من الإاستحقاق» : ل الغضب وصح إل العادية» ورفع اليد المالكة على 


3 


©إِنَا اليل على الد يظهوت الئاس وَيَعُونَ فى الْأَرضٍ يعبر الح [الشورى: 42]. 
وقال تعالى: ##وَلا تَأْطُوا أمولكم بتكم بالْبََطِلٍ4 [البقرة: 188] والآيات الدالة 
على تحريمه کیره وقال ا : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)””'. وانعقد الإجماع على 
تحريم الغصب. وأخذ المال بغير حقه مطلقاًء فإذا ثبت هذا تعين اتباع لفظ 
القاضى ينه : «ومن أتلف مالا لغيره ظلماً لزمه بدل ما أتلف» وهذا كما ذكره 


سے 


(1) الغصب لغة: أخذ انشيء ظلماً وقهراً وهو في الاصطلاح: أخذ مال غير منفعة ظلما 
قهراً لا لخوف قتال. ينظر: الصحاح 1/ 194؛ المصباح المنير 2/ 448؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 2 466. 

)2( التعدي هو التصرف في الشيء. بغير إذن ربه قصد تملكه. ينظر: حدود ابن عرفة 2/ 
468. 

(3) الاستحقاق: لغة إضافة الشيء لمن يصلح به» وله فيه حق» وفي الاصطلاح: رفع 
ملك شيء بثبوت ملك قبله» أو حرية كذلك بغير عوض. ينظر: حدود ابن عرفة مع 
شرح الرصاع 2/ 470؛ الشرح الصغير للدردير 2/ 221. 

(4) في نسخة: «غ»: (باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك). 

(5) حديث: (إن دماءكم وأموالكم...): صحيح مسلمء كتاب الحج» باب حجة 
النبى ميل حديث (1218) 2/ 89؛ سنن أبى داودء كتاب المناسك» باب صفة حجة 
لسرن ك دت (00905 11652 سس "ابن ماهد كات الاك بائ 
الرسول مء حديث (3074) 2/ 1025. 
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إلا أن قوله ظلماً لا معنى له" لأن الغرم واجب عليه على كل حال سواء 
كان الإتلاف ظلماً أو تأويلاً أو خطأ. فتقيده بخصوصية الباب لا بخصوصية 
الحكم. وأطلق القاضي القول في التلف عموماً فقال: «ومن أتلف» فدخل في 
عموم لفظه المكلف وغير المكلف. ولا شك أن حكم المكلف ظاهر في 
الغرامة والعقوبة. أما الغرامة فقد فسّرها القاضي. قال علماؤنا: ويعاقبه الإمام 
على قدر اجتهاده بما يراه من أدب أو سجن إن كان مكلفاء وأما غير المكلف 
ردب کا بؤدت الف فى الكت“ . 


واختلف المذهب فى الصغير الذي لا يعقل إذا تلف على ثلاثة أقوال: 
الغا الا موال هدر السا على العاقلة. والثانى: الأموال والذماء هدر 
الا الأنه قير كات وا اله أن اغرال ١‏ ن ف ماله راا 
على عاقلته©: وكذلك الجراحة إذا كانت الثلث فصاعداً» وسواء كان التلف 
بمباشرة المتلف كالقتل والأكل والإحراق والهدم» أو بتسبيبه مثل: أن يفتح 
قفصاً فيطير منه طائرء أو يحفر بثراً في محل (عام)”" فيهلك فيه هالك» أو 
يحل دابة من ربطهاء فتذهب. أو عبدا مقيدا فيهرب» فيضمن في جميع ذلك. 
واختلف المذهب في فروع من هذا النمط إذا فتح باب دار فيها دواب» 
فذهبت فهل يضمن أم لا؟ فيه خلاف عندناء فقيل: هو ضامن مطلقاء وقيل : 
إن كان في الدار أربابها لم يضمن» وإن لم يكونوا فيها ضمن. وقال أشهب : 
إن كانت الدواب مسرحة ضمنهاء وإن كان رب الدار فيهاء ثم قسم القاضي 
البدل قسمين: مثل» وقيمة» فالمثل في المكيل والموزون والمعدود كالبيض 


(1) لعل المراد بقوله: «ظلماً؟ أن لا يكون بحق» فيشمل ما إذا أتلقه عمداً أو خطأ. 

(2) المقدمات 2/ 490. 

6(7 قال اب رشا واعكلكف إن كان صغيرا لا يعقل فقيل إت ها أضتايه من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العجماء التى جعل رسول الله كيو جرحها جبار» وقيل إن ما 
أا من الأ رال غاله وما اماه ن العا ا العاقلت رو كان الدلت 
نصاعدا كالخطا سرا وقيل ا مااع عن الأموال هدر وها أضبابة من الدماء 
حملته العاقلة إن بلغ الثلث. ينظر: المقدمات 2/ 491. 

(4) في نسخة: «خق»: ما يشبه كلمة (عدوان) وفي نسخة: «خق»: (طمس). ولعل 
الضواتا نما اكه 
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والجوز ونحوه» والقيمة في العروض والحيوان (عندنا خلاف للشافعي وأبي 
حنيفة حيث أوجبوا ذ فى العروض الحا" ا لا القيمة». إلا أن 5-5 
المثل والمكيد لا ده يد : (من أعتق شركاً في عبد قوم عليه قيمة عدل)!© 
الحديث. عدل النبي يي عن المثل إلى القيمة بياناً للواجب» واعتمد الآخرون 
على مأخذين : 

الأول: قوله سبحانه: #فجرام مَل ما ككل من ألنَمَو» [المائدة: 95]. 

والثاني: قوله كَِةِ: (قصعة بقصعة”" الحديث» وهو ثابت في 
الصحيح» وجعله أصحابنا من قضايا الأعيان المخصوصة بمحالهاء مع أن 
قضية القصعة وقع فيها التراضي» وإنما الخلاف في المشاحة والمخالفة» وقد 
قيل: إن القصعتين للنبي ي لأنه رب البيتين وإنما قال ذلك تطبيبا للنفوس 
[33/و] لا حكما جزماً. وههنا فروع تتعلق بما ذكرناه. 

الأول: الحلي هل هو من ذوات الأمثال» أو من ذوات القيم فيه قولان 
عندنا””. الثاني: (الغزل هو من ذوات الأمثالء أو من ذوات القيم» - 
دا وا إذا تعذر المثل في ذوات المثل فقولان: الأول: أ 
يصبر حتى يوجد» وليس له إلا ذلك» وهو قول ابن القاسم» وقال تب 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) مختصر الطحاوي ص 177؛ مختصر المزني ص117. 

(3) حديث: (من أعتق شركاً في عبد عليه قيمة عدل): صحيح البخاري» كتاب الشركة 
باب الشركة في الرقيق» حديث (2369) 2/ 885؛ فى مسلمء و کناب العتق بات 
هن أعتق شركاً له في عبدء حديث (1501) 3/ 1286؛ سنن أبى داودء كتاب العتق». 
باب من روى أنه يستسعي» حديث (3940) 2 ب الال كات البيوع: 
باب الشركة بغير مال» حديث (4698) 7/ 319؛ سنن ابن ماجه» كتاب العتق» باب 
من أعتق شركاً له في عبدء حديث (2528) 2/ 844. 

(4) حديث القصعة: صحيح البخاري» كتاب المظالم»ء باب إذا كسر قصعة» حديث 
(2349) 2/ 877؛ سنن الترمذي» كتاب الأحكامء باب ما جاء فيمن يكسر له 
الشيء» حديث (1359) 3/ 640. 

(5) التبصرة 3/ 98/ ظ. 

(6) ساقطة في نسخة: اخق». 
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عو كير .نون لض او احا( ا ن 

الفرع الرابع: إذا كان المغصوب حيواناً فوجده ربه بيد الغاصب (فله 
أخذه في كل مكان إذ هو غير محتاج إلى النقل» فإن كان مما يحتاج إلى النقل 
والتحويل فوجد ربه الغاصب)” في غير بلد الغصب لم يكن لربه أن يأخذه 
إلا بالمثل فى مكان الغصب هذا هو المشهورء والثاني: أن ربه مخير بين 
NT A‏ ال تمدن فى ناك انا نهيب برف قرب 
أشهب . والغالث : أنه إن كان الموضع دا فالقول فول العاهسيةة وان كان 
قريباً فالقول قول ربه حملاً على الظالم وهو قول أصبغ”“ قال أصبغ: وبيع 
الطعام المغصوب قبل قبضه جائز كالقرض فلو غصبه طعاماًء واتفقا على أن 
يأخذ ربه ثمنا نقداً جاز» ولو أخذ طعاماً يخالفه لم يجزء لأنه ربا“ . 

قوله: «والاعتبار في القيمة في حال الجناية» وهو كما ذكره لأن 
الجناية عليه هي المتلفة المقصود منه» فلذلك اعتبرت القيمة يوم الجناية. 
وقيل يوم الحكم» وقيل: المعتبر أقصى قيمته يوم الغصب إلى يوم التلف'”. 

واختلف المذهب فيمن أتلف سلعة وقفت على ثمن معلوم متقدر» هل 
يضمن المتلف القيمة وهو قول سحنونء أو الثمن الذي توقفت عليه وهو في 
العتبية: أو الأكثر منهما قزل هسئ بق ذتان. 

قوله: «ثم الجناية ضربان: منها ما يبطل قدراً من المنفعة دون جلها» 
إلى آخره وهذا كما ذكره. أما ما لا يفيت المقصود ففيه ما نقص» وأما ما 
قت المقصضوة ت اشعلتت الها فة فال مالك وهار ادكه 


(1) فى نسخة: «خحق»: (قيمته). 

)2( ا فى نسخة: «(ش». 

(3) المقدمات 2/ 492 _ 493. 

(4) النوادر 10/ 319 320. 

(5) قال القاضي عبد الوهاب: والقيمة المعتبرة يوم التعدي والجناية» لا يوم الحكمء لأن 
الحكم معلق بذمته بالتعدي لا بالحكم» ومطالبة الحاكم إنما هي بأمر قد تقدم 
وجوبه» وإنما ينكشف بالحكم بمقدار ما اشتغلت به ذمته. ينظر: المعونة 2/ 1213. 

(6) يعني إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحاً ومعيبأء وإن شاء ما أسلمه وأخذ قيمته. - 


1150 


القاضي. وال او ا والشافعي”” : ا فسا شت ال وها هن 
القيمتين» والمعتمد أنه لما أتلف المقصود منه صار في المعنى كتلف العين» 
إذ لا مقصود من الأعيان إلا المنافع. 


وقسم الشيخ أبو الحسن اللخمي (التعدي إلى قسمين)”” يسير وكثير ٠“‏ 
وكلاهما على قسمين مبطل للغرض المقصود» وغير مبطل» فلا يضمن التعدي 
باليسير الذي لا يبطل الغرضء فإن كان ثوب رفاه» وإن كانت قصعة أصلحهاء 
وعليه غرم ما نقصها العيب بعد الإصلاح» وأما اليسير المتلف للغرض فيه 
قولان قيل: يضمن قيمة الجميع إلا أن يشاء ربه أخذه» وأخذ قيمة النقص› 
والشاذ أنه ليس عليه إلا قيمة النقص فقط» ويجبر على ذلك من أباه منهماء 
والكثير الذي لم يتلف المقصود كاليسير والكثير المتلف للمقصود يوجب ضمن 
الجميع إلا أن يشاء ربه أخذ العين» وقيمة النقص فله ذلك . 

قوله: «إما مشاهدة (وإما)(° عادة»: أشار بالأول إلى قطع يده» أو 
کسر رجله» والثاني : إلى الركوب الذي يراه للجمال بقطع ذنبه أو أذنيه . 


قوله: «ثم المغصوب مضمون باليد» وهذا كما ذكره عام في سائر 
المغصوبات عندنا سواء كانت مما ينقل ويحول أم لا؟ كالعقار“ . وقال أبو 
حنيفة : لا يضمن العقار بوضع اليدء وإنما يضمنه الغاصب» بأن يجني عليه 
بهدم أو قاف وال ل أن القت نبب الان قلا فرق فين :اعقاو 


ویره . 


= ينظر: بداية المجتهد 2/ 517. 

(1) مختصر الطحاوي ص117. 

(2) مختصر المزنى ص117. 

© ا ا 

(4) التبصرة 4/ 91/ ظ . 

(5) في نسخة: الغ2: (أو). 

(6) التفريع 2/ 274؛ الكافي ص 428. 

(7) مختصر الطحاوي ص 118؛ مختصر القدوري 2/ 189. 
(8) في نسخة: «ش»: (الغاصب). 
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قوله: «وهو مضمون بقيمته بوم الغصب» وهذا كما RE‏ أن 


قوله: «ثم لا يخلو رده من ثلاثة أحوال»: إما أن يرده ناقصاً فى بدنه. 
أو زائداً فيه أو على الحال الذي غصبه عليهاء فإن رده زائداً ألزم مالكه 
أخذه» فإن زاد عنده بسمن أو غيرهء ثم ذهبت الزيادة» ورجع إلى حاله حين 
القصب فلا ضمان على الخاضس: عندنا”*'. :وقال الشافعى:: يرد إرش ادن 
والمعتمد لنا أن العين المغصوبة رجعت إلى الصفة الى اص عليهاء فيسقط 
عله اا يت على جا ليه ل دو ےار ا 
فقد ذكرنا أن النقص على قسمين: يسير» وكثير. قال مالك في رجل أفسد 
لرجل ثوباً فإن كان الفساد يسيراً رأيت أن يرفوه» ثم يغرم ما نقص العيب بعد 
الفروء وإن كان كثيراً أغرمته قيمته يوم أفسده. قال ابن القاسم: فإن قال رب 
التو لأ أملهه ركان ا كن ام ولكنه ی 
ابن القاسم””'. ولقد كان مالك دهره يقول لنا في الفساد: يغرم ما نقصهء ولا 
يقول يسير ولا كثير حتى وقف بعد فقال: هذا القول في الفساد الكثير”© . 

تنبيهات: في ثمانية أبي زيد في الفرس الجميل تفقأ عينه» أن عليه 
ف ي ف لعي وان فقأ فعا و ا ج أن ا 
ربه أخذ قيمته"“» ولو ضرب (ضرع”” بقرة لا تراد إلا للبن فأفسد ضرعها 
ضمن قيمتهاء واختلف إذا فقأ عيناً. أو قطع يدا ففي المجموعة عن مالك أنه 


0 يعت "أن رة المخضوت ذا كان م ج يدان ا رد ا ا 
له ال يوع الفصب: 

(2) التفريع 2/ 276 - 278؛ الكافي ص 428. 

(3) الأم 3/ 246؛ مختصر المزني ص117؛ الإقناع ص 114 115. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (فيه). 

(5) المدونة 14/ 314؛ النوادر 10/ 332. 

(6) المدونة 14/ 341. 

(7) ساقطة في نسخة: «ش». 

(8) التبصرة 3/ 92/و. 

(9) في نسخة: «خق»: (بطن). 
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يضمنها. وقال ابن القاسم: في العين الواحدة (والإصبع الواحدة)" عليه قيمة 
النقص» وفى كتاب [33/ظ] ابن حبيب إن كان صانعاً فعليه قيمة النقص › 
وقد ذكرنا آنه إذا قطع ذنب بغلة القاضي”0ا أو من في معناه أو آذنيهاء أو 
رماها فعرجت أنه يضمن جميعه. وعن مالك أنه لا يضمن إلا قيمة النقص 
فقط» وقيل: يضمن الجميع ٠‏ إذ فساد الأذنين بخلاف الذنب» فيضمن فيه 
قيمة النقص فقط. وقع ذلك في كتاب ابن حبيب لأن العيب في الأذنين 
أفحش» ولو حلق رأس محرم مكرهاً أطعم عنه لأنه أدخله في ذلك فإن كان 
فقيراً افتدى المحرم ورجع على الحالق إذا أيسر» ويغرم الجارح أرش الطيب 
ولا يرجع به إن برأ على غير شين» (وقيل: لا شيء على الجارح من أجر 
الطبيب» وهو على المجروح» فإن برئ على غير شين)””* لم يكن على الجارح 


3 


شيء . 

قوله: «فإن كان من قبل الله تعالى لا يفعل من الغاصب لم يكن للمالك 
اتباع الغاصب بشيء من (قبله)9» وهذا كما ذكره. لأن الغاصب كان ضامنا 
لها يوم الغصب فحدث العيب من قبل الله سبحانه على أصل مضمون فيبقى 
على أصله. فإن اختار المالك أخذ العين فقد رضي بعيبهاء وإن لم يرض 
لاء زوجع بالقيمة ورلن ك الماك و اغد رن ال ادان 
لغاصب فى ذلك أثرء فإن كانت الجناية يفعل من الغاصب فقولان. قال ابن 
القاسم : 0 بالخيار بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه وما نقصته 
الجناية. وقال سحنون: المعتبر ما نقصته الجناية يوم الغصب . وقال أشهب : 
بالخيار بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه ناقصاء ولا شيء له في 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(2) النوادر 10/ 337. 

(3) وقد أشار القاضي عبد الوهاب في إشرافه 2/ 44: إلى أن التمثيل بقطع ذنب حمار 
القاضي إنما هو من السفهاء وقصد الهزل» والتهاتر بالدين والله أعلم. 

(4) حاشية العدوي 2/ 371. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(6) كن «ش»: (ذلك). 

(7) في نسخة: «خق»: (الأرش). 
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الجناية وهو تقول ابن المواز ٠”‏ 
قوله: «ولا ضمان على الغاصب في زيادة إن طرأ عنده» ثم (تلفت) ^ 
في بدن أو قيمة»» وهذا تنبيه على خلاف الشافعى”” » وقد ذكرناه. 


قوله: «ولا له في رده زيادة قيمة (بتعليم)) صنعة أو حوالة 
سوق»”: وهذا هو المشهور. وقال ابن القاسم: إذا غصب ثوباً فصبغه فربه 
بالخيار بين أن يأخذ قيمته يوم الخصب» وبين أخذ الثوب“» ثم إذا أخذه 
فهل يدفع للغاصب قيمة الصبغ أم لا؟ قال (أشهب”": لا شيء له في 
الصبغ*» وقال غيره: يدفع له قيمة الصبغ. وإن نقصه الصبغ» فله أخذ قيمته 
يوم الغصب» أو أخذه بغير أرش» ولو غصب طينا فضربه لبنا رجع عليه بمثل 
الطين» وإن غصب شاة فذبحها فلربها أخذها مذبوحة» وما نقصها الذبح» ولو 
ذبحها وشواها ضمن لربها قيمتهاء ولو غصب نقرة فصاغها حلياً ضمن مثلهاء 
ولا شىء له غير ولف على اهر .وال اتن الماجشون 3 ل اعد ان ف 
ذلك كل(10) لأن الظالم أولى ما حمل ويرجع عليه بما زَادَهُ فعله فيها إذا 
تبينت الزيادة» ولو غصب زيتا فخلطه بمثله صار شريكا بمکیلته» وإن خلطه 
بأدنى منه فهو فوت» وعلى الغاصب مثلهء واختلف المذهب في حوالة 
السوق» وفي هذا الباب هل هي فوت أم لا؟ مثل أن تكون قيمته يوم الغصب 
ألا ت غاد إلى تعمسماثة ::والمشهون أنه لا النقات: إلى :ذلك ولي .له إلا 


(1) المعونة 2/ 1216؛ المقدمات 2/ 491؛ بداية المجتهد 2/ 216. 

(2) في نسخة: «غ»: (تلف). 

(3) الأم 3/ 246؛ مختصر المزني ص114؛ الإقناع ص 114‏ 115. 

(4) في نسخة: «ق»: (بتعلم). 

(5) المقصود بحوالة السوق هو تغيرها بالغلاء أو الرخص. 

(6) التفريع 2/ 281؛ امقدمات 2/ 495. 

(7) في نسخة: «خق»: (أصبغ) عوض (أشهب) وما أثبته من نسخة: «#ش»: هو الصواب. 
ينظر: بداية المجتهد 2/ 516. 

(8) بداية المجتهد 2/ 518. 

(9) المدونة 14/ 365؛ عيون المجالس 4/ 1747. 

(10) النوادر 10/ 324. 
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العين. وذكر ابن شعبان عن ابن وهب وأشهب وعبد الملك. أن على 
الغاصب أرفع القيم“» وللمغصوب منه أن يأخذه بذلك» إذا هلك» لأن عليه 
أن يرده كل وقت» فال: وكذلك إن كانت قيمته خمسين» ثم بلغت ألفاء ثم 
عادت إلى خمسين فالقيمة عندهم أرفع القيم. 

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: «يجعله أرفع القيم مع وجود العين أو 
عدّهم» قال: وأرى (أن العبد)”© إن كان عبد قنية فله عبده لا غيرء وإن كان 
للتجارة لزمه أرفع الفيم»”©. وقال مالك: في الغاصب والسارق إذا حبسه عن 
أسواقه ومنافعه» ثم ردّه بحاله لم يكن لرية ان يعم و إن كان رة ار 
متكارياً ضمن قيمته. قال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق 
مثل ما أجعل على المتكاري وأضمنه القيمة إذا حبسها عن أسواقها”” . 


قوله: «ولا أجرة على الغاصب في المدة التي (حبس) 7 فيها العين 
المغصوية» وهذا كما ذكره“ لأنه إنما غصب الرقبة فوجبت (عليه) قيمتها 
بالخصضصته: وقال مطرف› وابن الماجشون. وابن عبد الحكم› وأصبغ : من 
غصب داراً فأغلقها. أو أرضاً فبورهاء أو دابة فوقفها عليه الإجارة» لأنه منعه 
ذلك . 
قوله: «فأما إن انتفع به, أو اغتل ففيه خلاف» وهذا كما ذكره” » وفي 
(1) الاشراف 2/ 45؛ المقدمات 491/2 492» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن له أخذها وإرشها مع ما نقص من الزيادة التي كانت حدثت 
عند الغاصب. ينظر: مختصر الطحاوي ص117؛ الهداية 4/ 343؛ روضة الطالبين 
5 43؛ الإنصاف 6/ 157. 
(2) ساقطة في نسخة: «خحق». 
(3) التبصرة 4/ق 92. 
(4) المدونة 14/ 358؛ التاج والإكليل 5/ 282. 
)5( في نسخة : «غ2: (يحبس) وفي نسخة: ١ق):‏ (تحبس) وما أثبته من نسختي : «خحق» واش . 
(6) وهو المشهور في المذهب قال الدردير: فإذا لم يستعمله أي الغاصب.» فلا شيء عليه 
ولو فرّت على ربه استعماله إلا إن أنشأ من غير استعمال كلبن وصوف. ينظر: شرح 
الصغير 4/ 92. وبه قال الشافعى. ينظر: الأم 3/ 247؛ مختصر المزني ص117. 
(7) الفواكه الدواني 2/ 245. 
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المذهب في هذه NE E‏ فوت أشهيب وعلي بن زياد عن 
مالك أنه يغرم الغلة أي صنف كان المغصوب اعتماداً على قوله 4لا : رل 
لعرق ام حق) وذكر القاضي أبو الحسن بن القصار عن مالك ss‏ 
يغرم مطلقاً عكس الرواية الأولى اعتماداً على قوله عل : (الخراج بالضمان) 
والرواية الثالئة (أنه) يغرم غلة الرباع والغنم والإبلء ولا يغرم غلة العبيد 


والدواب» وهي إحدى روايتي أبن القاسم عن مالك قال [34/ وا ON‏ 


یغرم ما استغل» ولا يغرم ما استعمل. وقال ابن المعدل: يغرم غلة ما لا 
يسرع إليه كالدور والأرضين» ولا يغرم ما يسرع زلف الي تكد أن القياد 
مأمونة فكأنه لم يضمن شيئاً بخلاف غير المأمون فيسقط عنه الكراء فيه من 
أجل ضمانه له» ومدار المسألة على التردد بين مفهوم الحديثين» والتفريقات 
استحسانات. قال ابن حبيب: إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل 
الى والموهوب له» فإن كان الغاصب معسراً رجع (به)” على الموهوب 
ات كان ا وغل وار إن كان ماه لم رجح RAT‏ 

فرع : إذا حكمنا على الغاصب (برد الغلة)””' فهل يرجع بما أنفق على 
العبد والدابة وغيرها من علف» وسقى»› وعلاج أم لا؟ ف ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يرجع بذلك لقوله يك : (لا ضرر ولا ضرار). والثاني : أنه لا 


(1) ينظر: بعضها في المعونة 2/ 1217. 

0 ١ 020 

)03 فى نسخة: (أصبغ) ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «اخحق». وهي إحدى 
براض ابن اام 

(4) التبصرة 3/ 95/ وء قال اللخمي: وذكر أبو الحسن بن القصار عنه قال لا شيء عليه 
اق صنف كان المغصوب ديار المغصوب ديار أو عقار أو غيرهماء قال انب چ 
عنه يغرم غلة الرباع والغنم والإبل ولا يغرم غلة العبيد والدواب» وقال أيضاً: يغرم 
ما استغلء ولا يغرم ما استعمل» وقال ابن المعدل: يغرم غلة ما لا يسرع إليه؛ 
التغيير كالديار والأرضين والنخلء ولا يغرم غلة ما يسرع إليه التغيير كالعبيد 
ولوان : 

(5) فى نسخة: «خحق): (ربه). 

(6) التبصرة 3/ 95/ ظ. 

(7) في نسخة: «خق»: (بحكم الغلات). 
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شيء له لقوله كَِْهْ: (ليس لعرق ظالم حق). والثالث: أنه إن كان ربه ممن يلي 
هذه الأمور بنفسه لم يرجع عليه الغاصب بشيء» وإن كان ممن يحتاج فيه إلى 
استئجار رجع عليه الغاصب فيما تولاه بإجارة المثل» اض E‏ 
وكذلك إذا أنفق على ما لا غلة له كالصغير الذي لا يبلغ الخدفة: أق الدانة 
التي لا يمكن ركوبهاء فهل يرجع على صاحبها بشيء من النفقة أم لاء 
ان 

واختلف المذهب آنا ف كسيب جرا فأصلحه واغتله هل 
للمغصوب منه جميع الغلة» أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح قولان 
0 

قوله: «وإذا غصب ساجة() وبنى عليها لزمه ردهاء وإن تلف بناؤه» : 
والساجة: الخشبة ونبّه بهذه المسألة على خلاف أبي حنيفة حيث قال: لا يقلع 
ا اض اها القواله ا زلا شور ول ضر والسمععمد لنا 
قوله بي: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) وقوله ية (على يد 
راخت . 

قوله: «وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعه إلا أن 
يكون وقت الزرع قد فات» وهذا كما ذكرهء أما إذا لم يفت أبان الزراعة 
فلمالك الأرض أن يقول: أنا أزرع أرضي» ولا أخذ منه بدلاء وأما إذا فات 


(1) التبصرة 3/ 95/ ظ. 

(2) التبصرة 3/ 96/ وء قال اللخمي: وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كصغير لم يبلغ 
الخدمةء أو دابة لم تبلغ أن تركب فأنفق عليه الغاصب على صاحبه شيء من تلك 
النفقة هذا قول ابن القاسم» وعلى قول أصبغ تكون له النفقةء لأن ذلك مما لا يمكن 
للمغصوب منه يد. 

(3) الجواهر الثمينة 3/ 745؛ التاج والإكليل 5/ 282. 

(4) الساجة: مفردة الساج وهو خشب يجلب من الهند» وهو شجر عظيم طولا وعرضا. 
ينظر: لسان العرب 2/ 303. 

(5) التفريع 2/ 277؛ الكافي ص432. 

(6) مختصر الطحاوي ص117 - 118؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 192 
193. 
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ا ا روا أحدهما: أن له قلعه لقوله بي : (ليس لعرق ظالم 
جو )!7 واا ان اله a‏ .وله كان em‏ القرله عل 
(لآ ضرر ولا ضرار). 

قوله: «وإذا وجد المغصوب بعد أخذ قيمته كان للخاصب إلا أن يكون 
حاف ووا کا ن د ا ا الحكم وقيل ر الرجوع 
إلى أخذ العين» وأما إذا أخفاها الغاصب قاصداً الرفع للقيمة فلا خلاف أن 
ربه أحق به» ثم ذكر تضمين فاتح القفص» وقد تقدم أن المسبب في هذا 
كالمباشرء ثم ذكر الخلاف في قيمة ما لا يحل بيعه كالخمر والخنزير» وفيه 


ل 


قال القاضي كآَنْهُ: «ومن ابتاع أمة فأولدهاء ثم استحقت (فولدها)9©) 
حر» . 

وهذه المسألة قد اختلف فيها قول مالك» ونزلت به حين استحقت أم 
وله اراح , وتستصيل الوا تن د أن ال ياو خان لسن ال 
أخذه البتة» لأن الواطئ وطرء بوجه ر و ا فدخل على حرية 
ولده مستنداً إلى أصل الملك» فلا كلام في ذلك”* » وهل للمستحق عن الولد 
قيمة أم لا؟ قولان. عن مالك أحدهما: أنه يأخذ قيمته لأنه ولد أمة أخذها 


(1) ساقطة في نسخة: «حق». 

(2) التفريع 2/ 279؛ الكافي ص432. 

(3) المعونة 2/ 1221؛ خلافاً للشافعي. ينظر: مختصر المزني ص118 - 119؛ المهذب 
1/ 367. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (لزمه). 

NE)‏ 2 9؛ الكافي ص432؛ النوادر 10/ 356؛ وهو قول الشافعي. ينظر: 

مختصر المزني ص 119؛ الإقناع ص 116. 

)6( في نسخة: «غ2: (بولده). والأولى ا من باقي النسخ . 

(7) وقيل أم ولده محمد. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 67ط؛ مواهب الجليل 5/ 302. 

(8) بداية المجتهد 2/ 428؛ القوانين الفقهية ص 220. 
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ذلا تمدن اغا رعا وجب الال الى د :والقاتى: أنه ا 
نهو الى رم إليه مالك وار عله ت اعا على ا ران أنه 
مستند إلى أصل الملك» وأنهم ولدوا في ضمان الأب بعد ثبوت حرمة الأم» 
ووجوب قيمتها عليه» وأما الأم فهل له أخذ عينها آم ليس له إلا قيمتها فيه 
شا قولان: عن مالف اعذهماً: أن له أخذ عا قاسا على رد عننها لان 
غير (مانك)!7 فى نض الأمر حقيقة. والثاني : E‏ ين قيمتهاء وإليه رجع 
مالك حين نزلت به (وبه أخذ)” ابن كنانةء وابن أبي حازم» وابن دينارء 
وابن الماجشون»ء والمغيرة» اعتباراً بولدها لما ذكرناه من مراعاة أصل الملك . 
وفصل الشيخ أبو الحسن اللخمي فقال: إن كان الأب ممن له قدرة فعليه 
لمستحقها قيمتهاء ويجبر على ذلك من أباهء وإن كان لا قدر له أخذ مستحقها 
عين الأمة لا قيمتها“ ٠‏ وإذا أوجبنا القيمة» فمتى تكون» ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تجب يوم الحمل. والثاني: أنها تجب يوم الولادة. 
والثالث: أنها تجب يوم الحكم””» واختلف في فروع تتعلق بذلك : 

الأول: إذا رضى المستحق بأخذ القيمة» وأراد الواطئ تسليمها فهل 
بج الواطء على دفع القيمة أم لا؟ قولان عندنا: أحدهما: أن الوطء لا 
يجبر على دفع القيمة وهو قول أشهب. والثاني: أنه يجبر على ذلك» والقول 
قول المستحق وهو قول ابن القاسم. وفصّل الشيخ أبو الحسن اللخمي فقال: 
إن كان الولد حياًء وعليه في تسليمها معرة أجبر الأب على دفع القيمة» وإن 
كان الولد ميتاً أو ممن لا قدر له لم يجبر”7 . 

الفرع الثاني: إذا استحقت الأمة [34/ظ] في هذه الصورة وهي حامل 
جرى فيها ما تقدم من الأقوال» وإن قلنا: أن المستحق أخذ عين الأمة أخرت 


© الفخونة 2/-1222: 

(2) فى نسخة: «خق): (مكلف). 
000 في نسخة: «ش»: (قال). 
(4) التبصرة 4/ 94/ و. 

(5) التبصرة 3/ 20/ ظ. 

(6) التبصرة 4/ 94/و. 
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حتى تضع حملها فيأخذها حينئذ ويجري في الولد ما تقده من الخلاف» وإن 
ف اليا حل نيعا و وليس له أخذ عينها أخذ قيمتها على ما هي عليه 
ولا ينتظر الوضع . 

الفرع الثالث: إذا ماتت الأم قبل المحاكمة فالصحيح أن القيمة لا 
تسقط. وتكون على حكم أم الولد من يوم الحمل على أحد الأقوال وعلى 
(القول الآخر)"“ أنها معتبرة يوم الحكم ينبغي سقوطهاء وهو تخريج 
المتأخرين . 

الفرع الرابع: إذا أوجبنا على الأب قيمة (الأمة) فكان معسراً اتبعه 
المستحق بقيمتها متى أيسر وهل يلزم الولد أن يدفع للمستحق قيمة نفسه إن 
كان ابوه دمر ا أم لا؟ قولان عندنا. قال ابن القاسم: يغرم قيمة نفسه. ولا 
يرجع على الأب إن أيسر”“. وقال أشهب: لا شيء على الابن» لأن حريته 
مقتضى الأحكام. وهل يقوم الولد بما له أم لا يعتبر ماله في القيمة قولان 
حكاهم الشيخ أبو الحسن. ففي العتبية عن ابن القاسم يقوم الولد بغير مال. 
وقال (المغيرة)“ والمخزومي: يقوم بماله» فإن كانا معسرين اتبع المستحق 
اولاهما ابر بقيمة الأية”*' فال ق الات ون كانتا ملين فكلك غل 
الأب» ولا يرجع به الأب على ل وهذا الذي ذكرناه فيما إذا وطئها 
بالملك فولدت» ثم حدث الاستحقاق فإن كان الولد من زنا فلا خلاف أنه 
رقيق» فللمالك أخذه. وأخذ الأم. وإن كان وطئها بنكاح وهو عالم أنها أمة 
فكذلك أيضاً لأنه بتزوج الأمة دخل على رق الولدء إذ الول للفراش إجماعاً: 
فإن غرت الأمة من نفسها وتزوجها على أنها حرة فإذا هي رقيق فولدت فلا 
خلاف أن الولد حرء لأنه دخل على ذلك» وعليه قيمته لسيد الأمة» وللسيد 
أخذهاء لأن غرورها لا يزيل ملكه عنها”” . وحكى الشيخ أبو القاسم بن 


(1) فى نسخة: «ش»: (الأقل) كذا. 
0 المدونة 385/14 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

(4) التبصرة للخمى 4/ 103/و. 

(5) المدونة 2/ 123؛ الكافى ص 433. 
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الجلاب أنه ليس لسيدها إلا قيمتها”''» وهذا الذي ذكرناه من وجوب قيمة 
الولف نكا تور :]ذا ا0 م ا ب على ال نان كا ف الوا ظرع ا أن 
الام و وده على ا و لزنه تبينة الرله هام 11 نولان: 
الجمهور على أن لا رجوع له بقيمة الولد على الواطئ لأنه إذا وجب عليه 
عتقه كان أخذ القيمة عنه غير جائز» ويرجع بالصداق على من غرّه لما في 
ذلك من التفرقة عليه ولا يرجع بقيمة الولد إذا أخذت منه على من غرّهء لأن 
الغرر لم يتعلق بالولد» وإنما يتعلق بالاستمتاع. 

قوله: «ولا بلحق النسب بالغاصب»: قلت: وهذا كما ذكرىء لأنه زان» 
وقد تقدم حكمه» ثم ذكر مسألة من بنى أرضاً أو غرسهاء ثم جاء مستحقهاء 
ول الل ف الى فا ينا عازن على لا في د ا الا 
كما ذكره اف .بين أذ يأمر الغاصب بالقلع» أو يدفع له قيمة ذلك مقلوعاء 
لأن عرق الغاصب لا حرمة له» إذ هو عرق ظالمء ولا مقال للغاصب إذا قال 
أريد عين مالي ولا أريد قيمته» لأن المالك يقول: لا أدعك توعر أرضي 
بتخريبها وقلع غراساتها'“ فرجح قول المالك على قول الغاصب» وإنما 
وجبت قيمته مقلوعاً» لأن تبقيته (غير مستحقة) عليه . 

قوله: «بعد حط أجرة القلع» هو كما ذكره لآن على الغاصب تسليم 
الأرض إلى المالك فارغة كما كانت حين الخصب» والمشتري من الغاصب 
العالم فإنه غاصب» فإن كان الباني قد بنى أو غرس بوجه شبهة بدأ المستحق 
بالخيار لكونه أقوى سببا فيعطي المستحق للباني قيمة بنائه قائما بخلاف 
الغاصي» ا الاي متمد :في الاب وها ية رذ ل لزه 
الباني أخذهاء لأن الضرر قد زال عنه بأخذ القيمة» فإن أبى الثاني من أخذ 
القيمة انتقل الخيار للمستحق» فإن أبيا كانا شريكين كما ذكره القاضي . 


(1) التفريع 2/ 283 284. 
(42: ال 3/ 12525 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 
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باب فى الحوالة”؟' والحمالة* 


قال القاضى كْدَنْهُ: «الحوالة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة (تبرأ 


بها) الأولى ما لم يكن (غروراً)9) من (عيب) الثانية» إلى آخره. 

لشرح: الحوالة مستثناة من الدين بالدين» لأن المحيل باع الدين الذي له 
على المحال عليه بالدين الذي كان عليه» فهي من جملة العقود المستثناة 
لمكان الضرورة وقصد (المعروف”» وحدّها بعضهم فقال: صرف ما حل 
فيما حل أو لم يحل. وإنما اشترطنا حلول الدين المحال بهء لأنه إذا لم يحل 
ذمة إلا لمكان التعجيل» والأصل فى جوازها ما رواه مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اه : (مطل الغني ظلم وإذا أتبع 
أحدكم على مليء فلیتبع) ومحمله عندنا على التدس: ورواه سفيان الثوري 
بهذا الإسناد وفيه: (إذا أحيل أحدكم على غنى فليستحل”* ولا يخلو أن 


(1) الحوالة بفتح الحاء» وحكى كسرها هي في اللغة: الانتقال والتحويل» وهو مأخوذ 
من التحول» يقال حول الشيء من مكانه أي نقله منه إلى مكان آخرء وفي 
الاصطلاح : طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ينظر: مختار الصحاح ص 68؛ 
الصحاح 4/ 1681؛ لسان العرب 188/11 194. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 2/ 423. 

(2) الحمالة: الحمل والحمالة في اللغة بمعنى واحد» وفي الاصطلاح: التزام دين لا 
يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الصحاح 2/ 427. 

(3) في نسخة: «غ2): (تبرئها). 

(4) في نسخة: «غ»: (غاراً). 

(5) في نسخة: «ق»: (وفي غيبته) . 

(6) في نسخة: «(ش»: (المندوب). 

(7) الموطأء كتاب البيوع» باب جامع الدين والحول» حديث (1354) 674/2. 

(8) كلمة غير مقروءة ولعلها كما أثبت. ينظر: بداية المجتهد 2/ 483. 
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تنعقد بلفظها الصريح المتفق على مقتضاه» فتلزم على حكمهاء أو بلفظ 
محتمل دائر بين انحوالة والوكالة مثل أن يقول: خذ الدين الذي لك على 
الدين الذي لي على فلان ففلس فلان. فقال ابن القاسم: محمله على 
الوكالة والرضه الكت أن يرجع على غريمه. وله ل فوك انما جلت ان 
عنك. وفي العتبية”'' فيمن أحال رجلاً بدين على رجل آخرء فقال المحيل : 
اا ع ف دوو الى لد 1 ذلك س حك وقال 
القابض : إنما أخذته عوضاً (عما)”” كان لى عليك» فالقول قول المحيل» 
لآن الأصل براءة ذمته من الدين الأصلي إلا ببيّنة» ومحمل هذا على الوكالة 
من ذلك ما بيشبة . وحكى الإمام أبو عبل الله وعيره في هذه الصورة فول 
أحدهما: القول قول (المحيل)”* والثاني: أن القول قول (المحال) أنه لم 
يقبض إلا ما استحق . 

قوله : «ببراً بها الأول»“ : لله على خلاف أبى ا حيث أوجب 
للمحال الرجوع على المحيل إذا مات المحال عليه» وأفلس» أو جحد الحق. 

قوله : «ما لم يكن غروراً : ده على مذهب الشافعي” . ومذهينا أنه 
إذا غرّه كان له الرجوع مثل أن يحيله على عدي" والمعتمد لنا قوله بلا : 

قوله: «ويعتبر فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه» : قلت : 


(1) البيان والتحصيل 2291/11 340. 341. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (ذلك). 

)3( فى نسخة: «خحى): (عن دين). 

Os 0) 

(5) فى نسخة: «حق»: (المحيل). 

(6) وبه قال أيضاً شريح وعثمان البتي. ينظر: بداية المجتهد 2/ 485. 

(7) مختصر الطحاوي ص103 - 104؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 161. 
(8) المدونة 13/ 288. 

(9) الام 3 9؛ مختصر المزني ص107؛ الإقناع ص107؛ روضة الطالبين 4/ 232. 
(10) عيون المجالس 4/ 1662؛ المنتقى 7/ 477. 
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وهذا مذهب مالك كه وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب» 
فاعتبر الشافعي رضا الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه" تغليباً لحكم 
المعافتة» واغتير مالك رضا المحيل والمحال فقط”2»: واعتبر داود رضا 
المحيل والمحال عليه دون المحال» واعتبر الشافعي ما ذكرناه من أنهما 
معاوضة صحيحة ومعاملة حقيقة فتفتقر إلى الرضا والإيجاب» ومن أنزل 
المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه› إذ لا حجة له في 
دفع الحق الذي عليه لمن قبضه منه مطلقا كائنا ما كان. واعتمد داود على 
قوله يَكئةِ: (وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) والأمر للوجوب» وشرط 
علماؤنا في صحة الجواز ثلاثة شروط: 

الأول: رضا المحيل والمحال كما ذكرناه. 

والثاني : حلول الدين (المحال به)“ . 

والثالث: اتفاق الدينين نوعاً وقدراً ووصفا . 

أما الشرط الأول فقد تكلمنا فيه (وأما حلول الدين)”© فاشترطنا حرزا 
من الدين بالدين» فإن لم يكن للمحيل على المحال عليه دين بالدين فإن لم 
كن للخل على الحال عليه دين (فأحاله عليه)”؟؟ فأفلس المحال عليه» فهل 
يرجع المحال أم لا؟ قولان. قال ابن القاسم: يرجع عليه . وقال ابن 
الماجشون: لا يرجع عليه» وأما اشتراط الاتفاق فبيّن ليتحقق به المعروف› 
فإن لم يتفقا خرج إلى باب المعاوضة فيتعلق بهذا الشرط الحوالة في 
الطعامين» وقد منع من ذلك بعض الفقهاء خارج المذهب مطلقاًء لأنه من 


(1) روضة الطالبين 3/ 75؟ الإقناع 2 310؛ منهاج الطالبين 610. 
(2) المعونة 2/ 1227؛ بداية المجتهد 2/ 482. 

(3) المحلى 8/ 520. 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(6) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(7) ساقطة في نسخة: «اخق»2. 
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(1) 


إن كانا من قرض (فالحوالة جائزة» لأن بيع الطعام قبل قبضه جائز إذا كان من 
قرض)” فإذا كان الطعامان من بيع أو أحدهما فلا يخلو أن تتفق رؤوس 
الأموال أم لا؟ فإن تفقت فهي تولية» وإن اختلفت لم تجز الحوالة على 
المشهور حلت الآجال أو لم تحل”*"'. لأن ذلك من بيع الطعام قبل قبضهء 
ل ا 

قوله: «ولا رجوع (فيها) وإن تلف (الحق) إلا بالغرور»: وقد 
قدمنا أنه نه على مذهب أبى حنيفة القائل: أن له الرجوع عند الموت مفلساًء 
أو جحد الحق» والمعتمد لنا قوله يله : (إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) . 

قوله : «وأما الحمالة فمعناها مشغل ذمة أخرى بالحق» : قلت : الحميل 
والضامن”' والزعيم» والكفيل (والقبيل)“ واحد. قال تعالى: #أو تاف بال 
َألْملَبِكَةٍ بلا [الإسراء: 92] والأدين أيضاء وقال تعالى في الكفيل: وقد 
جَعَلْمُ آله عنصت كنبلا » [النحل: 91] وقال في الزعيم: #وأنأ بوء رعيمٌ # 
[يوسف: 72] وقال 5: (لا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم)” 
وقال الشاعر : 


(1) التبصرة 3/ 32/و. 

(2) حاشية الدسوقى 3/ 326. 

4042 الات :440572 ا الك‎  )8( 

(4) ساقطة فى نسخة: ١اخق».‏ 

(5) فى «ش»: (له). 

(6) ساقطة فى نسخة: «غ»» لاش 

(7) للضامن في اللغة سبعة أسماء وهي : زعيم وكفيل» وقبيل› وأذين› وجميل» وصبیر› 
رامن يكال من ولت زعم برعم رعامة sS‏ وكفل يكفل كفالة فهو كفيل. 
وقبل يقبل قبالة فهر قبيل» وأذن يأذن إذانة فهو أذين» وحمل يحمل حمالة فهو حميل 
وصبر يصبر صبراً فهو صبير» وضمن يضمن ضماناً فهو ضامن بمعنى واحد. ينظر : 
المقدمات 2/ 373. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(9) حديث: (لا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم): سنن أبي داودء كتاب 
الجهاد» باب فضل الغزو في البحر» حديث (2494) 7/3. 
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فإن زعيم القوم لا يقبل الرشاد يكون إمام القوم في الحادثات 
وقال كَكِْة: ١تكفل‏ الله لمن جاهد في سبيله ولا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله ابتغاء مرضاته أن يدخل الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجر وغنيمة). وقال تعالى في الأدين: ولد تات ریک 
لين سَحكرترٌ ريد ل 4 [إتراشيت : 7] وقال: #وَإِدْ تات ربك لعن عل 17# 
الآية) وقال امرؤ ايس : 
وإني اه إن رجعت مملكا ‏ بسير ترى منه الفرائق أزورا 
على لاحن لا مهعدى للتار إذاسافه القوف الاطى جرج" 
والأصل في مشروعية الحمالة قوله سبحانه: #وَلِمَن جَآهَ بو جل بير 
نَأ يو رَعِيمٌ4. وقال ككةِ: (الزعيم غارم)”*. وقال تككلْهْ: (لا تحل الصدقة 
إلا لثلاثة) وذكر فيهم: (رجل تحمل بحمالة فحلّت له المسألة حتى يردها) 
الحديث خرّجه الشيخان البخاري ومسله» وهي على أربعة أوجه: حمالة 
بالمال» وحمالة الوجهء وحمالة بالطلب» وحمالة مجهولة. أما الحمالة 
بالمال فثابتة» وأجمع العلماء على جوازها ولزومها"" وشذ قوم وقالوا: 
(ليست بلازمة) وتشبيها بالعدة» والدليل على (لزومها”"'' قوله كه 
(الزعيم غارم). رأما حمّالة الوجه» فقد اختلف الفقهاء فيها فأجازها 


(0) ساقطة فى نسخة: «خحق)2. 

80 فل اليو أذ ).مقن حمل . نظ المقدمات 2 375 

0(7 ى ال ص 177 

(4) جزء من حديث: (العارية مواداة) الذي سبق تخريجه. 

(5) لم أهتد إليه في صحيح البخاري» ولعله لم يخرجهء وقد أحال الحافظ ابن حجر في 
الفتح 10/ 407 408» على صحيح مسلم فقال: وفي صحيح مسلم إن المسألة لا 
تحل إلا لثلاثة. 

(6) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب ما يجوز فيه المسألة. حديث (1040) 2/ 120. 

(7) المقدمات 2/ 376؛ الإجماع لابن المنذر ص125؛ المغني 4/ 590. 

(8) في نسخة: «ش»: (إنها ليست باللازم). 

(9) بداية المجتهد 2/ 477. 

(10) في نسخة: «ش»: (خلافه). 
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الجمهورء لأنها وثيقة كالرهن”'' ومنعها الشافعي في أحد قوليه ٠”‏ ومنعها 
واوو اععياداً على اقولة نة ونا لَه ا الا 
عند [يوسف: 79] وتأويله الجمهور على أن المعنى أنه لا يأخذ بالحق إلا 
من تعين عليه وهو جار في حمالة الوجه (وحمالة المال وسائر الحقوق. 
وصفة حمالة الوجه) أن يقول: أنا حميل بإحضارهء وأما حمالة الطلب [35/ 
ظ] مثل أن يقول: أنا حميل بطلبه فيلزمه الطلب جهد استطاعته» فإن عجز عن 
الطلب لم يلزمه شيء» وكذلك إن غاب المطلوب إلى موضع بعيد» وليس من 
شأنه السفر إليه لم يلزمه طلبه» ولم يكن عليه شيء. وقال ابن الماجشون: 
يخرج لطلبه قرب موضعه أم بعد ما لم يتفاحش . قال أصبغ: يطلبه على مسيرة 
المومية ”7 وحيث لا مضرة فيهء فإن خرج لطلبه وقال: لم أجده فهل 
(يكلف”7 الحميل إثبات وصوله أم لا؟ المنصوص عليه أن القول قول 
الحميل إذ أشبه» واستقرئ من تكليف الأجير على توصيل الكتاب إثبات 
الوصول» إثباته هنا خرّجه الأشياخ. وفي المبسوط إذا كان قادرا على إحضاره 
فتركه حتى غاب فهو ضامن. وفي كتاب محمد: إذا لم يعرف موضع الغريم 
لم يسجن حميل الطلب إلا أن يتهم بأنه (عرف مكانه)”؟" فأخفاهء وإن كانت 
الحمالة مجهولة لزمت» وكان القول قول الحميل فيما يدعي من ذلك . 


قوله: «ولا تصح إلا بحق يمكن استيفاؤه من الضامن أو (بما) © 
يتضمن ذلك» وهذا كما ذكره أن الحمالة إنما تكون بالأموال» أو بما يتعلق 
الام ل ولأ تحور الكفالة بالخدود اء كاك ق الله سال أو نه 
(1) التفريع 2/ 287؛ الكافي ص 398. 
(2) الأم 3/ 229؛ الإقناع ص 102. 
(3) بداية المجتهد 2/ 477. 
(4) النوادر 10/ 114؛ المنتقى 7/ 481. 
(5) في نسخة: «خق»: (يحلف). 
(6) في نسخة: «خق»: (يعرف موضعه). 
(7) التبصرة 3/ 35/و. 
)8( في نسخة: «شس»: (من). 
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الآدمي عندنا”'' خلافاً لأبي حنيفة” وغيره”*» وأجاز الكفالة في الحدود 
اد على ما جاء في بعض طرق حديث العامرية أن النبي ية : (أمرها 
بالانصراف حتى تضع) وفي بعض طرقه وهو موضع احتجاج الحنفية أنه كَل 
يا 

تنبيه: الكفالة الممتنعة في الحدود هي أن يتكفل بما يجب على 
المطلوب» أو يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه كل 
هذا لا يجوزه وأما الكفالة بطلبه خاصة فجائز في الحدود الواجبة (لحق 
الآدميين)”” على أنه إن لم يحضره سقط حق الطالب نص على جوازه على 
هذه الصفة إسماعيل القاضى» ولا يجوز ذلك في حقوق الله سبحانه» بل 
لواحت اذ ا حت ا إن شود ا 
الحمالة على a‏ السمالة ANC‏ عن a‏ 
مطلقة ومقيدة» فالمطلقة أن يقول: أنا حميل بما عليه والثانى : ال قول أن 
جد ان لقاب ار اقفر را ريك 931 يي ان دا دن 
المطلقة بالغريم» وهل للطالب طلب الكفيل مع القدرة على الغريم فيه قولان 
عن مالك . قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: واختلف عن مالك أيضا إذا 
اط الطالب أن يخدفى بأنهها خاب فا جار ذلك هزة» ومتعه اأشرى. ققال: 
يعمد إلى هذا فيبيع مسكنه وخادمه وصاحبه حاضر مقيم لا أرى أن يوفى بهذا 


)1( التفريع 2/ 5 ؛ عيول المجالس 4/ 1669؛ المنتقى 7 + ؛ المقدمات 2/ 379. 

(2) بدائع الصنائع 6/ 4؛ الهداية 3/ 96. 

(3) كالأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح رحمهم الله . ينظر: المحلى 6/ 406؛ 
المقنع ص120؛ الإنصاف 5/ 210؛ المغني 5/ 95. 

(4) التبصرة 3/ق 34؛ قال اللخمي: وقد اختلفت الأحاديث في العامرية» وكانت 
اعترفت بالزنا فكان في بعضها أنه أمرها بالانصراف حتى تضع» وفي يعتفيها أنه 
كفلها . 

(5) في نسخة: «خق»: (لآدميين). 

(6) فى نسخة: «ش»: (الحق) والصواب ما أثبته من نسخة «خق». 

)7( ل نسخة: #حق»: (جائزة), 

6.0 ساقطة في نسحخة: «اش». 

)9( القوانين ٠‏ الفقهية ص 214. 
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الشرط وبه أخذ أشهب» وابن كنانة» وابن الماجشون» وبالأول أخذ ابن 
القاسم ورأى الوفاء بهذا الشرط لقوله يَِ: (المسلمون على شروطهم). وأما 
الحمالة بالمال المقيد فيجري فيها على مقتضى التقييد بلا خلاف. قال 
المتأخرون: اشتراط الطالب تبدئة الحميل على ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون 
للطالب في ذلك منفعة مثل أن يكون الغريم لا يقدر على الوفاء من رباع 
والحميل موسر بالعين فله مقتضى شرطه في هذه الصورة لظهور المنفعة. 
والثاني: أن لا تكون له فيه منفعة أعني الطالب» ولا على الغريم مضرة مثل : 
أن يكونا موسرين بالعين فهل يوفى بهذا الشرط أم لا؟ قولان حكاهما الشيخ 
أبو الحسن اللخمي. واخختار الابتداء بالغريم”''. 

والقسم الثالث: أن يكون على الحميل في ذلك مضرة مثل: أن يكون 
الغريم موسيرا بال والحميل موسرا بعرضن» آي عفار فلا يمكن الطالت 
من بيع عرض (الحميل)”© أو عقار مع قدرته على أخذ العين (من يد 
غريمه)“ وكذلك لو كان في أيديهما عروضاً أو عقار» فليس له أن يعدل إلى 
الحميل إذا كان ما ا ندا سواء في إمكان بيعه» ونفاق سوقه. 

قوله: «وإن بات به لزمه ما عليه»: يريد في حمالة المالء لأنه 
مقتضاهاء واختلف المذهب إذا حل الأجل»ء وسأل الحميل أن يؤخر رجاء 
حضور الغريم. فقال مالك وابن القاسم : ذلك له .قال اب .وهب): يغرم 
المال» ولم يجعل فيه تلوماً. وفي السديةة:: :1ن كان ae‏ 
والثلاثة» وما لا يضر بالمتحمل له» وغرم الحميل على قدر ما يراه الإمام» 
ولو قال الطالب: حاف أن لا يرجع الحميل إذا سافر كأن له ارا عليه 


م 


فرع: إذا رفع الغريم نفسه للطالب عن الحمالة فهل يسقط الطلب عن 


(1) التبصرة 4/ 35/ ظ. 
(2) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

)0 سسا ةن A‏ 

I E 40 

(5) النوادر 10/ 10؛ المنتقى 7/ 480. 
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الحميل أم لا؟ قولان. المشهور أنه لا يسقطء إلا أن يسلمه الحميل أو 
وكيله”''. وقال ابن عبد الحكم: تسقط الحمالة عن الحميل بإحضار الغريم 
نفسه للطالب وهو الصحيح» لأنه لا تمكن بذلك من طلبه . 

قوله: «إلا أن يشترط أنه لا بلزمه إلا إحضاره فقط»: قلت: حميل 
الوجه إذا قال: لست من المال في شيء لم يلزمه منه شيء» إلا أن يمكنه 
إحضاره فيلزمه لتفريطه غرم المال كمن تعمد إتلاف مال غيره» نص عليه 
القاضي أبو محمد فإن تحمل بالوجه» ولم (يتعرض”" (لنفى المال)”” عنه 
فأحضره موسراً سقطت الحمالة عنه بلا خلاف» فإن كان الغريم مسجوناً في 
حق أو تعديأء برئ الحميل بذلك» وكان إحضاراً. قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمى: لأن ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن» وكذلك إن أحضره معدما 
فالحمالة ساقطة عن الحميل إذ أحضر ذلك في يلد تناله فيه الأحكاء 77 [36/و]. 

واختلف في مسائل : 

الأولى: إذا قال: أنا حميل بوجهه ولم يقل: ولست من المال في شيء 
لزمه إحضاره» فإن لم يحضره فهل يغرم المال أم لا؟ فقال مالك وابن 
القاسم: يغرم المال إذا لم يحضره”“. وقال ابن عبد الحكم"': لا شيء 
عليه» لأن الحمالة بعين لم تكن له قدرة على إحضارهاء فلم يكن عليه غرم. 

المسألة الثانية: هل تسقط الحمالة إذا ثبت فقره» المشهور سقوطها. 
وقال ابن الجهم : لا يبرئه إلا وصوله إلى صاحبهء لأنه تحمل به وقت يساره. 


(1) النوادر 10/ 112؛ المنتقى 7/ 478. 

(2) المعونة 2/ 1231؛ وفيها: .. إلا أن يشترط أني متكفل بوجهه» فإن هرب لم يكن 
علي من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينئذ شرطه إلا أن يمكنه إحضاره فيفرط 
فيلزمه بتفريطه لأنه كمن تعمد إتلاف مال غيره. 

(3) فى نسخة: «خق»: (يفرط). 

)4( مان ف د (اخحق» . 

(5) التبصرة 4/ 34/ ظ . 

(6) المدونة 13/ 253؛ النوادر 10/ 109. 

(7) في نسخة: «خق»: (ابن وهب). 
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المسألة الثالثة: إذا حكم عليه بالمال فلم يغرم حتى حضر الغريم. فقال 
ابن الماجشون: قد مضى الحكم بالغرم فلا ينقض. وقال سحنون: لا غرم 
ل 

المسألة الرابعة: إذا مات الحميل أو الغريم ففيه تفصيل» أما إذا مات 
الحميل فلا يخلو أن تكون الحمالة بالمالء أو بالوجهء فإن كانت بالمالء 
ومات الحميل بعد حلول الأجل تعين طلبه بلا خلاف» وإن مات قبل الأجل 
ففيه ثلاثة أقوال. ففي المدونة لصاحب الحق: أن يأخذ ذلك من تركته 
الآن'. وفي المبسوط: إذا حلف رباعاً وقال: ورثته هذا دينك في رباع 
الميت لم يكن ذلك لهم. وعن مالك أيضاً: أنه يوقف ذلك من ماله إلى 
الأجل» فإن دفع الغريم وإلا أخذ ذلك من الحميل””. وفرّق ابن نافع بين أن 
يكون للحميل مال مأمون أم لا؟ فإن كان له مال مأمون وقف (الحق وإلا أخذ 
الج الا من رك اما ال الوه يفوت اميل فما قال 
مالك وابن القاسم: لا تسقط الحمالة»؛ لأن الطلب متعلق (بالذمة» وعن 
فد العلك ف کاب مح هط :لن الطاب حي بعين الخ 
بذمته eT‏ (القول الأول وإذا فرغنا على أنها لا تسقط. فإن مات بعد 
حلول الأجل لزم ورثته ما لزمهء وإن مات قبل الأجل أنظر الورثة إلى حلول 
الأجل. وأما إن مات الغريم فيتعين طلب حميل المال بشرطهء وأما إن كانت 
الحمالة بالوجه فتسقط بموت الغريم إذا كان موته في البلد قبل الأجل» 
وبعده» واختلف إذا مات بغير البلد. فقال ابن القاسم في كتاب محمد: هو 
محمول على اللد وأنه لا يغرم إلا بعد أن يخرج إليه الحميل» فإن بقى من 
الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه خرج ورجع قبل حلول الأجل سقطت عنه 


(0) التبصرة 3/ 34/ظ. 
(2) المدونة 13/ 254. 
(3) التفريع 2/ 286 287. 
(4) سافطة فى نسخة: «ش». 
(5) التبصرة 3/ 36/ ظ. 
(6) التبصرة 3/ 34/ ظ. 
(7) ساقطة في نسخة: «خق». 


1171 


الكفالة قال: وإن قلت لكم غير هذا فاطرحوه»› وخذوا بهذاء وحمله ابن 
حبيب على الوفاء فقال: إذا بقي مال قدم الغريم ثم قدم عند حلول الأجل فلا 
شىء عليه. وقال أشهب: سقطت الحمالة إذا مات قبل الأجل”" لأنه قد ظهر 
أن غيبته لا تضره. وأنه لو كان حاضرا ا الأجل وهو ميت فتسقط 
الحمالة. 


قوله: «وتصح في المعلوم والمجهول» وهذا مذهب مالك كه 
وخالف في ذلك الشافعي فمنعها بالمجهول» والدليل على صحة ما ذهبنا إليه 
قوله كِِ: (الزعيم غارم)ء ولأنه ألزم نفسه شيئاً فلزمه كالنذر المبهم . 

قوله: «قبل وجوب الحق أو بعده» (وهذا كما ذكره» أما بعد وجوب 
الحق)” فظاهرء وأما قبل وجوبه فمثل أن يقول: دائن فلاناً وأنا ضامن لما 
تعطيه» فيجوز ذلك ويحمل الإطلاق في ذلك على العرائد دون ما يخرج 
عنهاء نص عليه القاضي أبو محمد . 

قوله: «وعن الميت والحي»: أما عن الحى فلا إشكال فيه» وأما عن 
الميت فلحديث أبي قتادة في الرجل الذي مات عليه دين فأبى رسول الله 36 
أن يصلي عليه» فقال أبو قتادة: (صل عليه وعلي دينه)”7 الحديث. خرّجه 
أهل ا وباقى كلام القاضي في الباب قد تكلمنا على مقتضاه. 


(1) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 10/ 111؛ المنتقى 7/ 479. 

(2) النوادر 151/10 152؛ المنتقى 7/ 482؛ المقدمات 2/ 376؛ القوانين الفقهية 
ص 214. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المعونة 2/ 1234ء قال القاضي: وإذا قال لرجل دائن فلاناً وأنا ضامن لما تعطيه 
جاز ذلك ولزمه ضمان ما يداين به مثله» وذلك مبنى على ثلاثة أصول: أحدها أن 
ضمان الحق قبل وجوبه جائز كقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. . والثاني 
أن ضمان المجهول جائز. . والثالث: أن الإطلاق في مثل ذلك محمول على العادة 
دون ما يخرج عنها . 

)5( سبق تخريجه في كتاب الصلاة. 
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چ سس ص 


باب الوكالة17) 


قال القاضى يُزَّنْهُ: «باب الوكالة كل حق جازت فيه النيابة جازت 
الوكالة (فيه) 22 

قلت: الأصل في جواز الوكالة قوله سبحانه: # ابع وا أمرحكم 
وَرِقِكه» الآية [الكهف: 19]. وصح أن النبي ييه (وكل عروة بن الجعد 
البارقي ليشتري له شاة لأضحيته» ووكل علي بن أبي طالب هيه أخاه عقيلا؟ 
وانعقد الإجماع على جوازها“» وجرى العمل عليها من الطالب والمطلوب 
الحاضر والغائب ذكراً كان أو أنثى. ومنع سحنون وغيره من وكالة المطلوب 
ورآه من باب اللد» ومنه أبو حنيفة” الوكالة إلا من الغائب والحاضر مع 
حضور الخصم وغيبته. 

قوله: «وهي من العقود الجائزة»””': يعني إذا كانت على وجه التبرع» 
ولذلك جاز للوكيل عزل نفسه»ء فإن قارئها العرض على سبيل الإجارة فهي 
ا من الطارفة». وجب بقيقة أن يكوك العمل معلوما .نون حرجت ري 
الجعالة ففي المذهب ثلاثة أقوال: الجواز من الطرفينء واللزوم (منها 


(1) الوكالة» بفتح الواو وكسرهاء لغة التفويض والاعتماد على الغير» وفي الاصطلاح 
ب ا 09 فى التصرف في حقهء وحدها ابن عرفة 
بأنها: نيابة ذي حق غير ذي امرأة» ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. ينظر: 
معجم مقاييس اللغة 6/ 136؛ مختار الصحاح 306؛ لسان العرب 11/ 736؛ حدود 
ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 437؛ الشرح الصغير 4/ 17؛ الخرشي 6/ 68. 

(2) فى نسخة: «ش»: (عليه). 

(© ف الخ عل اناا اغا من قبيل العناوة منج اللمستلمين ترا اب 
الداعية إليها إذ المرء - كيف ما كان - لا يقوى على فعل كل شيء يحتاجه بنفسه بل 
لا بد من الاستعانة بالغير. ٠‏ 

(4) مختصر الطحاوي ص108؛ مختصر القدوري ص2/ 139. 

(5) المعونة 2/ 1242؛ بداية المجتهد 2/ 4891. 
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واللزوم)”'* من جهة الجعل دون المجهول له. 

قال الإمام أبو عبد الله: الوكيل بالخيار بين أن يقبل الوكالة» أو يمنع. 
فإن قبلها على الفور عند خطاب الموكل له فلا إشكال في صحة ذلكء» وإن لم 
يقبلها إلا بعد زمان طويل» فيجري على الخلاف في التمليك والتخيير هل لها 
الاق يد النسال المولى زر ١‏ 

قوله: «وليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له»: قلت : 
لا خلاف في المذهب أن للموكل أن يعزل وكيله في حضرته [36/ ظ] أو غيبته 
ما لم يتعلق بوكالته حق الغير مثل: أن ينشب معه في الخصومة؛ أو يوكله 
على قضاء دين (عليه). فليس له العزل في هذه الصورة» وينعزل الوكيل إذا 
علم بالعزل بلا خلاف» وهل ينعزل قبل بلوغ العلم إليه بالعزل أم لا؟ قولان 
مبنيان على اختلاف الأصوليين مل عر لضت كن يرم ارولو أو من يوم 
بلوغه» وهل ينعزل بموت الموكل أم لا؟ أما إن كان وكيلا مخصوصا فلا 
غات :فى الغزاله بالموت» وان كان وكيلة منوضا إليه المشهور أنه تل 
بالموت» وقال مظرف هر على وكالة جى بل ار + بوعل هذا 
الاختلاف يقع الخلاف في تصرف الوكيل يعلم موت الموكل أو عزله قبل 
علمه بذلك هل يحمل على الرد أو على الإمضاء . قال أبو بكر بن المنذر: 
يرد تصرفه في هذا إجماعاً من أهل العلم يعني من الجمهورء وإلا فالخلاف 
قائم عندن؟ . 

قوله: «ويجوز إطلاق الوكالة في البيع» وهذا كما ذكره من أن الوكالة 
(«تجري)”' على مقتضى لفظ الموكل من إطلاق أو تقييد» ويجري الإطلاق 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) شرح التلقين للمازري 2/ق 126؛ الجواهر الثمينة 2/ 679. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) النوادر 7/ 193 194؛ المقدمات 3/ 54» 58؛ بداية المجتهد 2/ 490. 
(5) الإشراف لابن المنذر 2/ 453. 

(6) فى نسخة: «خق»: (تجوز). 

(7) المعونة 2/ 1242 1243. 
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فيها على مقتضى العوائد» ولا يبيع الوكيل على البيع بدون ما سمى الموكل» 
فإن باع بدون ذلك لم يلزم الموكل (ذلك”'' وله الخيار في رد البيعء أو 
إمضائه» فإن أمضاه أخذ الثمن» وإن فسخه والسلعة قائمة أخذهاء وإن كانت 
فائتة» ولم يسم له ثمناً (طالبه بقيمتهاء وإن سمى له الثمن)” فهل له مطالبته 
بما سماه» أو بالقيمة قولان عندناء ولو قال الوكيل: أنا أتم ما نقص من 
الثمن الذي سميت لي فهل يلزم الموكل (البيع”؟ أم لا؟ الرد فيه قولان 
عندنا. ولو قال له: بع بعشرة فباع بها بعد الإشهار لزم البيع» وإن باع لها 
بغير إشهار ففيه (قولان)“ اللزوم (ونفيه)“ وكذلك لو قال له: بع بمائة نسيئة 
فباع بمائة نقدأًء أو قال: اشتر بمائة نقداً واشتر بمائة نسيئة صح ذلك» ولزم 
على الأشهر قاله الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد. قال: وخالفني فيه أبو بكر بن 
اللباد» ولو قال له: بع بالدنانير فباع بالدراهيم» أو بالعكس ففي اللزوم 
قولان» وكذلك لو قال له: بع بعشرة فباع باثني عشرء فالمشهور لزوم البيع 
للموكل“. لأن ذلك مقتضى المصلحة؛ والمعتمد في ذلك على حديث 
عروة بن الجعد البارقي (في شراء الأضحية» وقد رضي رسول الله يخ فعله. 
ودعا له بالبركة) وقد قيل في المدينة: إن للموكل الفسخ في مثل صورة عروة 
ابن الجعد» واختلف القائلون بأن له الفسخ هل محل خياره في العقد الثانية 
فقطء أو له الخيار في العقدتين» وهو قول ابن الماجشون. والأول هو 
المشهوو: 


قوله : «والوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله» وهذا كما ذكره”” . لأن 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) في نسخة: «اخحق»: (الأخذ) عوض (البيع). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) ساقطة فى تسخة: ااشى». 

(6) النوادر 7 6 _ 207؛ الجواهر الثمينة 2/ 685. 

(7) بمعنى أنت الوكيل أمين فيما وكل فيه» فلا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتفريط لأنه 
مؤتمن . 
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يده يد أمانة فيما بينه وينه وأما ما يقضى من ديونه ونحوه فلا يبرئ منه إلا 
بالإشهاد جريا على العادة المتقدمة أن من دفع إلى غير اليد الذي دفعت إليه 
فلا يبرأ إلا بالإشهاد أصله الوصي» وقيل: لا يضمن إذا كانت (العادة في 
البلد)17) ترك الإشهاد. حكاه الإمام أبو عبد ای22 وغيره. 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 
(2) شرح التلقين للمازري 2/ 126/و. 


11/6 


E - 00000‏ 
باب الإقرار”! 


قال القاضى كَْنْهُ : «باب الإقراء». 

قسّم القاضي نه عنه الحقوق على قسمين: حق الله سبحانه» وحق 
ا ويجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق 2 سبحانه الاي غ0 5 
تر ل ل د ل ا e‏ 
الإقرار جائز» وإن رجع إلى غير شبهة فهل يجوز رجوعه أم لا؟ قولان 
ا والأصل في هذا الباب قول النبي لد في معز : هل رددتموه حين 
قال: ردوني إلى رسول الله يل. ثم تكلم عن الإقرارات (المجملة)“. وهي 
راجعة ال مفهوم لان العرب». منها اندر e‏ ع أو 
دنانير فيلزمه أقل الجمع زه 0 عزن سالك ان اا يكنا لین 
العربي في تمريقهم بين المفرد والمثنى والمجموع. وإدا قال له: علي دراهم 
كثيرة . فالمشهور أنه ينزمه بالتعظيم زيادة على ما يلزمه با لإطلاق › فقيل : يلزمه 
ما زاد على الثلاثة» وقيل: تسعة دراهم. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 
وقال بعض شيوخنا الذين درسنا عليهم يلزمه مائتي درهم“. وقال أبو حنيفة : 


(1) الإقرار لغة الاعتراف وفي اللاصطلاح: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه 
أو لفظ نائبه. ينظر: الصحاح 2/ 790؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 443. 

(2) القوانين الفقهية صر 208» قال ابن جزي: فإن أقر بحق لمخلوق لم ينفعه الرجوع. 
وإن أقر بحق الله تعالى كالزنى وشرب الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه» وإن رجع 
إلى غير شبهة ففيه قولان» قل قل معد وفاقا لهسا وقيل لا يقبل منه وفاقاً للحسن 
البصري . 

(3) في نسخة: «خق»: (المحتملة). 

(@ ال 1248/2 

(5) خلافاً لعبد الملك» وابن الماجشون القائلين إن أقل الجمع اثنان. ينظر : المعونة 2/ 1248. 
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(عشرة دراه" 7 فإن اق بمال» ولم يذكر مبلغه ققال بعض أصحاينا : : يرجح 
إلى العشرة قلّ أو كَثْرء وقيل)” يلزمه ربع» وار (أو تلات دراه أقل 
نصاب القطع»› وقيل : عشرون ديناراً سكة أقل نصاب الزكاة”*' فإن كان من 
أهل الإبل أو الغنم أو البقر (فأقل)” نصابها. فإن وصف فقال: له عندي مال 
عظيم › > فقيل : : يرجع في تفسيره إليه كالمفرد غير الموصوف› قاله الشيخ أبو 
بكر الأبهري» وليس عن مالك فيه نص. وقال ابن المواز: لا يقبل في أقل من 
نصاب الزكاة» وقيل: نصاب السرقة» وكذلك لو قال لفلان: علي شيء فيقبل 
في تفسيره في أقل مما يتمول» فإن أبى أن يفسر سجن حتى يبين ويحلف على 
ذلك» رو الله علي مائة درهم إلا شيا لزمه تسعة وتسعون» ولو قال له: 
على كذا دراهم»؛ أو بين المائة والألف» فيجري على الخلاف في المذهب في 
تعمير الذمة» ولو قال كذا وكذا لاحتمل من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين» 
والصحيح أنه إذا فشر نيته بما يحتمله [37/و] لفظه رجع إلى تفسيره ولزمه الأقل 
لأنه المقطوع به واستظهر عليه باليمين في نفي الزائد. 

قوله: «ويصح استثناء القليل والقليل من الكثير»: أما استثناء القليل من 
الكثير فلا خلاف في جوازه ووقوعه» وأما استثناء الكثير من القليل فاختلف 
فيه“ الأصوليون والنحويون والمعتمد في جوازه قوله سبحانه: إن عِبَادِى 
لس لك لك علي سلطلن إلا س انع من الْمَاونَ 9©* [الحجر: 42] وقال سبحانه : 
2 ِعرَّيِكَ / لاوس َمَهِنَ © إلا عبادك مهم لصي 463 [من: 82 - 83] 
وبالضروزة أن أ غك الصعنيد (أقل)“» وهم الان اا 


(1) مختصر القدوري» مع شرح الميداني 2/ 77؟ تحفة الفقهاء 3/ 2197 وقال الشافعي 
تلزمه ثلاثة دراهم. ينظر : مختصر المزني ص 112؛ الإقناع ص 200. 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

. «خق)‎ rL (3) 

(4) عيون المجالس 4/ 1702 - 1703. 

(5) في نسخة: اش ؛: (فأول) والصواب ما أثبته من نسخة: (اخحق». 

(6) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 34؛ خلافاً لعبد الملك وغيره. ينظر: المعونة 2/ 
1253. 

(7) فى نسخة: «خق»: (أكثر) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش» لقوله تعالى تة 


ول يآ 4 
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ّيل مَا هُمّ4 [صّ: +2] والتطويل فيه» في فن العربية وقد ألّف محمد بن 
الحسن الشيباني فيه كتاباً مستقلاً بنفسه» وذكر أبو بكر السراج”" في الأصول 
من ذلك مسائل (جمة ا 

والاستثناء من غير الجنس جائزء واقع لقول النابغة: «إلا أواري)”” وقد 
قيل: إن قوله: إل بلس 4 [البقرة: 34] من الاستثناء المنقطع”” . 

قوله: «والتهمة مؤثر في منع الإقرار» وهذا كما ذكره أن التهمة 
(تمنع”” الإقرار لما في ذلك من إبطال حق الورثة» أو الغرماء» فإذا أقر في 
المرض لمن يتهم عليه بطل إقراره» وإن كان ممن لا يتهم في إقراره له جاز» 
مثل: أن يقرّ لبعض العصبة الأباعد مع وجود أولاد الصلب فالتهمة تبعد في 
مثل هذا المحل فيقبل إقراره» وفي إقراره للصديق الملاصق روايتان”* 
اخدھا :رد وال خرف فول و فى الل فمن أانزلة متزلة الوهية رد 
الالو ع ا د لي ار 


(10) ١أبو‏ يكن مكمك من السري بن سهل بن السراج» أحد أئمة الأدب والعربية من أهل 
بغداد» يقال ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله من مؤلفاته: كتاب 
ال زل وشرح كناب سيبويه وغيرهما توفي سنة (316ه ‏ 929). ينظر: نزهة 
الألباء ص 313؛ الأعلام للزركلي 6/ 136. 

(2) في نسخة: «خحق»: (جملة). 

(3) ونص بيت النابغة: 

ا 0ك شا ay, COE‏ ا 
ينظر: ديوان النابغة ص 3؛ تحقيق د. شكري فيصلء دار الفكر (د.ت). 

(4) قوله تعالى: لل ابليس »4 منصوب على الاستئثتناءء وفيه قولان: أحدهما أنه متصل. 
لأنه كان ملكا من الملائكة عن ابن عباس ویر والثاني أنه منقطع ونه ليس منهم 
بشهادة قوله تعالى ني وصف الملائكة: E Fe ET:‏ مره وَيَِعلُونَ ما نَومَرُونَ © . 
ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني 1/ 
2 تحقيق د. فهمي حسين النمرء وفؤاد علي مخيمرء دار الثقافة» طبعة أولى سنة 
(1411ه ‏ 1991م)» البيان في إعراب القرآن للعكبري أبي البقاء عبد الله بن الحسين 
1 5. تحقيق علي محمد البجاوي (د.ت). 

(5) في نسخة: «خحق»: (تبطل). 

(6) المعونة 2/ 1256؛ الكافي ص 458؛ مواهب الجليل 5/ 219 220. 
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وقال آنو حلفا لا شل إقران الفريقى للرارت جما .وال الشانعن: 
١ CES‏ 
قوله: «وإذا أقرّ أحد الابنين بثالث لم يثيت نسبه وأعطاه ثلث ما في 
يده»: وهذه المسألة من مشهور مسائل الخلاف فقال قوم من أهل العلم: لا 
يثبت بذلك النسب» ولا يجب الميراث وهو الصحيح من أقوال الشافعي”› 
والقول الثاني : ثبوت النسب والميراث» ومذهب مالك ولب أن (هذا) الإقرار 
حف نشها به جى ال ات بولا كع ن الس" وال ذا أن 
قراو 0 و أحدهما: على نفسه وهو استحقاق المقر له حظه 
مما بيده» والثاني: على غيره وهو كونه ابنأ لأبيه» فيقبل إقراره على نفسه. 
ولا يقبل على غيره» ومن رأى أنه إقرار واحد لا يقبل التبعيض» ولم يتصور 
عنده انفكاك المتلازمين أبطلهما أو أثبتهماء وهذان القولان للشافعية”“. وإذا 
انفضا إقراره في المال على مقتضى المذهب أعطيناه (من يد المقر قدر ما 
حصل في يده فى الزيادة على ميراث اثنين لو ثبت هذا النسبء فإذا أقرٌ بأخ 
ET‏ نصف ما بيده» وإن أقرّ باثنين (أعطاهما ثلثي)”'' ما بيده 
والأنثى في هذا الإقرار معتبرة بفريضتها في المواريث» وعلى الجملة فضابط 
مشهور المذهب أنه يعطى المقرٌ له ما كان يجب عليه لو أقرٌ الأخ الثاني أو 
تيت السب :وشو مقدان الزيافة على عيرانه'”؟ لأن:تهام العيرات فى به الاين 
الآخرء فلا يلزم المقرّ دفع ما ظلمه به الجاحدء ولو ترك أماً وأخا فأقرّت بأخ 


(1) مختصر القدوري 2/ 85؛ تحفة الفقهاء 3/ 202. 

(2) مختصر المزني ص 111. 

(3) مختصر المزني ص 114 115. 

(4) المعونة 2/ 1257؛ مواهب الجليل 5/ 20. 

(5) ساقطة في نسخة: «اش». 

(6) مختصر المزنى ص 112. 

(7) في نسخة: «ش». 

(8) في نسخة: «ش»: (أعطاه ثلث). والمثبت هو الصواب. 

(9) المعونة 2/ 1256؛ الكافي ص 458؛ مواهب الجليل 5/ 219 220. 
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آخر» فإنها تحرج نصف مأ بيدها وهو السدس فيا حذه الأخ المقر له وحذه. 
قال محمد وهو قوله فى موطئه» وعليه الجماعة من أصحابناء وقال فى رواية 
ای يقسمه هو وأخوه والله الموفق. 
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باب تعن( 1) والضواز <2 والآياة (3) 


قال الما ينه : «باب اللقطة والضوال» . 
ضي الل 3 


اختلف الفقهاء في حكم التقاط التالف من أموال الناس» فمن أهل 
العلم من أوجب دلت لمن عط ياك المسلم. وقال جماعة من السلف 
منهم ابن عباس الالتقاط مكروه ا يه ال جمد و ا 
سارل رل عله قال لموس حرق" الان ٠‏ وما غات من 
التقصير في حفظها وال أو خا الالتقاط افا من الك > وتحصيل 
المذهب فيه أنه بتحست الأحوال والأزمان» فإن كانت اللقطة نين ماضوتين 
والإمام عدل كره الالتقاط لما في ذلك من الخطرء ا 
مأمونين» (والإمام جائر التقطها)”" لما يؤمر به من حفظ مال أخيه المسلم 
ولعله الذي أشار القاضي إليه بالاستحباب» والأصل في جوازها قوله ويز 
للذي سأله عنها (أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها مي" ل 


(1) اللقطة في اللغة: أخذ الشيء من الأرض» وفي الاصطلاح: مال وجد بغير حرز 
محترماً ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً. ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 262؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 2/ 562؛ الشرح الصغير 4/ 237. 

(2) الضوال: جمع ضالة وهي : نعم وجد بغير حرز محترم . ينظر : حدود ابن عرفة 2/ 564. 

(3) الآباق: جمع آبق وهو: حيوان ناطق وجد بغير حرز محترم. ينظر: حدود ابن عرفة 
2 64 5. 

(4) بداية المجتهد 2/ 493. 

(5) حديث: (ضالة المؤمن حرق الان سين الترمدى + كنات الأشرية :يباين ها جا فى 
النهي عن الشرب قائماء حديث (1885) 4/ 300؛ سنن ابن ماجهء كتاب اللقطة. 
باب ضالة الإبل والبقر والغنم» حديث (2502) 2/ 836. 

(6) الهداية 2/ 175؛ تحفة الفقهاء 3/ 354. 

(7) في نسخة: «خحق»: (والأمام غير عدل جاز التقاطها) . 

(8) حديث: (أعرف عفاصها ووكاءها...): صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب 
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والمقصود من ذلك ماله خطرء وأما التافه اليسير فهل يعرف أم لا؟ 
(استحب)”'' أشهب تعريفه» وأسقطه غيره” وذلك كالسوط والنعل والدرهم 
واختلف المذهب في مسائل تتعلق بتعريفها : 

الال الآولى: سهدي ال هة على الاق 7" بدالا 
وقيل: من يوم الوجود» وقيل: هو بحسب الاجتهاد. 

المسألة الثانية: العفاص: الخرقة“» والوكاء: الخيط ٠‏ وقيل عكسه. 
وهل يكتفى بالعلامات أو لا بد من البينة على ذلك قولان. 

المسألة الثالثة: إذا اعتبرنا العلامات من غير بيّنة فهل يكفي بالعفاص 
والوكاء» أو لا بذ من معرفة العدد والصفة» قولانء وإذا قلنا: إن العلامة 
تكفي عن البينة» فهل يكتفي بواحدة من العلامات أم لا بد [37/ ظ] من معرفة 
جميعهاء واختلفت الروايات في ذلك عن المذهب» وهل يستظهر عليه باليمين 
مع بعرنة الماك ماضي ذا ييا على جواز الاكتفاء بها أم لا قولان“ . 

قوله: «فإن مضت سنة» ولم يات من يطلبها فإن شاء الملتقط تركها في 
يده أمانة»: قلت : هو مخير بين ثلاثة ان أن يتركها تحت بده امان ول 
ضمان عليه إن تلفت بغير فعله» أو يتصدق بهاء أو يتملكها دينا في ذمته» فإن 
جاء ربها غرمها له» وإن تصدق بها فهل يضمنها أم لا؟ قولان”' عندناء 
الضمان وهو المشهور نقلاً» ونفيه وهو الظاهر نظراً لقوله يَكلِةِ: (وإلا فشأنك 
بها) وهذا تمليك شرعي . 


= شرب الناس والدواب من الأنهار. حديث (2243) 2/ 836؛ صحيح مسلمء كتاب 
اللقطة» حديث (1722) 3/ 1347. 

(1) كذا فى النسختين٠‏ وفى بداية المجتهد 2/ 468 (استحسن). 

(2) النوادر 10/ 468؛ المنتقى 8/ 54؛ المقدمات 2/ 480. 

(3) التفريع 2/ 272؛ عيون المجالس» القوانين الفقهية ص 224. 

(4) قال ابن منظور: العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو من 
خرقة أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب 7/ 55. 

(5) النهاية فى غريب الحديث 32/1 139. 5/ 221. 

(6) النوادر 10/ 71+ المنتقى 8/ 58؛ بداية المجتهد 2/ 496؛ القوانين الفقهية ص 225. 

(0) النوادر 10/ 467؛ بداية المجتهد 2/ 495؛ المعونة 2/ 1262. 
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قوله: «على كراهية (منا لذلك)»: يشير إلى نحو ما قدمناه فى كراهية 
استسلاف الوديعة» وهذا فيما يتصور فيه التعريف» وأما الطعام (الرطب)* 
الذي يفسد بتركه فحكمه ما ذكر أن ملتقطه بالخيار بين أن يتصدق به أو يأكله. 
ويضمنه إن كانت له قيمة» وقد بيّن ية حكم ضالة الإبل والغنهم'”* فلا يعرض 
لضالة الإبل» ويأكل ضالة الغنم في الصحراء» ولا يضمن قيمتها“» وإن شاء 
تصدق بهاء وقد قيل فى المذهب: لا ضمان عليه إذا أكلهاء لأنها تمليك 
شرعى › فإدا وجد ضالة الغنم في قرية أو يقرب العمران لم يلتقط . 

واختلف المذهب فى ضالة البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم فيه ثلاثة 
أقوال: إلحاقها بالغنم أو بالإبل أو التفرقة“. فإن كان لها قرون تدفع بها عن 
نفسهاء فهي في معنى الإبل وإلا فهي في معنى الغنمء ثم ذكر حكم اللقطة 
يردها بعد أن أخذهاء (ولباب)”؟' القول فيه أنه إن أخذها اختباراً لم يضمنء 
وإن اذه" اط ضمن . 


(1) في نسخة: «ش»: (هناك) وفي نسخة: «خق»: (من له بذلك). 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) حديث: (هى لك أو لأخيك أو للذئب). ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 4/ 416. 
(4) بذاية المجتهد 497/2 ْ 

(5) النوادر 10/ 479؛ المعونة 2/ 1262؛ المنتقى 8/ 64؛ المقدمات 2/ 481. 
(6) في نسخة: «ش»: (وأجاب) والصواب ما أثبته من نسخة: «حق». 
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كتاب اله : 2( والة 22 


قال القاضي كُأَنْهُ: «ولا شفعة إلا في عقار أو ما يتصل به» قلت: 
الشفعة مشقة من (الشفع)* الذي هو ضد الوترء لأن الشفيع شفع حظه بالحظ 
المستشفع فيه فصار شفعاً بعد أن كان رك وقيل: إنها مشتقة من الشفاعة. 
لأن فيه وسا وعدا نين الشيركاء عد المشاحة فى ااال زوفيل مد 
الزيادة» قال الله تعالى: وس شع ا حسَحَةً# [النساء: : 85[ ا ترك 
عملاً صالحاً إلى عمله)“ وهي قاعدة أنشأتها المصلحة» ودعت إلهيا 
الضرورة» وإلا فهي خارجة عن أصول الشرعء لأن فيها جبرأً لمالك على 
الخروج عن ملكه (دفعاً)”© لضرر الشركة» قال بعض (أشياخنا)“ وقيل: إنها 

معللة برفع ضرر القسمة. فلا تجب فيما لا ينقسم. و جمع المسلمون على 
أها روع ٠‏ والدل عل :ذلك قله س ا لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة)“ ولم يختلف العلماء أنها واقعة 


(1) الشفعة في اللغة الزيادة» وضم مأ تطلبه إلى ما عندك» وهي مشتقة من الشفع وهو 
الزوج ا ضم جزء إلى جزء تر م وفي الاصطلاح هي : : استحقاف 
شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. ينظر: لسان العرب 8/ 184؛ غرر المقالة ص227؛ 
حدود ابن عرفة 2/ 474. 

)2( القسمة في اللغة الفرزء وتجزئة الشيء› ا تصيير مشاع من مملوك 
مالكين معيناء ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض . ينطر: معجم مقاييس اللغة 
5 6؛ المصباح المنير 2/ 503؛ حدود ابن عرفة 2/ 492. 

(3) في نسخة: «خحق»: (الشفيع) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(5) فى اة : «(خحق»: (رفعا). 

)6( فی نسخة: «خحق): (شيوخنا) . 

(7) المقدمات 3/ 65؛ البداية 2/ 415 

(8) حديث: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة): - 
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فى الأرضين كلها ا كانت أن عير ا واخدلفوا ا سوى دلت 
ey‏ غل أنه لا شفغة فيما عذا ا اعتمادا منهم على دليل 
الخطاب في قوله بي: (الشفعة فيما يقسم) فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة). 


وقسم القاضي محل الشفعة ثلاثة أقسام: عقار» ومتعلق بالعقار كالبئرء 
وفحل النخل. ومشبه به کالثمار» وكراء الأرض للزرع ودحوه» 0 في هذا 
التقسيم أنواعاً مختلفة» أما العقار فلا خلاف فى وجوب الشفعة فيه واختلف 


المسألة الأولى: ما لا ينقسم من العقار إلا قسمة فساد كالحمام والرحى 
ونحوه» ا ل را E‏ 
الشفعة ونفيه" فالإثبات لقوله بي (الشفعة في كل شرك) والنفي 
لقوله م : (لا ضرر ولا ضرار) وقياساً على العبد والعرض ونحوه مما لا 
ينقسمء > وكذلك الخلاف فى جواز قسمته وإن أدى ذلك إلى الفساد.ء وهل 
يجبر عليها من أباها أم لا قولان» وحكى بعض أشياخنا في أحجار الرحى 
E‏ "+ بوجوب TSA‏ نوتف :ققد طلقا .بر E‏ 


في الأسفل لكونه من البنيان دون الأعلى . 


= صحيح البخاري › كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا 
ما خديث: (138 2 187/2 رالرى كات الف اتا فا جا 
خدت الحدوه وقعت السهام فلا شفعة» حديث (1370) 3/ 652؛ سنن أبي داودء 
كنات الشفعة» باب فى الشفعة» حلايث (3514) 3/ 4285:.سكنخ النسائی» كعات 
الشفعةه ياب د اا ا د 07047 00/7 ستو اده مالع 
كتاب الشفعة» باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» حديث (2497) 2/ 834. 

(1) المدونة 14/ 402؛ التفريع 2/ 299؛ المقدمات 3/ 64؛ القوانين الفقهية ص 189. 

(2) عيون المجالس 4/ 1773؛ المنتقى 8/ 179. 

)03 حديث : (الشفعة في كل شرك): صحيح مسلمء كتاب الشفعةء باب الشفعة» حديث 
(1229:/3:01608؟ تق أبى ذاوة): كاب الشنية) باب فى الشفعة» حديف 35137 
3 سئن النسائي» كتاب الشفعة» باب بيع المشاع» حديث (4646) 7/ 301. 

(4) الكافي ص 437؛ التاج والإكليل 4/ 497. 
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المسألة الثانية: اختلف المذهب فى الشفعة فى الثمار على قولين 
المشهور وجوب الشفعة وهو قول ابن القاسم. واشهب كان الاضبل لهها ار 
5 يكن والفاد نفى العف قال المغيرة وان الماجشون"" لأنها :من فيل 
(المنقولات)”© وهو قول الشافعى”» وقال مالك فى قوم شركاء في ثمرة إذا 
كان الأصل لهمء أو كانت النخل في أيديهم اا أن کا ا ا 
قوم» وأثمرت فباع أحدهم نصيبه منها فإن شركاءه يأخذون ما باع بالشفعة”” . 
المسألة الثالثة : ال والنخلة الواحدة ونحو ذلك هل فيه الشفعة أم لا 
فيه القولان الجاريان فيما لا ينقسم من العقار"”. 
المسألة الرابعة: فى أكرية الدور والمدين وكتابة المكاتب. هل فى ذلك 
الشفعة أم لا فيه قولان في المذهب» وذلك مثل أن تكون الدار بين مالكين 
فيكري أعفينا ص فتترركة اخ الت هد الا جي وكذلك: ضا جب دين 
0-8 بالدين الذي عليه من ا وروی أن الت [38/و] عاد : (فضى 
بالققعة قن لديو" والجكاتفةه ول جرت فين المقترى اماد "على اعا 
رفع الضرر. 
المسألة الخامسة: الأنقاض هل فيها شفعة أم لا. اختلف المذهب في 
ذلك على قولين إثبات الشفعة ونفيها”*'» قال مالك في قوم بنوا في عرصة 
مغارة فباع أحدهم نصيبه من النقض فرب الأرض مبداً فإن شاء أخذ ذلك 
(1) في نسخة: «خحق»: (المتولات). 
)2( التفريع 2/ 299؛ المعونة 2/ 1268؛ عيون المجالس 4 1762؛ المعونة 2/ 1268؛ 
المنتقى 8/ 180. 
(3) روضة الطاليبن 5/ 69؛ مخني المحتاج 2/ 297. وبه قال الحنفية والحنابلة. ينظر: 
الهداية 4/ 360؛ المغنى 5/ 464. 
(4) المدونة 14/ 427. 
(5) المعونة 2/ 1269؛ المنتقى 8/ 212؛ بداية المجتهد 2/ 418. 
(6) بداية المجتهد 2/ 417. 
(7) حديث: (أنه يله قضى بالشفعة فى الدين) لم أقف عليه في كتب الحديث وقد أورده 
ابن رشد فى البداية 2/ 417. 
(8) المقدمات 80/3. 
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بالآفل مق القبمة' تقضاء أو القن فان أبى, فلشريكه اعد بان > وال 
اب لذ ا فى ذلك رك إذ لز ملك له كن العرفية» :قال" 
وهو بيع لا ETT‏ جیا أو أحدهما لن رت الأرض له أن يبقيه» 
ويؤدي قيمته نقضأء أو يأمره بقلعه» فلم يدر المشتري ما اشترى نقضاً أو 


يمنا 


قوله: «وتجب الشفعة بالخلطة» ”7 يعنى: خلطة الشريك» ولا خلاف 
القاضى من مذهب أهل العراق في الشريك المقاسم قال أبو حنيفة (الشفعة 
١ ۲ ۳ 8 1» (4) „‏ أسي ٠.‏ 2 4 2 8 - 

الشركة في (الطرق”* ثم الجار“ والمعتمد لنا أنه ية (قضى بالشفعة فيما 
لا ينقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة) . 

قوله: «ولا شفعة في سائر العروض والحيوان والرقيق» : تنبيه على 
مدهب ئن أت ليلئ القائل وجرت التفعة فى ولك ٠‏ .وكذلك. ل شفع عقون 
في الطعام» ولا في حق من حقوق الأملاك كالممر ومسيل الماء والطريق أي 
العلو و كنا بينه القاضى بعد. 

فوله: «وما يعتبر في انتقال المالك الذي تجب (وفيه)“ الشفعة 
روايتان» : تقرر 52 هذا للمشفوع عليه وهو كل ما تجرد ملكه اللازم اتترا 
(بالتجرد بعوضص »© واحترز الجر بن رجلن اشتريا ا 


(1) المدونة 14/ 802. 

(2) المقدمات 80/3 81. 

(3) المراد بالخلطة: الشركة في مشاع غير مقسوم. 

(4) بياض في نسخة: «خق». 

00 فى نسخة: «اخحق»: (الطروق). 

(6) مختصر القدوري 2/ 107؛ تحفة الفقهاء 3/ 49. 
6N ©‏ 

(8) التفريع 2/ 299؛ الكافي ص437؛ المنتقى 8/ 212. 
)9( في نسخة: «غ21: (به). 

(10) في نسخة: «خحق»: (واحترزنا بالتحديد). 
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احا عا واه ادو اعاعا وو ا مد 

تجدد الملك بالميراث . 
قال القاضي ركْأَنْهُ: «فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه» قلت : 

وهذا إجماع من الجمهور» وحكى (الطائي”'' عن مالك أن الشفعة تكون في 

الميراث وهو شاذ» وفى الشفعة فى الهبة والصدقة لوجه الله روايتان الشفعة في 
القع و نافيا ان فين الف يط لول للق أكون برعل فى اد 
الشفعة» ومن اعتبر دخوله في الملك اختياراً ألحق الهبة والصدقة بالبيع 
والصلح» لتساويها في أنه ملك اختياري» وهبة الثواب بيع من البيوع يأخذ 
الشفيع فيها بقيمة الثواب أو بمثله إن كان له مثل» فإن أتى به أكثر من القيمة 
قال ابن القاسم يأخذ بقيمة العوض ما بلغ وقال أشهب ذلك قبل الفوت» وأما 

س اا نالا نل مو ادات و اا د و نول مالك فى 

المناقلة : وهي تبديل أرض ات فقال ابن القاسم في العتيبة فيها 8 

وقال مطرف» وابن الماجشون لا شفعة فى ذلك“ » ويأخذ بالشفعة في الإقالة 

والتولية والشركة» وتقع الشفعة في قاشات إذا فات بالقيمة» وإ كان 

قائما رد. 
قوله: «وهي على قدر الحصص»: وهذا هو المعتمد عليه من 

الف 417 اوعد ار شاذة أنها على صده ال ای مد اها فى 

المذكرات» ولا تكاد تعرف في المذهب» وهذا صريح مذهب أبي حنيفة 
والكوقي > والمعتمد ا "أن الققدة عق فرتقي على عسي الملك: فينبغي 

(1) في نسخة: «ش»: (الطباشي). 

(2) المنتقى 191/8. 

(3) بداية المجتهد 2/ 419. 

(4) المقدمات 66/3 - 67. 

(5) المدونة 14/ 401؛ التفريع 2/ 299؛ المعونة 2/ 1269؛ المقدمات 3/ 67؛ وإلى 
هذا ذهب الحسن البصري» وابن سيرين وعطاء والشافعي في القديم» وهو مذهب 
الحنابلة. ينظر: اوم 4 3؛ روضة الطالبين 5/ 100؛ المغني 5 451 الانصاف 6/ 
E‏ 

(6) مختصر الطحاوي ص 121؛ مختصر القدوري 2/ 116؛ الهداية 4/ 351؛ وهذه رواية 
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أن توزع على مقدار الأصل كسائر الحقوق المشتركة من الغلاة وغيرها. 

قوله: «والشريك الأخص أولى من الشريك الأعم»: رمعنى ذلك أن وجوه 
الشركة تختلف كذوي السهام أحق من العصبة» ويدخل آهل السهام من العصبة 
لقوة مرتبتهم › ولا يدخحل العصب على ذوي السماع مثل أن يموت رجل 0 
ابنتين وابن عم» فتبيع أحد البنين حظهاء فأختها أحق بالشفعة في حظها من 
بني عمهاء ولو باع أحد من بني العم شفع فيه البنات وابن العم الآخر» ومن 
ذلك أن يترك الميت جدتين وأخوين لأم وإخوة لأب فأرادت إحدى الجدتين 
بيع حظها من السدس» فالجدة الأخرى أحق من باقي لشركاء» فإن باعت 
الجدتان فالشفعة لباقي الورثة» وإن باع أحد من الأخوين للأم شفع في حظه 
أخوه لأمهء وعلى هذا | لاا ستلوفة يتخرج هذا الباس» ه.ا صريح المذهب.» 
ورواية ابن القاسم عن مالك. وقال أشهب: لا يدخل أهل السهام على 
العصبة (ولا العصبة على أهل السهام» وقيل: يدخل السهام على العصبة)() 
ولا 0 

قوله: «وتجب الشفعة بمثل العوض (وصفته إن كان من الأثمان أو مما 
يكال أو يوزنء وبقيمته إن كان من غير ذلك)7) وقيمة الشقص»: وهذا تنويع 
بحب الخال فج بيقن الكمن اه ن #الجعدوة وال ل والموزون: 
بالقيمة إن كان الثمن عرضاً أو حيواناً والقيمة تقوم [38/ظ] مقام المثل عند 
تعذر المثل» ولو صالح بشقص في موضحة. أو منقلة فإنه يأخذ دية» 
الموضحة أو المنقلة ولو صالح بشقص عن دم عمد شفع الشفيع بقيمة الشقص 
(وشفع)”* عن دماء الخطأ بالدية إذ هي الواجبة في الخطأ دون العمد. ومن 


= عن الحنابلة» وبه قال أيضاً الشعبى والنخعىء وسفيان الثوري» والشافعى فى الجديد 
وهو اختيار المزني. ينظر: مصنف عبد الرزاق 885؛ الأم 4/ 3؛ روضة الطالبين 5/ 
0 المغنى 5/ 523؛ الإنصاف 6/ 275. 

(1) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(2) المدونة 14/ 349؛ التفريع 2/ 299 300؛ المعونة 2/ 1270؛ المنتقى 8/ 199. 

(3) ساقطة في نسختي : (اخق) واش». 

)4( في نسخة: «خحق»: (ويصالح). 
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ابتاع شقصاً وعروضاً في صفقة فض الثمن على ذلك بالقيمة» فما وجب 
للشقص شفع به» (وليس للمشتري تفريق الصفقة لأن الشفيع لا يلزمه أن يأخذ 
uN‏ ولو اشترى أشقاصاً شفيعها واحدء وأراد الشفيع أن يأخذ 
شفعة في واحد منهاء (ويترك بقيمتها)“ لم يكن له ذلك .إلا برضى المشتري» 
ولو باع شقصاً لرجل وله عدة شفعاءء فأراد بعضهم الأخذ بشفعته في حظه» 
وسلم سائرهم فليس له إلا أن يأخذ الكل أو يدع» ولو كان بعض الشفعاء 
حاضراًء وبعضهم غائبأء فأراد الحاضر أن يأخذ بحظه لم يكن له ذلك» لأن 
تبعيض الصفقة ضرر (وكذلك إذا تعدد المشتري والشفيع... فسلم لبعضهم 
فلن له الف واج وات 


قوله: «ولا تبطل الشفعة إلا بتركها أو ما يدل على الترك أو يأتي من 
طول المدة ما يعلم معه أنه تارك» قلت: الشفيع على فسمين: غائب» 
الحاضر على خمسة أقوال: الأول: أنه لا حد في بطلان شفعته» والثاني 
تبطل بانقضاء السنة قاله أشهب. والثالث: أنها تبطل (إذا قاربت السنة كعشرة 
الشهر ونحوهاء والرابع أنها تبطل)”” إذا ترك القيام بطلبها أكثر من سنةء 
والخامس أنها تبطل (بعد)“ الخمس الأعوام لا أقل من ذلك قاله ابن 
الماجشون: إلا أن يحدث المشتري بناء أو نعحوه فتنقطع شفعته فى أقل من 
ذلك» وقال أصبغ : تبطل بعد السحية والثلاثة, وروى عن أشهب أنه بالغ في 
التحديد بالسنة حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة ولم يقم» فلا 
شیء له وقال ابن ميسر . ما قارب السنة فحكمها E‏ وقال ابن وهماه. 
إذا علم بوقوع الشفعة فسكت فلا شفعة له إلا أن يشهدء وفى العتبية من رواية 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) فى نسخة: «خق»: (وترك قيمتها). 

(3) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

)5( ا نسخة : «خحى» . 

(6) ينظر: في جملة هذه الأحكام: التفريع 2/ 301؛ المعونة 2/ 1274؛ عيون المجالس 
4 _ 1579؛ المنتقى 8/ 195؛ المقدمات 70/3 - 71. 
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ابن القاسم في شفيع قام بعد شهرين أيحلف قال: لاء وروی عنه فيمن قام 
بعد تسعة أشهر قال: يحلف» وفي كتاب محمد يحلف بعد (سبعة)”'' أشهر أو 
E‏ ول يحل تن قتهرين فال انو هيد الحكم إذا قال الشفيع: لم أعلم 
بالبيع وهو بالبلد فهو مصدق» ولو بعد أربع سنين» قال محمد: وإن الأربع 
كثير» ولا يصدق في أكثر منهاء وروى عن (ابن الماجشون)”* أن الشفعة 
للحاضر بعد أربع سنين*» ووقع إلى العشرة أعوام» والمختار عند المحققين 
أنها لا تبطل إلا بالقول أو الفعل الدالين على الإبطال لقوله يَخِ: (الشفيع 
أحق بشفعته)“ ولم يعلقه بمدة» ولم يفرق بين حاضر وغائب» ولو اضطر 
المشتري شفيعه إلى الأخذء أو الترك كان له ذلك ويتلوم (للمضطر)” في 
ذلك اليومين والثلاثة قاله في المختصرء وقيل: لا يتلوم البتة» وكذلك يتلوم 
على المشتري اليومين والثلاثة مما لا يضر بالمشتري» وقيل: لا تأخير البتة» 
ومجهلة الثمن مع رل امان ورت الشهرة سقط ال 

قوله: «ولا تجب إلا بعد تمام البيع واستقراره»: نص على بيع البتة 
ارا من بيع الخيارء ولا شفعة فيه حتى يتم البيع وكين 97> علدنا ل 
حنيفة حيث قال: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه» وإن كان للمشتري 
وجبت فيه الشفعة» وفي معنى البيع كل معاوضة. 

قوله: «وهي (موروثة) كسائر الحقوق»”” : تنبيهاً على مذهب أبي 


(1) في نسخة: «ش»: (أربعة) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: المنتقى 8/ 
108. 

(42 في نسخة: «ش»: (ابن القاسم)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: 
المقدمات 3/ 70. 

(3) المنتقى 8/ 196 198؛ المقدمات 70/3 - 71. 

(4) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ . 

(5) في نسخة: «خق»: (النظر). 

(6) المعونة 2/ 1280؛ بداية المجتهد 2/ 419. 

(7) مختصر القدوري 2/ 114. 

)8( في نسخة : غ : (موروث). 

(9) المعونة 2/ 1279؛ عيون المجالس 4/ 1770؛ المقدمات 3/ 71. وبه قال الشافعي - 
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حنيفة'!' لقوله بياة: (من ترك مالا أو حقاً فلورثته) ولأنه خيار لدفع الضررء 
فقام فيه الوارث مقاه المورث أصله الرد بالعيب. 
قوله: «وإذا بنى المشتري أو غرس لم يكن للشفيع أن يأخذ بالشفعة 
إلا مع قيمة (البناء) أو الغرس»: وهذا تنبيه على خلاف أبي حنيفة» 
قال: هو متعد في البناء والغرس» ويأخذ الشفيع بالثمن» ويجبر المشتري على 
ن الداع افوس لان كو ديعا قم لذ إلى ادات و ادلم الذا ”اله 
تصرف بوجه جائزء فلا سبيل إلى إتلافه بالنقض تفريقاً بينه وبين عرق الظالم. 
قوله: «وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه»“ 
هو المشهور من السذهب فيما إذا اختلف المشتري والشفيع» فالقول قول 
المشتري مع يمينه إن أتى بما يشبه. لأنه المدعى عليه وقال أشهب: القول 
قوله ا و ا هر عن مين فالا اتن هما ل القول فول 
الشفيع وهو قول ابن القاسم. أو قول المشتري وهو قول أشهب. وإذا أقاما 
فعا" لنيدة الف a E‏ تعن على e‏ ونال 
أشهب: البينة بينة المشتري لأنها زادت» ولو تنازعًا في العفو عن الشفعة 
فالقول قول الشفيع لأنه المدعى عليه» ولو تنازعا في كون الشفيع شريكا 
فالقول قول المشتري فيحلف أنه لا يعرف له شريكا” وإذا أقر (أحد) ' ببيع 
الشقص» وأنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر وسقطت الشفعةء لأن عهدة 
الشفيع على المبتاع . 


: وهذا 


= وأحمد وإسحاق والأوزاعي. ينظر: الأم 4/ 7؛ روضة الطالبين 5/ 94؛ الإنصاف 
6 293؛ المغنى 5/ 501. 

)1( يحصو الها وى ص 123؛ مختصر القدوري 2/ 113؛ الهداية 4/ 364. 

220 في نسختي : «ق» ر«ز»: (البنيان). 

(3) الهداية 4/ 358» وبه قال الثوري والمزنى. ينظر: مختصر المزنى ص120؛ المغنى 
٠ ٠ ۰ .501 /5‏ 

(4) المراد بقوله: إن آتى بما يشبه أي يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه. ينظر : 
المدونة 14/ 404. 

(5) المعونة 2/ ٠1282‏ المنتقى 8/ 189؛ بداية المجتهد 2/ 426. 

(6) في نسخة: «خق»: (المالك). 
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قوله: «وإذا بيع الشقص بثمن إلى أجل فإن. وثق المشتري بالشفيع 
وإلا أتاه بثقة ملى»: وهذا (مذهب)” مالك يف [39/و] وقال غير“ لا 
بأخذ الشفيع بالشفعة إلا أن يعجل الثمن وهو ظلم عليه. 

قوله: «ويوضع عن الشفيع ما حط (البائع)) عن المشتري من الثمن 
مما يشبه» وهذا مذهب مالك لأن الشفيع قد حل محل المشتري؟› 
وقال الشافعي”': لا يحط عنه شيء البتة» لأنها هبة محضةء والأول أصح 
کا اد و ليها فا الت ا وها نيه فرت واا ها زاف على 
(المعتاد)”*' فهبة (محققة)0" وههنا مسائل تتعلق بالشفعة : 

المسألة الأولى : تثبت الشفعة للشريك»› وإن كان كافراً إذا كان البائع مسلماء 
كان المشتري مسلماً أو كافراً» وإن كان الشفيع والمشتري ذميين فلا شفعةء إذ لا 
محاكمة بينهماء قال أشهب: تجب الشفعة إذا كان في الصفة مسلم من غير تفصيل . 

المسألة الثانية: الإقالة لا تبطل الشفعة لأنها بيع حادث بعد تقرر ملك 
المشتري ووجوب الشفعة عليه» ولا خلاف عندنا أن عهدة الشفيع على 
التشتريى». واف الهذفب :على من تكرت الحهدة بعت الإفالة > فقيل : 


(1) الشقص: بالكسر: القطعة من الأرض»ء» والطائفة من الشىءء أو النصيب. ينظر: 
مختار الصحاح ص 144؛ النهاية 2/ 490؛ لسان العرب 7/ 48. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (ما ذهب إليه مالك). 

© غوت العجانسى 4 176 الإعراف 502 وغو ماعب القاقعية والسيتابلة:. فغ 
مغني المحتاج 2/ 301؛ المغني 5/ 507؛ الإنصاف 6/ 301. 

(4) ولعله يقصد أبا حنيفة الذي يرى أن على الشفيع أن يعجل الثمن ويأخذ الشخص 
بالشفعة أو ينتظر حتى يحل الأجل فيؤدي الثمن ويأخذ بالشفعة. ينظر: الهداية 4/ 
7؛ شرح فتح القدير 8/ 319. 

(5) ساقطة في نسخة: «غ). 

(6) المنتقى 8/ 193. 

(7): سختضر المزق فين 5121.120 المهذتن 385/1 

(8) في نسخة: «خق»: (المبتاع). 

(9) في نسخة: «خق»: (محضة). 

(10) التفريع 2/ 302؛ عيون المجالس 4/ 1774؛ المعونة 2/ 1277؛ المنتقى 8/ 215؛ 
المقدمات 3/ 67. 
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على المشتري نظراً إلى أنها وجبت عليه بالعقد الأول» وقيل: الشفيع مخير 
بين أن تكون عهدته على البائع تحكيماً للإقالة» أو على المشتري تحكيماً 
للعقد الأول» قال مطرف وابن الماجشون: إن ظهر من حال المتقائلين أنهما 
قصدأً قطع الشفعة» فالعهدة على المبتاع» وإن ظهر أن الإقالة بقصد صحيح لا 
يقصد قطع الشفعة فالخيار للشفيع في أن تكون عهدته على أيهما شاء" . 

المسألة الثالثة: إذا تصرف المشتري في الشقص قبل قيام الشفيع ببناء. 
أو غرس وجب للمشتري على الشفيع قيمة ما زاد من بناء أو نحوه» فإن أحب 
الشفيع دفع قيمة ذلك له مع ثمن الشقص وأخذ بالشفعة وإلا ترك ولا يضمن 
المشتري للشفيع شبئاً مما حدث في الشقص من هدمء أو حرقء أو قطع. 
ونحوه» وإلا أن يفعل ذلك قصد الإتلاف عليه» وليس للشفيع شيئا فيما اغتل 
المشتري من دار» أو أرض» لقوله ڪيا : (الخراج بالضمان). 

المسألة الرابعة: لو اشترى أرضاً فزرعهاء ثم استحق نصفهاء فأراد 
المستحق أن يأخذ نصفها الآخر بالشفعة والزرع لم يطلع ففيه تفصيلء أما 
النصف المستحق فزرعه للمشتري» وعليه كراء الأرض» وأما النصف المستحق 
بالشفعة فزرعه للمشتري» ولا كراء عليه فيه» لأنه كان ضامناً له» فخراجه له» 
وروي عن مالك أن الشفيع يأخذ نصف الأرض بنصف الثمن ويدفع قيمة 
نصف العمل والبذر» ويكون له نصف الزرع حيئئكٍ. 

المسألة الخامسة: إذا بيع الشقص مراراً فللشفيع أن يأخذ بأي البياعات 
شاء (وينتقض)”/ ما بعده ولو باع نصف دار» أو نصفاً من شقص بيع خيار» 
ثم باع النصف الآخر من آخر بيع (بت)” فهل تكون الشفعة لمبتاع الخيار أم 
لمبتاع البت قولان مبنيان على بيع الخيار هل يعد ماضياً من حين انعقاده أو 
من حين إمضائه» وفي هذا الأصل خلاف . 


(1) وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع في كل وجه وقال أبو حنيفة هي على من 
يؤخذ الشقص منه كان البائع أو المشتري. ينظر: مختصر الطحاوي ص132؛ مختصر 
القدوري 2/ 112؛ المقدمات 3/ 67؛ بداية المجتهد 2/ 425. 

(2) في نسخة: «خق»: (وينقض) . 

(3) في نسخة: «ش»: (يقل). 


1195 


المسألة السادسة: هل يلزم إسقاط الشفعة قبل وجوبها أم لا؟ قولان 
مبنيان على الوفاء بالوعد هل هو لازم أم لا؟ والمشهور أنه إذا وهب شفعته 
قبل وجوبها لم يلزمه» وإذا أخذ العوض عن ذلك قبل الشراء بطل»ء ورد 
العوض وكان على شفعته. 

المسألة السابعة: إذا باع الحظ الذي يستشفع به فيل له الشفعة أم لا؟ 
قولان عندناء وذلك مثل أن يتراخى عن الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي 
كان به شريكاء فاختلف قول مالك: هل له الأخذ بالشفعة لوجوب الحق له 
قبل البيع أو لا؟ لانتفاء الضررء وهو قول أشهب» ويبطل الشفعة مساومة 
الشفيع لمبتاع وطلبه المعاوضة والكراء والقسمةء ولا يحوز بيع الشفعة لغير 
المبتاع ولا أخذها للبيع» لأن مشروعيتها لرفع (الضرر بالشركة)” ''. 

قال القاضى ك4 : «فصل الأعيان( ضريان»: القسمة تصرف فيما له 
کیو ا انو اسان اراي واا نسل فى رعا 
الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه: وَإِدًا عَصَرَ أو EH‏ 
قرف ولتي وَالمتكنة [النساء: 8] الآية وقوله سبحاته: واه فَكانَ 1 
يني © © * [الصافات: 141]» وقوله: #إد يلقوت أقلمهم أيهم يحمل 
مَرْصِمٌ ‏ [آل عمران: 44]» وأما السنة فقوله علا : كل ,ملك أدركة ف الاما 
فهو على قسم الحاهلية» وما أدركه الإسلام فهو على تسم الإسلام). 
وقال 4# : (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وقد قسم الله 
سبحانه المواريث والغنائم بين أهلهاء وأسهم ييه بين العبيد (الستة)”* 
المعتقين في المرضء» والإجماع منعقد على أنها مشروعة» وقسم القاضي 
المتملكات قسمين: منها ما ينقسم نوعه دون عينه» ومنها ما ينقسم (نوعه 
وعينه)””* فالأول كالثوب» والدابة والعبد والسفينة وما في معنى ذلك كالخف 


(1) في نسخة: «خق»: (ضرر الشركة). 
(2) في نسخة: «شس»: زيادة (المقسومة). 
(3) ساقطة فى نسخة: «ش». 
(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 


. 


(5) في نسخة: «ش»: (أنواعه وأعيانه). 
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والنعل والباب» وما لا يمكن إفراده إلا بفساد وضررء وهذا إن لم تنقسم عينه 
القميع المت اليم مق آلا جي أو الم اند من الشريكيق وبر هلان ذلك 
فق باه[ 12659 متها ولا ميل إلى قشمة عينة لما فى ذلك من الاأضرار 
لشریکه» وإبطال منفعته» وإتلاف ملكه عليه فلا يمكن من ذلك من دعا إليه: 
وإن رضي بإتلاف منكه» ويجبر من أبي البيع عليه» لأن في بيع حصته وحده 
ضرراً (على شريكه ونقصاً من القيمة وحطاً من حقه فيجبر على البيع في هذه 
الصورة)” كما يجبر على إخراج ملكه بالشفعة رفعاً للضرر في المحلين من 
حيث إن البقاء على حكم الشركة غير لازم» ومن أراد من الشركاء الانفراد 
بحصته فذلك له بالوجه الممكن» فإن أمكن بالقسمة وإلا (بيع)”” إذ لا طريق 
للانفراد إلا ذلك» وأما ما ينقسم من الأعيان (فإن قسمته)“ على ثلاثة أضرب : 
قسمة مهاياة» وقسمة بيع ومراضاة» وقسمة تعديل وتقويم . 

القسمة الأولى: قسمة المهاياة بالياء» سميت بذلك لأن كل واحد هيأ 
لصاحبه السكنى والانتفاع» ويقال المهاناة بالنون من قولهم هنان الطعامء 
والمعنى صادق على اللفظين» وهذه القسمة على ضربين مهاياة فى الأعيان». 
ومهاياة في الأزمانء أما مهاياة الأعيان فمثل أن يأخذ أحد الك دارا 
ليسكنها (والآخر دار أخرى كدي أو أرضا يزرعهاء والآخر أرضا 
مثلهاء ولا خلاف في أنها جائزة مع التراضي ولا يجبر عليها من أباها 
عندنا””' خلافاً لأبي حنيفة» وهذه قسمة الانتفاع لا قسمة الأعيان» وأما مهاياة 
الأزمان فمثل أن يكون فى عين واحدة أزمنة مختلفة كدار يسكنها .هذا شهراء 
وا و ا e‏ هذا سنة» وهذا سنة وهي أيضاً جائزة» مع 
التراضي منهماء ولا يجبر عليها من أباها. 


(1) فى نسخة: «خحق») (بالمبايعة). 

0(7 اق قن نة اق 

(3) فى نسخة: «خحق»: (بنا لبيع): 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) شرح فصول الأحكام للقاضي عبد الوهاب ق3/ظء مخطوط خبر رقم (8178). 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) المعونة 2/ 1287؛ المقدمات 3/ 102. 
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القسمة الثانية: قسمة البيع مثل أن يكون أحد الشريكين أخذ دارا على 
أن يأخذ الآخر دارا من غير تقديم» ومحصولها راجع إلى البيع الذي من 
شرطه (الرضى”'' والقبول من الطرفين» وهذه القسمة جائزة في المتفق 
والمختلف» لجواز البيع فيهماء ولا يجبر عليها أيضاً من أباها بقرعة أو بغير 
شرعة . 

القسمة الثالثة: قسمة التقويم والتعديل وهي جائزة في المتفق والمختلف 
بعد معرفة القيمة وهذه القسمة تمييز حق» وقيل: بيع ن الوه وقد 
القاضي صفة (هذه)”7 القسمة» وهي أن تقسم الفريضة» وتحقق على أقل 
سهامهاء ثم تقوم الأملاك وتعدل على أقل السهام» وتقع التجزئة بحسب 
ذلك» فمن حصل له سهم من جهة كانت له. فإن اختلفا بأي الجهات يبدأ في 
الإسهام عليه أسهم على الجهتين . 

وصفة القرعة تتصور ببندقة واحدة للإسهام» ثم يرمي إلى الجهات. أو 
ببندقتين» بندقة للسهم» وبندقة للجهة كما ذكر القاضي ككله. 

فرع: إذا وقعت القسمة في المنافع التي سميناها قسمة مهاياة» اختلف 
تقدير مدة الانتفاع بحسب اختلاف المقسومات» فأما العقار الذي لا ينقل» 
ولا يحول فيجوز أن تكون مدة الانتفاع فيه بعيدة وقريبة» إذا وقعت القسمة 
للسكنى في الدارين أو للزراعة في الأرضين» فإن وقعت القسمة للانتفاع بالغلة 
والكراء فهل يشترط في ذلك قرب المدة حذراً من الغرر باختلاف الأكرية في 
اللازمة المتطاولة» رد ذلك ف المدة الس بوالكفير ة. لآن: الاعيان ا 
على آل ال ةف وان عدا ونا الس فما قل ورل وع ال 
التغيير من الحيوان» فيشترط فيها قرب مدة الانتفاع والاغتلال» ولا يجوز 
ذلك مع طول المدة للتغير اللاحق المحقق للغرر والمخاطرة. 

واختلفت الروايات فى تقدير المدة اليسيرة فيما ينقل ويتغيرء فقيل : 
(1) في نسخة: «خحق»: (التراضي). 


(2) التفريع 2/ 297؛ الكافي ص 445 446؛ المعونة 2/ 1288. 
(3) في نسخة: «اش»: (صرف) عوض (هذه). 
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اليوم الواحد فقط» وقيل: الخمسة الأيام» وقيل: الشهر وما دونه» ولا يجوز 
أكثر من ذلك والصحيح أن المدة تختلف بحسب اختلاف المقسوم (فإن منه 
ما يسرع إليه التغير» ومنه ما لا يسرع إليه فيتنزل تقدير المدة على ذلك)“ . 

قوله: «وإذا أراد بعض الورثة قسمة دور» إلى آخرهء حاصل هذه 
المسألة يرجع إلى الاختلاف في تقدير القسمة فدعا بعضهم إلى القسمة على 
العددء ودعا الآخرون إلى التجزئة في كل عين من الأعيان فالقول قول من دعا 
ان التجزئة في الأعيان إلا أن ت تتفق المواضع» أو تتقارب وتتساوى المنافع أ 
تتقارب فالقول حينئذٍ قول من دعا إلى القسمة على العدد (وهو صريح مذهب 
مالك لأن قسمة العدد)”” أنفع للفريقين. و ادغو الا ضار وعو 
بالصلا e‏ الج قال انو ع واا تقس كل عبن عن 
اتا عطلقاء والصحيح ما ذهبنا إليه لقرله كله : (لا ضرر ولا ضرار) ثم ذكر 
الخلاف في قسمة الرحى والحمام» وقنا وکنا ھا وجرى العمل في 
الأندلس بقول ابن القاسم في امتناع قسمة ذلك وإن حصل لكل واحد (ما 
ينتفع) به انتفاعاً عاماً إلى مدة حكم المنتصر بال فأمر بالأخذ بقول مالك 
فجرى الحكم به» وترك قول ) ابن القاسم. واعتمد مالك [40/و] في ذلك على 
لەسا ر ينه أو گل تيا سفوا [النساء: 7]. 

تكميل : حكى المتأخرون من أشياخ المذهب في قسمة ما ينقسم إلى ما 
ل مقع فنه LEE E‏ 


(1) بداية المجتهد 2/ 433 434. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

000 التفريع 2/ 297؛ الكافي ص 48 - 0 المعونة 2/ 1289. 
(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) فى : «حق»: (إلى). 

(6) مختصر الطحاوي ص 410. 

(7) المهذب 1/ 348. 

)8( افرع 398؛ الع 7 0 ؛ بداية ا 


۵ ش١‎ 


00 37 _ 99؛ بداية المجتهد 2 4291. 
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چ 


الأول: قول مالك وابن كنانة أنه نه يقسي ولو صار لأحدهم مقدار القدم 
اعقماذا غل قوله انه یا ep‏ ا 


والثاني : قول ابن القاسم أنه لا يقسم إلا ET gE‏ 
ما ينتفع به كانتفاعه قبل القسمة من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع . 

والقول الثالث: أنه يجبر على القسمة من أباها إذا دعا إليها صاحب 
التضيب: القليل:: ولا يجبر غليها إذا دعا إلبها ضاخت التضيب الكثير.. 

والقول الرابع: عكس هذا القول. 

القول الخامس: قال مطرف إن كانت القسمة تبطل المنفعة على جميعهم 
لم يقسم» وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به» وفي حط الآخر ما لا ينتفع 
به أجبروا كلهم على القسمة. 

N ةلقل انوك كن نوها الى‎ aN NIS, 
إذا صار لكل واحد (منهم)”' ما ينتفع به وإن كان الانتماع أقل من انتفاعه‎ 
حال الشركة» والصحيح أن قسمة ما تؤدي قسمته إلى .بطال منفعته إفساد‎ 
. للمال وهو منهى عنه‎ 

قوله: «وأجرة القسام على الرؤوس»”': وهذا تنبيه على مذهب 
الشافعي القائل إنها على قدر الأنصباء”“. والصحيح ما ذهب إليه مالك“ 
ن اة السهام» واختللاف المقادير لا يوجب زيادة فى فعل (القسام)”” بل 
التعب واحد» وفي العتبية: كره مالك ما جعل للقسام قال ابن حبيب: إنما 
كرهه إذا كانوا يأخذونه من أموال اليتامى”“» فأمًا إن كانت أجرتهم في بيت 


(1) ساقطة في نسخة : 30 

(2) قوله على الرؤوس أي عدد الشركاءء وإن اختلفت حظوظهم» وسواء طلبوا القسمة 
جميعاً أو طلبها أحدهم. 

(3) للشافعية وفي أجرة القسام قولان أحدهما ما ذكره المشارع» والثاني كقول مالك. 
ينظر: المهذب 2/ 378؛ الوسيط 7/ 335. 

(4) التفريع 2/ 297؛ المعونة 2/ 1290؛ الكافي ص450؛ القوانين الفقهية ص 188. 

(5) في نسخة: «خق»: (القاسم). 

(6) الجواهر الثمينة 2/ 781 782. 
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المال كأرزاق القضاة ونحوهم فجائز واحتساب ذلك كله لوجه الله العظيم 
أفضل. ولو طلب القسم أحد الورثة» وأبي غيره فالأجرة على الطالب والآبي 
سواءء وقال أصبغ: أجرة القسام على قدر الأنصباء كقول الشافعي: وهل 
يكتفي بقاسم واحد إذا ولاه القاضي» ويجعل ذلك حكماً أو لا بد من قاسمين 
فصاعداً قولان» وأجراه الشيخ أبو إسحاق مجرى الشهادة» فلا يكتفي فيه بأقل 
فق افا ميق غدل وان ارا وناد قان ن الاس بر ٠‏ 
فاستحسنه مالك ومن طلب القسم كل الس رحد e‏ ويقسم .على 
أقل السها م (لأن صاحب السهم القليل يحتاج إلى تمييز حقهء فلو لم يقسم 
على السهام) 37 له فيا إلى و وتيك عبان و 

المسألة الأولى: اختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الرباع (المتفقة)2©7. 
تباعدت مواضعها هل تجمع في قسمة واحدة أم لا؟ قوان عندناء والصحيح 
أنهما إذا تباعدت جداً لم تجمع في القسم» وحد البعد ما جاوز ثلاثة أميال. 

المسألة الثانية:: اللحوائط المثمرة» والأرفن. المؤووغة اذا تسحف دون 
اروها وزوعها ارت ها فان أوادوا قسمة الثمرة أو الزرع مع الأصولء. 
فان بدا صلاحه» وكان مما يخرص فهل يقسم بينهم بالخرص أم لا؟ قولان60) 
الجواز لأنه بيع بعد الطيب والمنع لأنه مزابنة. 

المسألة الثالثة: يجمع في القسمة الصنف الواحد بعضه إلى بعض» 
زكذلك ها تقاوم فين الصتفين كالخ والحرير والقطن والكعا نولا رة 


(1) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري الخباري المدني أبو زيد» يروي عن أبيه وعمه 
يزيل وغ أسامة ن يزيد وغيرهمء وهو أحد الفقهاء السبعة» »> كان يقسم المواريث» 
ويكتب الوثائق توفي سنة (99ه - 718م). ينظر: تهذيب التهذيب 74/3 - 75. 

)2( مجاهد بن جبر كنبته ابو الحجاج» وقيل أبو محمدء تابعي من أهل مكة» ولد سنة 
(21ه) وكان فقيهاً زاهداً ورعاًء توفي سنة (102ه - 721م). ينظر: مشاهر علماء 
الأمصار ص 52. 

(3) ساقطة فى نسخة: ا خق». 

(4) فى لشي «اش»: اغرضه). 

)5( 0 نسخة: احق»: (فى المنفعة فى النفاق). 

(6) بداية المجتهد 2/ 430, ۰ 
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جمع الصنفين المتبانيين بكل حال في قسمة القرعة لما في ذلك من المخاطرة» 
حر ل سي ود لأنها بيع من البيوع. 

المسألة الرابعة: الطوارئ على القسمة خمسة أنواع: الأول: الغلط ولا 
يقبل دعوى مدعي الغلط إلا ببينة إذا كان غلطاً فاحشاً لا (يسمح)" بمثله 
غالباً. والثاني: طرو وارث أو موصى له أو غريم طالب بدين» أما الوارث إذا 
طرأ بعد القسمة» ولا يخلو أن تكون التركة عيناء أو مختدفة الأنواع» فإ كانت 
فا أذ الواوّت» الطارئ سن كل .وارف ها رهه ومضت" القسمة.. إذ ل اند 
لنقضهاء فإن وجد أحدهم معسراً تبع الطارئ الموسر بلا خلاف» وهل يتبعه 
بما ينوبه وما ينوب المعسرء ويرجع على المعسر متى أيسر يوماً ما (قولان 
عندنا)”” قال ابن القاسم: يتبعه بحظه مما في يده فقط» وخالفه أشهب وابن 
عبد الحكم وقالا يتبعه بجميع حظه ونه نهد لمحي لكان فاك ارك 
غار أو عا مختلفة مما لذ تكو الوارث الطازئ أن تضل إلى هرانت 
إلا بعد نقض القسمة» فله نقضهاء فإن أمكن وصوله إلى حقه من غير نقض 
فهو الصواب» فإن طرأ دين على التركة بعد القسمة فهل تفسخ أم لا؟ آم إذا 
اتفق الورثة على أداء الدين» فإن القسمة لا تفسخ بلا خلاف فإن دعا بعضهم 
إلى فسخهاء ودعا الآخرون إلى أداء الدينء فالقول قول من دعا إلى الفسخ 
على المقتيور”*..وقال سحتون .لا تست التسسمة يظرى الدين» وطن إلى 
الدين من قيمة (التركة)””' يوم الحكمء ويرجع فيما بيد كل واحد من الورثة 
بنسبة ذلك على حكم التجزئة [40/ ظ] واختلف المذهب في طرو الموصي له 
(بالثلث)“ هل هو كطرو المديان أو كطرو الوارث» فقيل: هو كالغريم. 
لأن الله سبحانه قرن الوصية بالدين» وقال ابن القاسم: إن أوصى له بجزء 


(1) في نسخة: «اخحق»: (يتسامح) . 
(2) ساقطة في نسخة: «(ش». 
(3) الجواهر الثمينة 2/ 786. 
(4) بداية المجتهد 2/ 437. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (الشركة). 
TT EEO‏ 
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شائع من ثكلث» أو سدس أو نحوه فهو كالوارث.». وإ أوصى له بدنانير » أو 
طعام مكيل فهو كالمديان"'؟. والثالث: ظهور عيب وهو إذا اطلع أحد 
المتقاسمين على عيبء. فإن كان المعيب الأكثر رده وبطلت القسمةء. فإن رد 
ااا رده» 37 على شريكه بقيمة نصف العيب» واقتسما المعيب› 
قا فإن | ميحج ا شائاً لم تنتقض القسمة. ويتتبع كل وارث بقدر ما 
O RINE‏ ق بعضاً معينا» وكان تافهاً رجع بنصف قيمة 
ذلك دنانئير أو درأاهمء وإن كان كثيراً م بقدر نصيبه فيما بيد صاحبه؟ 
كانت بالمراضاة أو بالقرعة لأنها بيع من البيوع› ولا يرجع به في فسمة 
المراضاة بغير تقويم» لأن مبناها على المكارمة. 

مسألة: إذا اقتسموا الدار» ولم يذكروا مجاري المياه» ولا مخارج 
الأنصباء»ء وخرج البات أو القناة في سهم أحدهم لم تنفسخ القسمة في قول 
ابن القاسم› وقضى على من حصل ذلك فى سهمه لأصحابه بالدخول» أو 
الخروج› وصرف الماء إلى القناة القديمة لبقائها على أصل الاشتراك. وقال 
ابن حبيب: تنفسخ القسمة”* والأول أشهر تحكيما (للعادة)“» ثم ذكر إسلام 
والرق» وقال ابن وهب: هو تابع لمن أسلم من أبويه”“» والدليل (لنا) أنه يك 
سئل عن أولاد المشركين فقال هم من آبائهم” . والنفقة على اللقيط احتسابا 


(1) بداية المجتهد 2/ 438. 

(2) في نسخة: «خق»: (ولو). 

(3) التبصرة للخمي 3/ 91/و. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

05 0 2 1292. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. ينظر: حاشية ابن عابدين 3/ 249؛ 

مختصر المزني ص 136 137. 

(6) حديث: (هم من آبائهم) : صحيح البخاري»› كتاب الجهاد. باب أهل الدار يبيتون 

فيصاب الولدان والذراري بياتاً» حديث (2850) 3/ 1097؛ صحيح مسلم» كتاب 


1203 


محض» وليس له أن ينفق عليه على شرط الرجوع سواء ل 7 
أم ل؟ إد لبس i‏ أن يلزم دممهم الديون الع ا وهو حليئد 

فقهاء المسلمين › و القاضي على إذن الإمام حورا من مذهب وباك 
القائل أنه يرجع عليه إذا أذن له الإمام» والصحيح أن إذن الإمام لا يغير 
حكماًء وميراث اللقيط لبيت المالء إذ لا وارث له» والله الموافق بفضله. 


د الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» حديث (1745) 3/ 
5 ؛ سنن الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في النهي في قتل النساء والصبيان» 
حديث (1570) 4/ 137؛ سنن أبى داودء كتاب الجهادء باب في قتل النساء. 
حديث (2670) 54/3. ١ ١‏ 


1 4 


5 كتاب الجنايات”'' (وموجباتها من قصاص21) 


ودية'“ وما يتصل بذلك من أحكامها)“ 


قال القاضي دل : «القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح» : 
الأصل في وجوب القصاص في النفس والجرامات الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله سبحانه: اا آل مها كيب نک الصا ف ألم آل 
باحر وألعبد بِالْعبّدِ© [البقرة: 178] الآية وقوله: لوك فى الْقِصَاصٍ حيو [البقرة: 


کے م ج 20 


9ه وقوله: #إومن قل مظلوما فقد جَمَلَنَا لوي سلطا [الإسراء: 33]» وقوله 

سبحانه : وتا عَليَهِمْ فيا أن النّفس بأَلتَفْيسن4 [المائدة: 45] وثبت في الصحيح 

أن النبى ييه قال: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن شاء قتلهء وإن شاء 

عفا وأخذ الدية"' وقال ييل لأنس بن النضر: (يا أنس كتاب الله 

القصاص)67) وانعقمد الإجماع على مشروعيته لظهور المصلحة فيه» وحفظ 

(1) الجنايات في اللغة جمع جناية وهي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه 
العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة» وفي الاصطلاح: فعل هو بحيث يوجب 
عقوبة فاعله» بحد أو قتل أو قطع أو نفي. ينظر: لسان العرب 14/ 154؛ حدود ابن 
عرفة شرح الرصاع 2/ 632. 

(2) القصاص: سمي قصاصا لأنه يقص الخصومات أي يقطعها. ينظر: غرر المقالة 
ص 238. 

(3) الدية: مال يجب قتل آدمى حر عن دمه أو بجرحة مقدراً شرعاً لا باجتهاد. ينظ : 
حدود ابن عرفة 2/ 621. 

)4( ساقطة في : نسختي : «خق) ولاش». 
جاء في حكم والي القتيل في القصاص والعفوء حديث (1406) 4/ 21؛ سنن ابن 
ماجه» كتاب الدیات» باب من فتل قتيل › حديث (2623) 2/ 876. 

(6) حديث: (يا أنس كتاب الله القصاص): صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح - 
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القاعة به وهي الحياة التي أشار إليها القرآن وقصدته العرب في أمثالها 
بقولهم : القتل أنفى للقتل» والقائل الذي يجب القصاص منه وهو العاقل البالغ 
المختار للقتل المباشر له» وسنفسر هذه الضوابط بعد. واشترط القاضي ْلَه 
في وجوب (القصاص"''' ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون دم المقتول غير 
ناقص عن دم القاتل» ويدخل تحت هذا التقييد نوعان: المساواة والأرجح 
احكر ازا هوه الانقهن كما ففلة عد وال ال٠‏ أن .كول عهذا مخضا لا شبهة 
فيه احترازاً من محل الشبهة اا والعليف أن كوت الكل 
طاونا على ف اة معلوعة اخ ابوه الت إذا رد بعرت انه ذل 
قصاص فيه» لأن حياته غير معلومة كما نص عليه القاضي في آخر الفصل. 
وانظر فيما إذا ضرب رجل رجلا فأنفذ مقاتله ثم جاء ا عليه» وقد 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فقال مالك: يقتل به الثاني دون الأول. 
لأن فعل الإزهاق مرتب على فعل الثاني» وقيل: يقتلان جميعاً حكاه أبو 
اولك وا روا فرع الاه > وجي و ثالئة عر مدهي أنه يدل 
به الأول ويؤدب به الثاني بناء على أن من أنفذت مقاتله في حكم الميت› 
زول ل ته ولا نورت روا انو زنك فون اند القاسم””. 

قوله: «وتكافؤٌ الدماء بعتبر بأمرين» قلت : هما الحرية والدين» وفسر 
(الحرمة)“ بالحرية والرق وهو كما ذكره» وضابط التكافؤ الذي بنى عليه 
راجع إلى تاوما و رجحان دم المقتول على دم القاتل وأعطى كلامه 
حصول هذا المعنى وهو (صورة)”” اشتراط مكافأة دم القاتل لدم المقتول 


= فى الدية» حديث (2556) 2/ 961؛ سنن أبى داودء كتاب الديات» باب القصاص 
من ا( 1053 10 السا كات العام ات اهام 
في السن» حديث (4752) 8/ 26؛ سنن ابن ماجه» كتاب الديات» باب القصاص 
فى السن» حديث (2649) 2/ 884. 

(1) فى نسخة: «خق»: (القتل). 

(2) بداية المجتهد 2/ 628. 

(3) النوادر 14/ 175. 

(4) في نسخة: «خحق»: (الحرية) وهو خطأ نسخى . 

(5) في نسخة: «خحق»: (ضرورة). ۰ 
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ونقصان دم القاتل عن عن:دم المقتول عدم الزيادة. فعدم زيادة [41/و] دم القاتل عن 

دم المقتول مستلزم للمكافأةء أو النقصان (ففي كلامه) " تكرار من e‏ 
أول الكلام قد استقل بإفادة مقصده» قال : وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل 
بالعبد المحض» ولا بمن فيه بقية رق مطلقأء وهذا (مذهب مالك)” الذي لا 
اختلااف عنه فيه» ونه قال الشافعى”, والليث”*24 اي وأبو و 
اعتماداً على دليل (خطاب”7 قوله سبحانه: #ال بار وَالْمَْدُ المد ولاق 
الا 4 [البقرة: 178[ وقال داود: يقتل الحر السك ملق سو اء كان هنك نفسية د 
عبل E‏ اعتماداً على (عموم)” قوله سبحانه : رکا عل فا أ التَفس 


بأَلنّنِيس4 وعلى قوله بي: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)””' الحديث» وفرق أبو 
خنيفة فقال يفل .بعك غيره<ولا قل بعد فة > .ولا حا ل ف النظر. 


(وأجمعوا كلهم)”“ على أن العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص 
بالأعلى» والمدبر والمكاتب» والمعتق بعضه والمعتق إل أجل › وأم الولد 
كالعبد المحض سواء» بدليل نقصان طلاقهم وحدودهم» وفع شهادتهم إجراء 
لهم مجرى العبيد. 


(1) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(2) في نسخة: «ش»: (مذهبه). 

(3) روضة الطالبين 9/ 151. 

(4) بداية المجتهد 2/ 631. 

(5) المغنى 9/ 348. 

.6 1ظ‎ /2 e E 06 

(7) فى نسخة: «اشس»: (جواب). 

(8) بداية المجتهد 2/ 631؛ المغنى 7/ 658. 

(9) ساقطة فى نسخة: (خق). ۰ 

(10) حديث: (المسلمون تتکافاً دماؤهم) : 0 أبي داودء كتاب الجهاد. باب في السرية 
ترد على أهل العسكرء حديث (2751) 3/ 183؛ سنن النسائي» كتاب القسامة» باب 
القود بين الأحرار والمماليك فى النفس» حديث (4734) 8/ 19؛ سنن ابن ماجهء 
كتاب الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» حديث (2638) 2/ 895. 

(11) مختصر الطحاوي ص230؛ مختصر القدوري 3/ 144؛ الهداية 4/ 503 504. 

0 في نسخة: «خق»: (وكلهم اتفقوا). 
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قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر قصاصاء» : وهذا صريح مذهب 
مالك ك" اعتماداً على قوله #4: (لا يقتل مسلم بكافر)” واحترز بقوله : 
(قصاصاً) من أن ,تله غيلة مراعاة على ماله فهل يقتل به أم لا؟ فيه قولان 
عندنا المشهور أنه يقت به اعتماداً على حديث عبد الرحمن بن البيلمان ”“ 
أن رسول الله ية : (قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة قتلة 
٠ „ /(6)(5)n °‏ 5. .- 06 3 5 
غيلة ) ثم نص على أن الرق كله حكم واحد فيقاد لبعضهم من بعض 
كالمدبر بالمكاتب» والمعتق (بعضه بالعتق)” إلى أجل» وكذلك سائر أنواع 
الكفر لتساوي الجديع في نقض الرق والكفر. 
فرع: يقتصر الأعلى من الأدنى مثل أن يقتل العبد الحرء أو الكافر 


المسلمء فإن جرح الكافر المسلم» أو العبد الحر جرحأ يقع فيه القصاص. 
فهل يقاد به أو ير-عع فيه إلى الدية قولان حكاهما القاضي» ومشهور المذهب 


(1) المعونة 3/ 1300؛ المقدمات 3/ 231؛ بداية المجتهد 2/ 632. 

(2) حديث: (لا يقت مسلم بكافر): صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب فكاك الأسيرء 
حديث (2881) 3/ 1110؛ سنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء لا يقتل مسلم 
بكافر» حديث )1412١‏ 4/ 24؛ سنن النسائى» كتاب القسامةء باب سقوط القود من 
المسلم للكافرء حديث (4744) 8/ 23؛ سنن ابن ماجهء كتاب الديات» باب لا 
يقتل مسلم بکافر» حديث (2658) 2/ 883. 

(3) بداية المجتهد 2/ 632. ظ 

(4) عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني» شاعر مجيد» وله رواية عن ابن عباس وغيره» 
واختلف رجال الحديث في توثيقه قال القرطبي: ابن البيلماني ضعيف الحديث لا 
تقوم حجة إذا أوصل» فكيف بما أرسله توفي سنة (90ه - 759م). ينظر: تهذيب 
التهذيب 6/  :49‏ 150؛ جامع أحكام القرآن 2/ 632. 

(5) الغيلة: بالكسر الاغتيالء يقال غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه. 
ينظر: مختار الصحاح ص203؛ الغريب لابن سلام 3/ 301؛ النهاية في غريب 
الحديث 3/ 403. 

(6) حديث: (أنه وَضِ قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة...)؛ سنن 
الدارقطنى» حا.يث (167) 3/ 135؛ مصنف ابن أبى شيبة» حديث (27460) 5/ 
١ ` 408‏ 

)7( ساقطة فى نسخة «خق». 
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التفريق بين النفس والأطراف» فيقع القصاص ذ في النفس دون الأطراف. وانظر 
المرق بيلهماء ومقتضى الدليل أنهما سواء. 
قوله: «وإذا صادف القتل تكافؤ الدماءين القاتل والمقتول لم يسقط 
القصاص بزواله من بعد»: الضمير فى قوله: «بزواله» عائد على 
التكافؤء لأن دم النصراني مكاف لدم النصراني» فإذا أسلم القاتل زال 
التكافؤ إلا أن القصاص ثبت قبل زواله» فترتب عليه حكمهء وكذلك 
إذا أعتق العبد. 
قوله: «إلا أن براعى في قتل الأب بابنه أن (يقول)7) عمداً محضاً لا 
شيهة فيه ولا احتمال كإضجاعه وذبحهى» قلت : اختلف العلماء هل يقتل 
الأب بالابن فذهبت طائفة إلى أنه لا يقتل به مطلقاً على أى وجه من وجوه 
العمد قتله» وهو قول جمهور أهل العلم» وبه قال أشهب”'. وقال مالك : 
بقل به ذا أمجعه وديك . واعتمد الجمهور على حديف ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكليهِ: (لا تقام م بالمسجد» ولا يقاد بالولد الوالد)٠5‏ 
ورای مالك يدنه أن العحد إنا د يتحقق في مسألة (الإضجاع) " ونحوه. وما 
عداه لا يكون عمدا لما لاض شيف من السلطنة على تأديب ولده» ولما عنذه 
من المحبة الطبيعية المانعة من تعمد القتل غالباً إلا فى قتل تلك الصورة فلما 
يحيى بن سعيد أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنأ له بالسيف» 
010 في نسخة : «ش»: (يقول). 
(2) كأبي حنيفة والشافعي والشعبي. ينظر: مختصر الطحاوي ص 231؛ روضة الطالبين 
9/ 151؛ المغني 9/ 259. 
(3) المعونة 3/ 130. 
(4) التفريع 2/ 216؛ الكافي ص587؛ عيون المجالس 5/ 1982؛ المقدمات 3/ 337؛ 
بداية المجتهد 2/ 634. 
)5( حديث: له تقام 00 بالمسحد.» ليد يقاد a‏ الوالد): الترمذي. كتاب 
ال او حديث ٠‏ )8104( 410/4 
(6) في نسخة: «خقى»: (الاضطجاع). 
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فأصاب ساقه فانبرى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم '' على عمر بن 
الخطاب فأخبره» فقال له: اعدد على ماء قديد عشرين ومائه بعير حتى أقدم 
عليك» فلما E‏ ثلاثين حقة وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتولء فقال: ها آنا ذاء فقال: خذهاء 
فإن رسول الله ية قال: (ليس لقاتل شيء)” . 

فرع: لا اختلاف عندنا أن الأء والأب في ذلك سواء» واختلف 
المذهب في الجد هل هو كالأب في هذا المعنى أم لا؟ قولان» قال الشيخ 
أبو الحسن: ويتنزل منزلة الأب أبوه» ومنزلة الأم أمها عند ابن القاسم. 
ووقف في الجد أبي الأم» الجدة أم الأب وقال أشهب: لا تغلط الدية 
على أبي الأم وهو كالأجنبي» وتغلط على أم الأب» وقال عبد الملك: تغلط 
في الأجداد والجدات» وقال سحنون: اتفقوا على أنها تغلط في الجد والجدة 
للأم واختلفوا في الجد للأم» والصحيح أنهم E TT‏ ا 

قوله: «وأما الأعداد فإن الجماعة تقتل بالواحد»: وهذا صريح مذهب 
الك وا مادق و تقر إلى لوا واا الحكية 
مشروعية القتل المشار إلى ذلك بقوله سبحانه: # وك فى الْقِصَاصٍ حه © 
وأجمع جمهور الصحابة عليه» وذكر محمد بن المواز أن عمر بن الخطاب قتل 
و كان اده هيدا : وقال: لو تَمَالاُ عليه أهل صنعاء ديو 
وقتل علي بن أبي طالب ثلاثة بواحد» وقال ابن عباس تقتل المائة الوا" 


(1) أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني صحابي له شعرء له في كتب 
الحديث (19) حديثاً» أخرجه أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله ية حين خرج إلى 
الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة (8ه). ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 
6. 

(2) الموطأء كتاب العقولء باب ما جاء في ميراث القتل والتغليط فيه» حديث (1557) 
2 867. 

(3) التبصرة لأبى الحسن اللخمى 4/ 148/ ظ. 

(4) النوادر 13/ 475؛ المنتقى 9/ 81. 

(5) المعونة 3/ 1304؛ عيون المجالس 5/ 1984؛ بداية المجتهد 2/ 633. 

(6) مصنف عبد الرزاق 9/ 479؛ المنتقى 9/ 99. 
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قوله: «إلا أن بكون القتل ثبت بقسامة»: بناء على المشهور أنه لا يقتل 
بالقسامة إلا واحد» وسنذكره بعد» وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن 
الذكر يقتل بالأنثى' ٠"‏ ومراده إجماع الجمهورء وإلا فقد صح عن علي بن 
أبي طالب والحسن بن أبي [41/ ظ] الحسن البصري وغيرهما أنه لا يقتل الذكر 
بالأنثى اعتماداً على دليل الخطاب من قوله سبحانه: لأ بالأنق)» . 

قوله: «والمريض الذي لم يبلغ السياق»””7 : وانظر هذا التقييده ومن 
قتل مريضاً قتل به فأي معنى للتقييد وقد ذكرنا مسألة من أجهز على من أنفذت 
مقاتله . 

قال القاضي كَْنَهُ: «وأما قتل العمد المراعى في وجوب القصاص فهو 
خالف الخطأ» قلت: القتل نوعان: عمد. وخطأء. وقد اختلف أهل العلم في 
نوع ثالث» وهو شبه العمد» وفيه روايتان”7 عن مالك أحدهما إثباته وهو قول 
أبي حنيفة”4, والشافعي”7. والثاني نفيه» قال في المدونة: شبه العمد باطل 
لا أغرفة وإثما هو عمك أو طا وجمع ا ضيه في قيدين: أحدهما 
أن يقصد القتل» وانثاني أن تكون الآلة ممن يقتل غالباًء والمثقلء هو 
ا كالمحدد فى وجوب القود عندنا“. وقال أبو 
ad a‏ حديث البهودي الذي رضخ راس 
الجارية» فأمر رسول الله بيا برضخ رأسه09 . 
(1) الإشراف لابن المنذر 2/ 95. 
(2) أي لم يبلغ حالة الموت المحقق. 
(3) المعونة 3/ 1306؛ المنتقى 9/ 96. 
(4) مختصر الطحاوي ص 232. 
(5) الإقناع ص164. 
(6) المدونة 16/ 306. 
(7) ساقطة في نسخة: «خق». 
(8) المعونة 3/ 1309؛ الكافي ص 487 48. 
(9) مختصر الطحاوي ص232؛ مختصر القدوري 3/ 141. 
(10) حديث: (أنه مه أمر برضخ رأسه): صحيح البخاري» كتاب الخصوماتء باب ما 

يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي» حديث (2282) - 
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وألحق القاضي 5ه الممسك للقتل بالقاتل» وقد صح أن فعل المسبب 
كفعل المباشر وإذا صح أن عمر بن الخطاب قتل ستة وعيثاً كان الما 
أولى بالقتل من العين› وعجباً من الشافعي. وأبى حنيفة حيث قالا لا قتل 
فى الا 


قوله: «فاما إن حصل أحدهما (مع عدم)7 الآخر مثل أن يقصد الضرب 

دون القتل» إلى آخره قلت: العمد ما قصد فيه الضرب والقتل معا والخطأ ما 
لم يقصد به واحد منهماء فإن قصد الضرب دون القتل مهو المتوسط بينهما. 
فإن كان على وجه الغضب والثائرة وجب به القودء وإن كان على وجه 
اللعبء أو الأدب ففيه قولان: أحدهما: إيجاب القود به» والثاني 
تغليظا. . . ثم تكلم على حكم الإكراه على القتل وتحصيل ا 
المكره إن كان كالآلة بحيث لا يبقى له كسب ولا اختيار البتة» فلا شيء 
عليه» وإن كان معه ضرب من الاختيار فهل يقتل الآمرء أو المباشر اختلف 
الا فينع رر ال ها ذكوة القاضين أن لاهن إن كان :1 سافان 
لاصيا وإن لم يكن ذا سلطان قتل المباشر دون الآمر؛ وناتب ل فر 
نحو المحرم ام كروما أن يقتل صيداًء فالجزاء على القاتل دون الأمرء قال 

ابن القاسم : ومن أمسك رجلا لآخر فقتله› فإن أمسكه وهو يرى أنه يقتله قتلا 
به جميعاً» قال غيره كمحرم أمسك صيداً لمحرم فقتله فعليهما الجزاءء قال 
ابن القاسم» وإن ظن أنه يضربه كضرب الناس قتل القاتل» وبولغ في عقوبة 


= 850/2؛ صحيح مسلمء » كتاب القسامة والمحاربين والقصاص e‏ بات ترت 
القصاص في القتل بالحجر وغيره» حديث (1672) 3/ 1399؛ سنن الترمذي» كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» حديث (1394) 4/ 15؛ سنن أن 
داود» كتاب الديات» باب ما يقاد من القاتل» خديف (4527)-1507/4؛ سنن 
النسائي» كتاب القسامةء باب القود من الرجل والمرأة» حديث (4741) 200 17 
ابن ماجه» كتاب الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتل» حديث (2665) 2/ 88. 

(1) المبسوط 26/ 28؛ الأم 0 

220 في نسختي : : «خحق» ولاش اا 

(3) بياض في النسختين بقدر كلمة 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 183. 
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المسناة وسسصن ولم يتل والقولالكاني: أنينما تلان حميعا) أحدهما 
بالمباشرة» والآخر بالسببية» وهو الأشد في النظر اعتمادا على حديث عمر بن 
التشطاى :فى ال وعدا إجراه بالسبية» وشو الأشد في افر اعد على 
حديث عمر بن الخطاب في السنة وهذا إجراء» قال ابن القاسم: إذا أمر 
السيد عبده أو الظالم (يأمر)" بعض أعوانه بقتل رجل ظلماًء فإنه يقتل الآمر 
(والمأمور)” قال ابن القاسم: وأما الأب يأمر ابنه أو المعلم يأمر بعض 
صبيانه» فإن كان المأمور منهم (غير” محتلم» فالقتل على الآمر» وعلى 
عاقلة الصبي نصف الديةء وإن كثر الصبيان فالدية على عواقلهه”: ومن قال 
لرجل اقطع يدي أو افقأ عيني» أو عين عبدي» فعلى المأمور العقوبة» ولا 
غرم عليه في الحر ولا في العبد. 

ثم تكلم على ما إذا اشترك في القتل مكلف» وغير مكلف» ومذهب 
مالك أنه يقتل المكلف» ويكون على غير المكلف نصف الدية على العاقلة› 
لأن عمد الصبي كالخطأء وهذا إذا تعمد الصبي والمكلف قتله» وقال الشافعي 
وأبو حنيفة لا قود على المكلف» ويرجع إلى الدية لإمكان (أن 0008 
إزهاق الروح عن غير المكلف. فيبطل القود بالشبهة» واعتمد مالك على 
الاحتياط للدماء والتغليط في صيانتهاء فجعل الاشتراك لا يغير الحكم الثابت 
فى حال الانفراد كاشتر تراكه المكلفين في العمد. 

فرع: قال ابن القاسم. ولو كانت رمية الصبي خطا:. ؤوئة: المكلتب 
غم نماك وها غا فاخت آلآ ن ال عل ل ار 
من أيهما مات قال أشهب عن مالك عمد الصبي وخطوم سان 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) فى قوانين ابن جزي ص226 (دون المأمور). 

080 شاقظة فى نسخة: «خق». 

(4) النوادر 4/ 84 85. 

(5) المعونة 3/ 1301؛ الكافى ص 588‏ 589؛ بداية المجتهد 2/ 628 629. 

(6) مختصر الطحاوي ص231؛ الإقناع ص162. 

(7) ساقطة في نسخة: «اش». 

(8) كابن الماجشون. ينظر: المنتقى 9/ 15» وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 6/ 25؛ - 
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ال س عنمي الان والمعاتيي كا على عر ااه زلا عات 
E ET ! 50‏ 

تكلم على الشوط الثالت وهو العلم بحياة المقتول› وف قلمنأه. 

قال القاضى يانه : «فأما ما دون النفس فضريان قطع وجرح» 9 
آخره . 

شرح: ذكر فى هذا الفصل الجراحات العشرء وأوصلها بعضهم إلى أحد 
عشر» وبعضهم إلى ثلاث عشرة» زاد فيها الدامعة واللامة» وقد فسرها 
القاضى بأسمائهاء وأشار إلى اشتقاقهاء ومن أهل العلم من قال السمحاق هي 
البضاعة» وتفريق القاضي أصح إن شاء الله» وتكلم بعد على أحكامهاء 
واشترط في وجوب القود بكل ذلك أربعة شروطء وأشار بقوله: «بكل ذلك» 
إلى الضربين اللذين ذكر في أول الفصل حيث قال: «وأما من دون النفس 
فضربان قطع وجرح والجراح ضربان ضرب [42/ر] فيه القصاصء وضرب لا 
قصاص قب4» . 

الشرط الأول: تكافؤ الدماء» فإن حصل التكافؤة من الطرفين وجب 
القصاص فى محلهء فإن لم يحصل فله حالتان إحداهما أن يكون دم الجارح 
ارجح من دم المجروح› كالحر يقطع يد العبد: 7 المسلم يقطع يد الكافر فلا 
خلاف فى انتفاء القصاص فى هذه الصورة كانتفائه فى النفس» وعليه فى العبد 
ما نقص من قيمته» والحالة الثانية أن يكون دم الجارح أنقص من دم 
المجروح» كالعبد يقطع يد الحرء والكافر يقطع يد المسلم» فحكى القاضي 
وغيره في هذاه السورة راان إحداهما؟ تفى القضاضن» لان المراعن : 
التكافؤ من الطرفين» ولم يحصل لأن عضو العبد أو الكافر ليس بمكافئ لعضو 
الحر المسلمء. فكان كيد الأشل بيد الصحيح» والثاني: وجوب القصاص 
اعقيار ا بالنفسن: 


ى. .خصو الموتن:ضن 4227" اليدب 14/3 
(1) المنتقى 9/ 14. 
(2) التفريع 2/ 217؛ المعونة 3/ 1311؛ المنتقى 9/ 13؛ القوانين الفقهية ص 226. 
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(وههنا)” '' تنبيه لفظي (ومعنوي)”” يتعلق بكلام القاضي» قد قدمنا عليه 
(الكلام)*. حيث اشترط التكافؤ قبل» وتحصيله أن القاضي اشترط التكافؤ 
وذكر قسمين أثبت بمقتضى لفظه التكافؤ فيهماء ونفاه بقوله: «أن يكون دم 
الجارح مكافئاً لدم المجروح» يفهم منه أن التكافؤ التساوي من الطرفين» لأن 
المفاعلة لا تكون إلا من اثنين» وهو أيضا مقتضى لفظ المتضايفين» فقوله 
بعد: «ودم المجروح غير مكافئ لدم الجارح» نفى المكافئات التي أثبتها بظاهر 

وتضمن هذا القسم الثاني أن دم الفاعل أعلى من دم المفعول به. 
وإذا عدلنا إلى لفظ المفاعل لأنه أعم من لفظ الجارح هنا. وصور في هذا 
القسم المثاليين المذكورين» الكافر يقطع يد المسلمء والعبد يقطع يد 
الجر : 

ثم قال بعد: «فقيل في هذين القسمتين» فأشار بقوله: «في هذين» لما 
صور في المثال في القسم الثالث فقط» كان الخلاف في محله» وكذلك في 
المعونة» وكذلك نقله غيره من أشياخ المذهب, ونفي القسم الثالث على هذا 
التأويل عاريا عن الحكم. إذ لم يذكر فيه إلا محض التمثيلء وفي هذا 
تسامح» وإن أشار بقوله «هذين» إلى الصور الأربع التي هي اثنان في الحقيقة 
المذكورتان في القسمين الثاني والثالث» كان في الكلام نظرء إذ لا خلاف 
عندنا فى القسم الثاني أن الأطراف تابعة للنفس» وكما أنه لا يقتل المسلم 
بالكافر» فكذلك لا تقطع يد المسلم إذا قطع يد الكافرء ولا يد الحر إذا قطع 
يد العبد» فكلام القاضي في هذا الموضع فيه تأمل جرت عادتنا بالتنبيه عليه 
عند المذكرات» وقد بسطه في المعونة وقال (ما نصه)”": «وإذا جرح الكافر 
مسلمأء أو قطع طرفه لم يقتص منهء وكانت له عليه الدية وقيل: يجتهد 
السلطان في ذلك» ويحتمل على هذه الرواية القودء وإذا جرح العبد حراء أو 


(1) في نسخة: «خحق»: (وهذا منا). 
(2) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(3) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(4) فى نسخة: «حق»: (ما هذا نصه). 
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قطع يده لم يستقد منه ويحتمل على ما قدمناه أن يقاد منه'"" 

تكميل: تحصيل القول فى التكافؤ إن قتل المكافئ المكافئ فلا إشكال» 
کک الى ارات ون تل الكافر المسلمء yS‏ 
رمن اطرافيالم بشع ی فى اا وا ارا 
اتفاقًء فإن قتل الكافر المسلمء أو العبد الحر u‏ القصاص بينهما في 
النفس» فيقتل به إجماعاً وهل يقع القصاص بينهما في الأطراف مثل أن يقطع 
له يد أو رجل أو يفقأ له عينا فيه قولان كما حكاه القاضي وغيره» ومشهور 
المذهب في هذه الصورة الفرق بين النفس والأطراف (ليقع القود في 
النفس)” فيرجع في الأطراف إلى الدية» وقد قدمنا أن مقتضى الفقه إلحاق 
الأطراف بالنفس . 

قوله: «والثاني أن يكون (الجرح)() لا يعظم الخطر فيه ولا يغلب 
الخوف فته وها أيضا مق روط الحكم بتصبحة القضاض أعني تان 
المماثلة» والأصل في ذلك قوله سبحانه: #والجروح فاص 

قوله: «كالموضحة فما قبلها» يعنى: أن القصاص يتصور في الدامية 
الاو و الان واا ا وال ا لتأتى 
المماثلةء في ذلك غالاً. ۰ 

قوله: «فإن كان مما يغلب خوفه» ويعظم خطره فلا قصاص (فيه)» 
وفيه الدية حالة في مال الجاني كالمأمومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها 
خاصة» قلت: تفصيل هذه الجملة أن المأمومة والجالفة لا أعلم علدنا في 


(1) المعونة 3/ 1300. 

(2) ساقطة فى نسخة: «(ش). 

E 5‏ الم اشر 

(4) قال القاضي في شرح هذه المصطلحات: أولها الدامية: وهي التي تدمي الجلد. ثم 
0 وهى هي التي تشقه» ثم السمحاق: وهى هي التي تكشفه. ثم الباضعة وهي التي 

تبضع اللحمء ثم المتلاحمة : وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضعء ثم الملظاة: 

Ns‏ ا ا السوضحة: وهي التي توضح 
عن العظم. ينظر: التلقين ص 140. 
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المذهب أن لا قود فيهما لقوله كَلةِ: (ليس فى المأمومة... ولا فى المنقلة 
و فا ی ی ات ا ها دكر ارين فر اا ف 
الرواية عن مالك في المنقلة والهاشمة عمداًء وهل يقاد منهما أم لا على 
قولين” مبناهما على المماثلة)° هل هي محققة فيهماء وروى مالك عن 
را اذ انق الويين أفاد اليل :و عذلك لا قوذ فى كر اا 
ذكرناه» واختلفت الرواية عن مالك في كسر غير الفخذ هل يقاد منه آم لا؟ 
قولان”"' مبنيان على ما ذكرناه. وههنا فروع: 

الأول: الموضحة التي توضح العظم»ء وتكون في الوجه والرأس» 
وهل تكون في سائر الجسد أم لا فيه اتف والشتععيد غلية انها 
مخصوصة بالوجه والرأس» قال ابن وهب عن مالك الموضحة في الرس 
والوجه من اللحي الأعلى فما فوقه» وليس في الأنف موضحةء ولا في 
اللحي الأسفل» وفيها الاجتهادء قال ابن القاسم: في الخد الموضحة» 
وإن كانت فى سائر الجسد [42/ظ] ففيها حكومة قال غيره معنى الموضحة 
N‏ أما أوضح العظه" 26 وهذا المعنى محقق في كل عضو من 
أغضاء الجسد» ولا حلاف أن فيها القصاض إن كانت عمدا. وإن كانث 
خطأ ففيها نصفا عشر الدية لقوله يهم (وفى الموضحة خمس من 
الال ١‏ 
(1) حديث: (ليس في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة قود) : من اتن ما جه 

كنات الدياته 0 فيه» حديث ف 0 سنن البيهقي 000 


- نا 7 518 - 453 يقول: 3 له يه‎ E 
سعد ما لم يكن وھا كذابا سرف« البعديف:‎ 


(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(3) التفريع 2 215 _ 6 المعونة 3/ 1317؛ المقدمات 3/ 324. 

(4) الموطأ 2/ 859. 

(5) المنتقى 9/ 50 51؛ المقدمات 3/ 324؛ بداية المجتهد 2/ 663. 

(6) المنتقى 9/ 44. 

(7) حديث: (في الموضحة خمس من الإبل): سنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما 
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الفرع الثاني : إذا برئت عن شين» قال مالك: يزاد فيها بقدره» لأنه 
نقص أحدثته جناية الجاني» وقال أشهب: لا يراد لها شيء” لقوله وَلِهِ: 
(وفي الموضحة خمس من الإبل). 

الفرع الثالث: اختلف المذهب في عقل ما لا قود فيه من الجراح 
كالمامومة والحاففة على ثلاث زواناثف::. أحدها انها على العافلة» لان 
المستحق بها المال فهى كالخطأء والثانية أنها فى مال الجانى» لأن العاقلة 
ا ا ل ا عنها بخلاف الأرواش» a‏ الاك اها يمان 
الجاني» فإن كان فيه وفاه» وإلا كان الباقي على العاقلة . 

الفرع الرابع: دية الخطأ مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين» واختلفت 
الرواية في بعض الدية هل تنجُم أم لا؟ فقيل عن مالك لا ينجم إلا الدية 
الكاملة» وروى عنه التنجيم“ واختلف عنه في صفة التنجيم في البعض فقيل 
هو لاجتهاد الإمام» وقيل: النصف والثلثان في السنتين» والثلث في السنة””“. 

الفرع الخامس: اختلفت الرواية في دية العمد إذا وقع العفو على الديةء 
أو على القول بتخيير أولياء الدم هل تكون حالة في مال الجاني أو مؤجلة. 
فالمشهور أنها حالة فى مال الجانى إلا أن يشترط الأجل. وفى كتاب محمد 
إنها منجمة في ونه عن E‏ ۰ 

الفرع السادس: الدية المغلظة على الجاني على مشهور المذهب» 
والقول الثاني: أنها على العاقلة قال عبد الملك: هي حالة» وقال ابن 


= جاء في الموضحة» حديث (1390) 4/ 13؛ سنن النسائي» كتاب القسامة» باب ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له» حديث (4852) 57/8. 

(1) المدونة 16/ 309. 

(2) المنتقى 9/ 49. 

(3) المعونة 3/ 1334. 

(4) التفريع 2/ 213؛ الكافي ص594؛ المعونة 3/ 1326؛ عيون المجالس 5/ 2047؛ 
القوانين الفقهية. 

(5) النوادر 13/ 492؛ المنتقى 9/ 9 - 10. 

(6) المنتقى 9/ 10. 


1218 


لقاسم: على العاقلة مؤجلة» ثم رجع فقال على الجاني حالة في ملئه وعدمه 
۳ اا 

الفرع السابع: إذا كانت عمدأء ولا قصاص كالمسلم يقتل الكافر فهل 
هي حالة أو مؤجلة فيه قولان في المذهب. 

قال القاضي بل : «والثالث أن يكون مما (تتأتى) 7 فيه المماثلة» : 
إلى قوله: «ولا يقاد من قطع أو جرح إلا بعد اندماله» . 

شرح: اشتراط المماثلة ثابت لأنه معنى القصاص لغة وشرعاًء إذ مقتضاه 
أن يحدث عليه مثل ما جنى فإن تعذرت الممائلة تعذر القصاص 

قوله: «وذلك بكون بثلاثة (شروط) »: الإشارة بقوله: «وذلك» إلى 
التعذر الذي هو مصدر دل عليه الفعل . 

الوجه الأول: إن تعذر المماثلة لمعنى يعود إلى الفعل لعدم إمكان 
التساوي فيه كالشلل وما يضطرب من الكسرء وذهاب (بعض)“ السمع. 
وقطع ما د يمنع (بعض)””' الكلام من اللسان» فلا قصاص في هذا لما ذكرناه 
من عدم ان ا .ال اهي هن .مالك قود غي اانا فى لباه 
فقطع منه ما (يمنعه به)“ الكلام شهرين» ثم تكلم ونقض كلامه قال: أحب 
إلى أن لا قود فيه لأني أخاف أن يذهب من كلامه أكثر من ذلك» أو أن 
يذهب جميع الكلام» وقال في المجموعة القصاص في كل جرح.ء إلا فيما 
أجمع العلماء على أنه لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة» وكسر الفخذء 
وكسر الصلب» قال ابن المواز: ولا قصاص في عظم العنق والفخذ والصلب 
وشبه ذلك من المتألف» وفي المجموع عن مالك إن أمكن القود في اللسان 
ففيه القود إذا كان يستطاع ولا يخاف عليه» قال أشهب: أجمع العلماء على 


(1) المقدمات 3/ 294. 
س 

(0) فى نسختى: «خق» ولاش + (أوخةه): 
14 سا 5 نسيخة : «شيق»4, 

050 فق الصف ا 

(6) في نسخة: «خحق»: (يمنع من). 
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أن لا قود في المخوف قال: واللسان عندي مخوف» فلا قود فيه» وفي 
اوا عاك من :وت ر ا بده لقم ا ی يشريه كذ 
ضربه» فإن شلت يده» وإلا فعقلها فى مال الضارب» قال أشهب : ولا قصاص 
فى عظام الصدر E)‏ متلف» ورواه ابن المواز. ولابن القاسم قول آخر انه 
يسأل عنه أهل المعرفة”''. ولا قود في رض الأنثيين ولو قطعهما أو أخرجهما 
عمداً فعليه القصاصء قال ابن القاسم: لا أدري المعنى في قوله مالك: في 
رض الأنثيين إلا أني أخاف أن يكون رضهما متلفا. وكذلك ما علم أنه متلف 
وقول القاضي : «وما يضطرب من الكسر» يقتضي تنويع الكسر إلى نوعين يتصور 
القصاص في أحدهما دون الآخرء وهو المضطرب». وقد صح أن عمر بن 
وغيرهما. قال مالك: في الموازية والمجموعة الأمر المجمع عليه في كسر اليد 
والرجل القصاص» قال أشهب: وما علمت من منع منه إلا أهل العراق قالوا إذا 
اعرف اران ".قال ات عه عاك فى رفصم "الث القصاضن: إن 
أستطيع ذلك”*“. قال القاضي أبو محمد في المعونة لا قود في كسر الفخذ وفي 
غير الفخذ» روايتان مبنيتان على إمكان الممائلة”© . 

فرع: مما لا يقاد منه أيضاً لعدم المماثلة اللطمة والضربة بسوط أو 
غفا و الح وول وأشفار العينين وشعر الرأس» وفي 
المجموعة من نتف لحية رجلء أو شاربه» أو رأسه فعليه العقوبة والسجن. 
وكذلك قال فى أشفان العيضه > وإذا قلنا فيه القصاص (فقال أصبغ: فيه 


(1) النوادر 14/ 35 _ 38. 

(2) المدونة 16/ 315. 

(3) النوادر 14/ 35 36. 

(4) في نسخة: «خحق»: (قبضتي) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». ينظر: النوادر 14/ 36. 
(5) النوادر 14/ 36. 

(6) المعونة 3/ 1317. 

(7) ساقطة فى نسخة: «(خحق). 


(8) المنتقى 9/ 123. 
10 


القصاص)' بالوزة عاب دلت غير 


فرع : إذا وجب القصاص في الجراح وغيرهما فمن الذي يباشره بيده أما 
في الجراح فلا خلاف 3 ,, أنه ليس للجروح أن يباشره بنفسه ويدعى لذلك 
من له بصر بالقصاص (وقال مالك)”” وليس كل أحد يحسن القصاص وأجرته 
غلن الى ص مت وهل لولى المققول أن بتولى الل بده آم لا؟ قولان: 
المشهور أن له ذلك» وينهى عن التشويه والمثلة» قال أشهب: ليس له ذلك 
مخافة أن يتعدى ويقطع أعضاءه ويمثل به. 

7 «والثاني يعود إلى فقد المحل كالأعمى يقلع عين البصير»: قال 
الشارح ونه ولا خلاف في تعذر القود في هذه الصورة» ويرجع إلى الدية 
7 وكذلك يتعذر في القسم الثالث إذا عفا بعض الأولياء لتعذر تمييز 
حقه كمأ ذكره. 

قوله: «والرايع أن لا بتعقبه قتل المجروح أو غيره» هذا راجع أن 
الشروط في وجوب القود وسقط فيه حكم القصاص الأدنى 0 
القصاص الأعلى كالطهارتين إلا أن يقصد بالجرح التمثيل والتشويه فتجتمع 
عليه العقوبتان» فيجرح ثم يقتل» ولا خلاف عندنا في هذه الصورة» وسواء 
قتل المجروح أو غيرة: لان القتل لا يتبعض» وهذا صريح مذهب مالك الذي 
لا اختلاف فيه فيما أعلم“ إلا ما وقع في (المدونة)” عن مالك أن يجرح 
ثم يقتل. وهذا الرواية في غير الممثل العابث. 


كت تنکیلا وعقوبه وتوفيه للقصاص مقتضاه“» ثم حكى اختلاف المذهب في 

(1) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(2) يقصد المغيرة. ينظر: المنتقى 9/ 123. 

(3) ساقطة فى نسخة: «(ش»). 

(4) التفريع 2/ ٠218‏ المعونة 3/ 1313. 

(5) كذا في النسختين» ولم أقف على هذا في المدونة» ولعل الصواب: (المدنية). ينظر: 
المنتقى 9/ 106. 

(6) مختصر الطحاوني ص235؛ مختصر المزني ص 241. 
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لواجب بقتل العمد هل هو القصاص فقط. وهو اختيار أشهب وابن وهب. 
وبه قال ابن المسيب (ويحيى بن سعيد) وربيعة”'' وغيرهم من السلف» 
ومقتضى الأحاديث الصحيحة تخيير الولي» قال محمد بن المواز لم يختلف 
قول مالك أن الجراح بخلاف القتل» فإذا أراد المجروح العفو على أخذ 
الأرش» لم يجبر الجارح عليه» والفرق بينهما أن الجارح بامتناعه من الأرش 
بريد استبقاء المال لنفسهء والقائل يريد استبقاء المال لغيره فهو مضار بامتناعه 

من الدية قال أشهب: وعليه (يدل)””“ مقتضى قوله سحانه: #ولا لقا 


ا [التساء: 29]. 
قوله: ررق ند يجب القصاص في الحل والحرمء وقع القتل فيه أو في غيره 
ولجا إليه»: وهذا مذهب مالك“ والشافعى خلافاً لأبى حنيفة القائل بأن 
)4( 5 : 00 ش ' 
الحرم محرم > ولا يقتل من لجا إليه» ولكن يضيق عليه فلا يطمع عنده» ولا 
(لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما تعرضت إليه)(5) لقوله 4#: (إن الله حرم 
مكة ولم يحرمها الا وهو مقتضى قوله سبحانه : وم ده ن ءامنا © 
[آل هران ؛ 07 والصحيح الاعتماد على قوله كلكو : (في الحرم لا يعيذ عاصياً 
ولا فاراً بحزية أو بخربة)” على كلتا الروايتين الض جين الواقعتين في 
الصحيح للبخارى كما قيدناه عن أشياخنا رحمهم الله . 


(1) فى نسخة: «خحق»): (سعيد بن جبير) . 

8 اة فى نسخة: «(حق). 

(3) التفريع 2/ 217؛ المعونة 3/ 1313؛ الكافي ص592. 

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 163 253. 5/ 352. 

(5) مصنف عبد الرزاق» حديث (9228) 5/ 153. 

(6) حديث: (إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس): صحيح البخارتي؛. كتاب الحج. باب 
لا يعضد سير الحرم» حديث (1735) 2/ 651؛ سنن الترمذي» كتاب الديات» باب 
ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو» حديث (1406) 4/ 21. 

(7) حديث: (في الحرم لا يعيذ عاصيا) : صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب.» حديث (104) 1/ 51؛ صحيح مسلم» كتاب الحح» باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (1354) 2/ 987؛ سنن الترمذي»: 
كتاب الحج» باب ما جاء في حرمة مكة» حديث (809) 3/ 173. 
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قال القاضي يا : «ولا ا ق زو جرح إلا بعد اندماله» إن ات 
الفصل . 

(شرح: ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يقاد 1 من الجرح إلا بعد 
اندماله)”©. وقال الشافعي: يقاد منه في الحال” والمعتمد لنا ما خرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة في مسنده عن جابر بن عبد الله أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في 
ركبته › فأتى النبى که يستقيد فقال له حتى يبرا فعجل فاستقاد فعنتت رجله 
وبرئت رجل المستقاد منه. فأتى النبى يكل فقال له: ليس لك شىء إنك 
ا ود كو أسن بن موس" فى حدايك جابر قال : قال رسول الله عد : 
(يسيتانئ بالحراحات OF‏ ووک الدارقطني من حديث عمرو بن شعیب عن 
أ عن هده قال : : (نهى رسول الله يله أن يقتص من الجرح حتى يبرأ)©. 
والعلة فى ذلك أنه قد يؤول إلى التفسن: قال محمد بن المواز: وروی ذلك 
ع ای كر ضلإهء وفي كتاب ابن المواز أنه ينتظر البرء والاندمال من غير 
قيا سا کک E‏ ا الب والجرج بحالة عقل مكانه. 
ری ال 0 البرء ا واا قل 


(1) وبه قال الحنابلة أيضاً ينظر: الهداية 4/ 533؛ عيون المجالس 5/ 2008؛ بداية 
المجتهد 2/ 645؛ الإانصاف 10/ 98. 

(2) الإقناع ص 163؛ المهذب 2/ 186؛ روضة الطاليين 9/ 209. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة» حديث (27784) 5/ 438. 

(4) أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروال 
القرشي ولد بالبصرة سنة (132ه 750 قال النسائي ثقة» وقال البخاري: هو 
مشهور الخد ال ا السنة توفي سنه ( 212ف - 828م( . فظو سيق أعلام 
النبلاء 10/ 63:. 

6 سین الدارقطن ٠‏ تحديف (32)-907/3: 

(6) می الدارقطني . كتاب الحدود» والديات» حديث (24) 3/ 88. 
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بوجوب الانتظار إلى الاندمال فترى ما جرح العدوان فلا يخلو أن يبلغ النفس 
أو ما دونهاء وإن بلغ ما دون النفس» وكان عمدا اقتص من عينه دون سرايته» 
وإن بلغ النفس وجب القصاص في النفس» ويسقط حكم الجرح كما قدمناه 
لدخول القصاص (الأدنى تحت الأعلى إلا أن السراية إن كانت في الحال 
وجب القصاص في النفس بغير قسامة» وإن كانت بعد أيام وجب القصاص 
بعد القسامة)“ فيحلف الأولياء أن من جرحه مات» ويقتلونه. هذا حكم 
السراية في جرح العدوان [43/ ظ] وأما سراية القصاص» فهل هي مضمونة أم 
لا؟ اختلف الفقهاء فيها فعندنا" »2 وعند الشافعي أا غير وة إل أن 
يتعمد المقتص العدوان» فتكون سرايته مضمونة» فإن كان المجروح› أو وليه؛ 
ففي ماله. وإن كان أجيراً أميناً من أهل البصر كانت من باب غلط الطبيب 
والخاتن» وقال أبو حنيفة سراية القصاص مضمونة”* والدليل لنا أنه قصاص 
استحق عليه لسبب كان منه فلم يضمن أصله القطع في السرقة. وههنا فروع : 
الأول: إذا أخطأ متولي القصاص فزادء أو نقص غير قاصد للعدوان هل 
يلزمه حكم الزيادة أم لا اختلف المذهب فيه بناء على الاجتهاد هل يرفع 
الخطأ أم لا؟ والمعتمد عليه في المذهب ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم أنه 
إذا بلغ ذلك ثلث الدية فعلى العاقلة» وإن قصر ففي ماله فإن نقص لم يكرر 
القصاص» وفي الموازية والعتبية” من رواية أصبغ عن ابن القاسم إن علم 
النقص قبل أن ينبت اللحم» ويندمل الجرح» أتم ذلك» وإن طال الأمر فلا 
شيء عليه فيه لا إتهام ولا دية» وقال غيره: إن كان يسيرا فلا يقادء ولو كان 
بحضرة ذلك» وإن كان كثيراً اقتص له منه تمام حقه قبل البرء» فإن طال فله 
ما بينهما من الديةء قال مالك: إن برئ المستقاد منه ومثل بمجروح أو برئت 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 

6(5 الانتراق.غنن الوهاتب 2 284 المعوتة 03148 وة كال لابا بطر 
الإنصاف 10/ 30. 

(3) روضة الطاليبن 9/ 265 231؛ وبه قال أبي يوسف ومحمد. ينظر: مختصر 
الطحاوي ص 240. 

(4) تحفة الفقهاء 3/ 102؛ المبسوط 26/ 147. 

(5) البيان والتحصيل 16/ 184. 
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جراحه على عيب أو نقص أو عقلء فإن المستقاد منه لا يكسر ثانية» ويعقل 
له بقدر ما نقص قال وأنه أمر مختلف فيه» وهذا أحب ما فيه إلي. 

فرع: لو شجه موضحة عمداً فأذهب العقل أو السمع فدية العقل أو 
السمع في مال الجاني قاله ابن القاسم وأشهب: وفي الموازية عن أشهب دية 
العقل ففيها ديتان دية الخطأ في ماله ودية السراية على العاقلة. 

قوله: «والمماثلة في القصاص معتبرة في ثلاثة أشياء أحدها في صفة 
الفعل»: وهذا والذي بعده متفق على اعتباره» ومعنى الأول أن الجناية إن 
كانت جرحاً كان القصاص كذلك» وإن كانت قطعاً فكذلك اعتبار بالمحل 
مثل أن يفقأ عينه اليمنى» وليس للجاني العين اليمنى» فللمجني عليه دية 
ع برعلاو الققينا عن عدر هله فل مالف ف اة ا 
بالمال لتعذر تعلقها بالبدن» ومن (هذه الأسولة)”© الأعور يفقأ عين الصحيح 
عمداً فالصحيح (أن المجني عليه)”” بالخيار بين القود أو الدية» إذا كانت 
الباقية مثل المفقوءة في كونها يمنى أو يسرى» قال ابن المواز» اختلف 
الناس في ذلك فقال ابن القاسم وعبد الملك وأكثر أصحابنا ما ذكرنا من 
تخيير المجني عليه بين القصاص ونصف الدية› وقضى به عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ويحيى بن سعيد وغيرهم» وإليه رجع مالك وروی ابن 
القاسم وعيسى بن دينار عن مالك ليس المجني عليه إلا القصاص» وروى 
ابن حبيب أن مالكاً رجع إلى هذاء فإن كانت عينه الباقية يمنى وفقأ يسرى 
عين الصحيح» فقال ابن المواز رجع أصحابنا على أن لا قصاصء» وغنم له 


.)4( 
ره 


بي 


نصف الد 
قوله: «والثالث فيما يستوفي به القصاص»: وهو الآلة وهذه المسألة 
مشهورة الخلاف» فقال (فريق)” من العلماء لا قود إلا بحديدة» وهو قول 


(1) ساقطة فى نسخة: ١«خق».‏ 

(2) في ا «ش»: (هذا الأسلوب). 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) ينظر: في جملة هذه الأحكام المنتقى 9/ 37. 
(5) في نسخة: «خحى»: (فرقة). 
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أبى يحققة” وتاك عالت الم مرل ا قعل 37 ولكل واحد سلف 
من الصحابة والتابعين» والعمدة”" لنا الكتاب والسنةء أما لكتاب فقوله 


بير کے 
۰ 


سبحانه: لون عَم فاقوا يِمِثْلٍ ما عُوقسر بو [النحل: 126] وأما السنة 
فحديث (العرنيين) الذين قتلوا راعي رسول الله مي فقطع أيديهم وأرجلهم 
ول أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا)”” وحديث اليهودي الذي رضخ 
جارية من الأنصار على أوضاح ا فرضخ رسول الله کله رأسه خرجه والذي 
قبله البخاري. وههنا فروع : 

الأول: من قتل بالنار هل يقتل بها أم لا؟ اختلف المذهب فيه 
والمكتيرر .عن مالك أنه قل بالتار وروق أبن المواز (آنه: لا يقل بالار :من 
قتل) بي“ لقوله كة: (لا يعذب بالنار إلا رب النار)””) وروی أن عليا ا 
أتى بزنادقة فحرقهم بالنار فسمع بذلك عبد الله بن عباس فقال: أما لو كنت 
لما حرقتهم بالنار لقوله ككِ: (لا تعذبوا بالنار) ولقتلتهم لقول رسول الله ككِ: 
(من بدل دينه فاقتلوه)””'' ورفع إلى مالك أن يهودياً سب رسول الله يي فأملى 
على بعض طلبته أن يكتب: يقتل ولا يستتاب فكتب طالبه من قبل رأيه: 
ويحرق بالنار» ثم عرضه على مالك فاستصوبه. 


(1) مختصر الطحاوي ص232؛ مختصر القدوري 3/ 141. 

(2) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(3) المعونة 3/ 1308؛ الإشراف 2/ 182؛ بداية المجتهد 2/ 639. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (والمعتمد). 

(5) حديث: (العرنيين): صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابطهاء حديث (231) 1/ 92؛ سنن ات داود» كتاب الحدودء باب ما 
جاء فى المحاربةء حديث (4364) 4/ 130. 

(6) عيون المجالس 5/ 2002؛ الكافى ص588؛ المنتقى 9/ 105؛ بداية المجتهد 2/ 
239. 

(7) في نسخة: «خق»: (عن مالك من قتل بالنار لم يقتل). 

(8) المنتقى 9/ 105. 

(9) حديث: (لا يعذب بالتار إلا رب الان 7 سن اليتق الكرى 72/9 عضيف 
غ25 ٠‏ 

(10) سنن البيهقي الكبرى 8/ 202. 
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ولو غرقه في الماء غرق» فإن كان ممن إذا گتف لم يغرق وثقل بشيء 
ينزله إلى القعر حتى يموت» واختلف إذا قتله بالسهم هل يقاد منه بالسهم. 
وكذلك إذا قتله (بالرمي)" بالحجارة فالمشهور أنه [44/و] يقتل بالسهم. 
وبالحجارة» وقال ابن الماجشون هو من التعذيب فلا يقتل بذلك ولكن 
ال 

قوله: «إلا (في) موضعين» أحدهما: أن يكون معصية كاللواط» ولا 
خلاف بين المسلمين في امتناع المماثلة في هذه الصورة. والثاني: أن تكون 
الآلة معذبة كالعصا والسكين الكالة» وفي هذا القسم خلاف ففي المجموعة 
عن مالك من قتل بعصا قتل بهاء قال ابن القاسم: يضرب بالعصا حتى 
يموت قال غيره” يؤمر بالاجتهاد في الضرب» ولا يقتل بالتطويل عليه 
١ 5507‏ 

قوله: «(إلى) ما هو أوحى»: أي أسرع في الإزهاق» ثم ذكر القاضي 
أن الزمان والحال معتبران في مواضع الضرورة كالمريض والحامل وشدة 
البرد» والدليل عليه تأخيره َة المرجومة إلى الوضع كما ثبت في الصحيح . 


قال القاضي ككْأَنْهُ: «والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة 
أشياء»: ذكر في هذا الفصل موجبات القتل والجراح» وحصرها في ثلاثة : 
القصاص» والدية» والحكومة وعفو الولي وهو معلوم الجواز فالقصاص 
بالعمد المحض» ومواضع الدية أربعة كما ذكره القاضي الخطأ المحض 
والعمد المحض إذا تعذر القود فيه بعفو بعض الأولياء» ومثل فعل الأب بابنه 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) النوادر 14/ 31؛ عيون المجالس 5/ 203؛ المنتقى 9/ 105؛ بداية المجتهد 2/ 639. 
(3) ساقطة في نسخة: «غ». 

(4) النوادر 14/ 30. 

(5) لعله يقصد أشهب . ينظر: المنتقى 9/ 106. 

(6) في نسختي : «ق» و«ز»: (على). 
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إذا حذفه فقتله كما فعل قتادة المدلجى حيث حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه 
فبرئ جرحه فمات. وقد تقدم 16" 

وهذا إذا زعم الوالد أنه أراد تأديبه» وأشبه دعواه فتلزمه الدية المغلظة. 

قال القاضى أنه : «وبلحق بذلك شبه العمد عند من أثيته» قلت: وهو 
ما قصل به الضرب دون القتل. والرابع فما لا فود فيه من جراح العمد» 
فالمتالف الذي يخشى السراية من القصاص فيهاء وأما ما لا قود فيه من قتل 
العمد فهو الكافر يقتله المسلم لعدم التكافؤ كما ذكرناه وكلام القاضي في هذا 
الفصل ظاهر لا إشكال فيه. 

قوله: «والدية ثلاثة أنواع إبل وذهب وفضة)': وهذا تنبيه على 


خلاف الشافعى”” إنه أنكر دية الذهب والورق» وجعل على أهل الذهب 
والورق قيمة إبل الدية» والمذهب مأ ذكرناه. 


قوله: «ويؤخذ كل نوع منها من أهله الذي يكون (غالب)7) أموالهم لا 
يؤخذ (سوى هذه)»“ ونبه بقوله: «لا يؤخذ غير ذلك» على مذهب أبي حنيفة 
م د ا ن موف من اقل ار و يون اننع الت 
شاة» ومن أهل الحلل مائة حلة يمانية. وروي أن النبي كل حكم بذلك. ثم 
ذكر أن الديات على ثلاثة أقسام: مخمسة وهي دية الخطأ ففي النفس مائة من 
الإبل خمس بنات مخاض» وخمس بنات لبون» وخمس بني لبون» وخمس 
حقاق» وخمس جداع. ودية العمد المحض أربعة ينقص عن الخطأ بنو لون. 
ودية شبه العمد مثلثة: ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة حوامل فى 
بطونها أولادها. ثم ذكر الخلاف هل تغلط الدية على أهل الذهب والورق أم 
لا؟ والصحيح أن التغليظ شرع فلا يثبت إلا حيث أثبته الشارع» وهو في قضية 
المدلجي في الإبل بالسن فقط. والقول الثاني: أن التغليظ في المذهب 


(1) المعونة 3/ 1319؛ الكافى ص 595 596. 

(2) الأم 6/ 105؛ مختصر المزني ص 244؛ الإقناع ص 164. 
(3) في نسختي: «خق» واش»: (من) عوض (غالب). 

(4) في نسختي: «خحق» و«ش»: (غير ذلك). 
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والورق» وهذا جنوح إلى مذهب الشافعي القائل إن الدية على أهل الذهب 
والورق هي قيمة المائة من الإبل بلغت ما بلغت. وثانيهما: أن ينظر ما بين 
دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءاً زائداً على دية الذهب والورق” . 

قوله: «(تغلظ)0) في الجراح كالقتل إن كان مما فيه القود» يريد إذا 
كان (الجرح)”'' مما فيه القودء فاسم كان عائد على الجرحء وذلك أن 
الجراح كما قدمناه على قسمين: قسم فيه القصاص وهو الذي تغلظ فيه الدية 
وقسم لا قصاص فيه» ولا تغليظ وصفة التغليظ أن ينظر الواجب في الجرح. 
فإذ كان ثلث الدية أو (غيرها)“ أخذ ذلك المجروح على صفة (دية)6) 
التغليظ مثلثة» فالتغليظ فيها بالسن كما كان في الدية الكاملة. 

قوله: «وتحمل العاقلة دية الخطأ»: وهذا كما ذكره. وإما ذلك رفقا 
بالجاني لما كان فعله خطأ ولا تحمل دية العمد ولا اعتراف به ولا 
الصلح . 

(فرع: لو أقرَّ بالقتل خطا ففيه روايتان” إحداهما: لا شيء عليه ولا 
على العاقلة 4 بوالتانية: أنيا عله لا على الاق إلذ أن وض العاقلة)0., 

فرع : لا تحمل العاقلة من دية الجراح إلا الثلث فصاعداء وما قصد عن 
الل فر ا جا ق اا ول ای ج ا 
ا ا ر ا ون لای ا 


(1) المعونة 3/ 1322؛ المقدمات 3/ 294؛ البداية 2/ 649. 

(2) فى نسخة: «اشس»: (والتغليظ). 

)3( في نسختي : «احق) و«شس»: زيادة (يسقط جزءا ندا على دية الذهب والورق) ولعلها 
من كلام ابن بزيزة وقد أدرجت ضمن المتن. 

(4) في نسخة: «خق»: (الجراح). 

(6 افى تس لاقن الأعشيرها). 

(6) ساقطة فى نسخة: «حق). 

(7) ينظر: التفريع 2 215؛ المعونة 3/ 1324؛ ذكرا في المسألة ثلاثة روايات. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(9) التفريع 2/ 213؛ عيون المجالس 5/ 2051؛ المعونة 3/ 1425. 

(10) الهداية 4/ 579. 
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العاقلة قليل الدية وكثيرها“» ولأجل هذا الخلاف نبه الق ضي عليه . 

فوله: «والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره»: هذا فرع مختلف فيه 
عندناء فروى أشهب عن مالك في المجموعة والعتبية أنه ينظر إلى دية المجني 
E O E‏ حياكة ا ا نل 
لان القاس انال انق كثانة امالك اذى كنا رت من و ا عار 
في ذلك بدية المجروح› فأنكر ذلك مالك» وحكى القاضي وغيره أن مشهور 
المذهب اعتبار ثلث دية الجاني لا المجنى عليه وهو الأظهر من مذهب ابن 
القاسم وقول القاضي» وقيل: غيره إشارة إلى ما ذكرناه من الخلاف. 

قوله: «والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب»: وهذا كما ذكره» ولا حد 
لعددهم» ولا لعدد (ما)” يؤخذ منهم» وإنما ذلك بحسب الاجتهادء قال ابن 
القاسم عن مالك كان يؤخذ ممن كان منهم في الديوان من كل مائة درهم 
درهم» ونصف العطاءء والمعتبر في ذلك يوم قسمة الديه لا يوم الجناية على 
الملئ بقدره» وعلى المعسر بقدره» وههنا فروع: 

الأول: هل يعقل أهل البدو مع أهل الحضر فيه قولان» قال مالك في 
ال لا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر لأنه لا يستقيم أن يكون في دية 
واحدة إبل وعين وقاله ابن القاس“ وقال أشهب» وابن وهب» وعبد الملك» 
يشتركون جميعاً في الدية» ويضم القبائل بعضها إلى بعض في الدية”. ولا 
يعقل أهل مصر أهل الشام» ولا أهل الشام مع أهل مصر“ ٠‏ وفي كتاب ابن 
سحنون عن أبيه ويضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طبنة””) 


(1) الأم 6/ 116؛ مختصر المزني ص 248؛ الإقناع ص 166. 

(2) في جملة هذه الأقوال ينظر: التفريع 2/ 213؛ المعونة 3/ 1325؛ المنتقى 9/ 73. 

(3) في نسخة: «خحق»: (من). 

(4) المدونة 16/ 398. 

(5) المنتقى 9/ 66. 

(6) المدونة 16/ 398؛ التاج والإكليل 6/ 267. 

(7) طبنة: بلدة في طرف إفريقية مما يلي المغرب على ضفة الزاب قرب مدينة بجاية 
فتحها موسى بن نصيرء وإليها ينسب علي بن منصور الطبني. ينظر: معجم البلدان 
4 21؛ التاج والإكليل 6/ 267. 
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وهي على الأحرار البالغين المياسر» قال ابن الماجشون: لا شيء على 
المعدم» قال ابن القاسم. ولا على المديان وقال أصبغ: يعقل السفيه مع 
العاقلة» وقاله ابن القاسم: في العتبية» ويعقل المولى الأعلى المولى الأسفل 
وهل .قل المولن الأسفل: الجرلى الأعلن تة راتان ف الخذهب و احالف 
هل يؤدي الجاني مع العاقلة» قال في المجموعة وغيرها هو في العاقلة» قال 
بعض الأشياخ: وهذا استحسان وليس بقياس» وقال في غيرها لا يدخل 
معهمء ولا يدخل النساء والصبيان والمجانين في العقل» قاله مالك: قال 
الأشياخ: خمسة أصناف يعقل عنهم ولا يعقلون الصبيان والمجانين والنساء 
والفقراء والمديان وإذا مات بعض العصبة بعد توزيع الدية عليهم. قال 
سحنون : إذا قسمت صارت كدين ثابت (على الميت» فتؤدى من ماله» وقال 
أصبغ : الجميع على باقي العاقلة قال ابن الماجشون: إذا مات أو أفلس بعد 
التوزيع فهو دين ثابت) عل وإذا كان بعض العاقلة أهل عمود» وبعضهم 
أهل ورق وذهب كان الأقل : د 

قوله: «واختلف في جراح العمد الذي لا قود فيها»: وفي مثل فعل الأب 
بابنه فقيل: في مال الجاني حالة» وقيل: على العاقلة حالة» وقدمنا الكلام 
فيه . 

قوله: «ومن قتل نفسه قدمه هدر»: هو مذهب مالك“ وقال 
الأوزاعى وابن حنبل: إن جنى على نفسه خطأ فالدية على العاقلة يدفعونها 
إلى وره والصحيح أن الجاني علق ف ل ييل عدا :وا 
فروع : 

الأول: إذا وضع سيفاً بطريق أو غيره يريد قتل رجل بعينه فعطب فيه 


(1) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(2) المنتقى 0- 67. 

(3) الفواكه الدواني 2/ 192. قال النفراوي: ولما كان من شرط حمل العاقلة أن لا 
يكون الجاني جنى على نفسه. قال ولا تعقل العاقلة دية من قتل نفسه عمداً أو خطأ 
بل يكون دمه هدراً في العمد اتفاقاً. وفي الخطأ على المشهور. 

(4) الكافي في فقه ابن حنبل 4/ 120؛ كشاف القناع 6/ 13؛ المغني 8/ 303. 
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غيره فهو خطأ والدية فيه على العاقلةء لأنه لم يقصد قتل هذا الهالك» وإنما 
جعله لغيره قاله ابن القاسم› ولو مات به المجهول له قتل به هكذا النص عن 

(1) 

فرع: لو وقع رجل فجذب غيره فماتا فعلى عاقلة الجاذب الدية لأنه 
خطأء ولو سقط من فوق دابة أو حائط على رجل فقتله فهو خطأ فيه الدية قاله 
| قي الموازية والمجموعة. ولو انلكسرت سن الساقط وسن المسقوط 
عليه قال ابن المواز: قال أصحابنا على الساقط دية سن المسقوط عليه» ولا 
شيء على المسقوط عليه وفضى به شريح › وقال ربيعة على كل واحد منهما 
ما أصاب به ال 

فرع: لو دفع رجل رجلا فوقع المدفوع على آخر فقتله» فعلى الدافع 
العقل دون المدفوع› وفي الموازية فيمن مر بجَرّار يقطع لحما فدفعه دافع 
فسقط فوقعت يده تحت فأس الجزار فقطع أصابعه» فعقل ذلك على الدافع› 
وقيل: على عاقلة الجزارء ويرجع على عاقلة الدافع”. 

فرع: لو سقط ابنه من يده فمات لم يلزمه شيء. ولو سقط شيء من يده 
على ابنه أو على ابن غيره (فمات)” فهو خطأ على العاقلة. 


فصل 

قال القاضي كَْنْهُ: «فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول 
ودينه» إلى آخر الفصل . 

لشرح: هذا الفصل ظاهر واختلاف الديات تابع لاختلاف الدين 
والحرمة» فدية المسلم الذكر كما قدمناه مائة من الإبل على أهل الإبلء وألف 
دينار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق» ولا 
(1) المنتقى 9/ 90. 
(2) المنتقى 9/ 91. 


(3) المنتقى 9/ 92. 
(4) ساقطة في نسخة: «(ش». 
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ا E‏ ل بن حزم 5 وفضى به 


في دولة الموحدين الني صرفها ستة عشر درهما للدينار الواحد ألف دينار ذهبا 
وسبعمائة دينار وسبعة دنانير» ومن الورق بالدراهم الموحدية إحدى وعشرون 
ألف درهم وستمائة درهم» ونصاب القطع والنكاح أيضاً بها خمسة دراهم 
وخمسان» ونصاب الزكاة مں ذلك a‏ به وثلاثون دارا ويريد الدرهم 
الشوعين على هذه الدرهم الواحدي أربعة اماس [45/ و] وقال أبو حنفية فدر 
الدية من الورق على أهل الورق عشرة ألف دره» والحجة قائمة عليه بما 
رويناه عن عمر بن الخطاب» ودية المرأة نصف دية الرجل» وتعامل الرجل فى 
جراحها إلى ثلث ديتهء فإذا عظمت مصيبتها قل إرشها برجوعها إلى دية نفسها 
على مقتضى السنة» ودية الكتابى عندنا كدية المرأة وإناثهم على النصف من 
ذكورهه”" وقال أبو حنيفة: دية الكتابي والمجوسي كدية المسلم ”'. وحكم 
عمر بن الخطاب حجة عليهء وتأثير النقص فيه بالكفرء ودية المجوسى 
ثمانمائة اا والمعتمد عليه في توقيت دية a‏ والمنقلة وَالمامونة 
والجائفة على السنة الصحيحة. وفضى الخلفاء بذلك. ف ففى الموضحة نصف 
عشر الديةء وفي المنقلة عشر ونصف عشر» وفي مره ثلث الدية. وفي 
الجائفة ثلث الدية وفسر الشيخ أبو بكر الأبهري والقاضي IY‏ 
010 أبو الضحاك عمرو بن حزم النصاري» روى عن النبي ڪيا وعنه ابنه وامرأته سودة نبنت 
حارثة شهد الخندق وهو ابن (15) سنة» واستعمله النبي يك على أهل نجران وهو ابن 
(17) سنة قيل توفي سنة (52ه- 672م) وقيل غير هذا . ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 20. 
(2) حديث: (إن فى النفس فدية مائة من الإبل). ينظر: سنن النسائى» كتاب القسامة» 
باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول. واختلاف الناقلين له» حديث (4853) 
8 5؛ صحيح ابن حيان 14/ 507؛ المستدرك على الصحيحين 1/ 553. 
(3) مختصر الطحاوي ص232؛ مختصر القدوري 3/ 153؛ المعونة 3/ 1336؛ بداية 
المجتهد 2/ 653. 
(4) التفريع 2/ 216؛ الكافي ص 596. 
(5) مختصر الطحاوي ص240؛ مختصر القدوري 3/ 154. 


(6) التفريع 2/ 216؛ عيون المجالس 5/ 2034؛ المنتقى 9/ 94. 
(7) الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان فأكثر يحكمان بما يجب فى هذه الجناية» وذلك - 
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بأن يقوم المجروح عبداً صحيحاًء ثم يقوم معيباً فما نقص فعلى الجارح مثله 
0000 

والألية: اللحم المجتمع في العجز. والفصل ظاهرء حظ الطالب 
حفظه. وتمهم كلام القاضي فيه فهو بين» وعين الأعور كعيني الصحيح ففيهأ 
الدية الكاملة عندناء وبه قضى عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعمر بن 
عبد العزيزء وابن عباس وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار وربيعة» وابن 
شهابوهو قول جميع أصحاب مالك وبيان القاضي نقص السمع ونقص 


aD 


قال القاضي ككُْأَنْهُ: «فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية» : 
رهلا كما كه لذن العد عندنا مال ن الأموال فى هاا الل «القيمة فيه 
كالدية في الحر وقيمة ما نقصته الجناية في الجراحات كأرش جراحات (الحر 
إلا في الشجاج الأربعة فيها من القيمة لقيمة بحساب ما فيها من الدية» ثم ذكر حكم 
جناية)”» العبد وهو مسترق بالجناية لقوله ية : (العبد فيما جنى)””' ولسيده إن 
اشترقه المجني عليه أن يفتديه بأرش الجناية إن أحب تغليباً لحكم المالك. 


= بالنسبة إلى الجنايات التي ليس فيها دية مقدرة. كأن يجرح في موضع من بدنه جراحة 
تشينه» فيقيس الحاكم أرشها فيقول: لو كان هذا المجروح عبداً غير مشين بهذه 
الجراحة كانت قيمته مائة مثلاء وقيمته بعد الشين تسعون» فقد نقص عشر قيمته» 
فيوجب على الجارح عشر دية الحر. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 420؛ 
الفواكه الدوانى 2/ 208. 

(1) النوادر 13/ 398؛ بداية المجتهد 2/ 662. 

(2) سليمان بن يسار الهلالي المدني مولي ميمونة» وقيل أم سلمةء ثقة فاضل أحد الفقهاء 
السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة» وقيل قبلها. ينظر : تقريب التهذيب ص 255. 

(3) التفريع 2 215؟ المعونة 3/ 1332؛ بداية المجتهد 2/ 666؛ وروى أبو بكر الأبهري 
رواية شاذة. ينظر: المنتقى 9/ 38. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 


1234 


و اا .و ع ل کی دنه نام ان قاض اليه غ الم 
وهی قاعلة معلومة غا وروی ات هريره أن رسول الله قال : (جرح العحماء 
جبار والبئر جبار. والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس) . 
(قال مالك)”" وتفسير الجبار أنه لا (شيء)” فيه . 
قال القاضى كَأَنْهُ : «والحكم بالقسامة) واجب». 
شرح: الأصل في القسامة ما رواه مالك في موطئه عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن 
عبد الله بن سهل”' ومحيصه؟' خرجًا إلى خيبر من جهد أصحابهه” الحديث 
بكامله» وهو ثابت في الصحيح» وقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذا 
الحديث فذهبت طائفة كثيرة من أهل العلم أن النبي ية لم يحكم في هذه 
القضية بشيء» وإنما لاطفهم النبي ييه وسايسهم وأراهم كيف (لا)“ يجري 
الحكم بالقسامة علو مقتضى القواعد. لأن بمدة الع على ها لم يحضروه 
غموس» وقبول إيمان الكفار مردود» وإلى هذا جنح أبو حنيفة ومن قال بقوله 
من أهل ا وجمهور العلماء على أن النبي اا حكم بقوله: (إما أن 
(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(2) كذا فى النسختين وفى الموطأ (دية). 
(3) موطأ مالك 2/ 969. 
(4) القسامة لغة الأيمان» وفي الاصطلاح: هي حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات 
الدم. ينظر: المصباح المنير 2/ 503؛ حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/ 626. 
(5) أبو ليلى محمد بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي المدني» روى عن 
سهل بن أبي حثمة» ورجال» وقيل عن رجال من كبراء قومه» وعنه مالك بن أنس 
قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ثقة: ينظر: تهذيب التهذيت: 12/ 215. 
وما بعدهاء وبعثه رسول الله میا إلى فد » روى عن النبي ا۰ وعنه أبئه سعد وابن 
اينه حرام ابن لسعد بن محيصة. ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 67. 
(7) موطأ مالك» كتاب القسامة» باب تبرئة أهل الدم في القسامة» حديث (1565) 2/ 
77. 
(8) في نسخة: «خق»: زيادة (لا). 
)9( جزء من الحديث الذي قبله . 
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يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب)"» وروی أبو قلابة0© أن نفراً من 
ا تحدثوا فخرج رجل منهم بين أيديهم» فإذا هم بصاحبهم يتشحط في 
اله اوو ( 2كا الاب ال لكف ٠‏ .والقيداعة م ل راف 
لحيل فيهاء وكاذت في الجاهلية فأقرها النبي بي في الإسلام“» وقال 
مالك وما ذكر الله من شأن البقرة التي ضرب القتيل ببعضها فحيي» فأخبر 
بمن قتله» دليل أنه يقسم مع قول الميت” . قال الشيخ أبو محمد فإن قيل : 
إن ذلك اية قيل: الآية حياته» فإذا صار ا لم 2 5e‏ ا ل 
المصنف عفا لله منه: وفي حديث الجارية التي (رضخ)”” الود راسا 
أنها أشارت برأسها إليه» فأمر به رسول الله ب (فرضخ”"' رأسه» وفي 
بعض طرقه من زيادة العدل الصحيحة المقبولة أن النبى كل أتى به فأ 1 
تال مالك وقد :قزق اله اة .بين لدت وره تع ال 
ا 


قوله: «(ففي العمد القودء وفي الخطا الدية)»”“ وهذا كما ذكره» وذكر 


(1) شرح فتح القدير 7/ 303؛ بدائع الصنائع 7/ 286. 

( 2 قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» عالم بالقضاء والأحكام» من أهل 
البصرة توفي سنة (104ه ‏ 722م). ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 224. 

(3) حديث: (فإذا هم بصاحبهم يتشحط): صحيح البخاري» كتاب الديات» باب 
القسامة» حديث (6503) 6/ 2529؛ سنن البيهقي الكبرى 8/ 128. 

(4) في نسخة: «خق!: (حكاية). 

(5) كذا فى النسختي: ولعل الصواب أشهب. 

(6) مواهب الجليل »/ 269. 

(7) المعونة 3/ 347 ؛ المنتقى 8/ 449. 

(8) النوادر 14/ 136 ؛ المنتقى 8/ 449. 

(9) في نسخة: «#خحق': (رض). 

(10) في نسخة: «خحق'!: (فرض). 

(11) صحيح البخاري» كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الأشخاص» حديث (2282) 
2/ 850. 

(12) النوادر 14/ 136؛ المعونة 3/ 1352. 

(13) في نسخة: «خحق': (ويجب بها القود في العمد والدية في الخطأ). 
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أن الحكم بها مشروط بشروط» وهذه الشروط السبعة التي ذكر القاضي عليها 
تتفرع مسائل القسامة. 

الشرط الأول: أن يدعي الدم على رجل بعينه بلوث يرجح الدعوى على 
ببينة على المدعى عليه ولا بالإقرار» فإن قامت عليه البينة» أو أقر بالقتل 
فالقود واجب بغير قسامة. 

والثاني : أكون المقتول: را سلما فان كان عدا أو ها فلا فسات 
فيه» لأن العبد مال» والقسامة لا تكون في المال» وكذلك إذا كان كافراء 
لأن المسلم لا يقتل بالكافرء وإن كانا ذميين فالمشهور أنه لا يحكم بينهما 
بالقسامة» وإن تحاكموا إليناء لأن سنة القسامة إنما كانت في حر مسلم فلا 
تتعدى محلها [45/ظ] وقال عبد الغزيز يق أ سلمة لأهل القسامة فيقسم 
الذمي على الذمي إن تحاكموا إليناء وأباه مالك وأصحابه”. وروى ابن 
ناه كان ان القاسم : يقول في النصراني يقول دمي عند فلان المسلم 
أن ولاته يحلفوة ويستهتون الذية > وذكره عن مالك .وانكر ذلك مظطرف» 
وابن الماجشون ولم يعرفاه لمالك» ولا أحد من علمائهم وإنما قال مالك: 
إن أقام شاهدا وا على قتله حلف ولاته ا اة وا عدوا الدية في 
مال e‏ ومن العاقلة في الخطأ. وقال ابن نافع: لا تحمل 
العاقلة ديته0© لأنها تستحق في هذه الصورة بيمين واحدة» ولا تحمل العاقلة 
مأ يستحق بيمين واحدة» ولم يذكر القاضي البلوغ شرطأًء وذكره غيره من 
أشياخ المتقدمين» لأن الصبي لا حكم لقولهء ولا يقبل دعواه» قال محمد بن 
المواز: قال بعض العلماء: يقسم مع قول الصبي وأباه مالك وأصحابه”“» 
قال ابن القاسم: والصبي في هذا بخلاف المسخوط والمرأة لأن الصبي لو 
أقام شاهداً عليه حلضوا معه واستحقواء وفي المجموعة عن أشهب قول كل 
واحد على نفسه أوجب من دعواه على حقه لم يحلف معه» ولو أقام 
المسخوط أو المرأة أو النصراني أو العبد شاهدا على غيره» فإذا لم يقبل 
(1) النوادر 14/ 144. 


(2) المنتقى 8/ 451. 
(3) النوادر 14/ 143. 
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إقرار الصبي على نفسه بقتل» أو جرح فدعواه في ذلك على غيره أبعد قال 
سحنون: ومن قال يقسم مع قول الصبي لزمه أن يقول)”' يقسم مع قول 
النصراني» وروى مطرف عن مالك لا يقسم مع قول الصبي إلا أن يكون قد 
اھ وأبصر وعرف فليقسم على قوله'» وعده بعض شيوخ الصقيليين 
خلا فا واختار أنه لا يقسم على قوله كما لا يحلف مع شاهده حتى يبلغ 
والخلاف في (أحكام)”' المراهق مشهور هل حكمه حكم الصبي» أو حكم 
البال بناء على أن ما قارب الشيء ء هل يعطى حكمه أم لا؟ قال محمد: 
وتقبل القسامة مع الحر المسلم البالغ ذكراً كان أر أنثى عدلاً كان أو 
مسخوطاًء ولأنه لطخ لا شهادة» قال ابن المواز ومن لم يقبل قول المقتول 
فى كوت ع أخطأ ويلزمه أن لا يقسم مع قول المرأة. لأنها غير تامة 
الشهادة(»». 

الشرط الثالث: أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة فيه» وهذا 

كما ذكره فلا قسامة في جرح» ولا في عبد» ولا في أمة وفيمن جد قتيلاً في 
محله. وروی أبو ا 8 أن وجود القتيل في المحلة لوث إذا كان به (أ: 6 
ا على کات ا 


والرابع: أن يكون مع الأولياء لوث» وهذا كما ذكره. وإنما اعتبرنا 
اللوث» لأنه سبب (مرجح للدعوى)“ مع الأيمان» وذكر القاضي أن اللوث 
أنواع : أحدهما: الشاهد الواحد العدل على معاينة القتل» والثاني: الشهادة 
غير العدل أو الئل ٠‏ على فة تذل على القن ا أن دراه بقرقة وهو 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) النوادر 14/ 143؛ المنتقى 8/ 450. 

(3) فى نسخة: «خق»: (أفعال). 

(4) النوادر 14/ 143؛ المنتقى 3/ 451. 

(0) مختصر الطحاوي ص247؛ مختصر القدوري 3/ 172؛ البحر الرائق 8/ 446. 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 

)7( ميق اة 

)8( في نسخة: «خحق»: (يرجع الدعوى). 

(9) ساقطة في نسخة: «خق». 
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يتشحط في دمه وعليه آثار الدم (ونحو ذلك والثالث: شهادة الجماعة غير 
العدول. والرابع: قول المقتول دمي عند فلان عمداً». وفي كونه لوثاً في 


دفر اطا روا : 


والخامس: شهادة النساء والعبيد . قال الشيخ أبو إسحاق: القسامة 
تجب بوجوه أربعة: 

الأول: قول المقتول دمي عند فلان عمداً. 

والثاني: أن يشهد على الضرب» أو الجرح شاهدان مرضيان» ثم يقيم 
المضروب أو المجروح أياما بعد ذلك» ثم يموت. 

والثالث: أن يشهد شاهد واحد مرضى أن فلاناً قتل فلاناً على غير وجه 
الغيلة .فرك د عل على أنه فك غ كاله اين اتا لا يقس مع 
شهادته» ولا يقبل في هذا إلا شاهدان» وقال يحيى بن عمر: يقسم مع“ 
وهو الصواب» لأن اللوث حاصل» ولا فرق في المعنى بين الغيلة وغيرها . 

الرابع: أن يشهد أهل البدو على قتله فيقسم الأولياء (معهم قتله)° 
وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك أن من اللوث اللفيف من السواد 
والنساء والصبيان يحضرون ذلك مثل الرجلين» والنفر غير العدول؟» قال ابن 
عبد الحكم ومن اللوث أن يوجد القاتل حدى المقتول» وعليه أثر القتل» ولم 
ير حين قتله'”'» وذكر القاضي أبو محمد في المعونة من أصحابنا من يجعل 
اه اليد الان لرا وحكى اعا اق لای تن ار 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

)2( إحداهما : أن قوله يقبل» وتكون معه القسامة كالعمد. والثانية: أن قوله لا يقبل لأنه 
يتهم أن يكون أراد إغناء ولده وهو قول ابن أبي حازم. ينظر: المقدمات 3/ 309. 

(3) عيون المجالس 5/ 2067؛ القوانين الفقهية ص 229. 

(4) المنتقى 8/ 453. 

(5) في نسخة: «ش»: (مع قولهم). 

(6) النوادر 14/ 139. 

(7) المنتقى 8/ 449. 

(8) المعونة 3/ 1342 1343. 
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ينفصلان عن قتيل على روايتين إحداهما أن وجوده بين الصفين لوث فيقسم 
الورئة على من شاءوا أو يقتلونه. والثانى أنه ليس بلوث وديته عليهما إن كان 
EN EES Nog as‏ قال 
القاضي أبو الحسن بن القصار: القسامة تصح بأحد ستة أوجه منها قول 
المقتول: قتلنى فلان عمداًء ومنها الشاهد الواحد على معاينة القتل سواء أنفذ 
بقائله أو فت قم عاتن ,بك الضري» اق .مات و اللطخ إذا وج رب 
المقتول. وعليه آثار القتل» ومنها السماع المستفيض. ومنها الجماعة في 
السوق العظيم» ومنها أن يكون الضرب بآلة لا تقتل غالبا بحضرة البينة» ثم 
يموت في الحال» ومنها أن يكون الضرب من جماعة» فلم يعلم الذي مات 
من ضربه. قال في الموازية والمدونة يقسم مع الشاهد [46/و] العدل. ولا 
يقسم مع شهادة المسخوط والنساء والعبيد والصبيان» قال: وإنما يقسم مع 
الشاهد العدل”2', وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب» وابن عبد الحكم» وروى 
عنه أشهب أن اللوث الشاهد الواحد» وإن لم يكن عدلاًء قيل: أفتري شهادة 
المرأة من ذلك قال: نعمء وليس شهادة (العبيد)”” من ذلك» وبه أخذ 
أشهب› قال مطرف عن مالك ومن اللوث الذي تكون به القسامة اللفيف من 
السواد والنساء والصبيان وغير العدول يحضرون ذلك» ومن روى عنه أن 
اللوث الشاهد العدل وحده فقدوهم وإنما كان يسأل هل الشاهد العدل لوث 
فيقول نعم» واللوث ما أخبرتك»› وقد حكم به عندناء وقال ابن القاسم. 
وأصبغ مثل قول مطرف”*, قال ابن المواز: وإنما كان يقسم مع شهادة 
الواحد على معاينة القتل بعد أن يثبت معاينة جسد القتيل ويشهدون على قتلهء 
ويجهلون قاتله كما عرف موت عبد الله بن سهل» قال محمد: وأما شهادة 
العبد والصبي والذمي فلم يختلف فهي قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث» 
قال ابن القاسم: ويقسم مع شهادة امرأتين مرضيتين» ويقتل بذلك» وقال ربيعة 
(1) المصدر نفسه 3/ 1344. 

(2) المدونة 16/ 423. 


(3) ساقطة في نسخة: «خق». 
(4) المنتقى 8/ 449 450. 
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ويحيى بن سعيد: شهادة المرأة لطخ يوجب القسامة» وكذلك العبيد والصبيان 
قال ربيعة ويحيى ابن سعيد شهادة اليهودي والنصرانى والمجوسى إذا حضروا 
الل اوت تالسعم وى المجموعة رهذا لا رل مالك رل جد عزن 
أصحابه» قال عبد الملك: إذا شهد شاهد واحد على قول القتيل فلان قتلنى 
أقسم الأولياء مع فيادتي ونان قير لذ يجتو على فول ليت إلا ا مدان 
مرضيان””*'» قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهد واحد قول المقتول دمي عند 
فلان» وشهد شاهد (آخر)” أنه قتله لم تلفق الشهادتان ولا بد من القسام. 
قال القاضي أبو الوليد الباجي: ويكتفي بقول المقتول دمي عند فلان وإن لم 
يكن به ضرب ولا جرح ولا وصف ضرب ولا غيره» ورواه ابن حبيب عن 
مالك قال الشيخ أبو الحسن: إن قال قتلني عمداً ولا جراح به فأحسن 
ذلك أن لا يقسم. هذا يقتضي اشتراط الإبان وحكاه عن مالك“ وكذلك لو 
قال سقاني سما أو سكراناً فإنه يقتل به بقدر ما يرى الإمام قيد أو لم يتقيد. 
وكذلك لو شهد شاهد أن فلانا سقى فلانا سما فمات ففيه القسامة. وقد قتل 
النبي بيا اليهودية”” التي سمت الشاةء وإن لم تعتد على النبي ية فقد اعتدت 
على بشر بن البراء بن معرور وقتلته"“ قال ابن القاسم: ولو ادعى على أورع 


(1): المتصدو نفسه 452/8 

000 في نسخة: «شس»: (واحد). 

(0) المنتقى 8/ 2.450 قال الباجي: ويكتفي في ذلك بقوله: فلان قتلني». وإن لم يكن به 
أثر جرح ولا ضرب. ولا وصف ضرب ولا غيره» وتجب بذلك القسامةء ورواه اين 
حبيب عن مالك وجميع أصحابه في العمد والخطأ. 

(4) التبصرة 4/ 159/ظ. 

)5( هي زينب بت ت الحارت ات مرحب اليهودي. ينظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم 14/ 179. 

(6) عون المعبود 12/ 149 قال القنوجى: قال القاضى عياض اختلف آثار العلماء هل 
تكله الى کال قوقع كن شح عل أنه قالرا | لا ا قال لذ را 
عن أبي هريرة» وجابر وعن جابرء من رواية أبي سلمة أنه يي قتلهاء وفي رواية ابن 
عبابس أنه َيه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرورء وكان أكل منها فمات بها 
فقتلوه» وقال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله يي قتلها. قال القاضي 
عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على - 
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أهل بلده فإنه يقسم الأولياء ويقتلون”''» وقال ابن عبد الحكم: لا يقسم في 
هذا لأنه ادعى ما لا ر2 وهذا هو الصواب. 

قوله: «وفي كون ذلك لوثاً في الخطا روايتان»”*': والمشهور إنه لوث 
اعتباراً لقبول قوله فى العمدء والقول الثانى: أنه ليس بلوث»ء لأن حرمة المال 
دون حرمة النفس فيتهم على أنه یرید ا 

قوله: «والخامس أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل»: هذا خامس 
شروط الحكم بالقسامة وفي هذا الشرط فروع : 

الأول: إذا قال المقتول (قتلنى)“ خطأء وقال: الورثة عمداً أبطل 
ال فا دا بولا فصا لأن الج انكل الفصامن ركه حطا الى 
أبطلوا الدية بدعوى العمد» وكذلك لو قال المقتول قتلني عمداً» وقال الأولياء 
خطأ فلا قصاص ولا دية أيضاًء لأن المقتول قد نفى الدية: والأولياء قد نفوا 
القصاص فدمه هدر. 

فرع: إذا قال المقتول قتلني ولم يبين صفة القتل. وقال الأولياء لا علم 
لناء بطل الدم» إذا لم يعلموا هل حقهم في (النفس» أو المال)” فإن أطلق 
المقتول قوله فقال: قتلني ولم يبين» واتفق الورثة على العمده أو على الخطأ 
أقسموا على ما عينواء واستحقوا القود فى العمد» والدية فى الخطأء. فإن 
اختلفوا فقال بعضهم: خطأء وقال aes‏ بطل اراقتا على 
الديةء إذ لا يتبعض الدم» وهذا إذا تساوواء فإن اجتمع أكثرهم على العمد 
فقال ابن القاسم : أحب إلي أن لا يقسموا (إلا على)' الخطأء ووقف عن 


= سمهاء وقيل له اقتلها فقال لا فكما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه 
فقتلوها قصاصاًء فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحالء ريصح قولهم قتلها أي بعد 
ذلك. والله أعلم. 

(1) المدونة 16/ 422. 

(2) التاج والإكليل 6/ 259. 

(3) التفريع 2/ 217؛ الكافي ص601؛ المعونة 3/ 1344. 

(4) في نسخة: «خحى»: (ذمى عند فلان). 

(5) في نسخة: «خحق»: لين أو مال). 

(6) في نسخة: «خق»: (على) ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «ش» بدليل ما بعده. 


12 


العمد» وقال في موضع آخر يكشف عن حالة المقتول وجراحاته وموضعه 
وحالة القاتل وما كان بينهما من العداوة فيستدل بذلك ويقسمون» فقد يعلم 
العمد من تكرار الضرب وكون المدعى عليه من أهل الشر معاديا للمقتول ممن 
يليق به العمدء وإذا بنينا على المشهور أنهم يقسمون على الخطأ. فاختلف 
المذهب في فروع: 

الأول: هل تكون الدية كلها على العاقلة إعمالا لحكم الخطأء أو 
يكون نصيب مدعي العمد في مال الجاني» إذ العاقلة لا تحمل العمد" 


فيه روایتان : 


فرع : لو قال بعضهم عمداً وقال بعضهم لا علم لناء بطل الدم وردت 
الأيمان على المدعى عليهم . 

فرع: لو قال بعضهم خطأء وبعضهم قال: لا علم لنا ففيه روايتان: 
فقيل يقسم مدعو الخطأ ويستحقون انصباءهم من الدية» وقيل: لا يقسمون» 
وترد الأيمان على المدعى عليهم وهو اختيار الشيخ 5 بكر الأ فإن 
نکلوا عن اليمين فلا شيء لهم» ولا الآخرين» وهذا إذا استوت منزلتهم [46/ 
ظ] فكانوا بنين أو إخوةء فإن اختلفت منزلتهم مثل أن تقول الابنة خطأ 
والعضية هيدا ها عدر ل وول ديت اه( فى العمة للعفية 
(القود)“ ولم يثبت بمخالفة الابنة لهم» وفي الخطأ للابنةء ولم تثبت الدية 
لال الد لياه ويرجع اليمين على المدعى عليه (وإن قال العصبة ا 
وقال النسوة عمداً أقسم العصبة على نصيبهم من الدية) ٠‏ فال محمد إذا 
ادعى جميع العصية أنه عمدا لم ينظر قول النساء . 

فرع: متى بطل الدم بتكل أو اختلاف ردت الأيمان على المدعى عليه . 

قوله: «والسادس في العمد أن تكون ولاة الدم اثنان فصاعدا»: وهذا 


(1) التفريع 2/ 213. 
(2) المعونة 3/ 1344. 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق»). 
(4) ساقطة في نسخة: «خق». 
(5) ساقطة في نسخة: اخق». 
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كما ذكره أنه لا يقسم في العمد أقل من اثنين بخلاف الخطأء لأنه مال» وفي 
العمد دم. فأقيمت أيمان الأولياء في العمد مع اللوث مقام البينة» وهو كما 
أن الشاهد الواحد لا يكفي في الحقوقء. فكذلك الولي الواحد في العمد» 
وقد عرض عة الأيمان على الجماعة» فقال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم 
والجماعة اثنان فصاعدأء وللولي الواحد الاستعانة بالعصبة» وإن لم يكن لهم 
حق في الدم كالعمومة مع الابن» لأن ذلك من باب النصرة والموالاة كولاية 
النكاح لا من باب المواريث» ولهذا كانت الأيمان على عدد الرؤوس» إذ 
نمس رها رارت فال ان الا كان يعون الولى مين ناحية 
الشهادة» وقد جعل الله اليمين في اللعان مقام الشاهد الواحد””» قال 
عند الملك: آلا تى انه لأ حلفي السام فى العنه» ا لا يدن فيا ”7 
وهر الشرط: الات ٠‏ الل اقاي 

قوله: «وإذا حصل اللوث بدئ بأولياء الدم»: وهذا كما ذكره لأنه 
بدأ بهم رسول الله اة وقال أبو حنيفة يبدأ المدعى عليهم طرد للقاعدة في 
باب الدعوى”“» والصحيح ابتداء تبدئة المدعين. 

واختلف المذهب إذا كان الأولياء أكثر من خمسين هل يكتفى بالخمسين 
أم لا؟ قولان عندناء والمشهور الاكتفاءء لأن هذا العدد هو المنصوص عليه. 
والشاذ أن يحلف كل واحد منهم تيتا واحدة أن له قا في الدم. أو الدية» 


5 7 
ول تست عله لز a‏ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(2) المنتقى ./ 454: قال الباجي: قال ابن القاسم: كأنه من ناحية الشهادة» إذ لا يقتل 
بأقل من شاهدين . 

(3) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(4) المنتقى 8/ 454. 

(5) المعونة 3/ 1345. 

(6) مختصر الطحاوي ص 248؛ مختصر القدوري 3/ 172. 

(7) التفريع 2/ 208؛ المعونة 3/ 8ط13؛ المنتقى 8/ 452؛ المقدمات 311/3 312. 
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ليخففوا عنهم في الإيمان» وإن لم يكن للعصبة مدخل في الدم. وههنا فروع: 

الأول: إذا كان الأولياء أكثر من خمسين فقد قدمنا الخلاف هل يقتصر 
على الخمسين أم لا؟ فإن كانوا خمسين فأرادوا أن يحلف رجلان منهم 
وهو کالنکول'» وفي الموازية عن ابن القاسم إن ذلك يجزئ وينوب عن من 
N‏ 
بی . 

الفرع الثاني : تال آشھب: ]ذا كانرا ثلاثين يحلقوا يمينا يمينا + ف حاف 
نھ (عش ون)!© عش ر 0 
مهم عسر ول عسرين يمم 5 

الفرع الثالث: قال (أشهب)”“ إذا استعان الأولياء بالعصبة حلف 
الأولياء لم ل وكان کالنکول من الأولياء. 

قوله: «وثكول المستعان بهم غير مؤثر» : وهذا كما دک بخلاف تنكول 
بعض ولاة الدم» فإدأ أنكل الولي لم يكن للعينين من العصبة القسامة ولا 
المطالبة بالدم» إِذْ لا حق لهم في الدم» وإنما استعين بهم من باب النصرة» 
وإذا نكل المعين فللوني القسامة. 

واختلف المذهب إذا نكل بعض الأولياء وكانوا عصبة فهل يقسم الباقون 
على حظهم من الدية أو ترد الأعيان على المدعى عليهم قولان: حكاهما 
القاضي» والأول أصح في النظرء لأنه حق مالي يمكن فيه التبعيض فإذا سقط 


(1) المقدمات 3/ 311. 

(2) المنتقى 8/ 454. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) المنتقى 8/ 454. 

(5) كذا في النسختين» والصواب (ابن الماجشون). ينظر: المنتقى 8/ 455. 

(6) المنتقى 8/ 455 قال الباجى: قال ابن الماجشون ولهما أن يستعينا لمن أمكنهما من 
العصبة ويبدأ بيمين الأقرب فالأقرب» يحلفون بقدر عددهم مع المعينين» فإن حلف 
الأولياء أكثر مما ينوبهم في العدد مع المعينين جاز ذلك» وإن حلف المعينون أكثر لم 
يجز ذلك . 
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أحدهما حظه لم يسقط حظ الآخر إلا بإسقاطه فإن كان الأولياء بنين أو 
إخوة» فنكل بعضهم» فإن الأيمان ترد على المدعى عليهم وليس لمن بقى أن 
يحلف هكذا حكى القاضي أبو الوليد عن المذهب”'' وظاهر كلام القاضي 
إجراء الخلاف فى صورة نكول بعض الأولياء مطلقا من غير اعتبار الذي حكاه 
أو الوليك اذا كتا فى هذه الضورة يرة الي على المدغى عله فكل 
ففيه قولان حكاهما القاضى أحدهما: أن الدية عليه فى ماله كاعترافه. 
خلى سبيله» لأنها يمين الاستظهارء ألا ترى أن الورثة أضعفوا سبيلهم 
ودعواهم بنكولهم عن السبب المرجح للدعوى» فلم يثبت طلبهم بدعواهم 
حكم محمق » ولما کان الدم حى الورثة کان لهم اضف فيه بالطلب 
والإسقاط على عوض الدية» أو ما وقع الصلح عليه» وههنا فروع تتعلق بهذا 
الأصل . 

الأول: إذا كان الأولياء أولاد أو إخوة (فعفا بعضهم سقط الدم بلا 
إحداهما أنهم كالأولاد والإخوة)”* والثاني أن الأيمان ترد على المدعى 

الفرع الثاني: اختلف في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعن 
الك ف ل راا الل الي وة لان قا کح 
القصاص على حق الميراث» ولقوله بي: (من له قتيل فأهله بين خيرين إن 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية)“ ووجه نفى إدخالهن أن ولاية 


(1) المقدمات 313/3. 315. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(6 المعولة 548/1 

(4) وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل. ينطر: مختصر الطحاوي ص 239؛ 
روضة الظالبيق. 214/6 الانضاك 9 482 

(5) وبيه قال الزهري. ينظر: المغني 9 464. 


(6) سبق تخريجه. 
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الدم مستحقة بالدفاع والنصرة» وهو مسلوب من النساءء والأول أصح.ء وإذا 
قلنا بدخولهن في ذلك فهل يدخلن في القود والعفو [47/و] أو إنما يدخلن في 
العفو فقط قولان من مالك وتفرع عرو ا سار ل م 
بعضهم إلى القودء وبعضهم إلى العفو وفيه ثلاث روايات في المذهب27) 
أحدهما أن القود قول من دعا إلى القول لأنه الأصل فى قتل العمد» والثانى : 
أن القول قول من دعا إلى العفوء لأنه أحب إلى الله تعالى . الال أن ال 
قول الذكور من البنين أو العصبة دون النساء لأنهم بالنصرة أولى» وبطلب الدم 
أحرى» وفي الموازية عن مالك إذا اجتمع أب (وإخوة)”” فالأب أؤْلىء من 
الإخوة» ولا قول للإخوة معهء قال ابن ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه على 
أن الأب بعد (الولد الذكر)“ أولى من جميع من ترك الميت من إخوة وأم 
وغيرهم (لا اختلاف)“ فيه“ . واختلفت الرواية في الجد مع الإخوة» فقال 
أشهب : الإخوة أولى منه بالعفو أو القودء لأنهم أقعد» وقال ابن القاسم : هو 
واحد من الإخوة» والإخوة الأشقاء أولى من الإخوة للأب. وليس للإخوة لوم 
في العفو عن الدم ولا للزوج”'» وكذلك لو اجتمعت بنات وعصبة فعفت بنت 
واحدة» وواحد من العصبة» فالمشهور أن ذلك جائز على من بقى وهو قول ابن 
القاس“ وقال أشهب: لا يجوز العفو إلا باجتماع البنات والعصبة ولا حق 
للأم (في الابن في عفو ولا قودء وإن انفردت الأم فهل لها مدخل في ذلك أم 
1 فروى ابن يي + لبن الا ولاية فى وم العمده إل أن بضر مالا 
وروى عيسى عن ابن القاسم ومطرف عن مالك أن لها ولاية في الدم فهي أولى 


(1) عيون المجالس 5/ 1992. 

(2) المقدمات 3/ 315. 

(3) في نسخة: «خحق»: (وبنون) وما أثبته من نسخة: «ش» هو الصواب بدليل ما بعده. 
)4( في نسخة: «شس»: (ذكور الولد). 

(5) فى نسخة: «خق»: (الاختلاف). ينظر: النوادر 14/ 100. 

(6) النوادر 14. 

(7) المقدمات 3/ 313. 

(8) النوادر 14/ 103. 

(9) ساقطة في نسخة: «(ش». 
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من العصبة وفي المجموعة في أم» وأخ» وعصبة لا عفو للأم دونها وفي 
الحراقية أن الات رل من الأمء والأم ول بالدم من الأخحوات. 

فرع: قد ذكرنا اختلاف المذهب هل للنساء مدخل في الدم أم لاء 
وتظهر فائدته في فرع : 

الأول: إذا عفا الذكور من الأولاد فهل يسقط حت البنات من الدية أم 
ل قولآن متضوضان اخدفما أنه سقط جن الات من الدية اء على أن 
النساء تبع لا حق”" لهن في الدم» وكذلك يسقط حق الأخوات إذا عفا 
الاخوقة وروف اشهت عر مالك أنه زإقما سقط وق العاف رحد وط 
غيره من الدية باق» لأن الدم قد استحال مالا“ . ١‏ 

وتحصيل هذا الضابط إن كان الأولياء كلهم ذكوراً ففيه ما قدمناه» وإن 
كانوا كلهم إناثاً أو فيهم الذكور والإناث لم يسقط حق الباقي» لأنه عفا بعد 
أن استحال الدم مالاء ولو عفا الولي» ثم قال: إنما عفوت على الدية لا 
عقوا طلقا فال ل إل أن تكله قراف الأحوال حلت أنه ما اراد 
الدية ».وبأ خل حقة فهاء قاله مالك وابن القاسم. 


قوله: «ولا يقسم في العمد إلا على واحد»: وهذا هيو الھور فن 
المذهب أنه لا يقسم في العمد إلا على واحد بخلاف الخطأء فافترق العمد 


(1) فى نسخة: «خحق»: (قول). 

(2) فى نسخة: «خق»: (لا يسقط إلا حق). 

(3) هذا الذي نسب لأشهب ليس بصحيح كما صرح بذلك ابن أبي زيد في النوادر 14/ 
6 - 107: وإذا كان ولد المقتول عمد ذكوراً وإناثاء فعنا جميع الذكور على غير 
الدية» فذلك جائز ولا حق للبنات في الدية» وكذلك الأخوات مع الإخوة لا حق 
لهن في دية إلا أن يبقى واحد من الذكور لم يعف عن الده» أو يعفو ويشترط الدية 
فيكون لجميع الأخوات حظهن من الدية» كن بات دم نین ) أو أخوات مع إخوة 
ادون ذلك من القاتل في ثلاث سئين › ويسقط حظ مر عفا وحده عن القاتل» 
وهذا كله قول ابن القاسم» وأشهب. 
وذكر | عن مالك مرة أنة قال إن عما الذكور فإن لأخواتهم حظهن من الدية» 
ولم يقل ذلك أشهب ولا ابن القاسمء وقالا ما ذكرا عنه اول وعلى هذا جماعة من 
أدركنا من أصحاب مالك وهو أصله فى موطئه . 
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والخطأ في هذا القسم في نوعين: أحدهما: أن الخطأ يقسم الولي الواحد 
فيه » (لأنه مال واجب على العاقلة كالديون الثابتة بخلاف العمد» فإنه دم فلا 


يحلف فيه أقل من اثنين» الثاني أن الخطأ يقسم الواحد فيه)“ عل الجماعةء 
فتحمل الدية على عام ولا يقسم في العمد الأعلى واحد فيقتلونه هذا 
قول ابن القاس أ وأنكره سحنون» وسوی في هذا بين العمد والخطأ. وقال 
يقسمون على وي “رم وفي الخطاًء فتحمل الدية على عواقلهم» وبه 
قال الشافعي” وغيره قياساً على قتل الجماعة بالواحد إذا ثبت الدم بإقرار. 
أو بينة» وقال أشهب: ا أن يقسموا على الجماعةء ولا يقتلون إلا واحداً 
ممن أدخلوا في قسامت” '» وقال في كتاب محمد يقسمون على واحد من 
أيهم شاءواء لا يقسمون على جميعهم ٠.‏ يقتلون واحداً: ويقولون إذا قسموا 
على واحد من الجماعة لقد مات من ضربهء ولا يقولون من ضربتهم» واعتمد 
ابن القاسم على قوله يك في حديث: الجاريتين يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم”” الحديث يث. قال في المجموعة ولم يعلم قط قسامة كانت إلا عَلَى 
واحد» وههنا فروع تتعلق بما قدمناه. 
الأول لو رة ران احدقها عدا والآخر خطأ فمات لم يقتل 
ضارب العمد بالشك. وقال أشهب: يقسمون على أيهما شاءوا فيقتلون في 
العمد وتحمل العاقلة60', ولو مات من ضربات خطأ. وقال الأولياء لا ندري 
من أيهما مات سقطت الدية»ع لأنه حمل بالشك» وقيل: يقضي على عاقلة 
الضاربين وهو أصح . 
قوله: «ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة»: وهذا كما ذكره قياساً 


(1) سورة البقرة الآية (102). 

(2) التاج والإكليل 6/ 275ء خلافاً للمغيرة. 

(3) الأم 6 95؛ مختصر المزني ص251. 

(4) بداية المجتهد 2/ 679. 

(5) حديث: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم) : : صحيح البخاري› كتاب القسامة. 
باب أصل القسامة 8/ 118؛ صحيح مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات» حديث (1169) 3/ 1292. 


(6) المنتقى 9/ 14. 
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على قاتل العمد إذا عفا عنه (الأولياء بجامع حكمة الردع والتأديب المطلوب 
تتخصيلة قترغاء ال ف الموائية إذا غفا عه من له العفو بخ الله 
تعالى نظراً إلى أن الزاجر قد اشتمل على حقين حق الله وحق الآدمي فإذا 
N‏ حه لقي عق ال تال تال فى المسموعة يواه رجت الم 
ببينة أو إقرار» أو قسامة» قال مالك: إذا تعلقت القسامة بجماعة فقتل واحد 
منهم بالقسامة» فإن سائرهم يضرب كل واحد ماثة» ويسجن سنةء لأن الأولياء 
قد ملكوا قتل كل واحد بالقسامةء فإذا تركوا قتله بالقسامة [47/ظ] (إلى)“ 
غيره كان عفواء (وإن)0© نكل ولاة الدم عن القسامة» وردت الأيمان على 
المدعى عليهم فحلفوا برئواء قال ابن المواز: وعلى المدعى عليهم الجلد 
والسجن» وحكاه القاضي أبو الوليد“. قال عبد الملك: إذا حلف المدعى 
عليه خمسين يمينا برئ من الجلد والسجن . 

فرع : إذا كان المقتول كافراً كتابياً: أو مجوسياء أو عبداً للقاتل أو لغيره 
فعلى القاتل جلد ماثة وسجن سنة» قال ابن القاسم. وأشهب. ومطرف. وابن 
عبد الحكم» وغيرهم قال عبد الملك إنما ذلك في المسلم عبداً كان أو حراء 
قال أصبغ: إذا قتل السيد عبده لزمه الجلد والسجن, قال محمد: إذا قتلت أم 
الولد سيدها فعليها الجلد والحبس يعنى إذا عفا عن دمهاء قال أشهب: إذا 
قتل العبد فلم يقتل فليجلد ويسجن» قال أصبغ : على العبد والأمة الجلد دون 
السجن قياساً على التغريب فى الزناء إذا هو ساقط عن العبدء والأمة 
والمرأة» واختلفت الرواية e‏ يبدأ ففي الموازية عن أشهب ذلك واسع 
إنشاء بالجلد أو بالسجن» وفي العتبية أنه يبدأ بالجلدء لأن في (تأخيره) ٠‏ 
فورض غه حال أن وتف أثناء الب 1 


قال القاضى Nل#:‏ «وتقسم الدية بين الورثة» إلى آخر الفصل. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) فی E‏ «حق»: (التى قتل). 
00 ۴ نسخة: «خق): (وكذلك إذا). 
(4) المقدمات 3/ 319. 

(5) في نسخة: «خق»: (تأخير الجلد). 
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(قلت)”'*' وهذا كما ذكره لأن الدية مال موروث» فيستوي فيه جميع الورثةء 

ورو الخال ين فان اللاي أن رسول الله 4 ::(كسب إلى سهان 

يورث امرأة أشيم من دية ET‏ وقد اختلف المقهاء کی توريثت القائل . 

ومذهب مالك أن قاتل العمد لا يورث مطلقاًء وقاتل الخطأ يرث من المال 

دون الدية””*'» ثم تكلم على دية الجنين» والأصل في ذلك ما رواه مالك في 
موطئه من حديث أبى هريرة ان امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
فطرحت جنيناً ميتأ فقضى فيه رسول الله بيا بغرة عبد أو وليدة)“ وفي مرسل 
ولا استهل) ومشل ذلك بطل »› فال رسول الله عاد : (إنما هو من إخوان 

الكهان)” فإذا ثبت هذا فالنظر في ذلك في فروع: 

الأول: رمت ننجب ال وعندنا أنها جب إذا ج متا وهی حية ) 
فإن ماتت. ثم خرج الجنين ميتا فقد اختلف العلماء فيه» وفي مذهب مالك 
قولان: المشهوز أن ل شسىء فو | وفى الام الدية» أو القود إن کان 

الت عمد 4 وه ذل راصف الك ".ونال ابن ات واللت: 

(1) في نسخة: «ش»: (قال الشارح). 

(2) أبو سعيد الضحاك بن سفيان الكلابي له صحبة روى عن النبي ية وعنه سعيد بن 

)3( أشيم الضبابن بورد اسشا الضبابى بكسر المعجمة بعدها مو حدة وبعد الآانت اشر 
قتل في عهد النبي بية. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 67. 

(4) حديث: (أنه كتب إلى أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها): الترمذي» كتاب الديات› 
باب ما جاء فى الدرأة هل ترث زوجها حديث (1415) 4/ 27؛ سنن أبى داودء كتاب 
الفرائقن» بات فى المرأة ترثك :من دية زوجها».حديث 2927(7 4129/3 سنن اتن 
ماجه» كتاب الديات» باب الميراث من الدية» حديث (2642) 2/ 883. 

(5) الموطأ 2/ 8د8؛ المعونة 3/ 1354؛ المنتقى 9/ 85. 

(6) الموطأء كتاب العتول. باب عقل الجنين» حديث (1551) 2/ 855. 

(7) الموطأ. كتاب العتول» باب عقل الجنين» حديث (1552) 2/ 855. 

(8) في نسخة: «ش»: (ما تجب فيه الغرة). 

(9) التفريع 2/ 219؛ الكافي ص 605؛ المعونة 3/ 1359؛ المنتقى 9/ 32؛ المقدمات 
3/ 299. 
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والشافعي: فيه الغرة”'' وبه قال شهب“ . 

الفرع الثاني: إذا بنينا على المشهور أنه لا تجب فيه الغرة إذا خرج بعد 
موتهاء فخرج بعضه وهي حية ثم ماتت فحكى الشيخ أبو إسحاق وغيره 
وجوب الغرة فيه روايتين مبنيتين على مراعاة ابتداء الخروج أو تمامه”. 

الفرع الثالث: الجنين الذي تجب فيه الغرة ما (عنم)“ النساء أنه ولد 
كانت فيه الروح أو لم تكن كان (مخلقا”” أو لم يكن. 

الفرع الرابع: إذا كانا توأمين أو أكثر فهل يكتفي بغرة واحدة أم لا؟ 
قولان أحدهما الاكتفاء بغرة واحدة وفي العتبية فيهما غرتان من سماع أشهب. 
وفي المجموعة نحوه» وسواء كان الجنين ذكراً أو أنثى”7 . 

الفرع الخامس: الغرة موروثة على كتاب الله سبحانه» وعليه جمهور 
أصحاب مالك ابن القاسمء وابن وهب» وأشهب. وابن الماجشون. 
ومطرف. وابن عبد الحكم وأصبغ. وابن أبي حازم»ء وقال المغير والمخزمي 
هي للأبوين خاصة فإن لم يكن إلا أحدهما فهي لهء وقال ربيعة: للأم خاصة 
لأنها كعضو من أعضائهاء والصحيح أنها دية» فهي موروثة على كتاب الله 
ا ا ا كرا 

الفرع السادس: قال مالك: القيمة في الغرة (حسنة)””' وليست كالسنة 
المجمع عليها" وإذا بذل غرة قيمتها خمسون ديناراً أو ستمائة درهم قبلت 


(1) الأم 6/ 108؛ مختصر المزني ص 249 250؛ الإقناع ص166؛ روضة الطالبين 9/ 
6 وبه قال الحنابلة. ينظر: الإنصاف 10/ 243. 

(2) القوانين الفقهية ص 228. 

(3) المنتقى 9/ 33؛ المقدمات 3/ 299. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (قال). 

(5) كذا بالأصل. 

(6) النوادر 13/ 465. 

(7) المعونة 3/ 1358؛ المقدمات 3/ 298؛ القوانين الفقهية ص 228. 

(8) المنتقى 9/ 31. 

(9) أي استحسان. ينظر: المقدمات 3/ 298. 

(10) المدونة 16/ 405. 
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منه» وإن كان أقل لم تؤخذ إلا أن يشاء أهلها وذلك عشر دية أمه» ولم يذكر 
الإبل في ذلك في حق أهل الإبل قال ابن القاسم: لا مدخل للإبل في ذلك 
وإن كان من أهل الوبل» وروى أبو زيد عن ابن القاسم يؤخذ فيها أهل الإبل. 
قال أشهب: لا يؤخذ من أهل البادية (فيها إبل)””© قال مالك: الغرة من 
الجمرات اجب إلى من السودان إلا أن يعلوا في أوسط الببردان» قال 
عيسى بن دينار القاتل مخير بين أن يعطى غرة عبد أو وليدة قيمتها خمسون 
فاا أو ستفاكة درهم» أو يعطي الدنانير والدراهي”” . 

الفرع السابع ‏ إذا طرحته حياًء ثم مات» وكان الضرب خطأ ففيه الدية 
على العاقلة» وإن كان الضرب عمدأء فقد اختلف قوله مالك فيه» فالمشهور 
من قوله أنه لا قود فيه» قال أشهب: غود غيل ادبا لسري اموطين قاض 
إلى قتله» وفي المجموعة عن ابن القاسم إذا تعمد (الجنين)”© بضرب البطن 
أو الظهر أو موضع يرى أنه أصاب به الجنين قاصدا ففيه القود بالقسامة. فإن 
ضرب رأسهاء أو يدهاء أو رجلها ففيه الدية بالقسامة فى مال الضارب قاله 
ابن القاسم» وقال أشهب على العاقلة©. ٠‏ 

الفرع الثامن: إذا ضرب امرأته فألقت جنيناً ميتاً ففيه (الغرة) كما 
ذكرناه» فإذا استهل صارخاً ثم مات وجبت فيه الدية كما ذكرنا في الأجنبي» 
وهل تغلظ [48/و] لا؟ قولان فى هذه الصورة المشهور أنها مغلظةء وقال 
أشهب لا تغلظ . ١‏ 


الفرع التاسع : تعلم حياة الجنين بالااستهلال والبكاء والصراخ. واختلف 
في التثاؤب والعطاس» والحركة» والبول» والحدث حكاه القاضى أبو الوليد 


(1) في نسخة: «خحق»: (بل). 

(2) المنتقى 9/ 32. 

(3) المدونة الكبرى 10/ 404؛ النوادر 13/ 464؛ المنتقى 9/ 30. 
(4) المنتقى 9/ 32. 


(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 


(6) المنتقى 9/ 33. 
(7) في نسخة: «خق»: (القود). 


1253 


الباجي”''. وقسم القاضي الأجنة خمسة أقسام وهي ظاهرة أولها جنين حرة 


مسلمة فيه عشر دية أمه كما ذكرناه. والثاني جنين كتابية حرة من زوج مسلم» 
وهو كالول سواء كان زوا حيرا أو عبد : والثالث: جنين الكافرة من 
الكافر فهو معتبر بديتها. والرابع: جنين الأمة من سيدها الحر المسلم فهو 
كالأول. والخامس: جنين الأمة من غير سيدهاء ففيه عشر قيمة أمه. وقال 
ابن وهب: في كتاب محمد فيه ما نقصهاء لأنه كعضو من أعضائها . 

قال القاضى 4: «فصل وتجب الكفارة في قتل الخطأ دون غيره» : 


وهذا كما ذكره”» والدليل على وجوبها في قتل الخطأ قوله سبحانه: ومن 
فل مُؤْمِنًا حَطَنًا ُتَر رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ4 [النساء: 92] الآية وهل تجب في قتل 
العمد أم لا جمهور العلماء على أنها مخصوصة بالخطأً“. وقال الشافعي : 
هي واجبة في العمد من باب الأولى والأحرى”' وعندنا أنها أعظم من أن 
يكفر كيمين الغموس”” . 

قوله: «إذا كان المقتول مؤمناً حرا»: احترازاً من الكافر والعبدء 
وأوجبها الشافعي في قتل العبد» وأوجبها غيره في قتل الكافرء والدليل التعلق 
بالنص. وأما العبد فإنه مال . 


(1) المنتقى 9/ 43. قال الباجي: لا حياة لجنين إلا باستهلال» وهو الصياح» والاستهلال 
هو: رفع الصوت قاله أشهب عن مالك في العتبية» وفي الموازية: الاستهلال الذي 
ذكر في الجنين هو البكاء والصراخ» ومعنى ذلك متقارب. فإذا صاح وجب له حكم 
الحياة» ولم يكن تبعاً لغيره» فصلى عليه» وورث. وأما العطاش» فقال مالك: لا 
يكون استهلالاً. وقال ابن وهب: هو استهلال قاله عنه الشيخ أبو إسحاقء. وكذلك 
الرضاع والتحرك» ولو بال أو أحدث لم يكن له حياةء لأن هذا من استرخاء 
المرسل» وليس بحياة» وقد قال بعض أصحابنا وهو حياة. 

(2) بمعنى أن الكفارة تجب على القاتل خطأ بعد تسليمه الدية إلى أولياء المقتول شريطة 
أكون القتول موسا بحرا . 

(3) وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري. ينظر: الهداية 4/ 501؛ التفريع 2/ 218؛ المعونة 
43 الكافي ص 525. 

(4) مختصر المزني ص254؛ الإقناع ص168؛ روضة الطالبين 9/ 380. وبه قال 
الحنابلة. ينظر: المحرر 2/ 152. 

(5) المعونة 3/ 1355. 
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قوله: «كان القتل بانفرادء أو بالاشتراك» يعني: إذا قتل جماعة رجلا 
مؤمناً خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة عندناء وقال بعض العلماء: تجزئ عن 
الجميع كفارة واحدة لقوله تعالى: لوس فل مُؤْمِنَا حًا فعم الاشتراك 
والانفراد وهذه الصفة عتق أو صيام”' لا إطعام فيهاء وقد تقدم الكلام في 
شروط الرقبة» وأن من شروطها أن تكون (مؤمنة) سليمة من العيوب ليس فيها 
شرك ولا عقد حرية. 

قال القاضى ك4 : «فصل: والرّدَّةٌ محيطة للعمل (بنفسها)(“ من غير 
رقو ف على موت اللمرقد» تلت ان ال على آنا لو هة تعمل 
بنفسها» لكن اختلف الناس» والمذهب هل تبطل الأعمال بنفس الردة» وهو 
الذي حكاه القاضىي عن المذهب أو بشرط الوفاة عليهاء وفى مذهب مالك فيه 
ب ا ٠‏ 


فمن اعتمد على قوله تعالى: #لين أَشْرَكْتَ لَحَطْنَ ع4 [الزمر: 65] 
قال بالمشهور» ومن اعتمد على قوله تعالى: لوس رَد نگم عَن دییدء 
نِيَمتَ وهر كاق4 [البقرة: 217] الآية فشرط الوفاة على الكفر في إحباط 
العمل» وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما تركه من الصلوات في حال كفره هل 
يتئم قفاو را عاد إلى الإا وغل بيبطل محبحة وطلانه الغلات آم ١‏ 
وكل هذه المسائل قد اختلف العلماء فيها ومذهب مالك أنه لا يقضي ما 
نك من ارات فى حال د ضاف إلى اا هه اة لكل 
رين كنا إن برا4 [الأنفال: 38] الآية» وقال الشافعى: يقضي 
ذلك اعتمادا على استمرار الخطاب الأول ويلزمه إعادة ا وحجته 
الأولى غير مجزئة عن حجة الفريضة لرجوعه إلى الإسلام» ويبطل طلاقه 
الثلاث عند ابن القاسم. وعند غيره لا يبطل وحكمه أن يستتاب خلافا لقوم 


(1) لقوله تعالى: امن لم جد فَصِيَامُ شَهْرَنَنِ میعن وة من الله وات أن 
عَلِيمًا حكيما© [الساء: 92]. 

(2) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(3) التفريع 2/ 231؛ المعونة 3/ 1360. 

NRE 


259 


من أهل العله”' اعتماداً على حديث عمر حين بلغه أن مرتداً قتل قبل 
الاستتابة» قال: اللهم إني لم أحضرء ولم آمر ولم أرض إذ بلغني'”' فإن تاب 
قبلت توبته» لقوله سبحانه: #قل لِلْنِيِنَ حكفروا إن ينتهرأ يعْمَر لهم 4 الآية 
ولقوله سبحانه: وهو الَدِى يَعْبَلُ الوه عَنْ عبارو [الشورى: 25] الآية» ومن 
العلماء من قال: لا يستتاب ولا تقبل توبته إن ا لنوله مي : (من بدل 
دينه فاقتلوه) وهذا حكم مطلق» وهل تدخل المرأة إذا ارتد في عمومه أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فيه ) فقال الجمهور أنها داخلة تعلقا بظاهر العلوم» وقال أبو 
حديفة ‏ آذ ارعات: الحرأة لم تقل اعارا بالأتوثة العاصمة من الل ` 
لنهيه علا : (عن قتل النساء والصبيان) فخلااف خصوصية المحلء وإذا قيل : لم 
يورث لأنه كافر والمسلم لا يرث كافراً فماله فيء لجماعة المسلمين. وقال 
أبو حنيفة يورث عله مأ كسب قبل ردته277 وهل يكون ماله فيئا بنفس الردة» 
أو بعد القتل فيه خلاف مشهور أنه (يتوقف)“ على القتل لا على الكفرء وإذا 
انتقل الكافر من كفر إلى كفر لم يقتل إذ ليس بمرتد شرعا بناء على أن الكفر 
كله مله واحزة عدا تلاق للشافي *5. ول خلاف.غندنا أن الرنديق يققل 
وهو الذي يظهر الإسلام ويعتقد الكقرء وكان يسمى منافقا على عهد 
رسول الله بيا ولا تقبل توبته إذ لا يعلم صحتها"”"'. وقال الشافعي: تقبل توبته 


(1) النوادر 14/ 490. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 5/ 307؛ شرح معاني الآثار 3/ 211؛ نيل الأوطار 8/ 3. 

(3) كالحسن البصري وعطاء. ينظر: عيون المجالس 5/ 1083؛ المغنى 10/ 76؛ تكملة 
المجموع 19/ 229. ١‏ 

(4) مختصر الطحاوي ص259؛ مختصر القدوري 4/ 149؛ الهداية 2/ 458؛ وعندنا تقتل 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ينظر: التفريع 2/ 231؛ المعونة 3/ 1362؛ عيون 
المجالس 5/ 2081؛ بداية المجتهد 2/ 724؛ روضة الطالبين 10/ 75. 

(5) مختصر الطحاوي ص260؛ مختصر القدوري 4/ 150. 

(6) في نسخة: «خحى»: (موقوف). 

(7) التفريع 2/ 231؛ المعونة 3/ 1363؛ الكافي ص586. 

(8) الأم 6/ 156 157؛ الإقناع ص174. 

(9) التفريع 2/ 231؛ عيون المجالس 5/ 2081» وبه قال أحمد وإسحاق ورواية عن أبي 
حنيفة . ينظر: حاشية رد المحتار 4/ 199. 242؛ المقنع ص 307؛ الإنصاف 10/ 332. 
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كما قبل النبي ية (إسلام)”'' المنافقين ٠“‏ وحكى الشيخ أبو الوليد وغيره ع 

ابن عبد الحكم وأدسبغ أن الزنديق تیا ت: ٠‏ ثم ذكر حكم السار وقد قد 
أهل السنة على أ حق )ع وله حقيقة 2 00 وكاس في ه الأديان وأحوال 
النفس كالحب والبنض خلافاً لمن أنكره» وقال قوم: TEE‏ 00 


2 ص 
5 
. 


جاء بذكره الكتاب والسنة الصحيحة. قال ألله العظيم (48/ ظ]: وما ١‏ ازل عل 
لْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ AS ADIOS‏ ويا فلم لحان من 


1 2 


أحلر حى يقو إِنَمَا ن فة فلا َك 4 وهاروت وماروت بدل من الملكي 5 

لا مضاف إلى بابل ٠‏ لأن ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخل عليه الألف واللام 
اجر“ وغلط فيه الشيخ أبو عبد الله الكناني (القابسي)” الأصولي فأعربه 
فشينا فا : وغلطه فيه “بو الحسن بن روف النحوي (ولم يرجح إليه» لآنه كان 


(1) ساقطة فى نسخة «خق». 

(2) الأم 6/ 165؛ مختصر المزني ص 259. 

(3) المعونة 3/ 364.. 

(4) ذهب بعض أصحدداب الشافعى إلى أنه لا حقيقة لهء وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان 
تمدن" الى ا ا مها (: ان ا كانا ان تحص 
المرض والموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز. ينظر: فتح القدير 4/ 
8 المهذب 2/ 224؛ المغني 8/ 150. 

(5) ذهب القرطبي إلى أن هاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: # ولک ابطر 
كَمَرُوا» هذا أواى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما فيها ولا يتلفت إلى 
سواه... وإن قال قائل: كيف يكون اثنان بدلا من جمع» والبدل إنما يكون على حد 
المبدل منه فالجراب من وجوه ثلاثة... ثم ذكرها. ينظر: جامع أحكام القران 2/ 
50. 

(6) قال ابن مالك: 

وجر بالفتحة مالا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف 
ينظر: الألفية بشرح ابن عقيل ص 29. 

(7) في نسخة: «ش»: (الفاسي). 

sy (8)‏ ا عالم بالعربية أندلسي من 
آهل إشبيلية من مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه سماه: تنقيح الألباب في شرح غوامض 
الكتاب» شرح الجمل للزجاجي» توفي سنة (609ه - 1212م). ينظر: جذوة 
الاقتباس ص307؛ وفيات الأعيان 1/ 343. 


1257 


ضعيف البضاعة في علم العربية» وكان ابن خروف يقرأ عليه الإرشاد لأبي 
المعالي وهو يقرأ على ابن خروف النحو)“ فجرى بينهما هذا الوضع. 
[سمعت ذلك من الأستاذ أبي عبد الله بن هشام النحوي'2 وشارح الإيضاح 
عفا الله عنا أجمعين]. وفى قوله: #فلا مَكُوْد © تأويلان» وقيل المعنىء. فلا 
O a E‏ ا E‏ مح زمر الله كلك زسات 
أسد ابن أعصم)”" فكان يخيل إليه أن فعل الشيء ولم يفعل في مشطء 
ومشاطه تحت رعوفه في بكر ذروان”” خرحه مسلم والبخاري”" وغيرهما من 
أئمة الدين””"'. وأجمع العلماء على أن الإجارة عليه حرام وعمل ما يبطله 
والإجارة عليه جائزء قال ابن المسيب لأنهم إنما يريدون الإصلاح قال ابن 
المسيت: اما ما ينفع» فلم ينه عنه» وأجمع العلماء على أنه إن عمله» وقتل 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) .لم أقف على ترجمة أبي عبد الله بن هشام النحوي وشارح الإيضاح» والذين اهتديت 
إليه في كتب التراجم هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو 
عبد الله محمد جمال الدين بن هشام صاحب مغني اللبيب. ينظر: الدرر الكامنة 2/ 
8. 
وأحمد بن عبد الرحمن بن هشام صاحب حواشي على توضيح الألفية. ينظر : الضوء 
اللامع 2/ 0د2 وكلاهما عاش خلال القرن الثامن أي بعد وفاة ابن بزيزة. 
ويحتمل أن تكون هذه العبارة مدرجة في الأصل› وهو الراجح عندي» لأن منهج ابن 
بزيزة ينافي هذا النوع من التفريع . 

(3) كذا في النسختين ولعل الصواب (استعماله). ينظر: القرطبي في جامعه 2/ 55. 

(4) كذا في النسختين› والثابت في كتب الحديث (لبيد بن الأعصم). بطر صحيح 
البخاري 3/ 1192. 

(5) بئر ذروان: بفتح الذال المعجمة» وسكون الراء كذا يقوله رواة كتاب البخاري كافة, 
وهي بئر في منازل بني زريق بالمدينةء وقال الجرجاني: وروأة مسلم كافة هي: بثر 
ذي أروان. وقال الأصمعي: ذو أروان موضع آخر على ساعة من المدينة» وفيه بني 
مسجد الضرار» وقال الأصمعي : وبعضهم يخطئ فيقول بئر ذرران والذي صححه ابن 
فة دو ارون بالتحريك . ينظر: معجم البلدان 1/ 299. 

(6) حديث: (كان يخيل إليه): صحيح البخاري» باب هل يعفي عن الذمي إذا سحرء 
حديث (3004) 3/ 1159؛ صحيح مسلم» باب السحرء حديث (2189) 4/ 1720. 

(7) سنن ابن ماجهء كتاب الطب» باب السحرء حديث (3515) 2/ 1173. 
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به» فإنه يقتل به فإن عمله ولم يقتل به فهل يقتل أم لا الجمهور من العلماء 
على أنه يقتل بعمله سواء قتل به أم لا هذا إذا كان الساحر مظهراً للإسلام. 
لآق الله ييه له سماد كر لاععتاده أن ذلك له وله قادن عليه 
ومذهب أهل الحق أن الله سبحانه هو المنفرد بالقدرة عليهء فإن كان الساحر 
ذمياً فهل يقتل أم لا؟ اختلفت الرواية فيه عن مالك فروى ابن سحنون عن أبيه 
أنه يقتل أضربه أم لا إلا أن يسلم» وقال مالك: لا يقتل إلا أن يدخل سحره 
قر عن ملسن نكو الما و لأن النبي يه لم يقتل أسد بن 
الأعصم ولا بناته. وههنا فروع : 

الأول: هل يستتاب الساحر أم لا؟ المشهور رأنه لا يستتاب قاله مالك. 
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: الزنديق والساحر يستتبان» فإن تابا وإلا 
وتاك الشافعي ”0 . 

فرع إذا لو اشر الجر يسه ولك ذهب لمن يجله لهل بقل 
وداد كدير 7 ت غاة مك ت ال , 

فرع : إذا سحر العبد والأمة سيدها وثبت ذلك عند السيد قطعاًء فقال 
أصبغ ليس لسيده ه قتله» ولا يلي قتله إلا ايعاد وروى أن حفصة أم 
المؤمنين فتلت جارية لها رتيا . 

فرع : إذا قتل الزنديق» أو المرتدء أو الساحر فهل على قاتلهم شيا أم 
لا؟ قال ابن المواز: لا شيء على قاتل الزنديق من دية ولا قصاص على عاقلة 
المرتد. واختلف في الدية» وقال ابن القاسم : عليه دية أهل الدين الذي ارتد 
إليه» وقال مرة أخرى في المرتد ديته دية المجوسي في العمد والخطأ. وقال 


(1) المنتقى 9/ 102. 

(2) التفريع 2/ 232؛ المعونة 3/ 364؛ المنتقى 9/ 102. 

(3) مختصر المزنى ص260. 

(4) فى نسخة: «حق» : (إذا باشر كذا). 

)5( المنتقى 9/ 103. 

(6) حديث حفصة: موطأ مالك» كتاب العقولء باب ما جاء في الغيلة والسحر.ء حد 
(1562) 2/ 877؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث (28980) 5/ 561. 
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سحنون: لا دية له في عمد أو خطأء وكذلك اختلف إذا قطع له عضو هل يكون 
فيه أرش أم لا؟ بناء على قتله هل فيه الدية أم لا؟ لأنه مستحق للقتل شرعاًء 
وقال محمد أيضاً: فيمن قطع يمين سارق وخطأ لا دية عليه وفي موضع آخر 
عن ابن القاسم عليه ديتها حكاه الشيخ أبو الحسن وغيره من الأشياخ . 

فرع : إذا قتل الساحر بسحره فماله لبيت (المال)" ولا يصلي عليه إذا 
كان مجاهراً به» وإن كان مستتراً به فقال ابن عبد الحكم. دافحا كل 
فماله لورثته فق الا او آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا ؤ فهم أعلم. 
(قال المؤلف کے وع وي وعد 
أو مجاهراً والله أعلم . 

ثم تكلم على حكم الفيئة الباغية وهم عصاة متأولون كمقاتلة عثمان 
ومقاتلة علي يوم صفين ويوم الجمل» ولا يخرجهم القتال بالتأويل إلى حد 
الكفر فيغسل قتلاهم» ويصلي عليهم» ولا يتبعون بما استهلكوا من (الأموال 
إذا تابواء ولم يطالب أحد من المبغاة المقاتلين لعلي نه في صفين بما 
استهلكوا من)” نفوس وأموال» وقد أجمع أهل الحل والعقد”” على أن فئة 
معاوية بغاة ظلمة بالتأويل : ثم ذكر (حک) المحارب؛ والأصل ل 
الكتاب والستنة» أمّا ال تعالى: #إنّما جَركؤًأ لذن ارون لَه 
وَرَسُولمُ 4 [المائدة: 33] الآية واختلف في سيب نزولهاء والصحيح اا نالك 
في (العرنيين) كما خرجه البخاري”*' ومسلم ٠‏ وقيل: نزلت في قوم من أهل 


(1) في نسخة: «خق»: (مال المسلمين). 


(2) المنتقى 102. 

(3) فى نسخة: : (قلت). 
(4) ساقطة فی 2 «خحق» . 
(5) يعني العلا 


)6( ساقطة فى نسخة: اش». 

0© ا کارت 

)8( صحيح البخاري؛ كتاب الحدود» باب لم يسم النبي بي المحاربين من أهل الردة 
حتى هلكواء حديث (6418) 6/ 2495. 

)9( صحيح مسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» حديث (1671) 3/ 
6 . 
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الذمة نقضوا العهد» وقيل: نزلت في قاطع الطريق وقيل: نزلت في الكفارء“ 
وفيها دليل على وجوب إقامة الحدودء (وعلى أنها لا تكفر الذنوب بانتفاء 
الطلب بها عند الله سبحانه» وهو معارض)” لقوله يه : (الحدود كفارة 
لأهلها)”” ولقوله كك في عبادة بن الصامت: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفي بذلك فأجره 
على الله إن شاء عذبهد وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك)”" . 

وقد اختلف العلماء في المفهوم من هذه الآية في مسائل [49/و]: 


الأول: هل هاه الحدود على الترتيب أو على التخيير فى مذهب مالك 
في ذلك قولان أحدهما أن ذلك على التخيير رواه سحنون عن ابن القاسم 
عن مالك وصرف ذلك | اجتهاد الإمام ونظره› وعليه جمهور العلماء ما لم 
يقتل فإن قتل فلا خلاف أنه يقتل لا خيار للإمام في غيره حكاه الشيخ أبو 
الحسن اللخمى عن المذهب» والقالى اله« على ا ت فلا يقتل من لم يقتل 
ولا يصلب ولا يقطع فإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يقطع ولم يصلب. وإن 
أخذ المال ولم يقتل قطع› والذي يقتضيه كلام العرب أن الإمام مخير لأنه 
مقتضى «أو) ويجور أن تكون للتنويع› وبه تعلق الشافعي” ملف وكان من 
أئمة اللسان. 


المسألة الثانية: الحدود المنصوص عليها فى الآية أربعة بمقتضى النص 

(1) أحكام القرآن للجصاص 4/ 51؛ جامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 149؛ أحكام 
القرآن للشافعى 1/ 313؛ زاد المسير 2/ 343. 

(2) ساقطة فى ا «اخحق» . 

(3) حديث: (الحدود كفارة لأهلها): سنن الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء أن 
الحدود كفارة لأهلهاء حديث (1439) 4/ 45. 

(4) حديث: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً): صحيح البخاري» كتاب الحدودء 
باب الحدود كفارة» حديث (6402) 6/ 2490؛ سنن النسائى» كتاب البيعة» باب 
واا برق ا ا غا حديث (4210) 161/7, ` 

(5) النوادر 14/ ٠462‏ المنتقى 9/ 207. 

(6) الام 6 15؛ أحكام القرآن للشافعي 1/ 313؛ مختصر المزني ص 265» وبه قال أبو 
حنيفة . ينظر : مختصر الطحاوي ص 275. 
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وعجباً لمن أسقط منها ما هو منهاء وزاد فيها ما ليس منهاء وهل هذا إلا 
إحادث شرع ولا يجوز إلا للمعصوم” '' . 

الحد الأول: القتل» وحقيقته واحدة» فإن قيل: ما معنى المبالغة فيه 
قلت : هو نظير ما ذكره سيبويه وحكاه عن العرب: أنهم يقولون: إبل مغلطة. 
ولا يقولون بعير مغلط. والغلاط وشم في النعق» وهو تكثير بحسب المال لا 
بحسب الصفة في نفسهاء ولذلك لا يقولون في الواحد مغلط. 

والثاتى ::الضلب؟ وقد اخدلق: الها ٠‏ فى ماه قووف )07 
أنه يصلب حياً ثم يترك حتى يموت جوعاً رن العليا» من سيره ان ينات 
بعد القتلء ومنهم من فسره بأنه يصلب» ثم يطعن بالرمح طعنا فهل يصلب 
وهو حي أو ميت فيه من الخلاف ما ذكرناه» فرواية ابن القاسم وابن حبيب 
عن مالك أنه يصلب حيأء ثم يقتله بطعنة» ورواية غيره أنه يصلبه بعد قتله في 
او ويه قال الشافعي”” . 

واختلف المذهب إذا صلب فروى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه 
يتركه على الخشبة حتى تفنى الخشبة» ويأكله الكلاب» ولا يمكن أهله من 
إالة رده ونيتيدا: وقال أصبغ زرو كين ويصلى عليه» ويدفن (قال 
سحنون) : إذا صلبه الإمام أنزل من تلك الساعة» ودفع إلى أوليائه فيغسلوه 
TTT‏ 


(1) لعله يقصد الحنفية والشافعية . ينظر: مختصر الطحاوي ص275؛ الأم 6/ 152. 

(2) في نسخة: «خق»: (العلماء). 

(3) في نسخة: «ش»: زيادة(أشهب) وما أثبته من «خق» هو الصوابء لأنه ما نسب 
لأشهب في نسخة: «ش» ليس بصحيح فقها بل هو من قول ابن الماجشون» أما 
أشبهيت فيرى أنه يقتل أولا ثم يصلب. ينظر: المقدمات 3/ 233؛ بداية المجتهد 2/ 
120. | 

(4) المنتقى 9/ 208. 

(5) الأم 151/6 - 152؛ مختصر المزني ص265؛ الإقناع ص 173. 

(6) في نسخة: «خق»: (لأهله وغيرهم إنزاله). 

(7) ساقطة في نسخة: «خخحق». 

(8) المقدمات 3/ 233؛ المنتقى 9/ 209. 
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فرع: إذا بنينا على أنه ينزل (لأهله)”'' من الخشبة ليغسلوه ويصلوا عليه 
(فيفعلوا ذلك)20 ورأى الإمام إعادته إلى الخشبة» فقال سحنون للإمام: أن 
يعيده إلى الخشبة» وروى عنه ابنه محمد أنه لا يعاد إليها بعد الصلاة عليه وبه 
أجابني حين سألته عن ذلك ولو حبسه الإمام ليقتله فمات في السجن أو 
قتل فهل يصلب أم لا؟ الرواية أنه إن مات في السجن حتف أنفه فإنه لا 
يصلب» وإن قتل فيه أو قتله الإمام فليصلبه. 

الحد الثالث: تقطبع الأيدي والأرجل من خلاف» وعندنا أن للإمام 
القطع سواء أخذ نصاباء أو أقل من ذلك لأن ما لا يعتبر فيه الحرز لا يعتبر 
فيه النصاب. وقال الشافعي: لا تقطع يد المحارب فيما دون اللات رها 
فروع : ظ 

الأول: القطع من الكوعين والكعبين كالقطع في السرقة» واختلفوا هل 
يتأتى القطع على الكوعين والكعبين» أم لا؟ قولان. 

والثاني : إذا كان مقطوع اليمنى» أو كانت شلاء. فقال ابن القاسم: 
تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. وقال أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله 
اليسرى. ومبنها على تحقيق المخالفةء فابن القاسم حققها حسأًء وأشهب 
أثبتها معنى» لأن اليد اليسرى هي منه اليمنى في المعنى لقيام المنافع . 

الحد الرابع : النفي من الأرض» وهو رابع الحدود الثلاثة بمقتضى 
القرآن» فسا ممن أسقطه ولم يره في السا وإنما راه ا للمحارب 
لا حكماً له» حكاه القاضي أبو الوليد الباجي وغيره عن ابن الماجشون 
وغيرة: 

قال القاضي أبو الوليد: قال ابن الماجشون: ليس عندنا النفي الذي 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) ساقطة 0 نسخة: «اش». 

(3) المنتقى 9/ 209. 

(4) الأم 6/ 152. 

(5) المقدمات 3/ 234؛ بداية المجتهد 2/ 720. 
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ذكره الله ك أن ينفى من قرية إلى قرية فيسجن بهاء ونما قول الله تعالى: 
لأ يُنقَوَأ مرت الْأَرَضٍ» معناه: أن يطلبوا فيختفوا وأنتم تطلوبهم لتقام عليهم 
0 فإذا ظفر بهم فلا بد من أحد العقوبات الثلاث: القتل» أو الصلب» 
و القطع هو في ذلك مخير. قال (وهكذا قال”'' المغيرة وابن ديتار» قال ابن 
حبيب: وقاله (ابن شهاب)” وبه أقول. قال القاضى بو محمدء وبه قال 
الشافعي قال الشيخ أبو الحسن: قال ابن الماجشون: هو الطلب لهم فيكون 
ارارم واسعاره مين و 
قال المصئف عفا الله عنه: وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وخارج عن 
كلام العرب» والمقطوع بصحته من اللسان أن النفي حد معطوف على الحدود 
الثلاثة التي قبله. وههنا فروع: 


الأول: الصحيح من مقتضى اللسان أن النفي حدّ معطوف على الثلاثة 
الحدود وهو إخراجهم من بلدهم وحبسهم في البلد الذي يغربون إليه حتى 
تظهر توبتهم. قال أصبغ: ويكتب إلى عامل البلد الذي غرب إليه بذلك ولا 
نفى على العبيد لحق السادات”*': وقال مالك مرة: الننى أن يضربه ويطيل 
جه واولا رچ ( قال التي خب ماه عض هر ر ا5 دار 
لا ر و وی ل 
N a E‏ 
الي فد أبطل النصن 6 ر اوغا اضرب نقد اة عل اج 
وما کن رك سا [مريم: 64]. وروى مطرف عن الك إذا استحق 
المحارب عند الإمام النفي فيجلده» قال غيره: يسجنه بباده حتى تظهر توبته. 


000 في نسخة: «خحق»: (مالك) كذا. 

(2) كذا فى لنسختين والصواب (أشهب). ينظر: المنتقى 9/ 211. 
000 المنتقى 9 211. 

(4) النوادر 14/ 465؛ المنتقى 9/ 210 211. 

(5) بداية المجتهد 2/ 720. 

(6) مختصر الطحاوي. ص 275. 

)7( ساقطة في نسخة: «خق». 
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اك اكوب راد جنه مع التي تيف ولو قاله قائ : قم اغب “قال اين 
القاسم: يأخذ بأيسر ذلك وهو الجلد والنفي. لاي ل ار ا 
8 إلا 0 م الإمام قمم»م هذه الرواية ات الجلد E‏ ا A‏ 


أ 


فرع : اختلف المذهب في المرأة إذا حاربت. والصحيح أن حذها 
القطع. أو القتل من غير صلب» لأنها عورة» واختلف في نفيهاء فإن قلنا: إن 
النفي السجن (نفيت)“ وإن قلنا: إنه التغريب سقط اا الولي أو الجماعة 
المأمونة. 

تنبيه: إذا رأى الإمام أن يسلم المحارب إلى أولياء مقتوله فعفوا عنه. 
قال أشهب: ينقض ذلك ويقتل ولا عفو لهم فيه. وقال ابن القاسم: هو حكم 
قد نفذ فالعفو ماض ولا ينقض عليهم» ولا سبيل إلى قتله“» والأول أصح. 

قوله: «ويسقط عنه ‏ إن جاء تائباً قبل القدرة عليه (حقوق)) الله 
تعالى ويؤخذ بحقون الآدميين» وهو كما ذكره لقوله تعالى: إلا لذت تب 
نل أن دروا 00 FA‏ ا عر لض 9© 4 [المائدة: 34]. وفي 
العتبية عن أشهب: اذا تاب المحارب وقد كان زنى أو سرق» وفي حرابته لم 
يوضع ذلك عنه» ونما تسقط عنه حدود الحرابة دون سائر الحدود» وصفة 
قؤبة المحارب: أن دل إلى المسجد ورف ا نه ذللقه مه ورهن مه 
(فعل)”” الخير والندم على ما فات وإن لم يأت السلطان. قال ابن وهب وابن 
عبد الحكم: توبة المحارب أن يأتي السلطان تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله كيك . 
قال ابن الماجشون: إن لم تكن توبته إلا أن يأتي السلطان» ويقول له: جئتك 
تائباً لم ينفعه ذلك <تى تعرف 0 


(1) المنتقى 9/ 210. 
(2) فى نسخة: «خحق»: (بقيت) والصواب ما أثبته من نسخة: «(ش». 
(3) المنتقى 9/ 211. 

(4) فى نسخة: «ش»: (حق). 

)5( اة فى نسخة: «خق». 

(6) المتتقى 212/9 213؛ المقدمات 3/ 235. 
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قوله: «ولا براعى تكافؤ الدماء فيها» وهذا كما ذكره» لأنه ليس قتل 
قصاص”"» واعتبر الشافعي تكافؤ الدماء» ثم ذكر صفة المحارب» وسوّى بين 
المحارب في المصر والبدو وهو صريح مذهب مالك“ كُلَنْهُ. وقال أبو 
حنيفة : لا يكون محاربا إلا في الصحراء والبرية النائية عن البلد. وبه قال ابن 
الماجشون قال عبد الملك: لا يكونوا محاربين في القرية يريد بذلك القرية 
كلهاء والدليل لنا ظاهر الآية. ومقتضاها العموم في المدينة والصحراء. 


قوله: «ولا عفو في الحرابة لولي الدم» قد قدمنا الخلاف فيه 
والصحيح كما ذكره القاضي» لأنه حق الله سبحانه ولمن طلبه أن يدافعه» وإن 
قتل اللص فشر قتيل وإن قتل المطلوب فخير قتيل لقوله : (من قتل دون 
ماله فهو OE‏ قال أشهب: جهاد اللصوص جهاد من أفضل E‏ 
قال مالك في أعراب قطعوا الطريق جهادهم أفضل من جهاد الروم”“. 


واختلف المذهب فی فرعين من هذا الباب : 


الأول: هل يناشد المطلوب اللص الله تعالى أم لا؟ فعن مالك أنه 
تناد اه لاتا فان غاجلة قله قال يدضوه لاقو إلى قله لأنه قد 


استحق حكم الحرابة لخروجه. 
الفرع الثاني : إذا طلب اللص الشيء اليسير من المال» هل يعطى أم لا؟ 


(1) التفريع 2/ 232؛ المعونة 3/ 1366؛ المنتقى 9/ 212. 

(2) الإشراف للقاضى عبد الوهاب 2/ 208. 

(3) حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد): صحيح البخاري»› کتاب المظالمء باب من 
قاتل دون ماله» حديث (2348) 2/ 877؛ صحيح مسلم» كتاب الأيمان» باب الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره. . . »> حديث (140) 1/ 124؛ سنن الترمذي. كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» حديث (1418) 4/ 281؛ سنن 
أبي داود» كتاب الديات» باب في قتال اللصوص» حديث (4771) 4/ 246؛ سنن 
النسائي» كتاب تحريم الدم» باب من قتل دون ماله» حديث (4084) 4114/7 سنن 
ابن ماجه» كتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيدء حديث (2580) 2/ 
861. 

(4) المنتقى 9/ 205. 

(5) النوادر 14/ 472؛ المنتقى 9/ 205. 
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المشهور أنه يعطاه» ولا يقاتل. وفي العتبية وغيرها: لا يعطى اللص شيئاء 
وإن قلّ وليقاتل" فذلك أقطع لطمعهم» واختلف في فروع تتعلق بالمحارب. 
الأول: ليس للإمام أن يؤمن المحارب إذا طلب الأمان بخلاف 
المخركة. لان المشرك يقر على ديه والمحارية فإنه لآ يقر على سخراتة فان 
أمنه الإمام فنزل على حكم الأمان» وقد كان امتنع من النزول قتله. قال ابن 
المواز: اختلف في ذلك فقيل: يتم له الأمان. وقيل: لا يتم له ذلك» ويؤخذ 


يتوق ا ا ترسو اا أكنه السلطاك أو مي 


الفرع الثاني: لو أن محاربين أخذوا مالا واقتسموه فتاب أحدهم» وقد 
كان في حين حرابته أخذ حظ من المال فهل يغرم التائب جميع المال» لأن 
بعضهم تَقَوّى ببعض أو إنما يغرم منه ما أخذ فقط قولان وبالأول قال ابن 
القاسمء وبالثاني قال ابن عبد الحكو”” وهو الصحيح . 

الفرع الثالث: ما وجد بأيدي اللصوص فادعوا أنه لهم فهو لهم حتى 


ات 1# 1 )4( 
يقيم مدعيه البينة؛ قاه أشهب '. 


الفرع الرابع : إذا طالت اللص ار من الطلب فهل 1 لا؟ قال 
أصبغ عن ابن القاسم: إن كان قتل أحدا فليتبع» وإن لم يقتل أحدا فما أحب 
أن يتبع وفرارهم كالتوبة. قال سحنون: يتبعون ولو بلغوا (نكس”” العماد. 

الفرع الخامس: إذا ارتد المحارب ولحق بدار الكفر (يقاتلنا)؟ معهم. 
ثم أسر استتابه الإمام» فإن تاب سقط عنه القتل بالردة» وأخذه بأحكام الحرابة 
في حقوق الله وحقوق الادميين. 


(1) المنتقى 9/ 205. 

(2) المنتقى 9/ 205؛ المقدمات 3/ 236. 

(3) المنتقى 9/ 213. 

(4) المنتقى 9/ 214. 

(5) كذا في نسخة: «ش» وفي نسخة: «خق»: (برد)ء وكلا اللفظين لا يستقيم. 
(6) فى نسخة: «خحق»: (فقاتلنا) . 
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تاروت :قال فيم لقى رجلا فساله (طغاما) فأبى فكتقه» وأخل مه 
طعامه وثيابه يشبه المحارب يضرب وينفي» وكذلك من غتال رجلاً أو صبيا 
فأدخله بيه فقتله » وأخذ مله متاعا فهو محارب . 


قوله: [50/,] «وللرجل أن يدفع عن نفسه ما يصول عليه من إنسان أو 
بهيمة» وهذا كما ذكرهء لقوله سبحانه : ولا تلقو يريك إل الملْكَرِ © [البقرة: 195]. ٠‏ 

قوله: «ولا ضمان عليه فيما يؤول إليه أمره»: قلت: لأنه متصرف 
بالإذن» واختلف المذهب في المعضوض (إذا خرج إصبعه فكسر إحدى ثنيتي 
العاض وفيه قولان: أحدهما: ما قضى به 84 حيث قال: لا شىء على 
المعضوض)20”" لتعدي العاض بالعض» وأن المعضوض مأذون له في الدفع 
عن نفسه فلا شيء عليه» وإن آل دفعه عن نفسه إلى قتل العاض» وروى أن 
امرأة خرجت تحتطب فأتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بحجر فقتلته فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قتيل الله وأمته لا تؤدى 57 واد 0 

ثم ذكر في خطأ الطبيب الحاذق روايتان: إحداهما: أنه مضمون لأنه 
كالقتل خطأء والثاني: أنه لا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح» وقد تقرر 
الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ وكذلك الخاتن والمؤدب إذا لم 
يجاوز الأدب المأذون فيه» فما كان من هذه الجنايات دون الثلث فعلى 
الجاني» وما زاد فعلى العاقلة» وتضمين حافر البئر إذا كان متعدياًء وممسك 
الكلب العقور» وموقف الدابة حيث لا يجوز له إيقافها ظاهر من باب أن فاعل 
السبب كفاعل المسبتب» ويضمن أهل المواشى ما أفسدته بالليل دون النهار 
اعتماداً على قضاء النبي يل: (وذلك أن ناقة للبراء دخلت حائطاً فأفسدته 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

000 حديث: (لا شيء على المعضوض): صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة 
تبوك وهي غزوة العسرة» حديث (4155) 4/ 1603؛ صحيح مسلم» كتاب النذرء 
باب المائل» حديث (1674) 3/ 1301. 

)3( ساقطة فى نسخة: «ش». 

(4) التمهيد لابن عبد البر 21/ 257+ مصضنف ابن أبي شيبة 5/ 439+ مصنف عبد الرزاق 
9 4؛ سنن البيهقي الكبرى 8/ 94. 
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فرفع ذلك إلى النبي ئ44" فقضى على أرباب الأموال حفظها بالنهار» وعلى 
أرباب المواشى حفظها بالليل” . والله الموفق بفضله. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2): عندية: (آن.ثاقة للبراء دخلت حافطاً. ..):-ستن ابن داوف كتاب الإجارةء بات 
المواشي تفسد زرع قرع» حديث (3569) 3/ 298؛ موطأ مالك» كتاب الأقضيةء 
باب القضاء في الضواري والحريسة» حديث (1435) 2/ 747. 


19 
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قال القاضى كانه : «الزنا موجب للحد» إلى آخر الفصل . 


شرح: الزنا شرعاً هو: إيلاج الذكر في فرج آدمية إيلاجاً محرما 

0 يا منْ ت ي ىف 0 فإنه يم يا لسسييث العارض» 

ااا و الخاص من 99 والعام: والحد فيه e‏ قرلا يا 

قال الله سبحانه: #الزانية لزان فاجلدو کل ويد ينما يانه لد 4 االو 2اوفال 

تعالى : امیش 0 2 التتوت حي مي لْمَوَتُ # الآية [النساء: 15] (وقد قال 

رسول الله ية عند نزول هذه الآية: خذوا عني (فقد جعل الله لهن سبيلاً)7© 

فالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مئة والرجه”” وقد 

رجم رسول الله يلق ماعز» والعامرية والعسيف واليهودي واليهودية لما تحاكما 

إليه فقال لهم: ما تجحدون في التوراة فحرفوا وجحدوا الحق على عوائدهم 
ا وفي وام عقوبة مقدرة و جحت للّه 5 وضعت لمنع الجاني من العودة 
لفعل مثله وزجر غيره. ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 3؛ لسان العرب 3/ 172؛ 
أنيس الفقهاء ص 173؛ الفواكه الدواني 2/ 193. 

(2) وحده ابن عرفة بأنه: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمداً. ينظر: 
الحدود 2/ 636. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) حديث: (خذوا عني فقد جعل الله لهم سبيلاً): صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب 
حد الزناء حديث (1690) 3/ 1316؛ سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب في 
الرجمء حديث )5 (44ji‏ 4/ 144؛ سنن ابن ماحه» كتاب الحدودء باب جل ارتا 
حديث (2550) 2/ 852. 
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المعلومة فأقام ية عليهما الحد" . وإن لم يرض الزانيان بذلك» وهذا حجة ‏ 
على من يقول: إن (الأساقف)”7 من أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا في ذلك فإنه 
١ E AE he a OO‏ 
لا يحكم (بینهم) . حتى يرضى الزانيان وقع ذلك مز رواية عيسى عن ابن 
القاسم في (المدنية)” وغيرها والصحيح أنهم إذا تحاكمرا إليناء فالإمام مخير 
00 1 1 س عر و ۾ > ا u foo‏ 
عملا بمقتضى قوله تعالى: اکم ينهم أو عرض ع # [المائدة: 42] فإن 
اختار الحكم حكم بينهم رضي الزانيان أو كرها إذا رضي أساقفهم وعلماؤهم 
)6( 
کک اا 
قوله: «والحد (في الزنا)( نوعان: جلد ورجم»: هذا (رد على)“ من 
لا عبرة به ممن أنكر الرجم“» كيف وقد أقامه رسول الله ية المبلغ 
عن الله كيل . 


قوله: «والجلد (نوعان)" منفرد بنفسه ومضموم إليه غيره»: إشارة 
إلى التغريب ونوعه أيضأ إلى تمام ونقصان إشارة إلى حدَّ الحر والعبد» وحد 
المحصن”''' الرجم حتى يموت ولا يجلد قبله» وهذا تنبيء على خلاف علي بن 
أبي طالب طبه » ومن قال بقوله من الصحابة» فقد صح عن علي طب أنه 
جلد شراحة الهمدانية ورجمهاء جلدها يوم الخميس. ‏ رجمها يوم الجمعة. 


(1) حديث: (ما تجدون في التوراة) : صحيح مسلم»› كتاب الحدود» باب رجم اليهود 
أهل الذمة فى الزناء حديث (1699) 3/ 1326. 

(2) في نسخة : الخمق) : (الأربعة). 

(3) في نسخة: «خحق»: (عليهم). 

(4) قال القرطبي: والمخالف لا يلتفت إلى الأساقفة» قال ابن العربي: وهو الأصح. 
ينظر: جامع أحكام القرآن 6/ 179. 

(5) كذا فى النسختين» وفى المنتقى للباجى (المزنية) 9/ 132. 

)6( جام ب القرآن 6 184. ا 

(7) في نسختي: «ق» و«غ»: (فيه). 

(8) فى نسخة: «خق»: (خلاف). 

)9( ا المجتهد 2/ 684. 

(10) في نسختي : «ق» و«غ»: (ضربان). 

(11) المحصن: من سيق له الوطء بنكاح صحيح مستجمع لشروطه . 
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: جلدتها بكتاب الله ورجمتها فة رسول الله ص ا" وقال ده من الفقهاء 
عدد البصري وأحمد وإسحاق 58 وغيرهم واعتمد الجمهور 

على انه عَلِدِ : (رجم مأعز والغامدية والعسيف واليهود ولم يجلدهم) . 

تدك أذ نيرول الالعصان: ب 
الشرط الأول: البلوغ. وهذا كمأ ذكره لقوله ا : (رفع القلم عن 
ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق) ولا خلااف بين 
المسلمين أن الاحتلام والحيض والسن علامات (على)”" البلوغ واختلفت 
او ولم يحتلم فقال مالك: يحد وإن يحتلم إذا أنيث» واستحب 
 .5 7 0 (5). 2‏ تلات ٤‏ 5 

الاي ول من قريظة ااا و الا رق م اعا نا 

أنبت» أعطى له حكم الرجال. 
وتحصيل القول فى هذا الشرط: أنهما إن كانا كبيرين فلا إشكال في 

وجوب الحد بشروطه» وإن كانا صغيرين فلا حد عليهم › وإن زنا صغير ببالغة 

(1) مختصر اختلاف الفقهاء 3/ 281؛ نيل الأوطار 7/ 254. 

(2) قال ابن عبد البر: ١‏ جلد على المحصن وإنما عليه الرجم فقط وممن قال ذلك 
مالك وأا وة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي واا س 
والحسن بن صالح؛ وابن ا وابة شيرفة وأحمد» وإسحاق» وا 
والطبري كل هؤلاء دنولون لا يجتمع جلد ورجمء وقال الحسن البصري»› وإسحاق بن 
رأهويه وداود بن عذي الزاني المحصن يجلد. ثم يرجم وحجتهم عموم الآية في 
الزنا نقولة: لرا ونی E‏ الدر» ا ولم ييخص 
ضا ينظر : التمهيد 9/ 79. 

(3) وقد جمعها بعض الأشياخ نظماً فقال : 

لاف اص ها اط اا خن ات 

وراس عها EE ETE‏ بلوغ وعقل وخر ية 

متى اخحتل شرط فلن يرجما وعقد صحيح ووطء مباح 
ينظر: شرح الرصاع على الحدود 2/ 641. 

(4) ساقطة فى نسخة: «ذىق). 

000 التفريع 2272 

(6) المدوئة 3/ 9. 
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كبيرة عوقبا ولم يحدّاء وإن زنا كبير بصغيرة لم تستطع الرجل (عوقب فإن 
كانت تستطيع الرجال فهو زنا وعليها الحدء قال الشيخ أبو الوليد: ولو أصاب 
صغيرة لا تستطيع الرجال)“ وجب عليه الحد” . قال ابن القاسم: وإن كانت 
(رنت)(3) خمس سنين . وقال أشهب وابن عبد الحكم: لا يحد. 

واختلف المذهب إن زنا ببهيمة ففي كتاب الرضاع [50/ ظ] عن مالك أنه 
جد اة رطا حاب ونال ابن قان ا 

الشرط الثاني: من شروط الإحصان العقل» واشتراطه ثابت» لأن 
المجنون غير مكلف إجماعاً. 

الشرط الثالث: الإسلام ولم يشترطه الشافعي”'' قال مالك: ولا حدّ 
على النصراني إذا زنا” ويعاقب إذا أعلن ذلك وقال المغيرة: يحد حد 
البكر» لأنه غير محصن» وقد ذكرنا أنه هة رجم اليهوديين عملاً على حكم 
التوراة» لأن الرجم ثابت فيها فحكم بيه عليهما لما رضي الأسقاف بحكمه 
الذي هو حكم التوراة» وإنما شرطنا الإسلام في الإحصانء لأن 
(الإحصان)”' مشروع لفضيلة المحصن على البكرء ولا فضيلة مع الكفرء 
ولأن أنكحة الكفار فاسدة فلا يتصور منهم الإحصان. وكذلك الحرية لأن حد 
العبد على الشطرء والرجم لا يتشطرء وهو الشرط الربع . 

الشرط الخامس: التزويج الصحيح احترازاً من النكاح الفاسدء لأن النكاح 
الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان شرعاًء وقد انعقد الإجماع على أن الإحصان لا 
يحصل بنفس العقد (إذ لا يحصل بنفس العقد)“ العفاف وقد قال ك : (الثيب 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(1)9 :الفعونة 137 لوقا لأ حي يقر اللساون ص 1262 مشتصين القدررى 
3/ 187. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(4) التفريع 2/ 225؛ عيون المجالس 5/ 2098؛ المعونة 3/ 1400. 

(5) الإقناع ص168؛ المهذب 2/ 267. 

(6) المدونة 211/16؛ المعونة 3/ 1376. 

(7) في نسخة: «خق»: (الإسلام). 

(0) ساقطة في نسخة: اخحق». 
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بالثيب جلد مائة والرجم) والثيوبة (تقتضي)”'' الوطء لا بنفس العقد. 


قوله: «(وليس؛ من شرطه أن يجتمع الإحصان من الطرفين» وهذا 
كينا وک را فى مام لعن وا لل يشترط في 
TE TEE‏ الآخر: عندنا”” خلافاً لأبي حنی ن2 e‏ 
مجنون بعاقلة» أو عاقل بمجنونة حدّ العاقل منهما!5. رلك اا 
بكافرة فالحد على المسلم منهماء وهو نقض للعهد فيقتلء لأن الكافر إذا 
نقض العهد قتل. واختلف المذهب إذا زنى مسلم بكافرة في دار الحرب هل 
يقام عليه الحد وهو الصحيح أم لا؟ خوفاً من الارتداد واللحوق ببلد الكفر 
قولان عندنا والمشهور ما 0 

قوله: «وأما الجلد الكامل وهو مائة جلدة» بانفرادها «فحد الزاني 
البكر»: وهذا النوع جر على مقتضى المذهب في التنويع» وقد اختلف الفقهاء 
في تغريب الزاني على ثلاثة مذاهب. أنكره أبو حنيفة مطلقاً. لأنه زيادة على 
او رف نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد باطل» فالزيادة باطلة0©, 
وأثبته الشافعي مطلقاً حتى في العبد والمرأة وخصّه مالك في الحر الذكر 
م لحق السيد» ومراعاة لنقص المرأة. إذ لا تسافر فوع إلا ومعها ذو 
محرم» وتكليف ذي «حرمها ذلك إضرار به“ وفي كتاب ابن المواز: أن 
عمر بن الخطاب غرب امرأة إلى مصرء وفي الموطأ أنه غرب عبدا. و 


(1) في نسخة: «ش»: (تعطى) وما أثبته من نسخة: «خق» هو الصواب. 

As ® 

ME O) 

(4) مختصر الطحاوي ص 262؛ مختصر القدوري 3/ 187. 

(5) القوانين الفقهية ص232. 

(6) المعونة 3/ 1395. 

(7) مختصر الطحاوي ص 262؛ مختصر القدوري 3/ 187؛ الهداية 2/ 386. 

(8) الأم 6/ 124؛ الإقناع 168؛ روضة الطالبين 10/ 87؛ وبه قال الحنابلة. ينظر: 
الإنصاف 10/ 135. 

(9) المعونة 3/ 1380؛ امنتقى 9/ 141؛ المقدمات 3/ 252؛ بداية المجتهد 2/ 686. 

(10) الموطأء كتاب الحدود» باب جامع ما جاء في حد الزناء حديث (1511) 2/ 827. 
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عمر بن عبد العزيز محارباً من مصر إلى شعب» وأمر أن يعقد في أعناقهم 
الحديد. ونفى عمر بن الخطاب من المدينة إلى البصرة وإلى فدك وغير ذلك 
فقال ابن القاسم: وأسوان عندناء ودونها منتفى إذا حبس فيها"» ونص 
القاضي على أنه إذا غرب حبس في البلد الذي يغرب إليه سنة» وهو كما 
ذکره» اكا بعض شيوخ العذعب أن يضيق عليه إذا سجن وأن لا يدخل 
عليه أهله إلا غبا“» نصوا على هذا في المحارب» والزاني عندي مثله بجامع 

ثم ذكر القاضي أن حد العبد والأمة خمسون على الشطر من حد الحر 
لقوله سبحانه: لن اټ يِكحِكَقٍ لی صف ما على لصت يرت 
َلْمَدَابِ» [النساء: 25] هذا نص في (الإماء”” والذكور من العبيد كالأيامى 
لاجتماعهما في النص بالرق الذي هو موجب للتشطير. 

قال القاضي كُْأَنْهُ: «والأسباب التي بها يثبت الزنا ثلاثة» إلى قوله: 
«ولا حدّ على الزاني بجارية ابنه» . 

لشرح: الأسباب المتفق عليها شيئان: الإقرار» والبينة (وظهور 
الحمل)”*”'. فأما ظهور الحمل فقد خالف فيه أبو حنيفة والشافعي. 
والصحيح أن ظهور الحمل من حرة غير طارئة لا يعلم لها نكاح. أو أمة لا 
يعلم لها زوج وسيدها منكر لوطئها كالاعتراف. قال محمد: وأجرى عمر بن 
الخطاب الحمل إذا لم يعلم أنه من نكاح أو ملك مجرى البيّنة أو الاعتراف 
ونحوه» عن عثمان وعلي وابن عباس وغیرهم» وقد رآى بعض شيوخنا أنه 
إجماع سكوتي» إذ لا مخالفة لهؤلاء من الصحابة. قال عمر بن الخطاب: 
الرجم في كتاب الله على من زنى حق إذا كانت البيّنة أو الاعتراف أو 


(1) المنتقى 9/ 142. 

(2) غباً: يقال غب الرجل إذا جاء بعد أيام» وفي الأثر: زر غباً تزدد حباً. ينظر: النهاية 
3 336. 

(3) فى نسخة: «ش»: (المة). 

)4( ال فى نسخة: «خق). 

(5) التفريع 2/ 222؛ المعونة 3/ 1383. 
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الحمل”*''» ويكتفى من الإقرار (بالمرة الواحدة إذا أقام على ذلك» ولم يرجع 
غ واشترط أبو حنيفة وأصحابه تعذد الإقرار)/3) أربع مرات فی اوت 
مالي اا بظاهر حديث ماعز» والغامدية» ويعارضه قوله يل فی حديث 
العسيف : (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”” ولم يشترط 
عدداً فهذا يبيّن أنه نه : (إنما أراد الستر على ماعز وعلى الغامدية» ولم يعتبر 
تعدد الوقرارات وكثرتهاء فإن رجع عن إقراره إما أن يرجع إلى شبهة فلا خلاف 
في قبول رجوعه» وإما أن يرجع إلى شبهة ففيه قولان: المشهور؟ أن رجوعه 
ههنا مقبول أيضا وهو مذهب المدونة. وروى أشهب وعبد الملك عن مالك أنه 
لا يقبل رجوعه إلا لامر يعذر به وهو قول أبى e‏ والشافعى “ . قال 
محمد بن المواز: إذا رجع إلى وجه مثل أن يقول: وطئت امرأتي حائضاً 
فظننت أنه زنى فذلك عذرء وكذلك إذا قال: وطئت في نكاح فاسد أو أدخلت 
على غير امرأتي فوطئتها [51/,] وأنا لا أعلم. أو رأيت امرأة على فراشي 
فظننت أنها امرأتى نوطئتهاء أو وطئت جارية مشرعة ونحو ذلك مما يذهب 
على العامة» فإنه يعذر بذلك كلهء لأنه شبهة ظاهرة (مقبولة درءاً للحد)”” » وقد 


(1) مختصر المختصر لأبي المحاسن 2/ 129. 

(2) المعونة 3/ 1383؛ المنتقى 9/ 136؛ بداية المجتهد 2/ 690. 

)3( ساقطة في نسخة: «خق». 

)4( مختصر الطحاوي ص 263؛ مختصر القدوري 3/ 182. 

(5) حديث: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها): صحيح البخاري». 
كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدودء حديث (2190) 2/ 813؛ صحيح مسلمء 
كتب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث (1697) 3/ 05 سين 
الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
(1429) 4/ 36؛ سنن النسائي» كتاب آداب القضاة» باب صون النساء عن مجلس 
الحكم» حديث (5411)؛ سنن ابن ماجهء كتاب الحدود» باب حد الزنا» حديث 
(2549) 2/ 852. 

(6) التمهيد 5/ 326؛ كفاية الطالب 2/ 423. 

(7) مختصر الطحاوي ص 263. 

)8( الإقناع للماوردي ص 178. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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صح عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب واين مسعود 
وأبي هريره وعيرهم أن رجوعه إلى غير شبهة مقبول درءا للحد» وسواء كان 
رجوعه قبل إقامة الحد عليه»› e‏ وروى أشهب عن مالك إذا رجح 
بعد إقامة أكثر الحدّ لم يقبل رجوعه”'*. والأول أصح» لأن التوبة مقبولة في 
او وكذلك کل ngaz‏ »3 
وههنا فروع مختلف فيه وهو : إذا أقرٌ بالزنی» ثم زجع عن ذلك فلم يحد فقذفه 
رجل بالزنى فهل يحدٌ القاذف اعتباراً بالرجوع وهو قول أشهب أو لا يحد 
اعتباراً بالإقرار» وهو قول ابن القاسم ”ا 

قوله: «وأما البيّنة فشهادة أربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين» : 
هذه الشهادة التامة فى هذا الباب هى التى اجتمعت فيها لأوصاف التى ذكرها 
القاضي» فإن ا و اليد من المذهب أنهم ار 
القاضي أبو محمد عن عبد الملك والشافعي أنه يحكم بشهادتهم مجتمعين 
ومفترقين” ٠‏ وفي النوادر عن ابن القاسم: لا ينبغي للإمام أن ينتظر القاذف. 
ومن شهد معه إذا لم تتم شهادتهمء فإن جهل القاذف فجاء اليوم بشاهد أو 
بشاهدين» وقال: أتى ببقيتهم بعد ذلك حتى تتم أربعة مفترقين» فإنه تقبل 
شهادتهم» ويحد الزاني”*". قال محمد: لو أتى رجل إلى الإمام فقال: أشهد 


(0) المنتقى 9/ 152. 

(2) في نسخة: «ش»: زيادة (ابن القاسم). 

(3) كفاية الطالب 2/ 416. 

(4) النوادر 14/ 238؛ المنتقى 9 153. 

E I a I ao 6) 
:]15- : [العبياة‎ 

(6) المعونة 3/ 1386؛ المنتقى 9/ 154؛ المقدمات 257/3؛ الأم 137/6 138؛ 
المهذب 2/ 343. 

(7) في نسخة: «ش»: زيادة (أربعة). 

(8) النوادر 14/ 238» قال ابن أبي زيد: فلا ينبغي 0 أن ينتغر به حتى يحده هو ومن 
شهد معه إذا لم تكن شهادتهم نتوراتوزة جو اها O‏ الشهاة: قبل إسقاطها بجهل من 
الإمام فهي جائزة» ويحد المشهود عليه ولكن لا ينبغي للإمام ندبا الف لام 
يحده» ومن شهد معه» ولو شهد اليوم بشاهدين» أو بواحد فلم يحد حتى أ ا 
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أن فلانا زنا فيرجأ إلى أن يأتي بأربعة شهداء» فإنه صار خصماً فإن ذكر أربعة 
حضور أو قربت غيبتهم يوثق». وكلف أن يبعث إليهم. وإن ا 
عر ثم إن جاء بهم حبطت عنه جرحة القذف' 


مسألة الزوايا هي مسألة مشهورة عند الخلافيين وهي: إذا شهد أربعة 
على رجل أنه زنا في بيت وكل واحد من الشهود يقول: إنه رآه في زاوية غير 
الزاوية التي يقول الآخر مع اتفاق المجلس» والجمهور على أن الحدّ ساقط 
عنه» لأنه اختلاف وتهاتر وبه قال الشافعى27©., وقال أبو حنيفة بوجوب 
الحد“ وهو خروج عن المقصود في ات ا وقال أن بح إذا 
اختلفت البينة فقال بعضهم: زنا بها في غرفة» وقال بعضهم: في سفل» وقال 
بعضهم : (متكئة)”7 : وقال بعضهم: مستلقية» وقال بعضهم: يوم كذاء وقال 
بعضهم: ليلة كذا بطلت الشهادة» ولا تلفيق في هذه الشهادة» وقال ابن 
الماجشون: إذا اختلفوا في الأيام والمواطن لفقت الشهادة ولم تبط . 


فرع: هل يجور أن يكون الشهود على الزنا هم الطالبون القائمون بطلب 
الحد أم لا؟ أجازه مطرف وابن الماجشون؟) وفي العتبية: إذا تعلقوا به 
وأتوا به الف السلطان. لم تجز شهادتهم وهم ۆز( 


فرع: إذا وصفوا تقالوا چا واا الفرج في الفرج كالمردود في 
المكحلة فهي شهادة ماضية فإن لم يصفوا فهل تصح شهادتهم أم لا؟ قولانء 
والصحيح الع سي كانوا علماء وإن كانوا جهلة فلا بد من الوصف. 
ولو وصف الزنا ثلاثة» وقال الرابع بين فخذيها حد الثلاثة حد القذف» وهل 


= بعد ذلك وبآخر حتى أتم أربعة مفترقين فإنه تقبل » ويحد الزاني 
(1) النوادر 14/ 239. 

(2) المعونة 3/ 1391؛ المنتقى 9/ 155؛ بداية المجتهد 6922. 
000 مختصر القدوري 3/ 182؛ شرح فتح القدير 4/ 161. 

(4) كذا فى النسختين» وفى منتقى الباجى 9/ 155: (منكبة). 

(5) النوادر 14/ 239؛ المنتقى 9/ 155. 

© لر نيه :154/9 


(7) البيان والتحصيل 10/ 23. 
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يعاقب الرابع أم لا؟ قولان. فقيل: عليه العقوبة» وقيل: لا عقوبة عليه. وقال 
أشهب: عليه الح-» ولو وصف اثنان الزنى» وشهد اثنان بالخلة والملاصقة 
والنفس العالي» نهي شهادة غير عاملة”» وهي قضية المغيرة مع أبي بكرة 
وأصحايبه . 

فرع: المقر بالزنى لا تلزم مطالبته بحكاية الفعل وصفته بخلاف الشهود 
إلا أن يتهم المقر غفلة» أو جهل كما فعل يي مع ماعز. 

فرع: لو رجع واحد منهم عن الشهادة ففيه تفصيل إما أن يرجع قبل 
الحكم بها أو بعد الحكم بهاء وقبل إقامة الحد أو بعد إقامة الحدء فإن 
رجعوا أو واحد مهم قبل الحكم بها فهم قذفة» ولا حذدّ على المشهور عليه. 
وإن رجعوا بعد الحكم بهاء وقبل إقامة الحد فهل يرجم المشهود عليه أو 
يجلد إن كان بكرأ أم لا؟ قولان لابن القاسم. (وتفرقة)“ لأشهب. القول 
الأول: أن الحد بقام ويضمن الشهود الدية في أموالهم إذا رجمء فإن كان 
الحد جلداً أقيم وعوقب الشهود إلا أن يعذرا في الرجوع» وهذا بناء على أنه 
حكم مضى» فلا ينقضء والقول الثاني: لابن القاسم: أنه لا يحد؛ أي لا 
يجلد ولا يرجم لان رجوعهم شبهة يدرأ بها الحد. وقال أشهب: يقام عليه 
الحد الأدنى التغريب إذا كان بكراًء ولا يرجم”” إن كان ثيباً: وكذلك لا 
يقطع في السرقة ولا يغرم الدية فيما يكون فيه القصاص فأمضى في هذا القول 
الحد الأدنى دون الحد الأعلى» وهذا ضعيف لأن طريقها الشهادة» وقد بطلت 
بالرجوع عنهاء ولا فرق بين جلد أو رجم» فإن رجعوا بعد إقامة الحد لم 
يكون رجوعاء وا<نتلفت الرواية فيما يلزمهم» فقال ابن القاسم: يضمنون الدية 


(0) النوادر 241/14» قال القيروانى: وإذا شهد أربعة فقال اثنان على الوطءء واثنان 
على القلوة وا ق الال الد غ ل النذان و لوعف ال واا 
بالشهادة على الخلوة والس قال أشهب: بمائة جلدة ونحوهاء وإن وصف ثلاثة 
الزنى» وقال ال ابع لم أره في الفرج حد الأربعة إن شهد الرابع معهم أنه زنى» وإن 
لم يقل زنى» وإنما قال: رأيته على بطنها وشبهه فلا شيء عليه» وقال في المدونة: 
ويعاقب . 

(2) في نسخة: «خو»: (ويعرف). 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 
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في العمد والخطأ. وقال أشهب: إن أقروا بتعمد الكذب قتلوا لأنهم قتلوا 
عمدا بشهادتهم فهو قصاص متعين» وإذا كان الحد ضرباً فاعترفوا [51/ ظ] 
بالزور فهل يضرب كل واحد (من”'' الأربعة جميع الحد الذي أقيم على 
المشهود عليهء أو يتوزع جميعه على الأربعة فيضرب كل واحد منهم خمسة 
وعشرون سوط قولان”2. وههنا (فرعان)0© : 

الأول: إذا كان الشهود على الزنا خمسة فرجع واحد منهم. فهل يحد 
الراجع أم لا؟ قولان0©, والصواب: أن يحد لأنه قاذف» فإن رجع بعد الحكم 
وإقامة الحد فلا شيء عليه من الدية؛ لأن الحكم مستقل دون شهادته» فإن كانوا 
أربعة ورجع واحد منهم بعد الحد فاختلف في قدر ما يغرمه من الدية هل ربعها 
أو جميعها بناء على ماذكرناه من توزيع الحده فإن كان واحد من الأربعة 
بر وعلم ذلك بعد الرجم فهل يمضي الحكم أو ينقض قولان: 

قال ابن القاسم: ينقض الحكم. وعلى الثلاثة دية المرجوم“» وقال 
عبد الملك وأشهب: يمضي الحكم ولا ينقض» وكذلك (العبد)( والنصراني 
والمولى عليه وولد الزنى» لأن هؤلاء ليسوا من (أهل الشهادة)“ . قال ابن 
القاسم: إن تبين بعد الرجم أن (أحد)(© الشهود (عبد)””' فهو من خطأ الإمام 
والدية على عاقلته» وإن علم الشهود الذين شهدوا معه أنه عبد فالدية عليهم. 


خَْ 


ولاكي على اا قال ابن سحنون: وقيل: لا شيء على الإمام إلا أن 


(1) في نسخة: «ش»: (منهم أعني). 

(2) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 14/ 246. 
)3( في نسخة: «ش»: (فروع). 

(4) النوادر 14/ 245؛ البيان والتحصيل 16/ 349. 
(65 حرطا أي فاسقاً. ينظر: الشرح الكيبر 4/ 288. 
(6) المدونة 16/ 239؛ التاج والإكليل 6/ 201. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(8) فى نسخة: «ش»: (الشهداء). 

)9( ساقطة فى نسخة: «ش». 

(10) فى نسخة: «ش»: (عييد). 

(11) المدونة 16/ 239. 
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بعلموة أنه يك وأ شهادتهم لا تجوز فعليه الدية» لأن النظر في البينة 
والكشف عنها إلى الإمام. وقال أبو مصعب: إذا علم العبد وحده أن شهادته 
لا تجوزء ولم تعلم البيّنة بذلك فالدية عليهم أرباعاً . 

فرع: تجوز الشهادة على الشهادة في الزناء وهل يشترط في شهود النقل 
ا نک نوا اده على كل واحد أو يكتفي بشهادة اثنين على كل واحد فيه 
قولان في المذهب”'"', والصحيح أن النقل فرع عن الأصل فيلزم فيه ما يلزم 

ثم ذكر أن ظهور الحمل أحد الأسباب الثلاثة التى بها يثبت الزناء وقد 
قدمنا الخلاف فيه. 

* ار 3 7 55 2 1 3 

قوله : «(ويقام)7) الحد على المشهور عليه (حين تتم الشهادة عليه) (3) 
تاب أو لم يبتب» : : وهذا نيه على مذهب الشافعي القاتل ا إدا تابف سقط 
الحد عنه"“ اعتماداً على قوله بيه في حديث ماعز حين ذكر لرسول الله كاز : 
(فراره حين مسته الحجارة وقال: فهلا 0ن قال أبو داود: (لعله أن 
5 5 7 )6( 
يتوب فيتوب الله عليه) ‏ . 


ثم ذكر تأخير الجلد للعوارض الموجبة له وهي ثلاثة : المرض» 
الس الان وقد تقدم . 


(1) النوادر 14/ 243؛ المعونة 3/ 1390. 
000 في نسخة: احق»): (ويقيم الإمام). 
(0) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(4) وله ترك ر و بإقامة الحد عليه. ينظر: الأم 7/ 124. 
(5) حديث: (فهلا تركتموه): سنن الترمذي» كتاب ارك باب ما جاء في درء الحد 
عن المعترف إذا رجع» حديث (1428) 4/ 36؛ سنن ابن ماجهء كتاب الحدود 
باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4419) 2/ 854. 


(6) سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4419) 4/ 145. 
(7) شرح الخرشى 8/ 84. 
(8) الزمان: أي الضعف الخلقي الذي يعظم الخطر فيه فيؤدي إلى تلف. ينظر: التلقين 


ص 151. 
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قال القاضي كْأَنَهُ: «ولا حد على الزاني بجارية ابنه» إلى آخر الباب . 

لتترح : ثبت في الشريعة درء الحدود بالشبهات». ولذلك قلنا: لا يحد 
الوالد إذا زنى بأمة ابنه لأن له فيها شبهة لقوله يَكلةِ: (أنت ومالك لأبيك)'“ 
فللأب شبهة في مال اينه شرعاً ويحد الابن إذا زنا َم والده» إذ له أن يتزوج 
أمة أبيه» ولس للامع: أن يتزوج أمة ابنهع وكذلك إذا وطئع جارية له فيها 
(شرك)** لاخدلاط ملكه بملك شريكة ويلحق يه الرلة لقبهة الملك؛ ول 
يختلف قول مالك أنها إن حملت (منه)”” قوم عليه نصيب شريكهء فإن لم 
تحمل فهل يقوم عليه نصيب الشريك أم لا؟ قولان عندنا“ أحدهما: أن 
سقوط الحد عنه مؤذن بتمليك نصيب الشريك بالتقويم تخفيفا لوقوع الشبهة 
فيجب التقويم على حال» والثاني: أنه لا يقوم اعتباراً بإباحة غيره» وكذلك 
إذا وجد امرأة على فراشه فظن أنها زوجته فوطئها فلا حدّ عليه عندنا خحلافا 
لأبي حنيفة» فإنه أوجب عليه الحدّ في ليلة (الزفاف)””© خاصة . ثم ذكر 
استكراه امرأة على الزناء وصور فيه أربع صور: 

الضورة الآولى :"أن بسك رة فعليه البحد لأ علا وعلية ضداة 
المثل من باب قيم المتلفات”7 خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لا شيء عليه 
سوى ال فإن كان المستكره عبداً فهو جان وسيده بالخيار بين أن يسلمه 
في جنايته أو يفيده بصداق المثل. 

الصورة الثانية: أن يكون أمة فعليه ما نقصه الوطء لأنها مال . 


(1) حديث: (أنت ومالك لأبيك): سنن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب ما للرجل من 
مال ولده» حديث (2292) 2/ 769؛ صحيح ابن حبان» حديث (410) 2/ 142. 

(2) فى نسخة: «خق»: (ملك) عوض (شرك). 

(6 ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(4) التفريع 2/ 223؛ المعونة 4/ 381. 

(5) فى نسخة: «اخحق»: (الرقاد). 

(6) مختصر القدوري 3/ 191. 

(7) التفريع 2/ 224؛ المعونة 3/ 1494؛ الكافي ص574. 

(8) حاشية ابن عابدين 2/ 271 250. 

(9) المعونة 3/ 1494. 
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الصورة الثالثة: أن يكره النصراني حرة مسلمة فهو نقض عهد» فيقتل» 
وينبغي أن تجب عليه قيمة البضع» لأنه من باب (المتلفات)”'' والغرامات”2 . 

الصورة الرابعة: أن يكره نصراني أمة مسلمة فعليه ما نقص من قيمتهاء 
ولا يقتل لأنها جناية على مالء. فلا يكون ناقضاً للعهد بالجناية على المال 
على الأصح”” . 

ثم ذكر أن للسيد إقامة الحد على رقيقه إذا زنى أو شرب خمرا 
لقوله ية : (أقيموا الحدود على أرقائكم)“ ولقوله ي (إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها)””' وليس له إقامة حد السرقة عليه لأنه مثلة فيصير ذريعة إلى نفي 
(العتق)“ المثلة”2 وحكى الشيخ أبو الحسن عن المذهب أن للسيد إقامة الحد 
على عبده إن كان جلداً» ولا يقيم عليه حدٌ السرقة ولا القتل ولا القصاص 
ولا الحرابة فإن فعل وأقام البيّنة على صحة ذلك لم يكن عليه شيء» وإلا عتق 
عليه بالمثلة. وقال أبو حنيفة: إقامة الحدود إلى الإمام لا للسيد . 


فإذا بنينا على المذهب فكانت أمة ذات زوج حر أو عبد لغيره فليس له 
إقامة الحد عليهاء لأن ذلك إبطال لمنفعة الزوج وفراشه» وعليه أن يرفع إلى 
الإمام . 


(1) فى نسخة: «خحق»: (الإتلاف). 

(2) التفريع 2/ 224؛ الكافي ص574. 

(3) المعونة 3/ 1395. 

(4) حديث: (أقيموا الحدود على أرقائكم) : صجيح مسلم» كتاب الحدود» باب تأخير 
الحد على النفساء» حديث (1705) 3/ 1300؛ سنن الترمذي» كتاب الحدود. باب 
ما جاء فى إقامة الحد على الإماءء حديث (1441) 4/ 47. 

(5) حديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)؛ صحيح البخاري. كتاب البيوع» باب بيع 
المدبر» حديث (2119) 2/ 777؛ صحيح ملسمء كتاب الحدود. باب رجم اليهود 
أهل الذمة فى الزناء حديث (1703) 3/ 1328؛ سنن الترمذي» كتاب الحدودء باب 
ما جاء في إقامة الحد على الإماءء حديث (1441) 4/ 46؛ سنن أبى داودء كتاب 
الحدود» باب في الأمة تزني ولم تحصنء حديث (4469) 160/4. ٠‏ 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

1397/5 UN O) 

(8) مختصر القدوري 3/ 186. 
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فرع: إذا قلد بأن له إقامة الحدود فهل يكتفى بعلمه ذلك ويقوم مقام 
الإقرار أو لا بد من الشهادة قولان. وفى ف العو أن فد الله بحن كير حف دا 
لقن تر کو ادق الو س السام '' وهو أمير المدينة ليقطع يده. فأبى 
سعيد أنه يقطع يده وقال: [52/و] لا يقطع البق إذا سرف » فقال له عبد الله بن 
عمر . في أي كتاب وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده“ 

قوله: «وينبفي للإمام إحضار طائفة7 من المؤمنين الحد» وهذا كما 
ذكرة لقرله تفال :-# ولشبد اا طلقة من التَؤْييت 4 [البرى: :12 قال اتن 
القاسم : ای ا للك فوته ا درول 1ت العي قد مسن يريا 
ما فيشهد بين الناس فيخير من شهد عليه بما ترد به شهادته» فان كانوا ثلانه 
الل رابعهم لم يحده» وليرفع إلى الإمام. وقال عطاء وغيره : الطائمة اثنان» 
« 5 ® ع .)4( 5 
وف ئلاقة »> وعن ابن عباس: (هي أربعة | إلى أربعين رجلا من 
المؤمنين E‏ قال الحسن : عة أن وقال محاهد: الواحد فما فوق 2 
ان الزمخشري أنها الفرقة التي يمكن أن تكون حلقةء وأقلها ثلاثة أو 
أوعة وه E‏ 15نه الجماعة الميعانة حول لشي" فى ذكر 
)1( أبو عثمان أو أت و عبد الرحمن سعيد بن العاص الأموي. قعل أبوه يوم بدذر كافراً 


روى عن النبي يله مرسلا وعن عمر وعثمان و وعنه أبنأه عمر ويحيى: 
وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم استعمله معاوية ا على المدينة مات سنة (57ه 


5 0)0607) وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 48. 

(2) الموطأء كتاب الحدودء باب ما جاء في قطع الآبق والسارق» حديث (1522) 2/ 833. 

(3) الطائفة عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي أربعة فصاعدا. ينظر: بدائع الصنائع 7/ 60 
1 الإشراف القاضي عبد الوهاب 2/ 215؛ مغني المحتاج 4/ 152. 

(4) المغنى 37/10:؛ المحلى 12/ 217. 

0© العانك عن : ا غا رطفت | ذا لطافقة؟ ا ا ق ق ال 02 
7 المغنى (1/ 137. 

(6) المحلى 12/ 218؛ المغنى 10/ 137. 

SLE ايو ضيابين‎ INN 0) 

(8) الكشاف 2/ 82. ونصه: الطائفة: الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو 
أربعة وهي صفة غالبة. 

(9) في لسخة : «خ »: (النبي ييا . 
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حكم اللواط» وقد انعقد إجماع أمة محمد کيل على تحريمهء وقال الله 
سبحانه: لاأ الْتَحِسَدَ كا سِبَتَكُم بها4 الآية [الأعراف: 80]. وقال: 
وولا قروا لزق ِنَمُ كان فة [الإسراء: 32] فدل على أن اللواط أشد من 
الذناء لأنهم أتوا ما لم يأتِ أحد ممن سبقهم بها ولأنه إتيان من لا يستباح 
بوجه بخلاف الزنى فإن المرأة تستباح بالنكاح . 

واختلفوا فى مسائل : 

المسألة الأولى: اختلفوا فى الح الواجب فيه بناء على أنه هل يسمى 
في اللغة زنى أم لا؟ ومبنى المسالة على القياس في اللغة؛ والأصح امتناعه. 
ومذاهب الفقهاء فيه ثلاثة أقوال» فقال قوم: حكمه الرجم مطلقاً أحصنا 
أم لا”''؟ اعتماداً على قوله كلِةِ: (اقتلوا الفاعل والمفعول به)!. قال مالك : 
لم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان أحصنا أم لا. قال ربيعة: الرجم 
عقوبة أنزلها الله سبحانه بقوم لوطء وبذلك حكم أبو بكر الصديق وكتب به 
إلى خالد بن الوليد بعد مشاورة خير القرون وكان أشدهم فيه علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس » وقال الشافعي: هو كالزنى فيفرق بين الثيب 
ور وقال أبو حنيفة: ليس فيه حد» وإنما فيه التعزير'”'» وصح عن أبي 
بكر الصديق أنه كتب أن يحرقوا بالنار» وفعل ذلك ابن الزبير وهشام بن 
عبد الملك. قال ابن حبيب: فمن أخذ بهذا لم يخطى» والرجم هو الذي جاء 


(1) قال الدردير: ويرجم اللائط والملوط به مطلقاً أحصن أم لا بشرط التكليف. فلا 
يشترط في الفاعل أن يكون المفعول به بالغا بل مطيقأء وشرط المفعول بلوغ فاعله 
فلا يرجم من مكن صبيا. ينظر: الشرح الصغير 5/ 115؛ حاشية العدوي 2/ 299. 

(2) حديث: (اقتلوا الفاعل والمفعول به): سنن الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء فى 
عد اللوطي .ديك (1456) :157/4 سين أبى داو كتات: الحدوة بات نیف 
عون جل كوه لوطلع ديف 158110146213 مدو انين ماي اب ال 
باب من عمل عمل قوم لوطء حديث (2565) 2/ 856. 


(3) المنتقى 9/ 149. 
(4) روضة الطالبين 10/ 90 وله قول آخر مثلناء وبه قال الحنابلة. ينظر: الانصاف 10/ 
176. 


(5) مختصر الطحاوي ص263. 
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عن النبى كي" . قال ابن شهاب ومالك: عليه العمل”2'. 


خمسين خمسين» ويؤدب الكافران”7 . 


المسألة الثالثة: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها فحكم ذلك حكم الزنى 
رجم المحصن وجلد البكر وتعريبه ؟ قاله ابن المواز. ورواه أبن حبيب عن ابن 


الماجشون» وقال القاضي أبو الحسن بن القصار حكم ذلك حكم اللواط 
(يرجمان)!4) مطلة. ‏ 


المسألة الرابعة: الشهادة على اللواط كالشهادة على الزنا“» وقال أبو 
حاف + هاو E‏ 

المسألة الخامسة: اختلفوا فى المرأتين تتساحقان» ففى العتيبة عن ابن 
القاسم لبق في ذلك حد وهو تما الإمام. قال ابن شهات : سمعت وخا 
من أهل العلم يقولون تجلدان مائة. وقال أصبغ: تجلدان (خمسين 
ی 199 ونبّه القاضي على خلاف الشافعي في غه وکات أى ت 
فى ظروق ر را وا اة ها ا ای ونال ادق 
شعبان: يحدء ولا يقتل هو ولا البهيمة'!'' خلافاً لمن قال به" استنادا 


(1) النوادر 14/ 268؛ المنتقى 9/ 149. 

(2) المنتقى 9/ 149. 

(3) المنتقى 9/ 149. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) المنتقى 9/ 150. 

(6) النوادر 14/ 269؛ المنتقى 9/ 150؛ القوانين الفقهية ص 233. 

(7) في نسخة: «خق!: (يثبت ب). 

(8) مختصر الطحاوي ص 263؛ مختصر القدوري 3/ 191. 

(9) كذاء وفى النوادر 14/ 269؛ والقوانين الفقهية (مائة مائة). 

(10) النوادر 14/ 268 269؛ المنتقى 9/ 150. 

(11) المعونة 3/ 1401؛ عيون المجالس 5/ 2098؛ القوانين الفقهية ص320› وبه قال 
الحنابلة. ينظر: المحرر 2/ 153. 

(12) كالشافعي في أحد أقواله الثلاثة» والأظهر عندهم أنه يعزر كقولنا. ينظر: روضة 
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لقوله ب4: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها)”!' وهو منكر الإسناد20© , 

للمرجوم مطلقاًء بانسب اجان کی ی ل : 53 ۰ وهب 
ذلك للومام. وقال أصبغ: أحب إلي أن يحفر له“ وقال بعض الأشياخ: لا 
يحفر للمقر» > لأنه إن هرب ترك ويحفر للمشهود عليه لأنه إن هرب لم يترك. 
حكاه الإمام أبو عبد الله وعيره عن أبن شعبان. وقال الشافعي : يحمهر للمراة 
والدليل لنا أن ماعز فر ولو كان في حفرة لما فر وحفر ية للعامرية إلى 
صدرها. وفي حديث اليهوديين : فرأيت رجلا يجنا غلا ها الح ان" 
قال أشوت : فإن حفر له فأحب 2 ان لے اف كلك لا يربط المرجوم 
لأنه تكلا ( لم يربط ماعز بنت مالك الأسلمي” . 


المسألة الثانية: هل يرجم قاعداً أو قائماً الجمهور على أنهما يرجمان 


= الطالبين 10/ 92ء وبه قال أحمد بن حنبل وأبو سلمة. ينظر: المغني 8/ 189. 
(1) حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها): سنن الترمذي» كناب الحدود. باب ما 
ء فيمن يقع على البهيمة» حديث (1455) 4/ 56. 

قال 5-6 هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحد رواه عن سهيل بن 5 
عم بن عمر العمرين وعاصم بن عمر يضعف فى الحديث.». سنن الترمذي 4/ 57؛ 
سنن ا داود» كتاب م باب فيمن أتى بهيمه» حديث ,4464) 4/ 159. قال 
ابو داود: ليس هذا بالقوي؛ سنن ابن ماجه» كتاب الحدودء باب من أتى دات محرم 
ومن أتى بهيمة. 

(2) قال ابن حجر: وفي إسناد هذا الحديث كلام. ينطر: التلخيص 4/ 55. 

(3) المدونة 16/ 241؛ المنتقى 9/ 134؛ بداية المجتهد 2/ 388: حاشية الدسوقي 4/ 
0 وبه قال الأحناف. ينظر: المبسوط للسرخسي 9/ 51. 

(4) المنتقى 9/ 149. 

(5) حديث: (رأيت رجلاً يجنأ عليها يقيها الحجارة) : صحيح البخ ري» كتاب المناقب 
باب قول الله تعالى: #يعرفوتۂ كنا يعرفون ؛ نام له ريق مَنْهُم كمون الى وه 
يَعَلَمُونَ*. ينظر حديث: (3436) 1/3 41330 سنن أبي داودء كتاب الحدود. باب فى 
رجم اليهوديين» حديث (4446) 4/ 153. 


(6) المعونة 3/ 1398؛ المنتقى 9/ 134. 
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قاعدين» وقال بعض أهل العلم: يقام الرجلء لأنه أبلغ في الألم الرادع . 

المسألة الثالغة: قال مالك: يسأل الإمام الزاني هل هو بكر أو ثيب 
ويقبل قوله أنه بكر إلا أن تقوم البيّنة أنه ثيب» وقيل: لا يسأله حتى يكشف 
عفد قاذ وسيل هده فلك لها بولا ماله ول قوله كوت نمع + قال اين 
العو وها حب ل 

الاك الا القيوت ف العذوة كا برا وف ن مر" 
اعتمادا على أنه الثابت عملا e‏ الله ل . وقال أبو حنيفة : الضرب 
فى الزنا أشد منه فى القذف وشرب الخمر» ويجرد الرجل في الحدود 
کا ر او دة والقتاقعى 1 ١‏ يرد الى الا را جرد ا 
وليترك عليها ما يسترهاء فلا يقيها الضرب والجلد في الظهر وما يقاربه» 
ولا يعرف مالك الاعطا».ويكون الجلاة عدلاً + بولا يكح .سوطا فوق 
سوط . قال ابن شعبان: يعطى كل عضو حقه من الضرب إلا الوجه والفرج. 
وقال الشافعى وأبو حنيفة: يضرب فى الأعضاء كلها إلا الوجه والرأس 
١ ١ eT‏ 

المسألة الخامسة: [52/ظ] روى ابن المواز عن ربيعة في العبد يستكره 
الحرة يجلد ويباع لغير أرضها لتبعد عنها معرته. 

مسائل تتعلق بالإكراه على الزنى» فقد تقرر أن المرأة إذا أكرهت فلا 
حدّ عليهاء والحد على الواطئ المكره فإن كانت هي المكرهة للرجل 
حدت» وهل عليه حد أم لا؟ قولان في المذهب؛ حكاهما الشيخ أبو 
الحسن وغيره» فإن أكرها جميعاً فلا حدّ على المرأة» واختلف في الرجل 
هل يحد أم لا؟ قرلان عندنا مبنيان على الإكره» هل يتحقق في حق الرجل 


(1) المنتقى 9/ 136. 

(2) عيون المجالس 5/ 2094؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 213 214. 
(8) الوط لل ي 72/9 ۰ 

(4) الهداية 2/ 11؛ روضة الطالبين 10/ 172. 

(5) المنتقى 151/9 

(6) المبسوط 9/ 72؛ روضة الطالبين 10/ 172. 
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وهو الظاهر أم لا؟ لأنه لا ينعظ إلا مريداً ملتذاً فإنه ضرب من الاختيار؛ 
قاله الشيخ أبو الحسن» وفيه نظر لأنه من لوازم الطبع البشري فليس داخلاً 
نكت الاحمان. 

فرع: إذا أكره على الزنا ففعله مكرهاً سقط عنه الحد» ووجب عليه 
صداق المثل» وانظر هل يرتفع بالإكراه الحكم فيما بينه وبين الله أم لا؟ 
الظاهر ارتفاعه لانتفاء الاختيار فهو غير فاعل حقيقة لسلب الاختيار. وحكى 
الشيخ أبو الحسن اللخمي نصا أنه إثم وإن أكره لأنه لم يكن له أن يفعل» وإن 
هدد بالقتل» وهذا فيه نظرء إذ لا معنى للإكراه حينئذ. 

مسألة: اختلفت الرواية في مّن قرب إسلامه فزنى» وزعم أنه لم يعلم 
بتحريم الزنى فقال في المدونة: يحد ولا يعذر أحد بهذ . وقال أصبغ 
وغيره: لا حد عليه؛ وكذلك إذا أسلم بدار الحرب وترك صلوات لم يعلم 
بفرضهاء فالصحيح أنه يقضيهاء وقيل: لا قضاء عليه. 

مال إذا تبعت الشهادة على الزتى فقال: آنا بكر صدی كما ذكرناء 
لأن الأصل البكارة» فإن قال: أنا عبد فكذلك أيضاًء ويقام عليه حد العبد 
قال الشيخ أبو الحسن: فإن قال: أنا عبد وله زوجة لم يصدق ورجم» لأنه 
ينهم أن يرق نفسه لينجو من القتل» وهذا فيه نظرء فإنه إذا قبل قوله لم تكن له 
زوجة فينبغي أن يقبل من وجودها لتطرق الاحتمال في المحلين. 

مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع جميعهم 
حد شهود الزنى دون شهود الإحصان. 

واختلف في الدية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها على الشهود بالزنى 
خاصة وهو قول ابن القاسم. والثاني : أنها على الجميع اساسا وهو :فول 
أشوب:وفبد الكلكة, .والكالك: أنها مغطرة (تصفينا على مرو الان 
ونصفها على شهود الزنى» لأن جميعهم قتلوه. 


(1) المدونة 16/ 342. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 
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و« إآى هو ¢ ® 1 
[فصل فى القذف 37 
قال القاضىئ كانه : «فصل القذف موجب للحد» ا آخره . 


شرح: قد تنرر في الشريعة» وعلم من دين الأمة صيانة النفوس 
والأعراض والفرو.ج والأموال وتواصلت على التحفظ بها الأنبياء» واتفقت 
(عليه)” الشرائع» وتان سمل اة عرض زردليف اوا ق 
دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا في شهركم هذا في 
(أحكام)”” الكتاب وصريح الوحي في سا ا ا 
لر ياوا بأريعة شاه كأجلدوهر سين جلد [النور: 4] وقال: إن الْذِين يروت 
الْمحْصتبٍ الْعفِلتٍ الْمَؤْمِتَتٍِ» الآية [النور: 23]. وانعقد الإجماع على تحريمه» 
وفي الصحيح إن اية القذف لما نزلت قرأها رسول الله ييه على المنبر فقال 
عاصم بن عدي الأنصاري: (جعلني الله فداك” (إن وجد رجل مع امرأته 
ركاذ کے اد مات وروت ا و ا ل 


(1) القذف لغة: المي والطرح. وفي اصطلاح الفقهاء قال ابن عرفة: القذف الأعم: 
مكلف غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) فى نسخة: «خق»: (ثلاثة الدية) كذاء والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 


(4) حديث: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم): صحيح البخاري» كتاب 
الحج» باب حجة الوداع» حديث (4141) 4/ 1598؛ صحيح مسلم» كتاب الحج. 
باب حجة النبى ياف حديث (1218) 2/ 889؛ سنن الترمذي» كتاب تفسير القران› 
باب “ومن نيزر التونة» نحلايك (273:/5:03083سييق أبن داود كاب الماسك: 
باب في صفة حجة النبي يل حديث (1905) 2/ 185؛ سنن ابن ماجهء كتاب 


المناسك» باب الخطبة يوم النحرء حديث (3055) 2/ 1015. 


(5) في نسخة: «خق»: (بحكم). 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 
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سكت سكت على غيظ» وإلى أن يجىء بأربعة شهداء» فقد قضى الرجل 
حاحته ومضى اللهم افت وخرج فاستقبله هلال بن أميةء أو عويمر فقال: 
ما وراءك؟ فقال: شرء وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم سريت ب 
سحماءء فقال: هذا والله سؤال ما أسرع ما يثبت به فرجعاء فأخبر عاصم 
رسول الله ية وكلم خولة فقالت: لا أدري الغيرة أدركته أم بخلاً على 
الطعام» وكان شريك نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنهاء فنزلت آية 
اللعان ولااعن بينهما)» قل تقدم معئأه فى كتاب اللعان. وقد ضرب عمر الدين 
شهدوا على المغيرة بالزنا إذ لم تتم شهادتهم. واختلفت الآثار في قذفة عائشة 
انت وريد بن رفاعة» وعد الله بن أبين سلول راسو الا ومن 
ساعدهم هل حذهم النبي ييو بعد نزول البراءة من السماء أم لا؟ وهو خلاف 
معلوم مشهور ذكره أهل (السير”” والأخبار. وقال الإمام أبو القاسم 
قذف بالإفك بعائشة خان فضربه ضرية بالسيف فكف: ضر وفيل : إنه 
المراد بقوله: #وَأللك لى كرو [النور: 11] والصحيح أنه عبد الله بن أبي 
سلول. قال أصبغ: وقد جلد النبي ية الذين خاضوا في أمر عائشة كل واحد 
حدين: حدّ عن عائشة» وحدّ عن صفوان حكاه ابن يونس في جامعه» 
2 ف دن 62 5 506 ٤‏ : 
والشيخ أبو الحسن في تبصرته . واشترط القاضي أبو محمد فى وجوب 


(1) صحيح مسلمء كتاب اللعان» حديث (1494) 2/ 1133. 

(2) ازاد المسير 6/ 17. 

(3) فى نسخة: «حق»: (السنة). 

(4) الكشاف 87/2. 

(5) الجامع لابن يونس السفر الثامن 5 ومخطوط: «خع» رقم (350ق). ونصه: وقد جلد 
الرسول َة الذين خاضوا في أمر عائشة وها كل واحد حداًء. حداً. ولو كان على قاله 
المخالف لجلد كل واحد منهم حدين حداً عن عائشة وَِناء وحداً عن الذي رموها به . 

(6) التبصرة 3/ 144/ظ. 
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الحد بالقذف تسعة شروط: اثنان في [53/و] القاذف وخمسة في المقذوف. 

واثنان في الشيء المقذوف به» وفي هذه الشروط تدخل 006 e‏ 

القذف. فأما الشرطان في القاذف: العقل والبلوغ. احترازاً من المجنون 

والصبي» ولا حدّ على القاذف المجنون الذي لا يفيق أصلاً منذ بلوغه» لأن 
الحد مشروع لرفع المعرة» ولا تتعلق بالمجنونء فإن أفاق أحياناً فإن قاذفه 

يحد وكذلك يحد هو في نفسه إذا كان يفيق أحيانا وقذف فى حين إفاقته» 

وكذلك الصبي لا حد عليه سواء كاذ كاذنا أن مقدونا ال اا القن الم 

تبلغ ولا تطيق الوطء لا حدّ على قاذفهاء فإن كانت ممن تطيق الوطء ولم تبلغ 
المحيط فهل يحد قاذفهاء. لأنها مثلها يوطأ أم لا حد عليه. قولان. المشهور 
عن مالك أن قاذفه يحد إذا كان مثلها يوطأ. وإن لم تبلغ لأن ذلك عار يلحقها 
ويرغب عن تزويجها بخلاف الصبي» وإن كان مثله يطأ ولم يبلغ. قال ابن 
القاسم» وابن عبد الحكم: لا حد على قاذفه» قال محمد: ومن قال لمجنونة 
فى حال جنونها: يا زانية فعليه الحد إلا أن تكون أصابها الجنون من صغرها 
إلى كبرها لم تفق» ولا حد عليه» ولا يلحقها اسم الزنا؟ قال مالك: ولا يحد 
الصبي والصبية في زنى أو غيره حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية 7 ٠‏ وإن 
تأخر حتى يبلغا سنأ لا يبلغه أحد إلا احتلم» والذي اختاره الشيخ أبو الحسن 
اللخمي في الجارية يوطأ مثلهاء وإن لم تبلغ المحيض أن يحد قاذفها””» لأن 
المعرة تتعلق بها بخلاف الصبي كما ذكرناه» ولا حد عليها حينئذ إن قذفت 

غيرهاء ولم يعتبر الشافعي وأبو حنيفة إطاقة الوطءء وإنما (اعتبرا)“ 

المحيض” ٠‏ فلا حدّ عندهما على من قذف الصبية المطيقة للوطء غير البالغ 

(1) ساقطة في نسخة: ش. 

(2) المدونة د/ 108. 

(3) التبصرة 3/ 145/و. قال اللخمي: واختلف إذا كانت في سن من تجامع فقال مالك 
وغيره من أصحابه يحد لهاء وقال محمد بن الجهم ومحمد بن عبد الحكم لا حد 
عليه» والقول الأول أحسن. 

(4) ساقطة في نسخة: «اخق». 

(5) تحفة الفقهاء 3/ 145؛ مختصر المزني ص 262. 
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وهو نحو ما رواه ابن الجهم وابن عبد الحكم”"» والمعتمد عليه من المذهب 
ما ذكرناه» وإنما اشترطنا الإسلام لأن عرض الكافر منهوك لا حرمة له شرعاء 
وإن كان الفاسق المسلم لا يحد قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر» فالكافر 
أولى» وإنما شرطنا الحرية (بناء)“” على ما ذهب إليه مالك وجمهور أهل 
العلم خلافاً لمن أوجب الحد على قاذف العبد. والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهورء لأن حرمته ناقصة بالرق الذي هو من آثار الكفرء وقال يي : (من 
قذف مملوكه وهو بريء جلده يوم القيامة)“ ولم يتعرص يل لوجوب الحد 
عليه في الدنيا. وههنا فروع: إذا قذف كبيراً بما كان منه في حال صغره أو 
رقه هل يحد اعتباراً بالحال أم لا؟ اعتباراً بزمان الكفر والصغر والرق فيه 
ثلاثة أقوال في المذهب» المشهور أنه يحد سواء أثبتت ٠١‏ قاله أم لا وهو قول 
ابن القاسمء والثاني : أنه لا يحد إلا أن يقول ذلك في مكناثية فد ال أن 
يثبت ذلك بالبيّنة. وقال عبد الملك: إن أثبت ذلك لم يدمدء وإلا فعليه الحد. 
وقول ابن القاسم: أن عليه الحدء وإن أثبت ذلك ضعيف في القياس (لأن 
إثبات ذلك بالشهادة يرفع عنه حكم القذف)”” . 

الفرع الثاني: يجلد القاذف ثمانين إن كان المقذرف حراً مسلماء كان 
القاذف مسلماًء أو كافراً كتابيا إذ المقصود انتهاك حرهة المسلمء واختلفت 
الرواية عن مالك في الحربي إذا قذف مسلماً فقال ابن القاسم: يحدء وقال 
اقب ١‏ رعا ولرل امتوني لأن الجتعيوةه اة ج 


المسلم. 


(1) التبصرة 3/ 145/و. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) حديث: (من قذف مملوكه): صحيح البخاري»› كتاب الحدود» باب قدف العبيد» 
حديث (6466) 6/ 2515؛ صحيح مسلم» كتاب الأيمان» باب التغليظ على من 
قذف مملوكة بالزناء حديث (1660) 3/ 1282؛ سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء 
باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم» حديث (1947) / 335؛ سنن أبي داود» 
كتاب الأدب» باب فى حق المملوك» حديث (5165) 4/ 341. 

(4) ساقطة فى نسخة: ااخق) . 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
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الفرع الثالث: إذا قال لها زنيت وأنت مستكرهة لم يحد عند ابن 
القاسم› وقال محمد سحنون: يحد لأنه يريد التعريض . 

الفرع الرابع: .ذا قال لمن هو مجنون يفيق أحياناً زنيت وأنت مجنون 
فعلى قول ابن القاسم: يحدء أثبت ذلك أم لا؟ وعلى قول عبد الملك: لا حدّ 
عله إذا أثية ذلك وغل قول اأشهبه: إن قاله کے حال المشاتنة هيز الا أن 
بعك له و فال فى غير آلا قل بحن عليه رغه ری لخبي 
أبو الحسن اللخمي. 

الفرع الخامس : إذا مات عن عبد موصى بعتقه فقذف قبل النظر في 
الوصية فهل يحد قادفه أم لاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحد اعتبارا بحكم 
المئال في حريته. والثاني: أنه لا يحد حتى يحكم بعتقه. والثالث: التفرقة 
بين أن يكون مال المبت مأموناً فيحد قاذفه» لأنه (في حكم)”*' الحر المحقق. 
أو غير مأمون فلا حن على قاذفه إلا بعد الحكم بعتقه» وهذا إذا قال لعبده: 
اه ٠‏ ویک رول اعا غ بعد موتي فقذفه رجل 
فلا حدّ على قاذفه قولاً واحداً حكاه الإمام أبو عبد الله لأن عتقه إنما يتحقق 
غك عق الووثة أو الحوهى به لاف أن قول إذا مت قفانت ص هنذا 
أقرب إلى العتق المحقق» لأنه من باب الشرط والمشروط . 

الفرع السادس: إذا مات الحر عن أمة حاملة منه فقذفها هل يحد أم لا؟ 
قولان. قال محمد: لا حدّ عليه حتى تضع لإمكان أن يكون ريحا ينفش وقال 
غيره: عليه الحد إذا كان حملها ظاهراً بناء على الأغلب. 

الفرع السابع: لا يجب الحد إلا أن يكون المقذوف متمكناً من الوطءء 
لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الوطء [53/ظ] فلم تلحقه معرة 
بالقذف كالصبى والحصور والمحبوب» وأما العنين فيحد قاذفه لأنه قد ذكره. 
فال ا او الج الجر جت ل لوطه ج طني فاد الذي 3 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 
(2) ساقطة نسخة: «خحق»). 
(08. ا ف ا ا 
)0 منافظة ع A‏ 
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3 2 1 10 
لا معرة د انا مضه يع ناوقة عد اذوه" . 


ضابط كلي : ثمانية لا حد على قاذفهم: الصبي» والمجئون الذي لا 
تى بوالعيد .والكاقر بوالراتى والحصور الذي لا آلة له» والمجبوب والصغيرة 
التي لا تطيق الوطء. وأما الشرط الخامس: وهو عنة االنقدواك قلا ل مقتصى 
النص لأن الله سبحانه قال: إن آلب يبوت لصتت الْعفلات المؤمتِ)» 
والإحصان وإن كان مشر کا فالمراد به العفاف» والآية وإن كانت خاصة السبب 
لأنها ترك فى تبان عائشة فهي عامه إلى يوم القيامة. قال الزمخشري 0 
«الغافلات» السليمات النفوس النقيات القلوب اللائي لين ف دهاء ولا 
مكرء لأنهن لم يختبرن الأمور ولم يرين قط الأحوال دلا يفطن لم تفطن له 
المجربات العارفات. sS‏ 

بلهاء تطلعني على أسراريقا” ,راد ايوت يطل ميال 

وكذزلك: الله من الرجال لقوله ية : (أكثر أهل الجنة البله)””* وههنا 
سوال شلق الان وذلك اذا كان المراد بالآية عائشة فكيفا قيل 
المحصنات بصيغة الجمع» وأجاب عنه أئمتنا بوجهين: أحدهما: أن المراد 

بهن أزواج النبي يِه فعظم الله شأنهن». وأثبت هذا الوعيد العظيم لقادفهن. 
والثاني : المراد به عائشة وبناتها إلى يوم القيمة» لأنها أم المؤمنين”9'» ولقد 
غلظ الله سبحانه في حديث غات وان ن القوارع المشحونة ا قعل 
طرق مختلفة وأسباب (متباينة)“ كل واحد منها كاف في بابه ولو لم ينزل 
فيها إلا هذه الآية التي كلها على مقتضاها حيث جعل القذفة ملعونين في 
الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيم» وأخبر بان ألسنتهم وأيديهم 


(1) التبصرة 3/ 145/و. 

(2) الكشاف 87/2. 

(3) البيت للنمر بن تولب وهو من بحر الكامل. ينظر: الغريب لابن قتيبة 1/ 331. 
(4) الفائق للزمخشري 1/ 128؛ لسان العرب 13/ 477. 

(5) مجمع الزوائد 8/ 79. 

(6) تفسير الطبري 18/ 103. 

(7) في نسخة: «خحق»: (مفتتة). 
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وأرجلهم تشهد علبهم بما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب 
الذين هم أهله ومستحقوه حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين. 
وعن ابن عباس أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القران حتى 
سكل عن هذه الآية (المنزلة) !© في شأن عائشة وء فقال: من أذنب ذنبا 
دمع ين ال توه لكي GE‏ عالق رسيا 
لامر الآفك.: 1 


قوله: «وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون المقذوف 
بوطء بلزم به الحد وهو الزنا واللواط» لا غير ذلك والثاني: أن ينفى نسبة 
عن أبيه فإن قذفه بسرقة أو قتل أو شرب خمرهء فعليه التعزير دون الحد. 
واستنبط العلماء ذلك من مسلكين: أحدها: الإجماع. والثاني: أن الله سبحانه 
ا القذف. أن يأتي بأربعة شهداء ولم يعلم في الشريعة 
شتراط هذا العدد إلا في الزنا واللواط» ولو رماه بالوطء فيما دون الفرج› 
فقال ابن القاسم: يحد لأن ذلك من التعريضء» وقال أشهب: لا حد عليه 
حكاهما القاضي أبو محمد . 


ثم اللفظ الصادر من القاذف إما أن يكون وا 5 القذف أم لا؟ فإن 
ان وا في الس ا د عم بات بولالة ا ارال 


(لسيجي»)1©) حكم التعويض (ونحن تع فروع هذ الأصل فنقول: إن صرح 
بالقذقك أو عرق ٠‏ بعد كما مشدذكرة فى التعررضر )7 إن كان اللفظ تحتملا 


عوقب بعد أن يحلف أنه ما أراد نا فإن نكل في هذه الصورة عن اليمين 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) المعونة 3 1405. 

(3) الفحو: ِ فخ الخطات وهر غد ال فو لين أن ينض على الأغل».وبته على 
الأدنى» أو ينص على الأدنى فينبه على الأعلى مثل قو تعالى: #ومن أَهْلٍ التب 
من إن َأْمنَهُ بقنطار ووو ِلَيِكَ وَمِنْهَم مَنْ إن تَأْمَنَهُ بديتارٍ 3 ووو ليك * . ينظر: المعونة 
فى الجدل للشيرازي ص5 23 تحقيق د. E‏ العميرينى » جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت ط 1ء سنة (1407ه ‏ 1987م). ۰ 

(4) فى نسخة: «خحق»: (فيستوي). 

15 ا 
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TT‏ بخلاف المال فلا 
يحد قولان في المذهب؛ حكاهما الشيخ أ بو الح( وغيره» وإن شتمه بما 
لا يحتمل القذف عوقب يفنا لأنه من باب الضرر والأداء للمسلم هذا فى 
١ 50 03) 1‏ 

الاجنبي (وسيجيء)”7 حكم التعريض في المحتمل . 

فرع: لا خلاف أنه إن قال (له): يا زان» أو رماه بالوطء فعليه حد 
القذفة» وإن قلذفه ببهيمة أدب أذنا ڪا ولا يحذدء إد لا بحد من أن بهيمة 
وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رمى رجلا بذلك حد”* الفرية. 

فرع: إذا قال له: يا زان» وعلم المقذوف من نفسه ذلك كان له أن 
يطلب حدّهء ويقوم به» لأن الله سبحانه أمر بالستر. 
وأدب هذا ظاهر (الرواية)”” عن ابن القاسم» وقال غيره: هذا إذا كان في 

فرع: قال أشهب: إذا قال لرجل: يا مؤاجرء فعليه الحد. وقال ابن 
المواز: أن لا حد عليه إلا أن يقول له: يا مؤاجر بارت إجارتك فى مشاتمه» 
فعليه الحد» فاعتبر قرينه المشاتمة. 

فرع: قال يحيى بن عمر: ومن قال لزوجته وغيرها: يا قحباء فعليه 
e‏ 

فرع: قال ابن الماجشون: من قال لرجل: يا مأبون» وهو رجل في 
الخد إل أن نت ذلك عله 
(1) في نسخة: «ش»: (أم). 
(2) التبصرة 3/ 146/و. 
(3) في نسخة: اخحق»: (وسنذكر) . 
(4) في نسخة: «ش»: (إلا حد). 
(5) في نسخة: «خحق»: (الروايات). 
(6) النوادر 14/ 349 351. 
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فرع: لو قال لرجل: يا قرّان. قال ابن القاسم في كتاب محمد بن 
المواز: يجلد لزوجته إن طلبته» لأنه قذفها دونه. وقال في غير كتاب ابن 
المواز: يحد ولم بذكر زوجته. وقال يحيى بن عمر: يجلد عشرين سوطأ ولا 
حلاف قال على إن قال له با قران حل إن كانت اله زوحة أو أن 
أو جارية وإلا عوقب. وإن كانت له زوجتان فعفت إحداهما وقامت [54/و] 
لاخر فقال: أردت التي عفت حلف أنه أرادها (ولم يحد)” فإن نكل 
حل ., 
فرع : ومن قل لرجل: يا أحمق» فقال: أحمقنا ابن الزانية حدّ. ومن 
قال لأعزب: يا زوج الزانية» فلا حدّ عليه. وإن قاله للمتزوج فعليه الحدّ. 
وإن قال له: يا فا-عر بفلانة حدّء إلا أنه تكون له بينة على أمر ما صنعه بها 
ود الجر قال مالك ۵ . وإن قال له: يا فاسق يا فاجرء نكل. وإن قال: 
يا خبيث» حلف أنه لم يرد قذفأء فإن نكل نكل ولم يحد. وقال أشهب: إن 
لكل حدّء وقاله محمد وابن الماجشون» وقيل: هو في النساء أشر منه في 
الرجالء وأشهب سوى بين المرأة والرجل» وقال: إن نكل عن اليمين حدّ 
فيها . وكذلك إن قال له: يا ابن الخبيثة والخبيث أشر من الفاسق لقوله تعالى 
فى اللواط: «وم امه الق کل ا سيت 4 [الأنبياء : 4. ولو 
ل اوت فلانة e‏ حدّء إلا أن يقيم تة | أنه وخا وجا ناهذا 
ولو قال ذلك في نمسه لم يصدق» ولو قال: كنت تزوجتها) حدّء إن كان 
ونا نيةه رلي 1" E‏ !"ديو ر يرحت الجن برقال 
شهب : لا حد عليه لأن عمر بن الخطاب حدّ زياد الذي قال: راه بيذ 
فخذيها. ولو قال: زنت يدك أو عينك أو فمك فقال ابن القاسم: عليه الحد 


2 2 


(1) فى نسخة: «خق»: (حد). 

(0 .ساقطظة فى نسخة: «(ش». 

(3) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 347 351. 
(4) المدونة 16/ 222. 

(5) في نسخة: «ش» (ولو قال جامعت أمك حلالاً). 
(6) في نسخة: «ش» (وإن). 

)7( في نسخة: «ش». (فخذيها). 
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لأنه تعريقن.. وقال:اشهب: لاجد عليه ولو قال لرجل: با تحدودا فى 
اا سن لد ]لك أن حسف للك ع قال ا اتير كر 
ولم يحدّء ومن قل لامرأته: يا زانية» فقالت له: زنيت معك. (وقال 
أصبغ)” لكل واحد منهما-حدٌ على صاحبه (لأن كل واحد منهما قذف 
صن )37 قال ابن القاسم: تحدّ المرأة للقذف» والزنا إلا أن ترجع على 
الزنا ولا حدّ عليه فى قذفها لأنها صدقته. قال أشهب لها أن تقول: إنما قلت 
le‏ ولم أرد قذفاً ولا إقراراً بالزنا فالحد (على الرجل)”" 
للقذف ولا حد عليها . 


ولو قال لرجل: يا زان» فقال له: أنت أزنى منىء» فعليهما الحد. وإن 
فآ ا ابن الراقةع هال له "تعن الاين الزاتيةاء. قال اضغ عو ررقن 
يحدّ له. وقال ابن القاسم : يحلف الثاني ما أراد قذفاً ولا حدّ عليه» فإن نكل 
سحن» وقيل: BT‏ ولو قال لجماعة: من ركب منكم دائ :او 
لمن وبي فهو ابن لزانية» فإن كان قد فعل ذلك أحدهم حد له (وإن أراد)(6) 
من يفعل ذلك في اامستقبل ففعله أحدهم فلا حد عليه وهو شتم» وكذلك كل 
ما لا يجوز فعله إا بإذنه» فأما الأمر العام مثل: أن يقول: كل من دخل 
المسجد أو الحمام فهو زان فعليه الحد دخل (أحد”" أم لا؟ أراد الماضي أو 
المستقبل أم لا؟ فإنه يحدّ ساعتين ولو طلب بحق حجده فقال له الطالب: 
فلان وفلان يشهدان عليك» فقال: من يشهد على منهما فهو ابن الزانية› 
فشهدا عليه أو أحدهما فعليه الحدّء ولو قيل له: ذكر عنك أنك فعلت كذا 
وكذا فقال: من ذكر (ذلك)“ عني فهو ابن الزانية فعليه الحدء ولو ذكر شيعا 


(1) فى نسخة: «شس» (فى شرب). 

(2) ساقطة في ب «ش». 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

)4( او ا «خق). 

(5) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 14 - 335 وما بعدها؛ المنتقى 9/ 176. 
(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

90 شاف ت ف 

)8( ساقطة في نسخة اش». 
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سوى الفاحشة نكل بتدر المقول فيه والقائل: (فمن عرف منه الأدنى زيد في 
عترنه بيد نان نالك ليع اناس 4 نان NC‏ يعن اما دن الاين 
وكانت منه فلتة كانت عقوبته أخف . قال مالك: «يتجافى” السلطان عن ذي 
المروءة. قال مالك في كتاب محمدء ومن قذف رجلا بالزنى فجاء باثنين 
يشهدان أن القاضى ضسرب هذا المقذوف فى الزنى بشهادة أربعة» قال: (لا 
ا للك الغا دفي ودف و كاترا اذل يفون | و 
را هما تب قر ل ت ا ر غا اا على سكيع افاج على أن 
لا حدّ عليهماء وفى وجوب الحد بعد شهادتهما على القاذف نظر لصحة 
سقوطه عنه لقيام الشهادة. قال مالك: ومن قال لرجل : اا رتال م 
يا خائن» أو يا آكل الرباء أو يا حمارء أو يا ابن الحمار» أو يا ثورء أو يا 
خنزير» فعليه النكال . وقال أشهب: إذا قال له: يا حمارء فعليه الحد. 
حكاه الشيخ أبو الوليد. 

فأما الشرط الثاني في الشيء المقذوف به وهو نفى نسب المقذوف عن 
أبيه فقط» وهو أيضاً موجب للحدّ بلا خلاف» وذلك لأن فيه معرة على 
المقذوف» وعلى أبويه» وقيّد بالأب فقط تحرزاً من الأم» لأنه لو نفاه عن 
(أبيه حد ولو نفاه ع أمه لم يحد لأن لحوقه بأمه مشاهد (ظاه )67 إذا 
الولادة مما يدرك بالعيان» وتقوم عليها الشهادة القاطعة فنافيه عن أمه كاذب 
ولا يلحقه بالكذب في ذلك معرفة بخلاف أن ينفيه عن أبيهء لأن لحوق نسبه 
بأبيه حكم لا حسي فنافي النسب عن أبيه لا يعلم صدقه [54/ظ] من كذبه 
فيلحق المقذوف بذلك معرة» ونافي نسبه عن أمه يعلم كذبهء إذ الولادة ‏ كما 
ذكرنا ‏ تدرك بالعيان هذا الذي اعتمد عليه علماؤنا في الفرق بين (نفي النسب 
(1) ساقطة في نسخة: اخحق». 
(2) المدونة 16/ 223» ونصها: يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي 

روات 
(3) ساقطة في نسخة: «خحق». 
(4) المدونة 16/ 223. 
(5) ساقطة في نسخة: «خق». 


(6) في نسخة: «ش»: (بالحس). 
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عن | أو ل قال بعض العلماء: إنه مقتضى قوله تعالى : 9 ادعوشم 


لأبايهم هْرَ أفسط عِنْدَ أله الآية [الأحزاب: 5]. 

قال الإمام أبو عبد الله: اختلف فى الوجه الذي يرجب الحد على قاطع 
النسب فقال: لأن الأم زت والحقتة بهذا الأي..ونين :لان الاه ري مع 
غير هذه الذي تقول: إنها ولدته» وقيل: لأن ذلك زنى من غير هذين وإنما 
أتت به ولم تلذه . 

فرع: إذا قطع تسيياء رجل  (‏ ملل رحد اله کان أبوه راه أى عدا 
كافراًء أو مسلماًء لا اعتبار فى ذلك بالولد دون الأبوين للحوق المعرة به. 

الضابط الكلى في هذا أنهم ‏ أعني الولد والأبوين ‏ إما أن يكونوا كلهم 
ا زارا أو كلهم مماليك» أو بعضهم › وبعضهم» فإن انوا كلهم مالك أو 

فلا حدّ ‏ على القاذف كما لو قذفهم بالزنا أو باللواط» وإن كانوا 
كلهم أحراراً فلا إشكال في وجوب الحدّء وإن كان الرلد مسلماً حراً وجب 
الحدّ من غير اعتبار بحال الأبوين» وإن كان الأبوان حرين مسلمين دون الابن 
الأم وحدها حرة حل بقذفها. ولها العفو وهر اټ لمن تأمله . 

فرع : : إذا قال لرجل : ما لك أصل ولا فصل . ففي العتبية قال مالك: لا 
عل فاه لان فى الشر فته وقال أصبغ : قلية :لعن و دشا ل ق 
إن كان من العرب ففيه الحدّ وإِلّا فلا . 

فرع : لو قال له: يا ابن منزلة الركبان» ففي الواضحة أنه يحد. وكذلك 
لو قال: 5 ابن دات الراية» لن الهرأة في الجاهلية كانت زل ال كيان 
وتجعل على بابها راية» وذلك فعل (الغاة)574 , 


(1) في نسخة: «ش»: (النفي عن أب» وعن أم). 
(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) النوادر 14/ 334؛ المنتقى 9/ 168. 

(4) فى نسخة: «ش»: (البغايا فيهن). 

(5) النوادر 14/ 344؛ المنتقى 9/ 168. 
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فرع: إذا نفى مجهولاً عن نسبه لم يحدّ إذ لا يثبت للمجهولين ما ادعوه 
من الأنساب. رواه محمد بن المواز. 


فرع: لو قال في جماعة: أحدكم زان» لم يحد.ء إذ لم يعرف (من 
أراد)”''» وإن قال به جميعهم فقد قيل: لا حدّ عليه. حكاه الباجي» إذ لم 
تعلق اله داعا شعي :وهو لطا 

فرع: إذا قال لابن أمة أو كتابية: يا ابن الزانية» فلا حدّ عليه لأنه قذف 
لأمه. لو قال له: يا ابن الزانية» ففيه الحذدّ لأنه قطع لنسبه» حكاه القاضي أبو 


3 
١ ا‎ 


فرع : إذا قال: يا منبوذ» فعليه الحدء لأنه عرض بنفى ا 

فرع: إذا قال لرجل: لا أبا لك. ففي الموازية عن مالك: «لا شيء 

عليه إلا أن يريد النفى (لأنه مما يقوله الناس فى حال الرضاء قال غيره: إن 

اله كل وال اة و لت نيو اكد تيحلت الها أراة الشى دقان 
فاه 8 )6( 
حلف خلي وإن نكل نكل" ٠.‏ 

فرع: لو قال له: أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو خاله» أو زوج أمه 

ع ونال أنهي ا ا غا ان کن ماه "وهنا وات ن 

العم قد يسمى أباً قال الله العظيم: بد إِلَهك وَإِلَهَ َابَآيكَ إَهعم وَإِسْمَعِيلٌ 

أن 


وَإِسَحَقَ 4 [البقرة: 133] فجعل العم أبا. 

(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) المنتقى 9/ 169. 

(3) المعونة 3/ 1410ء قال القاضى: إذا قال لابن أمة أو كتابية يابن الزانية فلا حد 
عليه قإن فال ياين نزئئة فمل الحد» والتصل هما أن قوله ياين رة نت لا من 
نسبه» وإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه» وقوله: يابن الزانية قذف لأمه لا نفي 
لنسبه . 

(4) المعونة 3/ 1410. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) النوادر 14/ 322. 

(7) النوادر 14/ 325؛ المنتقى 9/ 170. 
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فرع : لو قال له: يا ابن اليهودي أو النصراني أو الأقطع أو الخياط› 
عو ]لا أن گرا ذلك فى ابا د قال مالك إلا أن يكوت من الغرب 
أو من الموالي. وقال اين وهب عن مالك: أنه يحد له إن قاله لعربي أو 
مول ولو قال له: يا ابن زينب ولیس في أمهاته من اسمها زينب حذ له. 
لأنه قذف أباه وحمله على غيره أمه. ولو قال لولد قرشبة: يا ابن البريرية فلا 
غات إذ لسن فى الأ فی وقال مط (رييز )77 لأنة يحول ةغل 
غير أمه» ومن نسب رجلا إلى غير أبيه أو جذه فعله الحد» وإن لم يكن 
على وجه المشاتمة. وقال أشهب: لا يحدٌ إلا أن يقونه على وجه المشاتمة 
ولو نسبه إلى جده في مشاتمه لم يحذ. لأن الجد أس. وقال أشهب: يحدّ إذا 
اتهم الجد بأمه"“ . 


وفروع هذا الباب كثيرة ولم يتعرض القاضي لنفي رجل من ولائه. ونص 
في المعونة وغيرها على أنه إذا نفى رجل من ولائه فيو كنفيه إيأه من نسبه 
لقوله ##: (الولاء لحمة كلحمة النسب) فإذا وجب الحد في نفي النسب» 
وجب في (نفي) الولاء. وقال بعض شيوخنا: هذا فيه نظر» ويجب أن لا 
يقبت الحد في تفي الولاء لأنه محلوم بالعتاقة: وهي ثابنة بالخس كما في .ولذ 
الأم عن أمه (ولعلٌ الذي عدل)“ عليه القاضي بأن العتاقة وإن كانت معلومة 
بالمشاهدة فهو متوقفة على ثبوت الملك وهو مما يثبت .حكما لا مشاهدة. 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) عيون المجالس 5/ 2115. 

(3) المنتقى 9/ 171. 

(4) ساقطة في نسخة: «اش». 

(5) النوادر 14/ 338. 

(6) المنتقى 170/9» قال الباجي: ومن نسب رجلا إلى غير أبيهء فقال: أنت ابن فلان» 
ونسبه إلى غير أبيه أو غير جده» فقد قال ابن القاسم : عله الحدءى وإن لم يقله على 
سباب» ولا غضب إلا أن يقوله على وجه الإخبار» وقال أشهب: لا يحد إلا أن 
يقوله على وجه السباب» لأنه قد يقوله وهو يرى أنه كذلك . 

(7) ساقطة في نسخة: «ش». 

(8) ساقطة في نسخة: «(ش». 
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قوله: «ويلزم (الحد) 7 بالتعريض الذي يفهم منه القذف» وهذا كما 
ذكره وهو صريح مذهب مالك وخالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة قالا: لا 
حدّ في التعريض”*"»: والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك إجماع أهل اللسان 
العربي على أن التعريض يقوم مقام الصريح وضعاء وقد جلد عمر بن 
الخطاب وه وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الخلفاء في التعريض” » وقد 
قال تعالى في التعريض حاكياً من قوم شعيب: لإنَل لأنت الْسَلِيمٌ أَلَشِيدُ» 
[هود: 87]. 

وإذا كان التعريض في (عرف” اللغة ومعهود التخاطب يقوم مقام 
التصريح وجب الحد به. 

قال بعض علماؤنا: لا عذر للشافعى فى إسقاط الحد فى التعريض»› لأنه 
عربي فصيح ثابت القدم في علم اللسان» فرب تعريض وإبهام أفصح من 
صريح الكلام. وإذا أجرينا التعريض مجرى التصريح كان ذلك عاما في كل 
عند الأب من الشفقة وصلة النسب ما ليس عند الأجنبي. وروى الأصبغ عن 
مالك أنه لا يجلد الأب إذا قذف ابنه (لا في تعريض ولا في صريح› 
الد عاتس من مدهي مالكو اماف أن الات الد ق إذا 
إا طله لقولة الي فد قل لا أق 4 [الأسيراء 23ء .ووواة انق المواز عن 
مالك . وكذلك اختلف المذهب في التعريض من الزوج هل هو كالتعريض من 
الأجنبي أم لا؟ وفيه قولان عندنا. قال ابن الماجشون: من قال في المشاتمة 
إنك لعفيف الفرج حدء قال ابن القاسم ولو قال فعلت بفلانة في أعكافهاء أو 


(1) ساقطة فى نسخة: «غ2. 

(2) التفريع 2/ 226؛ المعونة 3/ 226؛ الكافي ص 576. 
(3) مختصر الطحاوي صر 265؛ الإقناع للماوردي ص170. 
(4) المنتقى 9/ 167. 

(5) في نسخة: «خق»: (حكم) عوض (عرف). 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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بين فخذيها حدء لأنه تعريض» وقال أشهب: لا يحد ومن قال لرجل يابن 
ال ذال ابن وخ .تلق عن غالك أنه عل نا وا اف 
ويعاقب» وقال أصبغ انكقاله فى ره E‏ :مهما مال 
تتعلق بالعفو عن الحد في الصريح والتعريض والمعتمد عليه من القول في 
ذلك أن قول مالك قد اختلف فى حد القذف هل حت الله تعالى» وبه قال 
أبو حنيفة. أو حق الآدمي› وبه قال الشافعي وعن مالك الروايتان المشهور 
عنه أنه حق الآدمي20: فكان الواجب على مقتضاه (جواز)”” العفو عنه بلغ 
الإمام أم لم يبلغ على مقتضى القول (الآخر)”» أنه حق الله فالعفو (عنه)“ 
غير جائز أيضاً بلغ أم لا؟ إلا أن المشهون عة أن إن بلغ الإمام لم يجر 
العفو إلا أل يويك الشاوف كرا "غلى فد وإن لم يبلغ جاز العفو مطلقاً. 

قال الشيخ أبو الوليد في منتقاه: «اختلف قول مالك في غير الأب . ففي 
المدونة [55/و]: كان مالك يجيز العفو بعد أن بلغ الإمام» قال في كتاب 
ابن المواز وإن لم يرد ستراً قال: ثم رجع مالك فلم يجزه بعد البلوغء إلا 
أن يريد ستراء وأما قبل البلوغ فالعفو جائز. رواه ابن القاسم وابن وهب 
وابن عبد الحكم. وقول أشهب: ليس بلازم» وله القيام به متى شاء إلا أن 
يريد ستراً. قال مالك : مثل أن يكون قد ضرب الحدّ قديماً فيخاف أن يظهر 
ذلك عليه. قال أصبغ : إن عفا وقال: أردت ا لم يقبل منه بعد البلوغ. 
ويكشف الإمام عن ذلك» فإن خاف الإمام أن يثبت ذلك أجاز عفوه. وقال 
ان “الما حشون : قا ل إن قال آرت سغرا ولا بكسب الام عن 
دلا 6 


فرع: قال الشيخ أبو إسحاق التونسي في تعليفاته وإذا بلغ الإمام أو 


(1) المنتقى 9/ 167. 

(2) المقدمات 3/ 266؛ بداية المجتهد 2/ 698/ز. 
(3) فى نسخة: «خق»: (حق له). 

04 سا فى نسخة: «خق). 

1050 .سناقطة! فى نة لخن 

(6) المنتقى 162/9 - 163. 
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الشرط أو الحرس لم يجز العفو فيه» لا فانظر كيف أنزل الشرط» والحرس 
منزلة الإمام”'"» وكذلك حكاه القاضي أبو الوليد. 

فرع: إذا عفا عنهء ثم قام فليس له ذلك عند ابن القاسم. وذلك له عند 
أشهب بناء على أنه حق لله سبحانه”". قال الشيخ أبو إسحاق في تعليقاته: 
يجب على هذا أن يقوم به غير المقذوف» لأنه حق لله سبحانه. ووقع لابن 
القاسم إذا قذف رجل رجلا عند الإمام بحضرة عدول أقام عليه الحدّء وتأوله 
محمد أن ذلك بعد قيام المقذوف بهء والعفو في النكال والتعزيز جائز بخلاف 
الحد. 

فرع: في العتبية عن أشهب عن مالك: لا يجوز لقاذف أن يعطي 
المقدوت قيار على أن تو عند بناء غك أنه جن لله اة وغل فول 
مالك حق للمقذوفء فله أن يأخذ عليه كما له أن يأخذ على إسقاط الشفعة» 
وللمرأة أن تأخذ على إسقاط حقها من القسم ونحو ذلك. 

فرع: للمقذوف أن يكتب كتاباً أنه متى شاء قام بطلب الحدّ. قال 
مالك: وأنا أكرهه» وذلك إذا كان قبل البلوغ”” . 

فرع: لو أقام بينة على قاذفه عند الإمام» ثم أكذبهمء وأكذب نفسه. 
ففي الموازية لا يقبل منه ويحدّ القاذف (لأنه كالعفوء ولو صدقه القاذف» فأقرٌ 
على نفسه بالزنى» قال أصبغ: إن ثبت على إقراره جلد للزنى» ولم يحد 
القاذف)” وإن رجع عن إقراره بعذر درئ عنه الحدّ أعني القاذف. قال ابن 
حبيب: وهذا أحب إلى ما لم يثبت أنه أراد بإقراره إسقاط الحدذ عن القاذف 
فيسقط إقراره . 


قوله : «وحد القذزف مختلف بالحرية والرق» وهذا كما دكرة وهو ريح 


(1) المدونة 16/ 216. 
(2) المنتقى 9/ 162 - 163. 
(3) المنتقى 9/ 163. 
(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 


(5) المنتقى 9/ 163. 
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مذهب مالك وجميع أصحابه أن حدّ العبد في القذف أربعون؛ لأنه على 
0 0. روى مالك في موطئه أن عمر بن عبد العزيز جلد عبد في 
قرية اود كال :انق الزناد: نالع فو لات فيد لدعم ساب 127 تقال : 
أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرًا فما أدركت أحدا 
جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين”©. والذمي كالمسلم قياساًء ولا يكون 
الذمي أحسن حالا من المسلم. 

قوله: «والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة» وهذا كما ذكره. 
وحكم ذلك أن يكون وسطأ بم بين القوة واللين اعتماد على ما رواه مالك أن 
رسول الله اة : (أتى برجل اعرف على نفسه بالزنا نأتى بسوط لم يقطع 
ثمرته» فقال: دون هذاء ثم أوتي بآخر مكسور فقال فرق هذا)“ وخرّج أبو 
داود عن أبى أمامة بن سهل بن حنين عن بعض أصحاب النبي وَلةِ: (أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية 
لبعضهم فهش لها فوقع عليها. فلما دخل عليه رجال مز قومه يعودونه أخبرهم 
بذلك فقال: استفتوا لى رسول الله ييه فإنى قد وقعت دلى جارية دخلت عليّ 
فذكروا ذلك لرسول الله ية وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل 
الذي هو به لو حملناه aS‏ ا ٠‏ فأمر 
رسول الله يي أن يأخذوا له مائة شمراخ” 5 ونه ها خضول بواعن) ” 


(1) المعونة 3/ 1407. 

(2) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني أبو محمد ولد في عهد النبي 3 روى عن 
أبيه وعمر وعثمان وغيرهم وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري» توفي سنة بضع 
ومان ظط نيدي الت 270/5 271 

(3) الموطأًء كتاب الحدود» باب الحد في الذف والنفي والتعريض» حديث (1513) 2/ 
828. 

(4) الموطأء كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء حديث (1508) 
22/2 

(5) الشمراخ: هو الذي عليه البسر. ينظر: غريب ابن قتيبة 1/ 154. 

(7)6 سن أن داود» كتاب الحدودء باب إقامة الحد على المريض»› حديث (4472) 4/ 
161. 
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واختلف المحدثون في (صحة)”'' إسناد ف خاب ب اا ا ا 

فى الاجا دا . فأخذ به الشافعي”” ' وعضده بقوله سيحانه فى قضية 

أيوب : و بيرك فنك ثريب ر بهو ل شن لمن : 44[ وأباء علماؤنا كافة 

في ليط”* الجلد رم عليه في الوحي: «أشار إلى أنه لا ينبغي أن 

ا ا من الله ه ا فلي E‏ 

/ ظهرك فقال: يا رسول الله إنى لا أرجو أن ينزل الله ما يبرئ 2 خر جه 

ا إشها و ا تضاف لي ادود ال کرو 

الأعضاء كما ذكرناد عن مالك وكذلك في التعزير (والضرب فيما خف أمره 

4 

من الزن" على ثيابه وعلى راسه حكاه الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره. 
قوله: «وما کان منها من جنس واحد وسببه واحد تداخل (وأجزى) 3 

واحد عن جمیعه»: وهذا كما ذكره لأنها إذا كانت (بسبب واحد)”” كتكرار 

الويلاج والات- جتراع -جرعة بعد جرعة» والأحداث المكررة قبل الطهارةء قیتر تت 

)10( 

عن جميعه حكم واحد في هذه الصور كلها" ومن أهل العلم من رأى أنه 

)1( ساقطة في نسخة : (احق» . 

)2( نيل الأوطار کک قال الشوكاني: في إسناده عبد العلي بن عامر الثعلبي قال 

(0) المهذت 27/2 

© اللط مفرة الليظة و القشرزة الرقيقة للضي ظط الها فى غريب اللحديية 4 
120. 

(5) الكشاف 2/ 82. 

(6) سبق تخريجه. 

. «خق)‎ e ey (7) 

)8( : غ : (أجرأ). 

)09 0 (اخق). 

(10) حاشية العدوي 2/ 302 وفيها أن من قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة فعليه حد 
واحد إذ لم يحد لراحد منهاء وكذلك إذا قذف جماعة فى كلمة واحد فليس عليه إلا 
حد واحد. 
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إذا قذف جماعة بكلمة واحدة» فعليه حدّ لكل واحد منهم» وقضية الإفك ترد 
عليهم. ولو كان الأمر كما قاله المخالف لحد تل حدّين حدّ لعائشة وحد 
لصفوان [55/ ظ]» فإن اختلفت الأسباب لم تتداخل الحدود» واستوفى جميعها 
كالزنى والشرب والقذف (إلا أن يكون ا اعدف فعا فو الا کات 
والقذف)" فإن الصحابة لما اختلفوا في تقدير حدّ الشرب قالوا: نرى أنه إذا 
شرب سکر» > وإذا سكر افترى» ب ا فإن كانت الحدود 
أجناساً مختلفة كالزنى وشرب الخمر والقطع استوفى الحدان إلا أن يكون فيه 
قتل» فإن ما دونه يدخل فيه القذف» فإن قذف حد» ثم قتل» لأن المعرة 
اللاحقة للمقذوف لا نزول بقتله في حق غيره واختلف في فروع من هذا النمط 
وهو إذا قذف فحدّ فلم يكمل الحدّ حتى قذف ثانية رجلا آخر: : هل يبتدئ 
واس اميد : الابتداء» والإتمام للأول والثاني» والفرف 

فيرف أن يذهب من الحد الثاني الت كالأسواط العشرة فما دونها فيتمادى» 
ويجزثه عنهماء أو الكثير فيبتدئ للثاني ذا ا وعلى قول أشهب: إذا ذهب 
من الحد اليسير› > وما يقرب منه استؤنف لهاء فكان ما بقي من الحد الأول 
لهماء ويتم للمقذوف الثاني بقية حده وحده» وإذا لم يبق من حق الأول إلا 
اليسير كمل الحدّ الأول وابتدئ للثاني. وعند ابن القاسم متى مضى شيء من 
الحد للأول (استؤنف حدّ القذف للثاني الحدّ لهماء ولا يحتسب بما مضى 
ن ال زوفل كلها اعقبارات دهي 3 ابن القاسم: ومن 
اجتمع عليه قصاص في بدنه وحدود لله برئ بما هو لله ٠‏ '. لأنه اكن إذ لا عفو 
فيه» وإن سرف وزنی وهو محصن رجم» ولم يقطع› 4 لان القطع يدخل في 
القتل . 

قوله: «ومن سب النبي يلل قتل»: وهذا كما ذكره ولا ن 
فيه لأن ذلك أعمٌ على ارتداده. . قال الله العظيم: قلا وَرَيْكَ لا ومنو حو 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحى». 
(2) ساقطة 7 نسخة: «خق». 
(3) المنتقى 9/ 164. 
(4) المدونة 16/ 212. 
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بحكموك نيما سجر بِِنَهُمْ 4 الآية [النساء: 65] فجعل اعتقاد إصابته في 
الحكم فرظا في الأيمان. وخرّج أبو عبد الرحمن النسائي عن أبي هريرة 
قال: (مررت عن أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت: يا خليفة 
رسول اللهء من هذا الذي تغيظ عليه فقال: ولِمّ تسأل؟ قلت: أضرب عنقه؟ 
قال: فوالله لأذهب كلمتي غضبهء ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد يلوا" . 
وروى أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد 

شت الي ون الينهاتا فلا تنتهي»› ويزجرها فلا ينزجرء قال: فلما 
كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي َيه وتشتمه فأخذ الول فوضعه في 
بطنها. E‏ بالا 0 
أصبح ذكر ذلك لرسول الله هة فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما 
فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى تعد بين 
يدي النبي ييه فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها 
فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة› 
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول في بطنها فاتكأت 
عليه حتى قتلتهاء تقال النبى كله : (ألا اشهدوا أن دمها هدر”" ولعله علا 
علم بالوحي صحة قول ا فلذلك أهدر دمها. 


فرع : إذا وجب قتل من سبّ النبي بي فهل يستتاب أم لا؟ سمعت 
ااا ن ل الور اه ل مات ١‏ وا كاقت ا الاد 
لغيره لا يسقط عنه حدّ القذف ففى قذفه به أولى» والشاذ أنها تقبلء لأنها 
رات ستناب + وا تو مالك تن الكاقر؟ نإ تانيع يساوم مد 


(1) سنن النسائي» كتاب تحريم الدم» باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا 
الحديث» حديث (4073) 7/ 109. 

(2) المغول: شبه الخنجرء أو سيف قصير يشده الفاتك على وسطه للاغتيال. ينظر: 
الفائق 1/ 212؛ النهاية في غريب الحديث 3/ 397. 

(3) سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب النبي با حديث (4361) 
4/ 129. 

(4) النوادر 14/ 526؛ المعونة 3/ 1409, 
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سبّه بلك هل يسقط عنه سبّه أم لا؟”'*. فمن قبل إسلامه» وأسقط ما قبله 
اعتمد على قوله ثعالى: #ثل لِلَنِينَ ككفروا إن ينتهوا يمر لهم ما هد 
سكَتّ# [الأنفال: 38] وعلى قوله كله : االات س قبله)!© ولأن ذلك 

ليس أعظم من كفره» والكفر ممحو بالإسلام ومن لم يقبل إسلامه فلتعظم 
حرمة رسول الله اة وأما من سبّ الله تعالى فحكمه أن يقتل» وهل يستتاب 
2 لا؟ سمعت الأشياخ يحكون فيه قولين: أشهرهما: أن توبته مقبولة» وفرّقوا 

بينهماء ولم يزل ذلك يجري في المذاكرات» وكذلك من تنقص رسول 58 
أو استهزا بحدیثه › ملاس لت كه لفان به» أو قال: 
إزاره وسخ فإنه يقتل ولا ا 


(1) التوادر 14/ 526. 
(2) سبق تخريجه. 
(3) النوادر 14/ 529. 
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قال القاضي أَخْرَنْهُ: «ويجب القطع (في السرقة)7) باجتياع أوصاف» 
إلى آخر الفصل . 

السرقة: أخذ المال من حرز. والدليل على صيانة المال هو بعينه الدليل 
على صيانة الأعراض» وقد تقدم ذكره» والدليل على وجوب القطع في السرقة 
قوله تعالى: #وَالسَارفٌ وَالْسَارَةَ فأفطعوا أذِيهَمَا» [المائدة: 38] قدره سيبويه 
فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وجعل: #فَاقْطعوَا أيدِيهًا» جملة 
ثائية اول التراء * توغيره معدا واا اي حير ع "عوفرم 
mb‏ ضر ينالب ل تحال so‏ عه قال ف ارلا 


(1) المقصود كتاب القطع في السرقة» والسرقة: في اللغة أخذ الشيء في خفاء وستر وفي 
اصطلاح الفقهاء عرفها ابن عرفة بأنها: أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره وملا 
محترما لغيره أخ جه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. ا معجم 
مقاييس اللغة 3/ 154؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 949. 

(2) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(4) أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء» من مؤلفاته: معاني القرآن كان مولى بني أسد من 
أهل الكوفة» أخذ عن الكسائي» وأخذ عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم النمري 
وغيرهماء وكان إماما ثقة» من مؤلفاته: معاني القرآن توفي سنة  207(‏ 823). 
6 تحقيق محد أبو الفضل إبراهيم» ط أولى» سنة (1373ه ‏ 1954م)؛ نزهة 
ا الأنبارى من 81 ا إبراهم السامرائن. شر 
مكتبة الأندلس» بغداد ط. ثانية سنة (1970م). 

(5) معانى القرآن للفراء 1/ 306» دار السرورء بيروتء لبنان (د ت). 

(6) إملاء ما من به الر.حمن من وجوب الإعراب والقراءات للعكبري 1/ 120. 

(7) الاشتغال عند الدحاة معناه: ال يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل في ضبفير ذلك 5 
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بقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)”'. وقال كَلِهِ: (لا قطع إلا فيما بلغ 
ثمن المجن””” وقال #لِهِ: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. 
ويسرق الحبل فتقطع يده)”". قال البخاري: قال الأعسش: كانوا يرون أنه 
بيض الحديد والحبل كانوا يرون الذي منها ما يساوي ثلانة دراهم” . قال ابن 
قية: الا عي اه اوه طا ونا م هة على الله وان 


= الاسمء أو في سببيه» وهو المضاف إلا ضمير الاسم السالى» واختلف النحاة في 
ناصبه» فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوباء ويكون الفعل المضمر 
موافقاً في المعنى لذلك المظهرء وقيل منصوب بالفعل السذكور بعده وهو مذهب 
الكوفيين» وإلى هذا أشار ابن مالك في الألفية : 

ار :اسع مياق لاقل وو و لقان التي 
فالا نهمية ا ايا واوا لادا 
ينظر : ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل ص 200. 

(1) حديث: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعداً): صحيح ا كاي ا 
باب حد السرقة ونصابهاء حديث (1684) 13123 سيفن أبن ارد كنات 
الحدود» باب ما يقطع فيه السارق» حديث (4383) 4/ 36 [؛ سنن النسائي› كا 
قطع السارق» باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد اله بن أبي بكر عن عمرة 
فى هذا الحديث» حديث (4932) 8/ 80. 

© اا هران وى اة بيطو اها ف ت اة 

(3) حديث: (لا قطع إلا فيما بلغ : ثمن المجن): : صحيح البخارني» كتاب الحدود» باب 
قول الله تعالى: 9إوَالسَارِقٌ وََلسَارَِةٌ . . . 2# حديث (6416) 6/ 2492؛ صحيح 
مسلم» كتاب الحدود» باب حد السارق ونصابها» حديث (1685) 3/ 1313؛ سنن 
أبي داود» كتاب اللقطة» حديث (1710) 2/ 136؛ سنن الاسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار. باب ذكر الاختلاف على الزهري» حديث (4915) 8/ 77؛ سنن ابن 
ماجه» كتاب الحدود» باب حد السارق. حديث (2586) 2/ 862. 

(4) حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده): 
صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسمء حديث (6401) 6/ 
289 ؛ صحيح مسلمء كتاب الحدود. باب حد السارق» حديث (1687) 3/ 
4؛ سنن النسائي» كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقةء» حديث (4873) 8/ 
5 سنن ابن ماجهء كتاب الحدود» باب حد السارق» حديث (2583) 2/ 862. 

(5) صحيح البخاري 6/ 2488. 

(6) تأويل مختلف الحديث ص195 تحقيق محمد محيي الدين الأصغرء المكتب - 
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أعلم. وروى أبو اوا من أذ النبي بي : (قطع يد رجل سرق ترساً من 
صفة النساء قيمته ثلاتة دراهم" وقاطع عثمان في أترجة واد شترط في السارق 
أن يكون بالغاً عاقلاً لقوله کے : جرا با كسب0)41© والجزاء لا يترتب إلا 
على فعل مكلف» وأن يكون غير ملك للمسروق منه تحرزاً من العبد يسرق من 
مال سيده» (وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لا يقطع واحد من هؤلاء إذا 
سرق من مال سيده اعتماداً على ما روى أن عمر بن الخطاب رفع إليه عبد 
سرق من مال سیده)*» فقال: عبدكم سرق متاعكم فلا قطع عليه“ ولأن 
القطع مشروع لصيانة الأموال وقطع يد العبد إذا سرق من مال سيده إتلاف 
لماله» ولأن القطع متعلق بالضمانء فإذا لم يضمن العبد ما أهلك من مال 
سيده لم يقطع في سرقته . مي واي E‏ او 
من مال سيده من موضع حجبه منه'”'. ثم | شترط في المسروق أن يكون نصاباً 
أو ما قيمته تايا وهو كما ذكره» وهو مذهب مالك وجميع أصحابه خلافا 
لمن أوجب القطع في سرقة القليل والكثير'© تعلقاً بعموم الآية. وظاهر حديث 
ا ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله ما ربع دينار (وعن ابن عباس 
ثمنه عشرة دراهم» وعن أنس بن مالك: ثمنه دينار)(8()7 , 


= الإسلامي دار الإشراق» ط. أولى سنة (1409ه - 1980م). إلا اذ ضارة ابن رة 
قال ابن قتيبة: الحبل حبل السفينة وهو خطأ. توهم أن هذا قول لابن قتيبة وأن ابن 
بزيزة خطأه فيه والأمر ليس كذلك» بل هو قول حكاه ابن قتيبة عن بعض الفقهاء. 
ولم يرتضه. قال ابن قتيبة: ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث» 
بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» وأن الحبل من حبال السفن قال وكل 
واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج 
كلام العرب. 5 

(1) سنن أبي داود» كتاب الحدودء باب ما يقطع فيه السارق» حديث (4386) 4/ 136. 

0020 جزء من الآية الساءقة #وَالسَارقٌ وََلسَّارِقَة 4 . 

(0) ساقطة فى نسخة: «خى». 

(4) سنن البيهقى الكبرى 8/ 281. 

(5) المعونة 3/ 1415. 

(6) كالحسن وداود» وابن بنت الشافعي والخوارج. ينظر: المغني 8/ 242. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(8) نيل الأوطار 7/ 298. 
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قوله: «لا ملك فيه للسارق ولا شبهة ملك» احترازا من ا 
والعبد من مال سیده . 

قوله: «وكل واحد من الصذفين أصل في نفسه» : يعني أنه لاي 
أحدهما بالآخرء وإنما يتعلق الحكم بعينه لا بقيمته» فإن كان عرضا قوم 
بغالب نقد البلدء فإن كان مما يباع بالذهب والفضة فبلغ نصابا من أحدهما 
قطع. وفي المدونة” : إنما يقوم بالدراهم فحمله الشيخ أبو بكر الأبهري على 
أنه غالب نقدهه”©. قال مالك: ولو سرق دهناً فتدهن به في حرزه فإن كانت 
قيمته بعد أن تلف ربع دينار قطع» وكذلك الشاة يذبحهاء ويخرج بهاء فإن 
كانت قيمتها بعد الخروج بها ربع دينار قطع فاعتبر في هذا التقويم بالذهب» 
واختلف في فروع من ذلك : 

الأول: إذا أخرج نصاب السرقة في مرات كثيرة» فقال مالك: لا يقطع 
حتى يحرج ذلك في مرة واحدة وره قال ابن القاسم. وقال مرة ای بقطع 
لأنها سرقة واد 

فرع: إذا أخذ نصاباً من حرزين لرجل واحد ففيه قولان: القطع ونفيه 
بناء على درء الحد بالشبهة. ولو سرق ذلك من حرز واحد لرجلين لقطعء. 
وقيل : لا قطع عليه وهو أشبه. 

فرع: إذا اختلفت القيم في (قيمة)”” السرقة فقومت بالنصاب وما دونه 
فقيل : لا قطع درءاً للحد بالشيهة . وفي المدونة: أنه يقطع” © . والأول وفع في 

فرع: إذا سرف ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات» وهي تجوز 
(1) في نسخة: «خق»: (الابن). 
(2) المدونة 16/ 269. 
(3) المعونة 3/ 1416؛ المنتقى 9/ 181. 
(4) المدونة 16/ 269. 
(5) في نسخة: «خحق»: (قدر). 
(6) المدونة 16/ 269. 
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ا و للل ال 


فرع : لو سرق زيتاً وقعت فيه فأرة فقال في كتاب ابن المواز: يقطع إذا 
كان يساوي لو بيع على البيان ثلاثة دراهم. وقال في غيره: لا يقطع بناء على 
أنه نجس لا ينتفع به أصلا ولا قطع في جلد الميتة غير المدبوغ. واختلف في 
الجلد المدبوغ فقال أشهب: يقطع سارقه» وقيل: لا يقطع إلا أن تكون قيمة 
الدبغ ثلاثة دراهم فصاعداء وقيل: لا يقطع مطلقا بناء على عدم الانتفاع 
ال و كذلك: إذا رق ستليا أو الاه أن م مارا أو عودا» ان كانت 
قيمته مكسوراً نصاباً قطع وإلا فلا20 . 

واختلف في سرقة الكلب المانع من اتخاذه على قولين» قيل: يقطع. 
وقيل: لا يقطع» وفي سرقة لحم الأضحية وجلدها خلاف» قيل: يقطع. 
وقيل + لآه” زد ل جور ببعيا فى :فلس ول" که بول رت عا لا 4 واا رت 
لتوكل» وكذلك الحر الصغير. قال مالك: يقطع سارقه. وقال عبد الملك: لا 
قطع على سارقه إذ ليس بمال”. وروی أن رسول الله ية (ذكر أن رجلاً 
يسرق الصبيان فأمر بقطعه) وكذلك العبد الكبير الأعجمي» أو الصغير من 
العبيد الذي لا يعقل . 

فرع: قال في الموازية: يقطع في كل شيء حتى في الماء إذا أحرز 
لوضوء أو شرب أو غيره وكذلك «الرمان)”'' والياسمين والحطب والتين وسائر 
المباحات الأصلية “. وقال أبو حنيفة: لا قطع فيما كان مباحاً كالماء والصيد 
اا و 

قوله : «وذلك حين السرقة» : يعني أن القيمة وقت السرقة لا وقت القطع”› 


(1) فى نسخة: «خحق»: (بالشبهات). 

(2) المنتقى 9/ 179. 

(3) المنتقى 9/ 179؛ المقدمات 3/ 208. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (الورد). 

(5) المنتقى 9 180. 

(6) المبسوط للسرخسي 9/ 154. 

(7) المعونة 3/ 1419؛ المنتقى 9/ 186؛ بداية المجتهد 2/ 707. 
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واعتبرها أبو حنيفة: وقت القطع”'". (وفائدة ذلك إذا اختلنت القيم)”2 . 


قوله: «وكذلك ملك المسروق منه»: يعني أنه إذا له يقطع السارق حتى 
ملك المسروق منه السرقة فالقطع واجب [56/ظ] اعتباراً بيوم السرقة ولو 
اعتبرنا يوم الحكم بالقطع لما قطع» إذ لم يحكم بالقمع إلا بعد أن ملكه 
فانتقال الملك بعد السرقة لا يؤثر عندنا في إسقاط ا.قطع كما لو وهبه 
لأجنبى. وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب» فالمعتمد 
e 2L 25100‏ ذكرناه» أن ذلك غير مؤثر في سقوط 
القطع. وقال أبو حنيفة: ذلك يسقط القطع عنه. وفرّق قوم بين أن يكون ذلك 
قبل الترافع فيسقط عنه القطع أو بعده فلا يسقط (عنه)” والأصل في هذا أن 
صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ صفوان 
السارق فجاء به إلى رسول الله ياء فأمر رسول الله ية أن تقطع يده. فقال 
صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله ل : (فهلا 
قبل أن تأتيني به)”*' وإنما أمر به كَل لأن صاحبه قد كان -ترزاً له. 

قوله: «ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ولدهما»: لما لهما في 
ذلك من الشبهة بالنفقة» ولما عليه من وجوب برهما. (و ختلف المذهب في 
اا يمن هال ابي ومشهور المذهب القطع”'. وروى ابن خويز 
منداد عن ابن وهب وأشهب أنه لا قطع على الابن إذا سرق من مال أبيه ولا 
حد عليه إذا زنى بجارية له والأب في هذا بخلاف الام» إذ لا شبهة للابن في 


1 شمر ااي 273 دنه ايا 

(2) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(3) ساقطة 7 نسخة: «اش». 

(4) حديث: (فهلا قبل أن تأتيني به): سنن أبي داود» كتاب الحدودء باب من سرق من 
رر تيت 43947 4188/4 تن الساتي» كاب قطع السارق» بات ارجا 
يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتى به الإمام» حديث (4878) 8/ 68؛ سنن ابن 
ناج كتانيم الحدوؤة انه a‏ نحديف 9651245595 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(6) المعونة 3/ 1427ن؛ عيون المجالس 5/ 2139؛ المنتقى 9/ 232؛ خلافاً للشافعى. 
ينظر: الأم 6/ 151؛ مختصر المزني ص265؛ الإقناع ص172. 1 
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مال أمه فيح إذا زنى بجاريتهاء ويقطع إذا سرق من مالهاء إذ لا نفقة عليهاء 
واختلف المذهب في الجد هل هو كالأب أم لا؟ قال أشهب: يقطع الجد 
والجدة إذا سرقا من مال حفيدهما (ولا يقطع الأب)”". وقال ابن القاسم: 
الجد كالأب”' ولا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه من موضع لم 
يحجب(ه) عنه» فإن سرق من موضع حجبه عند قطع. وكذلك الضيف» وحكى 
الخلاف السرقة من الغنم» وهو المشهور بناء على مراعاة الشبهة. 


: «ويقطع في سرقة < E aS O‏ إلى آخره. قد ذكرنا 

ذلك وفي سرقة المصحف”© خلاف لأبي حنيفة“ والصحيح الذي عليه 
NE‏ من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه عند ثم 
شترط الحرز في وجوب القطع. ونبه على خلاف من لم يث یشتر طه »› و 
اا قوله د : a‏ إذا أواه الجري. 67 ' فذلك 
حرزه» ولا في حريسة””' جبل) ثم ذكر القبر وهل هو حرز أم لا؟ والظاهر أنه 


4 


عرز و وا الاش ق 5 وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه“ لأن 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

E 0‏ ای وو غدل العاف س تهر ا رى 
3 205 الأم 151/6 ٠ ۰ ٠‏ 

(3) يعني أنه يقطع في سائر الأموال التي يصح أخذ العوض عليهاء سواء كان أصلها مباحا 
كالثياب وغيرهاء أو غير مباح كالحرير وغيره» لأنه شرع حكم القطع لحفظ الأموالء 
وليس بعضها أولى في ذلك من بعض . ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 271. 

(4) المدونة 16/ 277ن؛ المعونة 3/ 1420؛ عيون المجالس 5/ 2136؛ بداية المجتهد 
2 715» وبه قال الشافعي. ينظر: روضة الطالبين 10/ 124. 

(5) مختصر الطحاوي ص272؛ مختصر القدوري 3/ 203؛ الهداية 2/ 410؛ وبه قال 
الحنابلة أيضا: ينظر: الإنصاف 10/ 259. 

)060( الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. ينظر: مختار الصحاح ص 43. 

© (الحتوسة: الشاة الى :تسرق ليلا ينظو لان العرت: 48/6 

(8) التفريع الس 11/3 يون المخالن. 2129/5 -دانة المحعيد: 2/ 
9“ وبه قال الشافعى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. ينظر: الروضة 10/ 129؛ 
الهداية 4122 الأتضاتف 3927/10 

(9) مختصر الطحاوي ص 273؛ مختصر القدوري 3/ 205. 
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الكفق .مال تروك .يحضي وق لاتا هال لا مالك لذ لأن المت لأ يلك 
والورثة قد سقط ملكهم عنه. 

ثم ذكر صفة الحرز وجعله على حكم العادة فما بكون مثله حرزاً في 
العادة قطع السارق منه إذا أخرجه من الحرزء فإن لم يخرجه فليس بسارق'"» 
وكذلك إذا أتلفه في الحرز. واختلف في تابوت الصيرفي يسرقه سارق بعد 
قيامه. فقال عبد الملك: لا يقطع. وقال محمد: يقطع» والدار غير المشتركة 
التي يسكنها صاحبها بخلاف الدار المشتركة كالفنادق ونحوها” فلا قطع عليه 
في الدار المشتركة حتى يخرج منهاء والحرز في الفناديق البيوت» فإذا أخرج 
السرقة من البيت قطع» وإن لم يخرج بها من باب الفندق كان السارق من أهل 
الدار» أو من غير أهلها. وقال سحئون: هذا فى أصل الفندق» وإن كان 
NNN e N‏ 
الأول أصح» واختلف في السارق من المسجد ومن الحدام ونحوه» واختلف 
إذا كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم هل تقطع الجماعة أو الخارج به 
وحده قولان» وكذلك إذا كان أحدهما في الدار» والآخر على السطح فرمى 
الذي في أسفل الدار للذي في الأعلى». والصحيح أنهما يقطعان. 

فرع: قال سحئون: إذا كانت حصر المسجد مخيطة بعضها إلى بعض قطع 
سارقهاء وإلا فلاء قيل: يقطع سابقها مطلقاء وقيل: لا قطع عليه» وقيل: إن 
سرق نهارا قطع. وإن سرق ليلا لم يقطع. وكذلك واقع في المذهب. 

قوله: «ولا قطع على مختلس ولا مسلب ولا مكابر ولا غاصب ولا 
مستعير جحد»: هذا هو مذهب جمهور الفقهاء» وقال وم من الفقهاء: إن 
المستعير إذا جحد قطع اعتمادا على حديث المخزومية: (التي كانت على عهد 
رسول الله َي تستعير الحلي فأمر بها رسول الله بي أن تنطع يدها) الحديث 
وهو صحيح متفق على إثبات إسناده”“ ولعله خاص بها وفي بعض طرقه: 


(1) المقدمات 3/ 214. 


(2) خلافاً لمن لم يعتبر الحرز كعائشة والحسن والنخعى. ينظر: المغنى 8/ 248. 
(3) حديث المخزومية: صحيح البخاري» كتاب المناقب». باب ذكر أسامة بن زيد. 
حديث (3526) 3/ 1366؛ صحيح مسلم. كعات الحدود باب قطع السارق وعیره» = 
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(أنها سرقت) . قال أبو محمد: الذي قال: سرقت أكثر من الذي قال: 
استعارت. وفي صحيح مسلم ما يدل على أنها سارقة لا جاحدة0©» ثم ذكر 
محل القطع. وأول ما يقطع منه يده اليمنىء ثم الرجل اليسرى في الثانية» ثم 
اليد اليسرى» ثم الرجل اليمنى هكذا من خلاف على حكم المحارب. 
واخ حتلف المذهمب 5 لم تكن له ال اوا أو كانت شلاء فقيا يقطہ بذه 
م 7 9 ۰ 37 1" 
العر فة وفيل : بل رجله السترق0 والقطع عندنا من الكوع”” خلا فا لمن رای 
أنه من الأصابع وتغالى [57/و] قوم وقالوا: هو من الإبط“ ٠‏ ولم يصح عن 
أحد من الصحابة العمل عليه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة ولا فى 
الرابعة”” اعتماداً عى قوله سبحانه: #فاقطعوا أدِيهمَا» ولم يذكر الرجلين» 
والمعتمد عليه عندنا عمل الصحابةء فقد صح ما قلنا به عن أبى بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين› وشذ قوم من أهل العلم إنه إن سرق في 
الخامسة و اععمادا على جد و ا اساد قر سحو ل نيه .فلن الا 
20006 
الفات ` 


فرع : إذا قطع وجب عليه الغرم عندنا إن كان موسراًء وإن كان معسراً 
فهل يتبع بقيمة السرقة ديناً في الذمة أم لا؟ قال ملك: لا يتبع بها“ . وقال 
الشافعي: يتبع بها“ وهو مروي عن مالك وهو الأصح لأن القطع الذي هو 
حق لله لا يسقط الغرم الذي هو حق الآدمي. واتفقوا على أنه يرذهما مع قيام 


= والنهى عن الشفاعة فى الحدودء حديث (1688) 3/ 1316. 

© سين لای كعاب قط السمارف ب ا که ج وما ۷ رنوت 
(4889) 8/ 71. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق وغيره» حديث (1689) 3/ 1316. 

(3) المعونة 3/ 1424؛ بداية المجتهد 2/ 714. 

(4) ويه قال الخوارج. ينظر: المحلى 13/ 404. 

(5) مختصر القدوري 3/ 208. 

(6) حكى هذا القول عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز. ينظر: المغني 
8/ 264. 

(7) بداية المجتهد 2/ 714. 

(8) التفريع 2/ 230؛ المعونة 3/ 1428؛ الكافي ص580؛ بداية المجتهد 2/ 712. 

(9) الأم 6/ 1؛ مختصر المزني ص264؛ الإقناع ص 172. 
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عينيهاء وقال قوم من أهل العلم: لا غرم على السارق» لأن الله سبحانه قال : 
#َفْطهُوا دِيَهُمَا4 ولم يذكر غير ذلك وهو خطأء لأله وإن لم يذكره في هذه 
الآية فقد قرره في أصول الشريعة» إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفسه. قال أبو حنيفة: المالك بالخيار في السارق إن شاء أغرمه (ولم 
يقطعه)» وإن شاء قطعه ولم یغرمه“» وهذا هذيان منه. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(2) مختصر الطحاوي ص329 - 270؛ مختصر القدوري 3/ 209. 
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قال القاضي كْأنهة: «ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء» إلى آخره. 
لتدزل : العتق من أعمال البر. وخصال الخير قال م فيما أخر جه مسلم 


من حديث أبي هريرة: (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من 
أعضائه من النار حتى فرجه تفه . وفي حديث مسلم عن أبي دق قال 
(قلت: يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها 
ييا)"*" ادت قينا ان عن نفل هذا الخدت 


الأول: إذا كان الكافر أغلى ثمنأ هل هو أفضل أم المسلم. قال مالك : 


عتق الكافر في هذه الصورة أفضل» وقال عنه: عتق المسلم أفضل”© . 


التنبيه الثاني : إذا كان المعتق ناقص بعض الأعضاء لم سعقة من النار 


ما قابل العضو الناقص» لأنه يصح أن يتألم بعض الجسد دون بعض لقوله كلا : 
(إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السحود) ويحتمل أن يكون محرج 


(1) 


العتق في اللغة له عدة معان منها: الحرية› والخروج من الرق. والجمال والكرم وفي 
اصطلاح الفقهاء: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي . ينظر: الصحاح 
4 ؛ لسان العرب 10/ 234؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 661. 

الولاء: بفتح الواو والمد ومن الولاية والولي. وهو القرب» وفي اصطلاح الفقهاء: 
صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 
61 . 

فى نسخة: اخحق»: (بذلك من العقود). 

و مسلم . كتاب العتق› باب فضل العتق» حديث (1509) 2/ 1195. 

صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
حديث (84) 1/ 89. 

المقدمات 3/ 155؛ معين الحكام 2/ 838. 


حديث: (إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود): صحيح البخاري» كتاب 
323 
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الحديث على الأغلب والتنبيه على الفضيلة فيستنقذ الجديع على هذاء سيّما 
إذا لم يكن عتق الأنقص مقصوداً وهو على قسمين (منجز ومؤجل )ا 
وكلاهما لازم (بالعقد)”” وفي كليهما أجر. قال الإمام أبو بكر بن المنذر: 
وقد انعقد الإجماع على أن للمعتق حرمة ليست لغيره من الصدقة”© بدليل 
أنه ذا" ف وها د العبد كُمَل عليه لحرمة العتق» ولو تصدق بجزء من 
عرض أو عقار لم يجبر على التكميل» والدليل على وجوب التكميل ما رواه 
ابن عمر قال: قال رسول الله : (من أعتق شركا له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حدمصهم. وعتق عليه 
العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق)! 8 وذكر ابن الطلاع في أقضيته (أن 
رسول الله لا سجن رجلاً أعتق شركاً له في عبد فأو+نب عليه استكمال 
عتقه » قال في الحديث حتى .باع عليه غنيمة له (لأن له أن ببعدئ بعفق 
الجزء ويجبر على التكميل . 
وقوله : «لا يجوز تبعيض العتق» يعطي أنه لا يجوز ابتداء) . 


وتجوز القاضي يله بقوله: «ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء» : وإنما 
ارا لا يجوز الاقتصار عليه بل يجب عليه التكميل على شرطه. وروى 
النسائى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن رسول الله ٤ب‏ قال: (من أعتق 


= الصلاة. باب فضل السجود» حديث (773) 1/ 278؛ صحيح مسلمء. كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية. حديث (182) 1/ 165؛ سنن ابن ماجه» كتاب الزهد. 
باب صفة النارء حديث (4326) 2/ 1446. 

)1( في نسخة: «خحقا: (منجم ومعجل). 

(2) في نسخة: «خق»: (بالعوض). 

(3) الإجماع لابن المنذر ص101. 

(4) حديث: (من أعتق شركاً له في عبد) : صحيح البخاري. کا السب كان باب تمويم 
GE a‏ 2 + صحيح مسلمء 257 
العتق (1501) 2/ 1135؛ سنن الترمڏي» کات البيوع. باب ES‏ يكون 
ن الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» حديث (1346) 3/ 9 سنن أبى داودء كتاب 
ال باب فيمن روى أنه لا يستسعى» حديث (3940) 4/ 24؛ سنن النسائي» 

كتاب البيوعء باب الشركة بغير مال» حديث (4698) 7/ 319. 
(5) ساقطة في نسخة: اش». 
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عبداً له فيه شرك وله وفاء فهو حرٌ ويضمن نصيب شركائه) '". 

قوله: «ومن بعض العتق باختياره أو بسببه»: أما اختياره له فظاهر. 
وأما بسببه فهو أن يشتري جزءاً ممن يعتق عليه بالقرابة أو يقبله بهبة أو صدقة 
أو نكاح فيجبر على التكميل في هذه (المواطن)” وكذلك إذا أوصى له به 
أو أخذه صلحاً عن ,رش جناية أو دعوى أو ا: شتراه وكيله وهو لا يعلم وقيد 
بالاختيار تحرزاً من الميراث» فإنه إذا ملك جزءاً من العبد بالميراث لم يلزم 
تكميله» ولا يلتفت إلى قول العبد لا أريد التكميل ولا لإباية الشريك من قبض 
القيمة إلا أن يرضى تعجيل عتق حصته فله ذلك لأن العتق حق له ليس للعبد 
فيه حق» واشترط في وجوب التكميل عليه شرطين: أحدهما: اليسر بالقيمة 
لقوله بل : (فكان له مال) وهذا الشرط راجع إلى القسم الثاني» وهو إذا كان 
الباقي ملكاً لغيره» وأما إذا كان الباقي ملكا لهء فلا يشترط اليسر عليه في 
التكميل» والآخر بقاء ملكه احترازاً من أن يموت السيد اا 
أو التقديم» إذ لا يقرم بيع ولا مان و ا کو 
على الخلاف في هذا العتق هل هو بالحكم» أو بالسراية» وأظهر الروايتين 
افتقاره إلى الحكم لقوله مياد (قوم عليه قيمة عدل) الحديث. فيفهم منه أن 
ببق ایا د ام بولا بارت تا بس ج عتق الشقص. وقيل : إنه عتق 
الا ا وال انه تنس ع الققص مى الي إلى ع وه كول 
ثالث : أنه عتق بالسراية إن كان جميعه له» فإن كان [57/ظ] بين الشركاء افتقر 
الى ا وتظهر فائدة هذ الخلاف إذا مات أو قتل أو جرح أو قذف أو 
لحاس اا ويس ا ارح ا 
ويحتمل أن يكون الغرط الثاني وهو بقاء ملكه الجترازاً من أن )77 إل 
إلى عتق نصيبه عادلا عن التقويم» فلا يقوم على الأول. 


ا 


(1) سنن النسائي الكبرى» حديث (4950) 3/ 182. 

(2) في نسخة: «خحق» (المواضع). 

(3) في نسخة: «خق» . (مبني). 

(4) السراية: دوام الألم من الجرح حتى حدث منه الموت» ويقال: قطع يده فسرى إلى 
ساعده أي تعدى أثر الجرح. ينظر: مصباح المنير 1/ 275. 

(5) في نسخة: «خق»: (يتأكد) كذا والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
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قوله: «وقيل في هذا يلزم في الثلاثة»: يريد أن التقويم لازم كان العبد 
تضيرانياً أو هسلما كان للسللمين أن لمسلم :وتصراتي: أعنقه المسلم أو التصرائي 
فالحكم فيه التقويمء إلا أن يكون بين النصرانيين فلا يعرض لهماء إذا كان 
العبد نصرانياء فإن كان مسلما لزم فيه ما يلزم بين المسلمين على المشهور . 
وقال في المختصر الكبير”'': لا قيمة على المعتق”” . 

قوله: «في ثلاثة»: إشارة إلى ما إذا كان العبد المسلمم بين نصرانيين فهو 
في وجوب التقويم عليه كالتكميل» ويمكن أن يكون قوله إشارة إلى الصورة التي 
ذكرها ابن الجلاب وهى إذا كان العبد بين ثلاثة فاعتق اثدذن نصيبهما فى صفقة 
وأعلة كان العدهو عاد وا ا القين "كلها على الموميو: 
ال الاك كر ا عام وا كانا مرن ق صا ف 
غلبيها ؛ وجا غل فدر ا لاء كالشفعة»: ار على هده الرقوس دن ) 
وهذا اللفظ من مشكلات التلقين لم نزل ننبّه عليه في السذاكرات» والله أعلم 
بمقصود القاضى فيه ولا خلاف عندنا أنه إذا اختار الشريك العتق فى بقية حصته 
اذلف إذا عجن اوی اله الرجوع إلى التقويي» ا ا حل عن 
شريكه» وإن اختار التقويم فصل له أن يرجع إلى العتق أم لا؟ قولان: أحدهما: 
أن«ذلك لهة وليس لشريكه في ذلك قال واكان أنه لبس له ذلك لال سن 
حق شريكه أن يقول: أردت استكمال الأجر والاختصاص الولاء. 


فرع: إذا كان المعتق موسي تشكوة ا بذك ناه من وب التقويم عليه 
(وإن كان معسراً ففي وجوب التقويم عليه)”” إذا رضي شريكه باتباعه قولان. 
والظاهر أنه ليس له على المعسر ذلك لأن الشرع إنما أوجب عليه التقويم مع 
الس دون اا 


(1) من المصادر المعتمدة في الفقه المالكي» ألفه ابن عبد الحكم. 
(2) المعونة 3/ 1433. 1434. 

(3) التفريع 2/ 22؛ المعونة 3/ 1440. 

(4) المعونة 3/ 1440. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 

(6) عيون المجالس 4/ 1848؛ المنتقى 8/ 287. 
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فرع : إذا كان معسراً فأعتق نصيبه فلم يحاكمه حتى أيسر هل يقوم عليه 
0 تقويم عليه اعتباراً بزمان العتق قولان» م ع عدم 
لا عتق ف '. لأن العتق في بعضه عيب» وهو الذي أدخله على شريكه. ألا 
ترى أن بيع الجملة آثمن لشريكه. 
0 . 


فرع : إذا أعتق جزءاً فادعى العسرء وسئل عن حاله فذكر الشهود أنهم 
لمرن "لدهالا اع على ك ورك :فال ابن الاج هكذا 
سفعيت: [ضيضا نا يقولون. وقال سحنون: جميع أصحابنا على ذلك إلا اليمين» 
فإنه لا يستحلف» ولعله جار على الخلاف في أيمان الت . 
: «إلا أن يبذل الشريك إعتاق نصييه»: يريد إعتاقه عاجلاً» فإن 
ا أو أعتق ق الثاني نصيبه إلى أجل قولان: أحدهما E‏ 
على الثاني تغليباً لحرمة العتق» لأنه قد سقط حقه عن الأول في التقويم بعد 
وله إلى العتق. والثاني: بالخيار بين القيمة على الأول أو تبتيل العتق وهو 
قول ابن القاسم. 
قوله: «وإن كان مريضاً قوم عليه نصيب الشريك في ثلثه» وهذا كما 
ذكره لأن حكم اقل بعد الوفاة حكم جميع المال فى الحياة. وانظر إدا أعتق 
في الصحة فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض هل يستكمل عليه بقيمته 
أم لا؟ قولان عندنا. أحدهما: أنه لا يستكمل عليه» لأنه بمنزلة الهبة من 
الصحيح يفرط فيها الموهوب له حتى مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح. 
وإن مات بطلت. والثاني: أنه N‏ ا (وهو في رأس المال إن 
حمله أو في الثلث”*' قولان عندنا. أحدهما: أنه يستكمل في الثلث اعتباراً 
بحال المرض 0 الاي د أنه يعتق ق باقية في رأس 


(1) المعونة 3/ 1439؛ المنتقى» البداية 2/ 587. 

(2) بياض فى نسخة: «خق». 

)3( ف «خق»: (يعرفون). 

e المنتقى‎ )4( 

(5) في نسخة: «خحق ؛: (وهل في رأس الحال أم في الثلث) . 
(6) المعونة 1 2 
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ماله إن حمله. سا وإذا أعتق المريض حصته بتلا فلا (تقويم 
عليه)”'' حتى ينظر أيصح أ أم يموت» فإن صح قوم عليه جميعهء إن مات لم 
يقوم سواء حمله الثلث أم لا؟ لأن التقويم إنما يمضي فيم يفضي إلى الحرية. 
وهذه وصية يردها الدين إلا أن تكون أمواله مأمونة فيقوم حينئذ ويعجل عتقه 
قبل الموت. 

قوله: «وإذا بعض العتق عدة شركاء في لفظ متدفق (أزمانه)7) قوم 
00 رؤؤوسهم» »: وهذا كما ذكره لتساويهم في الملك. وإدخال 

لضرر ولو و شركاء ثلاثة أ عتق أحدهم نصيبه» ثم اعتق الآخر نصيبهء 
0 موسر هه الال غا الأول آنه الى ابعدا بالضرق». إلا آد برعي 
الثاني بأن يقوم الغالث عليهء فله ذلك ولا مقال للأرل (وإذا كان الأول 
موسراً فهل يستكمل على الثاني نصيب الثالث أم لا؟ فيه قولان في المذهب 
المشهور أنه لا يستتم على الثاني)”* إذا لم يحدث الفسد. وقال ابن نافع : 
يقوم على الثاني لأنه أول بالنسبة إلى الثالث . 

واختلف في فروع من (هذا الأسلوب)“ وهو إذا اختلف أنصباء 
الشركاء» فأعتق اثنان ووجوب التقويم للثالث فهل يقوم عليهم على قدر 
الأنضباءء أو غل عه الرؤوسن :قولان المشهور على قن الأنضياء كالشفعة 
اة ال وكين الاخ ور دل الاد انه على عدف الرؤوس: 
رواه ابن الماجشون“. وهو الذي عوّل عليه القاضي حيث قال: «قوم باقيه 
على عدد رؤوسهم» يريد القيمة بين الشركاء المعتقين. رحكى في المعونة 
وشرح الرضالة وغيرهها الفولين ‏ (وتهى)"" بأنيا غل ادر الاتضباء» برأم 


(1) في نسخة: خحق»: (يقوم عليه بقيته) . 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(3) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(4) في نسخة: ١خق»:‏ (هذه الأسولة). 

(5) التبصرة للخمي 3/ 1/ ظء مخطوط «خق»» مكروفيلم رقم (242). 
(6)- المغونة 3 

(7) في نسخة: «ش»: (واختصر القول). 
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فو را ين ذلك على عدد الرؤوس [58/و] فلتساويهم في الجناية بالتبعيض› 
والضرر لا يختلف بكثرة التبعيض وقلته. 

قوله: «وإذا أعتق المريض المحجور عليه عييداً له هم جميع ماله 
أقرع بينهم يعد مرته»: والأصل في هذا أن را أعتق بفيقة ١‏ عي لد في 
مرضهء ولا مال له غيرهم فبلغ ذلك النبي كك (فأقرع بينهم فأعتق اثنين 
وأرق أربعة). وقد بيّن النسائي أن النبي يي قال في هذه القضية: (لقد 
هممت أن لا أصلي عليه)”7 . وفي مصنف عبد الرزاق وأحكام ابن الطلاع : 
(لى أمركفه م دقن عنم الاين وتا .على التعليظ كنا انض مه 
اللبس. وقد اختلف. الفقهاء فى هذه المسألةء فقال مالك وأصحابه بالعتق 
ا والبيعتي أله يعدن علوي ات ا ع ولا بک بسن کن واد 
ثلثه. وقال أبو حنيدة: القرعة باطلة» ويعتق من كل واحد ثلثه» ويستسعى 
في قيمة نفسهء فإذا أداه إلى الورثة عتق جميعه”4 
(ومخالفة للنص)””' فإن الرسول بي أقرع وهو لا يقرع» والرسول ية أعتق 
اثنين كاملين على النفراد» وهو قائل يعتق ثلث كل واحد من الستة لا يعتق 
(الدو وق وی اا واه وهر شير دكين فى هذا الحو اا 
حكمنا بالقرعة. إذ لا مزية لبعضهم على بعض فوجب تمييز المعتق عن 
سواه» وليس إلى ذالك طريق إلا القرعة. وههنا نظر وذلك أن الرسول بلا 
إنما حكم بالقرعة في عتق المريض الذي حكمه حكم الوصية» فهل العتق 
المبتل كالوصية أم لا؟ قولان. المشهور أن العتق المبتل والوصية سواء. 
وقال أصبغ وغيره: يعتق (في المبتل)”" ثلثهم بالحصاص. لأن القرعة خطر 


> وهذا منه إحداث شرع 


(1) سنن النسائي» كتاب الصلاةء باب الصلاة على من يحيف فى وصيته. حديث 
(1985) 4/ 64. ۰ 

(2) مصنف عبد الرزاق». باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت. 

(3) التفريع 2/ 3 المعونة 3/ 1443؛ الكافي ص506. 

(4) مختصر الطحاوي ص374؛ مختصر القدوري 3/ 116 117. 

(5) ساقطة فى نسخة: احق». 

E © 

(0) في نسخة: «خق»: (بالبتل). 
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فتجوز حيث جازت» وليس ذلك إلا في الوصية. وههنا فروع: إذا قال 
04 اد ا و ا (Dr‏ ؟ 

عشرة من عبيدي أحرار وهم خمسون. ففي العتق: البتل (يعتق) أيهم 
وأصحابه: الرواية الأولى: 00 خمسهم بالسهم او خرج الخمس 
خمسة أو اثنا عشر. والرواية الثانية: أنه إن خرج أكفر درغ عشرة عنقا + وإن 
خرج أقل من عشرة ضرب بالسهم على الباقين حتى يكمل العدد عشرة ما لم 
يتجاوز ثلث الميت. وقال أشهب: ذلك أوسع أن يعتق منهم بالسهم أو 
بالحصصء. وقال المغيرة: يعتق خمسهم بالحصاصء. إذا كان العتق من 
الميت» وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه فهم بالخيار في عتق من شاؤوا. 
القاضي: «إن نسب الجزاء إلى جميعهم أقرع بينهم وإن نسبه إلى كل واحد 
عتق ذلك القدر بغير قرعة» . 

قال القاضي كُدَنْهُ: «ومن مثل بعبده مثلة (ظاهرة7 قاصداً لذلك 
عتق (عليه)9» إلى آخره. 

شرج العتق بالمثلة ثابتة عندنا» وأنكره الشافعى وأبو حنيفة وقالا : 
لا عتق بالمثلة. والشئة الحا ره يسام ضير تسكن قال : 
كان 0 عبداً يسمى : برا أو ابن سند فوجده يقبل جارية فأخذه فحبه 
وجذع أنفه, فأعتقه رسول الله لله وقال: (من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو 
حر» وهو مولى لله ولرسوله)“ . وصح أن عمر بن الخطاب أعتق جارية 


010 في نسخة : «خحى): (يعين). 

(2) المثلة: أن يقطع عضواً من أعضائهء أو يؤثر أثراً فاحشأً في جسده قاصداً لفعله. 
ينظر: التفريع 2/ 24. 

(0) في نسخة: «غ: (بينة) . 

(4) ساقطة في نسخة: «غ). 

(5) التفريع 2/ 24؛ المعونة 3/ 1445؛ المقدمات 3/ 157؛ القوانين الفقهية ص 247. 

(6) سنن البيهقي الكبرى 8/ 36. 
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الحو دعا را افده عله الست ويا 

واختلف المذهب فى عشر مسائل (تتعلق بالمعتق بالمغلة) ° . 

المسألة الأولى: هل يفتقر إلى حكم أم لا؟ قولان. ثمرتهما إذا مات 
العبد قبل الحكم بالعتق فالمشهور أن سيدهة يرنه بالولاء. وقال ا لا يرنه 
ماله ل إن كاتو ا أحرار ام وال كان لذو اليو 

المسألة الثانية: المثلة الموجبة للعتق كما ذكره القاضي أن تكون ظاهرة 
مقصودة» وإن كاتت طا او عمداً على وة المناواة ا ا عمد مثل أن 
يحذفه بسيف فيزيل عينه فلا عتق عليه فى ذلك لأن شفعة الإنسان على ماله 
هى الأغلب. واختلف إذا ضرب رأسه فنزل الماء فى عينه. فقال سحنون: لا 
يعتق عليه ذلك 47 وقال قيرة عق بناء على أنه (هل)"؟" تلع باب 

المسألة الثالثة: السفيه والمديان والعبد هل يعتق عليهم بالمثلة» لأنه 

المسألة الرابعة: المرأة ذات الزوج يعتق عليها بالمثلة» ولا قول للزوج في 
ذلك» لأنه عتق أوجبه الحكه””. قال غيره : (ي) اترما جيل الكل 

المسألة الخامسة: إذا الالح عمدا». وقال مده طا :فى ذلك 
قولان عن سحنون› قال مرة. القول قول العبد ثم رجعء وقال: القول قول 
الك ومن التدراني: حال 


© الف الجتحاوة الم اة تفن ظر2 لجان العرت 1201/9 
(2) فتح الباري 12/ 181. 

(3) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(4) الجواهر الثمينة 3/ 367. 

(5) الجواهر الثمينة. 

(6) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(7) في ا لاحق»: (أوجبته الأحكام). 

(8) في نسخة: «خق»: (يمنع) كذا. 


(9) المنتقى ./ 314. 
1331 


المسألة السادسة: إذا وشم وجهه بإبرة ومداد وكتب فيه: ابق. قال ابن 
القاسم : يعتق» وقال أشهب : لا د ا 

المسألة السابعة: إذا حلق رأس أمته أو لحية عبده» ولم يكونا من 
الوحش هل يعتقان أم لا؟ قولان. قال ابن الماجشون: يعتقان» وراه مثلة في 
الجارية آلا بوالعية التاجرع. واا مظرف 87 

المسألة الثامنة: لا خلاف أنه إذا فعل ما لا يوجب العتق» لأنه ليس 
بمثلة» فعليه التعزير» (وإن مثل به» وعتق عليه فهل عليه التعزير)“ بالضرب 
والسجن ونحو ذلك على حسب اختلاف أحوال الناس (58/ظ] فيه خلاف» 
والأصح أن ذلك عليه الاجتهاد. 

المسألة التاسعة: إذا مثل بزوجته طلقت عليه ووجب عليه القصاص› 
وهذا نص الرواية» واختار الأشياخ أنه يكتفي بالقصاصء إذا رآى الحاكم فيه 
وجرا لوقع عون أن يعرف وز لذ بطل AE‏ 

المسألة العاشرة: قال مالك في امرأة عضت لحم جارية لها عضاً شديد 
حتى أثرت فيه أثراً بنا أنها تباع عليها ولا تعتق. قال الأسياخ: إنما ذلك إذا 
لات ون لخا !7+ ذإن فن قينا ف غلا وان رصم د 

نتى سوط حتى سقط لحمه عتق لأنه مثلةء وأما عتق الحمل فإنه تبع لأمه 
فلأنه كالجزء منها. ثم ذكر أن عتق الصغير والمجنون والسفيه والمديان 
اف عدر وهنا جا اذكو ارول ا فيا غير 
مكلفين» وأما السفيه فلأن الحجر عليه لصيانة ماله» فلو أمضينا عتقه لم يكن 

واختلف المذهب في عتق السفيه أو ولده هل يمضي لأنها معتقة بالولد 


5© المصيور افيه 1/81 31 
a 0)‏ 31315 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(6 الخراض اة 267/3 
(5) المنتقى 8/ 313. 


(6) ساقطة فى نسخة: «(ش». 
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حقيقة» فلم يبق له رق ولا ملك في الرقبة› أو لا يجوزء لأن تفويت المنفعة 
كتفويت الرقبة» وإذا قلنا: إن عتقه لأم ولده جائز» فهل يتبعها مالها آم لا؟ 
(فيه قولان)" في المذهب. وكذلك المال يتبع العبد في العتق إلا أن يستثني 
السيد ذلك ولا يتبعه في البيع. قال القاضي أبو محمد: لم يختلف قول مالك 
في هذين الأصلين”©: واختلف قوله في الوصية به وهبته والصدقة وإسلامه في 
الجناية هل يتبعه ماله أم SS‏ 
(من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) . واختلف الفقهاء فيمن يعتق بالقرابة 
على ثلاثة أحوال: الأول: وهو المشهور أنه لا يعتق عليه إلا عمود النسب 
والإخوة””. والثاني: عمود النسب فقط دون الإخوة””» ورواه ابن خويز منداد 
عن غناك والعالت: يعتق عليه ذوو الأرحام ما كانواء وبه قال الليث وأبو 
سلمة وابن وهب”  ١‏ وقال تعالى في الأبوين: #قلا شل مآ ا اا 
38 ولك ينا قضى. اسر افیا وتملكهما. وقال تعالى: #وَقَالُوا اتد لمن ودا 
©* الآيةء إلى قوه: إل تان لمن عَبَدَاكِ [طه: 88 93] فنفى أن يكون 
الولد عبداً» واختلف في فروع تتعلق بهذا الأصل . 

الأول: هل يفنقر عتق الأقارب إلى حكم أم لا؟ ثلاثة أقوال: الأول: 
يعتق بنفس الشراء سواء في جميعها. والثاني : يفتقر إلى الحكم . والثالث: في 
العمودين بغير حكم» وفيمن عداهم بالحكم””". 

المسألة الثانية إذا بنينا على أنه مفتقر إلى الحكم هل له أن ينتزع ما 


(1) في نسخة: «ش»: ,الخلاف فيه). 

(2) المعونة 3/ 1446. 

(3) حديث: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه): سنن الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما 

ء فيمن ملك ذ رحم محرم» حديث (1365) 3/ 646+ سنن ابي داودء كتاب 

0 باب فيمن ملك ذا رحم محرمء حديث (3949) 26/4؛ سنن ابن مأجه. 
كتاب العتق. باب نن ملك ذا رحم محرم فهو حرء حديث (2524) 97 3. 

)4( التهريع 2 ؟؛ المعونة 3/ 1448؛ الكافي ص 09 5. 

(5) وبه قال الشافعى. .نطر: الروضة 12/ 133. 

(6) وهو مذهب ال مختصر الطحاوي ص 392؛ مختصر القدوري 3/ 114. 

(© البعونة :1449:/3. 
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لهم قبل الحكم عليهء بالعتق أم لا؟ قولان. فعن ابن نافع في المعتق إلى أجل 
للسيد أن ينتزع ماله» وإن قرب الأجل. 

المسألة الثالثة : هل العتق إذا كان الشراء بتأء فإن اشترى من يعتق عليه 
من القرابة على الخيار هل يقع العتق بنفس الشراء أر حتى يختار قولان 
مشهوران مبناهما على أصلين: الأول: هل عقد الخيار على الحل حتى ينعقد 
أو على« العقد. حنى يتخ .. الآأصل الثاني من ملك أن يملك هل بيعد مالكا 
أم لا؟'. قال ابن حبيب: و كان الصيان المشترى ان ي 
والصحيح أنه غير مملوك بنفس عقد الخيار بل بالإمضاء. فعنده يتحقق الملك 

المسألة الرابعة: إذا اشترى أباه بيعاً فاسداً فهل يعتق عليه أم لا؟ قال 
ابن القاسم: يعتق عليه حين اشتراه. قال الأشياخ: محمولة على أن البيع 
مختلف فى فساده فيمضى العتق تغليبا لحرمته» وإن كان مجمعا على فساده» 
فإنه لا يعتق إذ لا ينتقل الملك شرعاً . 

المسألة الخامسة: إذا اشترى الأب لولده الصغير من يعتق عليه جاهلا 
عتق على الولد» ولا غرم على الأب فإن كان عالماً بلا حكم عتق عليه 
وغرم له الأب الثمن. واختلف المذهب إذا كان عالما بذلك» وجهل الحكم 
هل يغرم له الثمن أم لا؟ قولان عندناء والغرم أصوب. 


«والولاء للمعتق إذا كان عنه» . 

شرح: ثبت عن النبي إلا أنه قال: (من ادعى إلى غير أبيه أو إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعيه )22 (ونهى علد عن بيع الولاء وعن هبته). 
(1) ينظر: الفرق 121 بين عدة من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا؟ في فروق القرافي 

.20 3 


(2) حديث: (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه): سنن الترمذي. کتاب الوصاياء 
باب ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120) 4/ 433: سنن أبى داود» كتاب 


الأدب» باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه» حديث (5115) 4/ 330؛ سنن - 
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وقال في حديث بريرة: (فإن الولاء لمن أعتق)”'". روى أنه ية قال: (الولاء 
لحمة كلحمة السب لا باع ولا يُوهب) .ولا خلا بين العلماء أنه إذا أعدق 
عبده عن نفسه فولاؤه له» فإن أعتقه عن غيره فالولاء للمعتق عنه لأنه المعتق 
حقيقته» وأما إذا كان بإذنه فلا إشكال فى ذلك وإن كان بغير إذنه فلأنه قد 
اة إباة تشرط الق عق فلا عتق إلا بعد الملك فكأنه هو المعتق فى 
الحقيقة. ونبه القاضي بقوله: «بإذنه أو بغير إذنه» على خلاف الشافعي زاف 
حنيفة حيث قالا: إن الولاء للمعتق عنه إذا كان بإذنه”2 » وغفلاً عن ملاحظة 
التمليك المستتبع باعتق» ولا خلاف أنه إذا كان وكيلاً فالولاء للموكل» لأن 
يد الوكيل عارية محضة» ولو اشترى رقبة من زكاته فأعتقها عن المسلمين› 
فالولاء لهم فلو أعتق عبده عن المسلمين» أو قال: أنت سائبة عن المسلمين» 
فقال مالك من رواية ابن نافع وابن الماجشون: الولاء للمعتق دون 
المسلمين“. قالمالك: «لا يعتق أحد سائبة”" لأن النبي بيا (نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته)57: وكذلك رواه [59/و] ابن القاسم عنهء فإن فعل فالولاء 
فعل فالولاء لهم . 

قوله: «ولا يحل بيع الولاء ولا هبته»: أما بيعه فلأنه غرر ظاهر وقمار 
بين» لأنه يدفع عنه ثمناً محققاً ولا يدري أيحصل له شيء أم لا؟ وأما هبته 
وح رح ساي ع ا E GN‏ 
منهما فيه كما لا يتصور في النسب. 


= ابن ماجه» كتاب الحدود» باب من ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» حديث 
(2609) 2/ 870. 

(1) حديث: (الولاء لمن أعتق): صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجد»ء حديث (444) 1/ 174؛ صحيح مسلم» كتاب العتق» باب 
إنما الولاء لمن أعتق» حديث (1504) 2/ 1141؛ سنن الترمذي» كتاب الفرائض› 
باب ما جاء في مبراث الذي يسلم على يدي الرجل» حديث (2112) 4/ 427؛ سنن 
أبى داودء كتاب الفرائض» باب فى الولاء» حديث (2915) 3/ 126. 

(18- اهاري هن 4338 الذي 2 21 

(3) المقدمات 3/ 161. 

(4) سائبة: عبد يعتق على أن لا ولاء. ينظر: لسان العرب 1/ 478. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 3/ 73؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 306. 
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واختلفت الرواية إذا وهب منه ما يقع في حياته هن يجوز أم لا؟ وفيه 
قولان عندناء كالخلاف فيمن وهب ما يرثه من أبيه أو غيره» وكذلك إذا وهب 
ذلك في مرض المولى»ء والمشهور في هذه الصورة الجراز» والشاذ المنع»› 
والمعتمد عليه نظير المنع. 

قوله: «وهو لعصبة المعتق الذكور (دون الإناث)»: وهذا مذهب 
مالك وجميع فقهاء الأمصار أن النساء لا يرثن من الولاء إذ ما أعتق (أو 
أعتق من أعتقن)”©. قال شريح: الولاء موروث لجميع الورثة من الرجال 
والنساء على كتاب الله كسائر المواريث وهو قول حسن دن طريق الفقه إجراء 
له مجرى النسب لولا أنه معارض (بالإجماع من الصحاة”' فإن الأئمة من 
أهل النقل نقلوا إجماع الصحابة على أنه للذكور دون الإناث . 

قوله: «وأولاهم به الابن ثم ابنه» إلى آخره. هذ في الولاء مخالف 
لحك الب آلا ترئ أن الآت لا تعن شيا عن الرلاء مم وجود الاين 
وابن الابن» وليس كذلك في الميراث والابن أولى». ثم بنه وإن سفل ثم أبو 
المعتق؛ ثم الإخوة؛ ثم بنوهم؛ ثم الجد» ثم بنوه وهم الأعمام؛ ثم بنوهم 
على حسب قوة التعصيب فيختص به من قوى تعصيبه دون غيره» وتعصيب 
البنوة أولى من تعصيب الأبوة. قال القاضي أبو محسد في المعونة لأن 
ضيب الأبوة يشوبها الرحي والأخوة مقدمون على الجد عدا ى .هذا 
لباب قال الشافعي وأبو حنيفة الجد أولى”” . 


قوله: «ويستحق الولاء بالكبر» بضم الكاف» وفى بعص الروايات 
بالكبر على وزن الصغر والمعنى أنه لا يصل إلى البطن الثانى إلا بانقراض 


(1) في نسختي: «ق» و«غ»: (ولا شيء للوناث) . 

)2( التفريع 2/ 26؛ المعونة 3/ 1451؛ وهذا إجماع الصحابة رضسوان الله عليهم . ينظر : 
سنن البيهقى الكبرى 10/ 306؛ مصنف عبد الرزاق 9/ 33. 

© اا و 

(4) في نسيخة : «خق»: (بإجماع الصحابة). 

(5) المعونة 1452/3 1453. 

(6) مختصر الطحاوي صص 399‏ 400؛ مختصر المزني ص 321 322. 
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الذي 000 
قوله: «ولا ولاء بموالات ولا على منبوذ» إلى آخره. وهذا كما ذكره 
هو الذي استقر عليه جمهور فقهاء الإسلام. ولا ولاء للعبد فيما يعتقه. 
والولاء لسيده. كان العتق بإذن سيده أو بغير إدنه» واختلف فول مالك إذا 
انق االعيك خزةة ينعن |31 مسنكه اقل بلجي للد سور رالا رذه حتى عتق العبد 
ففي كتاب محمد الولاء للعبدء وقال ابن الماجشون: الولاء للسيد 
فرع : إذا'قالة السيد لد أخد مت عش سين وأنت جر 
فأعتق قبل انقضاء السنين. قال ابن القاسم : الولاء للعبد. وقال ابن نافع : 
الولاء ا وولاء من أعتقه المدبر وأ م الولد للسيد تيهنا 
زق ولا يرجع الولاء إليهماء ولا ا eC‏ 
ا ع ا و و ا و 
فإذا ع ال دن سه أو ر إذنة الا الد ا ا 
أذن له السيد في العتق)”" أو أذن (لمدبره) » وأم ولده لم يرجع الولاء 
إليهم» وكذلك المكاتب ما لم يعتق» فإن عتق المكاتب عاد الولاء له لما 
2 من أن للسيد انتزاع ماله» وهو ممنوع من انتزاع مال مكاتبهء فإذا أذن 
ا وهر ليس من أهل الولاء في تلك الحال كان السيد كأنه هو 
OO‏ 


قوله: «وكذلك المسلم يعتق الكافر»”" : هذا تله على خلااف الشافعى 
لأنه يقول: إذا أعتق المسلم (نصرانياً)”* فمات النصراني قبل أن يسلم فولاؤه 


E e :)3( 

(2) الموالات: التحالف. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) ساقطة فى نسخة: اخحق). 

EC)‏ :انراد ادا 

(6) في نسخة: «خق»: (فيكون الولاء له). 

(7) بمعنى أنه ليس من شرط العتق إسلام السيد ولا عبده» لذلك إذا أعتق أحدهما الآخر 
كان العتق نافذا» ولكن لا يرث المعدق ولاء.من أعتقه. لاختلاف الذين: 

(8) ساقطة فى نسخة: «(خحق». 
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ا 7 


فل الذي تل ذلك آنه إن أب الضراني ولاز له ©" إن 
لم يسلم فلا ولاء له» لأن الإرث بالولاء كالإرث بالنسب» ولا توارث بين 
مسلم وكافر. 

قوله: «وجر الولاء ثابت»: وهذا هو مذهب كافة أهل العلم”" إلا ما 
يا ع را دن ع رن فيدر الا روى ا الزبير بن 
الوا ا ا هم موالي رافع بن خديج”“ وأبوهم عبد 
لحذيفة”” » فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ليجربه الولاء» وقال لهم: انتسبوا إليّ 
فأنا مولاكم» وقال رافع: بل هم موالي» أنا أعتقت أمهم» فاختصما إلى 
عثمان بن عفان فقضى بالولاء للزبير)”*' ويجر الولاء الأب والجدء لأن 
النسب يرجع إلى الجد كما يرجع إلى الأب» وقد مثل القاضي الصورتين 
(فتأمل كلا مه في ذلك يتبين لك معناه إن اا .,وصورة ذلك : :أن يتزوج 
عبد معتقة لقوم فيولدها فولاء الولد لموالي الأم ما دام الأب رقاء فإن عتق 
أو ر ولا ولتو إلى محقهء فإن كان للات أت اوک عر 
ولاء: ولد اينه إلى من أعتقه ما دام ةبر فإن عتق الابن جر الابن ولاء 


DD 

(2) ساقطة في نسخة. 

)03 المغني 6 361ن؛ فتح الباري 37/2 

(4) المعونة 12/ 37. 

(5) أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدراً وما 
بعدها روى عن النبي ية وعنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهماء قتل يوم الجمل سنة 
(836: :ينظ تهديب التيئديت :2318/3 319 

(6) أبو عبد الله رافع بن خديج الأتضضارق: كين ادا والخندق» روى عن النبي 0 
وعنه ابنه عبد الرحمن» مات سنة (74ه - 694م( . ينظر: تهديب التهذيب 3 229. 

(7) حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: سيل بن جابر العبسي › روى عن النبي اة وعم 
عدر و ا ات 007 

)8( بدائع الصنائع 4/ 167. 

(9) ساقطة في نسخة: «خحق». 
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ولده ان مواليه؛ واتقل عن موالى الجد» فهاتان صورتات ظهر فيهما جر 
الولاء من الأب والدعد. وكان الطلبة بيجا لون عن هذا الموضع› ويستمهمون 
معناه. والأمر فيه بين على المتأمل إن شاء الله. 


قوله: «ولا يكون جر الولاء فيمن مسّه رق» ومثله القاضي في المعونة 
فقال: «مثل أن يتزوح عبد أمته فتحمل ثم تعتق» فإن.الولد يكون حرا بحرية 
أمهء وهو حمل وولاؤه لموالى أمه وهم مواليه» لأن عتقه ثبت من جهتهم. 
فإن عتق العبد لم يجر ولاء الولده لأن ولاءه قد ثبت لمن أعتق أمهء فلا 
يجوز نقله كالنسب”"» ثم تكلم على ولد 591/ ظ] الملاعنة» فإن كانت عربية 
فلا ولاء على ولدها: إذ هي حرة محضة لا سبيل إلى سريان الرق إليهاء وإن 
كانت معتقة فولاء ول.ها ا أمه» لأن نسبه قد انقطع عن أبيه» فإذا أكذب 
الأ ق .وحن عله الخدت :واف ا :زليه )27 إلى مرا 


قوله: «ولا ولاء لامرأة إلا في ثلاثة مواضع» وهذا كما ذكره””'. وهو 


مذهب جمهور العلمء من الإسلام أن لا ولاء لامرأة» وهذه المواضع الثلاثة 
ظاهرة أولها: ولاء من باشرت عتقه لقوله كيد : (الولاء لمن أعتق) . والثاني : 
فا .يعكقة ,معتقيا عمقل أن :تميق غبدا فبعتق .هذا اليك عدا ويفوت الموث المح 
الأول فولاء:الكاتى لهاء: لأنه كان لمعثقها الذى.مات: فانجرة السيك إليها: 
والصورة الغالكعة: أن رق عبدها أف فيولد له ولد. ثم تعتقه 7 a‏ بعل 
عتقه فيكون لها الولاء إما ابتداء وإما جراً. وهذا من المواضع المشكلة التي 
جرت العادة فى المذاكرات بالكلام فيه» وتس مفهومه» وذلك أنه إذا تزو- 
جل ني : r SS‏ ال د :13 سروم 


(1) المعونة 3/ 1460. 
(2) ساقطة فى نسخة: 'اححق). 
(3) قال القاضي عبد الرهاب: ولا يكون ذلك إلا في ثلاث مواضع: 
أحدها: أن تعتق عدا فیموت» ولا وارد له فيكون ولاؤه لها راا 
الائ أن ترك هذا الخد أولادا عو امه أو فة فيكون الولاه لمعتقةه إنا ابعناء 
ا 
والغالف: :أن تعن بهذا الخد عدا إا ف حال رفة ادها كرون اللا لها اضداف 
أن د ف ترت اسن الأ دل ال ويبقى الثانى فيرث معتقه الأول ولاء هذا 
العبد الثاني. ينظر: المعونة 3/ 1462. 1 
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عبدها أمة لغيره فتلد ولداً جرت الأمة ولاء الولد (لمواليها ما دام الأب“ 
زقاء فان أن والذه قبل عن الول كات ولاء الرلد ادات الت ادا ان 
أعتق الولد قبل عتق الوالد» كان ولاء الولد لموالى الأم» فإن عتق بعد ذلك 
الولتة م SEN Og ES‏ 


«الكتابة( جائزة ولا يجبر السيد عليها إن طليها العبد» . 

شرح: الأصل في الكتابة قول الله كق: يشم إن لثم فيم e‏ 
الو ا آمو الساواكه كاد عبيدهم شراط أن لا فيهم خيراً. وقد 
اختلف الفقهاء فى أصلين: الأول: فى مقتضى هذا الأمر. والثانى: فى تعين 
الحين الار اله الآية. أما لار فالكعهود أنه على الندب ET‏ 
وقيل: مقتضاه الإباحة وال ي وقال مالك: سمعت بعض أهل العلم إذا 
1 ص ذلك يقولون قول الله وِيْكَ: ##وإدًا عل اتاو ااا 12 وقول 
و مدت ال اا الآية [الحمي :016 4 ريثا يدل على أنه 
ا ا الإباحة. وحكى ابن القصار أنها مستحبة. ولا شك أنها خارجة 
عن قواعد الشرعء فإن فيها بيع الملك بالملك» لأن العبد ماله المحقق 
والمترقب 3 لسيده» وإنما يجعلها ابن القصار وغيره من أشياخنا من قسم 
ال حاتت ولات من ناحية العتق وقسمها بعض أشياحنا إلى أقسام مندوب 
إليها ومباحة ومكروهة وممنوعة» وذلك راجع إلى حال العبد في الدين والقدرة 
على الكسب من وجه مرضي أو مكروه. وقد يجب في بعض المواضع بحسب 


(1) في نسخة: «خق»: (لموالي أمها ما دام أم الأب). 

(2) الكتابة: مشتقة من الكتاب أي الأجل المضروب» وفي الاصطلاح : الكتابة عتق على 
مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. ينظر: حدود ابن عرفة 2/ 676. 

(3) الهداية 3/ 283؛ اللخمي 4/3/ظ؛ حمزاوية رقم (121)؛ روضة الطالبين 12/ 
9؛ الإنصاف 7/ 446. 


(4) الموطأء كتاب المكاتب» حديث (1488) 2/ 788. 


(5) المنتقى 8/ 355. 
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القرائن على تقرر في الشريعة من رعاية المصالح» وأما الخبر الموجود قيداً في 
الاية. فقيل: هو الادرة على الكسب؛ قاله مالك وقيل: هو الدين (وقيل: هو 
الوال) !"وكين هاچ واو جا شالك كنا تين ا 
له من الرجال» ولا تجوز مكاتبة الأمة التى لا تحسن الصناعة لما يخاف من 
اعانا رجا وا بجر عا اا ا عاونا تدا وه راهن ااه 
اعتماداً على ظاهر الأمر وإذا طلبها السيد»ء وأبى العبد فهل يجبر على ذلك 
أع لاا 'قولان قن التي "لاص أن الس ج قال لك بل (خراجه 
ا فإن كاتبه على ما يعلم أنه لا يقدر عليه فلا جبر في هذه الصورة 
بلا خلاف» وتجوز بالقليل والكثير إذا تراضيا عليه» وتجوز الكتابة بالغر مثل : 
أن يكاتبه على بعير له شارد أو عبد آبق» أو ثمرة لم يبد صلاحهاء لأن له انتزاع 
ذلك من غير كتابة» وكرهه أشهب» فإن نزل مضى” ٠‏ ويجوز أن يكاتب عبده 
على ان لت اسه حآر وة ارف أو عرس له كاو وة 
فإذا بلغت كذا فهو عتيق» وقد قيل: إنه إذا كاتبه على غرس كذا شجرة يغرسها 
له أن ذلك عدة للعتق لا كتابة. وفائدة الفرق أن ذلك يسقط بالفلس والموت إن 
جعلناه عدةء ويفسخ إذا رهنه الدين» وابن ميسر يرى أن هذا اليس بكتابة 
والجمهور على أنه على حقيقة الكتابة» ولو كاتبه على وصفاء“ جازء وكانت 
العادة في ذلك مع عدم الشرط كالشرط في النكاح». على شوار بيت . 

قوله: «ولا تكون إلا منجمة أو مؤجلة»: المنجمة هي التي تقسط على 
أنجم ثلاثة فصاعداً. والمؤجلة التي ضرب لحلول جميعها أجل». واختلف في 
الحالة هل تسمى كتابة أم لا؟ والمتقدمون يسمونها قطاعة”7 . 
(1) ساقطة في نسخة: «خق». 
(2) تفسير القرطبي 12/ 245. 
(3) المحلى 8/ 222. 
)4( التفريع 2/ 13؛ المقدمات 3/ 0 معين الحكام 2/ 848. 
(5) المقدمات 3/ 182. 


)6( وصماء : بضم الواوء جمع وصيف وهو الغلام e‏ فر مختار 
الصحاح ص302: لسان العرب 3/ 470. 


(7) بداية المجتهد 2/ 6 القوانين الفقهية ص250؛ حاشية الدسوقي 4/ 389. 
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قال القاضى أبو محمد: ليس عن مالك نص فى الكابة الحالة» ومحققو 
قبا ف لوقك ني جاتب" E‏ 


, 5 030 ع ت‎ "e ٠ 2 5 e 5 0 

قوله: «ويبرق بالعجز عن بعضه قل أو کو لما روى مرفوعا 

ا : (المكاتب عيبل مأ بقى عليه دوه وقد اختلفى العلماء فوج ذلك 
والمعتمد عليه ما ذكرنأه. 


قوله: «ويستحب للسيد وضع شيء من آخرها»: وهذا كأنه من باب 
الإعانة غاتي N E‏ تن كال أذ E‏ 
(اقيوة 7 وذلك قذي وامتسامب. وتال الات » مر عل هة الا ات 
ال فا ا 
متعم فعا ندل تكما ells Jol EN‏ 
وقال الشافعي : الأصل غير واجب» والفرع واجب. 


قوله: «وللمكاتب تعجيلها (ويعتق لوقته)7) وليس للسيد الامتناع 
عليه» لأن الأجل حق للعبد» فإذا أراد إسقاطه لم يمنعء رلو شرط عليه السيد 
مع الكتابة خدمة أو سفر فعجل المكاتب الكتابة فهل يسقه. عنه ما اشترط عليه 


(1) المعونة 3/ 1465ء وبه قال أبو حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوني ص 384. 

(2) مختصر المزني ص324؛ الإقناع ص207؛ مغني المحناج 4/ 518. وبه قال 
الحنابلة . ينظر: المغني 12/ 346. 

(3) خلافاً لما يحكى عن عمر وعلي ون أنه إذا ادعى الشطر فلا رق عليه» وروى ذلك 
عن النخعي وابن مسعود» وقضى به شريح. ينظر: المغني 9/ 420. 

(4) حديث: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) : سنن الترمذي» كتاب البيوع . باب ما 
جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي» حديث (1259) 3/ 560؛ سنن أبى داود» 
كتاف العتق؛ باب فى المكاتب يؤدى بعض کا تة فغ أن :موت ,جدرت (3926) 
١ ۰ .20 4‏ 

(5) التفريع 2/ 17؛ المعونة 3/ 1466. 

(6) مختصر المزني ص324؛ الإقناع ص 208؛ مغني المحتاج 2/ 521» وهو مذهب 
الحنابلة. ينظر: المغني 12/ 355. 

(7) الإيتاء: هو الوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئاً. ينظر: أسهل المدارك 3/ 261. 

(8) ساقطة في نسخة: «خق»2. 
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أم لا؟ قولان. الإسقاط ونفيه"'' بناء على أنه تبع فهل يعطى حكم نفسه أو 
حكم متبوعه» وفي هذا الأصل خلاف» وبيع (رقبة)“ المكاتب إيطال 
للكتابة» فلذلك لا يجوز كما نص عليه القاضي كُأَنْهُ وبيع كتابته جائز. 
واشترط في بيع الكتابة من غيره تعجيل العوض فراراً من الكالئ بالكالى. 
وإنما منع منه بيع النجم الواحد من الكتابة لقوة الغرر فيه فكان القصد إلى 
نجم واحد نوعاً من (الخطر والغرر)”” وفي بيع الجزء منها خلاف المنع 
والجواز» فوجه المنع أن المكاتب يؤدي كتابته لدائنين مختلفين أحدهما إلى 
سيده بعقد كتابته» والاخر إلى مبتاع الجزء» ووجه الجزء اعتباره بسائر 
المبيعات. 

قال القاضى كُأَنهُ) «وإذا أعتق المكاتب تبعه ماله وولده الذين حدثوا 
من أمته بعد كتابته» إلى آخر الباب. 

لشرح: أما مال المكاتب فالأمر فيه ظاهر لأنه إنما كاتب على ذلك» إذ 
منه ومن غيره يرجو الأداء ويدخل أولاده الذين حدثوا فى الكتابة (بعد 
العقد)”*', ويدخل من قبلهم بالشرط . ۰ 

قوله: «وإذا مات المكاتب عن ولد معه في كتايته إما يشرط أو يمقتضى 
العقد لم تنفسخ الكتابة بموته» وهذا مذهب مالك وقال الشافعى: 
سيك *"و بر الزليل لناة ان عقب الكدانة قد O‏ نيه عن 
المكاتب وولده الداخلون معه فى العقد على شرط أداء المال» فليس للسيد 
يل إلى قبع العته كما الم يكن ق کا ی 

قوله: «وتؤدى الكتابة حالة» وهذا لأنها من جملة الديون المؤجلة تحل 
بموت المديان. 


(1) التفريع 2/ 14؛ المعونة 3/ 1471؛ الكافي ص520. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

489 :فق ی لاخو الخ زا كط 2 

04 فى اتسبيفة AE‏ 

(5) التفريع 2/ 15+ الكافي ص 224. 

(6) الإقناع ص 208 209؛ المهذب 2/ 18. 
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قوله: «ثم لهم ما بقي إرثاً دون ولده الأحرارء والذين لم يدخلوا معه 
في الكتابة» وهذا (فيه نظر)" لأن الأبوة واحدة في الجسيع فوجب أن يكون 
الأداء موجباً لحريته» فحينئذ يرثه أولاده كلهم إلا أنه إنما قصر”* الميراث 
على هؤلاء لأنهم الذين دخلوا معه في عقد الكتابة» والذين خلصوه بالأداء من 
الرق فكأنه استحقاق مال لا ميراث» وقيل: لأنهم مساوون له في الخدمة. 

قوله: «وإن كانوا صغاراً أدى عنهم إن كان في المال وفاءء وإلا تجر 
لهم به» وأدى على نجومه إلى بلوغه السعي (فإن قدروا على) وإلا رقوا» 
وهذا خارج عن القياس لأنه جعله حالاً إن كان المال وفاء» وإلا اتجر به 
وأدى على نجومه» ومقتضى ما تقدم حلوله بموت المكاتب مطلقاء ولا فرق 
بره اانا کا ضار أو كتارا ر كلت الان مه لك من عن لدان 
يقول: قد حلت لي الكتابة فإن أذى بعضهم بعض الكتابة لم يعتق ولا يعتقون 
إلا بأداء جميع المال» لأنها كتابة واحدة» ويلزم كل واحد منهم بقدر قوته في 
السعي» وما (يطيقه”* وقال عبد الملك في الحاوي: إندا بعض الكتابة على 
عدد رؤوسهم لا على قدر طاقتهم» وكذلك إن أذدّى بعضهم عن سائرهم ورجع 
عليهم على عدد رؤوسهم ول الل ان يعدن اغاق واحد من الأولاد ممن 
فيه فضل السعي» لأن في ذلك تعجيز للباقين لتقويتهم بسعيه معهم. واختلف 
المذهب إذا كان مع المكاتب في كتابته من قرابته إخوة أو غيرهم هل يرثون 
منه آم لا؟ روايتان: إحداهما: أنهم يرثونه كالولدء لأنهم مساوون له في 
المال والخدمة. والثاني: أنه لا يرثه إلا ولده دون كل أقاربه لأنهم يدخلون 
معه في المكاتبة بعد عقدها بخلاف سائر القرابة”” . 


قوله : «ويجوز الجمع بين عدة عبيد فى كتابة واحدة» وهذا كما ذكره“ . 


(1) في نسخة: «خحق»: (نظر). 

(2) فى نسخة: «خق»: (نص). 

وان فى نسخة: «ش). 

(4) فى نسخة : «خحق»: (يطلبه) . 

a المدرنة 7313قه العاف‎ 15/3 N O 

(6) عيون المجالس 4/ 1884ء وخلافاً للشافعي في أحد قوليه. ينظر: مختصر المزني 
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واختلف في كيفية الفض عليهم» ففي كتاب ابن المواز تفض عليهم الكتابة على 
عدد رؤوسهمء وقال ابن الماجشون: على قدر القوة والداء وقيم الرقاب» وفي 
المدونة وغيرها على ندر قوتهم عليهاء ولم يذكر قيمة الرقاب 5 

قوله: «وبعضهم حملاء عن بعض» وهذا كما ذکره وهو مقتضى 
سري درا ا ا با N E‏ 
الباقين شيعا . واتار الشيخ أبو الحسن على مقتضى القياس أن يحط عن 
ال دروا كل ا ندري ها کر 4ه افمن 
مات منهم فإنما مات وهو رقيق» ولو عجز بعضهم» وأدّى الباقون الكتابة ففي 
صفة تراجعهم خلاف . قال ابن الماجشون ومطرف ذلك على قدر طاقتهم يوم 
عتقوا لا يوم عقد اأكتابة. وقال أشهب: على قدر القيمة يوم الكتابة» وهل 
يجوز أن يجمع عبد ن لمالكين في كتابة واعمنةة: المشيور أنه لاو دده 
كجمع السلعتين لرجلين» وهو ممتنع› ويختلف إذا نزل هل تمضي الكتابة 
وتحط عليهما أو تفسخ ما لم يؤديا نجماً أو صدراً من الكتابة» ولو كان في 
المكاتبين صغيرا !' يقدر على السعي حتى تنقضي الكتابة لم يرجع عليه 
بشيء» ولو (قوى)”'' على الكسب بعد مضي بعض الكتابة كلف السعي وألزم 
من ذلك ما ينوبه من يوم الحكم [60/ ظ] عليه» وقيل: من يوم الكتابة. 

قوله: «وليس للعيد تعجيز نفسه مع قدرته على الأداء» وهذا كما 
ذكره”©» لأنه رجوع إلى الرق وترك للعتق» وكذلك ليس للسيد تعجيزه» لأنه عتق 
على صفة»ء ولو رضيا جميعاًء فقد اختلف فيه قول مالك» فأجازه مرة» وقال 


د .ه6334 الميدب 18:/2: 

(1) المدونة 7/ 241 وفيها: قال ابن القاسم قلت لمالك: فالقوم يكاتبون مع كتابة 
واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم. قال: قدر قوتهم عليها وأدائهم فيهاء قلت أتفض 
الكتابة على قدر قيمة لك واحد منهم قال: لاء ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم 
فيها وجزائهم. 

(2) حاشية الدسوقى 4/ 394. 

(3) المعونة 3/ 1885؛ المنتقى 8/ 370. 

(4) فى نسخة: «خق»: (قدر). 

(6 عة اجان 1888/٢‏ 
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أخرى: إن كان للعبد مال ظاهر (لم يجزء وقال سحنون: ليس له ذلك وإن 
لو ال :لاس" الا عند اطا نال مسن إن وا ا 
له» جاز ذلك وإذا فرعنا على أن لا يجوز فوقع ذلك» ولم #فسخ حتى فات العبد 

> فقيل: البيع فوت» وقيل: ليس بفوت» ويرد إلا أن (يعتقه المشتري)”© . 

قوله: «وإذا أوصى السيد لمكاتبه بكتابته كلها وضع في الثلث الأقل من 
قيمتها أو قيمة رقبته فإن حمل الثلث ذلك وإلا فبقدر ما يحمله». وهذا كما 
ذكره لان السيد لا ملك من النكاتب سوق كات قان قرا الكنارة فأ 
التي يملك السيد من المكاتب» وإد قومنا الرقبة لكونها أفل من الكتابة, فلآن 
المكاتب لو عجز لعادت رقبته رقا لاحتمال أن تكون قيمة الكتابة أقل أو أكثر 
غ إلى الكل مهيا ولا اعتراض في ذلك للورثة» ولو وضع عنه بعض 
الكتابة ولم يحمله الثلث جعلنا في الثلث الأقل مما أودسى له به أو قدر ما 
قابله من الرقبة على نحو ما تقدم. 

قوله: «وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بإتلاف ولا غيره إلا بما 
يؤدي إلى مصلحته» وهذا كما ذكره» لأنه مال السيد حقيقة» وإنما يتحقق للعد 
بالأداء» وله أن يزوج بناته على ابتغاء الفضل» ولا ینک ولا يسافر إلا بإذن 
سيده» وأجاز ابن ا لكات الو ال A.‏ واختار الشيخ 
أبو الحسن أنه إن كان شأنه السفر قبل الكتابة”” » ومنه معيشته فليس لسيده إذا 
كان الست كالما يده E e‏ 


(1) القوانين الفقهية ص250. 

(2) ساقطة في نسخة: «اخق). 

(3) في نسخة: «خحق»: (يفيته بالشراء) . 

(4) التبصرة 3/ 8/ ظ. 

(5) أبو زكرياء» يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري» أخذ اقراءات عن أصحاب 
0 ”م روى عنه 3 وهب دهراً وسسعوا منه ر ٠‏ الذي 


اعلام النبلاء 9/ 396 347. 
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وهذا أحسن إن كان بحيث إن السيد لو علم به لانتزعهء وإن كان يسيراً تافهاً. 
ھی ا ثم ذائر أن حال المكاتب في حدوده وجراحه وشهادته وطلاقه 
حال العبد» وهو كدا ذكره» لأنه غير محقق المعتق. فالأصل الملك إلا أن 
يثبت ارتفاعه بالأداء وقد ذكرنا أنه أحرز مالهء فلذلك لا ينتزعه منه سيده. 


«والتدبير 7 إبجاب وإلزام» . 


فال ف كات الع : ديرت الك آوجبت عتقه» يعلى: إذا أديرت 
عن اكا فهو من الإدبار الذي هو کد الإقبال» وهو من ناحية العتق. 
والترغيب فيه كالتغربب في العتق» ولا يخلو أن يصرح بالتدبير أو بالوصية» أو 
مالك : التدبير ا والوصية بعتقى عبذه إن ناء رچ فيهاء وإن سا لم 
يرجع» فإن نص على الوصية فله الرجوع متى شاءء فإن أتى بلفظ مجمل مثل : 
e ۰ : 5 5 "0‏ 
يرجع ٠‏ ومبناه هل هو تدبير أو وصية» ولو كانت وصية بالعتق في مرض أو 
عند سفر فهي وصيةء له الرجوع فيهاء وكذلك إذا قال: أنت حر بعد موتى 
هل محمله على التدبير أو على الوصية قولان حكاهما القاضى. 
قوله: «ولا يجوز بيع المدير ولا إيطال تدييره» وهذا مذهب مالك 
الذي لا خلاف فيه عنه”*» وأجاز الشافعي بيع المدبر؟» واعتمد على ما 
(1) التتصرة 3/ 8/ ظ 
220 التديير له من دير الرجل عبذه يا إذا أعتقه بعد موته» وفى الاصطلاح: عفد 
8؛ حدود ابن عرفة 2/ 673. 
(3) المدونة 7/ 150. 
(4) معين الحكام 2/ 845؛ القوانين الفقهية ص 251. 
(5) التفريع 2/ 9؛ عون المجالس 4/ 1860؛ المقدمات 3/ 189 191؛ بداية المجتهد 
2 17.. وبه قال أبو حنيفة. ينظر: الهداية 2/ 350. 
(6) روضة الطالبين 12/ 194. 
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ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله طَل: (باع مدبراً في الدين). قال 
النسائي : كان صا اجا وعليه دين» ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك 
الصبي كلاد فقال: (من يشتر يه مني). واعتمد مالك أن هذه قضية في عين. 
وقضاء الأعيان لا يعم. وقد قال تعالى: ##أوُفا بالْحْقُود» [المائدة: 1] ولأن 
عتقه معلق بموت سيذه. فكان كأم الولد» ولما كان من ذاحية العتق وقد يؤول 
إليه وجب تكميل تبعيضه كالعتق وأحكامه أحكام العبيد فلذلك كان لسيده 
انتزاع ماله» وأن يؤاجره ويستخدمه. ويطأ الأمة المدبرة وخدمة منافع متملكة 
كرقبته فتتعلق بها جنايته كما تتعلق بالرقاب» ومسائل هذا الباب كثيرة» وولد 
المدبرة الحادث بعد عقد التدبير بمنزلتهاء وإذا لم يحمل ثلث المريض خرج 
ا : أنه يخرج من رس المال 

منهم أهل الحديث» وإذا أسلم مدبر النصراني خورج عليه فدفع خراجه» ولم 
يبع عليه» وانتظر موته» فيعتق من ثلثه أو ما حمل الثلث منه وإذا قتل أو 
جرح فقيمته وأرش جرحه لسيده» إذ هو عبد له» ولو -جنى المدبر لم يجز 
إسلام رقبته في الجناية» لأن في ذلك إبطالا لعتقه» بل تسلم خدمته كما 
ذكرناه وجنايته بعد حريته متعلقة بذمته ومقاطعته بمال على تعجيل عتقه جائزة 
لأنه من تبتيل العتق وتنجيزه. 

قال القاضي كُأَنْهُ : «حمل الأمة من سيدها يوجب لها به حرمة تمنع 
من بيعها» وهذا الذي ذكره ه هو بيع أمهات الأولاد. وقد اختلف السلف فيه 
فلا وحدينا والخلاف فيه بين الصحابة [61/و] شهير جنداء والمعتمد عليه 
من مذاهب الصحابة» وأكثر السلف .من الأكمة امتناع بيع أمهات الأولاد, 
وقد قال ييه في مارية لما ولدت منه إبراهيم: (أعتقها وولدها) . وف 
یت 5 سعيد الخدري أنهم أصابوا سباياء فاشتدت عليهم العزبةء فأرادوا 
الوطء والعزل» ثم قالوا: كيف نعزل ورسول الله بي بين أظهرنا فسألوه عن 
ذلك فقال: ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائئة إلا وى کات 


(1) حديث: (أعتقها ولدها): سنن الدارقطني. كتاب المكاتب» ح.يث (24) 4/ 132. 
)2( حديث : 7 من نسمة ة كائنة): ٠‏ صحيح البخاري. كثات 0007 باب من ملك من 


1348 


(ولو)“ أن الحمل مبطل للثمن؛ ومانع من البيع لم يقرهم على ذلك 
رسول الله لل وقد قال عمر بن الخطاب: (خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا 
دماءهن» فقال عيدة السلماني”” لعلي بن أبي طالب نه حين قال: كنت 
أرى مع أبي بكر وعمر أن لا تباع أمهات الأولاد» وأنا الآن أرى أن تباع 
فقال له عبيدة: يا أمير المؤمنين رأيك مع أبي بكر وعمر أحبٌ إلينا مع رأيك 
وحدك وقد قال جابر بن عبد الله: إن أم الولد كانت تباع ثم نسخ ذلك“ › 
ولا فرق بين بيعها وهبتهاء وإجارتها فى حياة ولدها وموته سواء كمن خلقته 
أم لا؟ كان له مال غيرها أم لا؟ كان عليه دين أم لا؟ على ما سيجيء. 

له: «وعتقها عن سبب موجب العتق»: يعني: عتقها في كفارة ظهار 
أو قتل» وأما تنجيز عتقها فلا كلام في جوازه» لأنه إسقاط ا الها 
وإلا فالعتق مستحن بالولادة» ولسيدها الاستمتاع بها والاستخدام اليسيرء 
ويتبعها مالها إذا ءعتقت بعد موت سيدهاء وله انتزاعه في حياته كما كان له 
ذلك في كل من له فيه عقد حرية إلا الككاني والمسد إلى عن د قرب 
الأجل على خلاف فيه» وفي إجباره إياها على التزويج اتان rT‏ 
ذلك فى كل من فيه عقد حرية. وأجاز الشافعي وأصحابه لسيدها أن 
اجره وهى عاف ماو الور را ا 
عمر بن الخطاب: له الاستمتاع بها على ما عاش . 


= العزل» حديث (1438) 2/ 106؛ سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب ما جاء في 
العرل» تحديف (2:)2172/ 252 

(1) فى نسخة: «ش»: (ولولا). 

)2( بداية المتتيك: 622172 

(3) عبيدة بن عمرو ي e‏ تابعي ام باليمن 2 0 مكةء 0 ۴ 


0 5 ا و تذكرة E‏ 1/ 47؛ الأعلام e‏ 


(4) المصدر نفسه 2 621. 
(6) مختصر المزني «س 332؛ الإقناع ص 210. 
)7( حديث : (له الاستمتاع بها ما عاش): موطأ مالك › كتاب العتق والولاءعء باب عتق کے 
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قوله: «ولا برعى وضع ولد كامل الخلقة بل ما اسنحل عن النطفة إلى 
علقة أو مضغة» وهذا (لا اختلاف”'' فيه فى المذهب . واعتبر الشافعى 
CNG Nh LG‏ 
أشار إليه عمر بن الخطاب في قوله: (خالطت لحومنا لحومهن» ودماؤنا 
دماءهن) وإذا ملكها بعد الحمل وقبل الوضع فهل تكون له م ولد بذلك أم لا؟ 
روايتان حكاهما القاضى. وقد قال تَكِِ:خْ (أيما أمة حملت من سيدها فهى 
حرة). نلو قوق a‏ وين أن AES lS‏ قبله. واا الات 
للكاتب بيع أم ولده في الدين يرهنه» وأجاز له بيعها في غبر الدين» وهذا يدل 
على أنه لا يثبت لأم ولده حرمة أمهات الأولاد» وفي آم ولد المدبر روايتان 
هل يثبت لها العتق بموته. إذا أعتق» وإذا جنت فسيدها بالخيار بين فكاكها 
بالأقل من الأرش أو قيمتهاء ولا يجوز تسليمها لما فيها من عقد الحرية 


الصحيح . 


د امات الأولاق» حديت (1466) 2 2776 معنف عبد الوزاق» دك (13225) 
7/ 292. 

(1) في نسخة: «ش»: (على خلاف) والصواب ما أثبته من نسخة: اخحق». 

(2) مختضر, المرتق صن 332 الاإقاع ط209 

(3) في نسخة: «خحق»: (ثابت). 
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؟ي هو 


الأصل في القضاء بين الناس الكتاب والسنّة والإجماع. أما الكتاب فقوله 
سبحانه: يداو إِنّا جَعلَتَكَ حَلِيِقَهَ فى الْأَرْضٍ حه بن الاس بِلَقَ» الآية [صّ: 


مه 5 1 کک کے ال سے سے م سے ر ر سے وو جا اد سم ر سر 
6. وقوله سبحانه: إا أنزلدا إليك الكتب بالحق لحك بين الاس ما أرناك 


عع رص 2 ا رہ ۶ 29 م 
اله ولا کک لِلَحَابِنِينَ حَصِيمًا © * [النساء: 105]. وقوله سبحانه: أا أَلْذَِ 
سس رو م ررم له سر سر 


TENET ul وقيال‎ NOE OSS 


موت ی بكو فعا تخر شوغ + [النماء65.1]- وقال تعالن: وة 

حكمتّم بَيْنَ الاي أن كبوأ مدل [النساء: 58]. وفي صحيح مسلم عن النبي كلا : 

(سبعة يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل)“ . وقال كلا : 
١ : i 5‏ (5) 

)1( الأقضية في اللغء جمع قضاء» وله معان كثيرة منها الحكم» والفصل › والاش وغيرها 
وفي الاصطلاح عرفة ابن عرفة بأنه: صفة حكيمة توجب لموصوفها نفوذ حكمه 
مقاييس اللغة 5/ 99؛ المصباح المنير 2/ 507؛ حدود ابن عرفة 2/ 567. 

020 الشهادات في الغة ج الشهادة. وهي الخبر القاطع› والحضور› وفي الاصطلاح: 
قول هوابحيث وجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده» 
أو حلف طالبه ينظر: المصباح المنير 1/ 324 325؛ شرح حدود ابن عرفة 2/ 
582. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خى». 

)4( صحيح مسلمء كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة» حديث (1031) 2/ 715. 

)5( حديث: (المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا ندیه يمين) : صحيح 
مسلم› کتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» حديث (1827) 
3 458؛ سنر النسائي» كتاب آداب القضاة» باب فضل الحاكم العادل فى حكمهء 
حديتك (5379) :221/8 
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وقال يكلا : (من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين)” إشا رة إلى عظم الخطر في 

خطة القضاء وبعد التخلص منها. وقال يلل لأبي ذر” "يا اندر (إنى آراك 
ضعيفاً وإني أحبّ لك ما أحبٌ لنفسي لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال 
يتيم)“ . قال علماؤنا: لا يتولى القضاء من علم منه الرغبة فيه والحرص عليه 
لأنه غير معان ولا مؤيد””' لقوله بي : (إنا لا نستعمل على عملنا هذا من أراده أو 
خرص عليه )""".::وقال لك الرضدة من سمرة 1 زلا سال الامارة فإنك إن 
أعطيتها من مسألة وكلت إليه؛ وإن أعطيتها عن غير مسألة 'عنت عليها) خرّجه 
الشيخان البخاري”* ومسلم'". وخرّج الترمذي أن النبي وَل قال: (من ابتغى 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) حديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين): سنن الترمذي» كتاب الأحكام» باب 
ما جاء عن رسول الله وء حديث (1325) 614/3؛ سنن أبى داود» كتاب 
الأقضيةء باب في طلب القضاءء حديث (3571) 3/ 298؛ سنن النسائي» كتاب 
الأحكام» باب ذكر القضاة» حديث (2308) 2/ 774. 

)030 جندب بن جنادة بن سفيان من بني فارء أبو ذرء صحابي من کبارهم» يضرب به 
المثل في الصدق. وهو أول من حيي رسول الله َكل بتحية الإسلام. روى له الخباري 
ومسلم 281 حدياً . ينظر : الإصابة 7/ 60؛ الأعلام 2/ 140. 

(4) حديث: (إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي) : : صحيح ۾ كتاف 
الإمارة؛ باب كراهية الإمارة بغير ضرورة» حديث (1826) 3/ 1457؛ سنن أبي 
داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصايا. حديث (2868) 3/ 
4؛ سنن النسائي» كتاب الوصاياء باب النهي عن الولاية عدى مال اليتيم» حديث 
(3667) 6/ 255. 

(5) المقدمات 2/ 258؛ القوانين الفقهية ص 194. 

(6) حديث: (إنا لا نستعمل على عملنا هذا): مسند أبى عوانةء حديث (7019) (7019) 
١ .379 4‏ 

(7) أبو سعيد» عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب» أسلم يوم الفتح. سكن البصرة» وهذا 
الذي فتح كابل وغيرهاء شهد غزوة موته» روى عن النبي ييه وعن معاذ بن جبل» 
مات سنة (50ه ‏ 671م). ينظر: تهذيب التهذيب 6/ 190 - 1(1. 

(8) صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذور. حديث: (6248) 3/ 2442. 

)9( صحيح مسلم» تاب الانان باب ندب من حلف ما فرأى عا يي حديث 
(1652) 1273. 
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القضاء وسأل فيه نسمفعاء وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً 
E‏ 

وفصّل علماء الشافعية الأمر في طلب القضاء تفصيلاً حسنا جاريا على 
مقتضى الفقه» فقالرا: إن كان طالب القضاء ليس من أهل الاجتهاد والعدالة 
كان تغرفية له معدظورا :«.وضان بالطلب له محطورا وان كان من أهله فل 
أحوال: أحدهما: أن يكون القضاء في غير مستحقه. إما لنقص (علمه)٠*‏ 
أو لظهور جوره فيععب أن يحبطه دفعاً لمن لا يستحقه فهذا سائغ لما تضمنه 
من متك ثم ينظر 15/611 فإن كان أ كر .فده إزالة غير المنتحن كان 
اجوراة فان کان ها اهف لط فيه كان اء ولا ا 
أن يكون القضاء فى مستحقه وهو من أهله» ويريد أن يعزله عنه» إما لعداوة 
بينهما أو ليجربه إلى نفسه نفعاًء فهذا الطلب محظور عليه» وهو مجروح 
لتعرضه له. والحال: الثالثة: أن لا يكون في القضاء ناظر فينظر حاله فيطلبه 
لهذه الخطة. فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء وخراجه مستحق فى بيت 
لجال كارا سسا بون كان رع ب نايت وو ل بر ل 
لبه كان جللبة لي وسعهنا :نات قعية بعلا الي عد اة روا لحك لاز حاف 
الشافعى فيه قولان الكراهية» والجوازء الكراهة لقوله سبحانه: لَك ألدَّارٌ 
HE‏ لنب لا يدو مل ف ايض ولا ادا [القصص: 83]. 
والجواز اعتماداً على قوله تعالى حاكياً عن يوسف 242 : #قالّ أجْمَلنى عل 
حَرَآبنٍ الْأَرْضِ إل حيط يم 4©9 [يوسف: 55]. واشترط العلماء (في 
القاضي شروط)” منها ما هو على الإيجاب» ومنها ما هو على وجه الندب 
والاستحباب . 

قال القاضي: «ولا يستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد» 
وهذا كما ذكره. أما كونه فقيهاً فاحترازاً من العامي» ولا يجوز أن يكون 
(1) سنن الترمذي» كتاب الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله بي في القاضي» حديث 

(1324) 3/ 614. 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(3) ساقطة في نسخة: «خق). 
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القاضي رايا عدون" ٠‏ وف الأب دة © وال “اقول اة 
ولح بب الاس با ا اک ا4 [النساء: 105] وذلك لا يتصور إلا أهل 
الاجتهادء وقال 50 9< بن الاس بل ولا َس ألهوى# [صَ: 26] 
والعامى لا يعرف الحق من الباطلء فلذلك أوجبنا أن فا وا 
ا أن يكون من أهل الاجتهاد» وقد اختلف فقهاؤنا هل اشتراط كونه من 
أهل الا واجب أو ب» والذي عوّل عليه القاضي في كتبه كلها أنه 
شرط وجوب. قال في شرح الرسالة والمعونة”“ وغيرهما: يجب أن يكون من 
أهل الاجتهاد عارفاً بالكتاب والسنّة وطريق الاجتهاد وترتيب الأدلة وكيفية 
النظر فيهاء وتخريج الفروع عن الأصول. وهل يجوز له أن يقلد غيره في نازلة 
أم لا؟ أما إن ضاق الوقت عن الاجتهادء ولم يجد سبيلا إليه فيتعين عليه 
تقليد الأعلم» وإن كان في فسحة من النظرء ومهلة يمكنه فيها الاجتهاد» ولم 
يخف فوات الحادثة فهل يجوز له تقليد غيره أم لا؟ فيه تردد وخلاف». 
والأصح جوازه اعتماداً على أن الصحابة اموس سسا 
يمكنهم الاجتهادء (وقد قال معاذ لرسول الله ي حيث بعثه إلى اليمن : 
رأیى) . وهذا يدل على بطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن عي عر 
كرون ا وقلك رہ كال لك فى کات ابن جب ل ار خصال 
القضاء تجتمع اليوم في أحدء فإن اجتمع منها خصلتان ولي القضاء العلم 
والورع“ . قال ابن حبيب: فإن لم يكن العلم فالعقل. فبالعقل يسأل. 
وبالورع يعف. قال سحنون: فإن كان فقيراً أغنى من بيت المال» وشروط 
القضاء وآدابه كثيرة مذكورة في الدواوين الكبيرة“ . 


(1) المعونة 3/ 1500؛ المقدمات 2/ 259. 

(2) مختصر الطحاوي ص 333؛ مختصر القدوري 4/ 79. 

(3) المعونة 3/ 1500؛ المقدمات 2/ 259ن؛ بداية المجتهد 2/ 727 - 728. 

(4) حديث: (أجتهد رأبي): ا كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي» حديث (1327) 3/ 616؛ سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب اجتهاد 
الرأي فى القضاءء حديث (3592) 3/ 303. 

(5) معين الحكام 2/ 609. 

(6) المقدمات 2/ 260. 
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قوله: «ولا يكون الحاكم عيداً ولا امرأة»: أما العبد فلنقصه بخساسة 
الرق الذي هو من أثار الكفر ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء وأما المرأة 
(فللعلماء)“ في كرنها حاكماً ثلاثة مذاهب» فأجاز الطبري كونها قاضية فى 
گل سء .مته مالك «وجماعة أضعابه فى كل شی € وأجان أب فة 
قضاءها فيما تجور انيه شهادتها و وروی نحوه عن فاللك : والدليل لنا 
قوله يك (ناقصات عقل ودين)“ الحديث. وقوله كله : (أخروهن حيث 
أحرهن الله)””". وقرله بي : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)“ ولأنها ولاية 
لفصل الأحكام» و'نفيذ القضاياء فلا يجوز كالإمامة الكبرى» وأما الطبري 
فاي أن اررض يو الاك ال جاب (وسجياء)"" السينات 

E)‏ بين سخصومء وذلك متأت من المرأة کا من الرجل› ويلزمه 

PELAN a aE a Ns E 

وحماية الحوزة والندب عن الأمة وجباية الخراح» وحفظ أموال المسلمين 

وصرفها في وجوبهاء وذلك قل يتانب من المرأة والعبد. وبهذا انقض القاضي 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

)2( المتفى 7 ؟؛ المقدمات 2/ 258؛ مغنى المحتاج 4/ 375. 

(3) المعونة 3/ 506 [؛ عيون المجالس 4/ 1525 وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: 
روضة الطالبين 1 95؛ المقنع ص 26 3. 

)4( تقبل شهادة الشياء ند ا حنيقة لون كل شيء إلا في الحدود والجراح. بطو 
مختصر القدوري 4/ 84؛ الهداية 3/ 118؛ شرح فتح القدير 6/ 391. 

(5) المقدمات 2/ 258؛ بداية المجتهد 2/ 728. 

(6) سبق تخريجه. 

)8( حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) : صحيح البخاري. كتاب المغازي»› باب 
كتاب النبي بيه إلى كسرى وقيصرء حديث (4163) 4/ 1610؛ سنن الترمذي» كتاب 
الولاء والهبة» حاء.يث (1212) 4/ 527. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(10) في نسخة: «خق»: (والفصل). 

(0) فى نسخة: «خحق»: (السنة). 
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AT 2 . : 1 (1) /‏ 
أبو بكر بن الطيب على أبي الفرج بن ظرارة فى مجلس الخلافة 
Is‏ 
سغداد ‏ . 


قوله: «وينيغي للحاكم أن يجلس في المسجد»”“ ودذا تنبيه على خلاف 
الشافعي”* لأنه كره جلوس القاضي في المسجد تنزيهاً له عن الخصومة 
وغول اغات الاس ره اهالت المدونة الها ئى الب 
الأمر القديم“» وفي كتاب ابن حبيب: كان من مضى من القضاة لا يجلسون 
إلا في رحاب المسجد خارجاًء إما في موضع الجنائزء أ في رحبة القضاء. 
قال مالك: وإني لاستحب ذلك في الأمصار من غير تضيق ليصل إليه اليهود 
والنصارى والحائض والضعيف» وحيث ما جلس القاضي فهو جائز > وقال 
أشهب: لا بأس أن يقضي في منزله» وحيث أحب”*': والمستحب عند 
متأخري أشياخنا أن لا يقضي في المسجد لقوله يل (جنبوا مساجدكم برفع 
أصواتكم وخصوماتكم) بيجن وكا تعدا سن الهار يعات اهل ال رمات 
ليأتوا إليه فيه. ولا يجلس للقضاء في أيام الأعياد» وقال محمد بن 
عبد الحكم: ولا في يوم التروية ويوم عرفة» وكذلك يرخص له في ترك 
الجلوس يوم (الطين) والوحل 621/و] إلا فى ضرورة. وينبغي للقاضي أن 
يسوي بين الخصمين في المجلس» والإقبال عليهما إذا كانوا بين يديه» فإن 


(1) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» مقدم الأصوليين» الامام البارع» سمع من 
القطيعى. وابن ماشا وغيرهماء أخذ عنه القاضى عبد الوهاي توفى سنة (403ه ‏ 
3ه ينظر: سير أعلام النبلاء 186/17. ١ ٠‏ 

(2) أبو الفرج بن ظرارة ‏ لعله ‏ الإمام أبو الفرج أحمد بن محم. بن عمر بن حسن بن 
المسلمة البغدادي المعدل. سمع أحمد بن أحمد بن كامل» وأبا بكر النجاد» وروی عنه 
الخطيب وجماعة توفي سنة (415ه ‏ 1025م). ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 314. 

(3) المعونة 3/ 1507. 

(4) المنتقى 7/ 134؛ المقدمات 2/ 267. 

(5) المهذب 2/ 293. 

(6) المدونة 144/12ء قال مالك: القضاء في المسجد من الحق وهو الأمر القديمء قال 
وقد كان ابن خلدة وقاضى عمر بن العزيز يقضيان فى المسجد 

(0© الات 26772 ` ۰ 


(8) المنتقى 7/ 134. 
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كان أحد الخصمين ذمياً فهل يرجح المسلم عليه في المجلس أم لا؟ قولان: 
أحدهما: أن المسلم يتقدمه في المجلس”" بالشيء اليسيرء وفي كتاب ابن 
حبيب يسوي بينهما ,وإن كان أحدهما ا وحكى الإمام أبو عبد الله 
قال: أخبرنى شيخي عبد الحميد الصائغ» قال: كانت في بني إسرائيل عجائب 
منها إذا مات الحاكم فيهم تركوه فى بيت » فإذا افتقدوه من الخدو» وجدوا 
أمارة تدل على حال.» فمات قاض من قضاتهم ففعلوا به ذلك» فلما أصبح 
دخل عليه اخوه. فراى دنات تدخحل من إحدى آذ وتحرج من الأخرى: 
فرعب لذلك» فلما نام اة فی المنام فاه عن ذلك فقال : يأ أخى تحاكم 
إلى خصمان فأصغيت إلى أحدهما أكثر من الآخر فعاقبنى الله بما تراه. 


واختلف الفقهء في جلوس أهل العلم معه» فقال ابن المواز: لا (أحب 
أن)“ يقضي إلا ب-نضرة أهل العلم ومشاورتهم وهو قول أشهب 
عثمان بن عفان إذا .جلس للقضاء أحضر أربعين من الصحابة» ثم استشارهم. 
فإذا رأوا ما آره أمضاه» ومنع ذلك مطرف وابن الماجشون قالا: ولكن إذا 
ارتفع عن مجلس اأقضاء استشارهم لأنه قد يكون حضورهم سببا لحصن 
يدركه» ولا يجلس إا بمحضر عدول السماع إقرار الخصوم» ويفرد النساء عن 
الرجال بالخصومة» «ريجعل لهن وقت لا يخالطهن فيه الرجال. 
قوله: «ولا يدكم بعلمه في شيء من الأشياء لا فيما علمه قبل ولايته 
ولا بعدها لا في مجلسه ولا غيره». وهذا الأصل قد اختلف فيه المذهب 
اختلافاً مشهوراً وال.عتمد عليه من مذهب مالك أنه لا يقضي بعلمه في شيء 
من الأشياء على الإدللاق» إلا في التزكية والجرحة“ فيقبل شهادة من علمه 


( وكان 


(1) في نسخة: «ش»: زيادة (والإقبال). 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) التبصرة 3/ 1/و؛ والجواهر الثمينة 3/ 121. 

(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(5) المقدمات 2/ 267. 

4 التفريع 2/ 5 المعونة 3/ 2 ؛ الإشراف 2 283؛ الستدمو 77 136؛ بداية 
المجتهد 2/ 742. 
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اعا هو قير شائجة إلن دة وف اام علي "ناسنا وه 
الشافعي» فقال: يقضى بعلمه في كل شيء» وقال عبد الملك: e‏ 
فيما علمه في مجلس حكمه مثل : أن يعترف الخصم بمحضرة» ثم ينكر ولا 
يقضي فيما عدا ذلك وهو قول سحنون والدليل لنا من أوجه: 

الأول: أن النبي بي لم يحكم بعلمه في المنافقين بل امتنع من قتلهم مع 
علمه بكفرهم» إذ لم يعلم الناس كفرهم كعلمه» ولذلك قل: (أيتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه)“ . 

والدليل الثاني: ما أخرجه أهل الصحيح أن رسول الله يَكئْةِ: (بعث أبا 
جهم مصدقاً فلاح رجلان فشجهما فأتيا النبي بي يطلبان منه القصاص فبذل 
لهما مالاً يرضيا به) فقال: إني أخطب الناس» فذكر لهم ذلك» أفرضيتهما؟ 
فقالا: نعم فخطب الناس فقال أرضيتما؟ فقالا: لاء وقد كان ذكر قصتهماء 
وأنهما رضيا بهما المهاجرون فمنعهما النبي يد ثم نزل فراودوهما فرضيا ثم 
صعد المنبرء فقال: أرضيتما؟ قالا: e‏ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 


(2) الأم 6/ 216؛ مختصر المزني ص299؛ الإقناع ص 196. 
(3) عيون المجالس 4/ 1536؛ الإشراف 2/ 283؛ المعونة 3/ 1503؛ القوانين الفقهية 
ص 194. 


(4) حديث: (أيتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه): صحيح البخاري» كتاب التفسير› 
باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. حديث (4622) 4/ 186؛ 
صحيح مسلم» > كتاب البر والصلة والآداب»ء باب نصر الأخ الما أو لوم حديث 
(2584) 4/ 1998؛ سنن الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة المنافقين» حديث 
(3315) 5/ 417. 

(5) أبو جهم بن حذيفة عبيد القرشي العدوي» بعثه النبي يياو مصدقاً ولا رواية له» وهو 
الذي قال فيه النبي ية لفاطمة بنت قيس إذ خطبهاء أما أبو -جهم فإنه ضراب للنساءء 
وأما معاوية فصعلوك. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 556 557. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

(7) حديث أبي جهم: سنن 5 داود» كتاب الديات» باب العامل يصاب على يده خخطأ: 
حديث (4534) 4/ 181؛ سنن النسائىء كتاب القسامة» باب السلطان يصاب على 
يذه حديث (4778) 435/8 سئن ابن ماجه» كتاب الديات» باب الجارح يفعدي - 
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والدليل الثالث: قوله يَكِْهِ: (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي 
فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحوها 

أسمع)”'' الحديث . 
والدليل الرابع: قوله ية في حديث هلال بن أمية لما لاعن زوجته إن 

جاءت به على نعت كذاء فهو لهلال. وإن جاءت به على نعت كذا فهو 

لشريك (فجاءت به على النعت المكروهء فقال يله (لو كنت راجماً أحداً 
بغير بيّنة لرجمتها)' © فقد علم به (أنها زنت لإخباره أنها إن جاءت به على 
نعت كذا فهو لشريك)”© ثم لم يحكم بالحد لعدم البيّنة» وعند المخالف يجب 

أ رجا ]ذاعم لك ٠‏ 
فإذا بنينا على المشهور عندنا أنه لا يحكم بعلمه لا في مجلسه ولا غيره 

فسمع إقرار الخصم في مجلسه فإنه يرفع ذلك إلى من هو فوقه» وهل يرفع إلى 

من هو تحته أم لا؟ قولان في المذهب. وفي كتاب محمد عن مالك لا تقبل 
شهادة القاضي فيما أقرٌ به الخصم عنده في حين المحاكمة» وإنما يرفع شهادته 
فيما عنده في غير مجلس الحكمء وأما في مجلس الحكم فلا تقبل فيه 
شهادته» ولا يرفع إلى غيره. قال الشيخ أبو الحسن: وأما ما كان من العلم 
قبل أن يجلس الخصمان للحكومة جاز أن يرفع شهادته””'» واختلف في قبول 
شهادته فيما أقرّ به عنده في (غير)” المحاكمة» ورأى أن تقبل إذا لم يكن 

= بالقود» حديث (2638) 851/2. 

(7)1«جديت:(إلما آنا بشر مثلكم) : صحيح البخاري» كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية 
فزعم أنها ماتت» حديث (6566) 6/ 2555؛ سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب 
قضاء القاضي إذا 'خطأ. حديث (3586) 3/ 301. 

(2) حديث: (لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها): صحيح مسلمء كتاب اللعان» 
حديث (1497) 2/ 1135؛ سنن ابن ماجه» كتاب الحدودء باب من أظهر الفاحشة. 
حديث (2560) 2/ 855. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) الأم 5/ 126. 

(5) التبصرة للخمى 3/ 2/ ظ. 

© کات ئی لحن ) عرض (غي): 
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حكم» كما تقبل في العبد يشهد بشهادة» فلم ترد حتى عتق أنه (ينفذها)”' 
وتقبل منه» فإن حكم بعلمه لم يرد حكمه لاختلاف أهل العلم فيه. 

ثم ذكر أن التزكية لا تقبل إلا من اثنين عالمين بطرقها عارفين 
بأحكامهاء وصفة تزكيتها أن يقولا: إن فلانا عدل رضاء فإن اقتصر على أحد 
اللفظين أجزى» وكذلك إذا أتيا بما يتضمن ذلك ويدل عيهء قال مالك: ولو 
قالا هو من أهل الخير أو فيه خيرء كانت تزكية من (العالم)” بها . 

قوله: «وإذا نسي (الحاکم)( حكماً حكم به» فإن شهد به عنده عدلان 
(نفد) 9 بشهادتهما»» وكذلك عندنا إذا أنكر أن يكون حكم به فشهد رجلان 
على حكمه به» ثبت الحكم بشهادتهما””'» وهذا تنبيه على خلاف الشافعي”©) 
وأبي حنيفة77) حيث قالا: إن لم يذكر حكمه لم تنفع [62/ظ] شهادة الشهود 
شيئاء وإن ساع له الحكم على الشهادة فيما يشهد به الشاهدان فكذلك حكمه 
لأنها شهادة فيها حق لمن شهد بالحكم له ففيها حق للغير فيلزم إمضاؤهاء ولو 
وجد حكما في ديوانه بخطه. ولم يذكر أنه حكم به لم يجز له الحكم به إلا 
أن يشهد به عنده شاهدان”*. وقال ابن أبي ليلى: يحكم بخطه في الديوان 
لاه كالشياوة'* وهو فقه ديد اء على العمل بالشهادة على الخظ ».ولو 
أنكر المحكوم عليه أن يكون خاصماً عند ذلك القاضي» وقال القاضي: كنت 
خاصمت وأعذرت إليك» ولم تات ةة سكيف غلك فی كعاب :ابن 
حبيب عن أصبغ: القول قول القاضي"''. وحكى الشيخ أبو القاسم بن 


(1) في نسخة: «ش»: (يعيدها). 

(2) في نسخة: «خق»: (أهل العلم). 
(3) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(4) في نای : «ق» و«غ»: (أنفذه) . 
(5) التفريع 2/ 246؛ المعونة 3/ 155. 
(6) الإقناع ص 196. 

(7) التفريع 2/ 247؛ المعونة 3/ 1506. 
(8) عيون المجالس 4/ 1538. 

(9) التبصرة 3/ 3/ظ. 

(10) التفريع لابن الجلاب 2/ 2461. 
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الجلاب أنه لا يقبل قول القاضي إلا ببيّنة'''. قال الشيخ أبو الحسن: وهو 
شبه في قضاة ال ولو قال القاضي : شهدت عليه البينئة وحكمت عليك 
بشهادتهم» فأنكرت البينة ذلك» ففي العتبية عن ابن القاسم يرجع الأمر إلى 
السلطان» فإن كان القاضي عدلاً لم ينقض قضاؤه (وقال سحنون) : ولا 
يرجع على الشهود بشيء. وفي كتاب محمد: إذا شهد رجلان فحكم القاضي 
بشهادتهما على رجل بمائة دينار» ثم أنكر الشاهدانء قالا: إنما شهدنا بمائة 
للآخر غير المحكوم عليهء والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما 
حكم» قال: فعلى اتحاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه» لأن الشهود شهدوا 
بخلاف قوله: «ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المشهود له» لأنه يقول 
حكمت بحق» فإن قال القاضي : أنا أشك أو وهمت نقض الحكم» ورجع إلى 
ما تقوله البيّنة» وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم» وقال: ما حكمت 
بهذا فشهدت البيّنة لمحكوم له أنه كان حكم له به» فإن الحكم يمضي» وعلى 
الحاكم أن ينفذ ما تاصمنه الحكم. 
قوله: «ولا يحلف المدعى عليه بمجرد (دعوى المدعي)7) دون أن ينظم 
إليها سبب يقويها»: وهذا الذي يسميه علماؤنا اعتبار الخلطة” والمقصود 
وجود سبب ما يطرق الدعوى» ويصحح تعلقها“ خلافا للشافعي وأبي حنيفة 

ج قال أنه ملت :ادوع على أن وجه كال ٠‏ و اغات الفاكلون 

باشتراط زيادة على مس الدعوى هل يشترط أن تكون الدعوى مما يشبه مثلها 

(1) التبصرة 3/ 3/ظ. 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «ش»: (الدعوى) عوض (دعوى المدعي). 

(5) وصفة الخلطة أن يثبت أن بينهما خلطة متكررة» لا يعتبر وقوعها مرة واحدةء ولا 
يعتبر بيع النقدء لأن الدعوى فيه لا يتكررء وقيل تعتبرء لأنه إذا بايعه بنقد فهو خليق 
أن يبايعه بنسيئة» ويستثنى من ذلك مواضع يتهم فيها المدعى عليهء فيحلف بمجرد 
الدعوى كالصانع رالمتهم بالسرقة» أو على إخفاء الشيء. ينظر: البديع 2/ 92/ ظ . 

(6) المعونة 3/ ۰1509 الكافي ص 485 486. 


(7) مختصر الطحاوي ص364؛ مختصر المزنى ص 306‏ 307. 
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على المدعى عليه تقرم على ذلك وليل تلف با لاف المدعي 
عليه: وقيل: لا بد من اشتراط المعاملة بيثهما» والمبابعة بالتقد مرارا أو 
(بال مرة واحدة» إذا كانت الدعوى في مال» وصح اشتراط الخلطة 
عن جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وله » وإنما اعتبرها مالك 
ومن قال بقوله من أهل المدينة من باب حماية الذرائع ررعاية المصالح إذ 
لولا اعتبرها لما شاء: أحد من أهل الرذالة أن يؤذي أحد من أهل الديانة 
والحلم والأمانة إلا آذاه بنفس الدعوى الفاجرة» وفي ذلك إضرار بالناس 
(وتطرق)”'' لإيذائهم» فإذا قوي السبب» وقامت الظنة» غلب على الظن إمكان 
ما يدعيه المذعي . قال علماؤنا لا خلطة بينهم: التجار في السفينة» وفي 
الأسواق والرجل الغريب يدخل بلدة فيدّعي أنه أودع عند رجل مالا 
والسارق» والسمسار. 

واختلف بماذا تثبت الخلطةء فقال ابن كنانة: (تثبت الخلطة)”*” بشاهد 
والخله او اا قال محمد: إن أقام شاهداً حلف معه المدعي» لم يحلف 
المدعى عليهء والذي اختاره الأشياخ أن الشاهد الواحد تثبت به الخلطةء 
وكذلك بت بالمزأة الزاحلة الول (لآن المراد إثبات طخ للدعوى. وذلك 
يحصل بالا الواحدة)””' وبالشاهد الواحدء قال الشيخ أبو الحسن: المراد 
في بيوعات النقد» وفي الدعوى في المعينات والصناد والودائع والغصب 
والتعدي والجراح دعوى الشبهة لا المبيعات” . قال بعض المالكية: 
الاجتماع في المسجد خلطة. 


قوله: «وإذا حكم المتداعيان بينهما رجلاً (ارتضياه) جاز حكمه 


(1) فى نسخة: «خحق» : (بالبينة) . 

20" هن الوق الكرى 716 1261-259 مص عيب الززاق :277/8 
000 قن لخ ا E‏ 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) التاج والإكليل 6/ 127. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) التبصرة 9 

)8( في نسختي : «ق» و«غ٤:‏ (ارتضيا به). 
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4 اكيم ف الأمرال.وما فى ماعا جائر عا لازم لمن الزمة تة 
Pe‏ قاضي الا وقال أبو حنيفة: لا يلزم الخصمين منه 
إلا ما وافق حكم قاضي البلد”» وجعله الشافعي في أحد قوليه فُنْيا لا 
حكما””؛ وكذلك إذا كان المحكم عدلاً من أهل الاجتهاد» أو عامياً مسترشداً 
بالعلماء» فإن كان عاميا فحکم» ولم يسترشد فهو جور مردود» وإن وافق 
(يلزمهما ما حكم به عليهما إن وافق)” مذهب إمامهماء فإن كانا مالكيين 
فحكم بينهما بمذهب. الشافعي أو أبي حنيفة» أو شافعيين فحكم بمذهب مالك 
أو أبي حنيفة لم يلزمهما ذلك» ويشترط فيه أن يكون مجتهدا بحيث لا يخرج 
باجتهاده عن مذهب إمامها. قال سحنون: لا ينبغي التحكيم في لعان» ولا في 
إقامة حد» وإما ذلك لقضاة الأمصار العظام. قال أصبغ: ولا تحكيم في 
قصاص ولا طلاق و١‏ عتاق ولا نسب ولا ولاءء وهذه الأشياء للإمام”” . 

ا ا اغ أو ا ا "ا نمطا مهرم الا مور 
قضاؤه. ففي كتاب بن حبيب عن مطرف لا يجوز حكم أحد من هؤلاء» وإن 
حكم أحدهما بصواب لم يلزم» وأجازه أصبغ في جميعهم المرأة والعبد 
والصبي (والمسخوط إذا كان الصبي يعقل [9/63] وأجازه أشهب في كتاب ابن 
سحنون في جميعهم إلا ا وأجازه ابن الماجشون في جميعهم إلا 
في المرأة والعبدء ولا يجوز تحكيم النصراني ولا المجنون ولا (المبرسم)“. 

قوله: «وافق حكم قاضي (البله)» أو خالفه» تنبيهاً على خلاف أبي 


(1) الكافي ص 501؛ ا 2 248؛ المعونة 3/ 1510. 
(2) مختصر الطحاوي ص333؛ مختصر القدوري 4/ 88. 
0030 الإقناع ص 197؛ المهذب 2/ 290 _ 291. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) التاج والإكليل 6/ 112. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(7) التاج والإكليل 6/ 113. 

(8) في نسخة: «خق» (الموسوس). 

(9) في نسختي : «ق» و«غ»: (بلدها). 
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قوله: «ويحكم على الغائب (ويسمع)' البيّنة عليه» وهذا تنبيه على 
خلاف أبي حنيفة الذي لا يقول بالحكم على الغالب“. ومذهب مالك الحكم 
الجمتكلكاة» واستحسن مرة التوقف عن الحكم فيها لإأن مأمونة له يخاف 
عليها””'. والدليل لنا قول النبي بيه لهند زوج أبي سفيان: (خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف) الحديث. وقال عمر بن الخطاب في أسيفع جهينة : وأنا 
بائع ماله» فمن كان له عليه دين فليحضر“ ولم يكن أسيفع حاضراًء وقد 
انعقد الإجماع على جواز الحكم على العاقلة بوجوب دية الخطأ عليهم» وإن 
كانوا غائبين ٠‏ وقول أبي حنيفة أنه يسمع البيّنة عليه» ولا يحكم عليه لا 
معرى له إد لا فائدة لسماع البينة إلا ليحكم بمقتضاها . والعمل بمو جبها » ثم 
دكن کات القاضى اك القاضى ونبوت الحق عند المكتوبف إليه. أو عتك م 
أقيم مقامه» وذلك حكم أوجبته الضرورة لإنفاذ الحقوق والتحرز من ضياعهاء 
ولا تنفع الشهادة على خط القاضي في بلد آخرء ولا بد من إقامة شهادة عادلة 
عنده أن ذلك كتاب القاضي إليه» وإن شهدا عليه بالحكم فهو أبلغ فهما 
طريقان» أما الشهادة عنذه بأنه كتا الفاضى أشهدهم به من لفظه لا من 
كتابه» وأما الشهادة بتفصيل مضمونه فهو أثبت من الأول وألزم المنصوب مقام 
القاضى الأولء إذا مات الأول أو عزل أن يحكم نما فى كتات 6 .وإن لم .يكن 
بما فيه وهذا ضعيف لأن القاضي إما أن يكتب بأنه قد حكم» ويلزم كل من 
ثبت عنده من الحكام تنفيذه» أو بكتب بما ثبت عنده فيجري ذلك مجرى 


)1( في نسخة: اغ»: (وتسع). 

(2) مختصر القدوري مع شرح الميداني 4/ 88. 

(3) المعونة 3/ 1513. 

(4) موطأ مالك» كتاب الوصيةء باب جامع القضاء وكراهيته» حديث (1460) 2/ 770. 
(5) المعونة 3/ 1513. 

(6) المعونة 3/ 1512. 

(7) مختصر القدوري 4/ 88. 
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الها فتنيقل التعيادة عه كسا “تنما هو النتهوة اتن او حرفي 
bs‏ 

قوله: «وحكم ااحاكم ينفذ في الظاهر ولا يحيل الباطن على ما هو عليه» 
وعدا دهي قالك'؟؟.والعافي *" مون اهاه وقد انق حيفة تقال" 
ا فلي الاح وابيا طتو ”7 رالا لا عل قول الى كلق اماف 
الأنبياء إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)”©. وقال يِ: (فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار)» وقد ارتكب أبو 
حنيفة في هذه المسألة (مرتقى صعباء واجترى فيها على هتك الشريعة» وإفساد 
الملة)”*' وقد تعرض الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في الطعن عليه فيه 
والترتيب لقوله وتزييف رأيه في كتاب الحيل من جامعه الصحيح. وصور أبو 
حنيفة على هذا الأصل الفاسد فروعاً فاسدة فقال: إذا ادعى رجل على أجنبية 
أنها زوجته» وأقام على ذلك شاهدين بزور شهدا بالزوجية» وحكم الحاكم 
بشهادتهما فيجوز له عنده أن يطأها وتصير له زوجة عند الله تعالى» وعندنا أنها 
محرمة عليه مع علمه وهو زان» وفي وجوب الحد عليه نظرء وكذلك لو اذعت 
المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً. وشهد بذلك شاهدي زور» وحكم 
بشهادتهما الحاكم» فيجوز له أن تتزوج غيره» ولا يجوز لأحد الشاهدين أن 
يتزوجها وهو يسلم أن زوجها لم يطلقها إلى غير ذلك من فروعه الفاسدة في 
هذا الآصل المبنية على الهوى البعيدة عن الحق بالإطلاق» وله فى ذلك تفصيل 
ننه كتابنا عن ذكره. رهذه المسألة من أكثر معايبه» وأذم ew‏ 


(1) التفريع 2/ 238؛ عيون المجالس 4/ 1540. 

(2) روضة الطالبين 11 152؛ مغني المحتاج 4/ 397. 

(3) وبه قال الحنابلة. ينظر: المغنى 11/ 407؛ الإنصاف 1/ 312. 

(4) مختصر الطحاوي د 350؛ مختصر القدوري 4/ 60؛ الهداية 3/ 119. 

(5) نيل الأوطار 8/ 7 هذا الحديث استنكره المزني. .. وقد ثبت في تخريج أحاديث 
المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعاً هو أن 
الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهرء والله متولي السرائر. 
ينظر : تلخيص الحيير 4/ 192. 

(6) ساقطة في تسخة: اخق». 
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قوله: «ولا تقبل شهادة غير العدولء ولا يكفي ظاهر الإسلام من 
العدالة» وهذا لا خلاف فيه لقول الله ك: #وأذم دوا دَوَىَ ذل 4 
ad ON‏ وو انتما 4 A I‏ يوقا 
عمر بن الخطاب: (لا يؤمر أحد في الإسلام بغير العددرل). وظاهر الإسلام 
شرط من شروط العدالة» والشاهد على ثلاثة أقسام: معلوم العذالة فتقبل 
شهادته» ومعلوم الجرحة فلا يقبل قوله» ومستور (الحال)”'' فهل يحمل على 
العدالة» أو على الجرحة فيه خلاف بين أهل العلم. ومذهب مالك أن شهادته 
غير مقبولة واكتفى أبو حنيفة وغيره في ذلك بنفس الإسلام”””'» وشرط 
العدالة ان يكون ال اهو الغا عاف احترار امن الصا و الجا وشهاد: 
الصبيان جائزة فيما بينهم» على ما سيجيء . 

قوله: «حرا» : احترازا من العبد وهى مردودة عغيننا لوقا لداود بن 
قلي ولل 0 ره سا و ل و ا 
ااا وا ارق تقض يتم .عن اقتورل القرل فاس طن لاريم . 

وقولنا: «مسلماً»: احترازاً من الكافر وهي مردود: مطلقا“ » وقال أبو 
حنيفة : هي مقبولة على غير أهل ملتهم في السفر”””*»: والمعتمد له قوله تعالى : 
لار َاحَرَانِ من عیرکہ 4 الآية [المائدة: 106]. وسببها معوم في حديث تميم 
الداري . 

وأما قولنا: «ثقة أمينأ» فهو خصوصية العدل الذي يتميز بها عن غيره. 
وقد قال العلماء في صفة العدل: هو المجتنب للكبائر كلها وأكثر الصغائر 
قال ابن الخطيب: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل 631/ظ] على ملازمة 
التقوى والمروءة جميعها حتى تحصل الثقة بصدقه. قال الماوردي” ‏ : أوصاف 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2)- المقدمات 2/ 286. 

(3) مختصر الطحاوي ص366؛ مختصر القدوري 4/ 61. 
(4) المنتقى 7/ 194؛ بداية المجتهد 2/ 733. 

(5) مختصر الطحاوي ص 335؛ مختصر القدوري 4/ 63. 
(6) أبو الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي» تفقه على ابن القسم الصيمري بالبصرة - 
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العدل. أن يكون صادق المحبة (ظاهر الأمانة) عفيفا عن اڪ متوقيا 
للمآثم. دا عن الريب» فاا في الرضا والغضب» مستعملا للمروءة في 
دينه ودنیاه» ثم ذكر الأمور العارضة للعدل المانعة من قبول الشهادة وحصرها 
في التهمة الموجبة لاضطراب النفس باتهامه من صدق خبره» وذلك كشهادة 
ان د مويف والأبوين له وهي مردودة للتهمة» وكذلك الأجداد والجدات› 
وهذا الذي ذكر فيه تفصيل وخلاف» وأما شهادة الأب لولده على اي 
فمردوة بلا خلاف عندناء وأما شهادته لأحد ولديه على الآخرء إذا لم يعلم 
كيف منزلتهما عنده ففيه خلاف الجواز والمنع من باب التهمة لأمكن أن تكون 
شهادته لأقربهما منه رأفة» ولذلك لا تجوز شهادته كصغير أو كبير» ولا السفيه 
على رشيد لأنه يتهم في بقاء المال تحت يده وتجوز للكبير على الصغير 
وللرشيد على السفيهء إلا أن تقوم في ذلك ظنة واختلف إذا كانا صغيرين» أو 
كبيرين :: أو سفيهين» أو صغير رشيد» وسفيه كبير» وتجوز للعاق على البارء 
ولا تجوز شهدته للبار على العاق لاتهامه» ومنع سحنون من ذلك كله جملة 
من غير تفصيل» وهو ظاهر كلام القاضي» وأجاز ذلك داود وأهل الظاهر مع 
ثبوت العدالة بناء على أن العدل لا يتهم. والدليل على خلاف ما قالوه قول 
النبي كَلْةْ: (لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين”'' والظنة ههنا معلومة إذا شهد 
لابنه على أجنبي» لأن الطباع إلى الولد أميل» وكذك شهادة الابن لأحد أبويه 
على أجنبي» وأما شهادته لأحدهما على الآخر ففيها خلاف مشهور. ففي 
كتاب محمد: لا تجرز شهادته لأحد أبويه على الآخرء إلا أن يكون مبرزاً 
ويكون الشيء يسيراً. وقال ابن نافع: شهادته لأحدهما على الآخر جائزة إلا 
أن يكون الابن في ولاء الأب» ولو شهد على أبيه بطلاق أمه» فإن كانت الام 
منكرة لذلك جازت شهادتهء لأنها شهادة عليهما وإن كانت الأم هي القائمة 


لسلسم كمد 


= له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه. وكان اطا للمذهب الشافعي 
توفي ا5 250 1059م). ينظر : طبقات الشيرازي ص 138. 


(1) حديث: ogee‏ ضنين) : سنن البيهقي الكبرى 0 201؛ مصنف 
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بالشهادة» منعها أشهب وأجازها ابن القاسم جملة من غير تفصيل» ولو شهدا 
بطلاق غير أمهماء إما أن تكون أمهما حية أو ميتة» فإن كانت ميتة جازت 
شهادتهما على الأب لانتفاء التهمةء وإن كانت حية وهي القائمة بشهادة ولديها 
على أبيهماء فمنم ابن القاسم من قبول شهادتهما وردها بالتهمة» وأجازها 
أصبغ. واختلف في شهادة الأخ لأخيه على أقوال فقيل : جائزة مطلقاء وقيل : 
مردودة مطلقاًء وفيل: تجوز في الأموال مطلقاًء وقيل: تجوز في اليسير من 
الأموال» وقيل: تجوز فيما لا تدركه فيه العصبية (والغصب”' ولا تجوز فيما 
يقع فيه ذلك» وقبل: تجوز شهادته له إلا فيما فيه شرف لهء أو في نفيه عنه 
معرة» وقيل: تجوز شهادته إن كان مبرزاً وإلا فلا. قال أصبغ: لا تجوز 
شهادته أن فلاناً قذفه لأنه يدفع بها معرة” واختلف في شهادته له في جراح 
الخطأ لأنها مال» والصحيح جوازهاء وكذلك اختلف في شهادته له في جراح 
العمد. فالمعروف من المذهب المنع لأنها مما تدركه في مثلها الحميةء 
وأجازها أشهب فى العتبية» وفى كتاب محمد: تجوز شهادته أن فلانا قتل 
أخاه إذا كان الولي والوارث ا قال أصبغ: وفيه اختلاف وهذا أحب 
إلينا“ وكذلك اختلف هل يجوز تعديه لأخيه أم لا؟ والمنع أصوب حفظا 
للشهادة» وتطريقاً (إلى التهمة) . 


واختلف في شهادة الأصهارء ففي العتبية عن ابن القاسم: لا تجوز 
شهادة الرجل لزوج ابنته ولا لزوجة ولده. وقال في كتاب ابن سحنون: ولا 
تجوز شهادة الرجل لربيبته» ولا لزوجة ولده إلا فى الشىء اليسير التافه» 
اا مکو لانيو لا )!© رکف ا ال ا كان ليان 
معروفه ولا صلته. قال مالك: شهادته له جائزة. وقال ابن كنانة: تجوز فى 


اليسير دون الكثير وذلك كله من باب رد شهادة العدل بالتهمة. وكذلك لا 


(1) ساقطة فى نسخة: «(ش». 
(2) التبصرة 3/ 6/ ظ. 

(3) الجواهر الثمينة 3/ 142. 
(4) فى نسخة: «خى»: (للتهمة) . 
)5( ساقملة فى نسخة: «ش». 
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تجوز شهادته على ع.وه في حطام الدنيا" . قال سحنون: إن كانت العداوة 
غضباً فيه فجرمه وفقه جازت الشهادة: وأجاز أبو حنيفة شهادة العدو على 
لو وكذلك المنهاجران إذا سلم عليه ولم يكلمه لم تجز الشهادة. 
واختلف إذا اصطلح لمتهاجران. فقال محمد: الشهادة جائزة. وقال مطرف 
وابن الماجشون: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجزء وإن طال جازت. 
وقال ابن القاسم في أربعة أتوا متعلقين برجل فشهدوا عليه بالزنا لم تجز 
شهادتهم» لأنهم خصماؤه. وفي كتاب ابن حبيب: شهادتهم جائزة» واختلف 
أيضأ في شهادة الرجل على ابن غذوه يمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة: 
فأجازها محمدء وإذ كان الأب (حياً إلا من)”© فى ولاء أبيه» وقال: ترد 
سواء كان ل ايا او هع قال ابن القاسم: لا تجوز إذا كانت عدوا لأب 
الف وشهد بعد موته» ولو كان مثل شريح وسليمان بن القاس“ ولا 
تجوز شهادة الوصي لبتيمه» وفي شهادته عليهم روايتان: الردء والقبولء ولا 
تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر عندنا“ ٠‏ وأجاز ذلك الشافعى”” . ولو شهد 
لوقه فی ا ر ا فوع مانتب لها نار 
اهمها طق ي قار او رى اله اعا واف إن اوتا 
على الزوجية هل له إصابتها لأنها أسقطت حقهاء أو يمنع منها ليلاً يرق الولد 
فيه قولان» حكاهما الشيخ أبو الحسن”*'. كذلك لا تجوز شهادة الأجير أن 
يستأجره إلا أن يكون مبرزاً في العدالة إذا كان الأجير في نفقته وإن لم يكن 
في نفقته جازت شهادته له وسواء كانت النفقة بالتطوع أو .من الأجارة 


(1) التفريع 2/ 235؛ عيون المجالس 4/ 1553. 

(2) شرح فتح القدير 4/ 160؛ حاشية ابن عابدين 4/ 300. 

(3) فى نسخة: «خق»: (رالابن). 

© اا 

(5) لم أقف على ترجمته حتى اللحظة. 

(6) الإشراف 2/ 292؛ سيون المجالس 4/ 1552ء وبه قال الحنفية والحنابلة. ينظر : 
الهداية 3/ 136؛ المغنى 12/ 68؛ الإنصاف 12/ 67. 

SOT AA a 100 

(8) التبصرة 3/ 6/ ظ. 
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واختلف في شهادة الزاني ااا الا هف تحوق اعقار ا بالعوية» أن لا 
تجوز تغليباً للتهمة» وكذلك صاحب كبيرة إذا د ل 
أم لا؟. والصحيح القيول ا ال و اف َة بسا إلى 4 
إلا لَب تابا من بعد ديك [النور: 5] وهذا الاستثناء ر جع لكل ما تقدم من 
حقوق الله سبحانه» ووقع لسحنون في رجل جنى على ر-جل فاقتص من الجاني 
أنه لا تجوز شهادة المقتص منه مثل ذلك الجرح؛ حكاه الشيخ أبو الحسن. 

قوله: «والثالث شهادة البدوي للقروي أو عليه في الحقوق» التي يمكن 
التوثق بها في الحاضرة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فأجاز الشافعي وأبو حنيفة شهادة 
البدوي للقروي”"» وعليه فى سائر الحقوق والأموال ,.الحدود وكل شيء له 
أو عليه» وأجازها مالك وال ومنعهما فى الخ ال جرت العادة 
بالتوكق فيها في الاق اا وا هات ر اا خاي ر ت ن 
لا تجوز شهادة أهل البادية فيه» إذ العادة جرت أن ثل هذا يشهد به في 
اناف 01016 ادا لا بد كان فى الا حابي رالا رارسا 
بإشهاد جيرانهم» وأهل بلدهم ولا و اقل ا ا 
الشيخ أبو الحسن : إلا أن تعلم بينهم خلطة أو يكون جميعهم في سفرء 
رت اة البدوف فن الحصيريين فى القدفه والجراح بوالقدل: 

قوله: «ومثله أن يشهد الفاسق أو الصبي أو العب. أو الكافر بشهادة في 
حال النقص فردت» ثم (يبلغ) الصبيء (ويعتق)' العبد ويسلم الكافر 


(1) شرح فتح القدير 6/ 40؛ الإقناع ص 203. 

(2) قال القاضي في الإشراف: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي 
يمكن التوثق نها تاهاد الخاضرة ولان الهم تقوي في مثل هدو الكنياةة»: لان 
الناس لا يعركون التوقق بإشهاد جيزانهم واهل بلادعم.. ويشهدون الا اعد .رامل 
البلدء إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل الحضر ١‏ يشهدون في ذلك الشيء 
لسوالوك: إلى ا وه رتو ارف 102932 ا لير 32/15 ١‏ 

(3) في نسخة: «غ2: (بلغ). 

(4) في ت 4423 7او اعت ). 
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وتحسن حالة الفاسق بالتوبة» وهذا راجع إلى القسم الثالث الراجع إلى 
الحال» وبطلت فيه شهادة هؤلاء للتهمة أن يكونوا إنما شهدوا الآن بها ليزول 
عنهم عار رذها أذ لذأ : ثم ذكر تبعيض الشهادة» وصور فيه صورتين: 
إحداهما: ا ال ا وما لا تهمة فيه مثل أن يشهد 
بحق واحد لابنه وللأجنبى e‏ لنفسه ولأجنبي فلا تقبل في الجميع. ومن (هذا 
الأسلوب”'' أن يشهد بوصية له فيها شيء» فإن كان الذي له فيها مما له بال 
وقد ردت الهاو كلها وان كان س ل ال لين قا ت روانات: 
حدقا : قبول الشه دة في الجميع» والثانية: ردّها في الجميع» والثالثة: 
قبولها في غير ماله وردها في مالهن وهذا مبني على تبعيض الشهادة. قال 
أصبغ في العتبية في رجلين شهدا على وصية؛ شهد كل واحد منهما لصاحبه: 
فإن كانت على كتاب واحد بطلت الشهادة» فإن كانت بغير كتاب جازت» 
وحلف كل واحد مع شهادة الآخر”“ . قال في المبسوط: إذا شهد الموصى له 
خذازك شيادته لی ويخلترة نعم وور وان كيه نع جر خا ت 


(1) في نسخة: «خحق»: (هذه السولة). 

(2) البيان والتحصيل 16/ 194 195. قال: سئل أصبغ عن رجلين شهدا على وصية 
فشهد لا أجدهما أن الميت أوصى لصاحبه و مال بكذا وكذاء وشهد الموصي له 
أنضا أن الفيت اوضي للشاهد و هة مال أرقا دك جد یا اها ان 
المت اول له قال: إن كانا يشهدا على كتاب واحدء وفيه هذه الوصايا لهما e‏ 
فشهادتهما باطلة» لأن كل واحد منهما شهد لنفسه» ولغيره والوصية لها بال» لأنهما 
يشهدان على جميع ما في الكتاب» ويثبتان الوصية بشهادتهماء وفيها الوصية لكل 
واحد منهما لها بال» وقدر» فهما متهمان في شهادتهماء فشاهدتهما ساقطة في جميع 
الوصية يسقط ما كان فيها من وصاياهما وغير وصاياهماء قال: وإما لو شهدا على 
غير كتاب ولا وصية مكتوبة فيها هذه الوصاياء ولكن أتى هذا فشهد أن الميت أوصى 
لفلان بكذا وكذاء ثم قام المشهور له بالوصية» فشهد عند ذلك القاضي أن الميت 
أوصى لفلان الذي شهد له بالوصية بكذا وكذا رأيت شهادتهما جائزة» شهادة كل 
ا ل يي ٠‏ لأنهما لم يشهدا على كتاب تجتمع 
فيه الوصايا فيتهمان بأن يثبت وصاياهماء ووصايا غيرهماء وإنما شهد كل واحد 
منهما منفرداً بالشهادة لغيره ا ل a‏ 
صاحبه الذي شهد له. ويستحق حقه ووصيته. 
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شهادتهما لأهل الوصاياء وحلف مع الشافة الا رة و مسن سير | كان الى 
كثيراً. قال مالك: فيمن شهد في ذلك حق له فيه شيء م يجز له ولا لغيره. 
قال فى المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئا إلا إذا دخل عليه صاحبه. 
ولو اقتسما (قل الشهادة جازت شهادت)" قال أشياخنا: إذا قال العاهد أعك 
أن تهنا دق ا ا ر وا ا ی 
ووک نت ا لي به لأؤدي المجلس حسيما كان لا لأنها تنفعني كان ذلك 
أبين أن لا ترد لأجنبي في يسير أو كثير. والصورة الثانية: أن تجمع الشهادة 
ما يختلف جنسه في قبول الشهادة فيه مثل : أن هك لاء بوهسة فعا مال اق 
عتق أو يشهدن بطلاق (وعتق) ٠‏ فتقبل شهادتهن في المال والدين دون العتق 
والطلاق. 

قوله: «والمراعى في (ذلك)) أن يشهد المزكى بأنه عدل رضا» قد 
قدمنا أن هذين اللفظين مأخوذان من كتاب الله كك: يكن رَصَوْنَ من شهدا 
[البقرة: 282] وفي قوله: #ذوىٌ عدَلٍ نکچ [الطلاق: 2] فإن عبر بلفظ يقتضي 
ذلك ففي الاقتصار عليه (خحلاف) ‏ . قال القاضي: ولا يكفي من ذلك أن 
يقول: لا أعلم له زلة ولا خزية ولا أعلم إلا خيراء وإني أرضى به لي 
وعلي. قال أبو إسحاق: يجزي على هاتين اللفظتين ما في معناهما مثل أن 
يقول: هو من أهل الخير وهو من أهل الفضل ونحوه. ومن اشتهر بالصلاح 
والدين قبلت شهادته من غير تزكية ولو عدله رجلان وجرحه اخران ففيه 
روايتان» قيل: يؤخذ تأعدليماء والتجريح بالعداة لا بالعدد. وقيل: 
بالعدد» وليس عليه عمل» وقيل: يؤخذ بالجرح لأنه يخفى ولا يظهر. 


وحكى الخلااف في قبول الجرح المجمل والذي اخحتاره المحققون من 


(1) في نسخة: «خحق»: (فقيل الشهادة جائزة). 

(2) في نسخة: «خى»: (لم تنفع). 

(3) في نسخة: «خحق»: (ودين). 

(4) في نسختي: «ق» و«غ»: (تزكية الشاهد). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) التفريع 2/ 4239 الكافي ص 465؛ المعونة 3/ 1539. 
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أشياخنا أن التجريح المجمل لا يصح إلا من العالم» فلا بد من تفسير 
الجرح» والتجريح يقع بترك الواجبات أو فعل الكبائر إلا الغيبة إلا أن تتكررء 
وقيل: لا يجرح بهاء وإن تكررت. 


واختلف المذهب هل يشترط في التجريح اتفاق المجروحين على سبب 
واحد بجرح› واشترطه سحنون في كتاب ابنه» ولم يشترطه مرة أخرى مثل : 
أن يكون كل [64/ظ] واحد منهما شهد بسبب مجرح فيقول أحدهما: شارب 
خمرء ويقول الآخر: عامل بالرباء فهذا تجريح صحيح على أحد القولين. 
وباطل على القول الثاني إلا أن يتفقا على السبب الواحد» ويجرح الشاهد 
بترك الجهة إذا توفرت شروطها الشرعية وإلا فلاء وهل بالمرة الواحد أو 
بثلاث مرات فيه خلاف بين الأشياخ» ويجرح المليء بمطل غريمه بحق 
واجب له عليه لقوله كَْهِ: (مطل الغني ظلم) وهل ذلك بالمرة الواحدة» أو 
حتى يتكرر ذلك منه. فيه خلاف بين أشياخنا. قال سحنون: ومن كان قادرا 
على الحج بماله فلم يحج فهو مجروح.ء إذا طال زمان تركه مع صحة بدنه 
واتضال«فووه ا عو مسا إلى مر وة و لال شنها دنه كيل 
له: وإن كان بالأندلس قال: وإن كان بالأندلس ولا يجرح الشاهد 
(بعداوة) فى الدين إلا من هو أعدل منه بخلاف العداوة (وقال أحمد بن 
و 5 في العداوة)”” من لا تقبل شهادته إلا بتعديل» لأن الذنوب 
تخفى ولا يطلع عليها العدول» وإذا شاء المشهود عليه التمكين من الطعن 
في الشاهد العدل المبرز مكنه القاضي من ذلك قاله سحنون. قال أصبغ: لا 
يمكن من الجرح بالإسفاه عليه» وأما بالعداوة يمكن. حكى القولين أبو 
إسحاق في تعليقه» وحكى الشيخ أبو الحسن عن مطرف أنه يمكن إذا جرح 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(2) أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي» الفقيه العالم 


بالشروط والأحكاه أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» وروى عن قاسم بن 
أصبغ » ووهب بن مسرة » ألف كتابا يو الشروط مدا حامعا» ولد سئة (320ه- 


2م وتوفي سنة (399ه ‏ 1009م). ينظر: شجرة النور الزكية ص 101 ع255. 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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2 هر عله أن وق أن ووو فاه واا ا كان مارفا درو 
التجريح. قال ابن الماجشون: يجرح (بمن فوقه» ومثلاء)"" ولا يجرح بمن 
هو دونه إلا في العداوة» وأما بالإسفاه فلا وقد ذكر أنه لا يجرح بعداوة 
الدين» فلهذا جازت شهادة المسلم على الكافر والع.ل على الفاسق بلا 
خلاف» ثم ذكر أن القيام بتحمل الشهادة فرض على الكفايةء لأنها من 
مصالح gn‏ شع نه TT‏ التي 10 
دُعُوأ* [البقرة: 282] وقد اختلف العلماء في معناه» فقيل: المراد به وقت 
التحمل» وقيل: وقت الأداء وهو الصحيح› قال تعالى : #واستش دوا سَبِيدَيْنِ 
من الڪ 4 [البقرة: 282] وقد يتعين فرض الكفايا. في بعض الحال» 
والشهادة من هذا القبيل» وكما منع الله الشاهدين من الإباءء فكذلك منع 
اسن التعق ف المضا ون قا قال E‏ لوو N LD‏ 
2. قال القاضي: «وتحمل الشهادة من أفضل انير» لقوله تعالى: 
#وتعاونوا على لر وألَفَرى# [المائدة: 2]. 

ولما يتعلق بذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم وحقوق الله سبحانه. 
تال الله نالي ورا دَق ا الان کر ي كدق اا 
[البقرة: 251] قال (سفيان بن عيينة)*“”“ هو ما يدفع الله تعالى بالشهود من 
التجامد والتظاله””». ولذلك يروى أن رسول الله بء قال: (أكرموا الشهود 
فإن الله يستخرج بهم الحق» ويدفع بهم الباطل)“. قا الإمام جمال الدين 


(1) في نسخة: (نحق): (من هو فوقه ودونه). 

(2) التاج والإكليل 6/ 176. 

(3) كذا في النسختين» وفي تفسير القرطبي 3/ 260 (سفيان الثوري). 

(4) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي» روى عن أبي إسحاق 
السبيعي» قال ابن المدني ولد سنة (107ه ‏ 726م)» قال الشافعي: لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجازء جزم ابن الصلاح في علوم الحديث أنه مات سنة 
(163ه ‏ 780م). ينظر: تهذيب التهذيب 117/4 - 122. 

(5) تفسير القرطبي 260/3» وفيه: قال سفيان الثوري هم الشهود الذين تستخرج بهم 
الحقوق. 

(6) وهذا ليس بحديث» وقد أورده بعض فقهاء الحنفية والحنابل. في كتبهم. ينظر: البحر = 
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أبو الفرج بن الجوزي”' هذا حديث منكر الإسناد رواته كذابون» وكذلك 
أداؤها هو فرض كفاية كتحملهاء وقد يتعين حيث تتعين الشهادة. وقد قال 
سبحانه: رقمو أَلشَّهَدَةَ لل [الطلاق: 2]. وانعقد إجماع الأمة على أن أخذ 
العوض على تحملها وأدائها حرام. اللهم إلا أن يكون في موضع تلزم بالمشي 
إليه مشقة وكلفة فيريد الخصم الإتيان بالشهود لتحمل الشهادة. فهذا جائز على 
كراهة» ولم يزل أهل العلمء والفضل (يأنفون)” عنه إلا أن يكون في ذلك 
كتاب وثيقة أو تسجيل حكم» فجاز أخذ الإجارة على الكتب لا على الشهادةء 
(والتأنف)0© عن ذلك طريق أهل الفضل وشأن ذوي المروءات» واتخاذ ذلك 
مكتسباً وحرفة طريق أهل الرذالة والجهالة على هذا الأمر قديماً وحديثاء وقد 
كان خارجة (ومجاهد)“ يقسمان بين الناس بغير شيء”” والله الموفق 


للصواب . 
قال القاضى كأَدْهُ : «والبينات تختلف باختلاف الحقوق المشهود بها من 
التوسعة والتضيدق» . 


جمع في هذا الفصل أحكاماً كثيرة وأنواعاً مختلفة» وفصل القول في 
جميعها بعد أن أجملها في أربعة أقسام (شاهد)“ ويمين وكتاب قاض»› 
ومعنى يقتضيه شاهد الحال» وانظر مراده في هذا القسم الرابع فهو مما جرت 
العادة بالتنبيه عليه» ولعله إشارة إلى المرأة تتعلق بالرجل وهي تدمي تدعى 
عليه أنه استكرههاء وقد بلغت من فضيحة نفسها إلى حال تشهد العادة بصدقها 
غالبا وان الدع علي هن يلبق نه لكا وال اناهن ال فة لا عل 


= الرائق /٠‏ 58؛ المبسوط للسرخسي 1316؛ الفروع 2/ 94. 

(1) أبو الفرج بن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي» البكري› 
البغدادي» الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف» ولد سنة 509ه ‏ 1116م. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 21/ 365. 

(2) فى نسخة: «حق»: (يرغبون). 

(6 ف ا رار 

)4( ۴ نسخة : «خحق»: (زيد). 

(5) الجواهر الثمينة 2/ 781. 

(6) في نسخة: «خق»: (شهادة). 
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ذلك بنفسهاء وإدخاله اليمين» والمعنى الذي يقتضيه شاهد الحال مع 
ا وه إلا أن د اناك تررق اتات الي كانينة» وفضما. 
ذلك إلى ستة عشر قسماً. 

الأول: أربعة شهود وذلك مخصوص بالزنا واللواط» ونفصّل القول في 
ذلك فأما على ؤية الزنا واللواط فلا يكفي في ذلك عدول يرون الفرج في 
الفرج كالمردود تي المكحلة كما تقدم» وأما الشهادة على الشهادة» وعلى 
كتاب الحاكم فهن يفتقر في ذلك إلى أربعة» أو يكتفي باثنين فيه قولان في 
المذهب”” قد قدمناهما قبل أحدهما أنه يكتفى بشهادة اثنين على كل واحد 
من الأربعة لأنه نقل لا شهادة على الزناء والثانى : أنه لا يكتفى إلا بأربعة 
[65/و] على كل واحد من الأربعة» فعلى هذا لا 5 الحكم ا الحد إلا 
بستة عشر شاهداً وهذا رحمة من الله لخلقه» وظاهر كلام القاضي أنه لا 
يكتفي في ذلك بائنين لأنه أدرج الشهادة على الشهادة» وعلى كتاب القاضي به 
تحت الشهادة على رؤيته . 

قوله: «وأما الرجلان فلحقوق الأبدان التي يطلع الرجال عليها غالبا : 
يعني كالزنى والتذف والقتل والجراح والنكاح والرجعة والطلاق والعتاق» 
ورؤية الأهلة وأ-عسن من قوله أن يقال: الشاهدان العدلان لسائر الأحكام 
التدقة والمالة م فرق اللادسيسانه» وعتقوق الا ومين ولا لمجي الاقتضانة 
هنا على ذكر حقوق الأبدان إلا من حيث إن الرجال يختصون بها لا يشاركهم 
النساء فيهاء فأرا:. ذكر ما وقع الاختصاص بهء ولو ذكر الحقوق المالية لدخل 
فيها النساء. وأما الرجل والمرأتان والشاهد الواحد واليمين والشاهد 
والنكول» فكل :لك مخصوص بالأموال» وما يكون المقصود منه المالء 
لأن الله سبحانه نما ذكر شهادتين فى الأموالء وقد اختلف قول مالك فى 
جراح عبد جل ا واليمين أم لا (فعنه) “ في ذلك 
روايتان مبنيتان لى أن الواجب به التخيير أو القود. وقول القاضي: «ففي 


oR O) 
.166 /7 المعونة 3/ 1554 1555؛ المنتقى‎ )2( 
فى نسخة: «خق»: (عندنا).‎ )3( 


1376 


الأموال وحقوقها» اما الشهادة (على الا" فظاهرة كالشهادة بالقراض 
والسلف والملك وغير ذلك». وأما حقوقها فكالشهادة بالبيع والإجارة والرهن 
والشفعة ونحوه. 

قوله: «وفي حقوقها المتعلقة (بالأبدان) خلاف»: إشارة إلى الشهادة 
على الوكالة بطلب مال وعلى إسناد الوصية التى ليس فيها إلا المال» وقد 
اختلف المذهب في قبول الشاهد والمرأتين في هذا القسم» فقال ابن القاسم 
وأبو وهب: يقبل فو ذلك شاهد وامرأتان. وقال أشهب وعبد الملك: لا يقبل 
في ذلك إلا رجلان ولا يقدل فيط ارجا وال انان ن الوكالة ل ن 
وإذا لم يقبل فيها الشاهد واليمين فكذلك الرجل والمرأتان» لأن أحدهما لا 
يقبل إلا حيث يقبل الآخرهء وذكر أن الشاهد» ونكول كالشاهد واليمين› 
ومراده أنه كما يحم بالشاهد ويمين المدعي كذلك يحكم الشاهد ونكول 
الت و41 E‏ للشافعي؟ . 


قوله: «وقد بنْذًا الخلاف في الشاهد والنكول»: انظر أين بين ذلك فلم 
يقع له ذكر. 

قوله: «وأما المرأتان بانفرادهما ففي عيوب النساء والولادة»: هذا يبين 
قوله في أول الفصل ثم هي بعد ذلك على ثلاثة أضرب : منها منفرد بنفسه يريد 
كشهادة الرجال والنساء فى العيوب ومنها ما يختلف أنواعه فينفرد بعضهء ولا 
تقر ونا كرد وها كياد المراتية في الرضاعء. فا يتيوت ولا رک 
الرضاع)”؟' حتى ينسم إليه الظهور والانتشار على مقتضى ما فسّره في أثناء 
كلا مه على ال القولين فيه وینفرد شن عيوب الفرج والولادة ونحو ذلك مما لا 
يطلع عليه الرجال وحكم المرأتين والنكول حكم الشاهد واليمين (معنى ذلك 
(1) في نسخة: «خق»: (في الأموال). 
(2) في نسخة: «ش»: (بالبدن). 
(3): اة المجعين: 2/ 755. 
(4) المعونة 3/ 1548. 
(©6 الفيذت 3121/2 335 
(6) ساقطة فى نسخة: «(خق). 
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أنه يحكم بشهادة المرأتين مع نكول المدعى عليه في الأموال وحقوقها كما 
يحكم بالشاهد واليمين”'' في الأموال وحقوقها فكذلك يحكم (بشهادة 
المرأتين)”2 بنكول المدعى عليه مع رد اليمين على المدعي. وقال أبو حنيفة : 
إذا نكل المدعى عليه كررت عليه الأيمان ثلاثاً» فإن نكل أخرى غرم من غير 
يمين المدعي. واختلف قول الحنفية إذا كان ذلك في قتل عمد أو جراحه 
فلهم فيه قرلاةة ادها ا تج دا عق يقلت أو ب وکر الدع 
اعتمد عليه أبو حنيفة» والآخر: أنه يحكم عليه بالدية» رعليه اعتمد صاحبه 
أبو يوسف ١‏ وأما ينين المدعن شع 'قؤة التببي فله أمثلة مها يميق المشتري 
للسلعة إذا اختلف هو والبائع في مقدار الثمن» وكان المشتري قد قبض السلعة 
فقوّى جانبه ورجع سببه بالقبض» وكذلك اختلاف لزوجين في قبض 
الصداق» فالقول قول الزوج بعد الدخول لأنه قبض السلعةء فإن لم يدخل 
فالقول قول المرأة لأن سلعتها بيدهاء وذلك من باب تحكيم العرف والشهادة 
بمقتضى العادة» ثم ذكر شهادة الصبيان» وذكر بقبولها تسعة شروط: أن 
يكونوا ممن يعقل الشهادة» وأن يكونوا أحرارا ذكورا محكوما لهم بالإسلام 
وأن يكن المشهود به جرحاً أو قتلآء وأن يكون ذلك بينهم خاصةء وأن 
يكونوا اثنين فأكثرء وأن تكون شهادتهم قبل تفرقهم. وأن لا يختلفواء هذا 
أقصى الشروط التي ذكرها القاضي» وأعلم أن شهادة النساء والصبيان 
خارجة عن الأصلء أما النساء في غير الأموال فلأن الله تعالى إنما ذكر 
شهادتهن فى الأموال فاخت فى الولادة والاستهلال من بات الضرورة» 
وكذك ال شهادة الصبيان كالقول في اة اناع اها هاده الاه 
فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وعيوب الفرج والسقط 
والحيض» والرضاعء قال أصبغ: وما تحت الثياب» وذلك كله على بت 
الضرورة. قال الشيخ أبو الحسن : شهادة النساء في الولد على ثلاثة ا 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(3) مختصر الطحاوي ص367ن؛ مختصر القدوري 30/4 - 31. 
)4( التبصرة 3 9/رو. 
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علق ف الاو وع الان وع (الليولوة !+ نا ا 
على الولادة فلا يخلو 651/ظ] أن يكون الولد موجوداً (أم لاء فإن كان 
موجودا جازت شهادتهن عليه لأن وجوده يصدفهن» فيشهدد أن هذه 
ولدته» واختلف إذا لم يكن الولد موجودا)“ فأجازها ابن القاسم. ومنعها 
ربيعة وسحنون» قال الشيخ أبو الحسن: ورأى أن شهادتهن لا تقبل إذا لم 
يكن تولك عو AY NE SES‏ على إخهار 
الول .وات كان ور أو عال الأامن» وار اف عله ديلت ان 
وإلا لم تقبلء وكذالك تقبل شهادتهن على الاستهلال» واختلف إذا شهدتا 
أنه ذكر هل تقبل شهدتهن أم لا رتال اشيت: لأ تجور قيادتهين على أنه 
ذكرء. لأن هذا مما يمكن أن يراه الرجالء وقال أصبغ: إن فات أمره 
بالدفن» وطال مكثه» قبلت شهادتهن على ذلك» وإلا لم تقبل ولا فرق بين 
أن يستحق ميراثه بيت المال أو غيره من الورثة» وقد فرق بينهماء والصواب 
أنه سواء» وتقبل شبادة النساء في عيوب الفرج» واختلف إذا كان العيب في 
غير الفرج فقيل: لمقر الثوب ليراه الرجال» وقيل: يرجع فيه إلى شهادة 
النساء.ء وهل تقبل في ذلك المرأة الواحدة لأنه كالحكم أم لا بد من امرأتين 
فيه خلاف في المذهب» واختلف في شهادة النساء فيما بينهن في العرس 
والحمام والمأتم في القتل والجراح هل تقبل أم لا؟ 

ومبنى الخلاف على ما ذكرناه من اعتبار الضرورات في مثل هذه 
الحال» فتجوز شهادة المرأتين وإن لم تكونا عدلين» لأن هذه مواطن لا 
يحضرها العدول» رإن عدل منهما اثنان اقتصر بشهادتهم في القتل من غير 
قسامة وفي الجراح بغير يمين» لأن شهادة اثنتين فيما لا يحضره الرجال 
كشهادة رجلين» وأما شهادة الصبيان» فقد اختلفت الرواية فيهاء وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا تجوز شهادتهم فيما بينهم». لا فى جراح ولا في 
قتل» لأن الله سبحانه» إنما أجاز شهادة أهل العدل والرضا والمشهور جواز 


(1) فى نسخة: «(خحق»: (تعين). 

)02 8 نسخة: «خحق»: (أن الولد ذكر). 
( ساق فى نسخة: «خحق». 

(4) التبصرة 3/ 9/و. 
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شهادة الصبيان فيما بينهم (للضرورة» وإذا ينا على المشهور من جواز شهادة 
الصبيان فيما بينهم)” !”© فقد اختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك. 

المسألة الأولى : من لم يحضر من ااشان معهم في المعترك هل تجوز 
شهادتهم بينهم أم لا؟ فيه قولان: الجواز وضيورة الال آنل 
يكون الصبيان المشهود منهم ولكنهم (مروا بهم) وهم يلعبون في المعترك . 
قال مالك: تجوز فيما بينهم في المعترك الذي يكون بينهم › وقال ابن مزين : 
تجوز شهادتهم كانوا معهم في المعترك أم لا؟ 

المسألة الثانية: الإناث هل يشهدن فيه أم لا؟ قال محمد: لا تجوز 
شهادة الإناث» وإن كان ذلك فيما بينهن» وأجازها عبد الملك وغيره في 
الكو لات 


المسألة الثالئة: هل يشهدن في القتل كما تجوز شهادتهن في الجراح 
أم لا؟ء فيه قولان: المشهور جوازها في القتل والجراح» والشاذ أنها لا 
تجوز إلا في الجراح فقط”” . 

المسألة الرابعة: إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم بخلاف ما شهد به 
الأصاغر. قال عبد الملك: تسقط شهادة الصغار بشهادة الكبار. وقال غيره: 
لا تسقط» وهي متعارضة فيقع الترجيح . 

المسألة الخامسة: اختلف المذهب إذا خالط الصبيان رجل هل تسقط 
شهادتهم لإمكان أن يكون جنبهم أم لا؟ وفيه قولان: أحدهما: سقوط شهادة 
الا لما ذكرناه من إمكان التخبيب”" ٠‏ والثاني: أن شهادتهم ماضية. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(2) التبصرة للخمي 3/ 9/ ظ. 

(3) في نسخة: «خق): (يرونهم). 

(4) التبصرة 3/ 9/ ظ . 

(5) التفريع 2/ 2/ 238؛ المعونة 3/ 1524. 

(6) المعونة 3/ 1526. 

(7) التخبيب: إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيره» يقال خببها فأفسدها. ينظر: لسان العرب 
1/ 342. 
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الحسألة السادسة * إذا اخعلفت مهاد الضيان فشهت:اثنان أن -هدين 
قتلاه» وقال المشهرد عليهما: بل أنتما قتلتماه فقيل: تسقط الشهادتان وهو 
الصواب لاختلافهم » وقيل: تكون الدية على عاقلة الأربعة. 

المسألة السابءعة: شهادتهم لكبير أو عليه» المشهور أنها غير جائزةء وأجازها 
ابن حبيب للكبير وعليه» وأجازها محمد لكبير في القتل ولم يجزها في الجراح . 

المسألة الثامنة: قال مالك: ليس في الضيان اة وغه .وواية اخرئ 
أنه يقسم مع شهادة الصبيان. وفي كتاب ابن مزين: يقسم مع شهادة الصبي 
الواحد في العمد و لخطأ. وصورة ذلك: إذا شهد الصبيان بالجرح فنزا الجرح 
فمات» هل للأولياء أن يقسموا مع شهادتهم أم لا؟ فيه قولان. 

المسألة التاسعة: هل يراعى ما يكون بين الصبيان من قرابة أو عداوة فيه 
قولان. قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة القريب لقريبه ولا العدو على عدوه» 
وحكى أشياخنا قولً ثانياً: أن القرابة والعداوة في شهادة الصبيان غير معتبرة 
ونص عبد الملك على جوازها مع العداوة. 

المسألة العاشرة: إذا اتفقت شهادة الصبيان وثبتوا عليها ولم يرجعوا بنى 
على ذلك» فإن رجعوا عنها أخذنا بأول قولهم» ولم يلتفت إلى آخر قولهم . 

قوله: «وأما شهادة السماع ففيما لا (يتعين)7) وذلك في أربعة شياء: 
النسب والموت والولاء» والحيس والوقف» وقيل [66/و] في النكاح» وتقادم 
الملك». (قال المؤلف )” الشهادة على السماع جائزة داخلة تحت قوله 
تعالى: #ومًا سَبِدْنَآً إلا يمَا لِمَنَا4 [يوسف: 81] لأن السماع المستفيض 
يحصل به العلم» نالشهادة به شهادة العلم» ولا خفاء في وجوب العمل بها 
هذا طريقه إلا أنها لخروجها عن أصل العيان اختصت بحال دعت إليه الضرورة 
فيها فوقفت على هذه الحال دون سائر المواضع وهي الأربعة التي ذكرها 
القاضي : النسب و لموت والولاء والحبس”* واختلف في مسائل تتعلق بهذا . 
(1) في نسخة: «(ش؛: (يتعين) . 
(2) في نسخة: «خو»: (قلت). 
(3) التاج والإكليل ؛/ 244. 
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الأولى : إذا كانت الشهادة على سماع مستفيض يحصل به العلم وتثلج به 
النفس فهي الأولى في مراتب السماع» وتجوز الشهادة على السماع في الرباع 
فيما قدم. وإن لم يقع بها العلم نص عليه الشيخ أبو الحسن وغيره من أشياخ 
بها ما عليه يده واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا 
١‏ ا ل م أن : ( 
نجوز في ذكر الحقوق» ولا في الودائع”''. 

المسألة الثانية: إذا حكمنا بشهادة السماع في عفر الأرض ا وات 
لايد عليةة وقضى لمن شهد له به» فهل يفتقر مع ذلك إلى يمين أم لا؟ قال 
ابن القاسم: يقضى له به بعد يمينه؛ وقال أشهب : بغير يمين كالشهادة على 
السماع في الولاء والنسب”©. 

المسألة الثالثة : الشهادة على السماع في النكاح مءختلف في جوازها 5 
قال سحنون: جل أصحابنا يقولون في النكاح أنه إذا انتشر خبره أن فلانا تزوج 
فلانة» ويسمعون الدفاف”7 فله أن يشهد أنها زوجه وكذلك في الموت تسمع 
النياحة فيشهد أن فلاناً مات» وإن لم يحضر جنازته» وكذلك القاضي يولي ولا 
يحضر ولايته إلا ما سمع من الناس» فهذا كله تجوز الشهادة فيه على السماع . 

المسألة الرابعة: اختلف المذهب هل من شرط شهادة السماع أن يسمع 
من العدول أم احم والمشهور أنهي اط فإن نقلوا عن فوم عدول 
أشهدوهم فهو نقل لا شهادة سماعء وقيل: لا ينتفع بشهادة السماع حتى 
يعرفوا أن الذين كانوا يسمعون منهم عدول. قال عبد الملك: ولا تجوز من 
لأن هذا انتزاع من الحاضر للغائب فتطلبت فيه العدالة قولاً واحداًء ولا 
يقتصر في شهادة السماع على شاهدين دون أن يكشف ذلك من غيرهماء فإن 


5 لتر الس 33 

(© الت للخ 153و 
(3) المنتقى 169/7 170. 
(4) ساقطة في نسخة: «خق». 
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لم يوجد علم ذلك عند غيرهما لم تقبل شهادتهما لال الأعر ال 
والمتسيو لا يختص بعلمه الرجال. 

وتجوز شهادة السماع في الأحباس القديمة. قال مالك: وههنا أحباس 
رسول الله ية وأصحابه لا تعلم الآن عندنا إلا بالسماع. قال محمد بن 
عد الحكم : ويجور أن يشهد على امرأة أنها زوجه فلان إذا كان (يحوزها)”!!) 
بالنکاح» وإن كان تزويجه قبل أن (یولد) كما يشهد أن هذا ابن لهاء وإن 
لم يحضرء قال مالك: ويقضى بها في الولاء المنتشر الذي يقع العلم به مثل 
نافع مولى ابن عمر. قال ابن الماجشون في المبسوط : أقل ما يجزئ في 
الشهادة على السماع أربعة ° . 

قوله: «وشهادة الأعمى جائزةء وكذلك الأخرس إذا (فهمت إشارته) 2 
وهذا مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عندنا أن شهادة الأعمى جائزة مطلقاً 
في كل شيء إلا فيما طريقه الرؤية فقط. فأما ما طريقه سماع الصوت أو 
اللي و الشم فكل ذلك جائز عندنا”” خلافاً للشافعى وأبى حنيفة 
فإنهما فالا : لا تقبل شهادته إذا تحملها أعمى أو أخرس» والدليل لنا: أن 
الصحابة والتابعين رووا عن زوجات النبي ييه بعد نزول الحجاب» وليس 
مكتوم). ولا فرق بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا بالصوت. (وإذا كان 
للأعمى) '' وطء زوجته بالإجماع وهو لا يعرفها إلا بالصوت» فشهادته أولى 
بالجواز» لان الإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة بالحقوق. 

قوله: «ومن شهد بشهادة ثم رجع عنها» إلى آخره. الرجوع عن الشهادة 


(1) في نسخة: «خحق): (تروجها). 

(2) في نسخة: «حق!: (يوجد). 

(3) التبضرة 13/3 ء. 

)4( في نسختي : (ق) و«غ»: (فهم عنه) . 

)5( التفريع 2/ 236؛ الكافي ص464؛ المعونة 3/ 1557؛ وبه قال الحنابلة. ينظر: 
الإنصاف 12/ 61. 

(6) مختصر القدوري 4/ 60؛ الهداية 3/ 135؛ شرح فتح القدير 6/ 88؛ الإقناع 
ص 202؛ روضة الطالبين 11/ 4 مغني المحتاج 4/ 446. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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جائز إذا استند إلى وجه صحيح. فأما أن يرجع تاكذات نفسة او دفو 
الغلط. ولا يخلو إما أن يرجعوا عن شهادتهم قبل قبل الحكم أو بعد الحكم بهاء 
فإن بكرا جل الححم كاقل جرعي ولم يحكم بشهادتهم ولم يلزمهم 
كر شيء إذا له يعلفوا شيعا إلا أن يقوووا تعمل لذت والزور»› فعلى 
الإمام أن يعاقبهم عقوبة شديدة وعقوبة شاهد الزورء وإن رجع الشهود بعد 
الحكم بشهادتهم غرموا ما تلفوا بشهادتهم بلا خلاف إن كان رجوعهم 
لإقرارهم بتعمّد الكذب. وإن ادعوا الغلط فهل يرجع عليهم بشيء أم لا؟ قال 
عبد الملك: لا يرجع عليهم إذا ادعوا الغلط بشيء''"'. والمشهود أنهما إذا 
شهدا بمالء وقالا: غلطنا في ذلك أن الحكم لا ينقض ويغرم الشاهدان 
المال» ولا يرجع على المشهود عليه وإنما قلنا E aE E‏ 
الحكم لا ينقض به الحكم» لأن رجوعهم إن كان تكذيباً لأنفسهم فذلك 
ي مو افش والحكم لا ينقض بقول فاسق. وإن كان عن غلط 
فيجوز أن يغلطوا في قولهم آخر فليس نقض الأول بأولى من [66/ ظ] نقض 
الآخرء لا سيّما وقد تعلق بقولهم الأول حق المشهود له. 

واختلف المذهب إذا شهدوا بأن فلانا قتل فلانا عمد ء ثم قتل به فأقروا 
1217 الزور في شهادتهم هل يقتلون (وهو الصحيح نظراً)”” وهو قول 
الأشهب. أ لك يفتصس منهم ۰ وعليهم الدية» وهو قول ابن القاسو”*. ولا 
خللاف فى ادعائهما الغلط أنهما لا يقتلان ولكن يغرمان الدية على المشهور. 
ويغرم أحدهما برجعه النصف. لأنه أتلف ذلك بشهادته . 

قوله: «ولا د بمنع ذلك قيول شهادتهم في ١‏ لفقا يريد ادعوا 
الخلط› ولم يقروا بتَعمذ الكذس». لأن الإنسان غير معصوم من الغلط» وإن 
اة وا 


(1) المعونة 3/ 1560. 

(2) في نسخة: «خحقى»: (فسق). 

)3( في نسخة : «اخحق) : (والصحيح يقتص منهم). 
(4) المعونة 3/ 1560. 


(5) المراد بالمستأنف أي المستقبل يعني أنه لا يمنع شهادتهما في المستقبل . 
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فوله: «ولو ذبت فسق الشهود بعد الحكم» والاستيفاء بشهادتهم لم يلزم 
الحاكم شيء مما تاف بشهادتهم» ولو ثبت رقهم أو كفرهم ضمن» وهذا كما 
ذكره» والفرق بينهم ظاهرء وهو أن العدالة اجتهادية فللحاكم أن يقول: غلب 
على ظني العدالة با “جتهاد وهو في الكفر الرق مفرط في اختيار حال الشهود. 
لأن ذلك ظاهر لير كالعدالة. ` 1 

فصل: قال الناضي ككُأَنْهُ: «وإذا تداعى الرجلان شيئاً بأيديهما أو في بد 
غيرهما مما لا يدعبه لنفسه أو ليس في يد أحدهم حكم به لمن أقام البينة 
على أنه له» وهذا كما ذكره» وذلك أن التقسيم في هذه المسألة يرجع إلى 
انافاه إلى الوق والنى البيةة .ولي فة النعوي» لأن ولك كله مك 
الاختلاف فيه» فنقول: إن كانت الدعوى متساوية» وادعى كل واحد جميعف 
فإما أن يكون في أبديهما معاً. أو فى (أيد أحدهما)”' أو لا يد عليه البتةء 
فإن كان الشيء في أيديهماء أو فى ید عفتنا انافاه )77 البينة فلن 
حكم اا( ای إن اوت البينة في عدالتهماء فإن كان البينة 
أحدهما أعدل من الأخرى قضى له بهء هذا إذا كان في أيديهما معاً أو في يد 
غيرهماء فإن كان في يد أحدهما فهو لصاحب اليد مع يمينه» فإن أقام الآخر 
البينة فالبينة أولى من اليد» فإن أقام صاحب البينة أيضاً حكم بأعدل البينتين» 
فإن تكافأتاء سقطتا وكان صاحب اليد أولى. 

واختلف المذهب إذا تنازعا عفواً من الأرض» فقيل : يقتسمانه بمنزلة ما 
اقل وى العدونة .تى كغيرها مين فو علد اسل ورك 
اختلف المذهب أيضاً إذا تكافأت البينة في الترجيح بالأكثرء فمذهب المدونة 
أنه يرجح بالأعدل» ولا يرجع بالأكثر (فروى ابن حبيب)“ عن ملك أنه إذ 
استووا في العدالة رجح بالأكثرء واختلف أيضاً إذا أقام أحدهما شاهدين 
(0) في نسخة: «خق»: (يد غيرهما). 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(3) ساقطة في نسخة: «خحق». 


(4) المدونة الكبرى 13/ 187. 
(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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والآخر رجلا وامرأتين أو شاهدا واحدا» وقال: أخلف معه. فأجرى ابن 
القاسم الشاهد واليمين مجرى الشاهدين› فإن كان أعدل فضى به مع يمين 
القائم به» وقال مرة الدار لصاحب الشاهدين ورجحه على الشاهد واليمين'" . 

وأما صفة الدعوى فمثل أن يدعي أحدهما جميعه» ويدّعي الآخر نصفه. 
أو يدّعى ثلثه. واختلف المذهب 0 فى كيفية القسمة فى هذه الصورة على 
رت أحدقنا: أن القسمة على عدد الرؤوس بالسوية. والمقوة ان 
على 'ضنة اتتقللات الدغرى 4 وذلك أنه إذا"اذعى أحدهها جع و ادع 
الآخر نصفه» فمدّعي النصف قد سلم لصاحبه النصف» ونازعه في النصف 
(فيأخذ مذعي الجميع ثلاثة أرباعه ونصفه بالتسليم من صاحبه وربعه بحق 
القسمة)”' ويأخذ مدعي النصف الربع فقط» وعلى هذا المنهج تجري مسائل 
الاختلاف في حال الأنصباء على هذين القولين» والصحيح أن القسمة على 
صفة اختلاف الدعوى لأن مدّعي النصف مثلا مقرأ بأنه لا حق له في النصف 
الآخرء فكان مدعي الكل قد حازه» ولا مخاصم له فيء. على هذا تخرج 
المسائل في الأصل» ولو ادّعى أحدهما الكل» والآخر النصف. والثالث 
الثلث فإن قلنا: إن القسمة بينهم كالعدد فلا إشكال». ون قلنا: إن القسمة 
على صفة الدعوى قسم بينهم على ستة وثلاثين سهماًء امدّعى الكل خمسة 
وروت سهماء ولمذعي النصف سبعة أسهم ولمدّعي لثلث أربعة» وإنما 
ذلك لتسلم السماع» وتقريب العمل فيه أن يقال لمدّعي النصف سهمان وثلث 
من اثنى عشرء ولمدعي الثلث سهم وثلث» فيضرب لِتَسّلم السهام» فتبلغ ستة 
وثلاثين سهماً وهكذا على هذا التقدير يقع العمل في مثل هذه المسألة. 

قوله: «فإن كان مالا حكم بأعدل البينتين»: انظر معنى هذا التقييد 
بقوله: «فإن كان مالاً» ولعله إشارة إلى مسألة النتاج» وهي إذا شهدت البيّنة 
لكل واحد (منهما)(4) أنها نتجت عنده كان تكاذباً [67/و] رلا يقضى بشيء من 


(2) المعونة 1571/3 . 1573. 
(0) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(4) ساقطة في نسخة : اش»). 
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البينات» وهذا من مواضع التنبيه ونكت الكتاب» والذي ظهر لي الآن فيه هو 
ما ذكرته , 

قوله: «ومن ترك (ابنين)7) فأقرٌ أحدهما بثالث أعطاه ثلث ما في يده» : 
وهذا الإقرار يتعلق به حكمين حكم النسب» وحكم المال» أما النسب فلا 
يثبت عندنا بإقراره' “» ويثبت به المال» واختلف المذهب في القدر الذي يلزم 
المقرٌ أن يعطية» ‏ فالمشهور أنه (يعطية ثلت) ‏ ما بيده لأن إقزارة: على 'تقسة 
وعلى أخيه فمقتضاه ثلث ما في يده وهو الذي كان يلزمه لو اعترف الأخ 
القالة والقاة اه د تست عابيو “+ لأ الال الى وده قن ا لاع 
بنصفه» وكان الأخ الثالث الجاحد ظالماً لهما فمقصود المسألة: هل يجعل 
إقراره على نفسه وتللى أخيه» أو على نفسه خاصة» وكذلك لو ترك ولدين فأقر 
أحدهما بدين على لميت فإقراره مقبول على نفسه وهو شاهد على أخيه إن كان 
عدلاً فيحلف المدّءي مع شهادته» ويأخذ جميعه» وإن كان غير مقبول الشهادة 
ببعض الإقرار عندنا فيلزمه من الدين ما كان نصيبه أو لو اعترف أخوه. 

وقال أبو حنيفة: يلزم المقرّ جميع الدين في حصته””" وهو ضعيف في 
النظرء لأن إقراره على نفسه وعلى أخيه فلم يلزم ظلم غيره» ثم تكلم على 
اختلاف الزوجين في متاع البيت والرجوع في ذلك إلى العادة فما شهدت العادة 
أنه (متاع)”” الرجل فهو له» وما شهدت أنه من متاع المرأة فهو لهاء وإن كان 
مما يصلح لهما فقولان: المشهور أنه للرجل مع يمينه» لأنه رب المنزل» والشاذ 
أنهاليما بعك اماتا وغو قول ال اوسا كان( هالا ق 
الي آي بعد ووا ا لار ليها او لاحدهماة أن نكر و اا 
(1) في نسخة: «غ»: (ابنتين). 
(© الشرج الكيير 417/5 
(3) في نسخة: «خحق؛: (تلق). 
(4) المعونة 3/ 1574. 
(5) مختصر القدوري 2/ 87. 
)06( في نسخة: «خحى»: (من). 
© الحغونة: 1575/3 
(8) ساقطة في نسخة: «خحق». 
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في ذلك ها وهذا كله من باب تحكيم العادة» وشهادة العرف وقل قال الله 
ساد بالمعَروفي [لقمان: 17]. وقال في قصة يومف ##: #وَسَّهِدَ 


حر بے اک 7 ر صر مر سي لے 0 
شَاهِدٌ من أهلهآ إن کا ت من قبل فَصَدَقَتَ وهو ون لْكَذِييتَ © وَإِن 


سرو رار 


ا ر سے 
کن قميصم قد من در وكرت 7 وهو من الد 02 * [يوسف 26 27[ وأمر علا 


أن فط اللقظة الها رة لقان وا اة ل ها ا راغا 

قوله: «ومن مات عن دين فيه شاهد (وعليه دين)7 فللورثة أن يحلفوا 
ويحكم لهم ثم ياخذ الغرماء (بديونهم)! منه» فإن فضل كان للورثة» وإن 
أبى الورثة أن يحلفوا حلف الغرماءء واستحقوا» وهذا كما ذكره”» وأن 
الورثة يقومون مقام الموروث» ولو كان الميت حياً لحلف مع شاهده» فكذلك 
ورثته فإذا أخذوا المال بشاهدهم ويمينهم قضوا منه الدين» لأن الدين مقدم 
على الميراث وإن كان الدين مستغرقاً للدين فلا شيء للورثة أن الإرث بعد 
الدين» فإذا تزاحما فالدين مقدم» فإن امتنع الورثة من ال.مين فليس للغرماء 
إجبارهم عليهاء لأن من حق الورثة أن يقولوا لا فائدة لنا ني يمين يستحق بها 
غيرناء وللغرماء حينئذ أن يحلفوا عندنا إذا نكل الورثة ويزلون منزلة الورثة. 
وقال الشافعي: ليس لهم ذلك» لأن الشاهد ليس لهم» وإنما قام بحق 
الميت”"» وعندنا أنه صار حقا لهم في المعنى» فإذا حلف الخرماء» وثبت في 
الو واه سن م الود لم مدن الورقة البقة لكر لهم عن 
البميق أولاً واتتتاغيم عنها إلا أن يظين لامتاعهم عدن كل أن يقولوا كنا 
نظن أنه لا يفضل لنا شيء» فلم نر أن نحلف على ما يستحقه غيرناء فإذا 
فضل ما نأخذه» فلنا أن نحلف عليه ونأخذه. 

قوله: «ومن أحلف خصمهه ثم علم أنه بينة أقامهاء وحكم له بها» وهذا 
فيه تفصيل وذلك: أنه إما أن يكون عالماً بالبيّنة أو غير عالم فإن كان غير 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) في نسخة: «ش»: (بدينهم). 

(3) المعونة 3/ 1572؛ الكافى ص 483. 

(4) الأم 6/ 194؛ مختصر المزني ص 309 310. 
(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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عالم بالبينة فلا خلاف عندنا أن له القيام بها بعد أن أحلف غريمه» وإن كان 
غالا ياه 9 مضيو أن تكورة اليك سافب :ةا أو غا و ا ان ون ا 
الغيبة» فإن كانت غائبة بعيدة الغيبة وهو عالم بهاء فله استحلاف غريمه بلا 
خلاف قال مالك”'': إذا قال بينتي غائبة بعيدة الغيبة فحلفه لي فعلى الإمام 
أن يحلفه رجاء أن ينكلء. ولا يتكلف المدّعى بينة» وإن كانت قريبة الغيبة» أو 
حاضرة» فأحلفهء ثم أراد القيام بهاء ا له ذلك أم لا؟ فيه قولان: 
أحدهما: أنه ليس له ذلك لأنه لما علم بهاء وعدل إلى اليمين صار تاركا 
لها فمحمل يمينه على الترك لهاء وقال مالك وابن وهب في كتاب محمد: له 
أن يقوم بها. قل به ابن القصار وقال: لأن المدّعي لو أقرٌ بعد يمينه لوجب 
عليه الحق فوجب إذ أقام المدّعي البينة في هذا الحال أن يكون له ذلك أصله 
الإقرار. واختار الشيخ أبو الحسن أن يسأل”. فإن قال: إنما أحلفت على 
علص تالبفة رجا أن يكل زولا الف ةا أو ان ذلك اقرب اغ 
حتى تمن شيرب أجل إن اذعى ی بالا أ و أن لين اله مهن 
يحلف على الباطل» أو لأن السعى فى تعديل الشهود يشق علئ» فإنه يحلف 
على فک کلت وک ال واا ای ٠‏ وچا كان الك كرك ل 
ر اا أنه اف ا الينقبل ا د ی و انيف )7 
بلا خلاف. وقال القاضي: «ولو أحلفه عالماً بها تاركاً لها» لم يكن له ذلك 
وفيه خلاف هذا فيه مسامحة منهء لأنه إذا علم أنه تاركا لها فليس محل 
الخلاف [67/ظ] وإنما الخلاف في الصورة المحتملة» وظاهر كلام القاضي أن 
الخلاف في محل تقرر فيه الترك لهاء وهذا لا قائل به. 

قوله: «ويحلف الحالف على فعل نفسه قطعاً وعلى فعل غيره علماً» 
وهذا كما ذكره”“ . رصورة ذلك: أن يدعي رجل بمال فيقرٌ له به» ويزعم أنه 
(1) المدونة 137/12. 


(2) عيون الأدلة 6/ 4/ و مخطوط خزانة جامع الكبير بمكناس . 
(3) في نسخة: «خق»: (ولا يحلف عنه). 


(4) في نسخة: «خق»: (يكن له). 
(5) في نسخة: «خى»: (بينة بعد يمينه). 


(6) يعني أن الإنسان إذا حلف على فعل نفسه حلف على سبيل اليقين فيقول: والله ما 
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قضاه فيحلف في فعله على القطع› ولو ادّعى على موروثه حلف على العلم أنه 
قد قضاه» لأنه يصل إلى القطع في فعل نفسه دون غيره وكذلك إذا اذعى عليه 
في حق له أنه اقتضاه (إياه)" فيحلف على القطع في إبطل هذه الدعوى عليه 
وعلى العلم في حق موروثه فيقول: لا أعلم أنه اقتضاه. ولو حلف في هذه 
الصورة على البت كان كاذباً بلا حلاف» لأن القطع في مثل هذا لا يتصور 
لاحتمال أن يكون موروثا اقتضاه ولم يشعر. واختاف إذا شهد شاهد 
(يمال)!© فكل المشهوة له عن اليمية حلت العطلوف في وجد الظالب متاهدا 
آخر بذلك الحق. ففي كتاب محمد يستأنف الحكم» ويحلف مع هذا الثاني 
إلا رد المين فتحلفه المتغى عليه ثانية...ؤروئ ابن كانة عن مالك أنه لا 
يضم الثاني إلى الأولء ولا يحلف مع الثاني» ويكتفي ب ليمين الأول ووجود 
القذاهك الات كفده لأنه سيق قن امعحلك. عليه ولو ادقن عليه (فا اة 
ثم وجد المدّعي شاهدا فاخا فقال ابن القاسم وغيره: يحلف مع الشاهد 
الواضسن وس وقال ابو كثانة ‏ لس لول لان المدعى عليه فد اسقط 
بيمينه الحق الذي ادّعى عليه به» ولو شهد شاهد بصدقه» و حبس على الفقراء 
أو شهد لصغير فحلف المشهود عليه في جميع ذلك» ثم وجد شاهدأ آخرء فإنه 
يضم الشاهد الثاني إلى الأول ويقضي بهماء وإذا شهد للصغير بمال حلف 
المشهود عليه» وترك حتى (يبلغ)“ الصغير فيحلف مع شاهده ويستحق» فإن 
نكل الغريم في هذه الصورة غرم مكانه» وهل يحلف الصعير إذا كبر أم لا؟ فيه 
قولان. قال محمد: لا يحلف الصغير إذا كبرء وقيل: لا بنتزع الحق من الغريم 
إذا نكل ولكن يرجى (إلى حال البلوغ)*» فإن نكل الصبي بعد بلوغه حلف 
المطلوب (وإذا شهد شاهد لسفيه حلف معه لأنه كالرشيد في اليمين» فإن نكل 


= فعلت هذا الأمر مثلهء أما إذا حلف على غيره حلف على العلم فيقول: والله لا أعلم 
أن فلانا قام بكذا وكذا. 

9 و ی( 

000 نا قظة EE‏ «حق) . 

Es 9 

(4) في نسخة: «خق»: (يحتلم) . 

(5) في نسخة: «خق»: (الصغير إذا كبر إلى حال بلوغه). 
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السفيه حلف المطلوب)”" وبرئ» وليس للسفيه أن يرجع بعد إلى اليمين. 

قوله: «وتغلذد الأيمان (بالزمان والمكان)»”: والدليل على (التغليظ)”” 
بالمكان قوله يَْة: (من حلف عند منبري على يمين كاذبة ولو على شراك من 
أراك فليتبواً مقعده من النار)”* . 57 افو مكو و عند الع 
وطولية عكها نبو عا سين و له زعت اله اي أن دف 
وافتدى من ذلك لأن المقصود من الأيمان الزجر والردع» وذلك في ا 
ا أبلغ» وتغلط في الدماء واللعان بالزمان لقوله سبحانه: #تَحيِسُوئهمَا من 
بعَدٍ أَلصَّلَوة4 [المائد:: 106] والمراد صلاة العصر. وفي صحيح 58 (ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)“ فذكر فيهم من حلف بيمين 
كاذية بعد العصرهء ولا تغلظ بالمكان في الشيء القليل. قال مالك: يحلف في 
مكانه في أقل من ربع دینار» وحيث يعظم و ا 
فصاعداً”''. وقال ابن الجلاب”“ : يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في 
ما اا و المرأة في بيتها في N‏ وفي دينار فأكثر في 


(1) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(2) في نسختي: «غ» و«ق»: (بالمكان والزمان). 

(3) فى نسخة: «خق»: (تغليظ اليمين). 

0 خا أنه حاف عمد سبرى عل چو كتاذية) م أن دوو کا تا ا 
والنذور» باب ما جاء في تعب اليمين عند النبي» 000 0 
ابن أبى شيبة 4/ 462. 

(05: ساقظة كن ت اا 

(6) حديث: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم): صحيح البخاريء 
كتاب المساقاة. باب من منع ابن السبيل من الماءء حديث (2230) 831/2؛ 
صحيح مسلم» تتاب الأيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» حديث (106) 
1/ 102؛ سنن ااترمذي» كتاب البيوع»› باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباء 
حديث (1211) 3/ 516؛ سنن أبي داود» كتاب الحمامء باب ما جاء في إسبال 
الإزار» حديث )4087١‏ 4/ 56؛ سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب المنان بما 
أعطى» حديث (2562) 5/ 80؛ سنن ابن ماجه» كتاب الكفارات» باب ما جاء في 
كراهية الأيمان فى الشراء e‏ حديث (2207) 2/ 744. 

(7) التفريع 2/ 243. 

(8) المعونة 3/ 1585. 
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الجامع. وإن كانت في الشرف أو المرض بحيث لا تحرج نهاراً أخرجت 
ليلآء وإن كانت ممن لا تخرج أحلفت في أقرب المساجد إليها . 

وقال القاضي في معونته: «إذا كانت من ذوي الشرف والقدر جاز أن 
يبعث الحاكم إليها من يحلفها في بيتها»”''. لأن فى ذلك صيانة لهاء 
واختلف هل يقام الحالف. ففي كتاب ا سرن ا ا وفي كتاب 
محمد قائماًء وليس في الصحيح إقامة الحالف» ومن حلف جالساً أجزأه. 
وهو واسع. وهل تغلظ الأيمان باللفظ أم لا؟ المشهور أنها لا تغلظء وليقتصر 
على أن يقول: والله الذي ذلك الك شو وتو e N‏ انبولق قال 
«والذي لا إله إلا هو» أجزأه أيضاًء وقيل: لا يجزثه (قاه أشهب في كتاب 
محمد قال حتى يقول: «والله الذي لا إله هوا» وفي كتاب محمد يحلف بالل 
الل اسن واف وال ان الماجهون: ما يال الى لذ إا هد 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» ويحلف اليهود والصارى في كنائسهم 
حيث يعظمون ويحلف اليهودي ون بالله الذي انال لرا لے ری 
ويقول النصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» ويحلف المجوسي في 
بيت ناره وغيرهاء ومن الكفار من لا يحلف بما يحلف به المسلم لأنه ينكر 
ال ية تم دقر أن الافتداء من اليمين والصلح عدبا ن لما روك أن 
عثمان بن عفان خاصمه يهودي عند عمر بن الخطاب في أربعة الاف درهمء 
فتوجهت اليمين على عثمان فأبى أن يحلف وغرم المالء نلما فعل ذلك قال: 
والله ما له على شىءء فقال له عمر: ما حملك أحد على أن تحلف. قال: 
خفت أن تصادف يمين قدرء فيقول الناس: ظلم عثمان الييودي. 

قوله: «ومن أراد كتب وثيقة على غيره أملاها المكتوب عليه» لا أن 
تب صاحب الحق », 

والأصل في ذلك قوله تعالى: «إرَلْيْمَلِلِ الَدِى عَلِّنهِ الْحَنَّ وَلَيَمَّن اله ريم 4 
الآية [البقرة: 282] والنيابة في ذلك جائزة والله الموفق بفض.ه. 


(1) المعونة 3/ 1588. 
(2) ساقطة فى نسخة: «اخق) . 
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ا كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات 


وما يتصل بدلك [68/,] 


ا جار صحيح لازم لا يعتقر لزومه ا حكم حاکم» على هذا 
أكثر علماء الأمصار'” . وقال أبو حنيفة: لا يلزم إلا أن يحكم به حاكم“» 
از يكوت مجلا أن سفابة» واللاليلن لها أحياض رسو الله ددرا حياصن 
الصحابة بعذه. قال مالك حين تناظر مع أبي يوسف فون جواز الجخ هذه 
خافن رسول الله 00 وصدقات الخلفاء بعذه معروفة علدنا ا ا روى 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه عمر بن الخطاب: 
(أنه قال للنبي ككلك: إني أصبت أرضاً بخيبر وهي من أنفس مال أصبته» واني 
أريد أن أتصدّق بها فقال له النبي يِ: (حبس الأصل وسبل التمر). وفي 
رواية: أن عمر تصدق به وكتب هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب صدقة لا 
تباع ولا توه ولا تورث على الفقراء وذوي القربى» وفي سبيل الله ا 
السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف”. ولما ثبت عند 
الاصطلاح: إعطاء منفعة شىء مذة وجوده لازما بقاؤٌه فى ملك معطيه ولو تقديراً. 
ينظر: حدود ابن :يرفة مع شرح الرصاع 2/ 549. 
(2) التفريع 2/ 307؛ لكافي ص536؛ الأم 4/ 58؛ الإنصاف 7/ 403. 
(3) مختصر الطحاوي ص137 - 138؛ مختصر القدوري 2/ 180؛ الهداية 3/ 15. 
(4) المعونة 3/ ٠1592‏ المقدمات 2/ 418؛ القوانين الفقهية ص 243. 
(5) حديث: (إني أصبت أرضاً بخير): صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط 


قو الوقفء. حد ت (2586) 2/ 982؛ صحيح مسلمء کتاتب الوصية» باب فى 
الوقفء حديث (1375) 3/ 659. 
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أبي يوسف ما احتح به مالك ككأَنْهُ رجع عن قوله إلى قول مالك. واعتقد 
صحة ما رآى» واعتمد في ذلك على ما اعتمد عليه مالك كأَنْهُ. ونبّه القاضي 
بقوله : «من غير حاجة إلى حكم» على مذهب أبي حنيفةء ويجوز في المحوز 
(وغير المخوز)”؟؟ أعتي المشاع والمقتسوم عفدا تلاا لأنى .حنيقة وآبى 
يوسف حيث منعاه في المشاع كما منعا رهن المشاع”” فجوز عندنا في الديار 
والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار» والقناطر والمقابر والطرق 
ور ذلك :فاما المتقولات كالهبوان: والعروض. فشكن القافييان انر 
الحسن”*) وأبو محمد في جواز تحبيسها روايتين المشهور ضحة ذلك» وهو 
مذهب المدونة» والشاذ منعه” . قال القاضي أبو محمد: ومن أصحابنا من 
يقول: إن تحبيس الخيل جائز بلا خلاف”6. لأنها تراد فى سبيل الله» وإنما 
الخلاف في تحبيس غيرهاء وفي كتاب محمد استثقل مالك تجن البفيوانة 
وال قن رل حن غات على را عه قال أك هة أنه ن على 
E‏ 
غيرهم» ولا يجوز توقيف الطعام» لأن منفعته في استهلاكه» وتوقيف الأشجار 
للانتفاع بثمرهاء والبقر والغنم والإبل لألبانها ومنافعها. 


قوله: «وعلى رواية الجواز يُباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به ولا 
يُباع الرباع بوجه»: قلت: اختلف المذهب فى الحبس إذ تعطلت منافعهء 
وذهب الانتفاع به هل يباع أم لا؟ على ثلاثة آل : أحدها: جواز بيعه 
مطلقاً عقاراً كان أو غيره من سائر المتملكات. والثاني أنه لا يباع مطلقا. 
والثالث: أنه يباع كل شيء ما عدا العقارء لأنه وإن <مرب فيمكن إحياؤه 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(2) عيون الخال 4 7 المعونة 3/ 1593؛ الكافى ص539. 
(3) مختصر الطحاوي ص 136‏ 137؛ مختصر القدوري 2/ 181. 
(4) معين الحكام 2/ 723. 

(5) عيون المجالس 4/ 1822؛ الإشراف 2/ 80. 

(6) المعونة 3/ 1593. 

(7) القوانين الفقهية ص 244. 
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بخلاف الحيوان الذي يخشى عليه الهلاك. وحكى القاضي أبو محمد 
وغيره ٠‏ «أن بيع لحبس إذا خربت جائز» يحكى عن ربيعة قال: وأظن 

حفن افا اف اله وة | تحققه فى هذا الروك )"التي اا د 
5 أن العقار : ١‏ يباع إذا خرب ت منفعته » إذ ليس في بقائه إتلاف 
لإمكان عود العمارة إليه» وإذا منع عبد الملك بن الماجشون وغيره في 
الحيوان إذا هرم فهو في الرباع أولى“. لأن في بيعه إيطال شرط الحبس 
رنصد ال ر لما عفد 0 التسبيس» فكان بيعه على خلاف 
قصده وقد قال الله العظيم: فمن بذلم دما يعم ود انُه على اين بد4 
[البقرة: 181]. قال هي الراصيحة فى البعير والفرس والتيس يحبسه للضراب› 
فينقطع ذلك منه للكبر لا أرى أن يباع إلا أن يكون المحبس شرط ذلك في 
أصل الحبس» وكذلك فى المجموعة عن ابن الماجشون» قال: وإن شرط أنه 
هر أو کے و اشعرى عه غ الك حا قال ابن الا 3 | 
وقف الفرس للجهاد عليه والعبد للصنعة تراد منه فالنفقة في بيت المال» فإن 
لم يكن بيع» واشترى بثمنه ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح والدروع ونحوهاء 
قال غيره: لا يجوز بيع ذلك»› وإذا انكسر الجذع لم يجز بيعه» ويستعمل في 
اكه .وكذللك اة لاقام ٠‏ 


قال الشيخ أب و الحسن› والشيخ أبو إسحاق : ولا يباع نة E‏ 
قال: من أصحابنا من يرى بيعه» (ولا)”© أقول به“ ولا (يُباع الوقف)” وإن 
خرب ما حواليه» قال محمد بن عبدوس: لا خلاف بين أهل 3 أن 
المساجد لا تباع إذا خربت ودثرت» وبقاء أحباس الصحابة داثرة دليل على 
(1) كعبد الملك» وطائفة من المالكيين. ينظر: المعونة 3/ 1594؛ الكافي ص 541؛ 

مغني الحكام 2/ 724. 

(2) المعونة 3/ 1594. 

(3) التفريع 2/ 310؛ المعونة 3/ 1594؛ القوانين الفقهية ص 244. 
(4) التبصرة للخمي 3/ 123/و. 

(5) في نسخة «اخق»: (ولست) عوض (ولا). 

(6) التبصرة 3/ 123/و. 

(7) في نسخة: «ش»: (تناقل بالوقف). 
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منع بيعها وشرائها ولو أحاطت دور محبسة بمسجد» فاحتاج الإمام إلى توسيع 
المسجد الجامع لمصلحة المسلمين» فقد أجازوا بيع الدور المحبسة وإضافتها 
إلى الجامع ليوسع بها فيه» وطريق المسلمين كالمسجد الجامع إذا احتاج 
الناس إلى توسيع الطريق أيضاً لأن منفعة الجامع وطريق المسلمين أعم نفعا 
من منفعة الدور المختصة (المحبسة) حول الجامع والطريق. 

قال ابن الما-جشون: وذلك في مثل جوامع الأمصار دون مساجد القبائل 
قاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون. قال مالك فيما هرم من 
الدواب إذا بيع ولم يكن في ثمنه ما يشترى به» قال: يُعان به [68/ ظ] في 
فرس السبيل» وإن لم يكن في الثمن ما ينتفع به فرق في سبيل الله» قال: ولا 
تباع الدور والأرضون وإن خربت وصارت عرصة»ء وقد كان البيع أسهل. قال 
مالك في كتاب ابن حبيب في الدور المحبسة حول مسجد النبي به حين زيد 
فيه» لم يكن له بد من أن تهدم تلك الدورء واختلف إذا كان الحبس على 
معين هل يسقط حقء فيما هلك أو يعود حقه فى تلك القيمة» ويشترى بها مثل 
الأول وهو الصو ب إن شاء الله. ١‏ 

قال القاضي #: «والفاظ الحبس والوقف ضربان ضرب (مجرد) 30) 
وضرب يقترن 7 ما يقتضي التابيد» وهذا كما ذكره» ومثل ألفاظ المجرد أن 
تقول حت وو قننة وصقت فإذا قال: وقفت هذه الدار فهو صريح في 
التأبيدء فإن زاد إلى ذلك وقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث» فذلك کتوکید» 
والاقتصار على لفط الوقف كاف لأن مقتضاها عرف التأبيد فإن قال: فى 
وجه كذاء أو حبس» ولم يقل: في وجه كذاء فإن ضم إلى ذلك ما يقتضي 
التأبيد)””' مثل أن ينول: حبس وقف أو مخرج مؤبد ولا يباع ولا يشترى» أو 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) في ES‏ الأحكام. ينظر: التبصرة 3/ 123/و. 

(3) أي صريح لا يحتمل غير الوقف» وفي نسخة: «غ4»: (يتجرد) وفي نسخة: «ق»: 
(يتحدد) ولعل الهسواب ما أثبته في نسختي : «خق»» «(ش». 

)4( في نسختي: «ق» و«غ»: زيادة (وهو قوله: وقفت» وحبست وتصدقت). 

الل ساقطة في نسخة: «خق». 
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جغله على مجهرليق او ضرفن #الثقراء و العا أو ی تم أن فان 
وعقبه فلا خلاف أن هذا كله محمول على التأبيد» لأن صرفه في المجهولين 
كزيادة لفظ يقتضي اتأبيد. قوله: حبس مؤبد بلا خلاف» وإن لم يضم إلى 
لفظ الحبس (لفظ آخ. يقتضي التأبيد» أو جعله في مجهولين» بل اقتصر على 
ف العين) !7 ع في eT‏ قوم يأغياتهم: ولم يذكر 
عقبأ فهل يتأبد ذلك أم لا؟ فيه روايتان: إحداهما: أن محمله على التأبيد. 
ومراجعه مراجع الأحباس + والثانية: أنه لآ يناد ويصرف في الوجه الذي 
جم ف :وا رال :ذلك الو جه غاد ملكا له ن کان عا أن لورت إن كان 
میتا 

فرع : إن قلنا: إنه يتأبد فمرجعه مراجع الأحباس فيصرف أولاً في الوجه 
الذي جعل فيه» فإن انقرض ذلك الوجه رجع حبسا على أقرب الناس 
بالمحبس إن كانوا فثراء» كان المحبس حياً أو ميتأء فإن كانوا أغنياء رجع 
إلى أقرب الناس إليهم من الفقراءء وإنما قلنا ذلك لأنه الصدقة على الأقارب 
أفضل من الصدقة على الأباعد» وقد قال رسول الله ية: (لا يقبل الله صدقة 
57 رحم محتاج)” © وقال لأبي ا (اجعلها في الأقربين)“) قال 
(خير الصدقة ما كان على ظهر غنى وابدأ بمن تعول)”'' هذا مرجع الحبس 


(1) ساقطة فى نسخة: اخق». 

(2) التفريع 2/ 308؛ ا.معونة 3/ 1596؛ الكافي ص5377 - 538؛ المقدمات 2/ 420. 

(3) حديث: (لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج): ألم أهتد إليه في كتب الحديث» وقد 
ذكره النفراوي فى الفواكه الدوانى 2/ 162. 

(4) أبو طلحة زيد 3 سهل بن الأسود الأنصاري». شهد العقبة ووا والمشاهد كلهاء 
وهو أحد النقباء» وروى عن النبي بيه مات سنة (34ه ‏ 655م). ينظر: تهذيب 
التهذيب 3/ 414. 

(5) (اجعلها في الأقربين): صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أو أوصى 
وقاربه 3/ 1011ء بلفظ : اجعلها لفقراء أقاريك فجعلها لحسان وأبي بن كعب. 

(6) حديث: (خير الصدقة ما كان على ظهر غنى»ء وابدأ بمن تعول): صحيح البخاري› 
كتاب الزكاةء بابء لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث (1360) 2/ 518؛ صحيح 
مسلمء كتاب الزكة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» حديث (1034) 
2 + سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله» حديث (1676) 
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المؤبد بعد انقراض الوجه الذي جعل فيه. قال مالك في كتاب محمد: ويرجع 
الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس" رجالا كانوا أو نساءء إذا كانوا فقراءء 
فإن كانوا أغنياء قال أقرب الناس بهؤلاء الأغنياء”“ . قان الشيخ أبو الحسن : 
واختلف فى دخول (الأغنياء)”© والنساء. ففي كتاب محمد الذكر والأنثى فيه 
سواءء قال: وإن اشترط فى التحبيس للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن المرجع 
ليس فيه شرط ولا هو الذي تصدق بها على من رجعت إليه وإنما هو رجوع 
اقتضته الأحكام. قال ابن القاسم في الا من روا ع القرابه اين 
أقرب الناس من ولد عصبة» واختلف على القول برجوعه إلى العصبة هل 
ليس للنساء فيه عصبة» وإنمأ يرجع إلى الرجال. قال ابن القاسم : إن کان 
ذلك لكل من لو كانت رجلاً كانت عصبة. قال ابن القاسم: يدخل الجدات 
والعمات» وبنات الأخ»› والأخوات للأب والأم“ دون الإخوة للأم» وتدخل 
أمه. وقال مالك مرة: لا تدخل أمه“ ولو كان أهل المرجع بنات وعصبة 
فهو بينهم إن كان فيه سعة وله خطرء وإلا فالبنات أولاً من العصبة. قال 
محمد . تدخل مع الات الأمء والجد للأس» والحد للام ولا تدخل 
الزوجة»؛ فإن انقرض جميع أصحاب المرجع كان حبسا على الفقراء 
الاك والمتهدورة أنه لأ يورق هن المح ميال [ن كان ادل 
لو عاد إليهء أو ميراثاً عنه لم يكن غرضه من الصدقة اھا لأ مانن 


= 2/ 129؛ سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب الصدقة عن ظهر غنى» حديث (2534) 
5/ 62. 

(1) المقدمات 2/ 420. 

(2) التبصرة 3/ 125/ ظ؛ الجواهر الثمينة 3/ 38. 

(3) في نسخة: «خق»: (الأعيان). 

(4) في نسخة: «ش» زيادة (أو للأوم). 

(5) المصدر نفسه 3/ 38. 
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فحكمه أن يرجع بعد انقراض الوجه الذي فيه ملكا لمالكه المحبس له لم 
ينتقل إلى ورثته كسائر أملاكه. قال ابن القاسم : وکل ما يرجع ميراثاً فيراعى 
فيه من يرث المحبس يوم مات» وأما ما يرجع حبساً (فلا ولا هم)”' به يوم 
يرجع» فاعتبر في غير المؤبد (القرب**' يوم الموت» وفي المؤبد (القرب)”” 
يوم المرجع» وأما إذ رجع المؤبد إلى من ذكرنا رجع حبسا لا ملكا» وصرف 
الحبس إلى المجهولين كالتلفظ بالتأبيد والتحريم“» فإن اقتصر على لفظ 
الصدقة فقال: صدقة على فلان احتمل أن يريد الحبس أو تمليك الرقبة فى 
غير تحبيس كان ذلك على ما أراده» وإن أراد مضى الحبس جرى فى العامة 
نيه حرق ات الف العيوى 3ن الى زلفظا العوونة "" .زم يقر اليقدفا 
يقتضي التحبيس من الفاظ التأبيد» أو من صفات المتصدق عليهم [69/و] فهو 
غلى :معني العندقة' لا يتصرف إلى المج ال :ذكر العقث كان ذلك 
(دليلاً)” على التأبيد» فإن قال: صدقة على بني فلان وهو مجهولون لا يحاط 
بعددهم تأبّد ذلك» ركان ذكر صفات المتصدق عليهم قرينة تدل على إرادة 
التأبيد» إذ لا يعلم انقراض المجهولين فهو كلفظ العقب» ولو قال: صدقة 
على فلان وعقبه كان تأبيداً» وحكى ابن عبدوس عن بعض أصحابنا: أنه إذا 
قال صدقة وعليه) ما عاشواء ولو يقل حبساً أنها تكون ملكا لآخر العقب 
من رجل أو امرأة يتصرف فيها كيف يشاء» والصحيح أنه حبس ومرجعه مرجع 
الأحباس» ولو قال: حبس صدقة أو صدقة حبس» فإن ضم إلى ذلك: «لا 
باع ولا يوهب» فهر مؤيّد بلا خلاف» وإن لم يضم إلى ذلك «لا يباع ولا 
يُوهب»» ولا ذكر مجهولين ولا عقباً. ففي (التأبيد)“ ثلاث روايات التأبيد 
(1) كذا في النسختين. 

(2) في نسخة: «خحق»: (القريب). 

(3) في نسخة: «خحق»: (القريب). 

(4) الجواهر الثمينة 3/ 38. 

(5) في نسخة: «خحق»: (لفظا) . 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

(7) ساقطة في نسخة: «شق». 

(8) في نسخة: «خق»: (ذلك) عوض (التأبيد). 
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ونفيه والفرق بين أن يقدم لفظ الحبس فيكون محمولاً على التأبيد» أو لفظ 
الصدقة فلا يتأبّدء وقد ذكرنا أنه إذا ذكر مجهولين أو عقبا كان ذلك قرينة 
تقتضي التاسك: قال ابن وهب في العتبية : فيمن حبس دارا على رجل» وقال: 
لا باع ولا توهب» ثم بدا له فقال: هي عليك صدقة"'*. قال: هي له» يصنع 
بها ما شاءء ولم يره تأبيداً» ولو قال: حبس على هؤلاء الفقراء» أو على 
هؤلاء العشرة» وضرب أجلاً أو قال: حياتهم رجع ملكا إذا لم يذكر العقب. 
وإنما يذكر معينين» ولو أطلق ولم يسم أجلاء ولا حياة» فقال مالك مرة: 
يرجع ملكاًء وقال مرة: يرجع مراجع الأحباس”. حكى الشيخ أبو القاسم بن 
الجلاب أنه إذا قال: حبس على فلان وعقبهء فانقرض العقب أنه يعود 
ملكا ومذهب المدونة: أنه يرجع مراجع الأحباس» ولا يرجع ملكاًء قال 
محمد: إذا عقب الصدقة فهي حبس إلا أن يقول صدقة بتلا له ولعقبه فيكون 
لآخر العقب» ولو قال: صدقة على فلان وعقبه ما عاشواء فهل يرجع بعد 
العقب مرجع الأحباس أو ملكاً. حكى الشيخ أبو الحسن فيه قولين””. قال 
مالك: ومن حبس على ولده» ولا ولد له فله أن يبيع””» وقال ابن القاسم: 
ليس له أن يبيع حتى يؤيس له من الولد“» ومن حبس على ولده» ثم هو 
سبيل الله فلم یولد له (فله أن يبيع إلا أن يؤيس له في الرلد» ومن حبس على 
ولده» ولا ولد لهء فله أن يبيع» وقال ابن القاسم: ليس له أن ا وقال 
عبد الملك: بل هو حبس» قال الشيخ أبو الحسن: القصد بالحبس ولد 
والمرجع في معنى الاحتياط إن انقرض الولدء فإذا لم يكن له ولد لم يلزمه 
حبس» ولو يتعرض القاضي لذكر المحبس عليهم وهو ثلاثة أقسام : معين › 


(1) المقدمات 2/ 420. 

(2) معين الحكام 2/ 732. 

(3) التفريع لابن الجلاب 2/ 307. 
(4) التاج والإكليل 6/ 41. 

(5) التبصرة 3/ 124/ظ. 

(6) التاج والإكليل 6/ 41. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(8) التبصرة 3/ 125/و. 
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ومجهول يترقب انقراضه» ومجهول لا يترقب انقراضه» فالأول أن يقول: غلى 
تلان شيعه انوت ل فان مات عاد ملكا للحن وهو من بات الا عار 
وكذلك إذا قال: على ولد فلان» فهو له ما دام حياً لأنه بمنزلة فلانء فإذا 
أراد بالولد الجنس لا واحد بعينه ففيه مسائل . 

المسألة الأولى: لا خلاف أن ولد الصلب داخل تحت اللفظ إذا قال: 
حبس على ولدي أو أولادي» فإن كان حبساً كان على العقب» وعلى مجهول 
من يأتي من الولد الذكور والإناث من ولد الصلب لدخول الكل تحت لفظ 
الوك إجماعا :ولد اورشن أزلاه السب تاباتع دابا الات و 
يؤثر البطن الأعلى أو يسوي بين الجميع فيه قولان في المذهب. 

المسألة الثانية: إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي لم يدخل ولد 
البنات في ذلك لأنهم من قوم آخرين”" . 

يي 

بَنُونَا بَنُوبَنَاتِنَا وبَتَائنا بوم أَبْنَاءُ الرّجَالٍ الأَبَاعِدِ*© 

قال ابن العطار : وكانت الفتوى عندنا بقرطبة أن ولد البنات يدخلون 

في ذلك» وقضى به محمد بن إسحاق بن السليم”” بفتيا أكثر أهل زمانه ”2 


(1) المقدمات 2/ 433. 

(2) هو الفرزدق. ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر 
البغدادي 1/ 4. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» بالقاهرة 
ط. الثانية سنة 1989. 

(3) الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري عبد الرحمن بن 
مد 66/1 5او اشكر و ف (د غ 

(4) أحمد بن العطار أو عمرء من أهل قرطبة» كان حافظاً للمسائل بصيراً بالوثائق توفي 
سنة (345ه ‏ 957م). ينظر: تاريخ ابن الفرضي رقم الترجمة (160). 

(5) محمد بن السليم» أبو بكر محمد بن إسحاق بن السليم قاضي الجماعة بقرطبة» 
الحافظ بمذهب مالك» سمع بقرطبة من أحمد بن خالد» وابن أيمن وغيرهماء وعنه 
الأصيلى وغيره من مؤلفاتهء التوصل لما ليس فى الموطأء توفى سنة (367ه - 
7م ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص75؛ الديباج المذهب 2/ 214. 

(6) المقدمات 2/ 433؛ الجواهر الثمينة 3/ 44؛ معين الحكام 2/ 729. 
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ولو قال: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم (ولم يسمهمء ثم قال وعلى 
ا دخل ولد البنات في ذلك» لأنهم من الأعقاب» وكذلك إذا سمى 
أولادهم ذكورهم راناكي لقان وعلى أولادهم. فلولد البنات يدخلون 
فيه باتفاق المتقدمين والمتأخرين . قال الشيخ أبو الوليد: إلا ما روى عن ابن 
زرب وهو خطأ صراح لا وجه له» ولو قال: على بني فلان» فهل يحمل 
على بنيه لصلبه خاصة أو عليه وعلى بنيهم» وأعقابهم فيه قولان» وكذلك هل 
يدخل تحته لفظه الإناث أم لا؟ حكى الشيخ أبي الحسن فيه قولين» واحتج 
من رأى دخل الإناث بقوله تعالى: “يبي ءَادَم# [الأعراف: 31] ولو قال: على 
ولد صلبي لم يدخل [69/ ظ] فيه ولد الولد ذكورهم وإناثهم . 


قال الشيخ أبو الحسن: أما لفظة البنين فإنه يتناول عند مالك الولد 
ووولد الولد ذكورهم وإناثهم. قال مالك: ومن تصدق على بنيه وبني بنيه» فإن 
بناته وبنات بناته يدخلون في ذلك» وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس 
على بناته» فإن بنات بناته يدخلن مع بنات صلبه”*“. قال القاضي أبو 
الوليد“ : والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد ابنته لا يدخلون في البنين (من 
ولد الصلب الولد من ذكر وأنثى)”” ولد ذكور الولد عقب آبائهم» ولیس ولد 
الات :عا ذكرا كان أو أنه والغات دنا وتات البسن في القت وان 
ا کس على التي الى كان اة ا ي ر تن ر يتيس لا 
شيء لإخوته لأمه. ولو قال: حبس على )7 إخوتي دخل الإخوة للام مع 
الإخوة الأشقاءء والإخوة للأب» وإن قال: حبس على آبائى دخل الآباء 
ECE GET,‏ وخر مريت 
فقيل: يدخلون لقول الله يك: تيد إكهك وله مَبَآيكَ إتهِعمَ دَإسْسَهِيلَ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) المقدمات 434/2 435. 

(3) التبصرة 3/ 125/و. 

(4) المقدمات 2/ 435. 

(5) فى نسخة: «حق»: (والعقب الولد من ذكور وإناث) . 
4 ساقطة في نسخة: «خق». 
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وَإِسَحَْقّ4 [البقرة: 133] ولو قال: حبس على أهلي» قال مطرف في كتاب ابن 
خی کل فى ذلك ج ده وه من تيال اورا واا رن 
والخالاات وبنوهم الذكور والإناث وبنو البنات» وبنات البنات. وقال ابن 
القاسم: الأهل والآل العصبة والأخوات والعمات والخالات والأخوال"› 
ولو قال: على الذرية دخل ولد البنات. قال الإمام أبو عبد الله: لا خلاف في 
ذلك لقول الله كك : لوي دَرَيَيقِ دَاودَ وسين [الأنعام: 84 85] إلى 
قوله: #وَعِيسَى» فجعل عيسى من ذرية إبراهيم» وإنما هو ولد بنته» ولو قال: 
حبس على القرابة دخل الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. وفى العتبية: يدخل فى 
ذلك بولك العاكم :ورله الهالاى 71 وقيل: يكن كل کی ريس فر 
غير محرم)”” من قبل الأب والأم أو أحدهماء وهل يفضل الأقرب أم لا؟ 
قولان. والمشهور أنه لا يفضل وأسعدهم أحوجهم» وقيل: يفضل الأقرب› 
وفي كتاب محمد: من حبس على ولده الذكور والإناث» وقال في أصل 
تحبيسه» ومن مات منهم فلاو اة وال لر ات ا 
والصحيح أن نصه يقتضي دخول ولد البنات» ولو قال: داري حبس على قوم 
فلان لم يدخل فيه النساء لقوله سبحانه: للا سر قوم من فوم ... ولا شا 
من ساو [الحجرات: 11] ولو قال: حبس على الأرامل كان الرجل الأرمل 
كالما تقولل 
هذا الأرامل قد قضيت حاجتها فمن بحاجة هذا الأرمل الذى ° 
ولو قال: حبس على أطفال هل يتناول من لم يبلغ الحلم والمحيض» 
ولو قال: على شبابهم أو أحدثهم كان ذلك لمن بلغ منهم إلى أن يكمل 
أربعين سنة» ولو قال: على كهولهم كان لمن جاوز الأربعين» ولو قال: على 


(1) الجواهر الثمينة 3/ 45. 

(2) البيان والتحصيل 12/ 302. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) المقدمات 2 434؛ معين الحكام 2/ 729. 

(0) كذا في النسختين ونسبه محقق الصحاح: «لجرير. 
(6) الصحاح للجوهري 4/ 1713. 
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شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث» ولو قال: على موالي 
دخل فيه الذكور والإناث» ويدخل فى ذلك موالى أبیه» وموالی ابنه» وموالى 
المواليء وأبناء الموالي ويوثر الأقرب إن كان فقيراً. وذ كان قفا اور 
المحتاج الأبعد على الغني الأقرب» وأما المجهول الذي لا يترقب انقراضه 
فمثل أن يقول: حبس على الفقراء على العلماء ونحوه من القيد بالوصف» وإن 
لم يتعين بالاسم. 

فرع : كره مالك إخراج البنات من الحبس إذا تزوجن. قال في العتبية» 
وفي كتاب محمد: وذلك من عمل الجاهلية» فإن وقع ذلك. قال ابن القاسم : 
فالشأن أن يبطل. قال الشيخ أبو إسحاق: ولو أخرجهن بطل وقفه'''» وروى 
أبو بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد صدقات الناس 
التي أخرجوا منها النساء» وكذلك إذا شرط أن من تزوجت منهن بطل وقفها. 
ل ابن القاسم: فإن فات فأرى أن يمضي على نحو ما شرط. قال ابن 
القاسم: أكره ذلك» فإن كان المحبس حيا فليفسخه»ء وإن مات لم يفسخ. 
وفى مختصر أبى بكر الوقار: وجائز أن يحبس على الذكور دون اللإناث» 
وغل الات درد الذكون وان هاري بين الات والا روان يتطم الندات 
بالتزویج”» وما شرط فيه من شرط مضى على شرطه» وهذا خلاف ما تقدم» 
وهو جار على الاختلاف في جواز تفضيل بعض البنين عنى بعض . 

قال القاضي ككْآَنُ: «والوقف في الصحة من رأس المال» وفي المرض 
والوصية من الثلث» وهذا كما ذكرهء» لأن المريض محجور عليه فى حين 
فرق تمله نوترك على الات وه ی اوا رذحن على 
الصحيح ولا حجر في ماله (للوارث)”©. 2 

قوله: «ومن شرطه خروجه عن يد الواقف وترك الانتفاع به»ء فإن أقام 
في يده حياته أو إلى مرضه الذي مات فيه» فإنه يبطل اعتماداً على حديث أبي 
بكر الصديق (أنه نحل ابنته عائشة جداد عشرين وسقاً فلم تقبضه حتى مرض 
(1) التبصرة للخمي 3/ 126/ و؛ الجواهر الثمينة 3/ 36. 


(2) التبصرة 3/ 126/ و؛ الجواهر الثمينة 3/ 36. 
(3) في نسخة: «خق»: (لولده). 
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مرضه الذي مات (منه) فقال لها: لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم 
فال ورت وكذلك: اا الخ بد المسين سق فلن فهو باظل وة 
ميراثاً إلا أن يبقى بيده بعد الحبس» وهو يصرف منفعته في مصارفهاء ولا 
ينتفع بشيء منها ففي صحة الحبس (أو بطلانه) روايتان: البطلان والصحةء 
وفيه رواية ثالغة بالتفرقة فإن أخرج الأصل كان الحبس صحيحاً مثل أن 
يكون فرسا [70/و] أ سلا لحا » وإن اقتضى الغلة. ثم ضفي كان باطلا ؛ وهو 
فت الاو ا ولو سيين :دارا لمكن ی أن دارا تكن ينا ديا بط 
الجميع. وقال ابن القاسم: يجوز ما لم يسكنه» ويبطل ما سكنهء وقال غيره: 
أف سكن ص غا جار الجن كلقن وإفا سكن كرا بطل كه > وج 
الحبس على ولده الصغير. قال مالك: إذا حبس الكتب ليقرأ فيها أو الخيل 
ليغزى عليهاء ولم يطلب الكتب منه للقراءة ولم يأت وقت إنفاد (الخيل 
للجهادء فبقي ذلك تخت يد المنحسن» فالحبين باطل + ورعن :مالك أن 
صحيح)“ وهذا من الحبس الذي يصح بقاؤه تحت يد محبسه» إذ ليس على 
معين من الحبس من لا يحتاج إلى حائز مخصوص كالآبار والمساجدء فإذا 
خلا بينها وبين الناس صح حبسه» ولو حبس دابة للغزوء وكان يركبها إذا 
عادت إليه ليروّضها فمات وهو تحت يده لم يفسد حبسه» ولو كان يركبها كما 
يركبها المالك لا للرياضة بطل حبسه . 


قال أبو الحسن بن القصار: وقراءة الكتب المحبسة إذا عادت إليه خفيفة 


(1) في نسخة: «خق»: (فيه). 

(2) حديث: (أبي بكر أنه نحل ابنته جداد عشرين وسقا): مصنف عبد الرزاق 9/ 101؛ 
سئن البيهقي الكبرى 6/ 178. 
في نسخة: «ش»: (وإبطاله). 

(3) التبصرة 3/ 126/ظ. 

(4) التاج والإكليل 6/ 23. 

(5) التفريع 2/ 311؛ المعونة 3/ 1605. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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وعبيد الخراج» وأخرج ذلك عن يدهء وأقام حائزاً بحوزه» وإنفاذ غلاته صح 
حبسه» وإن بقي في يده ولم يدر هل أنفذ غلاته أم لا؟ بطل. واختلف إذا 
علم أنه كان ينفد غلته من الوجه الذي حبسه له. ففي المبسوط عن محمد بن 
مسلمة: الصدقة ماضية» وإن بقيت في يده إذا علم أنه كان يخرج الغلة حيث 
جعلهاء وهذا هو الصحيح الذي اختاره الأشياخ لأنه حيس أنفد فيما حبس له 
وهو قول المغيرة وروايته عن مالك. وروى عن مالك وابن القاسم أنه حبس 
باطل» وقال في كتاب محمد: إذا سلم ذلك إلى من يحوزه عنه» والمحبس 
يقسم غلاته بين أهله جاز» ففرّق في هذا القول بين أن يبقى تحت يده أو 
يسلمه إلى غيره. قال مالك: لا يفتقر الوقف إلى قبول المحبس عليه (إلا أن 
بكرن المحس_ عليه ياء ون كان معنا فل البرك شرط فى اضصل 
الوقفية أو في اختصاصه به خاصة قولان عندنا مستخرجان من الأصول. 

قال مالك في كتاب محمد: لو قال: اعطوا فرسي رجلا سمّاه» فلم 
يقبلهء قال مالك: إذا كان على وجه الحبس أعطى لغيره حبساء وفي كتاب 
ابن حبيب عن مطرف فيمن أعطى دابة فلم يقبلها المحبس عليه لأجل نفقتها 
قال: ترجع ميراثاًء فمسألة الفرس تدل على أن القبول شرط في الاختصاص 
لا شرط في أصل الوقفية لأنه جعل الفرس حبساً على غيره» ومسألة الواضح 
عن مطرف تدل على أنه شرط في أصل الوقفية ألا تراه جعلها ميراثا. قال 
مالك: ولو تصدق بصدقة فلم يقبلها المصدق عليه حتى مات المتصدق لم 
يجز لهم قبضهاء وكانت ميراثاً (قال)” الشيخ أبو الحسن اللخمي: اختلف 
في موضعين إذا كان المرض بفوز الصدقة هل تخرج من رأس المال إذا فرط 
في القبض هل تسقط الصدقة أم يخرج جميعها من الثلث أم يكون له ثلثها””. 
فقال مالك مرة: إن لم يفرط في القبض كانت (له)“ من رأس المال. وقال 
مرة: تسقط وإن فرط لم تخرج من رأس المال. قال ابن القاسم: ولا من 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(3) التبصرة 3/ 127/و. ظ 
)4( في نسخة : «خحق»: (جميعها من الثلث لا). 


1406 


الثلث. وقال أشهب: يقضّى له من الثلث فإن صح قضى له ببقيتهاء ولو لم 
يقم عليه حتى مات بفور الصدقة. فعن مالك روايات أحدها: أنه يسقط 
جميعهاء وقال في غير ما موضع تصح من رأس المال وإن فرط لم تصح من 
راس المال» ولا من ثلثه» وقيل: تخرج من الثلث. قال مالك: ويصح 
الحبس على الجنين وعلى من (سيولد)”'*» ويجوز الحبس على ولده الصغير 
والكبير السفيه وقبضه لهم جائزء وحيازته ماضية إذا شهدت البينة على معاينة 
الحوزء ولا يكتفي الشهادة على الإقرار بالحوز. 

قوله: «ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجاً صح وصرف في وجوه 
الخير» وهذا كما ذكره. قال مالك: من حبس رباعاً ولم يبين مصرفها قال: 
يسكنها الولد والقرابة والرحم لقوله ية في حديث أبي طلحة: (أرى أن يجعلها 
فى الأقربين)'*' .قال:مالك: فمن قال: اخسن فى سبيل اف سحل الله كقيرة؛ 
وأرى أن يجعل في الغزو©» وقال أشهب في المجموعة القياس أن يجعل في 
أي سبيل من سبل الخير وضع فيه جارء والاستحسان أن يجعل في الغزو . 

وقال في كتاب النذور: ومن جعل شيئاً من ماله في سبيل الله فأرى أن 
باع ويجعل ثمنه لمن يغزوا به » وقسمه الشيخ أبو الحسن ثلاثة أقساء'6ا 
فإما أن يقول: حبس في سبيل الله أو في سبل الله» أو حبس لا يزيد 
دلك» وذلك كله وا سع أن يجعل ف فى الغزو وغيره من وجوه البر» وإن كان 
مثله يباع بيع › يجن نجه فى الاو وهذا حاصل معنى نصوص الروايات» 
وإن اختلفت ألفاظها . 


(1) في نسخة: «خحق»: (سمى له). 

)22 تقدم تخريجه . 

(3) المدونة 15/ 98. 

(4) التبصرة 3/ 122. 

(5) المدونة 2/ 476. 

(6) التبصرة 3/ 122/و» ونصها: والمسألة على ثلاثة أوجه فإما أن يقول حبس فى 
سبيل الله تعالى» فيكون قد قيد من الطرفين» أو يقول حبس ولا يسم ما يصرف فيه 
أو يقول في سبيل الله ولا يقول حبس» وإن قال حبس في سبيل الله جعل في الغزو 
كما قال مالك لأن العادة جارية أن المراد بهذا اللفظ الجهاد. 
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قوله: «والعمرى7") جائزة»: وهي تمليك المنفعة دون الرقبة عندنا . 
وقال الشافعي: هي تمليك الرقبة”» وثمرة الخلاف إذا مات المعمر فعندنا 
أنها تعود إلى مالكها المعمر أو إلى ورثته . وعند الشافعي أن المعمر قد نملك 
بالاعتمار رقبتها فتعود إلى ورثته بعد موته» ولا تعود إلى المعمر ولا إلى ورثته 
بحال”". والحجة له قول النبي يَلدِ: (أيما رجل أعمر عمرة فهي له ولعقبه 
ولا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموا[70/ ظآريث. 
واعتمد مالك يله على أن مقتضى الإعمار تمليك لمنفعة مدة العمر فهو 
كالإسكان» وذلك لا يقتضي تمليك الرقبة» لأن تمليك الرقبة يقتضي التأبيد. 
والعمرة تقتضي اشتراط العمرء لأنه لو قال: ملكتك الرقبة حياتك لم تملك 
الرقبة بذلك» وكذلك الإسكان تمليك الانتفاع بالمسكن تمليكأ مخصوصاً فهو 
الذي يسميه فقهاء الأندلس إمتاعا. ويفرقون بينه وبين العمرى» فإن العمرى 
الانتفاع في جميع العمر والانتفاع هو تمليك المنفعة مدة محصورة وتفتقر 
العمرى إلى الحوز كالهبة» وتجوز للمعمر شراء عمراه قياسأً على العرية» ولا 
يجوز لغيره ذلك. وللمعمر كراؤها سنتين لا زيادة» وقيل: أربعة أعوام 
كا لأحباس» ويجوز لورثه المعمر شراؤها من المعمرء كما كان ذلك لأبيهم. 
فإن كانت العمرى معقبة فهي كالحبس لا يجوز فيها ابتياع» وإذا أجزنا للمعمر 
ابتياع عمراه جاز ابتياع ذلك بالعين والعرض والطعام نقداً أو أجل» ومنعه 
بعض فقهاء الأندلس بالنسيئة وكأنه رآه من باب الدين بالدين» ولعله مخرج 


(1) العمرى بضم العين وسكون الميم وألف مقصورة لغة هي أن يقول شخص لآخر 
أعمرتك هذا البيت أو هذه الأرض مدة عمرك أو طول حياتك» وفي اصطلاح الفقهاء 
هي : تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض إنشاء. ينظر: مختار الصحاح e‏ 
الفائق 8/ 25؛ حدود ابن عرفة 2/ 550. 

(2) المعونة 3/ 1605؛ بداية المجتهد 2/ 537. 

(3) الإشراف للنيسابوري 1/ 399. 

(4) بداية المجتهد 2/ 537. 

(5) حديث: (أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه): سنن الترمذي» كتاب الأحكام. 
باب ما جاء في العمرى» حديث (1350) 3/ 612؛ سنن البيهقي الكبري» حديث 
(12742) 6/ 172؛ سنن النسائي الكبرى» حديث (6575) 4/ 132. 
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على مسألة الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فيما إذا أخذ خراج دار أو خراج 
عبد في دين له هل يجوز أم لا؟. ويجوز أن يشتري جزءاً من عمراه» ولو 
أعمرت امرأة زوجها في دارها مدة الزوجية فطلقها ثم راجعها عادت العمرى 
ما بقيت من طلاق ذلك الشيءء كما التزم الزوج النفقة على ربيبته طوعا مدة 
الزوجية» ثم طلق أمهاء ثم راجعهاء فإن الإنفاق لازم ما بقي من طلاق ذلك 
الملك شيء» نص عليه القاضي أبو الوليد بن رشد. 

قوله: «ونفقة المخدم على المالك» وقيل: على من أخدمه» هذا الخلاف 
مشهور» والصحيح أنها على المالك» لأن الرقبة (له أعني مالك الرقبة)”" 
والتققة ا ا ورتعاق بهذا دكن اله غل الح إذا كان عه 
يحتاج إلى النفقة وإصلاحه» إن افتقر إلى إصلاح» والأحباس في ذلك مختلفة 
فديار الغلة والحوانيت والفناديق» وما كان من ذلك يصلح من غلتهء فإن 
كانت الديار للسكنى خير المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى بما 
تصلح به» ثم يعود» والنفقة على البساتين من غلتها تقسم غلاتها على المحبس 
عليهم بعد إصلاحها من أثمان غلاتها (مما يحتاج إليه إن كان)”' وكذلك 
الغنم والبقر تقسم عليهم ألبانها وأصوافها بعد تعاهدها من غلاتها بما تحتاج 
إليه إن كان ذلك كله على غير معينين» فإن كان على معينين سلم إليهم. 
ونظروا في تعاهده كيف يختارون» وينفق على خيل السبيل من بيت المال» 
وإن لم يكن بيعت. واشترى أثمانها من الكراع والسلام من لا يحتاج إلى 
نفقة» وينفق على عبيد الغلة من غلتهم» فإن كانوا للصدقة في السبيل فهم 
كالخيل ينفق عليهم من بيت المال. واختلف فيمن حبس داراً» وشرط على 
المحبس عليه أن يرمها متى احتاجت إلى الإصلاح» فقال ابن القاسم: ذلك 
كراء وليس بحبس» ولو نزل ذلك مضى الحبس وبطل الشرط. وقال محمد: 
برد الحبس ما لم يقبض. وفي مختصر ابن عبد الحكم: من أعطى رجلا فرسا 
ينفق عليه سنة» فإذا انقضت هو له» على غير ذلك من الشروط أفضلء» فإن 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(2) في نسخة: «خحق»: (لملك الرقبة ولا). 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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5 ج40 , 

قوله: «ويلزم عقد الصدقة والهية بالقول ويجير الواهب على 
الإقباض»”“ وهذا تنبيه على مذهب أبي حنيفة ار حيث قالا: لا تنعقد 
إلا بالقبض» وما لم تقبض كان عقدا ال NY‏ . واتفق مالك وجميع 
أصحابه على أنها عقد لازم يلزم بالقول» وتصح باللفظ من غير ير قشر فإذا 
قال : تصدقت عليك بهذا العبد أو وهبتك هذا الثوب» فقال الموهوب: قد 
قبلت ذلك فليس للواهب رجوع ويحكم عليه بالإقباض ويجبر المتصدق عليه 
إذا امتنع منه لقول الله وك : يان ها لذت َامَنُوَا هوأ بالْعقود 4 ولقوله كو : 
(الراجع في هبته كالكلب نعود ا ان" ولم يفرّق بين الرجوع قبل الإقباض 
أو بعده وأدرج القاضي الصدقة والهبة تحت حكم واحد في اللزوم» والأمر 
كما ذكرناه» وإنما يفترقان لأن الصدقة يراد بها وجه الله» والهبة قد يراد بها 
الغواس (وقد يُراد بها وجه الموهوب له)“ وكان يَكلِ: (يهب ويقبل الهبة› 
وهب لجابر بن عبد الله بعيراً اشتراه منه» ووهب لعبد الله بن عمر ولأبيه عمر 
خا ای ی ارما كان الموهوت علوم |5 حير اه لأن هھ ار 


(1) التبصرة 3/ 124/و. 

(2) التفريع 2/ 311؛ المعونة 3/ 1607؛ المقدمات 2/ 408؛ القوانين الفقهية ص 242. 

(3) مختصر الطحاوي ص 138؛ الإقناع ص 120. 

(4) المعونة 3/ 1607 1608. 

(5) حديث: (الراجع في هبته فالكلب يعود في قيئه): صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب 
هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 914/2؛ صحيح مسلمء كتاب الهبات» باب 
كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» حديث (1620) 3/ 1239؛ سنن 
الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» حديث (1298) 3/ 592. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش). 

(7) سيراء: بكسر السين» وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. ينظر: 
النهاية 2/ 433. 

(8) حديث: (أنه يك وهب لعبد الله بن عمر ولأبيه عمر حلة سيراء) : صحيح البخاري»› 
كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجدء حديث (846) 7/1 302؛ صحيح مسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
حديث (2068) 3/ 1640؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب اللبس في الجمعة» 
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والمجهول والصدقة بذلك جائز» ويستحب أن لا يفعل ذلك إلا بعد المعرفة 
وصفته خوف الندم عليه إن كان لوجه الله قال فيمن تصدق بميرائه على رجل» 
ثم تبين له خلاف دلك» له أن يرد عطيته» وقال محمد بن عبد الحكم: لا 
رجوع له" . قال أشياخنا : إن كان الوارث يرى أن للمورث دارا يعرفها في 
ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل منهاء ولم يعلم المتصدق ذلك فله أن 
يرد عطيته» لأن له أن يقول: كان قصدي تلك الدار» وكذلك إذا طرأ له مال 
لم يعلم المتصدق به حين الصدقة فتمضي الصدقة فيما علم خاصة لا فيما لم 
يعلم» وإن كان جميع ماله حاضراً وكان يظن أن ذلك كذا [71/,] فتبين له 
أكثر كان شريكاً بالزائد هذا المختار للشيخ أبي الحسن اللخمي” . 

قوله: «وتصح في المحوز والمشاع»”“ هذا تنبيه على خلاف مذهب 
أبي حنيفة في المشاع الذي لا يمكن قسمته””*» إذ لا يتصور القبض فيه. 
وعندنا أنه يتصور حكماء وصفة الحوز في المشاع مختلفة فإن كان الجميع 
ملكاً للواهب أو المتصدق فوهب ذلك أو تصدق به صحة العطية مع بقاء يد 
الواهب مع الموهوب» ويتنزل الموهوب له منزلة الشريك الأجنبي على الأصح 
من المذهب وإن لم يكن الجميع ملكا للواهب فلا إشكال في جواز ذلك» 
ويحل الموهوب مع الشركاء محل الواهب» واختلف فيها إذا تصدق على ولده 
الصغير بجزء مشاع من دار أو أرض» وأشهد عليه» وحاز جميعه لنفسه ولولده 


= عنديت :010767 ۹282/1 سن النساتىء كنات الزيتة ».باب ذكر التهي عن لبس 
السيراءء حديث (5295) 8/ 196؛ سنن ابن ماجهء كتاب اللباس» باب كراهية لبس 
الحرير» حديث (3591) 2/ 1187. 

(1) التبصرة 3/ 128/ ظ. 

(2) يقصد اللخمي . 

(3) التبصرة 3/ 128/ظء فيها: إذا كان الوارث يرى أن الموروث داراً يعرفها في ملك 
فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد جميع العطية» إذا قال كان قصدي تلك 
الدارء وإن خلف مَالاً حاضراًء ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم 
خاصة . 

(4) التفريع 2/ 312؛ المعونة 3/ 1609؛ المقدمات 2/ 412؛ القوانين الفقهية ص 241. 

(5) مختصر الطحاوي ص137؛ مختصر القدوري 2/ 172. 
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ففيها روايتان: إحداهما: إبطال الصدقة» والأخرى: جوازهاء وكذلك الهبة. 
قال مالك في كتاب محمد: من تصدق على ولده الصغير أو على يتيم يلي 
عليه بمائة من غنمه» ولم (يفرقها)”'' حتى مات فذلك جائزء ويكون شريكاً 
فله حظه فيها من النماء والنقصان. وقال مالك مرة: إن لم يفرقها أو يسمها 
لم يجزء قال: وأهل الإبل يسمون الإبل والغنم كما يسمي أهل الخيل الخيل» 
وأجاز في كتاب محمد: إذا تصدق بنصف داره أو عبده أن تبقى يله مع 
المتصدق عليه. وفي كتاب سحنون عن أبيه : أن الصدقة ب طلة ولا تنم مع بقاء 
نةا عليها. قال ابن القاسم: إذا تصدق بشيء معلوم جاز» وإن كان غائبا 
عن الشهود. إذا كان في حجره» ولو تصدق على ولده الصغير وأجنبي أو 
وهب أو حبس فلم يجز الأجنبي حتى مات المعطي فنصيب الأجنبي باطل 
واو كان خد أن كيه ار ا 

واعدلن العدفي فى تعيب الضفو على لانت اوران أحدها:: رار 
في الصدقة والهبة والحبس» لأنه لو قام الأجنبي يطلب الحوز كان يد الأب 
معه نائبا عن ولد فقد حاز على الولد من هو جائز الحوز له» وقبض له من 
هو ماضي القبضء والثاني: أن نصيب الولد باطل في الصدقة والحبس والهبة 
بناء على أن صدقة المشاع لذ ضور 07 إلا بارتفاع يد الواهب» فلو 
قام الأجنبي يطلب الحوز لرفعت يد الأب عن الجميع. وجعل ذلك على يد 
ااج يحوز للصغيرء والقول الثالث: وهو قول ابن نافع وعلي بن زياد عن 
مالك لأن ذلك جائز في الهبة والصدقة» وباطل في الحبس من قبل أن 
الصدقة تقسم» وقد قبض له من هو جائز القبض» والحبس يسلم إلى من 
يقبضه له أو للكبير لم تجز فيه قسمة. قال مالك في كتاب محمد: إن حاز 
الأب ذلك لابنه» وعلم أنه منع نفسه من منافعه جاز نصيب الابه0, 
وهذا أسعد الأقوال عندي بالصواب. وأما نصيب الأجنبي فباطل على كل 


(1) فى نسخة: «نحق»: (يحزها). 

000 دافظلة اقل a‏ اشغ . 

(3) ل تيت «(خحق»): (قسمتها). 

(4) في جملة هذه الأحكام. ينظر: التبصرة للخمي 3/ 129/ و. 
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حال إذا لم يحز» وبقى في يد الواهب أو المتصدق حتى مات. 

قوله: «إلا أن يهب لولده الصغير فيكون قبض الأب قيضا له» وهذا كما 
ةد (وكزلك)!" رر الاب لولدة اضرو الك اله ولك لأس 
البكر والثيب السفيهة في العقار والعروض والعبيد. واختلف فيما تصدق به 
عليهم من الدنانير والدراهم. قال مالك مرة: لا يجوز إلا أن يضعها على يد 
غيره» ولو أشهد على طابعه عليهاء ومات وهي تحت يده لم يجز. وقال في 
كتاب ابن حبيب إذا أشهد عليها جاز ختم عليها أو لم يختم إلا أن تكون 
وضنة "7 وال إذا وه غلذنا ان دة او ا أن هنا كان سه 
فقال ابن القاسم: بجواز ذلك إذا كان العبد يخدم الصبي» وإن كان مع أمه. 
وقال أشهب: لا يجوز ذلك إلا أن تكون الأم وصية. 


قوله: «وهبة الثواب جارية مجرى البيع»: وهذه الهبة التي هي 
للقوات عنائزة» .والذليل على جوازها أن النبى كله أهديت له لقح فطلب 
صاحبها الثواب فلم ينكر إل ذلك عليه لأنه بيع في المعنى» والموهوب له 
مخيّر بين الإثابة أو الرد لأنها معاوضة لا تلزم إلا باختيارهماء والثواب ما 
تراضيان به» فإذا لم يتراضيا لزمت في ذلك القيمة» وقد قيل: لا يجبر 
الواهب على قبول القيمة إلا من النظر أو الأمثال فأما هبة الفقير للغني أو 
الرجل للسلطان أو للعالم أو للصالح فلا يجبر فيها على قبول القيمة» إذ 
للواغت: أذ قزل لو شت القيفة لذهيت: نها إلى السوق: وإئما يلرمه: قبول ما 
زاد على القيمة مما يشهد العرف بأن مثله ثواب. واختلف إذا أثابه عرضاً يبلغ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) بداية المجتهد 2/ 536. 

(3) هبة الثواب: عطية قصد بها عوض مالي. قال الرصاع: وحكمها حكم البيع. ينظر : 
حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/ 559. 

(4) لقحة: مفرد لقاح: وهي التي نتجت حديث فهي لقحة ولقوح› شهرين أو ثلاثة ثم هي 
لود يع دل يقل > عالطا 285/3 

(© ات ادت له ا لای کات ا ای بای قن لای 
تة ال .يق 7 127000 السوكعلر كاقلن اا ج د 
(2364) 2/ 71؛ مجمع الزوائد 8/ 196. . 
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القيمة هل يلزم الواهب قبله أم لا؟ فيه قولان”'". والصحيح مراعاة العرف في 
مكافأة تلك الهبة» لأن العرف كالشاهد» وإذا بنينا على المشهور من لزوم 
القيمة من الطرفين» وأنه لا مقال فيها لواحد منهما حكم بها على من أباهاء 
فإن امتنع الموهوب من قيمتها وأراد رد عينها فله ذلك ما لم تفت عينهاء 
والفوت مثل الحمل والموت والعتق ونقص البدن» واختلف في زيادة الجسم 
والسوق هل هي فوت أم لا؟ وفيه قولان عندنا حكاهما القاضي أبو محمد" 
وغيره” ٠“‏ ولما ذكرناه من أنها جارية مجرى المعاوضات لم تفتقر إلى حيازة. 
قوله: «وإذا اختلف المتواهبان وتداعيا الثواب حكم لمدعي (الأشبه)» 
وهذا كما ذكره تحكيماً للعادة وشهادة بمقتضى العرف كالفقير يهب للغني 
وللعالم وللصالح أو السلطان والنظر أو الأمثل إذا دل على ذلك دليل الحال» 
وفع لق ف ا حت ال و ا إحداهما: أن مقتضاها 
الثوات» والثاني : أنها راجعة إلى مة مقتضى العرف وهو الصراب» وجعل القول 
قول الواهب مع يمينه عند الاحتمال» لأن الأصل ملكه فلا ينتقل عنه إلا بيقين . 


قوله: «ويكره للرجل أن يبتاع صدقته» وهذا كما ذكره» والأصل فيه 
حديث عمر بن الخطاب (أنه حمل على فرس في سبيل الله (فابتاعه) الذي 
هو عنده فأراد عمر أن ر يشتريه فذكر ذلك لرسول الله َيه فقال: (لا تشتره ولو 
أعطاكه بدرهم» فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وإنما ذلك لأنه 
أخرجه عن ملكه قربة لله وابتغاء وجهه فينبغي أن يدخره ليومه كما قال يلا : 
(إنما الصدقات ليومها»” يريد يوم القيامة. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : 


(1) المقدمات 2/ 445؛ معين الحكام 757/2. 

TIT el. O) 

(3) كابن رشد الجد» وابن عبد الرفيع وغيرهما. ينظر: المقدمات 2/ 445؛ معين الحكام 
2/ 757. 

4١‏ في نسختي : «خحق» «ش»: (الشبه). 

(6 التبضيزة 191/3[ و فم e‏ 2 759. 

(6) في نسخة: «ش»: (فأضاعها). 

(7) حديث: (إنما الصدقات ليومها): مصنف عبد الرزاق 9/ 118. 
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واختلف في ذلك في خمسة ناكل ار تمن الى .على الحرم أر 
على الكراهة» وفيه قولان. قال الداودي: ذلك حرامء فإذا نزل فسخ. 
والمشهور أنه مكروه فإن نزل مضى الثانية هل النهي على الشراء من المتصدق 
عليه خاصة» أو ممن صارت إليه مطلقا فيه قولان عندنا . 

المسألة الثالثة: هل الهبة في ذلك كالصدقة أم لا؟ فأجازه في كتاب 
محمد» وفي غيره الصدقة والهبة سواء. 

المسألة الرابعة: هل تدخل في ذلك الصدقة الواجبة أم لا؟ فيه قولان. 
والمشهور أن الفريضة في النهي عن ذلك كالتطوع» وفي الناس من لا يرى 
بذلك بأساً في الفريضة» وذلك عن عمر وابن عمر وجابر أنهم كرهوا ذلك في 
الفريضة» وهو قول مالك المشهور عنه. 

المسألة الخامسة: هل المنافع في ذلك كالرقاب أم لا؟ فيه قولان عندناء 
وذلك إذا أخدم عبداً وأسكن داراً» ولم يبتل الأصل» وأجازه ابن المواز ومنعه 
عبد الملك وغيره وهو اختيار الشيخ أبي الحسن إذ لا فرق في هذا المعنى بين 
الرقاب والمنافع. واختلف فيمن جعل شيأ من مال لله تعالى» وكان مما لا 
يتصدق بعينه» وإنما يتصدق بثمنه هل يجوز للمتصدق أن يشتريه أم لا؟ قال مالك 
فى العتبية: من قال فى دابة أو عبد: أنا أهديه» هو مخيّر في ثمنه أن يجعله في 
دی وال بعالك اا الى ارا جات الها في صمل انه رن فاه الله 
فصحّحتء قال: تخرجهما ولا تحبسهماء وتخرج قيمتها كراهة أن يتملك شيئا 
جعله لله أن يعود إلى كسبه اعتماداً على فرس عمر بن الخطاب . قال مالك: ومن 
تصدق بجارية على ولده الصغير فتبعتها نفسه» فله أن يقومها على نفسه» وفي 
كات مجمدة اند تصدق على ابه ين و وای أذ ياكل من لحمها ويخرب 
من لبنهاء ويلبس من صوفها إذا أعطاه ولده ذلك. وقال ابن نافع في شرح ابن 


(1) التبصرة 3/ 127/ ظ. قال اللخمي: وقد اختلف في خمسة مواضع أحدهما: هل 
النهى على الوجوب أو الندب» والثانى: هل النهى عن الشراء من المتصدق وعليه 
عام أن عق ومين ساوت الهو فل عن بتكن ف ذلك اد ا 
كالزكاة» الرابع: هل الهبة في ذلك #الضلاقة ‏ والكايس ؟ عل عظية الستافم بالغارية 
والعرية كالرقاب فالمشهور من المذهب أن النهي في ذلك على الندب . 
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مزين: أكره أن ينتفع بصدقته على ولده كانت أو على أجنبي ولا أحب أن ينتفع 
بشيء منها لقوله يَكِ: (العائد في صدقته) [72/و] ولم يفرق. لأن كل ذلك أراد 
به وجه الله تعالى» فلا ينتفع بشيء منه» ومنع ابن القاسم من تصدق بصدقة أن 
يأكل من ثمنها أو يركبهاء وينتفع بشيء منها أخذاً بحديث عمر ونه . 


قوله: «ويستحب للمتصدق على ولده التسوية بينهم في الصدقة 
والهبة» فإن فضل أو خص (أحدهما)' جاز ولم تبط . والمساواة بين 
الأولاد فى الهبة والصدقة مستحبة عندناء وواجبة عند أحمد بن حنبل وغيره 
م اخل الطاهي ,العنية لى اكاب خنيك السسيان ين بور زات الى 
النبي كله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً قال: أكل ولدك نحلته مثل هذاء 
قال الام قال قارع وفي رواية مسلم: (لا أشهد على جور) . وفي 
لفظ آخر: (لا تشهدنی على جور) . وفی لفظ آخر: (لا تشهدني إلا على 
ا E‏ (اتقوا الله واعدلوا 5 أولادكم)”” . زاو انو o‏ 
عليهم من الحق أن يبروك» وعليك أن تعدل بينهم)”” . وقد اختلف الفقهاء في 


(1) ساقطة في نسخة: «(ش». 

(2) حديث: (أكل ولدك نحلته مثل هذا): صحيح البخاري» كتاب الهبةء باب الهبة للولدء 
حديث (2446) 2/ 913؛ صحيح مسلم» كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» حديث (1623) 3/ 1241؛ سنن سنن الترمذي. كتاب الأحكام» باب 
ما جاء فى النحل والتسوية بين الولد» حديث (1367) 3/ 649: سنن النسائى» كتاب 
التحله با دك اغلات الفاط الناقلين لخر اعمان فى الا ۽ ديف (6672 6/ 
8 يي ان ساح اف لوناضاء راب الرحل يعدن ولحيه 705203761 

(3) صحيح مسلمء كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولادء حديث (1623) 
3/ 1243. 

(4) المصدر نفسه 3/ 1243. 

(6 المضدر ت :1243/3 

(6) حديث: (اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم): صحيح البخاري» كاب الهبة» باب الهبة 
للولد 2/ 913؛ سنن أبي داود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يفضل بعض ولده في 
النحل» حديث (3544) 3/ 293. 


(7) سنن أبى داودء كتاب الإجارة» باب في الرجل يفضل بعض ول.ه في النحل» حديث 
(3542) 3/ 292. 
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مقتضى هذا الحديث» فذهب (مالك)”'' والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز”© 


العفضيير ب وتال احمند بو خف خر باط حب ويف وو أن 
النبي بيا أمر برده وسمأه چ وحمق ذلك بقوله : اشن (علی a‏ غيري ١‏ 
لأنه إذا كان أمراً لا يرضاه رسول الله ية ولا يشهد به فمن ذا الذي يرضاه أو 
يشهد عليه. والمشهور من مذهب مالك أن التفضيل ree‏ فان نزل مضى 
ولم يفسخ. وخرّج الشيخ أبو الحسن”"': أنه إذا تصدق على الذكور خاصة أو 
يحزء على قوله الآخر يفسخ» وإن حازه (الأب)“ ما لم يمت الأب (قال ابن 
القاسم : يفسخ) . وفى كتاب محمد : ا باز أن ينحل بعض ولده وإئما يكره 
أن ينحل جل ماله» قيل: فإن فعل أترى أن يرد فلم يقل شيئاء واختلف فى صفة 
العدل إذا كان ذكراً وأنثى. قال أبو الحسن بن القصار: العدل أن يعطى الأنثى 
ما يعطى الذكر» واستحسن ابن شعبان أن يكون على فرائض الله سبحانه . 

قوله: «وللأبوين الرجوع فيما وهباه للولد ما لم يتعلق به حق لغيره» 
وهذا كما ذكره وهو في الأبوين مستثنى من الرجوع في الهبة المنهى عنه 
بقوله يك (الراجع في صدقته كالكلب يعود في قيئه) وإنما استثنى مالك 
وأصحابه ا اا 56 روأه عمرو بن شعيب ETE.‏ عن جذده أن 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) المراد بالجواز هنا والله أعلم النفاذء فقد ذهب مالك والشافعي والحنفية إلى أنه ينبغي 
للرجل أن يسوي بين ولده والنحلة» ولو نحل بعضاء وحم بعضا جاز عن طريق 
الحكم» ونفذ مع الكراهة. 

(3) مختصر الطحاوي ص132؛ بدائع الصنائع 6/ 127؛ المعونة 1616/5 1617؛ 
معين الحكام 2/ 744؛ الإشراف للنيسابوري 1/ 385؛ مغني المحتاج 2/ 401. 

(4) الإنصاف 7/ 136. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) التفريع 2/ 315؛ المعونة 3/ 14د. 

(7) التبصرة 3/ 126/و. 

(8) ساقطة فى نسخة: «(ش». 

(9) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(10) التفريع 2 3؛ المعونة 3/ 1614. 
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رسول الله يكل قال: (لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الأب)”"› 
ولقوله عله فى حديث النعمان بن بشير: (فارتجعه) فدل ذلك على أن للأب أن 
يرجع فيما وهب لابنه» لأنه ماله بدليل قوله يلِ: (أنت ومالك لأبيك) فكن 
كالعبد مع سيده» والأم عندنا كالأب لمشاركتها الأب في سبب الولادة هذا 
أصل المذهب في الأم» وفيه خلاف. قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : 
إن جاز الأب ما وهبت الأم لولدها لم يجز لها أن تعتصر”“ لأنها لا تعتصر ما 
ولايته إلى غيرهاء وكذلك إذا كان (يتيمً)”* وإنما ذلك لها إذا لم تخرج العطية 
عن يدهاء ولا يعتصر الجد والجدة عند مالك من رواية ابن القاسم. وروى عنه 
أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما”* ٠‏ وإذا قلنا بجواز اعتصار الأم إذا كان 
لآب وسوا كان الأ وسر ا أو فخا فان كان الات والاين فيرب 
فهل للأم أن تعتصر الهبة أم لا؟ قولان» ولو كان الولد صغيراً فقيراً لم تعتصر 
الأم» لأنها صدقة لا هبة (وإذا كان فقيراً اعتصرت)”” وعلى قول سحنون: لا 
تعتصر» ولو كان الأب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن 
تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة. وفي كتاب محمد: لا تعتصر بناء على 
مراعاة يوم الاعتصار لا يوم الهبة. قال الشيخ أبو الحسن: واختلف في اعتصار 
الأب إذا كان الولد كبيراً فقيراً فقيل له: أن يعتصر”". ومنع ذلك سحنون إذا 
كان الأب أو الابنة محتاجين» وقال: وإنما يعتصر الأب إذا كان الولد في 
حجره أو نائباً عنه» وله مال كثير ولا يقع الاعتصار إلا في الهبة» وأما في 
الصدقة لوجه الله فهل يقع فيها الاعتصار أم لا؟ قولان” . 


(1) حديث: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الأب): سنن الترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» حديث (1298) 3/ 592؛ سنن أبي داود» 
كتاب الإجارة» باب الرجوع في الهبة» حديث (3539) 3/ 291. 

(2) بداية المجتهد 2/ 539. 

(3) فى نسخة: «خق»: (فقيراً). 

(4) المعونة 3/ 1615؛ معين الحكام 2/ 762,. 

(5) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(6) التبصرة 132/3/و. 

(7) بداية المجتهد 2/ 539. 
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المشهور أنه لا يجوز فيها الاعتصار» فإن مرض الأب امتنع الاعتصار 
في الهبة» وفي كتاب محمد عن أشهب: إذا مرض الأب فله أن يعتصرء 
والصواب أنه لا يعتصر في المرض لأنه حينئذ يعتصر لغيره» وإذا كان الابن 
هو المريض فلا أدري» واختلف إذا منع الاعتصار لمرض الأب أو الابن» ثم 
برئ» وقد كان اعتصر المريض هل يتم اعتصار المانع أم لا؟ قال محمد: ولو 
اعتصر في المريض ثم صح كان الاعتصار صحيحاً» والصحيح أن اعتصاره 
في المرض موقوف. فإن مات بطل الاعتصار وإن صح ثبت» وتعتصر الهبة» 
وإن تغيّر سوقها بزيادة أو نقصان» واختلف إذا حدث بها عيب هل يمنع 
الاعتصار أم لا؟ وإن كانت أمة فولدت فله أن يأخذ الأمة دون ولدها ولو 
غاب عليها الابن» وادعى أنه وطىع كان فوتا. 

وقال المخزومي في كتاب محمد: له أن يعتصر إن كان قد وطئ لأن 
الوطء ليس بزيادة ولا نقص» وإذا تعلق بالهبة حق الغير امتنع الاعتصار مثل : 
أن تتروج البنت أو يستدين الابن» لأن الناس إنما دايتوه على الهبة. وقال ابن 
دينار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر في الابن بعد التزويج ولا يعتصر من 
ا شرج سنا دا هرل لا الأن وا يقوك لها إن 
اعتصرت (منك الهبة)”' فارقتك» وظاهر كلام القاضي أن تزويج البنت ليس 
كتزويج الابن لأنه مَنّل في البنت بالتزويج وفي الابن (بالاستدان)07©0 . 

قال ابن القاسم: من وهب لابنه الصغير دنانير فصاغها حلياً فليس له أن 
يعتصرهاء لأنه أحالها عن حالهاء ولو كان أرضاً فغرسها أو بناهاء كان ذلك 
فوتاً» وكذلك إذا كانت داراً فانهدمت إلا أن يعتصر العرصة وحدهاء فله ذلك 
ولو وهه زينا أو قمحا ونجو ذلك مما لا خرف اء فاعدلظ كان ذلك را 
يمنع الاعتصار وقيل: ليس بفوت . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(2) في نسخة: «خق»: (الاستدانة). 
(3) التلقين ص67 1. 
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قال القاضي كُدَنهُ: «كتاب الوصايا والمواريث والفرائضء الوصية 
مندوب إليهاء وفيها احتياط للدين». 

لشرح: الأصل في الوصية قوله ڪك: ظكْيِبَ عَلَنِكْمْ إدَا حَصَرٌ سد 
اموب إن رك حا الْوَصِيّة لودب وَالَْؤْينَ4 [البقرة: 180]» وقال تعالى: يرا 


بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين [النساء: 11]. قال كليم (ما حق امرئ [73/و] 


مسلم له شيء يوصي فيه يبين ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)”©2. وقد اختلف 
الفقهاء في حكم الوصية» فقال الجمهور: هي مستحبة. وقال أهل الظاهر: 
هي واجبة”“ لمن عليه أو له حق» تمسكابظاهر لفظ الخبر والصحيح أنها 
مندوب إليهاء لما فيها من التحرز والاحتياط» إذ الإنسان لا يدري متى يأتيه 
أجله وقسّمها الشيخ أبو الحسن اللخمي إلى أقسام الشريعة الخمسة : واجبة 


(1) الوصايا لغة هي جمع وصية: مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن 
الموصى لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف» وفي 
اصطلاح الفقهاء: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة د/ 116؛ حدود ابن عرفة 2/ 681؛ حاشية الدسوقي 4/ 
2؛ حاشية العدوي 2/ 204. 

(2) المواريث: هو أن يكون الشيء لقوم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب» وفي الاصطلاح : 
العلم بالأحكام العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقاً أو تقديراًء ويقال 
له علم الفرائض . ينظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 105؛ الفواكه الدواني 2/ 270. 

(3) حديث: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه): صجيح مسلم» كتاب الوصية» 
حديث (1627) 3/ 1250؛ سنن النسائي» كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير 
الوصية» حديث (3619) 6/ 239. 

(4) المغتي 6/ 2. 

(5) التبصرة 3/ 105/و. 
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ومحظورة» ومندوب إليهاء ومكروهة» ومباحة» فتجب بما قبله من حقوق الله 
سبحانه مما فرط فيه من زكاة أو كفارة واجبة بيمين أو عتق أو بما قبله من 
حقوق الآدميين من المعاملات (والمعاوضات”'' وغير ذلك إذا لم يتقدم 
الإشهاد على ذلك في حال الصحة» وإن كانت الوصية تقتضي معصية أو حثا 
على قطيعة رحم أو نحو ذلك فهي محظورة. 

وسمعت بعض شيوخنا يحكي عن بعض السفهاء الجهلة في الحقيقة من 
الأعيان أنه أوصى إذا مات أن ترجم السماء بالحجارة”“ ونحو ذلك أن يوصي 
بالنياحة وغير ذلك من شؤون الجاهلية» فإن اقتضت الوصية صدقة أو نوعا من 
أنواع الطاعات كانت مستحبة مندوبا إليها إذا كان ذلك لا يضر بالورثة» فإن 
كان المال قليلاً» وكان الذي يرجى من فضل تركه لنورثة لما علم من 
(سوء)”“ حالهم أحسن ما يرجى من الوصية به كانت الوصية بالمال مكروهة 
لقوله تلِْةِ: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس)”” الحديث فإن كان الورثة مياسر لم يكن في الوصية كراهة» فإن 
تقارب الحال كانت مباحة» وذلك إذا لم تقتض طاعة ولا معصية ولا مضرة 
على الورثة» وفي قسم المكروه منها أن تكون له قرابة فقراء فأوصى لأجنبي 
مع وجود القرابة الفقراء» وفي قسم المكروه منها أن تكون قرابة فقراء فأوصى 
لأجنبي مع وجود القرابة الفقراء» فلا خلاف إن جعلها في الأجنبي أنها 
مكروهة مع وجود القرابة. 


(1) في نسخة: «ش»: (والمقارضة). 

(2) في نسخة: «ش»: زيادة (إذا مات). 

(3) في نسخة: «خق»: (سداد). 

(4) حديث: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء): صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رثى 
النبي ية سعد بن خولة» حديث (1233) 1/ 435؛ صحيح مسلم» كتاب الوصيةء 
باب الوصية بالثلث»ء حديث (1628) 3/ 1251؛ سنن الترمذي» كتاب الوصاياء باب 
ما جاء في الوصية بالثلث» حديث (2116) 4/ 430؛ سنن أبى داود» كتاب 
الوضابا» بات ما جا نا ل يجوز رضي ف ماله سعديف (0864 0 112 
سنن النسائي» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» حديث (3626) 6/ 241؛ سنن 
ابن ماجهء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث»ء حديث (2708) 2/ 903. 
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قوله: «وفيها احتياط للدين»: يعني أن بها التخلص من الحقوق التي 
عليه من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين وبعضهم (يرويه)" للمدين هو 


يما 


تصحف . 


قوله: «وللموصي في ماله الثلث»: لا تجور الزيادة عليه إلا نادن 
الورثة» لقوله بي حديث سعد: (الثلث والثلث كبير)©. وقال كَلةِ: (إن الله 
أعطاكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)”. 


فإن أذن بعض الورثة في الزيادة على الثلث» ومنع بعضهم منه جاز ذلك 
في حق من أجازه وامتنع في حق من منعه» لأنها حقوق لهم فمن شاء طلبهاء 
ومن شاء تركها ولا تجوز الوصية للوارث لقوله ية : (إن الله كك قد أعطى 
كل ذي حق حقه آلا لا وصية لوارث)”". فإن أجازها الوارث مضت عند 
الجمهور”” خلافاً لمن منع ذلك نظراً إلى أنها وقعت فاسدة في الأصل› 
وعندنا أن وقوعها بصفة الوقف على خيار الورثة لا لصفة الفساد وإذا وقعت 
الوصية للوارث والأجنبى وقعت المحاصة فيردٌ من ذلك ما ناب الوارث إذا 
رده الورثة» ويمضي نات الاحني: ومن ا وارث: له كين له وارك لا 
يتعدق الغلك عند جمهور أهل العلم ).مق آهل الحمل هن قال له الوضية جيم 
ماله وهو قول ا e‏ 


(1) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(2) طرف من الحديث الذي قبله. 

(3) حديث: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) : سنن ابن ماجه» كتاب 
الوصية» باب الوصية في الثلث» حديث (2704) 2/ 904. 

(4) حديث: (ألا لا وصية لوارث): سنن الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث» حديث (2120) 4/ 433؛ سنن أبى داودء كتاب الإجارة» باب فى تضمين 
العازية» ديف (6565 296/3 دن ابن ماجهة كات الرضاباء بات لأ وة 
لوارث» حديث (2712) 2/ 905. 

(0) الهداية 4/ 583؛ الكافي ص 543؛ روضة الطالبين 6/ 109؛ الإنصاف 7/ 193 - 
194. 

(6) منهم المزني وأبو سفيان» وداود رحمهم الله. ينظر: المحلى 8/ 356. 

(7) شرح فتح القدير 8/ 430 446؛ حاشية ابن عابدين 5/ 418 427. 
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ومبنى الخلاف على بيت المال (هل هو وارث محقق أم لا؟ ومذهمنا أنه 
واو يهن ا لا يمور لمن اورت ماو الاک کال لأ يجوز 
لمو اليال) 8 وإذا اا الورتة فى الوفية ل كه أن فى ال 
ارم انالك جار لك إ ادق محال المرهن الت د اننا دنهم ي 
حال الصحة لم يلزمهم ذلك والفرق أنهم في حال المرض يملكون الحجر 
عليه» ولا يملكون ذلك في حال الصحة» فكان حقهم إنما يتعلق بالمال في 
حال المرض لا في حال الصحة» فإذنهم له في حال الصحة كإذن الأجنبي لا 
يفيد شيئاً» وإذا استأذنهم (سفراً فأذنوا له ففي لزوم ذلك كله قولان: أحدهما: 
اللزوم إذا كان سفراً بعيداً مخوفاًء والثاني: نفي اللزوم لأنهم لا ضرورة 
لهم) على الحجر عليه في هذه الحال» ولأن تصرفه فيها من رأس ماله 
بخلاف المرض . 

قوله: «من غير خوف في الحال التي يتعلق لهم حق بمال الموصي» 
يريد إذا كان الوارث في عيال الموصي» وفي نفقته فيخاف إن لم يأذن له أن 
يقطع عنه النفقة» أو يكون له عليه دين فيجحف به» أو يكون ذا سلطان 
فيرهبه» واختلف في الزوجة» قال مالك: لها أن ترجع. وقال أشهب: ليس 
كل زوجة لها أن ترجع» ولو وهب ميراثه من موروثه لرجل» والموروث 
صحيح» فهل يلزمه لأنه التزمه بشرط الملك» أو لا يلزمه فيه قولان حكاهما 
الشيخ أبو الحسن وغيره. 

قوله: «وليس للمريض المخوف عليه إخراج ماله في غير معاوضة» : 
يريد أن هباته وعطاياه موقوفة» فإن صح لزمته من رأس المالء وإن مات 
كانت في الثلث (ويجوز أن يشتري ابنه” وإذا كان عبداً بثلث ماله» وهل له 
أن يشتريه في مرضه بكل ماله أم لا؟ قولان. المشهور أنه ليس له ذلك وقال 
محمد بن مسلمة: يجوز أن يشتريه بكل ماله» ولا خلاف في جواز استلحاقه. 


(1) القوانين الفقهية ص 254. 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(3) ساقطة في نسخة: «خق». 
(4) ساقطة في نسخة: «ش». 
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و أوضى لل ابي ٠‏ احا يرجي :له كل اال ون ارف له 
بنصيب أحد ورثته اعتبر بالرؤوس» وكان له جزء من الأجزاء على حسب عدد 
رؤوسهم» لأن الأنصباء مختلفة» فليس الأكثر منهما بأولى من الأقل» فلم يبق 
إلا اعتبار عدد الرؤوس» هذا مقتضى المذهب» ونصوص الروايات [73/ ظ]. 

قال القاضي: «وفي السهم والجزء خلاف». 

يديم مو ال يحي الحو رهم ينال ی 
يعطى سهما واحدا مما بلغت سهام الفريضة وتصح وصية السفيه المحجور 
عليه لتبذير ماله» لأنه إنما منع (لإتلاف)” ماله خوف الفقر عليه» والوصية 
إنما تنفذ بعد موته أمن الفقر عليه» وكذلك المجنون في حال إفاقته» وتجوز 
وصية الصبي الصغير المميز الذي يعقل القربة» وإن لم يبلغ خلافاً لأبي 
حنيفة”“ وأحد قولي الشافعي” ٠‏ وصح جواز ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وغيرهم؟ ٠»‏ هذا إذا كان عارفاً (بوجه القرب)”” ابن عشر سنين أو (فوق)* 
ذلك بيسير» وروی عنه ابن تسع سنين. قال ابن وهب: وأصبغ تجوز وصيته 
إذا عقل الصلاة وهذا أقل ما قيل» وقال ابن الماجشون: إذا كان يافعا 
راشفا وحوارها قرخ السفية يي بجوازها من الصبي لان كليهينا 
محجور عليه في مال لحق نفسه. 

قوله: «وللموصي أن يعين النوع الذي يوصي فيهء ولا يكون للوصي 
أن ينظر في غيرهء وله أن يطلق فيكون (الوصي)"“ وصياً في كل شيء 


(1) في نسخة: «خق»: (بمثل نصيب). 

(2) فى نسخة: «اشس»: (من إتلاف). 

(3) النوادر 11/ 261؛ المعونة 3/ 1628؛ القوانين الفقهية ص 266. 
(4) مختصر الطحاوي ص161. 

(5) الإقناع ص 129. 

(6) سنن البيهقي الكبرى 10/ 137. 

(7) في نسخة: «ش»: (بوجوه القرية). 

(8) فى نسخة: «ش»: (دون). 

(9) فى نسخة: «خحق»: (اعتباراً). 

(10) ساقطة في نسخة: «غ». 
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توفص :وهم 17" وس کا ذكرو» لآن الوضى ركل وال کل قن کون وا 
إليه» وقد يكون مخصوصاء وله أن يوصي وصيين كما له أن (يوصي بثلث 
ماله إلى وصي› وبالنظر في ولده إلى آخر لأن الوصية وكالة» وله أن يوكل في 
حتوقه كلها وكيلذ واجدا: ول أن.يركل عدة وكلذء» ذإذا أوصى ب 
مخصوص لم يكن للوصي مجاوزته إلى النظر في غيره» فإن أطلق فقال: أ 
وصي عمت الوصية كل شيء (وكذلك)“ له النظر في المال ا 5-5 إن 
أطلق أن يوصي يما أرضى افيه أو UE E‏ 


واختلف المذهب عندنا إذا أوصى له بنوع مخصوص» ولم يذكر قصره 
عليه» ولا أنه ليس له النظر في غيره هل تتعدى الوصية إلى غير ما عين له 
لأجل التنصيص عليه. حكاه القاضي ألو خمد وغيرة عور الماح وف 
روايتان. قال مالك: إذا قال فلان وصّى فقد استقصى وبالغ» يعني: أنه وصّى 
على المال والولدء ولو قال فلان وصي على مالي دخل الولدء ولو قال: على 
ولدي وابني دخل المالء وكان وصياً في الجميع المال والولد. راذا أ وض 
وصيين فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه» فإن 0 أو ابتاع بغير إذنه 
فأراد الثاني فسخ فعله نظر فيه السلطانء فإن راه سداداً أمضاه» وإن فير 


سداد رذه. 


قال أشهب: إلا في الشيء التافه اليسير كالطعام والثوب يحتاج إليه 
اليتيم في غيبة أحد الوصيين» فيشتريه الثاني ولو لم يشتريه الثاني ولو لم يشتر 
لأضر اليتيم› وليكن المال عند أعدلهما ولا يقسمنه» وقال علي بن زياد: إن 
تشاحا في ذلك اقتسماه» وإذا اقتسماه لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالعمل» فإن 
انفرد فهو متعدء. وعليه ضمان جميع المال إن هلك ما في يده وفي يد 


(1) في نسخة: «غ»: (به). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) فى ا «خحى»: (وكان). 
(4) المعونة 3/ 1630. 

(5) الأم 4/ 120؛ المهذب 1/ 463. 
(6) المعونة 3/ 1630. 
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صاحبه» لأنه تعدى بالنظر فيما عنده فضمنه وترك النظر فيما فى يد صاحبه 
فضمنه. هذا (نص*”' الروايات. 


وإذا أوصى زوجته على أنها لا تتزوج فتزوجت نزعت الوصية عنها إذا 
شرط الموصي ذلك في وصيته» فإن أوصى زوجته من غير شرط فتزوجت لم 
تنزع الوصية منها إذا تزوجت» ولكن يكشف عن حالها وحال الزوجء فإن 
كانت فد عزلت الأيتام في بيت» وأقامت لهم ما يصلحهم فهي أولى بهم » ولو 
قال الميت: انزعوهم منها إن تزوجت لم ينزعوا منهاء لأن الميت لم يقل هي 
معزولة إذا تزوجت. وإنما قال: انزعوهم منها إن تزوجت لم ينزعوا منهاء فإذا 
كانوا معها في حرز وحفظ وكفاية وحسن قيام فيه (أحق)”'' بهم. قال ابن 
القاسم: إذا كان المال يسيراً وهي مكتفية ذات حال لم تنزع الوصية منها 
وإن كان المال كثيراً وهي فقيرة نزع منها . 

قوله: «ولا يترك الفاسق وصياً» وهذا كما ذكره”. قال أهل المذهب: 
ولا تجوز الوصية إلى غير عدل فهم بما جعل له من النظرء ويرد فعلهء لأن 
المال قد اننقل عن الميت إلى غير فل يجوز أن يليه إلا عامور ثقة. ولا 
تجوز الوصية إلى الذمي» وأجاز أن يوصي إلى زوجته النصرانية وأخيه 
اران لفل ذلك رهه والذى كس على اولان الك عط هنا 
يخشى على المال» ومما يرجى من ملة الرحم» لأن النصراني لا ينفك عن 
شرب الخمر وأكل الخنزير» وعبادة الأصنام وتعظيم غير الله. 

وتصح الوصية من الأب ولا تصح من الأم مع وجود الأب أو وصية 
ولا مع عدمها. واختلف في جواز وصيتها فيما يرث ابنها عنهاء إذا كان يسيرا 
كالخمسين ديناراً ونحوها فأجيز ومنع» ومذهب ابن القاسم جواز وصيتها في 
اع ار 


قوله: «ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف فلا شيء له» وهذا كما 


(1) في نسخة: «خق»: (نظم). 
(2) في نسخة: «خق»: (أولى). 
(3) التفريع 2/ 326؛ المعونة 3/ 1628؛ الكافي ص 548. 
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ذكره» لأن الوصية إنما تعلقت بشيء معين فتذهب بذهابه» وكذلك الهبة 
والصدقة» ولا خلاف فى ذلك (وهو”' كالدابة المعينة المستأجرة إذا ماتت 
ا الاعنارة قبواى "تن كلق فلن تللق الفيد ا ا 
إن احتمله كل المال» ولو كانت الوصية لجماعة فمات واحد e‏ و 
الموصي ولم يقبل ففيها ثلاث روايات عن مالك فقال [74/و] مرة: ليس 
للورثة أن يحاصوا الورثة بنصيب الميت علم الميت بموته أم لا؟ وقال مرة: 
لورثة الموصى أن يحاصوا أهل الوصايا بنصيب الميت» علم الميت بموته أو 
لم يعلم» وقال مرة: إن لم يعلم الموصي بموته حاصو وإن علم بموته لم 
يحاصواء لأنه إذا علم فترك الوصية على ما هي عليه رضى بكونه باقيا على 
حكم الوصية» وإنما جعل لهم أن يحاصوا على الرواية الأولى» لأن الميت 
جعل الوصية بين الجميع فلم يستحق الباقي من الموصى لهم نصيب الميت 
كما لو لم يمتء وأما الرواية بأنهم لا يحاصون فلأن الموصي قد صرف 
المال إليهم» وأخرجه عن تركته فلم يجز أن يرجع شيء منه ميراثاء لأن 
الوصية بإخراجه تناقض ذلك . 

قوله: «ومن أوصى بنفقة عمره عمر سبعين سنة» هذا مشهور المذهب 
في التعمير» وقيل: إنه يعمر تسعين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنة» والصحيح 


(1) في نسخة: «خحق»: (وهذا). 

(2) المعونة 1636» وفيه: وإن كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم قبل موت الموصي 
فيها ثلاث روايات إحداها أنه يحاص أهل الوصايا بقدر وصيته على علم بموته أولاء 
فما أصابه كان لورثة الموصي» ولا شيء لورثة الموصى لهء والأخرى أنها تبطل 
وصيته» ولا يحاص أهل الوصايا بها علم بموته أو لم يعلم: والثالثة أنهم يحاصون 
إن لم يعلم ولا يحاصون إن علم فوجه الأولى أن الموصي قصد إعطاءهم ما بعد 
وصية الميت فلم يستحقوا زيادة على ذلك كما لم يمت» وإن لم يعلم فهو على العقد 
الأول» وإن علم فتركه إن تبين إقرار منه فالأمر على ما كان عليه» ووجه الثانية أن 
الموصي قد صرف إليهم المال وأخرجه عن تركته فلم يجز أن يرجع ميراثاًء فإن لم 
يعلم فالقصد على ما كان عليه وإن علم ولم يعين فذلك وكالة على تبقيته إياه» ووجه 
الثالثة أنه إذا لم يعلم وقعت المحاصة» لأنه لم يرد أن يكون لهم جميع المال 
الموصي بهء فإن علم فتركه أن يصرف المال إلى جهة أخرى رضا منه بأن يكون باقها 
على حكم الوصية. 
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هو الأول لقوله يل: (أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين)”!' فإذا عمر 
جعل قدر نفقته على يد أمين فيتفق عليه شهراً شهراً» فإن مات قبل 'اسغيقاء 
ذلك رجع باقي النفقة لورثة الموصي› وإن عاش زيادة على التعمير فهل يرجع 
على أهل الوصايا فيحاصهم أم لا؟ قولان. المشهور أنه إذا عاش زيادة على 
التعمير فلا شيء له. وقال أشهب: يرجع علیهم» ومبناه على الاجتهاد هل 
يرفع الخطأ أم لا؟ وهذه النفقة في الثلث لأنها وصية فكانت في الثلث كسائر 
الوصايا والله تعالى أعلم . 

قوله: «والحامل إذا بلغت ستة أشهر والمحبوس للقود»: والزاحف في 
الصف وراكب البحر في زمن العطب كالمريض المخوف عليه يجب الحجر 
عليهم» ولا يتصرفون إلا في الثلث إلا فيما يحتاجون إليه من النفقة والكسوة 
فلا حجر عليهم في ذلك وهو من رأس المال أيضاء ولا يمنون من التصرف 
بالمعاوضة إذا لم يكن فيها محاباة. وأشار القاضي إلى الخلاف في راكب 
البحر في اللجة» وهو بناء على أن الغالب فيه السلامة» وقد قال سحنون في 
راكب البحر في دجنبر: فقد برئت منه الذمة» يعني أنه عاص في الركوب مغرر 
بنفسه. قال ابن القاسم في راكب البحر في زمان اللجة: حكمه حكم 
الصحيح. وقال أشهب: حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر””. 

و ووب الوضيةه يفوت 'الموضى وقول الفوضي له جعدة 6 رهد 
كما ذكره» فإن الموصي ما دام حياً فله الرجوع في وصيتهء وله أن يغير منها 
ما شاء إلا التدبير”. (قال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن للموصي أن يغير من وصيته ما شاء إلا 
التدبير)”” فإذا مات الموصي قبل قبول الموصّى له عادت ميراثا”“» ومن أهل 


(1) سبق تخريج هذا الحديث. 

(2) التفريع 2/ 330؛ المعونة 3/ 1637 1638؛ الكافي ص554. 
(3) المعونة 3/ 1641. 

(4) النوادر 11/ 330. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) الموطأ 2/ 6 التفريع 2/ 321؛ الكافي ص 543. 
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العلم من قال: إن SS‏ دون 
القبول وهو أحد قولي الشافعي”". والصحيح أنها مفتقرة إلى القبول كالهبة في 
حال الحياة» ولو مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد فهل لورثة الموصى له 
القبول والرد كما كان لموروثهم أو تبطل الوصية» وتعود ميراثاً قولان'“ . 
واختار الشيخ أبو بكر الأبهري أنها تعود ميراثاً. لأنه الأصل» والصحيح أن 
ذلك حق وجب للموصى له فورثته يتنزلون منزلته . 

قوله: «وإذا ضاق الثلث عن الوصايا قدم أكدها على ما دونه»: هذه 
مسائل التبدئة» وأول ما يبدأ به من رأس المال كفن الميت وحنوطه وما يلزمه 
في مواراته» ثم دیون (الخلق)”'' ثم زكاة تحل عليه وهو مريض فيوصّى بهاء 
أو لا يوصى فتخرج من رأس ماله (في الحب والماشية» واختلف في زكاة 
العين إذا علم بها ولم يفرط فيهاء فقال ابن القاسم: إن أوصى بها كانت من 
رأس ماله)” وإلا فلا تخرج منه ولا من الثلث وقال أشهب هي من رأس 
المال أوصى بها أم لا لاتفاقهم على زكاة الحب والماشية» قال محمد في 
مريض قيل له: أخرج زكاة مالك؟ قال: لا حتى (إن)“ برئت أخرجتها أنها 
لا تخرج إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث». وقيل: في رأس المال» وقال 
جر سحي ع انر راس ماله إلا أن يفرط فيه فلا يكون في ثلثه ولا 
فی رأس ماله وأول ما يبدأ به في الثلث عند ضيقه صداق (المنكوحة في( 
تي إذا أدخل بزوجته»› ثم المدبر في الصحة› ثم ما فرط فيه من زكاة أو 
كفارة» ثم المبتل والمدبر في المرض ثم الموصى بعتقه المعين» فإن فضل 
شيء تحاص فيه أهل الوصايا. 


قال أهل المذهب: الموصى به أربعة أنواع: أحدها: ما أوجبه القرآن. 


(1) مختصر المزني ص 143؛ الإقناع ص130. 
(2) عيون المجالس 4/ 1954؛ الكافى ص 546. 
(3) فى نسخة: «خق»: (الحق). ٠‏ 

(4) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(5) فى نسخة: «خق»: (إذا). 

4 ساقطة في نسخة: (اش». 
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ما أوصى به ولو يوجبه. فإذا اشتملت الوصية على هذا كله وضاق الثلث عن 
ذلك ادىئ بما جاء في القران: فإن كان فضل ابتدئ بما جاء في الستة» ثم 
بالتطوع بعد ذلك» واو الزكاة والعتق عن المتل والظهار والإطعام 
والنسك وجزاء الصبين وفدلية الأداع وكفارة الاتفان. 

فإذا اشتملت الوصية على هذا كله قدمت زكاة الأموال ثم الفطرء ثم 
الهدي» ثم الكفارة على الفطر في رمضان»ء وهكذا على ترتيب الآكد 
فالآكد» واختلف في العتق [74/ظ] المعين هل هو مبدأ على الزكاة» وهو 
المشهور. أ الزكاة اة عليه» لأنها من حقوق الله سبحاأنه وهر قول 
عد ا ولت اغف فى كنار الا بو الظمان» ف ها سوراف 
وقيل: كفارة القتل أولى لحرمة النفس وإذا قلنا بالتسوية» فقيل: يقرع 
بينهماء وقيل ذلك إلى الورثة» والأول أصوب» وإن لم يكن في الوصايا 
شيء مما تضمن القران» وجاءت به السنّة بدئ بالعتق المعين على سائر 
الوصايا . وقال أشهب: قد بلغنا أن رسول الله ييه وأبا بكر وعمر وج 
را ل ولو اعقق عد ي فل تاها ونل اعا و 
عجل عتق أحدهما بمال والآخر على غير مال بدئ بمن لم يجعل عليه 
مال» واختلف إذا عجل الثانى ما عليه من المال فقيل: يتحاصان وهو 

قوله : «وتجوز الوصية للقاتل وللذمي وللميت إذا علم الموصي بموته» 
وهذا كما ذکره؟» ونبّه على خلاف الشافعي حيث منع الوصية للقاتل عمدا 


(1) فى نسخة: «ش»: زيادة (القرآن) كذا. 

El NN aN عبد لرهات» فى‎ CC EO) 
125/3 الركاة وهو بعك ف القنامن» بطر المقدفات‎ 

٠.1645 /3 المعوئة‎ )3( 

(4) التفريع 2/ 324؛ عيون المجالس 4/ 1950. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (يقترعان). 

(6) التفريع 2 322؛ المعونة 3/ 1631؛ الكافي ص 545. 
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أو خطا"» (ومذهبنا صحة الوصية للقاتل عمداً أو خطأ)”© لأنها هبة (فالقتل 
لا يمنعه)”” اعتباراً بحال الحياة» وكذلك يجوز عفو الرجل عن قاتله (عمداً) 
ولا يجوز ذلك فى الخطأ إلا أن تكون الدية ثلث التركة أو أقل» والفرق 
معي 3 راحب ند لجيه قرس رئيس نيه جر كال حي ررقم 
والواجب بقتل الخطأ مال» وليس له فى المال إلا الثلث» ولو قتله الموصى 
له عمداً بطلت وصيته» ر قله جملا الى وط رص كال ات رولك 
الوصية للذمي» لأن هبته له جائزة على كراهة لقطع المواصلة بيننا وبينهم 
بالكفر ولو أوصى لميت علم بموته قضيت منها ديونه وزكاته وكفاراته إن كانت 
عليه» فإن لم يكن عليه شيء من ذلك كانت لورثته» وهذا أيضاً تنبيه على 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة حيث قالا: لا تصح الوصية للميت بحال» 
والصحيح ما ذهبنا إليه» لأن الموصي إذا أوصى له وهو ميت» فإنما قصد 
صرف الوصية في مصالحه» وإنما منعها الشافعي وأبو حنيفة لأن من شرط 
الوصية تملكها للموصى له» والميت لا يصح تملكه وهو منصوص بالوصية 
للقنطرة والمساجد وغير ذل ك. 

قوله: «ومن أوصى بنوع من تركته» وهي أنواع كثيرة من عقار, 
وناض» ورقيق وعروض» وديون فأوصى بجملة الناض لرجل» فأبى الورثة أن 
يجيزوا فإنهم بالخيار بين أن يجيزوا (أو يخلعوا) جميع الثلث. وهذا كما 
ذكره لأن للورثة أن يقولوا: لا نأمن أن تتلف الديون والعروض قبل القبض 
والقسمة» فليس له تخصيص الموصى له بالعين لما في ذلك من الإضرار بناء 
ولو :كانت التركة كلها ضا واحدا طبيدا فليا أو ونر أو هروقن كلها 
فأوصى منها بشيء بعينه هو الثلث فأقل جاز وليس للورثة أن يقولوا له: لك 
الثلث شائعا. 


(1) في أحد قولين. ينظر: الإقناع ص128. 
020( ساقطة في نسخة: «خق». 

(0) في نسخة: «خق»: (لا يمنعها القتل). 
(4) المعونة 3/ 1634. 

(5) ساقطة في نسخة: «غ». 


1432 


وإذا فرعنا على ما ذكرناه من أن لهم الممانعة في (التعيين)" مع 
اختلاف التركة فيهم بالخيار كما ذكره القاضي بين أن يجيزوا ما أوصى به أو 
يقطعوا له الثلث في التركة» واختلفت الرواية هل يقطعون له بالثلث في جميع 
التركة» أو في الشيء الموصى له به» فقال مرة: إذا لم يجيزوا الورثة قطعوا له 
بالثلث شائعاً. وقال مرة: يفض الثلث على العين التي أوصى له بها . وجه 
الرواية الأولى: أنهم يقطعون بالثلث شائعاً أن الموصي تعدى بالتعيين إلى ما 
ليس له» فوجب رد تعديه فصار في حكم من أوصى بالثلث ابتداء. ووجه 
الرواية الثانية: أن الموصي لما عيّن لم ترد الوصية إلا بما عين خاصة ووقوع 
الشركة في عين واحدة أولى منها في الجميع فيقطعون له بالثلث في العين 
المعينة» إذ هو أولى من الاشتراك في الجميع ويحط ذلك الزائد من الموصى 
به خاصة» لأنه وإنما جعلنا لهم المقال في (العين التي عينها) إذ لهم أن 
يقولوا: هذا الذي عين الميت فيه زيادة على الثلث». فإذا رجعوا إلى تقويمه: 
وأخرجوا له الثلث جعلوه في العين التي عينها الموصي فيحصل فيه أمران 
مراعاة (قصد) “الموصي بالتعيين» وي ارو فن الررقة بال را 


الذي (اختاره)”” الأشياخ. 
فصل 


قال القاضي كُأَنْهُ: «أسياب التوارث ثلاثة: نسب وولاء ونكاح» والعلل 
المانعة من الميراث ناته : كمر. ورفق» وفتل . 


لتقرح: الميراث يكون بوجهين . نسب وسبب) والب الرحمء 
والسبب: الولاء والنكاح. أما (التوارث)“ فالأصل فيه آية الفرائض» وقد 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) التفريع 2/ 4 السعونة 3/ 1644؛ الكافي ص550. 
(3) فى نسخة: «خحمق»: (التعيين) . 

(4): اق فى نسخة: «(اش». 

© فى ابيع و ر 

(6) في نسخة: «خق»: (الفرائض). 
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تصنت دکر ميراث الزوجات والأزواج فتضمنت - إذن - السبب والسييء 
والميراث بالولاء ثابنت بالإجماع كما قدمناه» وقد كانوا و الجاهلية يتوارثون 
بالنصرة والهجرة (والمحالفة وورث أبو بكر الصديق حليناً له في الجاهلية في 
بني زهرة) فنسخ الإسلام ذلك لقوله تعالى: #وأؤلوا الأرا بعصم أو 
العلم” وقالت طائفة من العلماء: يرث المسلم الكافر””'. وقال به محمد بن 
الحنفية“ ومعاذ بن جبل ومعاوية: لأن الإسلام يكون سبباً في المنع 
والحرمان» إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والصحيح الاعتماد على قوله عَيِة: 
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)“. وفي لنظ آخر: (لا يتوارث 
أهل ملتين)“ . واتفق العلماء والصحابة والتابعين أن من لا يرث لأجل الكفر 
لا يحجب إلا عبد الله بن مسعود فإنه حجب بالابن الكافر من يحجب بالابن 
الحجب» ولأن المذكور في قوله تعالى: يوسي أله [الساء: 11] سهما هو 
[75/و] الذكور فى قوله: #فإن لر يكن لم وَلَدُ» [النساء: 11] حجباء فلا فرق 


(1) ساقطة في نسخة: «خحق». 

(2) المعونة 3/ 1650؛ الأم 4/ 74؛ المغني 6/ 294. 

(3) المعونة 3/ 1650. 

(4) أبو القاسمء وأبو عبد الله أيضاً محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب». مات 
بالمدينة سنة (81ه ‏ 701م). ينظر: البداية والنهاية 9/ 40؛ حلية الأولياء 3/ 174. 

(5) حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم): صحيح البخاري» كتاب 
الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث (6383) 6/ 
4 صحيح مسلمء كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» حديث (1614) 3/ 1233؛ سنن أبي داود» كتاب الفرائض» باب هل يرث 
المسلم الكافر» حديث (2909) 3/ 125؛ سنن ابن ماجه» كتاب الفرائض» باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. حديث (2729) 911/2. 

(6) حديث: (لا يتوارث آهل ملتين): سنن الترمذي» كتاب الفرائض» باب لا يتوارث 
أهل ملتين» حديث (2108) 4/ 424؛ سنن أبى داود» كتاب الفرائض» باب هل 
بوث الل الكافر» ديت 09117 5 125 سكن ابن ماج كاب اران 
باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. حديث (2731) 2/ 912. 
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بين الحجب والميراث إذا ولما كان الميراث هبنياً على التساوى فى الحرمة 
والحرمة بين الكافر والمسلم والعبد والحر غير متساوية» امتنع الميراث ومن 
فيه بقية رق كالرق المحض عندنا" . وقال الشافعى: يرث ورثته نصيبه الحرء 
وقال بعضهم : میراثه لبيت المال لا لسيده ا اذهب الله ال 
من أن أحكام الرق غالبة عليه في الشهادة والحدود وغير ذلك. 


واختلف العلماء في القاتل هل يرث أم لا؟ فمنعه قوم مطلقاً في العمد. 
وفى الخطأ. وزعموا أن القاتل لا يرث المقتول بحال» وقال قوم: إنه يرث 
تغللة] - وفرق مالك بن العمد CNN‏ فزعم أن فاتل العمد لا يرث شيعأ 
وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية» وإنما فرق بينهما أن قاتل العمد يتهم 
في استعجال الميراث فمنع منه معاملة له بنقيض غرضه» وهؤلاء زعموا أن 
الحكم غير معلل بانقتل بنفس كونه قاتلاً عند المحققين من الأصوليين. 
ابر بي RO‏ ليحن ان ا E‏ 5 
ا و اي لي 
فلو كانت هذه العلة سديدة على مقتضى التعليل أن لا يعتقا لجاز طرد القول 
بموجبها في المستوندة» وفيمن عليه الذي وقال: قدم قوم الحرمان دوع 
عقوبة ولا عقوبة على الخاطئ» والقائلون بالفرق ينقسم الخطأ عندهم إلى 
مباشرة و سہب ا . فالشافعي عمم الحرمان“ وأبو حنيفة خصص بالمباشر 0 
) وقال: م و عداوة فتردى فيه قريب لم يحرم ميراثه. إذ ليس قاتل 
كالصبي والمجنون» والشافعي عمّم الحرمان بقتل الصبي والمجنونة» وأبو 


(1) المعونة 3/ 1651. 

(2) المهذب 2/ 1651. 

(3) وبه قال الحنفية والشافعية. ينظر : مختصر اي ص 142؛ الأم 4/ 72. 
(4) المعونة 1652/3 1653. 

)05 الأم 72104 

)6( مختصر الطحاوي ص 142. 
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حنيفة قال: لا عقوبة على الصبي والمجنون إذ هما غير مكلفين» وهذه مسائل 
قد اختلف فيها فقهاء تعلقأ منه بالمعنى المستنبط من النص المعلل به كما تقرر 
في أصول الفقه. 

قوله: «ولا يرث الجنين إلا بعد وضعه والعلم بحياته» وهذا كما 
يي“ إذ لا ميراث بالشك والصراخ والاستهلال والإرضاع» وطول المكث 
أمارة على الحياة. واختلف فى التثاؤب والعطاس والمرتد مراعى بأحد 
ااه فة تاب قله اجكام الإسلامه. .وز مات على .ردقه قال لأسي 
ولا توراث بين الغرقى والهدمى» إذ لا ميراث بالشك» وميراث ولد الملاعنة 
لأمه ولإخوته لأمه» وما بقي فلموالي أمه إن كانت معتقة» وإن كانت عربية 
فللمسلمين» وقال ابن مسعود: هي عصبة فما بقى بعدها وبعد إخوته فلهاء 
وإن لم تكن هي فعصبتها عصبته» وولد الزنى لاحن بأمه» والحكم فيه 
كالحكم في ولد الملاعنة) . 

قوله: «ويتوارث توآمها بأنهما (إخوة) لأم وتوأما الملاعنة شقيقان» 
(أما توأما الزنا فإخوة لأم)”" لا غير إذ النطفة نطفة شيطان» فليس للزاني 
فيها شيء حكماًء وإن كان له ذلك حساًء وأما (توأما الملاعنة“ فهم إخوان 
لأب وأم لأن لعان أبيهم سقط نسبه منهم دون توارثهم بينهم» هكذا علّله 
القاضي أبو محمد وغيره”” من شيوخ المذهب وفيه نظرء لأن اللعان إذا 
قطع نسبهم من أبيهم» فليسا منسوبين إلى أب (فكيف يتوارثان بأنهما إخوان 


لأب)“ فحينئذ لا معنى للعان قوله: «ولا يقبل دعوى الأعاجم في السبي 


(1) التفريع 2/ 336. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق). 

(3) فى نسخة: «خحق»: (أخوان). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) التفريع 2/ 37؛ المعونة 3/ 1655. 

(6) في نسخة: «خق»: (أتوام ولد الملاعنة). 
wm 6‏ 1635515 


(8) كابن الجلاب. ينظر: التفريع 2/ 337. 
(9) ساقطة في نسخة: «خق». 
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لأنسابهم إلا ببينة»ء وهذا كما ذكره» فلو قال القائل منهم: هذا أخي وهذا 
أبي: أو هذه ابنتي» فلا يقبل قوله في ذلك لأنه يتهم أن يريد بذلك قطع ميراثه 
من بيت المال» وكل بلدة افتتحت عنوة ثم سكنها المسلمون» وأسلم أهلها 
فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية كما كانت العرب حين 
أسلمت» وأما كل قوم تحملوا فإن كانوا عددا يسيراء فإنهم لا يتوارثون إلا 
غاد هرة اسار المسلمين الذين عندهم . 

وأجاز مالك شهادة من دخل عندهم من التجار» وقيل: إذا شهد لهم 
العشرون رجلا توارثواء وإن لم تكن العشرون فما قرب من ذلك وقال 
سحنون: لا يتوارثون إلا ببيّنة عادلة ولو كانوا مائة. قال مالك: ولو طالت 
المدة وهم متناسبون على ذلك ولا أحد ممن قدم ينكر ذلك عليهم من أهل 
موضعهم» فإن ذلك يصير (حوزاً)" يتوارثون به وإن لم يكن شهادة» وإذا 
مات رجل وترك ولدية ما و فا فادعى كل واحد أنه مات على دينه 
ولا بيّنة على ذلك تحالفاء واقتسما ماله. ET‏ 
يرجح بصلاة المسلمين عليه» فلم ير ذلك ابن القاسم. وقال مطرف وابن 
الماجشون وأصبخ: إذا كان ذلك بحضرة النصارى فهو قطع لدعواهم إلا أذ 
يكون لهم عذر في السكوت» ولو أقاما بيّنة فتكافتا قسم المال بينهماء وقيل: 
المال للمسلم إذا كنظ معورت الى ا 

قوله: «وما فضل عن ذوي السماح للعصبةء فإن لم يكونوا فللمواليء 
فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا يرد على ذوي السهام»: وهذه المسألة مشهورة 
بالخلاف بين سلف الصحابة والتابعين» فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
ره وغيرهما يقولان بالرد» قال: والجمهور بعدم الردء وعليه معتمد مالك 
اعات اوا تافل رن الد غاي انهلا ةف زوع ولا 


010 في نسخة: «خحق ؛: (خبراً). 
(2) قال ا 0 فيأخذ جميع المال أو ما انت الفروض ولا يرد 
لذوي السهام عند عدم العاصب» بل يدفع الباقي لبيت المال أي إذا كان طف هذا 
هو المشهورء ولكن الذي اعتمده المتأخرون الرد على ذوي السهام. ينظر: الشرح 
الصغير 5/ 195؛ أسهل المدارك 3/ 330. 
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زوجة وقال ية : (الحقوا الفرائض بأصلها فما بقي فلأولى وارث ذكر)”” . 

قوله: «ولا ميراث لذوي الأرحام»: وهذا مذهب مالك“ وقال أبو 
حنيفة : بتوريث ذوي الأرحاء! اعتماداً على ظاهر الآية: واولا الأرحار بعش 
) أو سَعْضِ في كني أله » وقد أخبر يليِ: (أن رجلاً مات على عهده وترك عمة 
وخالة» فدعى لجنازته» ثم قال: لا أجد لكما في كتاب الله شيئاً)”” يعني 
العمة والخالة. وفي لفظ آخر: أن جبريل أخبره أنه لا شيء لهما“ واعتمد 
مالك في منع ذوي الأرحام على عمل أهل المدينة» إنه لنعم الدليل. 

قوله: «ويعتبر في الخنثى بالمبال» وفي المشكل نصف الميراثين» 
وقضى بذلك الصحابة. قال أهل المذهب: ورت الس باك وتكون 
أحكامه في شهادته ونكاحه ودينه وغير ذلك تابعة للمبال فإن أشكل فله صف 
ميراث الذكر» ونصف ميراث الأنثى وفيه خلاف. والخنثى المشكل لا يُنكح 
ولا يُنكح» ولا يكون أباً ولا أماًء وقد قيل: إنه وجد من ولد له من صلبه 
ومن بطنه فإن صح ورث من ابنه من صلبه ميراث الأب كاملاء والمشكل: هو 
الذي تجتمع فيه غنات الذكر والانقى كاتلهية :والكديين والسبال مق كلا 
السبيلين» فإن بال من أحدهما أكثر كان الحكم لهء وقد قيل: إنه يعتبر بعدد 
الأضلاع. وحكى أبو محمد عبد الحق وغيره من مشايخ القرويين في 
المشكل: إذا زنى بذكره لم يحدء وإن زنی بفرجه حذء والظاهر أنه يحد 
اعتباراً بما ذكرناه من أنه يرث بالوجهين. 


(1) مصنف عبد الرزاق 10/ 287؛ مصنف ابن أبى شيبة 10/ 274. 

(2): حديت: (الحقوا الفرائشن يأهلها): المسقدرك على الصححيق عدي 0977(7 
صحيح ابن حبان» كتاب الفرائض»› حديث (028) 13/ 387؛ سنن الدارمي» حديث 
(2987) 2/ 464. 

(3) الموطأ 2/ 518؛ التفريح 2/ 342؛ الكافي ص 561. 

(4) مختصر الطحاوي ص151؛ وبه قال الشافعي . ينظر: الأم 4/ 80. 

(© حديك: لال اجد لکا فی كنات اا ا : سكن الق الكبري» بات مو ل برت 
من ذوي الأرحامء حديث (11983) 6/ 212. ۰ 

(6) حديث: (أن جبريل أخيره أنه لا شىء لهما): سنن البيهقى الكبرى 6/ 213. 

۰ O57 19 
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قوله: «وإذا اجتمع في الشخص سببان يرث بهما ويرث بأقواهما» وهذا 
تنبيه على مذهب أبي حنيفة القائل بأنه يرث بالسببين جميعاً”“» ومذهب مالك 
أنه يرث بالسبب الأقرى إلا ابن العم يكون أخاً لأم» فإنه يرث بالسببين عندنا 
الإخوة للأم والعصبة» وكذلك الزوج يكون ابن عم» وكذلك البنت والزوج 
يكونان موالي”*' كما فسّره القاضي كه وأما الأخت للأب والأم» فقد 
اجتمع فيها سببان لأن كونها أختاً لأب يوجب لها النصف» وكونها لأم يوجب 
لها السدس» فإذا اجتمعت القرابتان لم ترث عندنا بالجميع» وورثت بالسبب 
الف وال أ ج :ترك ا 


قال القاضي 5: «والوارثون عشرة أصناف» (من الرجال ومن النساء 
سبعة)“ وهذا كما ذكره» أما العشرة فولد الصلب ذكورهم وإناثهم» وولد 
الابن ذكورهم وإناثهم وإن نزلواء والآباء وإن علوا والأخ وابن الأخ وإن 
سفل» والعم وابن العم وإن سفل» والزوج» ومولى النعمة (ومن النساء سبع : 
الأم والجدة والبنت وابنة الابن وإن سفلت» والأخت كما كانت» والزوجة» 
ومولاة النعمة)””' والميراث تعصيب وفرض والفروض ستة كما ذكره القاضي : 
النصف» ونصفه» وهو الربع» ونصفه وهو الثمن» والثلث ونصفه» وهو 
الي 

فالنصف لخمسة: لابنة الصلب مع عدم الولد (وولد الولد لقوله كلك : 
#وإن كانت وجِدهٌ مها الصف [النساء: 11] ولابنة الابن ا ا 
الضلي: مد الشقيقة أو للأب لقوله تعالى: إن ترا هك ل ا 


مر سر ارس 


8 كن فلها عت 7 ر{ إل قوله: #فلهمًا الثلثان ما ا 4 [الحساء : :176] 


(© فصر القدووى 194/4 
(2) المعونة 3/ 1658. 

(3) المعونة 3/ 1658. 

(4) ساقطة فى نسخة: «حق). 
(5) ساقطة 8 نسخة: اش». 
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وهذا عام في الشقائق والتي للأب» وللزوج مح عدم الولد لقوله تعالى: 
ركم نِصَفُ ما ترك أَرْوْسَكْْ4 [النساء: 12] والربع فرض صنفين: الزوج 
مع وجود الولد أو ولد الابن. والزوجة أو الزوجات مع عدمهم لأنه مفتضى 
النص. 

والثمن: فرض واحد وهي الزوجة أو الزوجات مع الولد أو ولد (الابن) 
بمقتضى النضن. 

والثلثان: فرض أربع الاثنتان فصاعداً من بنات الصلب لقوله تعالى: 

4 مه ا لا el‏ ىر اک لل 

#فإن كن يسا وق أَتَنْمَيْنِ مله ًا ما ترك [النساء: 11] ومعناه فإن كن اثنين 
فما فوقهن فلهن الثلثان وهو إجماع الجمهور”" والاثنتان من بنات الابن» 
والاثنتان من الأخوات الشقائق لقوله تعالى: #قإن كتَنَا أَمَْتَيْنِ هَلَهُمَا التْلثانٍ يا 
رك # وللاثنتان من الأخوات للأس» وهذا مذهب الجمهور اشا 

والثلث: فرض صنفين: الأم مع عدم الولدء والإخوة والاثنان فصاعدا 
من الإخوة أو الأخوات للام لقوله تعالى: #قإن و أكثر من ذلك فَهُمْ 
شُرَكاء فى العُلَثْ» [النساء: 12]. 

وتحصيل الحجب بالأخوين الاثنين عندنا خلاف لابن عباس في قوله: 
إن الحجب لا يكون إلا بثلاثة بناء على أنه أقل الجمع» ومذهب عبد الملك بن 
الماجشون وغيره من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان» ولا يقتضيه لسان العرب» 
لأنهم فرّقوا بين المفرد والتثنية والجمع . 

والسدس : فرض سبعة على واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد 
الابن وأحد فروض الجد وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعت» وفرض بنات 
الابن مع بنت الصلب» وفرض الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم. 

قال القاضى كُدَنْهُ: «وكل واحد من الرجال إذا انفرد بالمال أحرزه إلا 


(1) المعونة 3/ 1665؛ الإجماع لابن المنذر ص79؛ المحلى 10/ 314 315؛ المغنو 


6 170؛ خلافاً لما ذهب إلى أن لهما النصف وهي رواية شاذة عن ابن عباس . 
ينظر: المغنى 6/ 170. 
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الزوج والأخ للأم» وليس في الفساد من يجوز المال كله إلا الموالاة فقط»: ثم 
ذكر الحجب وقسمه إلى حجب نقص وحجب إسقاط واستوفى ذلك كله على 
أتم وجه وأكمل بيان لا يحتاج إلى مزيد شرح» والقسم العملي من الفرائض 
مستقل بنفسه غير داخل في العمليات» وقد [76/و] أفرد الناس له تواليف. 
وفرائض هذا الكتاب من أحسنها وأكثرها استيفاء» وكذلك فرائض ابن 
الى وغيرهاة ومن أزاد مط القول فى الك أخنه من الات فلا حاب 
إلى تكريره هنا والله يوفقنا ويستعملنا (عماة)(2) يرضى به عنا وهو حسبنا ونِعُم 
الوكيل . 


9 این اليتدئ أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني القرطبي› کان حافظا لاق 
حانفظا لأخبار آهل الأندلس يضرا بعقة الرثاتي: واخترع في علم الوثائق فنونا 
وألفاظاً وفصول وعقد عجيبة توفي سنة (399ه ‏ 1008م). ينظر: الصلة 14/1 - 
5 الديباح 172/1 173؛ شجرة النور 1/ 101. 

(2) فى نسخة: «خق): (فيما). 
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الجامع: مما اخترعه مالك في تأليفه لتضمنه أنواعاً (مفترقة)”7 وأحكاما 


متباينة لا يمكن نظمها في سلك واحد فجمع لها كتابا سمّاه جامعاً. فطرق 
للعلماء مسلكاً لم يعهد قبله. 


وأول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال من البلوغ»ء والنظر الصحيح 


الموصل لون معرفة الله تعالی › ومعرفة ما يجب له» وما يستحيل عليه ويجوز 
فى أحكامه. وذلك بعد التلفظ ر بكلمتى الشهادة عن اعتقاد صحيح› ونية 


(2) 
(3) 


ومن أوجب الواجبات النظر في الدلائل والبراهين الموصلة إلى معرفة 


في مذهب مالك . وذلك تابنا 0 0 الهجرة الذي ابتكر 4 2 في «الموطأ» 
قال القرافي: وهو لا يوجد في تصانيف غيره من . المذهب. وهو من محاسن 
التصنيف› EG‏ أرباع الفقه أعني 
العبادات والمعاملات والأقضية والجنايات فجمعها المالكية في أواخر تصنيفهم› 
وسموها بالجامع أي جامع الأشتات من المسائل التي لذ تاس كتانا من الكقت::. 

إلا أن القاضي عبد الوهاب رأى أنه كان من الاولى ما الد 2 الجامع i‏ 
تأخيره. ينظر: المعونة 3/ 1691؛ مقدمة تحقيق كتاب الجامع لابن أبي زيد ص 80؛ 
تحقيق محمد أن الأجفان» عنمان ا مؤسسة الرسالة. ط 3 (1406ه - 
5 م؛ مقدمة الذخيرة 1/ 9. والملفت لانتباه أن محقق كتاب التلقين د 

ثالث سعيد الغاني أسقط كتاب الجامع» ولا أدري ما مراده» وطبعة الأوقاف كاملة 
رغم خلوها من التحقيق . 

فى نسخة: «اخحق»: (مختلفة) . 

قال ابن جزي: كتاب الجامع وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة: . ٠‏ ينظر: 
القرانين الفقهية ص 269. 
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الحق في كل المطلوب فيه الأهلية لذلك» والتمكن منه» والقدرة عليه.: 
وقد قال تعالى: #ومًا يلها إلا لمرن [العنكبوت: 3] ولهذا لم يكن 
الى الا : ا به وتكمل أزين من العلم بالله والفهم 
عن الله» ومطالعة کک الله في آفاق العالم الأكبر والأصغر كما قال تعالى: 
«سَْرِيِهِمٌ َإيينَا فى الاق وف أَنشيَّ» الآية [فصلت: 53]» على ما فيها من 
تأويل مختلف بين العلماء شرحناه في موضعه» ومن عجز عن النظرء ولم 
0 من غلب على علمه وفضله. قال الله تعالى: #فستلوا أهلّ 
َلذّدٌ إن كير عش [النحل: 43]. 


قوله: «والدعاء والذكر (والاستغفار) وقراءة القرآن من أفضل أعمال 
البر» وقد قال كد : (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع” فيهء هو عليه شاق فله أجران) . 


قوله: «والمساجد الثلاثة»: منصوص على فضلها وتشريفهاء وفضل 
الصلاة فيهاء والبركة في الحرمين مرغب فيها من النبيين الكريمين إبراهيم 
لمكة» ونبينا تل للمدينة» والذي استقر من مذهب مالك وعلماء المدينة أن 
مدينة النبي بيه أفضل من مكة والصلاة فى مسجدها أفضل عنده من الصلاة 
في المسجد الحرام”©» وقال كَلْهِ: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 


(1) في نسخة: «خق»: (المطاعة). 

(2) في نسخة: «خحق»: (تنجي). 

30( 0 «خق). 

(4) يتتعتع : : أي يتردد في قراءته» وتبلد فيها لسانه. ينظر: لسان العرب 8/ 35. 

(5) حديث: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة...): صحيح البخاري» كتاب 
التوحيد» باب قول النبي ية الماهر بالقرآن 6/ 2743؛ صحيح مسلمء كتاب 
ا القرآنء باب ما جاء في فضل قارئ القرآن» حديث (2904) 131/5؛ 

سنن أبى داود» كتاب الصلاةء باب فى ثواب قراءة القرآنء حديث (1454) 
٠ e‏ 

(6) المقدمات 479/3 480 وذكر عبد الملك بن حبيب عن مطرف» وأصبغ عن ابن 
وهب أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في 
مسجد النبي بي . ينظر: التمهيد 6/ 34. 
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صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)(2 زاد البغوي وغيره: (فإن الصلاة في 
المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي)”” . وفي صحة هذه الزيادة 
نظرء وهي حجة على مالك والشافعي والمكيين» وقد كره كثير من العلماء 
سكنى مكة» واختلف تعليل أهل العلم في ذلك. فقال بعضهم: لئلا يتمالؤوا 
على سكناهاء وقال بعضهم: لأن السيئات تضاعف فيها كما تضاعف 
الحسنات. قال الله العظيم: #وس يرد فيه بإلكار بظلم ن د عراب 
ر4 [الحج: 0125 وقال بي : (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد. 
وصححها وبارك لنا في صاعها ومدّها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة وكانت 
الجحفة حينئذ سكنى اليهود» ومنزلاً للمشركين حتى يقال: إن ماءها وبي من 
شرب منه حم”” وقوله كه (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الحنة)“ . ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن ذلك الموضع بعينه يكون روضة 


(1) حديث: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد 
الحرام): صحیہ البخاري. كتاب المساجد. باب فضل الصلاة ة في المسجد 00 
ا 1/ 8+ صحيح مسلم» كتاب الحجء باب فضل الصلاة ق 
مكة والمدينة» حديث (1394) 2/ 1012؛ سنن الترمذي» كتاب المناقب» 0 فضل 
المدينةء حديث (3916) 5/ 719؛ سنن النسائي» كتاب المساجد» باب فضل الصلاة 
في المسجد الحرام حديث (2899) 5/ 214؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام» حديث (1404) 1/ 450. 

)2( حديث : (فإن الصلاة ة في المسحد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي) : مصنف 
ای ان شيبه 2/ 148؛ سنن البيهقي الكبرى» حديث (10058) 5/ 246. قال ابن 
عبد البر: SESS CE E‏ 
وقد خالفه فيه من هو أثبت منه. ينظر: التمهيد 6/ 20. 

(3):. ديف (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة): صحيح البخاري. كتاب فضائل 
المدينة» باب كراهة النبي يي أن تعرى المدينةء حديث (1790) 2/ 667+ صحيح 
مسلم» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» حديث (1376) 1003؛ موطأ 
مالك كتاب الجامع» باب ما جاء في وباء المدينة» حديث (1580) 2/ 890. 

)4( حديث: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة) : : صحيح البخاري»› ارات 
التهجد. باب فضل ما بين القبر والمنبر» حديث (1137) 1399؛ صحيح مسلمء 
كتاب الحج»› باب ما بين 5 روضة من رياض الجنةء حديث (1390) 2/ 1010؛ 
سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب فى فضل المدينة» حديث (3915) 5/ 718؛ 
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من رياض الجنة» ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن منه تبعث الأنوار» وانتشر 
الهدى والإيمان. 

وتنزيه القرآن عن الألحان صيانة له عن التشبيه بالشعار وغيرها من كلام 
المحدثين» وقال ية : (زيّنوا القرآن بأصواتكم)”'' . راك قاس ا ار 
عم E TY‏ 407 واي اد ين ال د و تر ا 

وقيل لصالح ا ا هذه القراءة فأين الیکا 5 ميا من الله 00 
لهغلى أن المقصود من قراءته الخشوع عنذه » والتدبير لآياته وتمهم ا 0 
ا بعض الطلبة على شيخه ختمة من القرآن. ثم أراد إعادته عليه ختمه 
أخرى فقال له: يا بني أتتخذ ال ان عا ارا غل .ولق فى دای اا 


وجعل القاضي قراءته على وجهين خشوع وحزن» وتعظيم على حسب 
الأحوال التي يقرأ فيها في (مكان)”* الخلوات وتجويد الألفاظ وغير ذلك 


€ سن اسای كتاب الأذان» باب فضل مسجد النبي ية والصلاة فيه» حديث (695) 
2/ 35. 

(1) حديث: (زينوا القرآن بأصواتكم): سنن أبي داودء كتاب أبواب صلاة السفرء باب 
استحباب الترتيل في القراءة» حديث (1468) 2/ 74؛ سنن النسائي» كتاب الافتتاح› 
باب تزيين القرآن بالصوت» حديث (1015) 2/ 179؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
الصلاة» باب في حسن الصوت بالقران» حديث (1342) 1/ 426. 

(0 المقصضوة أ موی الأشعري وقد سبقت ترجمته . 

(3) التحبير: التزيين والتحسين. ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 86؛ الفائق 2/ 123؛ لسان 
العرب 4/ 157. 

(4) تفسير القرطبي 1/ 11. 

(5) أبو بشر بن بشير القاص» صالح المري» الزاهد الخاشع واعف أهل البصرة»ء حدث 
عن الحسن ومحمد وغيرهماء وعنه عفان ومسلم بن إبراهيم وغبرهماء قال اليخاري: 
منك الحديث» وقال أبو داوذ: لا'يكتب حديثة. ينظر: سير أعلام. البلا 8/ 46. 

(6) تفسير القرطبي 9/ 2. 

(7) لقوله تعالى: لقا بي 4 [ص : 29] وقوله أيضاً: 8وَإِدًا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول 
رئ أَعَيتهم فيش مت ألدَّمْع» [المائدة: 83]. 

(8) في نسخة: «اخحق»: (مظان) . 
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وذلك مواهب الله سبحانه لأهل التوفيق جعلنا الله منهم بفضله. 

ول يسانو اله ان إلى ارش العدو خد أن اة العذو" دوقن اجار 
علماؤنا فى الجيش الكثير الذي الغالب عليه الأمان والعز (والنصر)””' . 

قوله: «وتنزيه المساجد» عن المباحات من أعمال البر وأكبر القرب 
لأنها بيوت الله المضافة إليه تشريفاً وتعظيماً لعظمة من نسبت إليه. 


قوله: «اللعب بالترد محره»!ة قال علد : (من لعب بالنرد فقد غمس يده 
فى دم الخنزير)“ وكذلك اللعب بالشطرنج لأنه من باب اللهوء والمؤمن إنما 
خلق لمعرفة ربه» وطاعته» وقد حكى عن بعض السلف أنه أباح اللعب بها 
منهم عبد الله بن المغفل” و نزي اعفن اا اانه تنه 
على معرفة الحروت› وقد قال مالك: من لعب بها مرة فهو مدمن ولا تقبل 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) الموطأ 2/ 446؛ التفريع 2/ 356. 

(3) التفريع 2/ 354؛ الرسالة ص 286. 

(4) حديث: (من لعب بالنرد فقد غمس يده في دم الخنزير): سنن ا داود» كتاب 
الأدب» باب في النهي عن اللعب بالنرد» حديث (4939) 4/ 285؛ مصنف ابن أبي 
شيبة» حديث (26141) 5/ 286؛ سنن البيهقي الكبرى» باب كراهية اللعب بالنردء 
0 214. 

(5) عبد الله بن المغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان 
له عدة أحاديث» روى عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير» توفي سنة (60ه ‏ 
0م ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 484. 

(6) يقصد الشعبي وعكرمة وسعيد بن المسيب» قال الباجي: وما روى عن عبد الله بن 
مغفل والشعبي وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنردء وأن الشعبي كان يلعب بالشطرنج 
غير ثابت» ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النهي» وأغفلوا النظرء وأخطأوا فيه 
وروى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب إجازة اللعب بالنردء» وذلك كله ثابت عمن 
تقدم ذكرهء وإنما هي أخبار يتعلق بها أهل البطالة حرصا على تخفيف ما هم عليه من 
الباطل. ينظر: المنتقى 9/ 418 419. 
ويحتمل أن يكون هؤلاء قد عبدوه على غير قمار. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
4/ 149. 

(7) روضة الطالبين 11/ 226. 
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شهادة من أدمن غا 

قوله: «وسماع الملاهي والمغاني حرام» قال الله تعالى: وين الَا مَن 
مشتری لَه الحدث لل عن سيل لله عير علر » [لقمان:6] قيل: إنه إشارة 
إلى الغناء» وقيل غير ذلك والغناء بغير آلة أخف منه بالآلة وللفقهاء في 
ينوا غك | ع فمنهم من حرمه» ومنهم من كرهه. ومنهم من أباحه وأن 
قسمأ منه حرام» وسئل الغزالي عنه. . .20 . 


(1) المنتقى 9/ 418؛ البديع شرح التفريع 2/ 118/ظ. 

(2) تفسير القرطبي 14/ 51؛ فتح القدير 4/ 234. 

(3) الإنصاف 12/ 51؛ تحفة الملوك ص284؛ حاشية الدسوقى 2/ 338. 

44 ها اي ما رجدو طط وتف تو ايرا قال .محمد الاي E‏ 
تنقصه في الأخير نحو الورقةء أصلح قديماً ولكنه إصلاح يعتبر إفساداً فإن كثيراً من 
السطون ضاعت بسب هذا الأضلاع المزعيوم» بينظر : مرن مخطوطاف اة 
القرويين 1/ 343» دار الكتاب الدار البيضاءء ط1ء سنة (1399ه _ 1979م). 
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* فهرس الأحاديث النبوية. 
٭# فهرس الأشعار والأرجاز. 
6 فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق . 
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طرف الآية 
سورة البقرة 
وا تد ویک بس پا أذ َي 
3إ إبيس» 
#وَأَقِيمُوأ ا ياوا لوكو 4 
( إن لله 1 اا بق 
ووم 1 ا بابل هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ » 
8 1 ا ی کک 


تاها رت 29 سكلا يه طْيَبَاتٍ 4 
یا الین اما کیب کہ تاش 4 
2 م والعبد بِالْمبّدٍ» 
ولك في الْقِصّاصِ 13 
«# كيب 20 إا حص أَحَدَكُ آلْمَوْتٌ » 


#فمنُ م7 ل ا سے رو ر ا 4 سرس ا م IE‏ 


۾ بك عم 0 إثمم على الذين سد لونه3 


ا ينها لز امنا کيب كم اليا 0 
9 کی کے م تيتا أذ ع عار يا" ” ين اباي أ 
وَل ایت يُطِيفُونَةٌ دة طعا طعا ب 

وران د تصوموا حير ڪي لڪ » 

#ولحكيلرا أَلْدَة4 


وان بر 
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102 
133 
144 
172 
178 
178 
179 
180 
181 
183 
184 
184 
184 
185 


187 


طرف الآية 


و E‏ وسر فود فى السجِدٌ» 
#ولا اكوا موک 3 ليلل » 
#قان لوک فافتلو 
#ولا تلقوأ ای ا 
يما للج والميرة 2 
إن اورم ا سير يِن ادي 
ومن تمع لمرو إل اَل 
«إنن لم يذ هيام ل أي في آل 
فلك لسن لم يك هلم حاضى السجد رار » 
«العجٌ أَنْهْرٌ لوست » 
کب ھک اقتال وهو کر 0 
ومن ِد د منكم عن دينوء# 
َا ص2 سیر تتابك]» 
#وَيَكَلُوَكَ عن الت 2 إِصَلاح 2 (i‏ 
ولا نَفَربوهنَ حن يَّ هد 
إن أله يحب التَوَبِينَ ب > 
#ولا ححملُوأ الله غّصحةٌ لأ ڪڊ # 
لا رل ل بكرف ات 
«لْلَذِينَ يوو من ابه » 


مع 


وللت رن 5 
لعل الود 1 

#وَالَذِنَ يوون (ku‏ 

ولا جتاحَ لیک فيا عَرَضْثْر # 
وا 


سے سے م 
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و بوا K2‏ 1 ويام م ررض 
#او عمو أَلَّذِى دو عقّدةٌ الماع » 
ا 
7 


3 2 24 r 
#وآحلّ الله المِيم وحَرّم اربوأ‎ 
3 


#مَنَظِرَهٌ إل مسر 4 
ل ویتیل الَدِى عي الْحَنّ» 


«ول ساو كيك ولا هد4 
لوان کس عل سر4 
سورة آل عصران 


رما کان لي أن يل » 


سورة النساء 
وماکحا ما طاب لک 


مذ 
سرحت سس رکس عر رو ير 


من ولت ورم 
لن حف ألا را 
ما متكت یکن4 
واا السا صَدَكَننَ » 

ولا ونوا السمهاء أمولكم» 
وباو ای4 
«وص کان هقينا لیا کل بالمميي» 
لدا دقتنم رليم أموقم» 


1452 


2 ميس مرو سے 4 E:‏ 
الله الناس بعصّهم عض لدت الأزض. 


161 


ينا دن ينا يرا طب ئى 3 QO ٩3‏ 


رټ ص 0 سم دم س 5 
م بعد وَصِيِّةَ بوص ا أو دَبْنٍ» 
وڪم صف ما ترك ازرجڪ 


2 ر 


فن كارا أكثر من دَلِكَ هَهُمْ شركا:» 
ولا نمَصلوض لِيَدْهَبْواً» 

ر ردت آل وچ 

وا ِحَدَسْهْنَ يِنضارًا» 

وولا نَكحوأ ما 4 
0 جڪ انك 

ورا س2 لد الو ا 

وين 216 لق ڪلسم بهنّ» 

وتیل ناڪ لين من ابڪ 

ڈوآن توا بنك اناتب حصي » 

«آن يعوا مرکم حصنن 
واوش أَجورشن» 

3 حصن إن ایت تة فمن صف 

کک ل کک مك جرا 

o et 

3إ ان ككوت رة عن راض نکم 
وول 2 شک » 

ون حِفْثُمَ يْنَانَ 4 

توا سیا 4 


1453 


781 
1276 
1 000 
264 
839 
262 


طرف الآية 


إن آله يامو أن نودو الكت إل هلها 
لوَإدًا َكنم بين الاس أن موا بالْمَدلٍ »* 
قلا ورك 

ومن شفع سَفَعَة سين 

ومن فل مُؤْمِنًا حَطَكًا» 

وا و کور 

#ؤكلا وعد ال اسي 4 
یا صَرَبُمٌ في الْأَرْضٍ » 
# ودا كُنتَ e‏ 
#وإذًا سجڏوا فليكونوا من وراپ ڪم 4 
#إنا أنزلنآ إِلْكَ الككب يآلحَقْ» 
كلمت ج 2 م م 
يكنا الْدِينَ ءامنوا كوو ومين بِالْقِسْطِ» 


کر بے ر 


إن انرا هلك لیس کم ]د 
سورة المائدة 

وفوا بالعقود» 
ودا عل الاد 
#وتماونوا عل ألْرٍ الو 
لرل ما دک 

وما عَلَمَّم من لْوَارِح » 
یلوا عا أمسكن عدي 4 
«طعام الي اوا الب ِل لک 
تك بن أل أووا الككبَ) 
لیا الي ءَامَنُوَا إذا مُث 
رڪم إل الْكَعبِين» 
#وأمسحوأ برءوسكة » 
لاو تسم السا 
لوان تم جنبا مَاطهّرواً» 
لوان کم تی او عَلَ سَفَرِ» 


1454 


6 
6 


طرف الآبة 


نم ثوا مه كتبتثرا» 
#فأمسحوأ يوجويك ¢ 

«إِنّما جَرلؤ ألَذِنَ ارون أله وَرَسُولم» 
ول ایت تابا من مَل أن تَمَدِرُوا» 
9 والسارف وسار 


«لا يوادم اله باغو 4 ينيك » 
ابا عَم الأب 


إطعام عكر مَسَككينَ » 

ذلك کسر أیملیکم دا حلفت 4 
وتیل انم شو 

تال يديك دنام 
#لا فلو الصيد وَأنسم 2 

ارس كل َو مم 4 
00 مَل ما 0 من نَمَو 

وم عَم صَبَدُ أو ما دنر لرا 
او رد ن من 2 
# تسوتهمًا من بَعَدٍ الصَكرة» 

سورة الأنعام 

#وهو أل ى آم جت عرشت # 
کے ر سم 07 ره E:‏ 4 
#ويعلم ما كام عكر ور 
وأفسموا أ 7 
#ومن درب داويد وَسْلَيْمنَ # 
وا e‏ لصوا 2 


س زم 


1455 


1 06 
1 06 


سورة الأعراف 


يب ءَادَمَ حَدُوا زیت # 

نما حرم رن الوكش » 

لاون ادح ما سكم با4 
تگنر ع أشكر م 

ررم عليه الْحَبنيتٌ» 
IES:‏ ل َأُسْسمِعوأ لم 


سورة الأنفال 
وتك عن الال 
و ر ين سكم كفروا إن ينتهرا» 
«واعلموا انما عَيْمتم ين سیر 
لوان جتحا لِلسَلّم مجح ها 
ا رسا يعم أو ض4 
سورة التوبة 


دا سح اكير كذ 

لون اعد من الْمتركنَ» 

لإتما الشروت يمس 

یلوا لدت لا بوت بر4 
ولوا الْمَتْرِكِينَ (f‏ 
«أنْفِرّرأ خقَافا وثتا4 

لإا ألصَدَقت إلفقراء» 

0 والْمَرمِنونٌ وَالْمَوّصِستُ س4 

«] ل ت آرت 


#رجال عور أن با 
ورتا کات المزيئ يدوأ ڪا 
(قیاوا آل لونم د ت السشر» 


1456 


103 
108 
122 
25 


سورة يونس 
هو الى ی سل في لير وار » 
لِم تيك بر 
سورة هود 
إت لت الْحَليمٌ ايد4 
سورة يوسف 


وسهد شَاهد س من اهلها 
املق عل حراين ع لاض 
#ولمن جاه بوء بد ر بعر 4 
د 
وماد لله 1 5237 إل من ا ملعتا عند # 
وما سَيِدَنَآ إلا يما عَلِنَنَا» 


سورة النحل 
0 والعال والحمير لركبوها وزً4 
سلوا آهل أَلذْك » 
ر e‏ کنا 
دع 1 سيل 1 بالجكمة » 


#وإِن عاتم فعاقبوأ بِمِثْلٍ ما ويسم ب4 
سورة الإسراء 
#ومًا کا معَرّبِينَ حى عت رسو 
تلا تقل شا ا أن »4 
ا 2 ١‏ وم ية حَقَيةَ لمن 
(لا ترا رة نه 6 كسم 


17 


87 


27 26 


42 


1305 


1388 
1353 


1165 
1167 
1381 


1 166 


1178 


طرف الآية 


6 سج را کے م 0 


ومن قبل مظلوما فقد جَعَلنَا لوليّوء سلطننا» 
#وَفُرْءَانَ الْفَجَْرْ» 
لآو تق بار مللبِكَةٍ فيا 
اوقل أدعوأ 21 3 أدعوأ تمن 4 


سورة الكهف 
# فابعتوا أحد e‏ هذه إلى الْمَدِيَةِ» 
e Et‏ لک عا © إل أن کا اء ا 

سورة مریم 
لإي تذرت لِليمن صوما» 
را 6ن تک ج 

سورة طه 
لوَأْقِ الكو إزڪرۍئ4 
#وقالوا أضد الَحَنُ ولا 

سورة ة الأنبياء 
وميه ص لقره ا اتی كنت تعمل لَلكيتٌ» 


ل ویدعوتتا رعا ورعبا 4 
سورة الحج 

(إنَ آله قعل ما با4 

ا 7 فيه الاد 

ومن يرد في يإلحا» 
رين فى لتاس با اوك يكالا» 
#وليطوفا بْب الْعيِيتٍ» 
وا وو ر 
ل تا مك4 
لگ e‏ 


سورة المؤمنون 
#وافكلو الْحَير * 


1458 


1144 


طرف الآية 


سورة النور 
الزانیة ولق ايدو کل يبر ينا يان جد 
شد عَدَاما طايقة من ألمومَ) 
لوم دَلِكَ عَلَ از 4 
لوين بس الْمخصَكتٍ» 
ولک آلب تابا ن بعد ك4 
وارب يض لتنج » 
طن الب يموت لصتت الكت 
a SEN‏ 
«وَءَانوُهُم ین مال آم لی ٤اتنكم)‏ 


مو ے كادس اس 


و ا و 


رمن الا من قاری لَه الث 
صم 5 عي کا ارو سے 
أن اشكر لى ولولديك » 
َه ر 


با إإضلة برت خا 
سورة الأحزاب 
«لَعْوهُم لبهم هر أفسط عند اّ4 


1459 


48 


62 


27 
83 


43 


232 


1444 


1448 
1008 
1028 
1388 


1302 


طرف الآية 


ويتام ای ثل ایک4 

#إذا تكحثم المؤمئنت ثدّ طلْتَتْموهن» 
ٍ ب ر و 

#ترجى من نشا مهن 


2 اص ع يد اص د 


2 مسر ممه م ہے 
لن آله وَبَلَيِكَنَهِ يصلون على الي 


سوره يس 
ee‏ ر 


اور بوا أنا لقنا َم ما عات » 
سورة الصافات 


سورة ص 
وول ما هم 
وخر راكعا وأنآبَ» 
لم بن الاس بلي ولا َم الْهَرئ» 
باود إِنَا جَعَلنَكَ حَلِيقَةَ ف الأرض »* 
لیذ بي يننا مارب يده ولا ن 
سورة الزمر 
سورة فصلت 
إن ڪر ياه دوک # 
لا ون 


141 


83 2 


1196 


634 


e‏ لخر 


#إتما الْموّمنون إحوة # 
ولا حر قوم م من قوم ... ولا يساك من سا4 
و ألنّاس إِنَّا َد ين در وی4 
لى ڪرم عند اَل اک 

سورة الذاريات 

سورة النجم 

الجر إا هری 
لوان لي لسن إلا م سَ4 


سورة المجادلة 
هرو بكي » 
ما ھ مرج امنهر إن اث4 
من قبل أن ساسا 4 

سورة الحشر 
0 2 اه عل رسود مِنَ أهل الى 

سورة الجمعة 


انا الد ءامثوًا إذا ودح للصّلرة» 
9ا بت الصَلزةُ نتروا فى الأرض4 
ودا رَأوَأ 002 : ار 4 
سورة التغابن 
ويله الْمِزَّهُ ولرسولدء وَللْمرَّمِِينَ» 


1461 


205 


10 
11 
13 
13 


29 


39 


10 
11 


997 


1021 


رقمها الصفحة 


طرف الآية 


یاب ای لدا طلقم * 

بولا لا عون من بوتهنَ 

واش دوا ذوى عدلٍ 56 

#وأقيموأ لشّهنْدَة 4 

الى بسن مِن ن الْمَحِيضٍ © 

ووت لمال الهن أن يِصَعَنَ لَه * 
«أحكومُن مِنْ حَيتُ» 


فان اسن لک فانوهن أجور ا رهن 4 
سورة المدثر 


سورة الإنسان 
ن لر معاون بو 
سورة الانشقاق 
ودا 23 لهم | الْفدءآنُ لا جدود 


سورة الطارق 
# ولا والارق © 
سورة الأعلى 
وت ا س ترگ © گر ند ی ل 
سورة الشرح 


ڌا عََْتَ كَأنصَبٌ» 
سورة البينة 
ورا ْيَأ إل لبدو آله عخِصِن4 


سورة الماعون 
#ويمتعون الْمَاعُونَ # 


12 


CC 


TI O كح‎ bb KS GB DB im o 


21 


15 «14 


> >»”»*>“ س 


149 


662 


641 


413 


1144 


يھ 


فهرس الأحاديث النبوية" 


طرف الحديث 


( أ( 
أئمتكم شفعاؤكم 


اا الله أجره مرتين 


أتت امرأة من جهينة إلى النبي بيا فقالت : إن أمي نذرت الحج أفأحج عنها؟ 


أتى إلى النبى ب فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاماً 
أتي برجل اعترف على نفسه بالزنا 000 
أجتهد رأبي 

أجيح رجل في ثمار ابتاعها 

أخذ الحجرين 

أخروهن حيث أخرهن الله 

أخروهن من حيث أخرهن الله 

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

أدوا الخائط والمخيط 

إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 

إذا أرسلت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا أمَن الإمام فأمنوا 

إذا بعت فقل: لا خلابة 

إذا توضأ حرك خاتمه 


(1) مرتبة ترتيباً ألفبائياً . 


13 


حي 


طرف الحديث 


إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 

إذا خرصتم فخذواء ودع الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع 
إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائغ ويتردان 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر 

إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
إذا رأيتم الهلال 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء 
إذا اشتد البرد عجل بالجمعة 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 

إذا صلى أحدكم 

[ذا"فئلى: جالها “فصلا اتا اجن 

إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه 
إذا التقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال 
إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله 

الأذنان من الرأس 

أرأيت إن طلقتها ثلاث فقال له إذا بانت منك وعصيت ربك 
أرأيت إن منع الله الثمرة 

الإسلام يجب ما قبله 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

أربعة وإلا حَدَ في ظهرك 

اركع حتى تطمئن راكعاً 

أسبغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 

أصلاتان معا 

أطعموها للأسارى 
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طرف الحديث 2 الصفحة 


أعتقها وولدها 1348 
أعتم ليلة بصلاة العتمة 212 
أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 1182 
أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه 1029 
أغنوهم عن سؤال هذا اليوم 486 
أفطر الحاجم والمحجوم 523 
أقركم ما أقركم 1062 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله 353 
أقول لك قولاً فلا تعجلى فيه حتى تستأذن أبويك 841 
أقيموا الحدود على أرقائكم 1248 
أكبر الكبائر أن يجعل لله ندا وهو خلقك 878 
أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحق ويدفع بهم الباطل 1374 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام 716 
أكل ولدك نحلته 1416 
أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لاء فلا يضرك إن كان تطوعاً 528 
ألا اهدر ا ان دسا هدر 1311 
ألحقوا الفرائض بأهلها 1438 
ألست الذي تقبل وأنت صائم 53 
ألهذا حج 555 
إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا 995 
إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذن بحرب 1236 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 362 
إمامته يي للناس جالساً وهو مريض 34 
أمر ية بالوضوء من مس الذكر 218 
أمر رسول الله ي برضخ رأسه 1211 
أمرت أن أسجد على سيعة آراب ظ 331 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 367 
أمرت بالنحر وهو لكم سنة 674 
أمرنا رسول الله اة أن نخرج العواتق والحيض | 414 


1465 


طرف الحديث 


أمرنا رسول الله كَل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 

أمر رسول الله ية أن يأخذوا له مائة شمراخ 

أمسك أربعاً وفارق باقيهن 

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فرأيت الهلال 
يوم الجمعة 

إن إبراهيم 4 اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة 

إن أحب أموالي بيرحى 

إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك 

إن بلالا ينادي بليل 

أن توضأ كما أمرك الله 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين صباحا 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

أن رجلاً رهن فرساً من رجل فهلك في يده فقال ية للمرتهن ذهب حقك 

أن رجلاً طعن رجلا بقرن في ركبته 

أن رسول الله ييا بعث سرية فيها عبد الله بن عمر 

أن رسول الله ية بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا 

أن رسول الله ية حجر على معاذ بن جبل وقال لعْرَمَائِهِ خذوا ما وجدتم 
وليس لكم غيره 

أن رسول الله ية رخص في العرية أن تباع في خرصها 

أن رسول الله َيه رهن درعه في الحضر عندي يهودي 

رسول الله َة سئل عن ذبيحة المرأة 

رسول الله يك سجن رجلاً أعتق شركاً له في عبد 

ن رسول الله َو سجن في تهمة وسجن الصحابة بعده 

رسول الله ية قتل رجل من أهل القبلة برجل من أهل الذمة قتله غيلة 

رسول الله َيه قال لفاطمة بنت قيس ليس عليه نفقة 

رسول الله ييو كان يزورها في بيتها 

رسول الله َة كتب إليه أبيه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها 

أن رسول الله مر على قبرين 

إن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم 


لغ ,اسع 


اث الت اا ااال لدت لات 
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طرف الحديث 


إن 
إن 


إن 


إن 
إن 


إن 


CECE ع ين ان كل ع لقا ل الك ل و يق لكر الي اا‎ 2 E 


ب 
مس ا اسم و اس ل س کک کک س ۴س 


العبد إذا سمى الله رتوضأ تطهر بدنه كله 
في الجنة بابا يقال + الريان لا يدخل منه إلا الصائمون 


ل كل سائلة 


الله أعطاكم لك أمرالكم 
الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 


ن الله خلق الرحمة يوه خلقها مائة رحمة 


الله خلق أحذكم يجمع في بطن أمه 

الله حرم مكة ولم يحرمها الناس 

الله لم يبعثك سبابا رلا لعانا 

الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 

الله هو القابرض 

الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 

الله يرفع عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالأنساب 

لهذه البهائم أوابد ك وابد الوحش فمن نت فاصنعوا به هكذا 
المؤمن لا ينجس 

امرأة خثعمية قالت لرسول الله كله يا رسول فريضة الله على عباده 
امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيناً ميتا 
معاذ بن جيل أخذ من لاقي قر يها 

ناسا من أهل البادية 

ناقة للا وا انط اف 

النبي َيه خلعهما وهو في الصلاة 

الى ية أهديت له لقحة 

النبي ية أخر الحج بعد أن فرض عليه 

النبي ية جعل للفارس ثلاثة أسهم 


ن النبي َة خحرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد 
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أن النبي ية دفع له دينار وقال له اشتر لنا شاة 

إن النبي يي قد آل من نسائه 

إن النبي ية قطع يد رجل سرق ترسا 

إن النبي و2 كبر فيها 

إن النبي ي كشف فخذه 

إن النبي بيه نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها 
إن هذا شيء كتبه الله على بنات ادم 

إن هذا اليوم جعله الله عيدا فاغتسلوا 

إنا لا نستعمل على عملنا هذا من أراده وحرص عليه 
أنت أحق به ما لم تنكحي 

أت ومالك لاك 

أنقضي واغسلي 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء 

إننا معاشر الأنبياء إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 
إنه رفعهما حتى حاد بهما أذنيه 

أنه رأى الماء على مرفقي رسول الله علد 

إنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس 
أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه 
أنه صلاها بالنبي ية في اليوم الثاني 

أنه يك أمضى لصاحب الرقبة ما أخذ على رقبته 

أنه َه حرق نخل بني النضير 

أنه بك سئل عن أولاد المشركين فقال هم من آبائهم 
أنه َه سمع الأذان ليلة الإسراء 

أنه يله كان يسكت بين التكبيرة والقراءة سكتة 

أنه ضحى بكبش أقرن 

أنه عل عذر الخثعمية حين سكن إليه أن أباها شيخ كبير 
أنه ع كان يسكت بين التكبيرة والقراءة سكتة 

أنه َيل كان يصلى فى الهاجرة 

أنه يلل كان يقرأ بقاف 
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أنه قلد وأشعر ليكون ذلك علامة على الهدي تعرف بها 583 
أنه كان يخلل لحيته فى الغسل 228 
أنه كان كاك هين ده 201 
أنه كتب إلى أن يورث 1251 
أنه لما توضأ أدار الماء عليهما 177 
إنما الأعمال بالنيات 164 
إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 353 
إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي 1359 
إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم 299 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 394 
إنما ذلك عرق وليس بحيضة 276 
إنما السكنى والنفقة لمن تزوجها على الرجعة 875 
إنما الصدقات ليومها 1415 
إنما هو من إخوان الكهان 1251 
إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاثة حثيات 231 
إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك 262 
إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات 240 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 254 
إني أراك ضعيفاً ۰ 1352 
إني والله لأحلف على شيء فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني 

وأتيت الذي هو خير لى 654 
إياكم وحزرات الناس 469 
أيتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه 1358 
أيما أمة حملت لسيدها فهى حرة 1350 
أيما رجل أدرك ال 1125 
أيما رجل أفُلسَ 1119 
أيما رجل أعمر عمرة فهى له ولعقبه 1409 
أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه 1120 
أيما رجل تزوج امرأة وبها جذام أو برص أو قرن 758 
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أيما رجل غاب أو أفلس 

أيما رجل نكح امرأة 

أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها 
إيمانا بك وتصديقا لكتابك 

أيها الناس لا تغلوا فى صدقات النساء 


(ب) 


بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 


بانت منك وتا ربك 
بعث أبا جهم مصدقاً فلاح رجلان فشجهما 
بعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر للخرص بينه وبينهم 
البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها 
بني الإسلام على خمس 
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 
(ت) 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
تحت كل شعرة جنابة 
اتجروا في أموال اليتامى ليلا تأكلها الزكاة 
تحت كل شعرة جنابة 
تحليلها اليم 
التراب كافيك 
اتركوهم كما تركوكم وذروا الحبشة كما وذرتكم 
ترد المرأة من أربع الجنون والجذام والبرص وداء الفرج 
تزوج عائشة وهي بنت ست 
تزوج ميمونة وهو حلال 7 
تزوج ميمونة وهو محرم 
تستأمر اليتيمة في نفسها 
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تصدقوا عليه فتصدقوا عليه 

تقوا اللاعنين 

اتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم 

تقول لك زوجتك أنفق علي أو طلقني 

تكفل الله لمن جاهد 

تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرن 
الشيطان حساك 

9 المرأة لدينها ومالها ولجمالها 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 

إن الله يل قد و بطر عق 01101 ومية لراريث 

التي كانت على عهد رسول الله مَل : تستعير الحلي 


ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
ثم مسح رأسه بالسبابتين وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه 
الاثنان فما فوقهما جماعة 
الثيب أحق بنفسها من وليها 
الثيب تعرب عن نفسها 
(ج( 
جاء رجل إلى النبى مَل فقال: هلكت وأهلكت 
جاء رجل إلى رسول الله مو فقال: سعر لنا 
الجزية على من جرت عليه المواسي 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
اجعلها في الأقربين 
ولا سفر 
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جنبوا مساجدكم برفع أصواتكم وخصوماتكم 
فك 
حبس الأصل وسبل التمر 
حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 
الحج عرفة 
الحدود كفارة لأهلها 
حديث إمامة جبريل 
حرم على المهاجرين المقام بمكة أكثر من ثلاثة أيام 
حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها 
حكمت فيهم بحكم الله 
حول رداءه 
حوّل الناس معه 
(خ) 
الخال وارث من لا وارث له 
خالع زوجته على حديقة بأمر من رسول الله يلا 
خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف 
خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً فالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
الخراج بالضمان 
خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله بالنار 
خمس فواسق يقتلن في الحرم والحل 
خير الصدقة ما كان على ظهر غنى 


(د) 
دخل ية مسروراً تبرق أسارير وجهه 
دعي الصلاة إلى أقرائك 
دلستم على 

6 


1472 


731 


767 
1271 
17 
178 
574 
1397 


1027 
862 
758 
993 
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اذبحها ولن تجزي أحد بعدك 
ذكر أن رجلاً يسرق الصبيان فأمر بقطعه 


اذهب فاغسل بماء وسدر 
زر( 
رأيت رسول الله َة افتتح الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو 


EE 
رأيت النبي في المنام فرأيته لا ينظر إلي‎ 
الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه‎ 
رجم ماعز والغامدية والعسيف واليهود ولم يجلدهم‎ 
رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله‎ 
رحم الله امرأ أراهم اليوم‎ 
رخص في العرية‎ 
رد رجلاً اكتتب في الغزو والحج امرأته‎ 
رفع القلم عن ثلاثة‎ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‎ 
رهن رسول الله ي درعه عند يهودي‎ 
الرهن محلوب ومركوب‎ 
الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه‎ 


(ز) 
الزعيم غارم 
زملوهم بكلومهم 
زينوا القرآن بأصواتكم 
(س) 


سافرنا مع رسول الله َة فمنا الصائم ومنا المفطر 
سئل رسول الله ية فقيل له يا رسول الله إن ناساً من أهل البادية يأتوننا 
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سئل رسول الله يكل عن البتع 
سمع الأذان ليلة الإسراء 
سئل رسول الله ية عن شاة ذبحت بغير إذن ربها فقال أطعموها للأسارى 
سئل عن أفضل الرقاب 
سئل عن بيع الرطب 
سئل عن ذبح الليل فقال يجزئ 
سئل عن الفأرة تقع في السمن 
سبعة وعشرين درجة 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
استأجر رسول الله اہ وأبو بكر رجلا 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
سجد في المفصل وسجدوا معه 
اسكني حتى يبلغ الكتاب أجله 
سلى جزور 
سمعت رسول الله ئة ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
(ش) 
شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة 


سا کے 
و سم 


شبَّهُونا بالكلاب لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله ية اعتراض 


الجنازة فإذا سجد غمزني 
الشفعة في كل شرك ٠‏ 
الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 
الشفيع أحق بشفعته 
شكونا إلى رسول الله كد حر الرمضاء فلم يشكينا 
ٍ (ص) 
صاعا من سمراء 
صاعاً من طعام 
الصعيد الطيب كافيك 
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صل عليه وعلي دينه 

صل على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه 

الصلاة لأول وقتها 

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً 

صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 


(ض) 
ضحى عن نسائه بالبقر وهو حاج 
اضربوا عليها بالدف والغربال 

(ط) 


الطعام بالطعام | 
الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا 
طلقني ثلاث على عهد رسول الله بي فأتيته فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 
انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها 
طوافه َو على بعير 
2 
العارية مؤداة 
العرجاء البين عرجهاء والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها. . . 
عرقان فيهما طعام 
اعف عن الناس قتلة أهل الإيمان 
على كل يد رد ما أخحذت 
عن يمينه ملك وعن يساره ملك 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام 
(غ) 
اغدحيا: اتسن 
ل فی ن 
الغسل ليوم الجمعة واجب 
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اغسلها ثلاث أو خمساً أو أكثر من ذلك 
اغسلوها بماء وسدر 
غط فرجك فإن الفخذ عورة 
الغنيمة لمن شهد الوقيعة 
(ف) 

فأتى بعرق 
فإذا سجد غمزني 
فإذا مسح رأسه خرجت خطایاه من رأسه حتى تخرج من أذنيه 
فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 
فأمر رسول الله يي أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها حصول واحدة 
فأمسسه جلد 
فإن أكل فلا يأكل 
فإن حال دونه غمام 
فإن ذلك وقتها 
فإن الزانية هي التي تنكح“نفسها 
فإن الشمس ترفع عنه 
فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي 
فإنا نرد على السماع 
فجاءه عرقان 
فدين الله أحق أن يقضى 
فرض رسول الله َة زكاة الفطر 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعاً في الحضر وركعتين في السفر 

وركعة في الخوف 
افعل ولا حرج 

aa 

فما زاد.ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 


فمن قضيت له بثمن من حق أخيه فلا يأخذه 
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فانک : من شئ 
فهلا تركتموه 

فهلا قبل أن تأتيني به 


فلا تفطروا خی تبروا الهلال ولا تصوموا حتى نروه فإن غم عليكم 


فاقدروا له 
فواراه 
في الحرم لا يعيد عاصياً ولا فاراً بجزية 
ا السماء العثير 

(ق) 

قال فكله 
قام إلى شن معلقة فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين 
قتل رسول الله ية رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 
اقتلوا من جرت عليه المواسي 
ا ت 
قسم لهم 5 
قصعة بقصعة 
قضى بالشفعة في الدين 
اقضيا يوماً مكانه 
قلت وإن أكل منها 
قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل 


قلت يا رسول الله لو أني أطلقها ثلاث أكانت تحل لي إن لم ألحقها 


قم فاركع ركعتين 
قنت ية قبل الركوع وبعده 

رك 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
كان إبراهيم 2 أول الناس اختتن 
كان أبو بكر يعلمنا التشهد 
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كان 
كان 


٠‏ الصلات. 
ادي ا 7 أول الوقت 
إذا ارتحل قبل الزوال جمع بينهما في أو 


كانت أموال بني النضير 


كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
کان 
کان 
کان 
کان 
کان 
کان 
کان 


5 ةي و 5 لبحنارة 
ل الله مي لا يحجبه عن قراءة القران إلا ١‏ جنابه 
ر سمت 2 ا 
ل الله بيد يصبح جنبا من غير | 
رسو 0 : 
Se pA‏ 
ل ا ٠. ٠.‏ ان 
رسول الله َي يعتكف في ر 
كك يهب ويقبل الهبة 5 
8# لا يخرج يوم الفطر حتى د 
ّ عبد الله بن رواحة 
e‏ ظ ومهم وثمارهم 
يبعث على الناس من يحرص عليهم كرومهم 
يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا 


كانت تسمع ضجة أداء من الناس خلف رسول الله كا 


كانت ذ ة ثلاث سنن إخداها أنها أعتقت تحت زوجها 
نت في بريرة ِ 
كتب عليك الحج فحجوا 
كبّر على النجاشي أربعا 
كفارة النذر كفارة اليمين ؛ 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 
١‏ ! قيقته يذبح عنه سابعه 
كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم 
كل شراب أسكر فهو حرام 
كل مسكر حرام 
ا ةو قبن التجاعا: 
و جاھلہ 
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كل مولود یولد على فطره 
كلكم من آدم وآدم من تراب 
كلوا وادخروا وتصدقوا 
كنا نبرد بالصلاة على عهد رسول الله لغير الجمعة 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله عة 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة على عهد رسول الله يلل شيا 
كنت إذا اغتسلت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد 
كنت أقضي الصوم في شهر شعبان لانشغالي بخدمة رسول الله 
كيف كان الركوع. . . 
(ل) 
لأن أحلف بالله فأثم أحب علي من إلى أضاهي 
لبيك عن شبرمة فقال له: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي 
التمس ولو خاتما من حديد 
لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده 
لعن الله المحلل والمحلل له 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لقد هممت ألا أصلى عليه 
لك الحمد 1 
للبكر سبعا 
لم يصل فيها يوم دخلها 


اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد 

اللهم اغفر له وارحمه 

لن تجزئ أحد بعدك 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها 

لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل 
لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل 
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لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء 


ليس أحد إلا وله فى هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم 


ن ال الان 
ليس السن والظفر 
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل 
ليس على المستعير غير المتعدي ضمان 
ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة 
ليس في المأمومة ولا في المنقلة قود 
ليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
ليس على المستعير غير المعتدي ضمان 
ليشن كل الساء شعن منحرما 
ليس للقاتل شيء 
ليس لكم إلا ذلك 
)م( 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما أفرى الأوداج فكلوا 
ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا 
ما أنهر الدم فكل 
بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 
بين المشرق والمغرب قبلة 
تجدون في التوراة 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
فاتكم فأتموا 
فاتكم فاقضوا 
قطع من البهيمة وهي حية 
ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد 
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ما لكم تدخلون قلحا استاكوا 

ما لهم قتلوه قتلهم الله 

ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم 
مالي أنازع القرآن 


مالي مما أفاء الله عليكم» ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مما أفاء عليكم 


ها من تبيمة كافة 

ما نحر رسول الله و 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 

مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بضبعي صبي 

مرّ على امرأة مقتولة 

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
المسلم أخو المسلم 

المسلمون تتكافاً دماؤهم 

مطل الغني ظلم 

المقسطون على منابر من نور 

المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 

من آتى بهيمة فقتلوه واقتلوها 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق 

من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر 
من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أعتق رقبة 

من أعتق شركاً في عبد قوم عليه قيمة عبد 

من أعتق شركا له في عبد فكان له مال 

من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه 

من أعتق عبدا له فيه شرك وله وفاء فهو حر 

من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه سيده 
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من ألزم نفسه شيئاً لزمه 

من باع غلاما 

من ابتاع تمراً فأصابته جائحة 

كم ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 

من بدل دينه فاقتلوه 

من ابتغى القضاء وسئل فيه شفعاء 

من ترك الصلاة 

من ترك مالاً أو حقاً فلورثته 

من توضأ للجمعة فبها ونعمت 

من حدثكم أن النبي ب بال قائماً فلا تصدقوه 

من حلف عند منبري على يمين كاذبة 

من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 

من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 

من حمل ميتاً فلتيوضأ ومن غسله فليغتسل 

من ادعي إلي غير أبيه أو إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين 
من ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت عليه التي هو فيها 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 

من استجمر فليوتر 

من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 

من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

من غشنا فليس منا 

من غل فأحرقوا متاعه 

من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل قتيلاً فله سلبه 

من اقتطع حتى امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار 
من قتل له قتيل هو بخير النظرين إن شاء قتله وإن شاء عفا وأخذ الدية 
من قذف مملوكه وهو بريء جلده يوم القيامة 


1482 


طرف الحديث الصفحة 


من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 637 
من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 797 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره 883 
من لعب بالنرد فقد غمس يده في دم الخنزير 1447 
من لم يبيت الصيام في الليل 508 
من مثل بعبده أو أحرقه 130 
من مس فرجه فليتوضاً 221 
من لم يدع قول الزور والعمل به والرفث في الصوم فليس لله حاجة في 

ترك طعامه وشرابه 524 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 133 
من نام على صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها 374 
من نذر أن يعصى الله فلا يعصه 663 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 546 
من ولد له ولد فأحب أن ينسك على ولده فليفعل 687 
من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 1352 

كن( 

ناقصات عقل ودين 1355 
نحرنا مع رسول الله اة عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 676 
نعم ولك أجر 584 
نقيل قائلة الضحى 404 
انكحها بما معك من القرآن 746 
نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 718 
نهى رسول الله َي عن بيع الخلابة وعن إضاعة المال 920 
نهى رسول الله ية عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم 999 
نهى من بيع الطعام قبل قبضه وارخص في الشركة والإقالة والتولية 999 
نهى عن بيع العربان 998 
نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن 949 
نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض 959 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته 1334 
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نهى عن بيعتين في بيعة 
نهى عن الشغار 
نهى عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم 
نهى عن كراء الارض 
نهى عن المثلة 
نهى عن نكاح السر 
نهى النبي ية أن تستقبل القبلة 
نهى يوم خيبر عن لحوم الأهلية 
(ه) 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
هذا وضوئي ووضوء النبيئين من قبلي 
هل ترك لكل عقيل من دار 
هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ 
قال: لا 
هن لمن أتى بعدهن إلى يوم القيامة 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
(و) 
وأميطوا عنه الأذى 
وإن أكل منه 
وأنت يغفر الله لك 
وإنما لكل امرئ ما نوى 
وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه 
وفي الموضحة خمس من الإبل 
واغد يا أنيس ألى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
وكان إذا ارتحل 
ولا تبيعوا غائبا بناجز 
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ولأ تقو جانا ولا ينا 

ولاك الحم 

وما كان من خليطين 

ولا قطع في تمر معلق إلا إذا آواه الجرين 
والله لأغزون قريشا قالها ثلاث مرات 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله 
ا لتعينة او ا 

الؤلاء ن أعتق 

ويسعى بذمتهم أدناهم 

ووقت العصر ما لم تصفر الشمس 
وونت الطير ها لم روعي ردك العصر 
ومن أتلف مالا لغيره 

ومن حلف باللات والعزرى 


(ي) 
يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم 
يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله َيه يقول إن هذا يوم 

عاشوراء وإني صائم فمن شاء فليصم 
يا رسول الله وأجري؟ قال وأجرك 
يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن 
يا أنس كتاب الله القصاص 
يجير على المسلمين أدناهم 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحل عرضه وعقوبته 
يستأنى بالجراحات سنة 
يقسم خمسون منكم على رجل منهم 
يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 
يملك إربه 
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0 
لا أجد لکما فی كتاب الله شيئاً 1438 
لا أحب ال 687 
لا أشهد على جور 1416 
لا تأخذ إلا مثلاً بمثل 941 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض 971 
لا تحل الصدقة إلا لثلاثة 1166 
لا تذبحوا إلا سمينة 680 
لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم 1414 
لا تشد المطايا إلا لثلاث مساجد 669 
لا تسأل الإمارة 1352 
لا تشهد على جور 1417 
لا تصروا الإبل والغنم 1008 
لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 913 
لا تقام الحدود بالمسجد ولا يقاد بالولد الوالد 1209 
لا تقاتلوا أصحاب الصوامع 629 
لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين 1367 
لا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم 1165 
لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق 992 
لا تلقوا الركاب للبيع 986 
لا تلقوا السلع 990 
لا تنزعوا عنه القميص 426 
لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها 790 
لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها 727 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض 883 
لا توله والدة عن ولدها 1020 
لا تحت تز :ها 979 
لا ربا إلا في النيسئة 933 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 443 
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عله لعن لم يصل على نجه 

لا شيء على المعضوض 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طلاق قبل النكاح 

لا عهدة بعد أربع 

لا قطع إلا فيما بلغ ثمن المجن 

لا نذر في معصية 

لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل 

لا يؤم أحد جالساً 

لا يحل مال امرئ مسلم 

لا يبقين دينان بأرض العرب 

لا يبع أحدكم على بيع أخيه 

لا يبع حاضر لباد 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. . . 

لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال إلا بإذن زوجها 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يحج الأغلف البيت حتى يختتن 

لا يحل دم مسلم إلا بأحد ثلاثة 

لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الأب 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة مع غير ذي 
محرم 

لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر 

لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها 

لا يحل لامرأة ملك زوجها 

لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس 

لا يرث أهل ملتين 

لا يزوج القبيح والشيخ الكبير 


لا يخرج وفت صلاة 
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لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
لا يعذب بالنار إلا رب النار 

لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج 

لا يقبل الله الصلاة إلا به 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
لا يقتل مسلم بكافر | 
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 
لا ينفر صيدها ولا يختلي خلالها 

لا ينكح المحرم ولا ينكح 

لا يمنع نفع ولا فضل ماء 

لا وتران في ليلة 

لا وصية لوارث 

لا وضوء لمن لم يسم الله عليه 
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( أ( 
أبان بن سعيد: 614 
أيان بن عثمان: 1014 


اا كلد 266 


اشد بن سی :1223 


5 = عبد الله بن أحمد ابر إسماعيل بن أبي أويس: 220 


175 


إبراهيم بن عبد الرحمن البرقي: 607 


:| ساعن : بن إبراهيم بن علية. 933 


إسماعيل القاضى أبو إسحاق: 346 


إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير أبو ابن الأكدرسن = عسل الر جه ي 


الطاهر: 160 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني: 383 


إبراهيم يم النخعي : 198 


الأبهري 

بن أبي بكر أبو مصعب: 370 
بن حنبل: 191 

بن خالد القرطبي: 1021 

حمد بن سعيد بن الهندي: 1373 
حمد بن عبد الرحمن الخولانى: 696 
حمد بن العطار: 7( 


i 


ا 
ا 


أحمد 

أحمد 

أحمد 

أحمد بن عبد الله بن كنانة: 171 
أحمد بن محمد الطحاوي: 337 
أحمد بن ميسر: 1085 

أحمد بن نصر الداودي: 258 
أسامة بن زيد: 595 


أصبغ بن ات أبو القاسم الطائي : 
237 

أصبغ بن الفرج أبو عبد الله: 277 

أصحمة النجاشي: 432 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد 

الأعمش = سليمان بن مهران 

أم كلثوم: 424 

أنس بن مالك: 541 

أم ورقة: 318 

أم هانئ: 528 

أنس بن مالك: 541 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 
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أويس بن معير: 319 
إياس بن ثعلية: 434 
(ب) 
الباجي = سليمان بن خلف بن سعد أبو 
الوليد الباجي 


الباقلانى 


البخاري = محمد بن إسماعيل البخاري 

البراء بن عازب أبو بشر: 434 

بريرة: 414 

بسرة بنت صفوان: 218 

البراء بن معروف: 434 

ابن بكير = یحی بن يحيى بن بكير 
(ت) 


ابن التبان = عبد الله بن إسحاق بن 


التبان 
الترمذي = محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي 


(ث) 
ثابت بن الضحاك: 209 
ثابت بن قيس بن شماس: 836 
أبو ثعلبة الخشنى: 707 
ثمامة: 225 ١‏ 
تونان 231 
أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي 
اليمن أبو ثور 
الثوري - سفيان الثوري 


رج( 
جابر بن عبد الله: 177 


جابر بن يزيد الجعدي: 365 

ابن جرهد = عبد الله بن جرهد 
الأسلمي بن جرهد 

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج 

ابن الجلاب = عبيد الله بن الحسين أبو 
القاسم بن الجلاب 

جندب بن جندةء أت ذر الغفاري: 
1352 

BC E E إن اجيم‎ 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي 
أبو الفرج بن الجوزي 

الجوهري = عبد الرحمن أبو القاسم 
الجوهري 


(ح( 

ابن أبي حازم = عبد العزيز بن سلمة 
حبان بن منقذ: 918 
حاطب بن أبى بلتعة: 635 
ls az‏ 610 
ابن حبيب» عبد الملك بن حبيب 
أم حبيبة = حمنة بنت جحش 
حذيفة بن اليمان: 208 
ابن حزم = علي بن أحمد بن حزم 

الظاهري 
حسان بن ثابت : 
الحسن البصري: 
الخ كن زياف 238 
الحسن بن صالح : 676 
حسن أبو علي البلوي: 857 


e‏ ميا 


حفصة أم المؤمنين : 218 
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حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي: 
336 

حمديس القفصى: 222 

حمنة بنت ا أم حبيبة: 218 

حميد بن قيس: 463 

حنظلة بن سعد: 436 

حنظلة بن أبي عامر: 436 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

1 

خارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد: 1201 

خالد بن المعدل: 1156 

خالد بن زيد» أبو أيوب الأنصاري: 
218 

الخثعمية: 559 

الخرباق بن عمرو السلميء ذو اليدين: 
353 

ابن خروف = علي بن محمد أبو 
الحسن بن خروف 

خحلف بن عمو ادق سعید» ابن أخى 
هشام: 778 ۰ 

خلف بن هشام البزار: 316 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 456 

خولة بنت حكيم : 848 

ابن خويز منداد = محمد بن أحمد 

(2) 

الدارقطني = علي بن عمر الدارقطني 

أبو داود = سليمان بن الأشعث 

الداودي = أحمد بن نصر الداودي 

الدقاق = محمد بن محمد أبو بكر 
الدقاق 


ابن دينار = عيسى بن دینار 
أبو در الغفاري = جندب بن جنادة 
١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثماد: 
522 
(ز) 
دق الزبير - محمد بن مسلم 
الزبير بن العوام : 1338 
الزمخشري = محمد بن عمر الزمخشري 
زياد بن عبد الرحمن: 1134 
زا فعاو :4399 


ابن زرب 


اناه حون رن اد 
أبو زيد = عبد الرحمن بن إبراهيم 
الترعطي 


أبو زيد = عبد الله بن عمر الدبوسي 
زيد بن أرقم: 1028 
زيد بن أسلم: 157 
زيد بن حارثة: 1027 
زيد بن خالد: 218 
ابن أبي زيد القيرواني» عبد الله بن أبي 
زيد: 41 
زيد بن سهل: 1397 
(س) 
سالم بن عبد الله: 220 
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سبيعة الأسلمية: 861 

سيبويه = عمر بن عثمان بن قنبر 

سحنون = عبد السلام بن سعيد سحنون 
ابو سعيد 

ابن سول > مها بن سول 

ابن السراجح = محمد بن السري بن 
السراج 

سراقة بن جعشم: 1210 

ابن سريج = عمر بن سريج أبو حفص 

سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري: 317 

سعد بن أبى وقاص: 218 

e 

سعيد بن أبى سعيد المقبري: 772 

و 1285 

سعد ن المت 204 

سفيان الثوري: 249 

سفيان بن عيينة: 1374 

أو هة عبد الزحدن ين عرف 263 

أم سلمة: 230 

سليك بن عمرو الغطفاني: 382 

سهان يف الأشعيك: ١‏ ابو :واوة :252 

سليمان بن خلف بن سعد التجيبي› أت 
الوليد: 163 

سليمان بن القاسم: 1369 

سليمان بن مهران الأعمش: 266 

سليمان بن يسار: 1234 

سهل بن أبى خثمة: 482 

ابن سيد ج غلبن ماعل ابن د 
أبو الحسن 


ابن سيرين = محمد بن سيرين 


السيوري = عبد الخالق أبو القاسم 
(ش) 

ابن شاس = عبد الله بن شاس أبو محمد 

الشافعى ج محمد بن إدريس 


ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة 

ابن شبلون > عبد الخالق بن خلف أبو 
القاسم بن شبلون 

5 


بكر بن شهاب الزهري 
ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة 
(ص) 
صالح بن خوات: 410 
صالح المري: 1446 
الصديق = عبد الله بن عثمان بن عامر 
صفوان بن أمية: 788 
(ض) 
الضحاك بن سفيان: 680 
أبو الطاهر = إبراهيم بن عبد العمد بن 


* 


بیز 
(ط) 
طاووس بن كيسان أدر ااا هه 
463 
الطبري محمد بن جرير الطبري 


الطرطوشي = محمد بن الوليد أبو بكر 
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ابن الطلاع = محمد بن الفرج عبد الرحمن بن محرز أبو القاسم: 645 


طلحة أبو محمد المدني: 615 عبد الرحمن بن القاسم: 191 

أبو طلحة الخولاني: 600 عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب 
5 أبو سعيد: 171 

عائشة أم المؤمنين: 216 كاماد ب و 

غادة ين الضافت 933 عبد العريز ين ا 204 


عاصم بن عدي: 854 عبد الله بن أحمد الذموري: 650 


عامر بن فهيرة: 1030 
ابن عامر = عقبة بن عامر 
ابن عباس = عبد الله بن عباس ظ 
ابن عبد البر = يوسف بن عبد اله ب. | عبد الله بن جرهد الأسلمي : 351 
عبد البر النمري عبد الله بن جعفر: 1110 

عبد الحق الصقلى أبو محمد: 399 عبد الله بن الحسين الكرخي : 294 
ابن عبد الحكم = محمد بن عبد الىك | عبد الله بن ذكوان: 1014 

عبد الخالق بن خلف أبو القاسم بن عبد الله بن رواحة: 481 


عبد الله بن أحمد أبو العباس الأبياني : 
233 
عبد الله بن إسحاق بن التبان: 778 


شبلون: 778 عبد الله بن الزبير: 337 
عبد الخالق أبو القاسم السيوري: 480 |عبد الله بن زيد الخزرجي: 316 
دالخ الاد 94:1 عبد الله بن أبي زيد القيرواني: 171 
عبد الرحمن بن الأشرس أبو مسعود: | عبد الله بن أويس: 220 

487 عبد الله بن شبرمة: 726 
عبد الرحمن بن البيلماني : 1208 عبد الله بن عباس : 214 
عبد الرحمن بن سمرة: 1352 عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري: 


عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة: 177 212 
عبد الرحمن أبو القاسم الجوهري: 324 |عبد الله عامر: 1308 
عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي: عبد الله بن عمر: 215 
1375 عبد الله بن عمر الدبوسى أبو زيد: 150 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: 215 |عبد الله بن عمر بن غانم: 233 
عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة: 263 |عبد الله بن عمرو بن العاص: 230 
عبد الرحمن بن الكاتب أبو القاسم: | عبد الله بن محمد» أبو محمد بن شاس : 
389 616 
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عبد الله بن مسعود: 215 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 259 
عبد الله بن المغفل: 1447 
عبد الله بن نافع الزبيري: 176 


171 


عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين: 


397 
عبد الملك بن حبيب: 170 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 


750 
عبد الملك بن الماجشون: 162 

عبید القرشي› أبو جهم : 1358 

عبيد الله بن الحسين بن الجلاب: 184 
عبيدة بن عمرو: 1349 

ابن عبدوس = محمد بن عبدوس 
غتاب بن المندز بن الاسد؟. 482 
عتبان بن مالك: 372 

عثمان بن مظعون: 724 

ابن عجلان = محمد بن عجلان 
عروة بن الجعد: 905 

غروة يق الزيير + 222 

عطاء: 209 

ابن العطار = أحمد بن العطار 

آم عطية = نسيبة بنت الحارث 

عقبة بن عامر: 662 

عقيل بن أبي طالب: 404 

عكرمة : 530 

علي بن أحمد بن حزم: 299 

على بن أحمد بن القصار: 168 


علي بن إسماعيل أبو الحسن بن سيده: 
556 

علي بن الجهم: 624 

على بن حبيب الماوردي: 366 1 

على بن ناد 19 

غلن بو أبن الت 266 

علي بن عمر الدارقطني : 179 

علي بن محمد الربعي»ء أبو الحسن 
اللخمي : 350 

علي بن محمد أبو الحسن بن خروف : 
297 

علي بن المديني: 576 

ابن علية = إبراهيم بن إسماعيل 

عمار بن ياسر: 267 

عر بن الخطات: 217 

عمر ابن سر أبو حفص : 515 

عمر بن عثمان بن قنبر: 155 

عمر بن عيد العزيز: 291 

عمر بن محمد: 779 

عمرو بن حرم. 1233 

عمرو بن ديئار: 607 

عمرو بن سلمة: 370 

عمرو بن شعيبف: 752 

عمرو بن محمد الليثي ا الفرج 
المالكى: 176 

الي 608 

أبو عمران = موسى بن عيسى 
الغفجومي الفاسي ظ 

عوف بن مالك: 432 

عيسى بن دينار: 203 
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لقيط بن صبرة : 178 

ا 

ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن 
)م( 


ابن الماجشون = عبد الملك بن 


(ف) 

قاطنة رت أنى عبيكن 7 282 

قاطيمة ت ف 574 

المراء = رح بن زكرياء الفراء 

افق المرج: عمرو بن محمد أ لليثى أبق 

فضالة بن عبيد: 978 

فضل بن سلمة: 901 

ابن فورك = محمد بن الحسن أبو بكر 
(ق) 

القاسم بن سلام: 610 


اا 
المازري = محمد بن علي 
الك الروت 17 
مالك بن أنس: 167 
مالك بن أهيب: 218 
مجاهد: 1201 
مجزز المدلجي : 1026 


العتقى 

قتادة: 209 

ابن القصار: علي بن أحمد أبو الحسن 
قيس بن عبادة: 4185 


محمد بن دینار : 219 


تخد نن اتراق بين رادي الحوان: 
210 
172 
رك o‏ > إل 
ابن الكاتب = عبد الرحمن بن الكاتب محمد بن أحمد بن العطار: 622 
كريب بن ابي مسلم: 50.3 خد بن انرس اا 161 
ابن كنانة = أحمد بن عبد الله بن كنانة | محمد بن إسحاق بن السليم: 402! 
ا لبابة = محمد بن رحہ بن عمر محمد بن الجهم: 624 
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محمد بن الحسن الشيابي: 382 

محمد بن الحسن بن فورك: 151 

محمد بن الحنفية : 14 

محمد بن زكرياء» أبو بكر الوقار: 321 

و يق زياد نين الأغرابي 207 

محمد بن السراج : 1179 

محمد بن سيرين ٠‏ 320 

محمد بن الطيب الناقلانى أبو بكر: 648 

ابن عبد الحكم - محمد بن عبد الحكم 

مانن عبد الرحمن بن أبي ليلي: 
193 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة : 495 

خم ب حك الله الأبهوي 1 173 


ا ال 99 
المزني = إسماعيل بن عمر بن إسحاق 


معاذ بن جبل: 463 

أن المغالى: عد المالك بن عبد الله 
إمام الحرمين 

معاوية بن أبى سفيان: 310 

ابن المعدل = خالد بن المعدل 

معقل بن سنان : 753 

معقل بن يسار: 741 

معيقيب الدوسن :. 941 

المغيرة الي 236 

ابن اللحيتددن = محمد بن إبراهيم 
النيسابوري 


نخد بن عبد الله بن آبي: زمنين : 694 

محمد بن عجلات : 13 

كبلك ن على : 338 

محمد بن القاسم بن شعبانء اتو 
إسحاق: 167 

محمد بن لبابة : 895 

محمد بن محمد الدقاق أبو بكر : 683 

بحي ند سكي ال لی ابر حامد: 202 

715 e 

د بز م بن هاب الزهري: 
183 

محمد بن مسلمة: 180 

محمد بن عبد الحكم: 175 

محمد بن المواز: 210 

محمد بن الوليد الطرطوشي: 650 

محمد بن يحيى بن حباں: 1013 


أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 
ووس ين فسن ابو عيران وی 
641 


ميمونة بنت الحارث: 229 


(ن) 


خد کی ت عدر ا 0 


النسائي: 193 أبو محمد 

النسائي = أحمد بن شعيب (ي) 

نسيبة بنت الحارث أم عطية: 281 کی بق اة الا :13113 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة: 150 يحيى بن زكريا بن مزين: 460 


زف يحيى بن سلام: 1346 
هانئ بن عمرو: 679 E a‏ 
ابو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
هشام بن إسماعيل: 852 


يحيى بن يحيى الليثي: 236 
يحيى بن يحيى بن بكير: 191 
يزيد بن أبى سفيان: 594 


198: ستوب دين اراق بو يوست‎ a 


ابن الهندي = أحمد بن سعيد وت و عا ن ع البر ای 
(و) 589 

واو ع 141 أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم 

الوقار > سحمد بن زكرياء أبو بكر الأنصاري 
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4 


سد 


فهرس الأشعار والأرجاز 


C2 


فإن زعيم القوم لا يقبل الرشاد 
بلهاء تطلعيني على أسرارها 


فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة 
هذ الأرامل قد قضيت حاجته 
وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير 
إلى الله أشكو نية شقت العصا 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
امرأة قد أرضعت طفل غيرها 
فكل ابنة منه ومن غيرهلها 
له إخحوةقدحرمن وإن يرد 


©  « HO HFH CG BSD GOG GW GAG E EGE HS ® © 


هنذا :امن جدرمنة واق الاب 
يكون إمام القوم في الحادثات 
SE‏ نمال 
ومسح باللثتين عصف الإثمد 
ذهول إذا صار النهار وهجرا 
فمن بحاجة هذا الأرمل الذكر 
ترى منه الفرانق أزورا 
هي اليوم شتى وهي الأمس جميع 
تجحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
وكان لها في حين إرضاعها فحل 
ومنها له أو غيرها بعد أو قبل 
إخوة نكاح بعضهن له حل 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 


وفى أحسابها شرك العنان 
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نسبته إلى قائله الصفحة 
ابن هرمة 649 
1 1166 
ارش ثولت :1296 
الفرزدق 1402 
خفاف بن ندبة ‏ 181 
امرؤ القيس 500 
الحطيئة 1404 
امرؤ القيس 1166 
١‏ 62 1 


النابغة الذبيانى 499 
القاضى عبد الوهاب 887 
١‏ 887 
887 

خان ایت 640 
النابغة الجعدي 1074 


ھچ بسچ ٍ 
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فهرس المصادر والمراجع 
المعتمدة في الدراسة والتحقيق 


(1) 
العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1404ه ‏ 1985م. 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: لابن أبى الضياف». 
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» سنة 1964م. 
المخطوطات العربية» المجلد الأول. الجزء الثاني» سنة 1375ه ‏ 1955م. 
الرجماع : 55 المندث تعليق طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الصفاء القاأهرة. 
سنة 1420ھ _ 1999م. 
إحكام الفصول ف أحكام الأصول: للباجى» تحقيق عبد المجيد ترکی› دار 
الغرب الإسلامي» ط. أولى» سنة 1407ه ‏ 1986م. 
الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
3ه 1983م . 
الأحكام: لابن حزم» دار الحديث» القاهرة» ط. أولى» سنة 1404ه_ 1984م. 
أحكام القرآن: للجصاصء أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص» تحقيق 
محمد الصادق فمحوي» دار إحياء الترات العربى ٠‏ بيروت » سئة 1405ھ ا 
5م. 
أحكام القرآن: للشافعي. تحقيق عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية. 
الأدلة البينة النورانية عن مفاخر الحفصية: لابن الشماع» تحقيق عثمان 
الكعاك نونس »© (د ت). 
إرشاد الفحول: للشوكانى. تحميق محمد سعيد البدري اق مصعب ») دار 
الفكرء بيروت. ط. أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م. 
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21 
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25 
- 26 


27 
28 


إرواء الغليل : للألباني» المكتب الإسلامي» ط . أولى» سة 19ھ _ 1979م . 

أزهار اللستان: لابن عجبيةء مخطوط الخزانة العامة رقم (417). 

أزهار الرياض في أخبار عياض : القاهرة سنة 1358ه .. 1939م. 

أسباب النزول: لأبى الحسن النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط. أولى سنة 1402ه ‏ 1982م. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لابن الأثيرء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 3 ت). 

الإسعاد في شرح الإرشاد: لابن بزيزة» مخطوط الخ انة العامةء بالرباط› 
رقم (154). 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: للسيوطي» تقديم فاروق سعد منشورات دار 
الآفاق الجديدةء بيروت - لبنانء ط. أولى سنة 1405ه ‏ 1985م. 

أسماء من يعرف بكنيته : لمحمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي. 
تتحقيق : انف عد الرحمن إقبالء الدار السلفية» الهندء ط. أولى سنة 
0ه 1989م. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: للكشناوني. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط. أولى». (د ت). 

الأشباه والنظائر: لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت. ط. 
أولى» سنة 1403ه _ 1983م» يجين عبد الكريم الفضيليء المكتبة 
العضرية؛ بيروت» ط. أولى سنة 1421ه-.2001. 

الإشراف على مذاهب أهل العلم : لابن المنذرء دار الكتب العلمية» بيروت 
الان 

الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب» مطبعة الإرادةء (د ت). 

الإصابة فى تمييز الصحابة: لأبى حجرء مطبعة السعادة» مصرء ط. أولى» 
سنة 8ه 1910م. ١‏ 

أصول الشاشي : دار الكتاب العربي بيروت». سنة 402[ه ‏ 1982م. 

أصول السرخسى: تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار ا-معرفة» بيروت» سنة 
2ه 1953م. 1 

إعانة الطالبين : للبكري بن السيد محمد الدمياطي» دار العكرء بيروت» (د ت). 
إعلام الموقعين: لابن القيم الجوزية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار 
الجيل» بيروت» سنة 1973م. 
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الافاني:: اي ارج اا فان على ون الجن فن ورات ل م 
الأدباء. الدار التونسيةء دار الثقافة» بيروت» ط. سادسة» سنة 1983م. 
ألفية ابن مالك : بشرح ابن عقيل» عناية محمد سعيد الرافعي الكتبي. 
(د ت). 

الإقفاع: لري محمد السريينى الخطميبة تسقيق مكني اورف 
والاراساك ارال روك م 15ل اش 5م. 

الإقناع: للماوردي» تحقيق حصر محمد دار العروبةء ط. أولى. سنة 
2ه 1982م. 

الإكليل في استنباط التنزيل: للسيوطى» دار الكتب العلميةء بيروت - لينان. 
(د ت). ٠‏ ۰ 

الإكمال: لابن ماكولا علي بن هبة الله بن أبى نصرء دار الكتب العلمية. 
وت ا سقة: 141ف 1م . ٠‏ 

الین الصبح بقريب: لابن عاشور»ء تونس» سنة 1967م. 

الأم : للشافعي » دار المعرفة» بيروت» ط. ثانية» سنة 1393ه ‏ 1973م. 
الإمام المازري : الف حسن حسني» دار الكتب الشرقية» تونسء (د ت). 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: للعكبري. مطبعة 
التقدم العلمية؛ مصر (د ت). 

الأنساب: للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمى وآخرون» نشر أمين 
دمج وک دمن 2مم. ٠‏ 

أنيس الفقهاء: للقاسم القونوي» تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار 
الوفاءء جدة» 1406ه ‏ 1986م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: 
للمرداوي؛ دار إحياء التراث العربي» ط. ثانية سنة 1406ه ‏ 1986م. 
الونصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: للأنباري 
o‏ لع لا 

الأوسط: لابن المنذر» تحقيق صغير أحمد محمد حنيف» دار طيبةء 
الرياض» ط. أولى سنة 1405ه ‏ 1985م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون في 
أسماء المؤلفين 5 المصنفين: تأليف إسماعيل باشا البغدادي» المكتبة 
الإسلامية. طهران» ط. ثالثة» سنة 1367ه ‏ 0117م 


1501 


- 5 


- 6 


- 7 


- 8 


- 9 


- 0 


5 


2 


93 


- 54 


5ت 


- 56 


97 


- 58 


39 


- 60 


(ب) 
بداية المبتدئ: للمرغيناني» تحقيق حامد إبراهيم كرسون» محمد عبد الوهاب 
بحيري» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» سنة 1357د _ 1983م. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد؛ دار الجيل» بيروت - 
لبنان» ط. أولى سنة 1409ه ‏ 1989م. 
البداية والنهاية: لابن كثيرء مطبعة المعارف» بيروت» سنة 1966م. 
بدائع الصنائع : للكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. ثانية 1982م. 
البحر الرائق : للزين بن إبراهيم» دار المعرفة» بيروت (د ت). 
البحر المحيط: للزركشي» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الصفوة» ط. 
ثانية» سنة 1413ھ _ 1992م. 
البرنامج: للوادي اشي› تحقيق محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» ط. أولى سنة 1400ه ‏ 1980م. 
البرهان في أصول الفقه : للجويني» تحقيق عبد العظيم محمود الديب» دار 
الوفاء» للطباعة والنشر والتوزيع. المنصورة» ط. رابعة سنة 1418ه_ 1979م. 
بغية الملتمس بتاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي» طبع بمدينة مجريط› 
بمطبعة روخس» سنة 1884. 
بغية الوعاة: للسيوطي› تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط. 
ثانية» سنة 1399ھ _ 1979م. 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك: للصاوي» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه (د ت). 
بلوغ المرام بشرح سبل السلام : لابن حجر العسقلاني» قدم له وخرج 
أحاديثه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. 
أولى سنة 1408ه ‏ 1988م. 
البهجة في شرح التحفة: للتسولي› دار الرشاد الحدثية» دار الفكر (د ت). 
البيان في إعراب القرآن: للعكبري أبي البقاء عبد الله بن الحسين» تحقيق 
على محمد البحاوي رو ' 
البيان والتحصيل : لابن رشد» تحقيق محمد حجي وآخرونء» دار الغرب 
الإسلامي» ط. ثانيةء سنة 1408ه ‏ 1988م. 
البيان والتعريف: لإبراهيم بن محمد الحسيني» تحقيق سيف الدين الكاتب؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت سنة 1401ه ‏ 1981م. 
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(ت) 
التاج والإكليل: للمواقء دار الفكرء بيروت» ط. ثنية سنة 1398ه - 
8م. 
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي: لروبار برنشفيك» تعريب حمادي الساحل. 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» طبعة أولى» سنة 1988م. 
تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء دار الكتاب 
الغرنى» یروت ے لان ات 
تاريخ الخلفاء : للسيوطي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (د ت). 
تاريخ دمشق: لابن عساكر» مكتبة الدار» بالمدينة المنورة» سنة 1407ه - 
7مم. 
تاريخ الدولتين: للزركشي» تحقيق محمد ناضورهء المكتبة العتيقة» نهج جامع 
الزيتونة» تونس (د ت). 
تاريخ الطبري: دار الكتب العلمية بيروت سنة 1407ه ‏ 1987م. 
تاريخ قضاة الأندلس: وبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي» المكتبة 
التجارية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» (د ت). 
التاريخ الكبير: للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دار الفكرء (ذ ت). 
تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد: لابن الخوجة. تونس» سنة 
8ھ _ 1939م . 
تاريخ المغرب وحضارته: تأليف حسين مؤنس» العصر الحديث للنشر 
والتوزيع› ط. أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م. 
تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» تحقيق محمد محيي الدين الأصغرء 
المكتب الإسلامي» دار الإشراق» ط. أولى سنة 1409ه. 
التبصرة للخمي : مخطوط خزانة القرويين» رقم الميكروفيلم (242)» وخزانة 
جامع الكبير بمكناس» رقم (191). 
التبصرة: للشيرازي» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» سنة 
4ه 1983م. 
التبصرة والتذكرة: بشرح العراقي» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت). 
تحديد أسماء الصحابة: لأبى عبد الله بن أحمد الذهبىء دار المعرفة» 
للطباعة والنشرء a‏ (د ت). ٤‏ 
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التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشورهء الدار التونسية» للنشرء تونس» (د ت). 
تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين: لأبي الفضل السجلماسي. 
نسخة بخط الفقيه محمد بوخبزة نقلها من نسخه خق. 

تحفة الأحوذي: تأليف محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت (د ت). 

تحفة الفقهاء: للسمرقندي. دار الكتب العلمية» بيروت› ط. أولى» سنة 
5ه _ 1984م. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: لعمر الوادياشي الأندلسي» تحقيق عبد الله بن 
سعاف اللحياني» مكة المكرمةء 1406ه. 

تحفة الملوك: للرازي» تحقيق د. عبد الله نذير أحمده دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان» ط. أولى سنة 1417ه ‏ 1996م. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن الجرزي» تحقيق مسعد 
عبد الحميد محمد السعدنى» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1415ه - 
5م ٠‏ 

تحقيق المراد: للعلائي» تحقيق إبراهيم محمد السلفيتي» دار الكتب الثقافية. 
الكريكت (د ت). 

تخريج الأحاديث النبوية في مدونة الإمام مالك: تأنليف الطاهر محمد 
الدرديري» جامعة أم القرى. (د ت). 

تخريج الفروع على الأصول: 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي» تحتيق وتغليق د. أحمد 
عمر هاشمء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» سنة 1409ه ‏ 1989م. 
تذكرة الحفاظ: للذهبي» تصميم عبد الرحمن بن يحيى المعلمي». حيد ابار. 
الهندء سنة 1274ه ‏ 1978م. 

تراجم المؤلفين التونسيين: تأليف محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت - لبنان» ط. أولى» سنة 1982م. 

ترتيب المدارك: للقاضي عياض» تحقيق مجموعة من الباحثين» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

التعاريف: تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» تحتيق محمد ررضوان 
التذانة::.ذاز الف المعاضيرة دان الفكر + يروت .دمشن ط. اولى + اة 
2ه 1992م . 
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2 - تعجيل المنفءة: لابن حجر العسقلاني› تحقيق إكرام الله إمداد الحق دار 
الكتاب العربو » بيروت» ط. أولى (د ت). 

3 التعريفات: لاشريف على بن محمد الجرجانىء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 
لالب ط. ثالثةء سنة 1408ھ _ 18م . 1 

ا ال ا الاب ن د حن بن بال الهاي دان الت 
الإسلامي. ط. أولى. سنة 1408ه ‏ 1987م. 

5 - تفسير ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار الفكر. 
بيروت. 1401ھ _ 1981م. 

6 تقريب التهذيب: لابتن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة» دار الرشد. 
ط . ثانية» حاب» سنة 1408ھ - 988م. 

297 ا ا لانن عدر ا تحقيق عبد الله هاشم اليماني 
المدني» المدبنة المنورةء سنة 1384ه ‏ 1964م. 

8 _ التلقين : للقاذمى عبد الوهاب» المطبعة الملكية» ط. أولىء سنة 1413ه ‏ 
3م 0( 

9 التمهيد: للأسنوي» عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد الأسنوي. تحقيق محمد 
حسن هيتوء مإؤسسة الرسالةء بيروت» ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

0 التمهيد: لابن عبد البرء المطبعة الملكية. سنة 1387ه ‏ 1967م» تحقيق 
ع م اا سا 

1 _ التنبيه : لابن بشير» مخطوط الخزانة العامة بالرباط. رقم (397ق). 

2 _ التنبيه : للشير زي» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء عالم الكتب» بيروت. 
ط. أولى» سة 1403ه ‏ 1983م. 

3 التنبيهات: للقاضي عياض» مخطوط الخزانة العامة» بالرباط» رقم 
(384ق). 

4 تنوير الحوالك: للسيوطي» دار الفکر» بيروت» (دات). 

5 تهذيب الأسماء: لأبى زكرياء النووي» دار الفكرء بيروت» ط. أولى» سنة 
1996م . ۰ ١‏ 

66 _ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى» مطبعة دار صادرء الهند» ط. 
أولى» سنة 1327ھ _ 1919م. : 

7 _ تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 
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(ث) 
8 _ الثقات: لابن حبان» تحقيق شرف الدين أحمدء دار الفكرء ط. أولى» سنة 
5ھ _ 1975م . 
19 الثمر الداني شرح رسالة القيرواني : للأزهري» المكتبة الثقافية» بيروت) (دت). 


(ج( 

0 - الجامع : لابن يونس» مخطوط الخزانة العامة» بالرباط» رقم (350ق). 

1 جامع أحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق أحمد عبد العليم 
البردوني› دار الشعب» القاهرة» ط. ثانية» سنة 1372ه ‏ 1953م. 

2 جامع الأصول: لابن الأثيرء تحقيق عبد القادرء الأرناؤوط» مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان. بيروت. عام 1369ه - 
60 م. 

3 _جامع البيان على تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» سنة 
05ھ _ 1984م. 

114 الجامع الصغير: للسيوطي › تحقيق محمد عبد الرؤوف المناوي» دار طائر 
العلمء جدة (د ت). 

5 _ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم» تحقيق 
عواد عبد الله» مطابع الفرزق» الرياض» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

6 _ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: تأليف أحمد بن 
القاضي المكناسي» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» سنة 1974م. 

7 _ جذوة المقتبس: للحميدي» تحقيق محمد بن تاويت الطنجى» مكتبة نشر 
الا لت الاد هي 7ت ٠‏ 

8 _جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي: للطاهر 
المعموري» الدار العربية للكتاب» سنة 1980م. 


(ح( 
9 _ حاشية البجيرمى : 
0 عاف اللسوقى على اقرخ الكبيرة لمعيل عرة الاسر تن م 
عليش. دار الفكرء بیروت»› (د ت). 
1 _ حاشية رد المحتار: لابن عابدين» دار الفكر» سنة 1386ه _ 1966م. 
2 _ حاشية الصفتي على الجواهر الزكية: تأليف يوسف المالكي» طبع مع 
الجواهر الزكية» مكتبة الطوبي» الطبقة البهية» مصرء سنة 1316ه _ 1899. 
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3 _ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: لأحمد الطحطاوي الحنفي» مكتبة 
البابي الحلبي. مصرء ط. ثالثة» سنة 1318ه ‏ 1900م. 

4 - حاشية ضوء الشموع على المجموع للأمير مع عليش: المطبعة الشرقية» 
القارة» سنة 1304ه ‏ 1887. 

5 حاشية ابن عابدين: لمحمد أمين» دار الفكرء بيروت. ط. ثانية» سنة 
6ھ _ 1966م . 

6 _ حاشية العدوي: تأليف علي الصعيدي العدوي المالكي» دار الفكرء بيروت». 
سنة 1412ه ‏ 1990م› تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي . 

7 _ حاشية ابن القيم: دار الكتب العلمية» بيروت». ط. ثانية» سنة 1415ه - 
5م. 

8 الححة: لمحمد بن الحسن الشيبانى» تحقيق مهدي حسن الكيلانى القادري› 
عالى الكت بيروت: الك ب 3ه 1983م. ١‏ 

9 الحدود لابن عرفة مع شرح الرصاع: تحقيق محمد أبو الأجفانء والطاهر 
التحععورف» دان الخرت: ا لاببلامن ه روت الينان: كط ا وىة ينه 
3م. ١‏ 

0 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: تأليف زكرياء بن محمد الأنصاري. 
تحقيق د. مازن المبارك دار الفكر المعاصرء بيروت» سنة 1411ه 
1م ط. أولى. 

1 _ حسن المحاضرة: للسيوطي» المطبعة المشرقية» (د ت). 

2 _ الحطة في ذكر الصحاح الستة: للقنوجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

3 الحلل السندسية فى الأخبار التونسية: لمحمد بن محمد الأندلسي» الوزير 
السراج» تحقيق لحبيب الهيلة» الدار التونسية» للنشرء سنة 190م. 

4 _ حلى المعاصم: للتاودي» دار الرشادء دار الفكر» (د ت). 

5 _ حلية الأولياء: للأصبهاني» أبو نعيمء دار الكتاب العربي» بيروت» ط. 
رابعة» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

6 _ حلية العلماء: للقفال» تحقيق ياسين أحمد إبراهيم» مؤسسة الرسالة» دار 
الأرقم» بيروت» عمانء الأردنء د. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

7 - حواشي الشرواني: تأليف عبد الحميد الشرواني» دار الفكرء بيروت». 


(د ت). 
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(خ) 
8 _ اختلاف الحديث: للإمام الشافعي» تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
9 _ اختلااف الفقهاء : للطبري› (د ت)» (د ط). 
0 _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر البغدادي». تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي› بالقاهرة. ط . ثانية» سنة 9 مم. 
1 خلاصة البدر المنير: لابن الملقن» تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل 
السلفي. مكتبة الرشد الرياض» ط. أولى» سنة 1410ه ‏ 1990م. 


(( 

2 0 الدراري المضيئة: للشوكانيء دار الجيل» بيروت» سنة 07ط1ه ‏ 1987م. 

3 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله 
هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت (د ت). 

4 الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين: لأحمد ميارة» ط. 
إولى» المطبعة الخيرية» مصرء سنة 1230ه ‏ 1815م. 

5 7 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لابن حجر دار الجيل» بيروت - 
لان (دانت) : ١‏ 

6 دقائق المنهاج للنووي: تحقيق إياد أحمد الغوج. المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» ط. أولى» سنة 1996م. ) 

7 دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: تأليف حمدي 
عبد المنعم شلبي» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» التصديرء القاهرة» مصرء 
(د ت). 

8 - دليل اطالب على مذهب الإمام أحمد: تأليف مرعي نن يوسف الحنبلي. 
المكتب الإسلامي» ط. ثانية» سنة 1389ه ‏ 1969م. 

9 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر القاهرة» (د ت). 

0 - ديوان امرئ القيس: تصحيح الشيخ ابن أبي شنب الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر» (د ت). ْ 

1 - ديوان النابغة: تحقيق د. شكري فيصل دار الفكر.ء (د ت). 

2 ديوان ابن هرمة: تحقيق محمد جبار المعيبد» مطبعة الآداب فى النجف 
الأشرف» سنة 1389ه ‏ 1969م. ۰ 
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)3( 
3 الذخيرة للقرافى: تحقيق مجموعة من الأساتذة» دار الغرب الإسلامي» ط. 
أولى» سنة 1994م. ١‏ 
4 _ الذخيرة في محاسن الجزيرة: لابن بسام» تحقيق إحسان عباس» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا - تونس» ط. أولىء سنة 1399ه ‏ 1979م. 
5 _ رحلة التجاني : مطبعة الدار الربية للكتاب» ليبياء تونس». سنة 1981م. 
6 ۔ الرد على سير الأوزاعى: لأبى يوسف» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار 
ET TNT‏ 
7 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر: للسيوطي. 
تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية؛. سنة 
0ه 1980م. 

8 الرسالة: لابن أبى زايد القيرواني»ء تحقيق الهادي سييز ا ووا 
الأجفان» ط. أولى؛ دار الغرب الإسلامي. سنة 1406ه ‏ 1986م. 

9 رسالتان في اللغة: للرماني»؛ تحقيق إبراهيم السامرائي. دار الفكر للنشر 
والتوزيع › عمان» سنة 1994م. 

0 -الروض المربع شرح زاد المستقنع : للبهوتي. مكتبة الرياض الحديثة؛ 
الرياض» سنة 1396ه ‏ 1970م. 

1 _ روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي» المكتب الإسلامي» بيروت» سنة 
5ھ _ 1985م. ٠‏ 

2 _ روضة المستيبن : لابن بزيزة. 

3 _ روضة الناظر: لابن قدامة المقدسى› تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 
الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعودء ط. ثانية» سنة 1399ه. 

8) 

4 زاد المستنقع : لموسى المقدسي» تحقيق د. على محمد عبد العزيز الهندي. 
مكتبة النهضة انحديثة». مكة المكرمة» (د ت). 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم» تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوطء ط13 مؤسسة الرسالة» سنة 1406ه ‏ 1986م. 

6 زاد المسير: لعبد الرحمن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت. ط. ثالثة. 
سنة 1404ھ _ 1984م. ۰ 
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(س) 

7 _ سبل السلام : للصنعاني» تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

8 _ الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى: للناصري» مصرء سنة 1312ه - 
9 م. 

9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البرء مطبعة السعادة» مصرء ط. 
أولى» سنة 1328ه ‏ 1910م. 

0 سر صناعة الإعراب: لابن هشام» تحقيق حسن هنداوي » دار القلم. دمشق › 
طبعة إولى» سنة 1985م. 

1 سنن أبي داود: تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الفكر» (د ت). 

2 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» (د ت). 1 

3 - سنن البيهقي الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر 
البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» سنة 
4ه 1994م. 

4 سنن الترمذى: محمد بن عيسى» أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق محمد 
ناکر اوک دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د ت 

5 - سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي. 
خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت 1407ه. 

6 السنن المأثورة: للشافعى» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار المعرفة» 
ط . أولى» سنة 1406ھ - 1986م . ١ ١‏ 

7 _ سنن الدارقطنى : لعلى بن عمر أبو الحسن الدارقطني البخدادي» تحقيق عبد الله 
هاشم اا دار المعرفة» بيروت» له 1386م 6مم. 

8 _ سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ط. ثانية» سنة 1406ه - 
6 مم. ) 

9 سير أعلام النبلاء: للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط› محمد العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالةء ط. ثانية» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

0 _ السيل الجرار: للشوكاني» تحقيق محمد إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية› 
بيروت» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 
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1 - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد مخلوف. دار الكتاب 
الا و يتان طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» سنة 1349م 
1م. 

182 - شذرات الذهب: لابن عماد الحنبلىء المكتب التجاري؛ للطباعة والنشر 
اقرز روت لانت لوت ` 

183 - شرح التلقين : للمازري. تحقيق للشيخ محمد المختار السلامي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» ط. أولى. سنة 1997م. 

4 شرح الخرشي على مختصر خليل : دار صادر. بيروت. ط. أولى. (د ت). 

185 - شرح الرسالة: للقاضي عبد الوهاب. مخطوط خع. رقم (625ق). 

186 - شرح الزرقاني : لمحمد بن عبد الباقي. دار الكتب العلميةء بيروت. ط. 
أولى. سنة 1411ھ _ 1991م. 

7 شرح زروق: دار الفكرء سنة 1402ھ _ 1982م. 

8 ۔ شرح زبد: لابن رسلان» دار المعرفة» بيروت» (د ت). 

32 الشرح الصغير على أقرب المسالك: للدرديرء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار الفكر. (د ت). 

0 شرح عبد السلام الهواري على وثائق بناني: طبع بفاس» سنة 1368ه _ 
9م. 

1 - شرح العمرة: لأبي العباس ابن تيمية تحقيق د. سعود صالح العطيشان. 
مكتبة العبيكان» الرياض» طبعة أولىء سنة 1413ھ _ 1993م. 

2 _ شرح عمدة الأحكام: ا دفيق العيد. دار الكتب العلميةء بيروت. 
(د ت). 

193 - شرح فتح القدير: لابن الهمام. دار الفكر» بيروت. ط. ثانيةء» (دات). 

194 - الشرح الكيبر : للدردير تحقيق محمد عليش› دار الفکر» بيروت» (د ت). 

195 - شرح مسلم: الإمام النووي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط. ثانية 
سنة 1392ھ _ 1972م. 

6 شرح المدونة: للمازري. مخطوط خع. رقم (150ق). 

197 - شرح معاني الآثار: للطحاوي. دار الكتب العلميةء بيروت» تحقيق محمد 
زهري النجار.ء ط. أولى» سنة 9ھ _ 1979م . 

8 شرف الطالب في أسنى المطالب: لابن قنفد» تحقيق محمد حجى» الرباط. 
سنة 1396ھ _ 6م ٠‏ 
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9 الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق وإشراف لجنة من الأدباءء الدار التونسية 
للنشرء دار الثقافة» بيروت» ط. سادسة» سنة 1983م. 

0 _ الشفاء: للقاضي عياض ٠»‏ تحقيق علي محمد اليحياوي» دار الكتاب العربي. 
وروت (3 نت : 


(ص) 
1 _ الصحاح : للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» 14062ه ‏ 1982م. 
2 - صحبح البخارى : تحقيق مصطفى دیس البغاء دار أبن کی اليمامة. بيروثت »› 
سنة 1407ه ‏ 7مم. 
3 صحيح ابن خزيمة: تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. المكتبة الإسلامية. 
بيروت» سنة 1390ه ‏ 1970م. 
4 صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة 
ثانية» سنة 1414ھ _ 1993م. 
5 ۔ صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عد الباقى» دار إإحياء القراث الحرتور: 
بيروث » (د ت). 
6 - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثهم وفقهائهم وآدابهم : لأبي 
(ض) 
7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي» مطبعة دار مكتبة الحياة. 
روح لينان 6 :ود ايت ظ 
(ط) 
8 _ طبقات ابن سعد : دار صادر› بيروت » 6ه 7مم. 
9 _ طبقات الحفاظ : للسيوطى. تحقيق على محمد عمر». نشر مكتبة وهبة» 
مصرء ط. أولى» سنة 1393ه ‏ 1973م. 
المعرفة للطباعة والنشر. نيرزوات د لبنان + (د ت). 
1 _ طبقات الحنفية : لعبد القادر القرشى› دار النشرء مير كتب خأنة. کراتشی › 
(3: 
2 طبقات الشافعية: للسبكي. تحقيق محمود الطناحي› عبد الفتاح محمد 
الحلو» مطبعة عيسى البابي وشركاه. ط. أولى» سنة 1386ه ‏ 1967م 
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3 _ طبقات الشافعي:: لابن قاضي شهبة» تحقيق الحافظ» عبد العليم خان. عالم 
الكتب» ط. أولى» سنة 1407ه ‏ 1987م. 
شاکر» مطبعة المدنى»ء القاهرة. (د ط)» (د ت). 

5 _ طبقات الفقهاء: للشيرازي» تحقيق خليل الميس» دار القلمء روت ( دت 

6 _ طبقات المالكية : لمؤلف مجهول مخطوط الخزانة العامة. رقم (3928د). 

(ظ) 

7 _ ظهر الإسلام: لأحمد أمين مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط. ثانية. 

حسنة 1365ه. 1946م. 


2 
8 0 الاعتبار فى ال:اسخ والمنسوخ من الآثار: لابن حازم الهمداني.ء تصحيح 


6إم. 

9 - العبر في خبر من غبر: للذهبي. تحقيق فؤاد سيد» وصلاح المنجدء دائرة 
المظوعات والشرء . الكويث» ة٠‏ 1961م: 

0 _ العبر: لابن خادون» طبعة الأعلمي» بيروت» سنة 1391ه _ 1971م. 

1 العدة شرح العردة: للمقدسي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د ت). 

2 _ عصر المرابطين والموحدين: تأليف محمد عبد الله عنانء القأهرةء سنة 
4ھ _ 1964م . 

3 _ علل ابن أبي حاتم : تحقيق محيي الدين الخطيب» دار المعرفةء بيروت» سنه 
5ھ _ 1975م. 

4 _ العلل المتناهي:: لعبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق د. خليل الميس› دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

5 علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام: لأبى الحسن بن القطانء المطبعة الملكيةء ط. أولى» سنة 
5ه 1995م. 

6 علوم البلاغة: لمصطفى المراغي» المكتبة المحمودية التجارية» مصرء ط. 
الخامسة. (د ت). 

7 _ عون المعبود: لأبى الطيب دار الكتب العلميةء بيروت» ط. ثانية» 1415ه 
- 1995م. ْ 
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8 العين: للفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» سلسلة 
المعاجم والفهارس› (د ت). 

9 عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب: تونس» سنة 
1مم. 

0 عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: لابن أبى أصيبعة» بيروت» سنة 1376ه - 
6م. ١ ١‏ 

1 _ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بيجاية: للغبرنى 
کی راع يران مطعة الشركة ار الا وا ۰ 

2 _ عيون المجالس: للقاضي عبد الوهاب» تحقيق امباي بن كيباكاه» مكتبة 
الرشدء الرياض» طبعة 9 سنة 1412ھ - 2000م . 

3 عيون المناظرات: للسكوني» تحقيق سعيد عراب» منشورات الجامعة 
التو نة (د'نت). 

4 _ غاية النهاية فى طبقات القراء: لابن الجزري. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط. ثانية» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

5 _ غريب الحديث: للخطابي» تحقيق عبد الكريم أحمد العزباوي» دار الفكر» 
دمشق . 

6 _ غريب الحديث: لابن قتيبة» تحقيق الجبوري» وزارة الأوقاف بالعراق» سنة 
7ه 1977م. 

7 غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: للمغراوي» تحقيق الهادي حمو» ومحمد 
أبو الأجفان. طء أولى» دار الغرب الإسلامي» سنة 1406ه ‏ 1986م. 

8 - غوامق الأسماء المبهمة: لابن بشكوال» تحقيق عز الدين على السيد» محمد 
كمال الدين» عالم الفكرء بيروت» ط. أولى» ب 1407ھ 7م. 

(ف) 

9 _ الفائق : للزمخشري» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم› 
دار المعرفة» لبنان» ط. ثانية. 2 

0 _ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية: لابن قنفد» تحقيق وتقديم محمد 
الشاذلي النيفرء وعبد المجيد التركي» طبعة الدار التونسية للنشرء سنة 
1968م. 1 

1 _ فتاوى ابن تيمية في الفقه: تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي»› مكتبة ابن تيمية» (د ت). 
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2 فتاوى السغدي: تحقيق د. صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة. دار 
الفرقان» بيروت» عمانء الأردنء الطبعة الثانية» سنة 1404ه ‏ 1984م. ٠‏ 

3 فتح الباري: لابن حجر» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت» سنة 1379ه ‏ 1960م. 

4 _ فتح القدير: للشوكاني» دار الفكرء بيروت. (د ت). 

5 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: لآل الشيخ» مؤسسة قرطبة» طباعة» نشرء 
توزيع (د ت). 

6 فتح المعين : للمليباري» دار الفكرء بيروت» (د ت). 

7 فتح الوهاب: للأنصاريء دار الكتب العلميةء بيروت» سنة 1418ه ‏ 
7 م. 

8 -الفروع : لشمس الدين المقدسي» أبو عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق أبو 
الزهراء حازم القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» (د ت). 

9 الفصول المفيدة في الواو المزيدة: لصلاح الدين العلائي» تحقيق د. حسن 
موسى الشاعرء دار البشير» عمان. ط. أولى» سنة 1990م. 

0 الفكر السامي: للحجوي» دار الكتب العملية» بيروت - لبنانء» ط. أولىء 
سنة 1416ھ _ 1995م. 

1 فهرسة الرصاع : تحقيق محمد العنابي» تونس» سنة 1967م. 

2 فهرس مخطوطات خزانة القرويين: تأليف محمد العابد الفاسي» إفريقياء 
الشرق الدار البيضاء» ط. أولىء سنة 1400ه ‏ 1980م. 

3 الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» سنة 1398ه ‏ 1978م. 

4 - فهرسة: ابن خير الإشبيلي» تحقيق فرنسكه قداره زيدين ومن معه» المكتب 
التجاري» بيروت» ومكتبة المثنى ببغدادء ومؤسسة الخانجي بالقاهرة» ط. 
ثانية» سنة 1983م 1963م. 

5 الفواكه الدواني: للنفراوي» دار الفكرء بيروت» سنة 1415ه ‏ 1995م. 

6 0 الفيض القدير: للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط. أولى» سنة 
6ه 1937م. 

(ق) 

7 - قواطع الأدلة في الأصول: للسمعاني» تحقيق محمد حسن محمد الشافعي» 

دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1997م. 
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8 القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع: تأليف محمد مرتضى 
الزبيدي» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم ط. أولى» سنة 
0ه - 1990م . 

9 - القوانين الفقهية: لابن جزي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (د ت). 

0 _ القواعد والفوائد الأصولية: للبعلى» تأليف على بن عباس البعلى الحنبلى» 
و به ام م الت الح ية 1375هن 1936م 2 

رك 

1 الكافي: لابن عبد البرء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1409ه - 
7 م. 

02 الكافى فى فقه ابن حتبل : لابن قدامة المقدسى عبد الله» تحقيق زهير 
الا المكتت الاتتلافى :- يروت طلا اة نة 1408ه.. 
98ء. 

13 الكامل فى الضعفاء: لابن عدي». تحقيق يحيى غزاويء دار الفكر» بيروت› 
طلا اة سنة 1409ه ‏ 1988م. 

4 الكامل في التاريخ: لابن الأثير» تحقيق محمد يوسف الدقاق» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط. أولى» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

5 _ الكتاب: لسيبويه» مطبعة بولاق بمصرء سنة 1316ه ‏ 1899. 

6 كشاف القناع في شرح الإقناع: للبهوتي» مطبعة الحكومة بمكة» سنة 1394ه 
- 1974م. 

7 كتاب الضعفاء المتروكين: لابن الجوزي› تحقيق عبد الله القاضي › دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1406ه ‏ 1986م. 

8 _ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: للزمخشري» المطبعة البهية المصرية» 
سنة 1343ه ‏ 1925م. 

9 _ كشف الخفاء: للعجلرنى» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الرابعة. 5ه _ 5مم. 

0 _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحا جي خليفة» المكتبة اللإسلاميةء طهران. ط. ثالثة» 1378ھ - 7م . 

1 _ كفاية الأخيار في حل نهاية الاختصار: تأليف تقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسينى» دار الفكرء شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان وأولاده» سربايا - 
اتذوفسا هزه ت 
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2 كفاية الطالب: لأبي الحسن المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي. 
دار الفكرء بيروت» سنة 1412ه- 1992م. 

3 _ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج : ضبط النص وعلق عليه أبو يحبى 
عبد الله الكندري» دار ابن حزم» ط. أولىء سنة 1422ه - 2002م. 

4 _ كفاية المحتاح : مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط.ء رقم (709ج). 

5 _ الكنى والأسماء : لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق عبد الرحيم محمد 
أخمن القفشيرى: الام الاسلانية» المديتة المتوروة طا اولي ».مده 
04ھ _ 1[984م. 

6 ااب النقول فو أسباب النزول: للسيوطيء مطبعة البابي الحلبي وأولاده» 
ES E‏ ا 

57 الان العرب: لاعن منظورهء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» سنه 
0مم. 

8 _ لسان الميزان: لابن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
وه ف 97 ١ ٠‏ 

9 اللباب في شرح الكتاب : للميداني الحنفي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان؛ 
سنة 1400ه ‏ 1980م. 

0 اللمع في أصول الفقه: للشيرازي› ون الک الا روه که اول 
5ه 985 م. 


)م( 

1 _ المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس : لانن دينار» تحفيق محمد سهام. مطبعة 

2 المبسوط: لمحمد بن الحسن الشيبانيى» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» إدارة 
القرآن والعلوم ا'إسلامية» كراتشي» (د ت). 

3 متن أبي شجاع = التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب: تحقيق مصطفى 
د الا دتو الاماء اليشارق» دمو ط. اولي اة 1398 هن 
پا ونام ا ری ن و 

7 م. 

4 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لابن الأثير» تحقيق محمد محيي 
الدين عمد الحميد» مطبعة البابى الحلبى» مصر › سئة 1358ها- 9 إم. 

5 مجمع الزوأئد : للهيثمي › دار الريان للتراث› دار الكتاب العربي› القأاهرة› 

ت» سنة 1407ه 1987م. 
رو ۴ 
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8 المحرر فى الفقه: 7 البركات» دار ا و 

9 _ المحصول : للرازي» تحقيق طه جابر فياض العلوانى. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

0 _ المحكم : لابن سيده» تحقيق محمد على النجار» ط. أولى» سنة 1393ه - 


3مم. 
1 المحلى: لابن حزم» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لجنة إحياء التراث 
العربى › (د ت). 


فلا يشهمر › دار الت العلمية. بيروت » 9 م. 

3 _ مختار الصحاح : للرازي تحقيق محمود خاصر› محتة لبنان - بيروت› سله 
15ھ _- 5 م. 

4 _ مختصر اختلاف الفقهاء : للطحاوي» تحقيق عبد الله نذير أحمدء دار البشائر 
الإسلامية. بيروت » طط . ثانية ) سئة 1417ھ - 6م . 

5 _ مختصر الخرتي : تحقيق زهير الشاويش › الفكتنن الإسلامي»؛ بير وت ». طبعة 
ثالثة» سئنة 3ه 1984م. 

6 _ مختصر اختلاف العلماء: للطحاويء» تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» ط. 11ء 1417ه ‏ 1997م. 

7 _ مختصر خلا : دار الفكرء بوت تحقيق أحمد كات» سنة 1415ه 
ci ara‏ بيرو بيجي ا 
5 5 م. 

8 المجموع : للنووي»ء تحقيق محمود مط ررحي › دار الفكر. بیروت » ص . أولى» 
سنه 7ه 1996م. 

9 مختصر الدر الثمين والمورد المعين : لميارة الفاسي, مطبعة المشهد الحسيني 
بالقاهرة. سئة 1383ھ حي 

0 - مختصر الطحاوي: تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار إحياء العلوم» ط. أولىء 
سئة 6ه 1986م. 


1 _ مختصر المزنى : دار المعرفة للطباعة والنشر› ديروت » (د ف 
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2 _ المدونة برواية سحنون: دار صادرء بيروت». (دات). 

3 مدينة تونس في العهد الحفصي : تأليف عبد العزيز الدولاتليء تعريب محمد 
الشاذلي› زف الد ا دا سار الا س 1م. 

4 _ مرآة الحنان: ليافعى» مؤسسة العلمى» بيروت» ط. ثانية» بيروت» سنة 
0ه - 1970م . ١‏ 

5 مسائل الإمام أحمد: تحقيق فضل عبد الرحمن دين محمد الدار العلمية. 
الهندء ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

6 المبدع: لأبي مفلح الحنبلي (143ه)ء المكتب الإسلامي» بيروت» سنة 
0ه 1980م. 

7 المسائل المختصرة من كتاب البرزلي: لبوصلولوء تحقيق محمد لحليفي. 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ طرابلس» ط. أولى» 1401ه ‏ 1991م. 

8 المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ط. أولى» سنة 1411ه ‏ 1990م. 

9 المستصفى من علم الأصول: للغزالي؛ ط. أولى» تحقيق عبد السلام 
عبد الشافى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 13ه14ه - 
3 م. ٠‏ 

0 مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد الفرابي» مكتبة 
الكوثرء الرياض»› ط. أولى»ء سنة 1415ه. 

1 مسند الشافعي : دار الكتب العلمية» بيروت. (د ت). 

2 مسند أبي عوانة: تحقيق أيمن عارف الدمشقي» دار المعرفة» بيروت». ط. 
أولى» سنة 1998م. 

3 _ مشكل الحديث: لابن فورك» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر 
آبادء الدكن» الهندء ط. ثانية» سنة 1391ه ‏ 1970م. 

4 _ مصباح الزجاجة: للكناني» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» 
بيروت» ط. ثانية» 1403ه ‏ 1983م. 

5 المصباح المنير: للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» سنة 1369ه. 

6 مصنف ابن أبى شيبة : تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشاد. الرياض» 
ط. أولى» سئة 09ھ _ 1989م. 

7 _ مصنف عبد الرزاق: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى. 
بيروت» ط. ثانية»ء سنة 1403ه ‏ 1983م. ۰ ١‏ 
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8 المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي البعلي» تحقيق محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي» دمشق» سنة 1401ه ‏ :198م. 

9 معاني القرآن: للفراء» دار السرورء بيروت - لبنان» (د ت). 

0 _ مغني المحتاج : تأليف محمد الخطيب الشربيني؛ دار الفكرء بيروت» (د ت). 

1 _ مجمع اللغة العربية: أصول الفقهء القاهرة. 

2 - معتصر المختصر: لأبي المحاسن» عالم الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت. 
القاهرة. (د ت). 

3 _ معرفة الثقات: لعجلي» تحقيق عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» سئة 1405ه ‏ 1985م. 

4 _ المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق طارق بن عوض وعبد المحسن.ء دار 
الحرمين» القاهرة» سنة 1415ه. 

5 معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار الفكرء بيروت» (د ت). 

6 معجم الصحابة: لابن قانح» تحقيق صالح بن سلام المصراتي» مكتبة الغرياء 
الأشرتي» المدينة المنورة» ط. أولى» سنة 1418ه ‏ 1997م. 

7 معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعه جيء دار الننائس» بيروت - لبنان؛ 
ط. ثانيةق» 1408ه ‏ 1988م. 

8 _ معجم ما استعجم: للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب بيروت› 
ط. ثالثة» سنة 1409ه ‏ 1989م. 

9 معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» (دات). 

0 _ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد فارس بن زكرياء» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الفكرء سنة 1399ه ‏ 1979م. 

1 _ المعجم الوسيط: تأليف إبراهيم مصطفى وآخرون» مطبعة مصرء 1380ه - 
160 م. 

2 - المعونة في الجدل: للشيرازي» تحقيق د. علي عبد العزيز العميريني» جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط. أولى» 7ه - 07م 

3 _ المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب» تحقيق حميش 
عبد الحق» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» (د ت). 

4 معين الحكام: لابن عبد الرفيع» تحقيق محمد بن قاسم بن عبادء دار الغرب 
الإسلامي» سنة 1989م. 
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5 المغرب في ترنيب المعرب: لأبي الفتح المطرزيء. دار الكتاب العربيء 
لبنان» (د ت). 

6 _ الميسوط : للرضينى . 

7 المغنى: لابن اا دار الفكرء بيروت» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

8 _ مغني المحتاج : للشربيني »› دار الفکر» بيروت» (د ت). 

9 - المقتنى في سرد الكنى: للذهبي» تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد. 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء سنة 1408ه ‏ 1988م. 

0 _ المقدمات : لابن رشد» تحقيق محمد حجىء. دار الغرب الإسلامی» بيروت 
- لبنان» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

1 _ المقدمة: لابن خلدونء دار الشعبء القاهرة» (د ت). 

2 _ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح: دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط. ثنيةء 1405ه ‏ 1984م. 

3 _ مقدمة تحقيق كتاب الجامع: لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق محمد أبو 
الأجفان» عثمان بطيخ» مؤسسة الرسالةء ط. ثالثةء سنة 1406ه ‏ 1985م. 

4 المقدمة الحضرمية: عبد الله الحضرمى» تحقيق ماجد الحموي الدار 
المتحدةء دمشق. ط. ثانية» سنة 13ه14ه ‏ 1993م. 

5 _ مقدمة محقق كتاب شرح التلقين: للمازري» دار الغرب الإسلامي» ط. 
أولى» سنة 1997م: 

6 _ مقدمة محقق كتاب المعونة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 
5ھ _ 1995م. 

7 _ ملحق بروكلمان: 

8 _ منار السبيل: لابن ضويان» تحقيق عصام القلعجي» مكتبة المعارف الرياض» 
ط. ثانية» 1405ھ - 1985م. 

9 المنار المنيف: للدمشقي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط. ثانية» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

0 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي. دار الثقافة» بيروت. (د ت). 

1 _ المنتقى : لابن الجارودء تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بيروت» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

2 - المنتقى : للباجي ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» ص. أولى» سنة 1410ه ‏ 1999م. 
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3 المنثور: للزركشى» تحقيق تيسير أحمد محمودء وزراة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» ط. ثانية» 1405ه ‏ 1985م. 

4 منهاج السنة النبوية: لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1986م. 

5 منهج النقد في علوم الحديث: لنور الدين عترء دار الفكر» دمشق» سورياء 
ط. ثالثة سنة 1401ه ‏ 1981م. 

6 0 الموافقات: للشاطبي› تحقيق عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت» (د ت). 

7 _ موسوعة التاريخ الإسلامي: لأحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
العاشرة» سنة 1995م. 

8 _ مواهب الجليل : لمحمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله الحطاب» دار 
الفكرء بيروت» سنة 1398ه ‏ 1977م . ٠‏ 

9 _ موطأ مالك: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي». 
EE?‏ 

0 _ المهذب: للشيرازيء دار الفكر» بيروت» (د ت). 

1 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى»ء تحقيق على محمد البجاوي» دار 
ال م ٠‏ 

(ن) 

2 _ النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي» دار الكتب 
المصرية» سنة 1932م . 

3 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباريء تحقيق إبراهيم السامرائي» 
نشر مكتبة الأندلس» بغدادء» ط. ثانية» سنة 1970م. 

4 نزهة الألباب في الألقاب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن 
حجر بن صالح السديدي» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 


9 إم. 
5 النشرة العلمية: للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» العدد 4» 76. 
66 3 - نصب الراية للزيلعي : تعحضة تحقيق محمد يوسف البنوري› دار الحديث› مصر › 


سئة 1357ھ _ 1938م. 

7 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري التلمساني» تحقيق د. 
إحسان» دار صادر» بيروت» فيه 1388ھ _ 8 م. 

8 _ النكت: لعبد الحق مخطوط» خع الرباط. رقم (350ق). 
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9 النهاية فى غريب الحديث: لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود 
محمد الطباخى. دار الفكرء بيروت» سنة 1399ه ‏ 1979م. 

0 _ النوادر والزيادات : ا ابي زيد القيرواني» تحميق محمد حجى : دار الغرب 
الإسلامى» ط. أولى» سنة 1999م. 

1 _ نور الإيضاح: لأبي الإخلاص الشرنبلالي دار الحكمة؛ دمشق. 1985م. 

2 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج: للتنبكتي» أحمد باباء القاهرة» سنة 1329ھ - 
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ME سد‎ 000 


فهست الموؤضوعاتت 
الموضوع الصفحة 
کر :وتقدير TTT‏ 
مقدمة 1-08 ااا ياي ا 0 
خطة البحث DE O O‏ 
قسم الدراسة 
الباب الأول: التعريف بالقاضي عبد الوهاب وكتابه التلقين 

الفصل الأول: التعريف بالقاضى عبد الوهاب 00111 E‏ 
الج الاوك عقي الول و LO O‏ 
المطلت الأول الحالة الاس :والاجتماعة E‏ 
المطلب الثاني : الحالة العلمية والفكرية والدينية E Ss‏ 
المبحث الثاني : حياته الاجتماعية ا ل IO‏ 
المطلب الأول : اسمه» ونسبه وکنيته O IE‏ 
المطلب الثاني : مولدهء ونشأته» وأسرته» ووفاته E‏ 
المسف الال اتةه العلسة E SD O E‏ 
المطلب الأول: شيوخه بب0000000 E O‏ 
المطلب الثانى : تلاميذه E‏ ااا SE‏ 
المطلب الغالث : آثاره العلمية E O O‏ 
المطلب الرابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه .. E o a‏ 
الفصل الثانى: فى التعريف بكتاب التلقين 5200 ا ا يي 5 
السك قيمة الكتاب وأهميته ز ز ز 0 00 E‏ 
المبحث الثاني : منهجه وأسلوبه SE E O O‏ 


الباب الثانى: 
في التعريف بابن بزيزة وكتابه الروضة 
الفصل الأول: التعريف بابن بزيزة امامو ج لمشع و ل جاموي و جين زا ع وز و 1 لدم O.‏ 


الموضوع 


المبحية الاول: عضر القؤلت :وت E‏ 
المطلب الأول: الحالة السياسية والاقتصادية ا 0000 
المطلب الثانى : الحالة الدينية والفكرية والثقافية 0 

المبحث الثانى : حياته الاجتماعية EMSS AS‏ 00000 
a e‏ 000 
المطلب الثانى: مولده» ونشأته 0100 
الحظلب» الات اغد و قفا تله رونا اي 

المبحث الثانى : حياته العلمية EEE USAT COTA AE‏ 
ال رل روف له و و ل 
المطلب الثانى : مكانته العلمية وآراء العلماء فيه TE‏ 
المطلب الثالث: مؤلفاته ل 

الفصل الثاني : كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين CETTE‏ 

الم الارل توتيق عنوان الات ورسعة إلى صاحة يواغ بالف . 
المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب ل EE‏ 
المطلب الثاني : تحقيق نسبة كتاب روضة المستبين إلى اين بزيزة ... 
المطلب الثالث: بواعث تأليفه OIE‏ 

المبحث الثانى : قيمة الكتاب وأهميته EERE Os‏ 

المبحث الغالك : منهجه OE E‏ 

المبحث الرابع: أسلوب الكتاب ا 000 

SARE SINCO RSS المبحث الخامس : مصادره‎ 


قسم التحقيق 


A aa يد ورا ور كوك‎ AE aa e ee a a aa eee ac SE a كتاب الطهارة ف‎ 


باب ما یو جب الخسل AEs‏ او د ار SSDS TOT SCS‏ 


الموضوع الصفحة 


باب صفة الاغتسال 000000000101151ااااا O‏ ااا DD O‏ 
باب فى المياه وأحكامها O‏ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
باب الاستنجاء وآداب الأحداث ا 
باب في التيمم O O‏ ز[ [ [ [ [ ا 210011 
باب في المسح على الخفين O‏ ل N‏ 
باب فى الحيض والنفاس وما يتصل بهما E‏ اا 
كتاب الصلاة م م CIN‏ ا ل اس LOSE‏ 
فصل فى أوقات الضرورة ES AO‏ 
باب 5 الأذان والإقامة DS O E‏ 
باب ا فى الصلاة E E O‏ 
د ا ل E‏ ا يدك ass‏ قة 
باب فى الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهى ومواضعه 
بالج وما يتصل بذلك OR a 0000 oooy‏ 
فصل فى قصر الصلاة فى السفر O‏ 1 0000 
NO O O O O e‏ 
باب صلاة الخوف OSA SE SDA‏ 
باب صلاة العيدين ا ل ا ا 1 
باب صلاة الخسوف ل ير 
باب صلاة الاستسقاء El CI A E Î‏ 
كتاب الحنائز ACTED ESE‏ م AIS EEL LEE‏ 
كتاب الزكاة E DS O O O‏ 
باس زكاة الماشية سي و و ا ا ا ل داك 
باب زكاة الحرث EEE‏ بخ الماع د 3107 
باب زكاة الفطر E 001 O‏ 
باب في قسم الصدقات EET‏ 00 
كتاب الصيام 00 
باب الاعتكاف ا A‏ 
كتاب المناسك O‏ له 
كتاب الحهاد ESS‏ ا و ل ا SOP IIRL‏ 


الموضوع 


كتاب الأيمان والنذور 
كتاب الضحايا والعقيقة 


باب الرضاع وما يتعلق به 


باب الصلح والمرافق وإحياء الموات وما يتصل بذلك 


باب الوديعة والعارية 


كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق 


فصل ومن ابتاع أمة فأولدها 
باب قن الحوالة والحمالة 


oO © #6 ©‏ "داه هم هم هم ا اه# 


O © #00 86 اله‎ GHG” dd DM © 


©  ©# لمن ثم«‎ © YS E 5O ¥ © 


GG GOGO GG O + 0G Eh ©‏ © ا#س 


GY +‏ ونه م اهس 


SME Gg ©‏ اهس E‏ اه م اه امن اهم HEHEHE CO‏ اهن © EGG‏ اه EFE‏ ام E‏ اهم E‏ م جم م "م" الما م" الس م لس سم لس SOOO‏ 

» هه‎ GEH OH dG HD اهم ا امه اهم © مداه هس‎ PEO اه اه هاه اهم هج‎ 5 E YG هن ماظن‎ ff اه هه هم ا« هه‎ © FF © 
«ه هسه هه‎ HO GOGO HG GOG ماه ام اه عه ا«‎ E DBD اهم اه‎ OG © GHG هم ا انس ااه همه‎ dA BHAA هو ال‎ CO mE E هم اج‎ © 1 © © 4G #0 © © © 
OCDE ممع‎ E HEE اه اه هم بم« م اخ اماه ب« اه © م‎ Gg EGG GOG 4 © 4G GO GHG اسه هس اه‎ GHG Gê o E هم‎ EYD #6 ¥ 
u. م م هم‎ GHOSE HNH HOG OHO اه‎ E FE © هه‎ © GO HCE HHH GOGO WH © dd gE © © Fy 
هم م.م » عام همه‎ PD OG GD HG GHG ECE BE GO اه‎ EO CEC اه هاه ا‎ A Gg GOG GEG هج ا‎ CGO GD OC BHD GG ODO NS هم هه‎ Av o م م" ا‎ HEH wټ‎ 
OOO FEY اله‎ E FEE EE EE GO FD CGO SGD SDH GG EG GOGH GOGO HN 4G 4G GOG GE EGG E مه "مداه‎ GE اهم‎ GEG. 
OH GOG PEPE EGE EGE GD HCG O EG GH HEGE HH E aA E YG مداه "م‎ AEA Gg Gg GEG GGG GO RPG هه > امه‎ GD GO HG GOGO ع‎ GHG EGG Hd ê 0 
OH جم‎ EEE DBD aA TA GO SE AGA PDE GHG © GOG GOGO اه‎ HG * GGG اه‎ HEH hd a HE O هو‎ RYO © O امو‎ © dG © 0G © DB © 


CO GG EGE E HOYO HA Gg GER EEO YG E GOGO # SD E A OG EG Gg EGE Gg GG 4A HG GOG GO GHG GOG GE CGO HG 4G HOG © dG a Eg E ¥‏ ع 0ه 


باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك 


OE جم مجع‎ GEG اه‎ E aA BD AHA PD HRP HG #00464 © © GO OGG GOGH هه‎ ag E E GG oO © RH HD GD ONO 4 0 © 


A © FD GEG GG PED FH 5‏ اه GOG GCG GE EG dG GHG GOG E aA O dG AA HG‏ ها GG EG GG E EO E E E RD GOG‏ اس لس aS YG HG HOO‏ هم 0 ه» 


EHS E Eg E SBS HRH EH GOG GHG AEG EG EG H4G YY © HH GS‏ هم ههه EYE N 4 BD O‏ > ماه »ع 


» مه همه‎ GE DA HEHE HG HEGE NOG YG GOGO EG OG E E AA ŞO Gg OGG Gg GOGO GG GOG # © 


HHS hd E OG DS E YD AE YG © © GOG O HD O GH Md ¢‏ اهن ا« E OSO EYD EGG HOC‏ ه» 


GG GOG 6 6# ©‏ ه© GEG GOOG‏ ام اه GO HDG OG 4G O GOGO HG GE E EEA © HD RFP‏ هم همه م 


Qere HG YD YG EEO EE OG DBD GOG E # GHD لسن‎ GOG EH © 0 dG bG GOG O # © 


»# GG EYO ا‎ # GHG GG HH GOGH EEE E E SEG SG SEO PBP E OG Fg EGG Gg GŞ PB o 


GHA ada ŞA RG REA GCG HG 4G HG GG I GHG GG E ECE E aA e ®».‏ اه ه» 


oem u GE GG GO EGE GG GG E GG E GOG dA a EE O aû QO f 4ĞŞۉ&‎ 4 4 G4 GOGO HH GH 4G Qa ¥ 


»*  »©# GEH GOGO HHG E EY 


OE ECD GOGO HG Gg HG GOG HEGE NEE EGE HG EHEC EGG SEG SS DBS EY E ¢ © 


u. q4 HNH {GOGO GH bG GHG GECE EH GG HE E GG CE HFH E GEE HH Hd ê û & 


u. dS dA BSG SG lM EG aA dG GA HE a GA A 4G 4 H4 4 OO 4 4G 4G 4G 4G GŞ GG O gg N ¢ 


u. eG E GE dA CG GO GE aA E EG GEG Pg GCG BD COCO PGE A E FO Pg DD هن‎ DB aA gE E ¥ 


الموضوع 


باب اللقطة والضوال والآباق 


oO GCG GED A4 ¢$ Q4‏ # له RH QRH GO RAE HG HY a‏ اه اج 


wm u E DBD aA HH 5G FN ¢ 


oO عم م‎ mE ME BB AG 4G EHH A 4G GE GEDE E E A E a 5G © jg 4G 4 4G BH dm YY mS hd Hw 


كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها 


فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء 


فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه EYEE‏ 
فصل وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية A‏ 
فصل والردة محبطة للعمل O O OES‏ 
كتاب الحدود CRC SO NEO E OR‏ 121 
فصل فى القذف ETE‏ 
كتاب القطع yy‏ ا ST CTD‏ 
كتاب العتق والولاء وما يتصل به PEE‏ 
فصل والولاء للمعتق NE O‏ 


فصل في التدبير 
كتاب الأقضية والشهادات 
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك 
كتاب الوصايا والمواريث والفرائلض 
فصل أسباب التوارث 
كتاب الجامع 
* الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 
فهرس الأشعار والأرجاز 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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FEE SES EE E PEG HG HHG ا«‎ HG dG GOGO GOG E DBD هم‎ pg SY Gg © Q4 © 


DBD Gg © © GO #0 # ©‏ هه اه« ههه GO HH CEG E‏ هم ا« « GEG HET GOGO‏ مجم ما جم م 


SS FEF WY‏ 6 اج اخ هن هاه © #أه #ج هس خم جم م" شم اخ« م 0 هم 0 م 


CP.” YG HG IH GOG GOGO GAG خش‎ E HG DED Fg FF 0 


Coda هم م"‎ DBD OS اه‎ a EG EG HG GOGO GD GOGO GG GOGO GO O Ghd #06 û û #4 


O ©# GG ai © © Qû #0 û Ê 4‏ هاه ا« HAG Gg EG GOGO GA‏ # 5ه ا« E ESD Nd EE aA GEG EG E pg‏ 0# ة#» 


O. FH MHEG Hg اس‎ HHG #6 هه‎ GHG HE dE E SE dd BS ا‎ # «# 


u. 0 هم‎ 6# DOG ad aa A a A 4 %G$ŞO Q4 GG 0# GGG ûU fH GO f 4 ¢$ 4 © 


u اه هت‎ DMA Md 2 f RH QO fA 4G a 4G 4G 4G © GG O GOGO HEGE GOG 4G GOG 4G dG 6 #4 © 


SG EGG GG EEE DEG GG HG dH GG # 4 4‏ مه خم 00# ه» 


Ow هت‎ 0# a SE DBD E GEGE GG EE GHG GAG EG GG FG 4G 4G gg EG 4Ş o ¢» 


Oa“ FS aA Ag GEG GOG GH 4 © 


o. ew GE &4 û %4 a #4 ب«‎ 


HODGE YY BS oO . ¥‏ الى الىمد ليا 


oma E hd Aa 4 4 


9E E # %‏ همه اه ® همه ® 


Ow م ا‎ mE امه هم‎ DB Ga E « 


aA ® 4‏ اه GOG‏ م ع م" »م #م0ة#» 


© اج ا« »ماهم OE Ya‏ 


COO FP GOG # oO Hb e wy 


O. 4 WH ow OO BSB aA D&E چ«‎ 


a هم ام‎ FTG HEA Ad 6O 4 ® 


COCO. SG WO a NH # a FY # 


QAQ HAGE Gg E a ww 


»# هه هم مه‎ FG OH Q4 HH 4 6 


=. QM E DD GG hd E BS aA 3 « 


OGG ماه‎ SG ES 2 a © ®» 


dw الس‎ HY #0 Eg 
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